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مفترمةم 
شيخنا العلامة الفقيه الأصولى الأستاذ الدكتور مُصطفى ديبْ اليُعًا 
حفظه الله تعالى: 


بماته الرَمنٍ اليم 
0 4 أو 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على سيد الأنبياءِ والمرسَلِين محمّد بن 
عبد الله البعوث رحمةٌ للعالِين» وعلى آله وصّحبه ومّن أهتّدى برديه إلى يوم 
الدين. 
وبعدء فإنَّ الأ الباحث الدكتور مُرِتَضَى علي محمد مُحََدُوف”' يمن اصطَفامُم 
الله تعالى لِيَكُونُوا فقهاء محَقّقينَ» ودّعاءً عايلِين» لتدشروا الدَّينَ ويبحثوا في تفوس 
شُعوب بلادهم حُبٌّ الإسلام بالتوجيه السليم» ومعرفةٍ الشريعة بالحّجّة والبُرهانٍ 
0 2 : 94 2 2 5 1 2 
والذّلِيل» فكان من المجتهادين المجدَّينَ خلال دراسته في كل المراحل حتَّى اقتّحم 
رحاب الدراسات العلياء فكانٌ فارس ميدانها وتَجّح بتقّوّقٍ فيهاء فنالَ درجة 
الماجستير ثُمٌَ الذكتوراه بدرّجة «امتِياز». 
ولّم يكن يختار لبُحوثه مواضيعٌ ع تقليدية» بل آثَّرَّمَنهجّ جّ التحقيق وغَورٌ أعماق 
المراجع الفقهية» لوقو على القواعدٍ والضوابط التي بنى عليها الفقهاء الأحكامٌ 
)١(‏ قولٌ شيخنا حفظه الله: امحَكدُوف» هو المأكورٌ في جَوازِي وسائر أوراقي الشبوتية» والثابثُ على 
غلاف الأطروحة التي قدمثّها إلى الجامعة» ولكن غيّرئه إلى «المْحَمّدي» لأمور ليس هذا محل بتسعلهاء 
وهو الصحيمٌ الثابثُ على غلافي أعماليّ الهلمية تحتيقاً وتأليفاً. 


5 امَدَجَل إلى أصول الإمام الشافعي 
ل ل ا رك ل م ل ب ا 00 
الشر عيةً الفَرَعِيةَ ليكونٌ على ثُمَةٍ في فِقهه» وأقو قوى تأثيرا في تفقيهُ من هم في حاجؤٌ 
بلحة للفقه فى الدّيم» ولاّسيّما أبناء هذا العصر الذين تتطلع نفوشهم إلى معرفة دليل 
الُكم الشرعيٌ وما استكد إليه يمن أصول التشر يع وما تفرّع عنة من قواعد وضوابط 
قعلعية الدلالة ةِ على صحة ما يعتمدٌون عليه في عباداتهم ومُعاما ملاتهم وحياتهم العامّة 
وَالخاصّة 5 ف ظلال هذا الدّين الذي أَتَمَّ به الله عد وجا النعمة على البشرية. 

ومن هنا اختارَ لأطروحَيه (الدّكتوراه) هذا الموضوع (القواعد الأصولية في كتاب 
تمق المحتاج بشرح المنهاج) ”''» هذا الكتاب الذي هو عُمدةٌ الممين في الفقه الشافعي. 
وهو مُكبٌٍ عليه قراءةٌ على أهل العلم ودراسةً وتحقيقاً» واستنباطاً واستّخراجاً لما 
اعتمده مُؤْلّفْهِ ِن قواعد أصولية وضوابط فقهية. 

وكانت دراسئّه في مُنتَّهى الدقةّ» مع التِزام المنهج العهلمي في البحثء اقتباساً 
وتوثيقاً وتأصيلاً وتعميقاً وتفريعاً» وكان لي الفخة” '' أن أكون مُشرفاً على إعدادٍ هذه 
الدراسَةٍ» كما كان لي ذلك في إشرافي على إعداد رسالَتِه الماجستير” ''» عسى أن يكونٌ 


فم يّرتُ عُنوانَ الأطروحة بعد التاقّشةٍ وعند الطباعة إلى «المدحَل إلى أَصُّولٍ الإمام الشافعي من 


خلال م الحتاج؟: واستّحتنه شحنا حفظه ال تهالى. 


ف 


)١(‏ بل هو فَخْرٌ وشَرف لي؛ وشيحُنا النجمٌ الثاقب إذا ذُكر الفْقدُ وأصولهء ولكنّه حفظه الله كثية 
التواضع مع عر النفسء وكثيرٌ التحمّلٍ والصبر على طالب الحقء وكم كُنّا نحن طلاب الدراسات 
العليا اقش في المسائل الكثيرة كما يناش بعضّنا زميله في طلَبٍ العلم» ولقد حضرتٌ دروت حفظه 
الله في البيت والمسجد والجامعة» فالدنيا تضرٌ ثليه ومثل شيخنا العلامة المحدّث الأستاذ الدكتور نور 
الدّين عترء وأستاذ ذنا العلامة الفقيه الأصولي الأستاذ الدكتور محمد لتحيل ؛ » حفظهم الله تعالى. 

(*) وهي تميق القسم الثاني (من بداية كتاب السنة إلى نهاية الكتاب) ين شرح الجلال المْحلّي على - 


مقوعة |.د. مصطفى اليَخًا ج 


لي نصيبٌ من الأجر الذي أرجو الله تعالى أن يله لبذا الأخ الباحث المج والداعية 
المخيص لدين الله عر وجلٌ؛ والذي تَدفمُه الحرقةٌ على المسلِيِينَ» فيكون منه النشمٌ 
لكي ويكو ابن وهنا 2 كبوا اليل 

والله تعالى المسؤول أن يُسدَّد خطانا جميعاً لخدمة دِينِه» وأن يُكرمنا يِمُسن القبولٍ. 
نه جل وعلا جوادٌ كريمٌ؛ وصلَّى الله على سيّدنا تمّد وعلى آله وصّحبه وسلَّم 
وجزاء عنَّا خيرَ الجزاء» والحمدٌ لله رب العادينَ. 

كتّبه صبيحة يوم الأربعاء الشاني عشر من شهر جُمادى الآخرة لعام (147/4) 
هجرية. الموافق للسابع والعشرين من شهر خُزْيُران «(يونيو) لعام )7١١1(‏ ميلادية 
الأستاذ الدكتور الشيخ مُصطفى دِيِبْ لبا الدّمَسْقِي الميِدانِي غمّرَالله تعالى له 
ولوالدّيه ولن له حقٌ عليه . 


- جمع التوامع للتاج الشُبكي؟ مع حاشيةٍ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 
وحمّق القسم الأوّل الأخ عبد الحفيظ الجزائري لنبل درجة الماجستير» وظبعت بمكتية الرشد في المملكة 
العربية السعودية. 


الحمدٌ لله الذي وقّقنا لوصول إلى مَعرفةٍ الأصولء ويَّرَ لنا شلوك مداهج بهو 
أَؤدَعها في الحُقول» والصلاةٌ والسلام على مدنا ومولانا وَقُدَة غُيوينا كد حاتم 
بين وخَليلٍ رب العامينَ وعلى آله الأطهارٍ وصَحْيه الأبرار» ومّن تَبِعَهِم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّين. 

وبعد. فإنه لا يخنّى ما لعلم أصول الفِقه من المَّضل في بناء الصّرح الِقهي لّدى 
كل إعامه إذهو جذعٌ شجرة قانون مُعَامَلةِ العباد مع رهم تعالى؛ حك يس 
وقواعدُّها أغصائهاء والفقةُ ثمارُهاء ولذا كان أصولُ الفقهِ مفتاحاً لأسرار الكتاب 
المجيد والسّمَّة العَرَاءِ. 

وتتضمسٌ هذه المقدّمةٌ سببٌ اختيار البحث وأهميته» وخطة البحث» ومنهجي في 
البحثء» والشكرٌ والعرفان: 

سيب اختيار البحث واهميته: 

ومن أسباب اختياري لهذا البحث ما هو عام يرجعٌ إلى أصول الفقه بشكل عام 
ومنها ما هو خاصضٌ يرجمٌ إلى دراسة القواعد الأصولية» وتخريج الفروع عليهاء فأذكر 
أهمية كل منهما. 

تتجلّى أَهْميةٌ أصول الفِقه في حَمسَة أمُور: 

-١‏ مَعرفةٌ كيفية استنباط الأحكام العا لك له لأقمان الكل مين الارلة 
الّرعيةٍ ْمَل فإنَ لمكن من عِلم الأصُول إن لم يُصبح حمّهدا مُطلقا فلاينزِل 
عَن تَرجَة المجتّهد المقيّده وهو الّذي يرج الفُروعَ على أُصُول إمامه. 


1 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


- الؤْصولٌ إلى استنباط الأحكام للحَوادثٍ التديدة التي لَم يرد فيها نض » قال 
إمامُ الحرمين رحمه الله : ١‏ وقد تقدّم أن النّدابيير ذالم يَكُن لبا عن الشَّرِعِ صَدرٌ 
فالبجومٌ عليه حَظر» ثم فُصاراها إذالّم كن مقيّدةبمراسم الإسلام» مؤيّدة بموافقة 
مناظم الأحكام صَرِرٌء فأعودُ وأقول اوت عاك (لجاخريعي لم ارون القياة؛ 
ولم يتعرّض له العُلماءُ» فإنَّ معظمَ مَضْمُونٍ هذا الكتاب ب [أي غياث الأمم ] لأيلقى 
مُدوّنا في كتاب, ولا مَضْمّنا ِتَاب» ومد فشن انين مساق لكاو إن لكام هيدا انوا 
حل ريت واس مراص 
وضع الشّرع؛ وأسدة حدر ته نايت ما أراث وير عضا 

وهكذا سَبِيلُ لصوف في الوّقائع المستَجدَّة التي لا يُوجَدُ فيها أجوبةٌ للشلماء 

مُعدَّةّ وأصحابٌُ المصطفى» ؛ صَلواتُ الله عليه ورَضِيّ عنهم» لم يجسدوا في الكتاب 
والسنة إلانُصوصاً مَعدُودةٌ» وأحكاماً تحصورةٌ تحدودةٌ نّم حَكّموا في كل واقعةٍ 
عنّت» ولّم يجَاورُوا وَضْعَْ الشرع ٠‏ ولا تَعّوا حُدودء فعلّمُونا أن أحكام الله تعالى لا 
تتناهى في الوّقائع ؛ وهي مع انتفاء النّهاية عَنها صَادِرةٌ عَن قَواعدٌ مَضْبُوطةَ ) ٠!‏ 

- أصول الففقه هو القانون الذي يَضمُّه المجيهدٌ نُصبّ عَيكِه عَيئدِه لِيَبنِيَ عليه 7 صَرْحَّ 
مذهيه حتَّى يَعتّصِمَ من الخطأ في الاستنباط. 

4 - أصول الفقه هو الميزان الذي يُمَوّمُ به استنباط الفقيه ( المجتهد ). 


6 - أصول الفقه هو الحَكُمُ الذي يتحاكمُ إليه المناظرون. 


(١)غِياثٌ‏ الأمَم لإمام الحرمينء ص: 147-1941 


و 


المقوّمة 07 


ولبذه الأمور وغيرها اهنَّمٌ العلماء قديماً وحديثاً بدراسة الأصولء وجَوانبُ 
دراساتِهم مُتعَدّدة» فرأيتُ أنْ أَجِمَلَ دراستي لا للأصول من ناحية تخريج القواعد 
الأصولية من الكتاب الفقهيء ثم دراسة هذه القواعدٍ من ناحيةٍ أصوليةٍ» ثم دراسة 
الفروع المبنية على هذه القاعدةٍ على المذاهب المشهورة. 

وتتجلى أهميةٌ هذه الدراسة في الأمور الآتية : 

١‏ - تير المسائل الأصولية عَن المسائل غير الأصولية المي يَذْكٌرها الأصوليون في 
كتٌبهم لعلاقتها العَويّةِ بالأصولء إذ الِعُلومُ الإسلامية يتكاملٌ بعضّها ببعض. 

- النَّصيصٌ على القواعد البامّة التي ينبني عليها الصّرْحٌ الفقهِي. 

0 د ليور اقلت القواعد الأمبوكةوالة وع الفقهية. 

- ظهور مّدى تطبيق الفقهاء للقواعد الأصولية في تخريج المسائل عليها. 

م اك لتمرينٌ على استخدام القواعدٍ الأصولية في استنباط الأحكام المستجدَّةٍ يمن 
النُصوص الشَرعِية . 

وأَستَبطٌ تلك القواعد من كتاب «تحفة المحتاج بشّرح المنهاج» للعَلامَةٍ ابن حَجَرٍ 
ليمي الشافعي رحمه اله تعالى» ترا إلى أنه ما عليه الفا لدّى العاف عاقةٌ» وفي 
الديارٍ الشامية خاصةً» فيظهر المعتمدٌ منها جلياً. 

وسيأتي الكلامُ عن أهمية ١‏ تحفة المحتاج ؛» ومكائيِه لدى المذمّب الشافهي في 
المبِحَثْ الأول مِنّ النَّمهِيدٍ إن شاء الله تعالى. 

اذ تحاق أسأل أن توققي وسنا ائرّالمسلمين لما فيه سَعادة الدارين» وهو وَل 


: المدكل إلى أصول الإمام الشافعي 


ايت 6 ل 1 1ت 


خطة البحث: 
تضم خطة البحث تمهيداً: وثلاثة فصول» وخاتمة: 
التسْهيد: 
ويتضسنٌ أربعة مباحث : 
المبحث الأول: في التعريف بالعلامة ابن حجر البيتمي » وكتابه ! التحفة 1: 
المطلت الأول + انمه تقد العقهء كيده مؤلكف شاه وفاتة, 
المطلبٌ الثاني : شيوخه» وتلاميذه. 
المطلبٌ الثالث : مؤلفاته؛ وترتيبها في الغتوى. 
المطلبٌ الرابع : نسبة ' التُحفّة » إلى ابن حجر البيتمى؛ اسيّهاء وتاريُّها. 
المطلب الخامس: منهج ابن حجر في « التّحنّة 1» وأهميتها. 
المبحث الثاني : في التعريف بالإمام النووي» وكتابه 8 المنهاج 6: 
ويتضمنُ خمسة مطالب: 
المطلبٌ الأول: اسم نسي لقبه. كنيثه. 
المطلبٌ الثاني : مولدٌه» نشأته. وفائه. 
المبحث الغالث: شيو وتلاميده. 
المطلبٌ الرابع : مؤلفائه » وترتيبها في الفتوى. 
لمطلب المخامس : اسم المتهاج »» وتاريحٌ تاليف ومنهمجٌ النووي فيه. 


ال ميحث الثالث : في التعريف بالقواعد الأصولية» والفقهية: 


المقدمة 8 
جح ع و ب سم ع لس اع 1 المجسشح م ون بد م اندع 


ويتضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف أصول الفقه» والقواعد الأصولية. 

المطلب الثاني : نشأة أصول الفقه. 

المطلب الثالث : نشأة القواعد اللأصولية. 

المطلب الرابع : تعريف القواعد الفقهية» والضوابط الفقهية» والفرق بينهماء 
وأهمٌ ما ألف فيهما. 

المطلب الخامس : الغرق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهبة. 

المبحثٌ الرابع : في النسب العلمي ل0 التحفة 4: 

ويتضمَّنُ سبعة مطالب: 

المطلبٌ الأول: الطبقة الأولى. 

المطلبٌ الثاني : الطبقة الثانية. 

المطلبٌ الثالث : الطبعّة الثالثة. 

المطلبٌ الرابع : الطبقة الرابعة. 

المطلبٌ الخامس: الطبقة الخامسة. 

المطلبٌ السادس : الطبقة السادسة. 

المطلب السابع : الطبقة السابعة. 

الفصل الأول: في القواعد المتعلقة بالكتاب» والسنة: 

ويتضمنٌ مبحثين : 


المبحث الأول: في القواعد المتعلقة بالكتاب ( القرآن الكريم ): 
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ويتضْمَّنْ ثلاثة مطالب: 

المطلّتُ الأول : تعريف القرآن لغةٌ؛ واصطلاحاً. 

المطلث الغانى : تعريف القراءة الشاذة, والاحتِجاحٌ بهاء وأثرُها. 
لمطلبُ الثالث : الزيادة على النصّ ( القرآنٍ الكريم )» وأثرها. 


المبحث الثاني : في القواعد المتعلقة بالسنة المطهرة : 
ويتضمنٌ تسعة مطالب: 

المطلّبٌ الأول: تعريف السنة» حجيتهاء أقسامها. 

المطلبٌ الثاني : خبر الواحد فيما تَعُمٌ به البلوى» وأثرء. 
المطلبٌ الثالث : مخالفةٌ الراوي لرويّه » وأثره. 

المطلبٌ الرابع : إنكار الراوي بريه » وأثره. 

المطلب الخامس : تعريف الحديث المرسّل » وحجيته» وأثره. 
المطلبٌ السادس: زيادة الثقة» وحجيتّهاء أثرها. 

المطلب السابع : رواية المستور» وحجيتهاء وأثرها. 

المطلبٌ الثامن: الحديث الضعيف» وحجيته» وأثره. 


المطلب التاسع : خاتمة لمبحث السنة. 


الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب» والسنة : 


ود يتضمرٌٌ ستة مبا 


حث: 


المبحث الأول: في القواعد المتعلّمّةبدَلالَة لظ على الأحكام : 


١ المقيامة‎ 


ويَتضْمَّنُ أربعة مطالب: 

المطلّبٌُ الأول: :دَلالّة الّفظ على الحكم , بالتطق و 1لدها: 
المطلبٌ الثاني : تعريف مَفهوم المواقَقَةِ» حُجِيّه » أقسامه. وأثره. 
المطلبٌ الثالث: تعريف مَمْهوم المخالفة» حُجَيَيُه ؛ شروطه. 
المطلبٌ الرابع : أقسام مفهوم المخالفُة» وأئئه. 

المبحث الثاني : في القواعد احعَلّقّة بالأمر: 

ويَتضَمَّنُ خمسة مطالب: 

المطلبٌ الأول تخريت الأمر وعاته وكقي وات 
المطلبٌ الثاني : الأمر المطلّق لا يتناوّل المكروة؛ وأثره. 
المطلبٌ الثالث: الأمر لا يقتضي الفورٌ ولا التراخي» وأثره. 
المطلبٌ الرابع : الأمر بعد الحظر للإباحة» وأثرء. 

المطلبٌ الخامس : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به وأثره. 
المبحث الثالث : في القواعد المتعلقة بالنهي : 

ويَتضْمَّنٌ أربعة مطالب: 

المطلّبٌ الأول: تعريف النهي» ومعانيه وحقيقته» وأثره. 
المطلبٌ الثاني : النهي للمٌساد ( البطلان )؛ وأثره. 

المطلبٌ الغالث : تَفْوحٌ الإجزاء للمساد» وأثره. 

المطلبٌ الرابع : نَفِيُ القبول للمسادء وأثره. 


المبحث الرابع : في القواعد تعلق بالعامٌ: 


ا ا ا 


ويَتطْمَنْ ثلاثة مطالب: 

المطلّبٌ الأول: تعريف القرآن لةٌ» واصطلاحاً. 

المطلبٌ الثانى : تعريف القراءة الشاذة» والاحتِجاجٌ بباء وأئرها. 
المطلتٌ الغالث : الزيادة على النضّ ( القرآن الكريم )» وأثرُها. 
المبحث الثاني : في القواعد المتعلقة بالسنة المطهرة : 

ويتضمنٌ تسعة مطالب: 

المطلَبٌ الأول: تعريف السنةء حجيتهاء أقسامها. 

المطلبٌ الثاني : خبر الواحد فيما تَعُمٌ به البلوى» وأثره. 
المطلبٌ الغالث : مخالفةٌ الراوي لمرويّه وأثره. 

المطلبٌ الرابع : إنكار الراوي لمرويّه » وأثرء. 

المطلب الخامس: تعريف الحديث المرسّل» وحجيته» وأثره. 
المطلبٌ السادس: زيادة الثقة» وحجيتهاء أثرها. 

المطلب السابع : رواية المستور» وحجيتهاء وأثرها. 

المطلبٌ الثامن: الحديث الضعيف» وحجيته» وأثره. 


الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب» والسنة: 


المبحث الأول : في القواعد المتعلّقّة دَلالَةِالَْظٍ على الأحكام : 


المقدمة 


ويَتضمَّنٌ أربعة مطالب: 

المطلّبٌ الأول: دَلالّة اللّفظ على المكم بالُطق. وأئثها. 
المطلبٌ الثاني : تعريف مَفهوم الموافقةٍ» حُجيّه ‏ أقسامه. وأثره. 
المطلبٌ الثالث : تعريف مَفهوم المخالّفة» حُجِيُه » شروطه. 
المطلبٌ الرابع : أقسام مَفهوم المخالمّة: وأثثه. 


المبحث الثاني : في القواعد الْمَعَلّّة بالأمر: 


المطلّبٌ الأول: تعريف الأمرء ومعازيه» وحَقيقتّه » وأثره. 
المطلبٌ الثاني : الأمر المطلّق لا يتناوّل المكروة» وأثره. 
المطلبٌ الثالث: الأمر لا يقتضي الفورٌ ولا التراخي» وأثره. 
المطلبٌ الرابع : الأمر بعد الحظر للإباحة» وأثره. 

المطلبٌ الخامس: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به وأثره. 
المبحث الثالث : في القواعد المتعلقة بالنهي : 

ويَتضمّنٌ أربعة مطالب: 

المطلّبٌ الأول: تعريف النهي» ومعانيه. وحقيقته» وأثره. 
المطلبٌ الثاني : النهيٌ للمّساد ( البطلان )؛ وأثره. 

المطلبٌ الثالث : َف الإجزاء للمساد» وأثره. 

المطلبٌ الرابع : تَفٌِ القبول للمٌساد» وأثره. 


المبحث الرابع : في القواعد الممتعلّقّة بالعامٌ: 
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ويتضمرٌ خمسة مطالب: 

المطلّبُ الأول: تعريف العامٌ والخاصٌ» وما يَتبَعُهماء وأَثرْهُما. 
المطلبٌ الثاني : صيمٌ العام وما يتبَعهاء وأثرها. 

المطلبٌ الثالث: العُمومُ من عَوارِض الألفاظ وما يَتبَعها. 

المطلبٌ الرابع : أقسام العموم» وأثرُها. 

انك اتكامزوة انلك بايطا فل المطة عن اللشم و وان 
المبحث الخامس : في القواعد الْمتعَلّقَةِ بالئمتخصيص: 

ويتضميٌ أربعة مطالب: 

المطلّبٌ الأول: تعريف التخصيصء وما يتبعه. 

المطلبٌ الثاني : تعريف المخصّص. أقسامه, المخصّص المتصل » وأثرها. 
المطلبٌ الثالث: المخصّص المنفصل» وأثره. 

المطلبٌ الرابع : ما ظُنّ مخصّصاً وليس بمُخصّصء وأثره. 

المبحث السادس: في القواعد المتعلقة بالمطلّق والمقيّد الحقيقة والمجاز» 
المشترّك والمترادف» النسخ» ويتضمنٌ أربعة مطالب: 

المطلّبُ الأول: المطلّق والمقيّدء وأثرهما. 

المطلبٌ الثاني : الحقيقة والمجاز وأثرهما. 

المطلبٌ الثالث : المشترَك والمترادف» وأثرهما. 


المطلبٌ الرابع : النسخ» وأثره. 


الفصل الثاني: في القواعد المتعلقة بالإجماع. والقياسء والأدلة المختلف فيهاء 
وتطية ثلاثة ماحيف: 

المبحث الأول: في القواعد المتعلقة الإجماع: 

ويتضمنُ خمسة مطالب: 

المطلّبٌ الأول: تعريف الإجماع لخد واصطلاحاً. 

المطلبٌ الثاني : تعريف الإجماع السكوتي : حجيته؛ وأثره. 

المطلبٌ الثالث: الاتفاق بعد الخلاف» حجيته؛ وأثره. 
المطلبٌ الرابع : تعريف إجماع أهل المدينة. حجيّه » وأثرء. 
المطلب الخامس : خاتمة لمبحث الإجماع. 
المبحث الثاني : في القواعد المتعلقة بالقياس: 
ويتضمنٌ ثمانية مطالب: 
المطلت الأول #تعريت القياسس؛ أركانه ا يده ووائرة. 
المطلبٌ الثاني : القياس في الحدود» وأثره. 
المطلبٌ الثالث : القياس في الكفارات» وأثره. 
المطلبٌ الرابع : القياس في التقديرات؛ وأثره. 
المطلبُ الخامس: القياس في الرُخص»ء وأثره. 
المطلبٌ السادس: القياس في الأسباب؛ وأثره. 
المطلبٌ السابع : القياس في العبادات» وأثره. 


المطلبٌ الثامن : خاتمة القياس. 
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المبحث الثالث : في القواعد المتعلقة بالأدلة المختلف فيها : 

ويتضمنُ سبعة مطالب : 

المطلّبُ الأول: تعريف ١‏ أقلٌ ما قيلَ ؛» وحجيته: وأثره. 

المطلبٌ الثاني : تعريف الاستقراء» وحجيته» وأثرء. 

المطلبٌ الثالث : تعريف ١‏ شَّرْع من قبلنا » وحجيته» وأثره. 

المطلبٌ الرابع : تعريف الاستصحاب» وحجيته؛ وأثره. 

المطلبٌ الخامس : تعريف الاستحسان» وحجيئه » وأثره. 

المطلبٌ السادس : تعريف مذهب الصحابي » وحجيته. وأثره. 

المطلبٌ السابع : تعريف العُرفء وحجيتّه» وأثره. 

خاتمة: في النتائج» والتوصيات. 

مُنهُجي 4# البحث: 

يتمثل منمجي في دراسة تخريج ١‏ القواعد الأصولية » من ١‏ تَحمَّة المحتاج ؟ لابن 
حجر البيْتّمِي رحمه الله تعالى في الأمور الآنية : 

الأول: قراءة الكتاب تف المحتاج؟ لابن حجر 5ه كاملا بالتدبُر والتأني. 

الثاني : استخراج القواعد الأصولية التي نصّ ابن حجر ذه في ١‏ التَّحفَّةِ ؛ ببناء 
فرع عليه» أو لَم ينض ولكن عبارثه ظاهرةٌ في البناء ظُهوراً جلياً قريباً من النصٌ. 

أما القواعد التي تُشير إليها عبارةٌ ابن حجر إشارةٌ خفيةٌ أو غير جلية لا أَذكُرهاء 
لأنه مما لا سبي إليه؛ لأن كل فرع عند الفقيه مَبنِيٌ على قاعدةٍ . سواء صرّح بالبناء أو 


لم يصرّح ؛ واستقصاؤها يؤدّي إلى تأليفب كناب جامع بين الأصول والفروع» وهو 


المقدّمة ١‏ 
ليس من موضوع البحث. 

الثالث: دراسة تلك القواعد دراسةً أصولية من ذكر تعريف القاعدة؛ وشّروطها 
المفرة للشيولة وأقسامها إن كانت» ومٌذاهب العلماء فيها حيث اختلفوا في قبولباء 
وأهمٌ ما استدلٌ عليه كل فريق بالرجوع إلى أمهات الكتب الأصولية لدى كل مذهب. 

الرابع : تخريج اله وع الني انيدّت على القواغد الأصولية: أي أخوج على كل 
قاعدةٍ أصولية أقوم بدراستها الفروعٌ التي بنَا عليها ابن حجر الميِتّمي رحمه الله في ١‏ 
التّحمّة ). 

وهذه الفروع تتفاوتٌ كثرةً وقلةً : أحياناً تكثر كالّتي بناها ابن حَجّر على كون 
الأمر للوجوب. والنهي للفساد وأحيانا تَقِلُ كالتي بناها على كون نفي الإجزاء 
للفساد؛ وكون « أقلٌ ما قيل »! حجةٌ مثلاء فأذكدها جميعاً. 

الخامس : دراسة الفروع التي بناها ابن حجر رحمه الله في !! التحفة » على تلك 
القاعدة دراسةً مقارنةٌ بين المذاهب الأربعة: الحنفي» المالكي» الشافعي » الحنبلي» ولا 
َذَكُدْ غيرّها إلا نادراً على سبيل التبع. 

فإذا كانت الفروع التي بناها ابن حجر على القاعدة قليلةَ قمثُ بدراسة جميعها: 
أي بيانٍ مذاهب العلماء فيهاء وأهمٌ ما استدل عليه كل فريق بالرجوع إلى أمهات 
الكتب لدى كل المذهب. 

وإذا كانت الفروع التي بناها ابن حجر رحمه الله في ! التحفة ؛ على تلك القاعدة 


0 
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كثيرةً» أقوم بدراسة ثلاثةٍ أو أربعة منهاء ثم أذكرٌ بقية الفروع في الحاشية مرتبة على 
الأبواب الفقهية» ليستفيد منها مَن أرادَ القيامٌ بدراستهاء وليظهر مدى استخدام ابن 


١‏ المدخل إلى أضول الإمام الشافعي 
الو سل ال لس الكك او وم ا تم 


حَجّر رحمه الله لتلك القاعدة في بناء الفروع ء ليهاء فتنجلي أهمية القاعدة الأصولية 
قي الاجتهاد. 

السادس : تشكيل الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأقوال العلساء. 
والأعلام الأعجمية» وغير ذلك مما يحتاج إلى شكل غالباً. 

السابع : التخريج » ويتمثل فيما يلي : 

١‏ -إرجاعٌ كل نص أنقّله إلى مَصدّره مع تيت رقم الجزء .إن وجد ورقم 


المترمة 

ناتاس نماكم دوي داضيك إن انكرت الل انا 

؟ - إرجاعٌ كل نض يكون فيماتقلنّه عن إمام إلى تصدّره حسب المسَطاع مع ذِكرٍ 
رقم الجزء إن وُجد ‏ ورقم الصحيفة. 

٠١‏ - عَرْو الآيات القرآنية الواردة في الاستدلال أو في النصٌ الّذي أَنقلهِ مع ذكر اسم 
السورة ورقم الآية؛ ويَكونٌ تخريُها بين الممكوفَتَينِ ضِمِنَ اص هكذا : [البقرة: 4 ]. 

5 تخريجٌ الأحاديث التبوية : الواردة في الاستدلال» وكذا في الكلام الذي أَنقُلّه 
تعليقاً على النصّ تخريجاً تفصيلياً مع ذكر الكتاب» والباب» ورقم الحديث,. هكذا: 
رواء البخاري في الصلاة» باب الصلاة في الخفاف (/781 ). 

وإذا كان الحسديث في الصحيحَين ( صحيح البخاري؛ وصحيح مسلم )؛ أوفي 
أحدهما أكتفي بالتخريج منهماء ولا أخرّجه من غيرهما إلا لفائدة تتعلق به لأن المراد 
هنا معرفة كونٍ الحديث صحيحاًء صالحاً للاحتجاج» وقد حصل بالتخريج منهما أو 


ع ”عم 


0 0 ع »ع و 
من أحدهماء لآن أحَاديئهما أو أحدهما مجمّمٌ على صحّتها مُفِيدَةٌ للىا الك 


في كب علوم الحديثٍ وعِلم الأصول . 

وإذا كان اخديث في بتقية الكتب الستة ( سنن أبي دَاوٌدَ»و جامع التَّرْمِذِي: وشان 
النسَائي» وسٌنن ابن ماجة) أَخْرَجه منها جميعاً لفائدة ؛ وهم أنَّ هذه الكُتب كلها عُنِي 
بها العلماءٌ بالشّرح والاستنباط والتعليق » فهِي أَعمِدَة الفْقَه: فبإمكان القارئ أن 
ايامو هدم ال ح بالرجوع إليها لزيادة القائدة. 

وأَقُومُ بدراسة سند الحديثء لإثبات الحكم عليه وأَؤيّد كلامي بكلام التّقادٍ 
الحماظء وشُرَاح الكتب الست وشراح أحاديث الأحكام» وغيرهم. 

وإذالم أجد انيتال لكشك ندا ريه ١‏ عنم جمدي انع عر 
الأحاديثٍ الصحيحة حسب الشّروط التي وضّعها مُصتّفُوها: كالْستَّدرَكِ للحاكم. 
وصحيحي ابن حُرَيِمَةَ» وابن حِبّانَ» والْصئَفَاتِ: كالمصئّف لابن أبي شَئيَة» وال مصكفي 
عد الَرّاقِ والمسازيد: كمُسئَدٍ أحمَدَ وغَيرِه» والسُنّن الأخرّى : كشن الحافِظين: 
الدّارَفُظنِي» والبَئمَقِي وغيرهما حسب ما تَوفَرَلَدَيّ من كُتبٍ الحديث. 

وإذا كان الحديث وارداً في الاستدلال أُحَمَجُه في البامش تخريجاً مفصّلاً» وإذا كان 
وارداً في التعليقة فأخرّجه داخل النضّ الذي أَنَقله نجملاً» وأضعُه بين معقوفين هكذا: 
[رواء مسلم (850)] مثلاً 

تخريج المسألة الفقهية: أخرجها على المذاهب الأربعة ( الحَتَفِي المالكي 
الشافعي يي ) بالرجوع إلى الكتب الأصلية لدى كل مذهب غالباً» وأختارٌ من 
أدلة المذاهب أهمّها وأرضاها عند أصحامبها. 

وإذا نقلتٌ النص بحروفه وضعتّه بين قوسّين صغيرَين» هكذا: (... ) 


وإذااتصرفتٌ في النقل تصرفاً يسيراً قلت عَقِبَ المصدر: (بتصرة في يسير). 
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وإذا اخخصرتٌ النقل بِيشُّه أيضاً بقولي عَقِبَ المصدّر: (محقَصّراً )إن كان 
الاختصار بلا تَصرْف يسيرء أو: ( مُلّخصاً ) إن كان يَتَصَرَفو. 

الثامن : التعريفات يأنواعها: الأعلام؛ الكتب» الأماكن. 

١‏ -التعريف بالأعلام الواردة في الرسالة» وذلك بذكر اسم العلّم» وتاريخ ولادته 
ووفاته إن وجا أو وُجد أحدهماء وقوطيه. ومذهبه الفُقهيء وأَمُمٌ انا ب التي 
تَولأها ؛ وأعمٌ كتاب أو كتابَينٍ من مُولَمَاتِه: وأكثر مَن لارَّمَ من شيوخه ولازَّمّهِ من 
تلاميذه. وما ورّدَ فيه من جرح وتَعديل إِنْ كانَ من رجال الحديث» وكل ذلك غالبي. 

* «العررق بالاماقوة ولاك نوكت عاك الات 

٠١‏ التعريف بالكتابب: وذلك بذكر اسم الكتاب كاملا أو بما اشتهر به مع ذكر اسم 
صاحية. 

التاسع : التفسير والشرح لما في الرسالة» وذلك حسب ما يتطلب المقام. 

العاشر: إيضاح المشكل مِن التُصوصء وذلك حسب ما يتطلب المقام. 

الحادي عشر: ذكر أهمّ أدلة الفريقين من الأصوليين» ويكون ذلك على الوجه 
الآني : 

) إذا كان الخلاف بين المذاهب الأربعة ( الحنفي» المالكي : الشافعي » الحنبلي‎ - ١ 
0 أذكُر أدلة الفريقّين. ا‎ 

؟"- وإذا كان الخلاف بين الجمهور (أي الحنفية المالكية» الشافعية» الحنابلة) وبين 
غبرهم كامعنزلة مثلا كر أدلةالجمهوره وأضرب صفحاً عن أل يرهم ؛ وكل 
ذلك غالبي. 


الشكر والعرفان: 

وهنا يقضي علي الواجبٌ أن أَتقدَّم يجزيل الشكر وجميل العرفان إلى: 

١‏ - وَالِدَي: اللّذَيْن بذلا كلّ الغالبي ليكونَ فلذةٌ أكبادهما مِن الطائفّة التي قال 
عنها تَبارك وتّعالى : ا وَماكاك الْمُؤْوْنَ يدث أصكائَةمََلَائكَرَكل وْفَوَوَنب طَيفَةٌ 
لِسَنَمَقَهُوأ في أَلرْسِنِوَلسذِرُوا مم دا رَجَعْوَ لبج مجر يحَدّرُوت 4. 

” - شّيخنا: شيخنا وشيع شيوخناء أستاذٌ الأساتذة في النقه والأصول والنّحو 
واللغة؛ الفقيه الأصولي . الأديب اللغوي, بقية الصالحين. الملحق الصغارٌ بالكبار» 
الأولاد بالآباء؛ الأستاذ الدكتور مُصطفى سَعيدٍ الْمن. 

# شيجي: الفقيه الاضوانء املق الصعار بالكبان الأمداة الدكور ابو 0 
مُصطفى ديب البُقَا الذي فبّح لي قله قبل بت وعلّمني الفقه وقواعدّء؛ والأصولٌ 
ومّداركه. وربَّانِي بالسنَّةّ» وأشرّفٌ على هذه الرسالة. 

2 د عوراو 

5 - أساتذتي الأجلاء: وهم كثر أَخْصٌ منهم: 

آ - العلامة الفقيه القائم ببيانٍ الحق حيث تنكّث الآخرون» وتزيق سُبِهِ 
العَصرَانيّين حيث تامّت الأبطال, الأستاذ الدكتور محمّد حير ميكل 
حفظه الله. 

ب - العلامة الأصوليَ الفْرَضِي المدقّق المحقّقٌ الأستاذ الدكتور محَّد 
الرّْحَيلِي حفظه الله. 

5 دايتلانة الخدت الدتق اكير البارع حامل لوائهما في الديار 
الشامية الأستاذ الدكتور نور الدّين عتر حفظه الله . 
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د - العلامة التحوى اللُخوي المجتهد في مباحث النحو والصرف الأستاذ 


الدكتور محكّد علي الشُّلطاني رحمه الله. 
- تُجْمّع الشيخ أحمَدَ كَفتارُو رَحِمه الله يِمّشق مش » أشكر جميعٌ القائمين عليها من 
أَساتِدّة وغيرهم . وأَخُصٌ بالشكر والترحُم رئيس | ل 000 
اله تعالى على ما بذَّلَ مِن الجهودٍ المتواصلة خلالَ عشرينَ سنةٌ لاستقدام طلَبَةٍ اليلم 
من الاتحاد السوفيتي السابق ؛ 
وأخصٌ بالشكر والدعاءٍ الأستاذ غَسَّان اللجيّان القائم بخدمة طَلَبَةِ العلم؛ والذي 
تون رعايتي مُذْ قدمثُ إلى الشام الشريفي. 
5 - الإخوة : الذين ساعَدُونِي» وخاصّة أهلي الَّنِي تَحَكَلّت الغْربَةٌ ورضِيّت ت بأذم 
نات عُمرَ بن عبد العزيز» اللَّهُمّ اجزهم جميعاً خير الجزاء . 
ال 
المسلمين مُعتَذِراً عمًا يبدو فيه من قُصورٍ وخطّأء وشاكراً لكل من بُقدّم إليَ ملاحظتّه 
فلودا لسع لوؤار يس لل برا ل م ميري 
وصلَّى الله وسلّمَ على نينا محمد وآله الأطهارٍ وصَخبه الأَبرار. 


طاِبٌ الجلم: مُرتَضّى عَلِي محمد الْحَمَِي 
الدَّاغْسَْانَى 


موسلا 2 00 
07 
5 جمم 


ويحتّوي على أربعة مَباحث: 
المبحث الأول: يذ العريف بابن حجر الهَيْتّمي؛ وكتابه د التّحفّة » 
البحث الثاني: م التحريف بالمام النّووي: وكتابه 3 المنهاج 1 
المبح' الثالث: 2 التعريف بالقواعد الأصوليّة: والفقهيّة 
المبحث الرابع: ىك النّسّب العلمي لد تحفّة امحتاج 5 


؟ امَدَخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المبحث الأول: 4 العريف بابن حجر الهيتّمي وكتابه «التّحمَّةه: 
ويحتّوي على حَمِسَةٍ مَطالِب: 
الطتب الأول: اسمه؛ نسَبه؛ لقَبُّه: كُنيتّه؛ مَولدَه؛ نَشاتّه: وفائه 
الَطلّبٌ الثاني: شيومٌ ابن حَجَر الهّيتّمي؛ وتلاميدم 
المطلّبٌ الثالث: مُؤْنَمَاتٌ ابن حجر الهيتّمي؛ وترتِيبّه 2 الفتوى 
المطلّب الرابع: نسبَةٌ «التّحفّةء إلى ابن حجرء اسمهاء تاريخ تأليفها. 
المطلّبٌ الخامس: منهج ابن كه «التّحفّة» وأهميتّها. ْ 


المطلّب الأول: اسم ابن حجر وتسبّه؛ لقبّه وكُنيته 
ولادته: نشأتهة: فاته 


أولا: اسمه: ونسبه: 


ْ 00 8 200 ِِ 2 
هو : احمد بن محمّد بد رالدين ين كد "تسن الديوانة عن نورالدّين 


ربا 6050 2 2 3 5 عم 
ابن حَجَرٍ السّعدِي'”» البينَمي '''» الأنصارِيّ» الشافعيء المصريء الأزمّرِي» 


)١(‏ قال نجمٌ الدّين العَرّي في الكواكب(111/7١):‏ أحمد بن أحمد بن محمد" بزيادة الأحمد»» كذا قال 
في بداية الترجمة. ّم قال في الداخل: ! أحمد بن محمد ! بإسقاط لالأحمدا الثاني. 

(7) انفرد بذكر: مُحمّد » الثاني ابنُ العماد لبي في شذرات الذهب ( 041/1١‏ ): وبسام محمد داود 
في مقدمته لتحقيق المنح المكية ؟ لابن حجر .)١15/١(‏ 

(*) لم يَذَكُره نَجِمٌ الدّين الغزي في الكواكب ( 111/7 ) في بداية الترجمة» وذكرء في الداخل. 

(8) هو لقب لأحد أجداده. وبه اشتّهِر» قال العيدّرُوسي رحمه الله في النور السافر ( ص: 0 
وأما شهرتّه ب« ابن حجر » فقيل: إِنَّ أحد أجدادء كان ملازماً للصمتٍ لا يتكلم إل عن ضرورة» 
فشبّهوه بحجر مُلقَى لا يَنطق» فقالوا: حجّره ثم اشتُّهِر بذلك ». 
وزاد القَرّي في الكّواكب (117/7): ! وعاش هذا الملقب باحجرا مئة سنة ولّم خرف ». 

(0) و” الصّعدي ؛ نسبةٌ إلى بني سعد بإقليم الشرقية من إقليم مصر. كان مسكتّهم بالشرقية» ثم انتقلوا 
إلى تحلة أبي البيتم في الغربية. ( النور السافرءص: 157 الأعلام: 774/1 . 

231077 يسبةً إلى تحلّة « أبي الْبَيتَم » من إقليم الغربية بمصرّ. ( النور السافر للعيدروسي» ص:‎ )١( 
.) 7947/١ معجم المؤلفين:‎ 1174/١ الأعلام:‎ 0417/1١ شذرات الذعب:‎ 

وال 6 بالتاء المثناة الفوقانية كما شوهد بخط ابن حجر رحمه الله في مخطوطاته العديدة» قاله بسام 
محمد بارود في مقدمة تحقيقه ل الْتَح المكية ؛ ( ١‏ / 19 )؛ وكما هو مذكور في النور السافر ( ص: 


1؛» وشذرات الذعب ( 041/1١‏ )» وريحانة الألبًا (1/ 130 )) 5 
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ثانياً: كنيثه: ولقبّه: 

0 و - 00 9 94 : 1 3 
هو: أبو العيّاس» شمسٌ الدَّين: الشيخ الإمام» شيخ الإسلام وخاتمة أهل الفتيا 

1ر ا م 0 ٠.‏ من ل . . 3 
والتدريسء عُمدّة المتأخرِين» الذي يُرجّع إلى كلامه في الإفتاء بعد كلام إمام الذين 

2 ِ 8 عن 

الرافعى ومحيى الدين النَّوَوي» فقيه مكة وواعظها ومُدرّسها ومحدّثهاء إمام الحرمين 
ناشرٌ علوم الإمام المطلبي» الذي أقسمت المشكلاتٌ أن لا تتضعٌ إلا لديه؛ وأكدّت 
المحضلاتٌ أَلِيتّها ( أى يَميتها )'"' أن لا تتجلّى إلا عليه» لا سيّما وفي الحجاز عليه قد 


د 2 0780 
حجر ولا عجب. فإنه المسمّى بابن حجر 


ثالثا: ولادة ابن حجر: 


- والأعلام /١(‏ 774 )) ومعجم المؤلفين ( 7937/١‏ )» وإيضاح المكنون (31/ 037814116 
ملالا ل 9ص ا ). 

ووقع في البدر الطالع للشوكاني 1١4/1(‏ )» والكواكب للغزي ( 11١/1‏ )» وفيٍ مواضع من كشف 
الظنون (7/700087/75031005/3503750/1١12)بالثاء‏ المثلئةء وهو خطأ. 

)١(‏ انظر: الكواكب السائرة للغزي: ” »١١١/‏ وشذرات الذهب: 3٠١‏ / 081» وريحانة الأليًا 
للخفاجي: ١‏ / 80» مقدمة فتاوى ابن حجر: ١‏ والبدر الطالع للشوكاني: 5 والنور 
السافر للعيدروسي» ص: 25904 كشف الظنون: ١‏ /07؛ وإيضاح المكنون للبغدادي: 2/1 
معجم المؤلفين: »191/١‏ الأعلام للزركلي: ١‏ / 27754 ومقدمة التحقيق لا المنح المكية في شرح 
البمزية » للشيخ بسام محمد بارود: ١‏ / 18. 

(5) والَيةُ: اللف؛ والجمعٌ: الألآيء مثلُ عطية وعطاياً. (المصباح» ص: ١‏ آلي ). 


() انظر: النور السافرء ص : /70 » الكواكب للغزي: 1١7/7‏ » شذرات الذهب : .017/1١‏ 


التُمهيد هه" 


ُلدَ الإمامُ ابن حجر البيتمي رحمه الله في رجب سنة تسع وتسعمئة للهجرة 
المماركة (9509ه - ١ ٠5‏ 16م ) بجحلة" أبي الْبَيِتَم) وق اديج العف 
المصري على الصحيح''' 

وقال بعضّهم: إنه وُلدَ سنة نّمانٍِ وتسعمئة(401 ه) وهو غلط قال النّجِمُالكَزِي 
رحمه الله: ( ثم انتقل جد ابن حجر إلى الغربية لَا كثرت الفقن» فسكن محلة أبي البيتم 
واستوطنهاء فؤلد صاحبٌ الترجمة ها سنة تسع وتسعمئة في أواخرها. ووقع لبعضهم 
خبط في مولده. وأنه سنةً ثمان» وهو خطأ»”". 
زانعاتشاة اين تحر 

ؤُلد ابن حجر ب« أبي اليم 1 » ومات أبوه وهو صغير في حياة جدّه بعد أن حَفِظ 
القرآن وكثيراً من 7 المنهاج » للإمام النووي» ثم مات جدٌّه فكفله الإمامان الكاملان 
عَلما وعملة : الشيخ العارق الشمش أي م أبي التمائل» والشيخ العارف الشمس 


)١(‏ انظر: النور السافر» ص : 54 7» البدر الطالع للشوكاني: »١1١9/ ١‏ شذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي: ١‏ االكواكب السائرة للنجم الغزي: »١1١7/7‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة: /١‏ 
917 الأعلام: 7374/1. 

(1) الكواكب السائرة للغزي: »١1١77/5‏ وقال في بداية الترجمة: ! أخبرني عنه تلميذه شيخ الإسلام 
محمد بن عبد العزيز الزمزمي متي مكة أن مولده سنة (١41ه)‏ ». 
والنجم الغزي: هو محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري القرشي الدمشقي الشافعيء أبو المكارم 
نجم الدين: الأديب ١‏ لمؤرخء ولد بدمشق سنة (4117 ه)ء ومات بها سنة (11 ٠ه‏ وله مؤلفات 
عديدة منها: الكواكب السائرة في تراجم المئة العاشرة» حسن التنبه لمأ ور رد في التشبه عمّد الشواهد. 


( خلاصة الأثر: 5 /189» الأعلام: /77/1). 


5 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 
لا اللو مم اما لا ا ل سب جحي سيد بر ٍ 


الشناوي. تم تقله الشمس الشّتَاوي إلى مقام ايخ أحمد البدّوي''' رحمه الله فقرأ 
هناك على عالمين فيه مبادئ العلوه”''. 

نّم نقله الشيحٌ الشناوي في سنة أربع وعشرين ويِسعَمِدَةٍ ( 474 ه )إلى الجامع 
الأزهر» فسلّمه إلى الصالِح من تلامذته» فحفظه حفظاً بليغاً» وجمعه بعلماء مصرّفي 
تون للع لات زه فخو استطلاي كاقاضي وكريا الالساري يل 
أكثرَ الأخدّ عنه» فبرع في علوم كثيرةٍ من التفسير» والحديث» والكلام؛ والأصول, 
والفقه؛ والفرائض» والحساب» والنحوء والصرف. والمعاني» والبيان» والمنطق» 
والتضوف” . 

ثُم بعد ذلك اشتغل يحل المتون؛ فبذل جهدّه فيها إلى أن أجازه مشايْخُه : الشهاب 
الرملي» والناصر الطبلاوي وغيرهما أواخرّسنة (9794ه) بالإفتاء والتدريس» 
وعمره دون العشرين من غير سؤال منه لذلك. وكان في هذه المدة مُلازِماً لقَحصيل 


الغلوم الآلية والعٌلوم العَقليِّة» والقّوانينٍ الشَّرعِيّةَ لآسِيّما الفقه وأصوله تفريعاً 


99 


)١(‏ أحمد البدوي: هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني» أبو العباس البدوي» المتصوف. الشهير 


بالسيد البدوي؛ ولد بفاس سنة ( 013 ه )» طاف البلادّ» وأقامَ في الحرمين» ودخل مصرٌ واستقبله 
السلطان الظاعر بيبرس مع عسكره؛ وأنزله في دار ضيافته» عَظُم أمره في الديار الشامية وغيرهاء 
وانبعه الحم الغفيرٌ» توفي رحمه الله بطلا سنة 410 ه ودٌفن بهاء ومن مؤلفاته: الحزب؛ والوصاياء 
والصلوات.( لوقح الأنوار. ص: 9/4 7, الأعلام: 110/0/1). 

0)نفلن؟ التور السافرء ضِن+18/8 »الكواكب السائرة: /1910 ,قزرا الول 848/27 
(؟) انظر: النور السافر» ص : 9/8" , مقدمة الفتاوى الكبرى: ٠ 7/1١‏ 


١ 3 5 ا‎ 
212«2'«''''«' 101000 2 


وتأصيلاً حتَّى أجارٌه أكابرُ أسائَدَته بإقراء تللكٌ العُلوم وإفاديهاء وبالتّصدّي لتَحرِيرٍ 
المشكلّة منها بالتّمَرِيرٍ والكتابة» ثُمّ بالإفاءٍ والتّدر ا مَذهب الإمام الشافهي 
ذينه؛ وعمره دون العشريه”". ا 

نم تجرّد رحمه الله لطللب الحديثٍ وَخِدمَيْه فصَرف عَرَمّه:قخدمة الشئة المطووة 

ٍ 

بإقراء علومهاء وإفَادَةٍ مَرسوِها المستكتمَة» لاسيّمًا بعد الإتيان إلى حرم الله تعالى؛ 
وتفرع لإسماع الحاضر والباد» فكان تحدّتٌ الحرّم قال غن نفسه رحمه الله : «وأنا 
أرجُو أن أكون إن شاء الله من مُتَِّعِي أئمَّةٍ الحديث يحَق » ووارشيهم بصدق» لأني 
أخذنّه [أي الحديث] روايةٌ» وأتقنّه درايةً عن الأئمة الْمسيددِين ممن يَضْيقٌ المقَامُ حَن 
استيعايهم » ويحجُب الاقتصارٌ على مسانيد مَشاهِيرهِم » شيخنا شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري.... 0 

تزوّج رحمه الله بدت أختٍ شيخه الشناوي سنة ( 4127 ه )» ثم حجٌّ سنة ( 
417 ه ) مع شيخه أبي الحسن البتكري» وجاورًا سنةٌ» ثم حج ثانياً بعياله مع شيخه 
البكري أيضاً سنة ( /4159 ه ) وجاوّرا سنةٌ» ثم حج ثالشاً بعياله مع شيخه البكري 
أيضاًسنة (9٠914ه)ء‏ ورجع الشيحٌ البكري بعد سنة» وبقي هو مجاوراً يفتي؛ 


ٍ 95 فرق 
ويدرس» ويؤلف إلى آخر حياته » رحمه الله تعالى 5 


.0 47/١١ انظر: النور السافر » ص: 50/8 » شذرات الذهب:‎ )١( 


(0)انظر: النور السافر» ص: 7509. 
(") انظر: النور السافرء ص: 709 » وشذرات الذهب: .0141/١1١‏ 


7 المدكل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


خامسا: وفاة ابن حجر: 
0 اي الله تعاى في 
- ا 


تحديد سنة الوفاة على قولين: 
002 
أحدهما: : أنه توفي سنة ثلاث وسَبعين وتسعمئّة (/11ه -16151م) 


50 
ثانيهما لوي و ع /51وام) 


توف رحمه الله بمكة المكرّمة» ودّفن بالمعلاة في ثُرية الطَريين بالقربٍ من مَشْهَادِ عبد 
١‏ : كثاه جماعة . 3 
الله بن الزّير رضي الله تعالى عنهماء ورّثاه جَماعَة من الفضلاء» ورّئِي له المنامات 


الشالة بمدؤقاته'" ا رحمة الال 


)١(‏ قاله الشوكاني في البدر الطالع (1/ ٠١4‏ )» وابن العماد في شذرات الذهب 087/1١(‏ )؛ وحاجي 
في كشف الظنون إلا فى موضم واحد قال فيه بالقول الثانى » وكحالة فى معجم المؤلفين (797*/1). 
ون إلا في موضع واحار لقول الثاني ب معجم المؤلف 

(؟) قاله نُجم الدين الغزي في الكواكب ( 1١7/7‏ ). وعبد القادر العيدروسي في النور السافر ( ص: 
). والبغدادي في إيضاح المكنون إلا في مكان واحدء قال فيه بالقول الأول» الزركلي في الأعلام 
774/1 )» ويسام محمد بارود في مقدمته ل؛ المنح المكية ؛ ( 7١/1‏ ). 

لعل هذا القول الثاني هو الأصح لقول نجم الدين الغَرّي في الكواكب السائرة ( 117/5): 2 واجتمع 
[ أي ابن حجر] با! لوالد [ أي والد الغزي ] سنة ( 41 ه) يمكة. وتذاكرٌمعه. والوالكُ أسن من ». 

وقال أيضاً في الكواكب ( 1 :)1١15/‏ : 9 وما اتفق أنه أشيع موتُه بدمشق سسئة ( 41/1 ه ) فصل عليه 
0 بحرت لم 

د ا 0 ا 


الَطَنَبٌ الثاني: شيوعٌ ابن حجر, وتلامينه: 
اول : شيوخ خ اين حجر: 


تقل شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى إلى الجامع الأزمَرٍ وعفره لحو 
أربعة عشرّ سنةٌ» فحضرٌ دروس علماء مصر وأئمتهم . وتَحَمَل في سبيل ذلك الجوعٌ 
والشدَّة» فقال عن نفسه: «قاسَيتٌ في الجامع الأزهر من الجُوع مالآ تحتَمِنّه الجبلّةُ 
البَسْريّة لو لا المحُونةُ من الله تعالى وتّوفِيقه ؛ حيثُ إِنّي لست فيه نحو أربع سنِينَ ما 
قرتحم فب وقاشيك تج الانداد رن بو اهل اكدريين الكل كا تسد رهام افر 
أشْدٌ من ذلكٌ الجوع .....2”0, 

فلازم أَجِلَّةَنَلاميذ شيخ الإسلام أَميرٍالمُؤْمِينَ في الحديثٍ لحافظ ابن حجر 
العَسقَّلانِي؛ خاصةٌ القاضي زكريا الأنصاري» وكان يدعو له بالفِقهِ في الدَّينِ» فقال 
ابن حَجّر: اما اجتمعتٌ بالقاضي زكريا الأنصاري قطء إلا قال: أسألٌ الله أن يُفّوَّك 
في الدّين»”" 

وفيما يلي أَذكُرتَرجمةٌ مُوجزةٌ لخمسَةٍ من شيوخِه إشارةً إلى الباقين: 

-١‏ شيخ الإسلام رّكريًا الأنصاري(/177ه- 1577م): 

هو أبويحيى زينٌ الدّين زكرا بنُ محمّد بن أحمدّ بن زَكريًا الأنصاري الخَرْرجِي 
المصري التَيكي القاهري الأزهّري الشافهي» شيحٌ الإسلام؛ قاضِي القَضَاقَء الفقية 
الأَصُولِىء امسر المحدّتُ رأسٌ الشافعيّة في القن العاشر» وخاتمةٌ عُلماءِ عَصره. 


4/١ انظر: مقدمة الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
1/١ مقدمة الفتاوى الكبرى:‎ 21١7/7" : انظر: الكواكب السائرة‎ )1( 


7 المدكّل إلى أصول الإمام الشافجي 


لد رحمه الله سنة ( 874 ه) علّى الصّحيح بسَنِيكَة وتَمَا مها في عائذة فَقيرََ: 
فحَظ القرآنّ والمُتَصَراتٍ منها: عُمدَةَ الأحكام ثم انتَقّل إلى الأزهَرٍ سنة (841 
ه) فَحَفْظ «منهاج التَوَوي وغيرّه الكثير من مُتونٍ علوم شنَّى . 

كان رحمه الله صَبوراًدَؤوباً في لب الهلم» حريصاً على أَخذٍ كل عَم من أثِمَي. 
فبَرع في الفقه والأصول. والنَّْسيرٍ والحديث؛ والنّحو وَالّمْةٍء وَالبَانِ والمعاني» 
والمنطق والجسابء فأجارٌ له جماعةٌ من أئمةٍ عَصره بالتَّدريسِ والإفتاء منهم: شيحٌ 
الإسلام حافظ الدُّنيا ابن حَجَر المَسقّلاني #ه. فمّدا شيم الإسلام في عَصره 
فتَصدَّى للتدريس والإفتاء في حَياةٍ غير واحدٍ من شيوخه. وألَّفٌ كُتبا كثيرةٌ منها: 
مَنْهجَ الظلاب» وشَّرحَهء ولب الأصول وشّرحه. 

أقبّل عليه طَلابُ العلم من الأقطار, فتَخرّج به الأئمةٌ منهم : الشَّهَابٌ الوَمْلِي: 
وابنُ حجر البَيتَمِي » والخَطيبٌ الشّرْيينِي» وغيرُهم الكثير. 

توفي رحمه الله سنة 477 ه)ء ودُفِن بجوار الإمام الشافهي في القَّراكة”") 

- شِهابُ الدّين الصّْباطي (... - 46٠‏ ه  ...-‏ "1 16م ): 

هو أحمدٌ بنُ الشيخ عبد الحقّ بن محمّد الّنباطي المصري الشافعي شِهابٌ الدّين» 
الإمامٌ الَلامَة» الفقيةٌ الأصولي» الواعظ مجامع الأزهر» تحرج على أببه وغيره ين 
أئمة عصرِه؛ ولارّم أباه؛ وجاورٌ معه سنة (411 ه )» ووَعط بالمسجد الحرّام في حياة 
أبيه» وتِح عليه في الوعظ حينئذ, ولّم يُرَف الوّغَّاظ مَن أقل عليه الخلا ىّ مثلّه» كان 


(١)انظر:‏ الكواكب السَائْرة: 0١‏ الصّوء المع : 134/1 بدائع الزهور: 00 


انمهي ام 


إذا نَل من الْكُرسِيّ اقتتل الناٌ عليه» وهو الذي تقدَّم للصلاة على والِده حين وف 
بمكة المكرمة. 

كان رحمه الله مُمَناً في العلوم الشَّرعيّةِ بارعاً في الخنلاف ومَعرِفَةٍ مَذَاهبٍ 
الغلماء؛ أحدّ رؤوس أهل السّنّة والجماعة. واشتّهر في أقطار الأرض كالشام» 
والججازء واليّمن» والرُوم؛ وأذعنّ له علماءٌ مصرّ الخاصٌ منهم والعام. 

وَبِي رحمه الله تدريس ” المنشابية » بمصرّء وهي مشروطةٌ لأعلّم عُلماءِ الشافعيّة: 
وقام بالأمر بالمعروف والتّهِي عن انكر فهّدمَ العدية من الكنائس واليّع» فيل له 
لدم الكاية عند ناب مصرّء قكجاه لله وأظهره غليهم. 

مات رحمه الله في أواخر صَمَّرسنة ( 40٠0‏ ه »). فأظلّمَت مصوٌلمويّه» وانهدمٌ 
رُكنٌّ عظيمٌ من الدّين» وما رُؤْي في عصره جنازةٌ أكثر خلقاً من جنازته إلا جنازةً 
الشَّهَابٍ الرَمْلِي لكونهم صلُوا عليه في جامع الأزمَر يومَ الجُمعَة» وصّلَّي عليه غائبةً 
خاب ا 

- أبو الحسن التبكري (8995- 96175 ه - -١591"‏ 1656م ): 

هو أبو الحسّن علي بن محمّد بن محمّد بن الشيخ عبد الرّحمنء الإمام العلامة» 
نادرة الزّمان كو بَهُ الدّهرء الفقيهُ المحدّتُ» الأستاذ الصّوق» القاضي جَلالٌ الدّين 
البكُري» الشافعي. 


أخدّ الفقه وسائرٌ العلوم من أئمة عصرء كالقاضي زكريًا الأنصاري وبُرهانٍ الدّين 


.5 ١37/1١ وشذرات الذهب لابن العماد:‎ 211١/7 انظر: الكواكب السائرة للغزي:‎ )١( 


: صخل إلى أصول الإمام الشافعي 


00-5 : 3 9 نزدياآءا 2 أو حدتاً 3 7 
بن أبي شريف» تبخّر في العُلوم الشرعية : فِقهاً وأصولاء تفسيرا وحدية » حتى صارٌ 
3 32 د 5 3 عع ١ك‏ الس هه اذ 
ترجعاً في كل الفنٌ» فإذا تكلم في أي منها كأنه جَحرٌ زاخِرُء وكان مذة اشتغاله على 
المشايخ نحوّ ينه ثم جاء الفح من الله تعالى» فكان يقول عن نفسه : إنه بلغ درجة 
م ع اعرلع ا - ا ا 6 و ان 8 
الاجتهاد المطلّق. لكنّي أكمّم ذلك عَن الأقران خَّوفا من الفتنةِ بسَببٍ ذلك. 
اشتغل رحمه الله بالتأليف». فشَّرّح «المنهاجَ»؛ و« الرَّوض »» و« العبابَ). 
20 2 5 ب 32 م حّ 
ووضعَ حاشية على شرح المنهاج للمَحَلَي المسمّى ب« كنز الرَاغْبِين ). 
كان أوسمٌ الناس حُلقاًء وأكثرّهم صَدقةً في السّرٌ والإعلان» وكان له الإقبال 
العظيم من الخناص والعا مداخل ممصرّ وخارِجّه» وشاع ذكرّه في الأقطار كالشام» 
وَاليّمَنء وغيرهما مع صِفَرٍ سنّه وله كراماتٌ كثيرة وخوارقٌ عَديدةٌ. 
توفي رحمه الله تعالى سنة ( 401 ه ) بالقاهرة» وكانّت جنازتّه مَشهورَةٌ ودُفِن 
بجوار الإمام الشافعي بالقراقة ”". 
؛ - شهاب الدّين الرّمْلي (...- 407 ه  ...-‏ ٠165م‏ ): 
هو احمّد بن حَمِرَّة الرّملِي الملوفي المصري الأنصاري الشافعى شِهابٌ الدّين» 
2 00 3 0 
الإما العلامة. الناقدا) ع 5 .ا 00 
َ 0 لإسلام؛ أَحَد عن شيخ الإسلام رٌكريًا 
الأنصاري؛ ولازّمه واتتفع بهء وكان يله وأ له بالإفتاء والشّدريس وأن/ / : 
كب في باه وبع مايه ومين الأحار يسوا؛ وأص اح جد موا 


ضعّقي شرح 
البهجَة) و(شرح الرّوض» في حياةٍ شيخ الإسلام ركريًا. ْ 


)١(‏ انظر: الكواكب السائرة: 7 /1417-1914, وشذرات الذه . 7 لع 


التّمهِيد ارقن 


56 5 0 0 32 الى 2 5 ع 

وانتهت إليه الرّئاسَة في الغلوم الشرعيّة بمصرّ حنَّى صارّت غلماءٌ الشافعية كلهم 
تلاميذه إلا النادر.ء وجاءتت إليه الأسئلة من الأقطارء وكان جميعٌ علماء مصر 
وصَاِيهم حتّى المجاذيب يُعظمُونه وكان يِخدُم نَّفْسَه ولا يُمكّن أحَداً أن يَشْئَرِي له 
حاجة إلى أنْ كبر نه وحَجّز. 

وله مُْلَمَاتٌ عَظيمَة منها: شرح صَفْوَة ارد في الفقه» والفتاوى. 

0 ل لد ِ 

توفي رَحمه الله تعالى يومَ الجمعة مُستَهلَ جُمادى الآخروَ سَنة سَبع وخمسين 
ويَسْعَمِئَةِ » وصّلي عليه في جامع الأزهر» وما روي جنازةً أعظَم من جنارَّتِه ودُفِن 
نيا بوقان اماد 

5 - ناصِرٌالدّين الطَبْلآوِي (...- 9757 ه -... 1009م ): 

00 0 0 5 4 5 5 3 0-1 

هو حتدين سالم بق علي «الشبع الأمام شيع الانيالاة ويكة الخلب الكرامء 
وأحد العُلماء الأفراد بمصره ناصرٌ الدّين الطبلاوي» الشافعي. 

تَتلمّذْ على أَجِلَةٍ عصره كشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيره» وجدّ واجتّهد 
حَّى أجارٌ له مشايخه بالتدريس والإفتاء سنة ( 1ه ). 

كان رحمه الله مُلازْماً لظلب العلم, مُكثراً للعبادة» لا يُعرّف في أقرانه أكثٌ عِبادةٌ 
منه» لا يُرى إلا في عِبادةٍ: إمايّقرَأ القرآن» وإِمَّايُصلَيء وإِمَايُعلّم الناسّ العلمَء 
8 5 وعمه 3 صَللد 0 كلو ع ١‏ 
مشهوراً في مصر بِرُؤْيَةٍ رسول الله و وأقبلَ عليه الخلائق إقبالا كثيرا بِسَّبيه» ثم 
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أخماه. 


.) 200 -4015/1١ ( انظر: الكواكب السّائرة (170-119/17)» وشذرات الذهب‎ )١( 


2 المخَل إلى أصول الإمام الشافجي 

ولم يَكُن في مصر من يُقرّر العلومَ الشرعية و وآلاتها حفظاً إلأهوء فكان بحرأني 
التفسير والقراء عات؛ والحديث؛ والفقه والأصولء والمماني والبيانء والمنطق 
والكلام؛ والطبٌ والتّصِوُفيِء ولم يكن بمصرَ أحفط لنقُولاتٍ هذه العُلومٍ منه. جَمّع 
على 'البَهجَةَا شَّرِحَينه ولي تدريس ١‏ الخشابية » يجتمع في دَرسِه غالبٌ الطلَبةٍ 
بمصرء وشّهد له الخلائيٌ بأنه أعلمُ أهل رَمانه» وأكثرُهٌم تُواضعاء وأكرّمهم نفس وله 
صَدقاتٌ كثيرةٌ لا يَكادٌيَبِيثُ على دينارٍ ولا دِرهّم مع كُثْرَةِ دَخْلِه تبعاً لشيخِه القاضي 
زكريا الأنصاري. 

توف رحمه الله عاشرَّ جُمادَى الآخرة سنة ( 477 ه ).» وكان له جنارّةٌ عظيمة» 
وصُلّي عليه غائبة بدمشقّ يوم الجمعة ثالث عشرَ صَعبانَ "'. 
ثانيا: تلامين ابن حجر: 

جاور ابر حَجَرء المترم المكي سنةً ( 45٠‏ ه )» وأقامَ مها يُؤلّف ويُدرّس ويُفتي 
إلى أن تُوفء فكانت مُدَّةُ إقامته رحمه الله بها ثلاثاً وثلائين سنةٌ» فأخذ عنه من لا 
يحصّى كثرةً» وازدّحم الناسٌ على الأخذ عنه. وافتخروا بالانتساب إليه”''» وفيما 
يلي أذكرٌ ترجمة موجزةً لثلاثةٍ من تلاميذه إشارةٌ إلى الباقين: 


١‏ - عبدٌ القادر الفاكهي (97- 9187ه - -1١515‏ 101/5م): 


هو عبد القادر بن أحمدّ بن عليء الشيحٌ الفاضلٌ» الفاكهي المكّى » الشافعىء وُلد 
)١(‏ انظر: الكواكب السائرة للغزي: 1 إلى وشذرات الذهب لابن العماد: م6 ومعجم 
المؤلفين: *72300/1» والأعلام للزركلي: 174/5. 


(1) انظر: الكواكب السائرة للغزي: 2111/17 وشذرات الذهب لابن العماد: 47/1١‏ 0. 


١ التمهيد‎ 


بمكة المكرّمةٍ في شهر ربيع الأول من سنة (470 ه). 

اشتّغل بالفقه والأصول والحديثٍ على أفاضل عَصره كابن حَجر البيّتَمِي وغيره؛ 
وبَرّع في الحديث وغلومه مع مُشارَكته في نون أخرى. وأكترَ بالتأليف فيهاء فمُصنّفاته 
كثيرة لا نحصَى » وهي مع الكثرةٍمُِيدةٌ» ف بالجلال الشيُوطِي في كثرتها مع الإفادة: 
منها: شَرِحَانِ على «بدايّةٍ البدايَّةِ) للإمام العَرّالي؛ وشَّرحٌ على منهج الظلآب)» 
لزّكرِيًا الأنصاري» وعُقودُ الُطائف في تحاسِن الطائف» وكتابٌ في قَضائل شَيخِه ابن 
حجر البيتّمي » والقَولُ النقي. 

توفي رحمه الله سنةً ( 447 ه ) على الصحيح بمكة المكرمة”". 

؟ - جَمالٌ الدّين الأَشْخَّر (4 491-45 ه - 1491-1417م): 

هو محمد بن أبي بكر جمال الدّين الأشْخَرء واحدٌ الدَّهِرِء وشافِعِيٌ زَمانِه؛ 
الفاضلٌ الكامل. مُفْتِي الأنام» الإمامُ الحافظ, السالِكُ بالطالبين في أوصّح المحَجَّةٍ 
413 شوق الصو نا نيه ره ماه اناف ليك ْ 

وُلِد سنةً ( 444 ه )؛ وقَرَأ على جماعةٍ من الأكابر الأجلّة وحصّل مِن الجميع 
على الإجازة منهم : ابن حَجر البيتَمِي» وتخرّجَ به جماعةٌ ومن أفاضل بَلدِه وغَيره. 

لق تَصانيفٌ مُفْيدَةٌ كثيرةٌ منها: مَنظومَة الإرشاد» وشَّرحٌ السُذُورء ومَنظومّة في 
أصول الفِقهِ وشَّرّحَهاء ومَنظومَةٌ في أسماء الرّجالء وليه في النّحوٍ تطّمَها في مَرضٍ 


)١(‏ انظر: البطر الطالع للشوكانى: ١‏ *:*: وشذرات الذهب لابن العماد: »6 ومعجم 
المؤلفين: 18/7 والأعلام: 4 /55, 
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مَوتّه » وشَّرّح حديتٌ أمّ ددع وهو آخرٌمُوْلَمَاتِه. 

وله شِعدٌ كثيرٌ» ونّظمٌ من المسائل العلمية» والقواعد الفقهيّة يقرب ضبطها ويسهل 
جفطلهاء وبالجملة كان آيةٌ مِنآيات الله وخائمة المحقّقِين لّم يخلّف بعدّه مثله؛ توفي 
وعده ات تعالضكة 4633 )7 

٠“‏ - أبو السّعَداتٍ القَاكهي (971- 49417 هد -1١611‏ 1084م): 

هو محمد بنُ أحمد بن عليء أبو السّعّداتء الفاكهي المكّي» الشيحٌ العلامّة» الفقية 

ؤُلد رحمه الله سنة ( 477 ه )» واشتّغل بجميع العُلوم الشّرعية : فقهاً وأصولاء 
تفسيراً وحديثاً» لغةٌ وبياناً» وغيرّه مِن العلوم الآلية» وأحَذَّها مِن أئمة وَقيِه كالشيخ 
المحمّق أبي الحَسَن البَكْرِي» وابن حَجّر البيتَمِي» وقَرَأ في المذاهِب الأربَعةٍ. وطافٌ 
البلادٌ من مكَةَ وحَضْرَمَوْتَ وريد وغيرهاء فأحَذّ عَن أكثَّرِ مِن التّسعِين» وأجارُوه» 
ومَقرُوءانّه كثيرَةٌ جدًّا لا تتحَصِر. 

وله مُؤلَّاتٌ كثيرةٌ منها: شرح آية الكُرسِيٌ» ونورٌ الأبصار في شرح مخمصضّر الأنوار 
فِقه الشافعية » تَلخيصٌ المفتاح في المعاني والبّيان» وغيرها. ْ 


0 : و 
توفي رَحمه الله في الحادي والعشرين من جُمادَى الأو سنة(4947 م)”". 


(1) انظر: البدر الطالع للشوكاني: 1 »١117/‏ والنور السافرء ص: 1"44؛ والأعلام: 7 /01. 
(؟)انظر: النور السافرء ص: *717, والأعلام: 7 /لا. 


التّمُهِيدِ يفن 


المطلّب الثالث: مؤلفات ابن حجرء وترتيبُها 2 الفتوى: 
اولا: مؤلفات ابن حجر: 1 


لقَد كان ابنُ حَجَّر رحمه الله تعالى شيم الإسلام وخاتمَة العلماء الأعلام؛ بحراً لا 
ُكدّره الدّلاُ إمامَ الحرمين كما أجمعَ عليه الملأ» كوكباً سَياراً في منهاج السّماءٍ» 
يهتدي به الحاضرٌ والبادٌ» فأقامَ بمكة المكرّمة يُمِتِي ويُؤلف ويُدرّس ثلاثاً وثلائين سنة 
فخَلّف لّنا كتباً قيمةً عكّف عَليها القريبٌ» ومّجِرٌ إليها البعيدٌ لما فيها من تَحقيقٍ 
المسائل : فِقهاً وأصولاً لَّةٌ وبياناًء مع بيانِ دَرجةٍ ما استّدلٌ به من حَدِيثٍ مع ذكرٍ 
راويه. 

وفيما يلي أذكرٌ ما وََفْتُ عليه مِن مُوَلَمَاتِِ مع بَيان المطبوع منها بقَّدرٍ الاستِطاعَة» 
وبالله التوفيق: 

.١‏ إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام» مطبوع» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء بيروت» مؤسسة الكتب الثقفية» 14٠١‏ ه - ٠194م.‏ 

. الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقافء ذكرء ابن حجر في فصل بيان في بيان 
غاية الدة التِي تقدر بها المنفعة تقريباً وكون يد الأجير أمانة وما يتبع ذلك ين كتابه 0 
تحفة المحتاج )0 

.٠*‏ تحاف ذوي المروءة الأناقة فيما جاء في الصدقة والضيافة» مطبوع بتحقيق 


تجدي السيد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» /9/1١م»‏ وبتحقيق عبد القادر عطاء 
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بيروت» مؤسسة الثقافة. ١1191ام.‏ 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته ( ص : ١9‏ ): 7... أما بعد فإنه لا حصل في بلاد 
بجِيلّة وغيرها من أطراف اليمن والحجاز قحط عامٌ متتابعٌ سنين متعددة إلى أن أجلى 
كثيرين من بلادهم إلى مكة المشرفة هذه السنة سنة ( 40٠١‏ ه ) أكثر كثيرون يمن 
عندهم تقوى وديانة السؤالَ عن الصدقة. ودلائلها المرغبات والمحذرات» وأحكامها 
من الواجبء والندب.... فأجبئّهم إلى ذلكء وأكثرثٌ فيه من الأدلة المرغبة في 
الصدقة كما أن أولئك لما جاؤوا إلى مكة كانوا على غاية من الجوع والعري» حتى 
تواتر عنهم مع كثرة الأغنياء بمكة يطبخون الدمّ ويأكلونه من شدة ما بهم مه جوع. 
ولّم يتجدوامن أولكك الأغنياء صدقة... لأن أكثرهم رافضي» أو شيعي يبغض 
الإسلامَ وأهلّه» فلا تزيده رؤيةٌ سيئ الأحوال من المسلمين إلا فرحاً وسروراً» طهر 
الله بلدّه الأمين» وحرمّه المطهرَه وبيكّه المكرمٌ المعظمَ منهم» وعاملّهم بعدله: 
وعاجلهم بعقابه» وسلبٌ نعمّه » وبقية الأغنياء الذين من أهل السنة غلب عليهم داءٌ 
الشح والبخل.... ولما علم من هذا السياق تأكد التأليف في هذا الباب» وإيضاح 
دلائله وأحكامه على غاية من البسط والإطناب شرعتٌ فيه بعون المالك الوهاب.... 
ورتبته على مقدمةٍ وأربعة أبواب وخاتمةٍ . 

؟. إِتَامُ النعمة الكبرى على العالّم بمولد سيد ولد آدم #2 مطبوع بتحقيق أبو 
الفضل الجويني» دار الصحابة للدراث» طنطاء 141١‏ ه - 1940م اختصره 
المؤلف من كتابه 7 النعمة الكبرى على العالّم بمولد سيد ولدآدم و » كما قال في 
خطبته ( ص: .)١0‏ 


التمهيذد لح 


5. أحكام الإمامة '". 

5. أحكام الحمام''". 

/. الأربعين العدلية» قال حاجي خليفة : ( جمع ابن حجر بأسانيده ما يتعلق 
بالعدل والعادل» وأهداها إلى السلطان سليمان خانء أولبا: الحمد لله مالك الملوك» 
ذي الجلال والاكرام » ". 

8. الأربعون في الجهاد 

4. الإسراء 0. 

٠.إسعاف‏ الأبرار شرح مشكل الأنوار”"". 

١‏ أسنى المطالب في صلة الأقارب» تخطوط في ( ٠١7‏ ق ) بخط معتاد؛ نُسخ 
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سنة /71١١هء‏ رقمه في مكتبة الأسد بدمشق(5859)) قسم التصوف. 


)١(‏ ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل0 الإفادة » لابن حجر ( ص : 19) نققلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد ياعمرو. 

)١(‏ ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل0 الإفادة © لابن حجر ( ص: )1١5‏ نقلا من 
مخطوطة رسالةِ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 

(1) كشف الظنون لحاجي خليفة: ١‏ //01. 

(غ) ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه لا الإفادة 2 لابن حجر ( ص: 6) تقلا من 
مخطوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذء أبي بكر بن محمد باعمرو. 

(6) ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه لا الافادة » لابن حجر ( ص: 15) نقلاً من 
مخطوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 


(5) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون: مالا 


6 الممدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


١‏ الأشباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه» تخطوط في (8 ق ) يمخط معتاده نيم 
سنة15١1هء‏ في مكتبة الأسد بدمشق (59/87)» قسم الفقه. 

.١‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» مطبوع» الكتب العلمية» بيروت. 

5 إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض”". 

5. الإعلام بقواطع الإسلام» مطبوع في آخر كتابه « الزواجر "» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي؛ القاهرة. 

.٠7‏ الإفادة لما جاء في المرض والعيادة» مطبوع بتحقيق عبد الله نزير أخمدء دار 
ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى, 1517١ه‏ - 191ام. 

قال رحمه الله في خطبته ( ص: 19 ): «... وبعد فهذا مختصر لطيف» وأُموزج 
شريف في فضائل المرضى والمرض» وآدابها وأحكامهماء دعاني إليه تقصير كثير فيهاء 
أو في بعض توابعهاء فقصدتٌ تلخيصّ المهم من ذلك» ليفوزوا بعظيم ما هنالك» مع 
إبداء فروع كثيرة لم يتعرض لها غيري» مع أن كتب أئمتنا فقهاً وحديثاً اشتملت من 
مباحث ذينك على ما لم تشتمل عليه كتبٌ بقية المذاهب.... وميه ١‏ الإفادة لما جاء 
في المرض والعيادة ». ورتبتّه على مقدمةٍ وثلاثة فصول وخائمةٍ ». 

ذكر في المقدمة ما جاء في السنة من فضائل العيادة والحث عليهاء وفي الفصل الأول 
أحكامً العيادة وآداءباء وف الثاني آدابَ المريض وما عليه؛ وفي الثالث أذكارٌ العيادة» 


وفي الخاتمة مسائل متفرة. 


. )١0 ذكرء الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل0 الإفادة ! لابن حجر ( ص:‎ )١( 


التُمهيد اء 


.١‏ الإفصاح عن أحاديث النكاح”"' مطبوع بتحقيق محمد شكور المياديني» 
الطبعة الأولى» عمان. دار العمان» 195م. 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته ( ص: 4 ): ! أما بعد فقّد جرت عادةٌ 

أهل مكة المشرفة... تَذْكُرَآيات وأحاديث تتعلق بفضل النكاح وفوائده وأحكامه 
في الخطبة المندوبة قبيله؛ وربما وقع لبعضهم أنه أتى في ذلك بأحاديث موضوعة؛ 
وكلماتٍ مخترعة» ومّن تجنَّبٍ منهم ذلك قصارى أمره أنه يتحفظ تلك الأحاديث في 
الكتب عريِّةٌ عن الأسانيد» غير مستوفية لما تستحقه من كمال الإتقان. وحسن 
الإيراد» فقصدث جمعَ أربعين حديثاً في ذلك مُبيناً عقب كل منها مَن خرّجه من أئمة 
هذا الشأن» وفرسان ذلك الميدان» سَمِينُه الإفصاح عن أحاديث النكاح». 

. إلصاق عرى البوس بمن لم يفهم الاضطراب في حديث البسملة عن أنس 
رضي الله عنه” 1 . 
9. الإمداد في شرح الإرشاد للمٌقري' ''» وهو شرح كبير» ولابن حجر عليه 


شرح صغير» مسمَّى بافتح الجواد)” '. 


.4 / 4 ذكره ابن حجر في خطبة كتاب النكاح من كتابه ا تحفة المحتاج ؟:‎ )١( 

(؟) ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل0 الإفادة ؛ لابن حجر ( ص: )١5‏ نقلاً من 
مخطوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 

() انظر: الكواكب السائرة: »1١17/7‏ والأعلام: 4/١‏ 77» ومعجم المؤلنين: .75917/1١‏ 

(4) ذكره ابن حجر في التّحفْة(777/0. 670)؛ والعيدروسي في النور السافر(ص:777): 


والشوكاني في البدر الطالع 1١9/1١‏ )» وابن العماد في شذرات الذهب ( 17/١1١‏ 0). 


3 المدخل إلى أصول الإعام الشافِعي 


٠٠.الايضاح‏ لما تأخذه العُمال والحُكام. ذكره ابن حجر في خطبة باب الببة من 
كتابه التحفة المحتاج006'. 

( الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتّي الرغائب والنصف من شعبان» مخطوط في‎ ١ 
07 47( 4ق ) بخط نسخيء تاريخ النسخ: 407 هء رقمه في مكتبة الأسد بدمشق‎ 
قسم الأحديث.‎ ») 

7" الإيعاب لشرح العباب”''» مخطوط في المكتبة الأزهرية في ( 419 ق )» ورقمه 
(/ال71؟). 

7 .بطلان الدّور في مسألة سريجية”". 

4 ؟. تاريخ إخوان الصفا بنبذ من أخبار الخلف”*. 

5. تحذير الثقات عن أكل الكفتة والقات”*» مخطوط » رسالة لطيفة كتبت سنة 


.10/7 /8 : تحفة المحتاج لابن حجر البيتمي‎ )١( 

(؟)الكواكب: »1١7/17‏ النور السافر( ص: 517 ). البدر الطالع .)١1١9/1١(‏ 

وقال تلميذه في مقدمة الفتاوى :)5/١(‏ ابعد أن جاور مجاورةً ثالثهٌ بعد سنة ٠ه‏ وبعد أن وضمٌ 
حاشيةٌ على «الإيضاح» للنووي؛ وشرحَّين على الإرشاد؛ للمقري شرح «العباتَ؛. وإلى الآن لم 
يُكمل» لكن نسأل الله إكماله؛ فإنه جمع المذهبّ جمعاً لم يُسبّق إليه مع غايته من التحرير والتدقيق 
والتنقيح؛ مستوعباً لما في كُتب المذعب مع بيانٍ الراجح والجواب عن المشكل بما تقر به العيونُ 4. 

وصل ابن حجر فيه إلى باب الوكالة. ( مختصر الفوائد المكية لعلوي السقاف. ص: 45 ). 

(؟) مقدمة تحقيقه ل! الإفادة ؛ لابن حجر لعبد الله نزير أحمد( ص: .)١0‏ 

(4) ذكره الأستاذ بسام محمد بارود في مقدمته ل« المنح المكية! لابن حجر البيتمي ( ص: 731 ). 


(0) ذكره العيدروسي في النور السافر (صص: 21 وابن العماد في الشذرات ( 17/1١‏ 0). 


التمهيد 1 


(10ه ).» موجودة في الرباط ( آخرالمجموع» 7777 كتاني )”". 

1" تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الأنام '". 

.تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفالء مطبوع 
بتحقيق تحدي السيد إبراهيم » القاهرة» مكتبة القرآن» /19/17 م ؛ وبتحقيق محمد 
سهيل » بيروت. دار ابن كثير. 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص: 0١):7أما‏ بعد» فقد ورد يمن بعض 
مؤدبي الأطفال ثاني جمادى الأول سنة (/401 ه ) أسئلة مفحمةٌ» وتدقيقاتُ 
الأجوبة عنها متحتمةٌ» فلما أردتٌ الجواب عنها طال الكلامُ وانتشر... دعاني ذلك 
إلى جعلها تاليفاً لطيفاً...» وضممتٌ إليه تتمات من لجأ إليها وقى عثاره؛ وسَميّه 
التحرير القال في آداب...1» ورتبتُه على سبعة مقاصد وخاتمة 1. 

8 تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار يل مطبوع بتحقيق السيد أبو عمه. طنطاء 
دار الصحابة للتراث» 57 199١م.‏ 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته ( ص: 19 ): «... وبعد» فإنه لما كانت زيارته 
يك من أعظم القربات» والحلولٌ في حضرته والتمثيل بين يديه من أهم المهمات 
اخترثٌ أن أجمع شيئاً في فضل الزيارة» وأذكر الأحاديث الواردة فيها بأوجز عبارةٍ» 
وأحرر فيها الأقوال والألفاظ بأوضح إشارة؛ وسميئه ب( تحفة الزوار إلى قبر النبي 


. 770 /1( الأعلام: 0 إيضاح المكنون‎ )١( 
ذكره البغدادي في إيضاح المكنون: فيرف‎ )( 


5 المدضل إلى أصول الإمام الشافجي 
عع 020202020200000 الضظل إلى أصول الإمام الشافصع__ 


المختار ) ي#» ورتبتّه على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.... 

المقدمة: في آداب سفر الزائر» وآداب الزيارة ؟... 

الباب الأول: أذكر الأحاديث الواردة فيها ؛ 

الباب الثاني : في تأكيد مشروعيتهاء وقربها من درجة الوجوب؛. وشد الرحل 
إليهاء وإلى المسجد النبوي ؟... 

الباب الثالث : في توسل الزائر وشفعته به ولد» وطلب ما هو المرغوب. 

الباب الرابع: في آداب المجاورة بالمدينة» وحسن معاشرة أهلها مع التواضع 
والسكينة ). 

4" شحفة المحتاج بشرح المنهاج » مطبوع مع حاشيتي عبد الحميد الشرواني وابن 
قاسم العبادي » دار الكتب العلمية» بيروت» ١5151‏ ه - 11931م. 

." تحقيق لما يشمله لفظ العتيق‎ .٠ 

.١‏ تطهير الجنان واللسان عن ثُنْبٍ معاوية بن أبي سفيان؛ مع المدح الخلي» 
وإثباتٍ الحق لعلي رضي الله تعالى عنهم جميعاً» مطبوع بتحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيفء القاهرة؛ مكتبة القرآن؛ 175م؛ وبقراءة وتعليق أبي عبد الرحمن 
الأثري» طنطاء دار الصحابة للتراث؛ 9957١ام.‏ 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته ( ص: ”7 ): 7... وبعد» فهذه ورقات ألفيّها في 


فضل سيدنا أبي عبد الرحمن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان...» وفي مناقبه» 


.) 77 ذكره الأستاذ بسام محمد بارود في مقدمته ل«المنح المكية» لابن حجر البيتمي ( ص:‎ )١( 


التمهيد نت 


وحرويه؛ وفي الجواب عن بعض الشبه التي استباح بسببها كثير من أهل البدع الأهواء 
جهلاً واستهتاراً يما جاء عن نبيهم 35 من المبالغة الأكيدة في التحذير عن سبٌء أو 
نقض أحدٍ من أصحابه؛ لا سيما أصهاره وكُتابه» ومن بشّره بأنه سيملك أمنّهء ودعا 
له بأن يكون هادياً مهدياً... 

دعاني إلى تأليفها الطلبٌ الحثيثٌ من السلطان... فأجبتّه لذلك ضاماً إليه بيان ما 
يضطر إليه من أحوال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي الطالب كرم الله وجهه في 
حروبه» وقتاله لعائشة وطلحة والزبير 

ومن معهم من الصحابة وغيرهم من الخوارج.... ورتبته على مقدمة وفصول [ 
ثلاثة | وخاتمة ). 

١‏ 1.تطهير العيبة عن دنس الغيبة» مطبوع بتحقيق مجدي السيد إبراهيم» القاهرة. 
مكتبة القرآن» ١٠191م.‏ 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته ( ص: 4 ) : ! أما بعد» فهذا كتاب لقبتّه تطهير 
العيبة من دنس الغيبة » سألني في تأليفه بع العارفين والأئمة الوارثين» أعاد اللهُ علي 
من بركته؛ وأمدَّني بصالِح دعواته, فامتثلتٌ إشارته»... ». 

ورتبه على مقدمةٍ وأربعة أبواب: المقدمة في بيان الخلق السيئ الذي يشاء عنه 
الغيبة وغيرها من المعاصي القولية والفعلية؛ الباب الأول في النهي عن الغيبة 
وشؤمها؛ والباب الثاني في مرخصات الغيبة ؛ الباب الثالث في كلام الفقهاء على الغيبة 


المأخوذة من الأحاديث السابقة ؛ والباب الرابع في بيان حكم الغيبة والنميمة ؤالفرق 


4.5 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


بينهما ؛ والخاتمة في بيان الصلاح الذي يمتنع به اللسانُ من الغيبة وغيرها. 

“07.التعرّف في الأصلين والتصوف”''. مطبوع على هامش كتاب ١‏ التلطف في 
الوصول إلى التعرف » لمحمد بن علي بن علان الصديقي الشافعي المكي» وهو شرح 
ل( التعرف...)؛ مكة» مطبعة الترقي الماجدية العثمانية» /19171م. 

قال انثا حر سهان واعط صن وبعناء فهذه تله في الأصلين 
والتصوف. أبدّعها حسنُ الجمع والتصوّف» حَمَلي عليها مع قُصور تَظري وكلال 
فكري إلزامُ مَن تَتحتمُ طاعتّه » وتتعينُ إجابتّه رجاءً بركته الباهرة» وأنفاسه الطاهرة» 
لعَزمه على حفظهاء وإتقانٍ معناها ولّفظهاء ولم آل جُهداً في تحريرهاء والله المسؤولٌ 
برها اننا 

". تكفير الكبائر”". 

ه”. التلخيص الأحرى في حكم تعليق الطلاق بالإبراء» تخطوط في ( 4 ق ) يخط 
معتاد» رقمه في مكتبة الأسد بدمشق (971477015109). 


قال ابن حجر رحمه الله في خطبته ( 1/3) : «... أما بعد » فإني قد نظرتٌ في 


.) 557 ذكره العيدروسي في النور السافر( ص:‎ )١( 

(؟) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ولّم يُشر الَّيخ اببنُ حجر إلى أي مصدر لْنّصَ منه كتابه ا 
التعذف » هذاء ولكن كل حرفي فيه يُنادي أنه ملّخضٌ من لب الأصول ؟ لشيخه شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري زحمه الل مع بعض زيادات علبا» بل يظن القازئأ فيه آنه يقرأ الب الاصول » 
لتَشابهِ الَّدِيدٍ بين عبارتيهماء والله تعالى أعلم. 


(1) ذكره الأستاذ يسام محمد بارود في مقدمته ل« المنح المكية » لابن حجر البيتمي ( ص: 75 ). 


التُمهيد 0 


كتاب « المحرّر من الابراء ' كتاب سيدنا ومولانا الشريف السَّهِنُودي المدني 

فوجدثه كتاباً مفيداً جامعاً لمقاصد تعليق الطَّلاقٍ بالإبراء »ولكن وجدتٌ فيه طولاً 
ونظراً دقيقاً يقصر عنه أي يتعب فيه كثيرون من الطلبة مثلي فاخترتٌ أن أجممٌ 
مقاصدّه في تلخيص لطيفي... وجعلتٌ هذا التعليق على قسمّين» القسم الأول في 
ابتداء الزوج في القول» وفيه خخمس مسائل ؛ والثاني: في ابتداء الزوجة» وفيه 
مسألتان» وسَميتّه ١‏ التلخيص الأحرى في حكم تعليق الطلاق بالإبراء ». 

5 كزين لضا والميوق 7 

/ا"ا.جزء في العمامة النبوية ''". 

.جر العضى لمن تولى القضاء”". 

4" لجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرّم » مطبوع بتحقيق محمد 
عزت» القاهرة» مكتبة مدبولي» ٠١‏ ٠م‏ ؛ ودار جوامع الكلم» القاهرة» 5مم. 

قال ابن حجر في خطبته ( ص : 4 ): 7... وبعد» فإنه لما من الله تعالى عليَ بالأخذ 
في أسباب الزيارة التي هو منتهى الآمال... سنة (467 ه ). ثم تيسرت تلك 
الأسباب على خلاف العادة» علمتٌ أن ذلك مشعر بالقبول إن شاء الله تعالى وزيادة» 


.937” : ذكره علوى السقاف في الفوائد المكية؛ ص: 219 »و مختصّر الفوائد المكية. ص‎ )١( 
(؟) ذكرء الأستاذ بسام محمد بارود في مقدمته ل7 المنح المكية ؟ لابن حجر ال يمي (ص:2ا؟).‎ 
ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل( الإفادة ؛ لابن حجر ( ص: 5 تقلاً من‎ )( 


مخطوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 


4.4 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ثم لما وصلتٌ صبيحة الأحد إلى وادي الظّهران خطر لي أن أجعل وسيلتي إلى المثول في 
تلك الحسضرة النبوية تأليف كتاب في ذلك الشأن مشتمل على أحكام الزيارة» 
وفضلهاء ومتعلقاتهاء ودلائلهاء مستوفياً لكل ما يحتاج إليه في ذلك بأخصر عبارق»... 
وسَمِينُهِ ! الجوهر المنظم... »2 ورتبتّه على مقدمة. وثّمانية فصول. وخاتقة 1. 

1 تُحفة المحتاج ل‎ ١ .حاشية على‎ 4 ١ 

3 حاقة على العيات 7 

4. حاشية على الإيضاح في مناسك المج للإمام لنووي» مطبوع بطبعات عديدة 
منها بتحقيق عبد المنعيم إبراهيم » مكتبة نزار الباز مكة ١57١‏ ه. 

. حاشية على كتابه ‏ فتح الجواد ؛ مطبوع على هامش «افتح الجواد » بمكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

4 . حسن التوسل في آداب زيارة أفضل الرسل ولو مخطوط في ( ١9‏ ق )» ورقمه 
في مكتبة الأسد بدمشق ( 07517 )» قسم الفقه. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في خطبته ( ق/1 ): (... أما بعد» فهذء تعليقة 

شريفة» ونبذة عزيزة منيفة في آداب زيارة الحضرة الشريفة» استخلصيُّها من تأليف 
حافل في ذلك وفي الصلاة والنبوية وفضائلها.... يحتاج إليها كل مسافر وزائرء ألفثّه 
)١(‏ معجم المؤلغين لكحالة: ١‏ /5917. 


(؟) قاله العيدروسي في النور السافر( ص: 777 ). 


(7) ذكره العيدروسي في النور السافر( ص: 7501 ). 


1 3 2 


للكت يي ل ا ل ا ان بو مي د لل سار اال 


في طريق الزيارة... سنة ( 481 ه ).... وسميّه ٠‏ حسن التوسل في آداب زيارة 
أفضل الرُسل' أو سبيل الاستنارة لسالك طريق الزيارة»» ورتبتّه على مقدمة وبابّين 
وخاتمة» فالمقدمة في بيان الباعث على تأليف هذا الكتاب» وأصله.... ؛ الباب الأول 
في بيان الآداب ؛ والثاني في الحث على الصلاة النبوية.... ؛ والخاتمة في آداب الرجوع 
من السفرة... , 

5 . خلافة الأئمة الأربعة ( تاريخ الخلفاء الراشدين ) ”''» وذكر الزركي أنه 
يخطوط بدمشق في ( ١5‏ ق)”2. 

1 اخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» مطبوع» القاهرة» دار 
الكتب العربية الكبرى 195/6 م. 

. دافعة الشقاق» والخلاف بقول المصطفى يَّْء وأهل الإنصاف» مطبوع بشرح 
حبيب الله الشنقيطي » القاهرة» دار جوامع الكلم» 11951م. 

الدرر الزاهرة في كشف بيان الآخرة» ذكر الزركلي في الأعلام (١/5775؟)‏ أن 
عنده نسخة خطية منه. 

4 در الكّمامة في ذر الطيلسان والعذبة والعمامة' ”» مخطوط في(70 ق)) نسخه 
عبد المعطي السحلاوي» تاريخ النسخ: ٠١815‏ هء رقمه في مكتبة الأسد ( 57١4‏ )غ 
قسم الفقه. 


.791/1 انظر: معجم المؤلفين:‎ )١( 
174/١ (؟)انظر: الأعلام:‎ 


() وذكره ابن حجر في صلاة الاستسقاء من كتابه 8 تحفة المحتاج 8: 67/7 


5 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعى 


قالابن حجر رحمه الله في خطبته (1:)1/3... وبعد » فهذا كتاب صغر 
حجمّه» وكثر علمّه بحيث لا يوجد نظيره في مجموع » ولا يعثر على مثل جوهره الفرد 
في بحر»... دعاني إليه إغفالٌ كتب الفقه عن أكثر ما فيه مع مسّ الحاجة إليه... 
وخفيت على أكثر العقول كسراب يحسبه الظمآن ماءاً فسيق إليه فلم يجد فيه غنىئ على 
أكثر العقول» فوقع مترقباً للموت إن لم يجد مستدركاً لذلك الفوت إلى أن من الله 
عليه ب« در الغمامة في ذر الطيلسان» والعذبة» والعمامة » مع توابع لذلك ومكملات 
لما هنالك.... ورتبتّه على مقدمة» وأربعة فصول وخاتهة ». 

٠‏ الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود و مطبوع 
بتحقيق حسني محمد مخلوف, القاهرة» دار جوامع الكلم» ؟ ٠‏ 'آم. 

قال ابن حجر في خطبته ( ص : ١0‏ ): ! أما بعد» فإن خدمة الجناب المحمسدي من 
آكدٍ الواجباتٍ وأهم المطلوبات».... فلذلك أردتٌ أن أنتظم في سلك مَن فاز بهذا 
الفخر العظيم وسلَكَ سنن الصراط الأقوّم يجمع كتاب في فضائل الصلاة والسلام 
عليه فقصدثٌُ إلى ذلك على غاية من الإيجاز»... لما رأيتٌ همم أبناء الزمان آلت إلى 
الدعةٍ والرفاهية»... فلا ترى منهم مشتخلاً ببعض كتب هذا المقصود الأسنى إلا الشاذ 
النادر... لاشتمالها على بعض البسط وزيادة التأصيل والتفريع ككتاب الحافظ 
السخاوي المسمى ب«( القول البديع ».هذا مع أنه أحسنها جمعاًء وأحكمها وضعاًء 
وأحقها بالتقديم» فمن ثّمَ أدرجتٌ مقاصدّه في كتابي هذا مع زيادات عليه إليها يفتقر 
العاملون» وعليها يعول المحققون» وتحقيق لما أهمله» وتقيبا لما أرسله» وإيضاح لما 
أغفله بتحرير بديع » وأسلوب منيع :... وسَميه (الدر المنضود في الصلاة والسلاة 


اللمهيد آه 


ا لي لي 
على صاحب المقام المحمود ) ». 

.0١‏ الدر المنظوم في تسلية البموم؛ قال حاجي خليفة : 2 مختصر مرتبٌ على ثمانية 
أبواب» أوله: الحمد لله المتفرد بالكبرياء... الخ 0 

7 . رحلة إلى المديئة”"'. 

01. رسالة في القدر”". 

4. رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة”. 

64. رياض الأزهار في جلاء الأبصار » ( أو الرسالة الشهابية )» تخطوط في ١8‏ 
ق )؛ رقمه في مكتبة الأسد ( 1720750 )» قسم النحو. وهي رسالة في تعريفات نحوية 
مرتبة على حروف البجاء كما ذكر المؤلف في خطبته. 

07. زوائد سان ابن ماجه”” . 

07 . الزواجر عن اقتراف الكبائر» مطبوع بطبعات عديدة منها بتحقيق محمد خير 
طعمة» وخليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ١5194‏ ه - /1494م. 


.401/١ ومثله في إيضاح المكنون:‎ .1١ 04/١ كشف الظنون لحاجي خليفة:‎ )١( 

(1)انظر: الأعلام: .574/1١‏ 

() ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل الإفادة 6 لابن حجر ( ص: 15) نقلاً من 
مخطوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 

(؟) ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في متدمة تَحَفْيته ل الإفادة » لابن حجر ( ص: 6 نقلاً من 
مختطلوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذء أبي بكر بن محمد باعمرو. 

(6) ذكره الأستاذ بسام محمد بارود في متقدمته ل المنح المكية » لابن حجر البيتمي ( صص: 107 ). 


نا 


١ه‏ المدخل إلى أصول الإمام الشافْعِي 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في خطبته ( ص :8 ): 7... أما بعد فإنه كان ينقدح 
في نفسي أثناءة سنة ( 407 ه ) مدةً مديدةً وأزمنةٌ عديدةً أن أؤلف كتاباً في بيان الكبائر 
وتأرساق عا تكن وروي ا يواه انظ قد ويطا بيدا يوان تيرق أده إطقاي 
حَميداً» لكني كنت أقدّم رجلاً وأؤْخبٌ أخرى لما أنه ليس عندي مواد ذلك بِأمٌ القُرى 
إلى أن ظفرتٌ بكتاب منسوب في ذلك لإمام عصره وأستاذ أهل دهره الحافظ أبي عبدٍ 
الله الذهبي» فلم يَشْف الأوامَّ» ولا أغنى في ذلك المرامً» لما أنه استروح فيه استرواحاً 
تجن مرتبتّه عن مثله» وأورّد فيه أحاديتٌ وحكايات لّم يعر كلاً منها إلى تحله مع عدم 
إمعانٍ نظره في تتبع كلام الأئمة في ذلك» وعدم تعويله على كلام من سبقه إلى تلك 
المسالك» فدعاني ذلك مع ما تاحش من ظهور الكبائر... إلى الشروع في تأليفي 
عكمزها تفيدةة م وقنية و ازور جوضن تزاف اكوا الور تهات 
مقدمة: في تعريف الكبيرة وما وقع للناس فيه وفي عدّها وما يتعلق بذلك ؛ وبابين» 
الأول: في الكبائر الباطنة وما يتبعها... ؛ والثاني في الكبائر الظاهرة... ؛ وخاتمة في 
ذكر فضائل التوبة»... ). 

في قول ابن حجر رحمه الله تعالى: ! إلى أن ظفرتُ بكتابٍ منسوب في ذلك لإمام 
عصره وأستاذ أهل دهره الحافظ أبي عبد الله الذهبي» فلم يَشف الأوامَ ولا أغنى في 
ذلك المرامٌ» لما أنه استروح فيه استرواحاً تج مرتبتّه عن مثله»... إلى... المسالك » ما 
يدل أنه يشك في نسبة هذا الكتاب إليه» لأنه يتناقض مع شخصية الذهبي الحديثية 
المعروفة» والشكُ في تحله؛ الكتابٌ ليس له» بل مكذوبٌ عليه؛ وقد قام ببيان ذلك 


الأستاذ أبو عبيدة آل سلمان» شكر الله سعيّه في مؤلّف « كتب حذَّر منها العلماء» ١١‏ 


التمهيد ون 


7118-37 ) مُلخصّه: 

« للإمام الذهبي كتاب ” الكبائر ؛ ؛ ولكن الطبعة المشهورة المتداولة في الأسواق» 
المنسوبةٌ للإمام الذعبي » ليس له ”"'» ويدل عليه أمورٌ منها: 

أولاً: منهجه يخالف منهج الذهبي» الذي لا يتعدى حديثاً إلا بين ما فيه من 
الضعف والنكارة. ويُسْدَّدُ الدكيرَ على من يُوَردٌ الأحاديتٌ الضعيفة» ولا يُبِينُ ما فيهاء 
فكيف هو يذكر في 7 الكبائر » الأحاديث الواهية والقصص الغريبة ويسكتٌ عليها ! ؟ 

ثانياً: جاء في ! الكبائر» في كبيرة ترك الصلاة» حديث 7 من حافظ على 
الصلواتٍ المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس كرامات؛ ومن تَهِاوّنْ بها عاقبه يخمس عشر 
عقوبة»... )2 ولم يُعَقّبِ بشيء مع أنَّ الذهبي قال في الميزان ( "191/1 ) في راويه 
محمد بن علي بن العباس: « ركّبَ على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثاً باطلاً في 
تارك الصلاة » فكيف يوردُ حديثاً يحكمٌ هو على بطلانِه» وهومن أشد الناس إنكاراً 


على الذين يوردون الأحاديث الموضوعة والباطلة» ويغشون المؤمئين بعدم كشف 


(1) لقد جرّم الأستاذ أبوعبيدة هذاء شكر الله سعيّهء أنَّ 8 الكبائر » للحقي. قال: ؛ وهي على التحقيق 
للحقي صاحب « روح البيان »؛ فقد ورد في ترجمته أنه صنّف كتاباً في ! الكبائر ؛؛ وحشاه كثيراً من 
القتصص والغرائب والعجائب» وكان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة نشر كتابٌ الحقي عازياً إياه خطاً 
للإمام الذهبي ». 

أقولٌ: هذا الجزمٌ لا يستقيمٌ لأنَّ اببنَ حجر ذكر في خطبة الزواجر (ص: 8 أنه اطلع على الكبائر المحشوٌ 
بالقصص والغرائب المنسوب للإمام الذهبي؛ وابن حجر توفي سنة (414ه)» وإسماعيل الحقي 


توفي سنة 717١1ه)»‏ فكيف يرى ابن حجر كتابَ الحقي ؟ ؟ ؟ 


:6 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


عراها ؟ ! ؟ 

ثالثاً: جاء في كبيرة عقوق الوالدين حديث ' لو علم الله شيئاً أدنّى من الأف لَنهى 
عنه... » وفي سنده أصرّم بن حوشّب الذي قال عنه الذهبي في الميزان ( 70/7/1١‏ ): ( 
قال يحيى فيه : كلاب خبيث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديثٌ على الثقات»» كيف 
يناقض نفسّه ويوردٌ الحديتٌ الموضوعٌ ويسكتٌ عليه ؟ ؟ ؟ 

ولكن هناك كتاب 7 الكبائر » للإمام الذهبي الخالي عن هذه القنصص والحكايات 
والأباطيل طَبِعٌ حديثاً عن النسخة الخطية بتحقيق الدكتور محيي الدين مستو وفيه 


سسقطاتٌ كثيرة» وبتحقيق أبى عبيدة آل سلمان. وبتحقيق أبى عبد الرحمن 


السلفى».( مختّصراً ). 
. سعادة الدارين في صلح الأخوين ”". 
زيف 


4. سوابغ المدد : 
.١‏ شرح ألفية ابن مالك" ". 
)١(‏ ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل الإفادة ! لابن حجر ( ص : )١9‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذء أبي بكر بن محمد باعمرو. 
1) تح المحتاج لابن حجر البيتمي :117/48 
("") ذكره العيدروسي في النور السافر ( ص: 7717 )» وابن العماد في شذرات الذعب ( 087/1١‏ ), 
وقالا: ” لم يم ؛» ولكن قال تلميذه الذي جمع فتواه: « وفي حال قراءته النحو [ أي حال قراءة ابن 
حجر النحوّ على الناصر اللقاني ] شرحَ ‏ ألفية ابن مالك 4 شرحاً مزجاًء متوسطاًء حاوياً لأكثر 
شروحهاء والتوضيح» وحواشيه؛ وفرغ منه سنة ( 47١‏ ه) 1. 
( مقدمة الفتاوى الكبرى: ١/غ‏ ). 


ال هيد 6ه 


."” شرح صلاة النبي يك للغزالي‎ .١ 
1 / لاحن فبااللم وامفرد‎ 
."' .شرح مختصر شيخه أبي الحسن البكري‎ 7 
شرح مختصر الروض”'.‎ .4 

5. شن الغارة على مَن أظهّر معرة توله في الحناء وعواره ‏ ذكرء ابن حجر في 
فصل مُحرمات الحبج من كتابه ١‏ تحفة المحتاج 1( 1١7/80‏ ) . 


.) 77: ذكره الأستاذ بسام محمد بارود في مقدمته له المنح المكية ؛ لابن حجر البيتمي ( ص‎ )١( 

(؟) قاله العيدروسي في النور السافر( ص: 557 ). 

() النور السافر ( ص: 777 )» شذرات الذهب ( .)047/1١‏ 

(؟) ذكره ابن العماد في شذرات الذهب 47/١١(‏ 0). 

قال العيدروسي في النور السافراص:1577)» وقال: « لم يّنم »» ولكن قال تلميذه الجامع لفتاويه في 
مقدمتها  :) 4 /١(‏ ولا رجع من مكة [ أي بعد حجه الأول سنة 417 هه ومجاورته سنةٌ] اختصرٌ 
متنّ #الروض»؛ وشرّحَه شرحاً مستوعباً لما في "شرح الروض». و«الجواهر؛ وكثير من شروح 
«المنهاج؟ ع و«الأنوار». 

ثم حي بعياله هو وشيخه أبو الحسن البكري آخر سنة 477 هء ومعه شرح المختصر المذكور, فجاوّر 
سنةً نَمانِء ولق في هذا الشرح من كنب اليم وغيرهم شيئاً كثيرًء فرآه بعض علماء الأعاجم؛ 
أعطى مبلغاً كثيراً كات : إذا بارا ممت فلن وعتلوها أرية استنساحه له» فحاسدّه بعض 
حاسدية؛ فترصد له إلى أن أخرج الكناب ليكشف منه: ثم اشتفل» ثم التفت إليه فلم يرهء فكأنما 
وقع في بثر أو أحرق لوقته؛ فلم يظهر له خبرٌ حتى أصابه بسبب ذلك علةٌ خطيرةٌ لا زالت ثُلازمه إلى 
أن تكاد تُزهق نفسه؛ وهكذاء ثم تعاقٌ منهاء ولله الحمد؛ ثم صبرٌ واحتسبء فعوض الله خيراً من 


ذلك» وذلك *. وهو أدرى بمؤلفات شيخه. 


ده المدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


7 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» مطبوع بتحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف. القاهرة» مكتبة القرآن» 1976م. 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته ((ص: ”7): «... أما بعد» فإني سُعِلتٌ قديماً في 
تأليف كتاب يُبِينُ خلافة الصديق» وإمارةً ابن الخطاب» فأجبتٌ إلى ذلك مسارعةٌ في 
خدج هذا اطناق جا فيو ال أننوريدا لظفا وبدياحا شريناء ومبيلكا منينا. 

ثم سئلتٌ قديماً في إقرائه في رمضان سنة 400 ه) بالمسجد الحرام» لكثرة 
الشيعة والرافضة ونحوهما الآن بمكة المشرفة أشرف بلاد الإسلام» فأجبتٌ إلى 

ذلك رجاء لبداية بعض من ذل به قدمّه عن أوضح المسالك. 

نم سنح لي أن أزيد عليه أضعاف ما فيه» وأبين حقية خلافة الأئمة الأربعة» 
وفضائلّهم » وما يتبع ذلك بما يليق بقوادمه وخوافيه» فجاء كتاباً في فنه حافلا»... 
ورتبته على مقدماتٍ وعشرة أبواب» وخاتة ). 

. العتاق في الوقف”". 

. العمل بالمفهوم في الوقف”"'. 


4. الفتاوى الحديثية» طبع بدار إحياء التراث العربي» بيروت» ١519‏ ه. 


)١(‏ ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل الإفادة ؛ لابن حجر ( ص : )١19‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالةٌ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 
)1١(‏ ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه لا الإفادة » لابن حجر ( ص: )١9‏ نقلاً من 


مخطوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 


التمهيد باه 


. الفتاوى الفقهية ( أو الفتاوى الكبرى )» مطبوع بدار الكتب العلمية. 

١/ا.‏ فتح الإله في شرح المشكاة ”". 

/. فتح الجواد بشرح الإرشاد” ''» مطبوع» مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

”/ا.الفتح المبين بشرح الأربعين النووية» مطبوع . مصطفى البابي الحلبي. 

4 /. الفضائل الكاملة لذوي الولايات العادلة””". 

4 قرة العين في بيان أن التبرع لا يُبطلهُ ادن *'» كتبه فيما وقع بينه وبين ابن زياد 
المفتي في رّبيدء أوله : الحمد لله الذي... الخ””. 

1/ القول المختصر في علامات المهدي المنتظر» مطبوع بتحقيق مصطفى عاشور» 
القاهرة» مكتبة القرآن» /19/:1م. 


قال ابن حجر رحمه تعالى الله في خطبته ( ص : ...:)١7‏ وبعد, فهذا كتاب 


.) 777 والعيدروسي في النور السافر ( ص:‎ ») 7١4 / 5 ( 6 ذكره ابن حجر في « تحفة المحتاج‎ )١( 
.)7174/1١( والزركلي في الأعلام‎ ») 047/١٠١ ( وابن العماد في شذرات الذهب‎ 

(؟) وهو شرح صغير على «الإرشاد» للمقري؛ وله عليه شرح كبير مسمّى ب#الإمداد»» قاله ابن حجر 
في تحفة المحتاج ( 1/0 070:17 )» والعيدروسي في النور السافر (ص:777)؛ والشوكاني في البدر 
الطالع ٠١9/1١‏ )» وابن العماد في شذرات الذهب ( .)041/1١١‏ 

(1) ذكره الأنخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل الإفادة » لابن حجر ( ص: )1١١‏ نقلاً من 
مخطوطة رسالة في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 

(4) ذكره ابن حجر البيتمي في فصل صدقة التطوع من كتاب 7 تحفة المحتاج »: 8/2/8 7. 

(5) كشف الظنون لحاجي خليفة: 1789/7 


مه المدكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


لقبيّه ب؛ القول المختصر في علامات المهدي المنتظر »؛ أذكر فيه ما اطلعتٌ عليه من 
علاماته» وفضائله: وخصوصياته تحزوفة الأسانيد والروايات؛ خاليةً عن 
موضوعات الجهلة الطغاة»... دعاني إلى تأليفه ادعاءٌ جماعة في زماننا... ١‏ 

نه المؤلف على مقدمة في بيان موقف المنكرين للدجال والمهدي ؛ وثلاثةٍ أبواب 
الأول في علاماته التي جاءت عن النبي يل وهي 77 علامة ؛ والثاني في التي جاءت 
عن الصحابة» وهي 9" علامةً ؛ والثالث في التي جاءت عن التابعين وأتباعهم» وهي 
1 علامةً ؛ وخاتمَةٍ في أمور متفرقة. 

/. كشف العين عن أحكام الطاعون ”"' 

7 .كف الرعاع عن محرّمات اللهو والسماع» مطبوع بتحقيق بتحقيق عادل عبد المنعم» 
القاهرة» مكتبة القرآن» ٠/1917م.‏ 

4 كنه أفراد في شرح 7 بانت سُعاد ) '" 


0 


م الأفعة فق كمامى المسنة 


١م‏ مبلغ الأرب في فخر العرب» مطبوع بتحقيق مجدي السيد إبراهيم» القاهرة» 
مكتبة القرآن» /19/1ام. 


)١(‏ ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل الإفادة ؛ لابن حجر ( ص: 1 نقلاً من مخطوطة 
رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 

(1) معجم المؤلغين لكحالة: 1917/1. 

(3) تحفة المحتاج لابن حجر البيتمي ( باب صلاة الجمعة ): 8/7 75. 


التمهِيد ان 


قال ابن حجر رحمه الله في خطبته ( ص: ١9‏ ): «... وبعد. فإن كثيرين من الفرق 
الأعجمية والطوائف العنادية جُبلوا على بغض العربء فوقعوا ف في مهاوى العطب 
جهلاً بما اختصهم اللَهُ به من المزايا التي لا يؤ ؤتوها غيرهم. والعطايا المحققة لعلو 
قدرهم » وعظيم خيرهم» حتى بلغنا عن بعض أولياء الله تعالى أنه قال: « جاهدتٌ 
نفسي ستين سئة حتى خرج منها بغض العرب » .قد كثر جم جممٌ جَمٌ لا خلاقٌ لبم إلا 
الوقيعة فيهم والاستئثارٌيحقوقهم » فقصدتٌ أن أتحفهم برسالة مختصرةٍ جداً لتكون إن 
شاء الله كافةٌ لمن اطلع عليها أن يُخوض فيهم بأدنى كلمة.... رأيثُ لشيخ الإسلام 
وَالحّمَاظ أبي الحسين عبد الرحمن العراقي تأليفاً في ذلك حافلاً» لكنه طوّله بالأسانيد 
الكثيرة» والطرق المستفيضةٍ الشهيرةٍ» قصدتٌ اختصارّه في دون عشرة فصول» بحيث 
لا أفوت شيئاً من مقاصده وفوائده.... وسَمِينُه ( مبلغ الأرب في فخر العرب 24 


ا 575 
ورتبته في مقدمة وفصول وخاتة »). 


1.مشختصر ! الإرشاد » ' 
7 ا 
4. مختصر 7 الروض ») ”” 


0 


6 . مختصر البيئة السنية في الهيبة السنية 


.) 5351 ذكرء العيدروسي في النور السافر ( ص:‎ )١( 

(1) ذكره العيدروسي في النور السافر ( ص: 7571 ). 

() انظر التعليق على اشرح مختصر الروض؟. 

(1) ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل0 الإفادة » لابن حجر ( ص: )١7‏ نقلاً من َِ 


3 المدخّل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


7.مسانيدٌ ابن حجر. وهي رسالة ذكرّ فيها ابن حجر المسانيدٌ التي روى بها 
الحديتَ» تَتضمنٌ ذكرٌ شيوخه وشيوح شيوخه» وفي آخرها إجازة عامةٌ يجميع ما ذكّره 
في هذء الرسالة لمن أدركَ حيائّه من المسلمين. وتوجد نسخة خطية لبا في ( 17 ق )في 
الرباط ( 056 ك ) '". 


زفق 


7. المستعذب في حكم بيع الماء 

8. معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأثمة الأريعة”“» تخطوط في ١41‏ ق)» 
نسم ( ١٠٠٠ه»)»‏ وهو بمكتبة الأسد بدمشق 0 6)). 

4.مناجاة ابن حجر» مخطوط في ( ؛ ق ) بمكتبة الأسد بدمشق تحت الرقم ( 
28 ). 

. مناقب أهل البيت» مخطوط في ( 59 ق ) بمكتبة الأسد بدمشق تحت الرقم 
(ه/ا866١ا).‏ 


0 . المناهل العذبة في إصلاح ما هي من الكعبة "*“. 


قال ابن حجر في كتابه « تحفة اللحتاج »: 2... أنه يجوز التغييرُ فيه [ أي في البيت أي 


- مخطوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن تحمد باعمرو. 

79 / جامعة الدرر العربية معهد المخطوطات العربية: ؟‎ )١( 

(1) ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل0 الإفادة 4 لابن حجر ( ص: )١5‏ نقلاً من 
مخطوطة رسال في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 

(1) انظر: إيضاح المكنون للبغدادي: 7 / ١01؛‏ ومعجم المؤلفين لكحالة: .191/1١‏ 

(4) ذكرء البغدادي في إيضاح المكنون: 57 /056. 


5١ لتمهِيد‎ 


الكعبة المشرفة ] ل مصلحةٍ ضروريةٍ أو حاجية أو مستحسنة» وقد ألفتٌ في ذلك كتاباً 
حافلاً » سميئه ( المناهل العذبة في إصلاح ما هي من الكعبة 2 دعا إليه خبظ جمع جم 
فيه لما وردت المراسيم بعمارة سقّفها سنة ( 409 ه )لم أنْهاءٌ سدنتُها من خراءها » 7". 

7. منح الفتاح بكشف حقائق الإيضاح ”". 

47 المنح المكية في شرح البمزية ( أو أفضلٌ القِرَى لقّرَاء أ القَرى )» مطبوع 
بتحقيق بسام محمد بارود» بيروت. دار الحاوي». ١99/‏ م. 

قال اين حجر رحمه الله تعالى في خطبته ( ص : ”7 :)٠١‏ (... وبعد» فمما يتعين 
على كل مكلَّفبٍ أن يعتقد أن كمالات نبينا 4 لا تحصرء وأن أحواله وصفاته وشمائله 
لا نُستتقصى.... وأَجْمَعٌ ما حَونْه قصيدة من مآثره وخصائصه... ما نمه نظمَ الدّررٍ 
والجواهر الشيخ الإمام... البوصيري... من قصيدته البمزية المشهورة.... لكنها 
وإِنْ شّرحتء وتَّعَاورَيُْها الأفكارُ وحُدمّت تحتاج إلى شرح جامع .... فاستخرتٌُ الله 
تعال في شرح كذلك.... وسَمِينهِ « المنح المكية في شرح البمزية » ثم بلغني أن الناظم 
سمّاها :أ القرى » تشبيها لَه مكة يجامع أنها حوّت بطريقي التصريح والإيماء ما في 
أكثر المدائح النبوية» وحينئذ سَمينُه ( أفضل القرى لِقراء أمّ القُرى ) ». 


45. منظومة في أصول الدّين ”". 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر البيتمي : 8 /198. 
()ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل الإفادة ؛ لابن حجر ( ص: 7) نقلاً من 
مخطوطة رسالةَ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 


(1) ذكره العيدروسي في النور السافر( ص: 715 ). 


1 المدخل إلى أصول الإمام الشا فِعي 


. المنهج القويم في مسائل التعليم» مطبوع بتحقيق شيخنا العلامة الفقيه 
الأصولي مصطفى ديب البّغا حفظه الله » دار العلوم الإنسانية؛ دمشق. 

5. تبأ الأنبَه في بناء الكعبة ”". 

.النخب الجليلة في الخطب الجزيلة '''. 


زفرة 


تصييخة اللوالة 7 


4. النعمة الكبرى على العالّم في مولد سيد ولد آدم يو مطبوع بطبعات عديدة 
منها: المكتبة الأدبية» حلب» 9/9ام. 


ثانيا: ترتيبُ كتُّب ابن حجري الفتوى: 

لقد ألف ابن حجر رحمه الله تعالى ما يقربُ مئة مصئّفي ما بين رسال صغيرة وبين 
مؤلّفي ضخم, فكان رحمه الله تعالى يضع رسالةٌ ( أو كتاباً ) في مسألة مشكلة يجري 
النقاش فيها في عصره؛ فلذا كثرت مؤلفائه» ولكن قد يقع له خلاف في الترجيحات في 
هذه الكتب» فلا شك أن المعمول هو المتأخر. 


2 


٠. ٠. 5 -.‏ 4 11 
قال تلميذه الجاممٌ لفتاويه في مقدمته: 0... ثم حج هو [ أي ابن حجر ] وشيخه 
)١(‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ١1//ا70.‏ 
(؟) ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل0 الإفادة ؛ لابن حجر ( ص: 15) نقلاً من 
مخطوطة رسالةٍ في مناقب ابن حجر البيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمد باعمرو. 
() النور السافر للعيدروسي ( ص: 57 )؛ وشذرات الذهب لابن العماد: 41/٠١‏ 20 والأعلام: 
7/١‏ ؟. 


اللمهيدك 55 
ججتكتتحتح ب تت ع م و ا لا ل الس ل 237 


البكري آخرّ سنة ( 0477 ه )ل وجاورٌ سنة أربع وثلاثين» وخطر له أن يؤلف في 


الفقه. فتوقف إلى أن رأى في النوم الحارتٌ المحاسبى ”'' وهو يأمره بالتأليف»... فبداً 


في شرح ' الإرشاد ».... 
ولا رجع من مكة اختصر متنّ ( الرّوض 2» وشرّحه.... ثم حجّ بعياله هو وشيخه 


أقاسة (: 4ه )... رجع شيحُه وأقامَ هوبمكة يؤلف ويفتي ويدرس ن فشرح ١‏ 
الإيضاح » للنووي, ثم شرح ' الإرشادَ ؛ شرحَين [ أي الكبير» وهو ١‏ الإمداد)ء 
والصغير» وهو« فتح الجمواد »]. نّم شرح« العُبابَ ». وإلى الآن لم يكمّل» لكن 
نسأل الله إكماله؛ فإنه جَمعٌ المذهبّ جمعاً لّم يُسبّق إليه مع غاية من التحرير والتدقيق 
والتنقيح مستوعباً لما في كتّب المذهب مع بيانٍ الراجح والجواب عن المشكل بما تقر به 
العيون. 

تم شرح ” المنهاج »”"» وله في خلال ذلك تأليف نحو الخمسين مؤلفاً يأتي كثيراً 


)١(‏ الحارث المحاسبي: هو الحارث بن الأسد المحاسبي» أبو عبد الله» كان إماماً في الفقه والاصول» 
لألوان الحق مشاهداً» ولآثار النبي ينه مصاحباًء وفي الأصول راجحاًء وعن الفضول معرضاًء 
وللمخالفين الزائغين قامعاً وناطحاً» وللمريدين والمنيبين قابلاً وناصحاً» واعظأ مبكياً» وله تصانيف 
في الزهد وغيرء منها: شرح المعرفة؛ البعث والنشورء ولد بالبصرة» ومات ببغداد سنة 7141 ه. ( 
حلية الأولياء: /1١‏ “الال الأعلام: 7 /1917). 

(؟) قال ابن حجر رحمه الله تعالى في خطبة التحفة ( 1/١‏ ): ... عزمتٌ ثاني عشر محرّم سنة ثُمانٍ 
وخمسين وتسعمئة على خدمة منهاجه [ أي النووي ] الواضح ظاهره»...». 

وقد ذكرابنٌ حجر في ! التحفة» كتباله؛ وهي: 

ِِ الإفادة ؛ 7 - شرح المشكاة ؛"! - الزواجر ؟ 5 - الإمداد ؛ © - فتح الجواد ؟‎ - ١ 


0 المدخل إلى أصول الإمام الشافْعى 


منها في هذء الفتاوى . لأن أكثرها في مسائل يقمُ بينه وبين معاصره فيها تَخالٌ » فتكون 
في حكم الفتوى» فلذا ذكرتٌ كثيراً منها هنا »”". 

هذا ترتيثُ كتب اين حجر الفقهية حسب التأليف فيكون الفتوى أيضاً على هذا 
الترتيب حيث اختلف اختياره: إلا أن المتأخرون من الشافعية قدَّموا شرحّي ! الإرشاد 
على شرح 7 العباب ا لأنَّ اهتمام الشيخ ابن حجر يجمع المذهب فيه كان أكثر من 
اهتمائة ارد 20 

قال عَلْوِي السَقّاف رحمه الله: «... وذهب علماء حَصْرَّمَوْتَ والشام والأكرد 
وداغستانَ وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه ؛ بل في 
التحفته) لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تمع المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين 
لبا عليه الذين لا يصون كثيرةً تم افتح الجواد»» ثم "الإمدادف ثُم شرح 
١ -‏ - حاشية الإيضاح ؛ /ا - كف الرعاع؛ 8 - الفتاوى ؛ 
4 - الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقاف ؛ ٠١‏ - تحرير المقال ؛ 1١‏ - المناهل العذبة ؛ 
١‏ - الجوهر المنظم ؟ ١7"‏ - شن الغارة ؛ ١4‏ - الإعلام بقواطع الإسلام ؛ 
6 - الإيعاب بشرح العباب ؟ 17 - الدر المنضود ؟ ١7‏ - قرة العين ؛ 
8 - الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتي الرغائب... ؛ 14 - اللمعة في خصائص الجمعة ؛ 
٠‏ - درالعمامة 7١4‏ - الصواعق المحرقة ؛ 77 - الإفصاح 774 - أشرف الوسائل ؛ 
4 - سوابغ المدد ؛ 7 - إيضاح الأحكام لما تأخذه العمال والحكام. 

فيكون ما في التحفة » مقدَّمٌ على مافي هذء الكتّب عند الخلاف. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ مقدمة الفتاوى الكبرى: .4/١‏ 


(1)انظر: الفوائد المدنية» ص : 2758 الغوائد المكية؛ ص : 77 


التُمهيد 1 


العباب)ا» 5 «فتاويه»). 
قال الشيخ العلامة علي بن عبد الرحيم بَاكَِير'' في منظومته التي في التقليد وما 
يتعلق به : 
وشَاعٌَ ترجيحٌ مَقال ابن حجر في يمن وفي الججاز فاشتّهر 
ال الخد بالُحفق ثم الفح 
فَأَصّلِهء لا شرحه العْبَابَا إِذْرامَ فيه الجَمْعَ والإيعا يعابا )”2 
فيكون ترتيبٌُ كتبه الفقهية في الفتوى كالآتي 
ل ل 
- الإمداد بشرح الإرشاد 4+ 5 -الإيعاب بشرح العباب ؛ 


0 - حاشية الإيضاح للنووي ؛ ١‏ - شرح مختصر الروض ؛ 
7 - الفتاوى. 


)١(‏ علي يَاكَثير: هو علي بن عبد الرحيم بن محمدء الكندي من آل باكثير الشيخ العلامة» الفقيه 
الشافعي» من فضلاء حصُرّمَوتء ؤُلد بها سنة ( “ا/1١١ه‏ )» وتوفي بها سنة (1115ه ) في بلدة 
تريس 4» له منظومات كثيرة في العروضء وأصول الدين؛ وأحكام المزارعة والمخابرة والمغارسة» 
وبديعة» وشرحهاء وغيرها. 

(الأعلام للزركلي: 5 /7919). 

(1) الغوائد المكية للسقاف» صص: /12. 
قوله : «الفتح»" أي فتح تح الجواد بشرح الإرشاد. 

وقوله :«فأصله؟ أي أصل « فتح الجواد » وهو« الإمداد بشرح الإرشاد ؛ وهو شرح كبير. 


11 المدخل إلى أصول الإمام الشَافِعي 


المطلّب الرابع: نسبّة الكتاب إلى ابن حجر اسمة تاريّخحه 
اول : نسبةٌ الكتاب إلى ابن حجر: 


لقد تُوائّرت نسبةٌ «التحفة» إلى ابن حَجَرٍ بين الشافعية وغيرهم يحيث لم يَبِق 
أدنى ريب في يسبَتِه إليه» فيَندُّر كتابٌ في المذهب الشَافِعي في القرن الحادي عشَّرَ وما 
بعده إلا وفيه ذكدٌ لكتابه «التحفة»؛ وفيما يلي بعض الأدلة عليه : 

أولاً: وردت نسبئُه إليه في مقدمة حواش وُضعت عليهاء فمنها ما جاء في خطبة 
حاشية ابن قاسم العجادي: «... هذه حواش رقيقةٌ» وذكت دقيقة» وتحريرات 
شريفةٌ... جَمعتّها من خط حُرّرها ورسم مُحيرها مولانا وشيخنا... فخر الأئمة شيخ 
الإسلام أحمد بن قاسم العَبّادي الأزهري, أحله الله دار الإكرام» وجعلنا معه من 
الفائزين في موطن السعادة والسلام» على ١‏ شرح المنهاج» لخاتةٍ أهل التصنيف.. 
شهاب الملة الدين ابن حجر البيكّمي 0 

ثانياً: ذكرٌ النقول الكثيرة في كتب الذين جاؤوا بعده معزوةٌ إليهاء فمن ذلك قولٌ 
اناري في خطبة كتابه ‏ فتح المعين »: «... وبعد, فهذا شرح مفيد على كتابي 
المسمى با! قرة العين بمهمات الدين ' يبن المرادٌ» ويُتَممٌ المفاد» ويحصل المقاصدء 
ويبرز الفوائد» وسّمييّه بمتح مين شرح رو العَيْنِ بُّهِمَاتِ الدّينِ؛. .. انتخبمّه [أي 
كتابه المسمى ب« قرة العين » ] وهذا الشرحّ من الكت المعتمدةٍ لشيخنا خائمة المحمّقِين 


شهاب الدين ابن حجر البيتمي :... التَحْمَة... معتمداً على ما جزم به شيخًا المذهب: 


./ - 5/١ مقدمة حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج:‎ )١( 


التّمهِيد 3 


النووي والرافعي. فمحققو المتأخرين رضي الله عنهم » ”". 
ثالثاً: اتفاق المترجمين لابن حجر على ذكر «التحفة) في مؤلفاته ''. 
رابعاً: اتفاق متأخري الشافعية الذين تكلَّمُوا عن كب الأصحاب وترتيبها في 


زرف 


الفتوى على ذكر ” التحفة » معزواً إلى ابن حجر البيتمِي”". 
خامساً: ذكره الذين تكلموا عن الكتب معزواً لابن حجر كحاجي خليفة في 
كشف الظئون 47). 
ثانيا: اسم الكتاب: 
لقد ذكّر ابن حجر رحمه الله تعالى اسم الكتاب في خطبته » قال: (... وبعدء فإنه 
طالما يخطر لي أن أتبركً بخدمة شيءٍ من كتّب الفقه للقطب الرباني» والعالم 


.4 - فتح المعين للمليباري» صص: /ا‎ )١( 

وقال أبوبكر الدّمياطي ( 170٠0‏ ه ) في حاشيته عليه (1/1): "... وأنَّ عمدتِي في ذلك [ أي في جمع 
الحاشية ] التحفةٌ» وفتح الجواد شرح الإرشاد؛ والنهاية» وشرح الروض» وشرح المنهج.... ». 

)١(‏ انظر: النور السافر للعيدروسي ( ص: 7377 )» الكواكب السائرة للغزي ( 1١7/7‏ )) شذرات 
الذهب لابن العماد ( 5877/1١‏ )» البدر الطالع للشوكاني ( 1١/1‏ )) مقدمة الفتاوى الكبرى ( ١‏ 
/ ؛ )؛ كشف الظنون لحاجي خليفة ( 7 / 141/5 )؛ معجم المؤلفين لكحالة ( /١‏ "791 )) الأعلام 
للزركلي .)77/1١(‏ 

() انظر : الفوائد المدنية للكردي؛ ص: 4 الفوائد المكية للسقاف» ص : 2727 مختصر الفوائد المكية 
أيضاً للسقاف» ص : 97» ترشيح المستفيدين للسقاف» ص : 5» المذهب عند الشافعية لمحمد الطيب 
اليوسف» ص1 83 7. 

(4) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: 181/7/5. 
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الصمداني» ولي الله بلا نزاع وحرر المذهب بلا دفاع» أبي زكريا يحيى النووي» قدس 
الله رؤحه؛ ونوّر ضريحه؛ إلى أن عزمتٌ ثاني عشر نحرّم سنة ثمانٍ وخحمسين وتسعمئة 
2 5 

(45 م) على خدمة « منهاجه » الواضح ظاهره.... وسَمَّيته ( تحفة المحتاج يشزْح 
الهاج )0”". 

ولكن أكثر العلماء يطلقون عليه ” التّحفة ؛ مختصرا ”''» وبه اشتهر بين الناس» 
ويطلق عليه بعضهم أحياناً 2 شرح المنهاج » '''. والخطبٌ فيه يسير. 
ثالثا: تاريخ تاليف ١١‏ لتحفة + 

لقد ذكرابن حجر رحمه الله تعالى في خطبة ١‏ التحفة » تاريخ البدء فيهاء قال: (... 
وبعدء فإنه طالًا يخطر لي أن أتبركً بخدمة شيءٍ من كشب الفقه للقطب الرباني» والعالم 
الصمداني» ولي الله بلا نزاع» وحور المذهب بلا دفاع » أبي زكريا يحيى النووي» قدس 
4 52 0 . 9 1 0 | 2 2 ف 
الله روحّه؛ ونوّر ضريحه» إلى أن عزمتٌ ثانِي عشر محرّم سئة ثُمانٍ وخّمسين وتسعمئة 
(458ه) على خدمة ” منهاجه » الواضح ظاهره.... فشرعتٌ في ذلك مستعيناً 
الله » ومتوكلاً عليه ومادا أكُفٌ الضراعة والافتقار إليه أن يُسبغ عليَ واسعٌ جوده 
وكرمه» وأنْ لا يُعاملني فيه بما قصرتٌ في خِدّمه. لا سِيّما في أمنه وحرّمه. إنه الجوادٌ 

07 ف 

الكريم» الرؤوف الرحيم؟ . 
(1) محف المحتاج لابن حجر: 5/1 - 7. 
(؟)انظر: الفوائد المدنية»؛ ص: 27329 ترشيح المستفيدين» ص1 . 


() انظر على سبيل المثال حاشية ابن قاسم: ١‏ /ل. 
(5) تحنة المحتاج لابن حجر: .1/1١‏ 


التمهِيد 5 


ولم يَذكُرابنٌ حجر رحمه الله تعالى في آخر كتابه وقت الفراغ منه» لكن قال 
الشيخ عبد الحميد الدَّاغْسْئَانِي الشَّرُْوَانِي رحمه الله في حاشيته على ١‏ التحفة »): ١‏ 
وثقل عن ابن حجر : أنه فرغ من تَسويدٍ هذا الشرح عشية حميس ليلة السابع 
والعشرين من ذي القّعدةٍ سنة ثّمانِ وحَمسينَ وتسعمئة 40/0 ه ). 

وقال الخّطيبٌ الشَّرْبينِي : إنه شرع في شرح « المنهاج » عام تسعمئة وتسعة 
وحّمسين ( 404 ه ) اه. وثقل عنه: أنه فرغ منه سابع عشر جمادى الآخرة عام 
ثلاثة وستين وتسعمئة 957170 ه )اه. 

وقال الجمال الرّملي: إنه شرّع في شرح ” المنهاج » في شهر ذي القّعدة سنة ثلاث 
وستين وتسعمئة (*477 ه ) اه. وثقل عنه: أنه فرغ منه ليلة الجمعة تاسع عشر 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة ("ا/91ه )70". 

الَطْلَبُ الخامس: أهُميةٌ ه التّحفة » ومنهجح ابن حجر فيها: 

أولاً: أهمية « تُحفة المُحتاج »: 

«تحفة المحتاج) لابن حجر البَيكَمي هو كتاب الناس شرقاً وغرباً» وهو المرجع 
الأساسي لمعرفة المعتمد في المذهب الشافعي » وتتجلى أهميته في أمور منها: 


(1) حاشية الشرواني على متُحفة المحتاج لابن حجر: ./١‏ 

والشّرُوانِي :هو عبد الحميد بن الحسن الداغستاني الشَّروَّانِي الشافعي.الفقيه الأصولي الصوفء وُلد 
ونشأ بشزوان» ثم رحل إلى مصرّء وأخذ عن أثمتها كإبراهير الباجوري» ثم قدم مكة وجاورّهاء كان 
عارفاً بالمذهب شُديدٌ الصلابة فيه» وقوراً مهيباً» كثيرٌ العزلة» متفرغاً للتدريس والإفتاء إلى أن مات 


بمكة سنة 1701 هء ودف بالمعلاة» وكانت جنازته عظيمة مشهودة . 
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أولاً: أنه ألغه ابن حجر بعد أن أجاز له جمعٌ جم من شيوخه بالتأليف والتدريس» 
وهو تجاورٌ بمكة 5 

ثانياً: أنه ألفه بعد أن اشتغل بتحليل المتون العديدة في المذهب» وخاصة المشهور 
منها"؛ 

ثالثاً: أنه ألغه بعد أن شرح العديد من متون المذهب» وجمعٌ المذهّب فيها ؛ 

قال تلميذه الجامعٌ لفتاويه في مقدمته : "... ثم حج ابن حجر وشيحُه البكري آخرَ 
سنة ( 9775 ه )» وجاورٌ سنة أربع وثلاثين»... فبداً في شرح ! الإرشاد ».... 

ولا رجع من مكة اختصر من ١‏ الروض 24» وشرّحه.... ثم حجٌ بعياله هو وشيخه 
أيضاً سنة ( 44٠‏ ه )... رجع شيخه وأقامَ هوبمكة يؤلف ويفتي ويدرس ن فشرحٌ 
«الريضاح ؛ للنووي. ثُم شرحَ ” الإرشادٌ ؛ شرحَين [ أي الكبير» وهو 7 الإمداد؛ء 
والصغير» وهو ” فتح الجواد»] ثم شرح ' العُبابَ 4. وإلى الآن لم يكمّل» لكن نسأل 
الله إكماله؛ فإنه جَمعٌ المذهبَ جمعاً لّم يُسبّق إليه مع غاية من التحرير والتدقيق 
والتنقيح مستوعباً لم في كثّب المذهب مع بيانٍ الراجح والجوابٍ عن المشكل بما تقربه 
الو 

نّم شرح ” المنهاج 4 وله في خلال ذلك تأليف نحو الخمسين مؤلفاًء يأتي كثيراً 
منها في هذه الفتاوى. لأن أكثرها في مسائل يقعٌ بينه وبين معاصره فيها تخالٌ» فتكون 


(١)انظر:‏ النور السافر للعيدروسي» ص: 57 5» ومقدمة الفتاوى الكبرى: ١‏ / 5. 


(؟) انظر: النور السافر للعيدروسي» ص: 777ء ومقدمة الفتاوى الكبرى: ١‏ /5. 


التُمهيد وب 


في حكم الفتوى. فلذا ذكرتٌ كثيراً منها هنا » 7 

رابعا: أنه رحمه الله ذكر خلال شرحه هذا خمساً وعشرين كتاباً له في أبواب 
متفرقة من الفقه وغيرء» فيكون قد وضع ملخصّها في هذا الشرح. 

خامساً: أنه تتبع نصوص الإمام الشافعي» وأحاط بوجوه الأصحاب. وقرأه على 
جمع كبير من المحققين وقبلوه ؛ 

قال علوي السقاف رحمه الله: «... وذهب علماء حَضرّموت والشام والأكرد 
وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه» بل في 
ع 
تحفته لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتيّع المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين 
لها عليه الذين لا يحصّون كثيرةً) تم فتح الجواد. ّم الإمداد. ثم شرح العُباب» ثم 
روي 

سادساً: اتفاق المتأخرين على أنَّ «التحفة» لابن حجر و«النهاية» للرَمْلِي مُلَخََضُ 
المذهب. وأنه لا يجوز الفتوى بما يخالفهماء واتفاقهم على جواز الفتوى بكل ما فيها 
بعد اختلافهم فِيمَ يُقَدّم منهما' ". 


كثانيا: منهج ابن حجري « التُحفة »: 
لقد رسّم ابن حجرء رحمه الله تعالى» منهجّه في شرحه ل« المنهاج ) جملا في 
(١)مقدمة‏ الفتاوى الكبرى: .5/١‏ 


()الغوائد المكية للسقاف» ص : /ا7, 
(9) انظر: الفوائد المدنية» ص: ١‏ والفوائد المكية للسقاف. ص : /77. 
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خطبته: فقمال: ... وبعد, فإنه طالًا يخطر لي أن أتبرَكَ بخدمة شيءٍ من كتّب الغقه 
للقطب الرباني» والعاِم الصمداني» ولي الله بلا نزاع : وتُحرّر المذهب بلا دفاع؛ أبي 
ذكرنا تح العووي قلس اله روك اوور كه زان عرس نان عر عدوم 
سنة تمان وكمسين وتسعمئة على خدمة ١‏ منهاجه » الواضح ظاهرُه؛ الكثيرة كور 
وذخائره: 

1ج اللخسا عي شروحه ادال 

١‏ - ومُجيباً عمًّا فيها من الإيراداتٍ المتطاولة ؛ 

٠"‏ - طاوياً بسط الكلام : على الدليل» وما فيه من الْخِلافي والتعليل» وعلى عزو 
المقالاتٍ والأبماث لأريايهاء لتعظل البمم عن التحقيقاتٍ فكيف بإطنايها؛ 

4 - ومشيرا إلى المقابل برد قياسه أو علته» وإلى ما تيز به أصله لقلته»... فشرعتٌ 


في ذلك متستعيناً الله ومتوكلا عليه:4 ”. 


(1) تح المحتاج لابن حجر: 1/١‏ 


البحَث الثاني: ‏ التعريض بالإمام التُووي: وكتابه « منهاج 
الطالبين» لان 
ويحتّوي على حَمِسَةٍ مَطالِب : 
الَطلّب الأول: اسم الإمام النُوَوي: ونسَبّه: وكُنيتُه ولّقبه: 
المطلّب الثاني: مُولدٌ الإمام النّووي؛ ونشأتّه؛ ووَفاتّه: 
امُطلّبٌ الثالث: شيوحٌ الإمام النّووي: وتلاميذثّه: 
الَطلّبٌ الرابع: موْلْماتُ الإمام النُووي: وترتيبُها 2 الفتوى. 


المطلب الخامس: اسم 0 المثهماج 2 تاريخ تأليفه؛ منهج النُووي فيه: 


07 


7 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الَطد للطلب الأول: اسم امام التّووي: ونسبه: وكنيته؛ وتقبه 
اوه أنلمة: وقسية: 
0_6 011 و زفق ع 0 َ 0 35 إدرفق 
هو يحيّى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعه بن رام 
3 0 و 
الجزامي» النووي» الخراني» ثم الدمشقي» الشافعي. 
ثانيا: كنيثه؛ ولقَبُه: 
0 و 3 و 
هو أب زكرياء مُحيي الدين» الإمام الأجلء الحافظ النبيه» الزاهدٌ الورع » شيخ 
الإسلام. ولي الله تعالى العارف» الفقيه الأصولي. الحافظ الأوحدء والقدوة الصالح؛ 
حيبي السنة على طريق السلف الصالح» شيحٌ الشافعية الذي انتهت إليه رئاسةٌ العلم 
والدين. تُحوَرُ المذهب» محققه ومرتبه؛ إمامُ أهل عصره علماً وعملاء زهدا وورعاًء 
سيد أوانه ورعاً وسيادةٌ» العلمُ الفردُ» فدونه واسطةٌ الدر والجوهر» عابدٌ العلماء» 
وعالِم العباد. زاهدٌ المحققين ومحقق الزهاد الذي لم تسمع بعد التابعين بمثله أذنُ» ولّم 


ترّعينُ» الآمرٌالناهي» رحمه الله تغان 7 


)١(‏ بضمٌ االميم»؛ وكسر «الراء5» قال الحافظ السيوطي رحمه الله في 2 المنهاج السو في ترجمة الإمام 
النوَوي » (ص :  :)0١‏ كذا رأينّه خط الإمام النووي ». ١‏ 

(5) بكسر #الحاء» المهمَلَِ وةالرّاي) المعجَمَة. 

(المنهاجٌ السّوي» ص:١9).‏ 

(*) انظر : الطبقات للشُبكي: 8 / 279 الطبقات لابن قاضي شهبة: 197/7» البداية والنهاية: 
4/8/7 النجوم الزاهرة: 2717/8/1 شذرات الذهب:0 / 5 320, الطبققات للاسنوي: 7 251577 
تذكرة الحفاظ الذعبي: 187/4 المح امبين في طبقات الأصوليين: ؟ / 80 المنهاحٌُ الّوي » 
ص : 5١‏ الأعلام: 58/4 .١‏ 


التَمهِيب 7*5 


المطآ[ للملطلب التاني: ولادةٌ الإمام النووي, ونشأتّه؛ ووفاتّه: 
اولا: ولادة الإمام النووي: 
ولد الإمام النّووي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من المحدّم سنة إحدى 


وثْلائين وسِّمِكٍَ للهجرة المباركة (571 ه - 1777م) بقرية ! نوى»”''» وهي بَلدةٌ 


ا م بي 0 الصا اااي 7 تاو م جد 0 
صغيرة بين حوران ودمشق على بُعد يَسعِينَ كيلو مترا جنوت دمشق 


ع سمط اس 


00 5 
ثانيا: نشأة الإمام النووي” : 


وُلد الإمام التّووي رحمه الله باقَوى» ونشأ بهاء وقرأ القرآنَ» فلمّا بلغ سبع سِنين 
وكانت ليلة السابع والعشرين من شره رمضان انتصف نَّحرّ نصف الليل» ورأى نوراً 
ملأ الدانٌ ولم يرّه غيرُء من أهله» قعرف نيا كانت لل اللو 0 


(1) انظر: طبقات الشافعية للشبكي: 8/ 19460؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 7ه البداية 
والنهاية: “77 /7378» النجوم الزاعرة: 1/ 71/8؛ شذرات الذهب: 0 / 704 طبقات الشافعية 
للإسنوي: 2377/7 تذكرة الحفاظ الذهبي: 5 .147١/‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ؟ / 
5 المنهاج الشّوي للشَّيُوطي» ص : 01 الأعلام: 118/48. 

(1) مُدّمة أستاذنا التُكتور نور الدّين عتر لاإرشاد طلاب الحقائق للنّووي»» ص: 8. 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: 8 / 605 طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: ؟ / “0191 البداية والنهاية للحافظ ابن كثير: 77 / 25174 النجوم الزاهرة: ٠7‏ / 8/اا» 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: © / 504؛ طبقات الشافعية لجمال الدين الإسنوي: * / 
» تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي: 11377 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ؟ / 40 
المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي لجلال الدين السيوطي؛ ص : 01 » الأعلام الزركلي: 8 / 
4. 

(4)انظر: المنهاج السوي للسيوطي» ص: ١‏ 6. 


5 المَدْخْل إلى أصول الإمام الشافِصي 
ولا بلغ عشرَ سنين رآه الشيخٌ الصاليح المربي البصير ياسين بن يوسف المراكشي 
والصبيانٌ يكرهونه على اللعب معهم» وهو يَهرْب منهم ويّقرَأالقّرآنَ في تلك الحال» 
فذمّبٌ الشيجٌ ياسين إلى الذي يُقرئه القرآنَ الكريم» فوصّاه به قائلاً له: « هذا الصبي 
بُرجى أن يكونٌ أعلمَ أهل رّمانه؛ وأزمَدّهم» وينتفعَ به الناش»؛ فحرص عليه إلى أن 
ختم القرآنَ وقد ناهّرٌ الاحتلاة "' 

الاعتناءٌ بأساس الدّين والعلوم وهو القرآن الكريم والتربية الإسلامية الرشيدة هو 
شأنٌ الحضارة الإسلامية» ونشرهما في كل باديةٍ وحاضرة» وذلك ما يجب على 
الندلمين عمل اليو 7 

فلما كان عمد الإمام تسع عشرة سنة قِمَ به والده الشيخٌ الورعٌ الزاهدٌ ولي الله 
تعالى أبويحيَى الجزامي إلى دمشق عاصمة العلم والدين فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
الكرووي هع وأربعين» فسكن المدرسة الرواحية» يتناول خبرٌ الملدرسة» فحفظ 
«التنبيه» للشيرازي خلال أربعة أشهر ونصفيء ور بع #المهدّبٍ) في باقي السئة» فجعل 
يشرح ويُصحح على شيخه الإمام العالم الزاهد الورع أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد 
الي م ب ل لور و د 
بالناس» وأحبه مَحَيَّةَ شديدةٌ فجعله يُعيدٌ الدرم في حلقته لأكثر الجماعة 


(1) انظر: طبقات الشّافعية للتاج الشُبكي: 8 / 797» والمِمّاج السّوي في ترجّمة الإمام النّوَي 
للحافظ السيوطي» ص: ؟ 8. 

(1) مُقدّمة أستاذنا الذُكتور نور الدّين عترل«إرشاد طلاب الحقائق للنّووي؟؛ ص: 8. 

(؟) انظر: الطبقات للتاج السبكي : 147/4 والمنهاج السوي للحافظ السيوطي؛ ص: 4 9. 


التمهِيد 70 

لما كانت سنةٌ إحدى وخمسين حجٌ رحمه الله مع والده» ومرض أكثرٌ الطريق» 
وأقام بالمدينة المنورة شهراً ونصفاً ثم حج مرءً أخرى. 

أقبل الإمامُ على العلم بالجد والاجتهاد مع إكثار العبادة من صوم وصلاةٍ وقيام 
ليل» فكان يقرأ كل يوم اثئّي عشر درساً على المشايخ شرحاً: درسّين في «الوسيط) 
للغزالي» ودرساً في «المهذَّباللشيرازِي» ودرساً في !الجمع بين الصَّحيحَين ) 
الخعري: ويزنا ق اضخي شيلم »درن و«اللعم الدتترايي + يبان 
الإصلاح المنطق في اللغة"؛ ودرساً في التصريف. ودرساً في أصول الفقه؛ ودرساً في 
أسماء الرجال؛ ودرساً في أصول الدّين”". 

وكان رحمه الله تعالى يُلّق جميعَ ما يَتَعلّق بها من شرح مُشكل » وتوضيح عبارق» 
وضبط لغْوّء فبارك الله تعالى في وقته واشتغاله وأعانه عليه فصار مام عَصرء. وَقُدوَةً 
أوانه» وقَرِيدٌ دهرء”". 

فهكذا أقبل على الهلم لا يُضيّع وقناًفي ليل ونّهارٍ لأف وُظيفةٍ الاشتغال بالهلم 
حتّى في ذّهابه في الطريق وتجيئه يشتِل في تَكرارٍ ومُطالَعةٍ فبقِيَ علّى التّحصيلٍ على 
هذا الوّجه نَحوَّسِتٌ سين ثم اشتّغل بالتّصنيفي والاشتغال والإفادق» والمناضّحةٍ 
للمُسلِمِين ووُلاتهم آمراًبامعرُوفي ناهياً عَن المْكَر حمّى كان الملوكُيَهابُونه» مع ماهو 
عليه مِن المجامّدة لتّفسِه» والعمل بدّقائِق الفقوء والاجتهادٍ على الخُروج من الخخلاف 


2 2 5 ع - 5 و 
وإن كان بَعيداء والمراقبة لأعمال القلوب» وتصفيتها يمن الشوائب» يحاسيب نفسّه 


.0 4 انظر: الطبقات للتاج السبكي : 147/4؛ والمنهاج السوي للحافظ السيوطي» ص:‎ )١( 
04 : (؟) انظر: الطبقات للتاج السبكي : //7547؛ والمنهاج السوي للحافظ السيوطي» ص‎ 


7 المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


على الخطوَةٍ بعد الخْطوَة”". 
كان رحمه الله مُحمّقاً في علمه وفنونه مُدقّقا في الفقه والأصولء. حافظاً للحَدِيثِ 
وعُلويِه» عارفاً بأنواع العُلوم كله حافظالِمَدَمَبٍ الشافهي: أَصُولاًوفُروعاً» مُتتِنا 
لقَواعده الأصلية والفقهية» مُحيطاً بمذاهِبٍ الصّحابّة والتابعين» واختلاف العلماء 
ووفاقِهم» سالكاً طريقٌ السآّفي» قد صَرّف وقبّه كُلّه في امير : فبعضه للتأليف» 
ويحطكه لاقباهم ابيط القاوةه رعق راكلاوه لخدن ريبك لابو بالحرواف 
قال التاجُ الشبكي المجتهدٌ بن المجتّهد: ١‏ واقَق الوالدٌ مَرةَ وهوراكبٌ على بَغْلتِه 
شيخاً عامياً ماشياً فتحَدَّنَاء فوَقَع في كلام ذلك الشيخ أنه رأى النَّوَويّ» ففِي الحال 
نَل عَن بَعْليه؛ وقبّل يدّ ذلك الشيخ العامِي وسأله الدّعاء» وقال له: اركّب حَلفِيء 
فلا أركبٌ وعَينٌ أت وَجِه النّوَوي تعش بين يَدي. 
وكان الوالدٌ سكن دارٌ الحديث الأشرفية؛ وكان يخرّجٍ في الليل يتهجّد, ويُمرُغ 
حَدَّيهِ على الأرض قوق البساط الَّذِي يُّقال: إنه كان من رمن الواقفيء ويُقال: إِنَّ 
النّوّوي كان يدرس عليه وينشد: 
وفي دار الحَدِيثِ لَطِيف مَعنّى على يساط لها أَصبُو وآوي 
عب أني أمش كوي وحهي: مكانا مت فده اواو و93 
)١(‏ انظر: الطبقات للتاج السبكي : //47"؛ والمنهاج السوي للحافظ السيوطي. ص: 4 0. 


(؟) انظر: الطبقات للتاج السبكي: 47//4*؛ والمنهاج السوي للحافظ السيوطي» ص : 0 
() الطبقات للتاج السبكي ار 


التُمهيد 0745 


ثالثا: وفاة الإمام النووي: 

هكذا مضّى الإمام النّوّوي في حياته على هذه السيرة المرضِيّة جهاداً للنفس 
وجهاداً الإعلاء الح في المجتمع وزُهدا ترقا على حُطام الدنياء وأمراً بالمعروف 
دب م000 
مُحَقَّقَا» حنَّى واقنّه اليه وهو لا يَزَالٌ في مُقتّبل عُمره: ابن خمس وأربعين سئّةٌ: سدة 
ست وسَبعِين وسِتَّمِئَةٍ للهجرة المباركة (71/7 ه - //111م). في الرابع والهشرينَ 
من شَّهِرٍ رَجَب. 

قال تلميذه ابن العطار رحمه الله تعالى: وكنتٌ جالساً بين يديه قبل انتقاله 
بشهرّين» وإذا بفقير قد دكّل عليه وقال الشيخٌ فلان من بلاد صَرحَد يُسلَّم عليك» 
وأرِسَلّ هذا الإبريق لكَ» فقبآ 
لقَبولِه؛ فمّكر بتعجبي» فقال: أرِسَل إِليَ بعض الفُقرَاء زّربولاً» وهذا إبريق» فهّذاآلةٌ 

نم بعد أيام يَسيرَةٍ كنت عنده» فقال لي: قد أ لي في الَف فقلتُ: كيقٌ 


206 م 0 75 22002 
» وَأمَرَيِى بووّضعه في بيت حوائجه. فتعجّبته مله 


. 
1 


أذْن لك ؟ قال: أنا جالس هاهنا - يعني بيتّهِ بالمدرسة الرواحية» وقدامه طاقة مشرقَةٌ 
عليها - إذ مر علي شخصٌ في البواء من هنا ومن كذا - يُشيرمِن غَربِي المارّسةٍ إلى 
شَرقيها - وقال: قُمء سافر إلى بَيتٍ المقلوس. 

ّم قال: قُم حتى تُودّع أصحابنا وأحبابّناء فخَرجِتُ معه إلى القُبور التي دُفن فيها 
بعض شيوخه» فزارّهم وبكى» ثم زارّ أصحابَه الأحياة؛ ثم سافر صبيحة ذلك اليوم. 


2 4 5-0 
فسار إلى توى» وزار بيت المقدسء والخليل؛ ثم عاد إلى نوّى» ومرض بها في بيت 


0 امكل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


والده؛ فبلعني [أي ابن العطارأ مرصّه» فذهبتٌ من دمشق لعيادته» فمْرِح بي » وقال: 
ارجع إلى أهلك. وودَّعنّهِ وقد أشرّف على العافية» يوم السبت العشرين من رجب» 
سنة سِسثّ وسَبعِين وسِتَِّئَةِ» ثم ثم توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب. ودُفن 
في صبيحتها ب نَوَى ). 
فبينما أنا نائمٌ تلك الليلة» إذ منادٍيُنادي يجامع دمشق: الصلاة على الشيخ ركن 
الدّين الموقع» فساح الناس لذلك» فاستيقظتٌ» فبلغنا ليلة الجمعة موه .وصّلَّي عليه 
يجامع دمشق» وتأسّفٌ عليه المسلمون تأسّفاً بليغاً. الخاص والعام؛ والمادح والذامٌ '"' 
الُطلّبٌ الثالث: شيوحٌ الإمام النووي؛ وتلاميذه: 
أولاً: شيوحٌ الإمام النووي: 
تلقّى الإمام الثَوَوي رحمه الله تعالى العلمَ على أئمة عصره في كل فن» ولارّمهم 
ملازمة الظل» فجمّع ما تفرَّقٌ في صّدورهم جميعاً» فأخذ كل علم من حديث » 
وفقه» وأصولٍ ونحو وغيره عمّن تفرد به من شوح عصره» فصار هو إمامَّ عصره في 
هذه العلوم وغيرهاء فشيوحُه كثيرةٌ لا يُملٌ بذكر أحوالهم العَطرَّة 5» ولكن لا يَسّعنا أن 
نُستوعِبهم جميعاً» فلذا أكتفي بذكر شيخ له في حديث» وفقو وأصول إشارةً إلى 
غيرهم الكثير» رضي الله تعالى عنهم. 
١‏ - كمال الدّين المغربي (... - 6ه -... - 1181م): 
)١(‏ انظر: الطبقات للشّبكي: 8/ 79؛ الطبقات لابن قاضي شهبة: 7 /197غ البداية والنهاية: 77 / 
7 النجوم الزاهرة: 2717/8/1 شذرات الذهب: © / 504» الطبقات للإسنوي: 2715/7 
تذكرة الحفاظ : 1470/4 الفح المبين: 7 / 80 اناج الشّوِي » ص: 01. 


"١ التُمهِيد‎ 


هو إسحاق بن أحمد بن عثمان» كمال الدَّين المغربى الشافعي» الشيخ المفتِي» 
الإمام العلامة؛ أحدٌ مَسْايخ الشَّافعيّةَ وأعيانهم» وأحدٌ الزُمَّادٍ المتواضهين المحرِضِينَ 
عَن الذَّنيا المقبلين على الآخرة. 

ا ل حمطا ون ًِ 4 دلق 2-6 

اخد عن أئِمّة رَمَانِه كالشيخ الإمام ابن الصَّلاح ؛ وَفَخْرٍ الذَّينٍ 
ابن ساك ولازّمهم حتى صار إماماً مُقتَدىَ» وعالماً فاضلاً» فأقام في المدرسة 
الرواحية وأفاد الطلابّ؛ وتَحَرَج عليه الأئمةٌ منهم : الإمام النووي» وقال عنه: أوَّلُ 
شيوخي: الإمام المتفِق على عَلمِه» وزُهده؛ ووّرَعِهء وكثرة عبادتّه» وعَظيم قَضْلِهء 
وتميّزه في ذلك على أشكاله. 


كان رحمه الله متصدياً للفنتوى والإفادة» تفقه به الأئمة» كبيرَ القدر في الخير 


)١(‏ ابن الصلاح : هو عثمان بن عبد الرّحْمن بن عثمان؛ الإمام العلامة مُفتي الإسلام. تَقِي الدّين 
الشافعي الكُردِي الدَّمَشْقِي» أبو عمروء ابن الإمام صَلاح الدين أبي القاسم؛ ولد سنة (/ال01 ه)ء 
َفقّه على والده وغيره» كان رحمه الله أحدّ فُضلاء عصرء في النَمْسبرٍ والحديث والغقه» وله مُشارَكةٌ 
في فُنون» كان إماماً ورعاًء وافرٌ العقل متبحراً في الفقه والأصولء مجتهداً في العبادة» عارفاً 
بالمذاهب» حسن الاعتقاد على مذهّبٍ الصّلَّفيء وألّفّ كنبا رَحلوا إليها من الأقطار» توفي ذه سنة 
547 ه). (طبقات ابن قاضي شهبة : 7 / 440). 

(1) الفخراين عساكر: هو عبد الرخمن بن محمد بن الحسن» الإمام المفتتي أبو منصور فخر الدين ابن 
عساكر» شيخ الشافعية بالشام وإمامهم؛ ولي التدريس في المدارس العديدة وكان مُلازِمَ الذكر قياماً 
وقعوداً» زاهداً عابداء مُنقطعاً للعلم والعبادة؛ صنّفٌ في الفقه والحديث» عُرِصّت عليه المناصبٌ 
فتَركهاء توفي رحمه الله سنة (770 ه)» ودّفن بمقابر الصوفية مقابل قَبرابن الصلاح. 

(طبقات الشَّافعِيّة لابن قاضي شَّهْبَة: ١‏ / /781). 


بق المدْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


والصلاح» متينَ الورع ؛ عرضت عليه مناصبٌ فامئنعٌ» ثم ترك الفتوى وأقبل على 
العبادة صوماً وأذكاراً»ء توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة (700 ه) عن نيفب 
وخمسين سنة ودّفن في المقابر الصوفية يجانب شيخه ابن الصلاح”"". 

" - الحافظ أبو البَقَاء النَابْلسي (586 "75717 ه - ١189‏ - 17156م): 

فو أو التقاء جالديق يوسفو بن سحل بن تحتخ ع زوز الذيق التائليي الدمشق: 
الإمام الميد» الحافظ الناقِدٌ» وُلِد بِدِمَشقٌ سنة 080 ه بِتَابْلْسَء ونشأ بِدِمَسْقٌ» فسَمع 
من الأئمة الكبار منهم : الحافظ ابن عساكر '' وغيره. 

كتّبّ ورحل وحَصّل أصولا تَفيسةً ونَزِر في اللغة» وكان ذا إتقانٍ وفّهم ومَعرفةٍ 
وقلع ركان قن تع انان نوالة وقراس» وكان حفط جملة كتير من الغزيب + واتتناء 
الرّجال؛ وكُناهم» وله كُتبٌ كُثيرةٌ تنطوي على صدقي وزهدٍ وأمانة: وَلِيَّ مشيخة 


دإبثٌ 23 23 
الحديث في النْورِيّة بدمشق. 


(١)انظر:‏ الطبقات للسبكي : 00/0 . الطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ؟ /139. 

(؟) الحافظ ابن عساكر: هو عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن... بن عَسَاكرء الإمامٌ العلامة» 
الحافظ الزاهد. أمين الدين الدمشقي ثم المكي. ولد سئة 714 هء كان قوي المشاركة في العلوم لطيف 
الشمائل: بديع النظم خيراً صاحاً» اعتنى من صغره بالعلوم خاصة بالحديث» ولازم أكابر العلماء؛ 
منهم الموفق ابن قدامة؛ وأجاز له جممٌ منهم» وله تآليف مفيدة منها: الخلق الدائر والمقيم السائر» 
اتقطع بمكة نحواً من أربعين سنة؛ ومات بالمدينة المنورة في جمادى الأولى سنة ست وتّمانين وستمئة 
رحمه الله تعالى. 


(لخْئ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ للحافظ الباشمى» ص: 81). 


التمهيد عم 


أقبلَ عليه الطلابُ وتتخرّج به علماء؛ وسّمع منه خلقٌ كثير منهم : الشيخ تق 
الذّين ابن دَقيق العيد'''» والشيخ مي الدين النّووي. وغيرُهُما الكثير. 

توفي طه في سَلْحْ جُمَادى الأول سنة ثلاث ودين وسثوئة بدمشق ". 

- كمال الدّين الفلِيسِي (11/7-7017ه - 1705 1717/18م): 

هو عمرٌ بن بُنُدار بن عُمرَّء القاضي كمال الدَّينء أبو حَْ حفص التَّفْلِيسِي الشافعي» 
الشيخ الإمام, ته في الفقه والأصلين, جد واجتهد وجالّس الأئمة كاين الصّلاح: 
درّسَ وأفتّى» وتخرّجَ عليه الأئمةٌ منهم مي الدّين النُووي. 

وَليَّ القضاءً بدمشق» وكان تَحمودَ السّيرَة» وباشرها مُدَّةٌ يَسيرةً وأحسَّنٌ إلى الناس 
كل مُمكن» وذبٌ عَن الرّعيّةِ» وبالَعَ في الإحسان. وسَعَى في حَقَن الدّماء؛ ولم 
يمس بشيء من الدُّنيا مع فقره وكَثْرَةٍ عِيالِه وتَوٌَ التدريسّ بالعادِليّةٍ بدمشق» 
وتححت إلنه أشناء 147 : الث مها وشعه معن آراد صردة. 


سافرَ إلى مصرّ وأقام بالقاهرة مُذَّةٌ َيَشْغَلٌ الظلبة بعُلوم عَدِيدَة في غالب أوقاتِه» 


)١(‏ ابن دقيق العيد: هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيريء المالكي الشافعي» الإمام الفقيه 
المجتّهد » الحافظ العلامة؛ شيخ الإسلام تقي تقي الدين ابن دقيق العيد» ولد سنة 570 هء ولازم الأئمة» 
سَّ واجتهدء فصار إِمامّ أهل زمانه في الزعد. والفقه والأصول» والحديث وعلومه» آي في الحفظ 
والإتقان» دائمَ الذكر لا ينام إلا قليلاً» أوقاته معمورة بالذكر والتهجد والتُصنيفي» أقبل عليه العلماء 
وتَخبّج به الأئمة» ألَّفّ ُنبا حَسنةٌ طارت في الآفاق كالإلمام؛ الإمام في الأحكام» شرح العمدة: توفي 
ذه سنة 7١/اه. ١‏ تذكرة الحفاظ : 5 / .)١541‏ 

(؟) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 5 //51 14 الأعلام: 101/17. 


4م الَذْخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


فانتفع به جَمعٌ جم ولارّموه. وَقَرَؤُوا عليه الأصول؛ توف رَحمه الله سنة 71/7.ه 
لاض . 
ثانيا: تلامين الإمام النووي: 

لقد كان الإمام النّووي رحمه الله مُحقّقاً في علمه وقُنونه. مُدقّقَاً في علمه وشّؤونه 
عافظا الحديك وكلويه» غارفا ب اتراضه ون طتمديئية وصلفيية و:غزين القائده 
والنباط فقهه؛ حافظاً للمَذَمّبٍ وقواعدء» وأصوله» وأقوال الصّحابة والتابعين؛ 
واختلاف العُلماء ووفاقهم سالكاً في ذلك طريقة السّلَميِ قد صَرّف أوقاته كلّها في 
أنواع العلم »ووَلِيَ دارٌ الحديث الأشرفية ست عَشَّرَةَ 
سنةٌ؛ فأقبَلَ عليه الطلابٌ» وتَحْرّج به الأئمة» وفيما يلي أذكرٌُ ثلاثة منهم : 

١‏ - علاءٌالدِّين ابن العظار (5 504- 5 الاه - 176017- 5 11"7م): 

هو عَلِييٌ بن إبراعيم بن داودّ» الإمام العالِم المحدّتُ» علاء الدّين أبوالحسن» 


الشهير ب! ابن العَطارٍ ؛» وُلِد سنة 104 ه بومشقّء وسّمِع من الخلائق» وأحَدٌ عن 


يه 


الأئمة» وتعقه على الإمام النّوّوي ويه تَحَرّج. 

وَلِيّ مشيخة دار الحديث النُورِيِّ وغيرهاء ودرّس في القوصِيّة في الجامع» ومَرض 
زمانا بالغالج» سممٌ وكتبٌ الكثر نَ ودرّس وأفتى» وصئّف أشياءً مُفيدةٌ تخرّج به 
الأئمة منهم الحافظ الذهبي » وقال فيه : انتفعتٌ بهء وأحسن إل باستجارّتِهِ لى كبارٌ 


7 7 ا 71 5 .1 بن “1 في عم ” ص 
المشايخ » ولقب با مُختّصر النّوَوي»؛ وأصابه فاج أكثرّمن عِسْرِينَ سنة» وله فضائلٌ 


(1) انظر: الطبقات للسبكي : © / 17١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: ؟ / 47/4. 


ل 3 هم 


وأتباع. 

له مصنفات مفيدة منها: شرح العمدة» أَحَدّ شرح ابن دّقيق العيد وزاد عليه من 
اشح مُسلِم) للنووي وائق اخ وسَمّاه ! إحكام شرح عمدة الأحكام )1 
ومُصئّف في فَضائل الجهاد وآخَرٌفي خكم البَلوّى وابتلاء العباد» وآخرٌفي الاحتكار. 

توفي رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة (4 1/17اه) بدمشق 7". 

؟ - صَدرٌالدّين الباشمي (5157- 78لاهع 1١15٠‏ 1176ام): 

هو سُّلِيمانُ بن هلال بن شبل» أبوالربيع صَدرٌ اين الباشمي المَعمّرِي المعرُوف 
باخُطيبٍ ذَارَايَا!» الإمام العلامة» القاضي العَدْلُء الزاهد الوَرِعٌ؛ وُلِدسنة 7ه 
بِدَارَايا (قريةٌ كبيرة مِن قُرَى دمشقّ بالغُوطة) سَمِع الحديثٌ عَن أئمة عَصره 
ولارّمهم, وتّفقّه عليهم» وجالّس الإمامَ النَوَويَ وتاج الدين القَرَارِي”'' حتَّى برع في 
علوم عَديدّة. 


وَِيَ خطابة دَارايَاء وأعادً في الناصريّة» وناب في الخكم سَنَينَ» ثم وَلِي خطابة 


(1) انظر: الطبقات للسبكي : 151/7 الطبقات لابن قاضي شهبة : "7/ 0 17» الدرر الكامنة: 1 / 8. 

(؟) التاج القّزاري : هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع» أبو محمد تاج الدين الفزاري الشافعي. الإمام 
العلامة» مُفتى الإسلام» ؤُلد بدمشق سنة 1715 ها سمع من ابن الصلاح وابن عبد السلام 
وغيرهماء وتخرج به الأئمة؛ وبرع في المذهب وهو شابء وكانت الفتاوى تأتيه من الأقطارء ولي 
التدريس بمدارس عديدة» ومعظم قضاة دمشق وأطرافه تلاميذته» كان حسن العقيدة والخلق؛ وَرِعاً 
زاهداً متواضعاً إمامَ العصر وحيدٌ الدهرء توفي ضيه سنة ٠‏ 59 ه ودُفن يباب الصغير. 


(الطبقات للسبكي: ه/ "٠‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: 19/17). 


4 المؤْخْل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


جامع التَّوبةَ ترك نِيابةَ الحُكم» كان رحمه الله إمامَ عَصرهء وشيم الإسلام؛ بقية 
الثقواءال عاو عه 3 معد وما كلك قتر نما اوكا بلكائينة والكضلم كتيده 
واسعٌ الأخلاق. وَرِعاًء عارفاً بالفقه؛ استَسقَى الناسٌ به سنة (1774ه) قَسَقُواء توفي 
رحمه الله في ذي القعدة سنة (0 1/7 ه) بدمشقء ودّفن في باب الصغير عند شيخه تاج 
الدين الفزاري ”". 

“- الحافِظ المي (5 50 -417/اه - 1141-1707م): 

هو يوسفٌ بن عبد الرّحمن بن يُوسفّ بِنِ علي بن عبد الملك القُضاعي الدّمشقي 
مرّيء أبو الحَجّاجٍء جمال الدين» حافظ الزَّمانِء حاملٌ راية الس والجماعة» القائمٌ 
بأعباء هذه الصّناعَةَ إمامُ الحنَّاظء كَلمَةٌ لا يحَدُوئهاء وشهادةٌ على أنفسِهم 
يُؤدُوتَهاء واحدُ عَصره بالإجماع» وشيحٌ زمانه» والذي ما جاء بعد ابن عساكرٌ مثله. 

وُلِدفِ ربيع الأخير سنة (4 7ه - 11507م) بظاهر حَلَّبَ» وسّمِع الكتبّ 
الطوالَ كالستة» وامسئَدِء والمعجّم الكبير» وتاريخ الخطيب....والجليَةَ؛ ومن 
الأندواد ألوقاز وتسامت مذ انف شخ وراع د قن ين الكين كروي وطيون 
وسمع بالشام والحرمّين» ومصرًء وحَلَبَّ غيرها. 

وأتقَنَ اللغةَ والنّصرِيفء وكان كثيرٌ الحياءِ والاحتمال والقَّناعَةٍ وَالتٌواضصٌّع» قليلٌ 
الكلام جد حتَّى يُشَأل» ويجيد م ولا يتاب أحداً: ش 


وا أ وم ف امام د ام م 0 
وصدّف « تهذيبٌ الكمال 4 فاشتهر في زمانه» وحَدّث به خُمسٌ مرار» وبكثير من 
2 - 


(١)الطبقات‏ للسبكي :5/7 »1١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة :”5/7 ١1»الدرر‏ الكامنة:150/1. 


التمهيد لام 


مَسموعاته» و«الأظراق» وهومُفيدٌ جدًا. 

وقال الذَّهَبِي: كان خاتمة الحفاظء وناقدّ الأسانيد والألفاظ » وهو صاحبٌ 
مُعضِلاتناء ومُوصّحٌ مُشكلاتناء حَفظ القرآن في صباء. وتّفقّه للشافغي مُدَةٌ» وعْنِي 
باللغة فبرع فيه وأتة تقَنَ النّحوّ والصرف. 

وقال تاج الدّين الشبكي : سمعتٌ شحنا الذَّهَبِيَّ يقول: ما رأيتُ أحمّط 

منة» ونه بَلعّي عن أنه قال: ما رَأَيتُ أحفط من أربعة: ابن دَقيق العيدء والدَمْياطِي» 
وابن تَيميّة وَالرّيء وترتيئهم حَسبّ ما قَدّمْناه. 

وأنّالم أَرَمِن هؤلاء الأربعة غيرَالرّيّ» ولكن أقولٌ: ما رأيتٌ أحمّط مِن ثلانَةٍ: 
المي وَالذَّهَيِيَ» والواللدء وبالجملة كان شحنا لوي أعجُوبَة زان » وقد أحَذ عنهُ 
الأكابر وتَرَجَجُوا له وعَطّمُوه جداً. 

رض رحمه الله أام تسر بالاعُون فمات بين لظ والمَصر من يوم السّبتٍ 
الثاني عر صَفَّر سنة (1/41ه- 1781م وهوَيَقرَاآية الكُرسِيٌ» وصّلَيَ عليه من 
ود ع ثم دُفن بمقاير الصُوفيّة بالقَرب من الحافظ ابن 


تئِميّة» رضي الله تعالى عنهما هنا" 


1 3 اني (187*/4- 0 طبقات الشافعية للإسنوي (598-1701//7)» البدر الطالع 
للشوكانى (١ص‏ :090 -041)» الأعلام للزركلي (17*1/8)؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (4/ 


155ل). 


4 المَؤدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


المَطّْلَبُ الرابع: مؤلَّفَاتٌ الإمام النَّووي؛ وترتيبها 2 الفتوى: 

أولاً: مؤلفاتُ الإمام النُووي: 
ّدر الإمام لوي رحمه الله تعالى» واشتفل بالنُصنيفي والتدريس والتشصح 

للمُسَلِمِين ووّلاتِهم مع ماهو عليه من المجاهَدَة لتفسِه. والعَمَّل بِدَقَائِق الفقه» 
را الا م 1 
5-36 ل في اليّوم واللّيلة إلا أكلة بعد الهشاء ء الآخرة» ولا يَسْرَّ إلا شي اعد 3 
السَّخَرء فلذا ترك كُتَباًه رَحَل إليها من الأقطار» واشتّغل بها كل مَنَ جاءً بعدّه من 
الشافعية حفظاً وشّرحاً واختصاراً» وفيما يَلِي أذكُر ما وَقَفْتٌ عليه من كثّيِه مع بيان 
المطبوع بِقَدرٍ الاسطاعة» وبالله التوفيق: 

.١‏ الأذكار» مطبوع بطبعات عديدة منها بتحقيق الدكتور محيي الدين مستوء دار 
ابن كثير» دمشقء الطبعة الثامنة» ١57١‏ ه > 4949١م.‏ 

”. الأريعين النووية» مطبوع منفرداً ومع شروح عديدة» منها مع شرح ابن حجر 
البيتمي المسمى «الفتح المبين». مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

. إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سان خير الخلائق ْو مطبوع بتحقيق 
العلامة المحدث نور الدين عتر» دار اليمامة» دمشق» ١517‏ ه - 991ام. 


5. الإشارات إلى ما وقع في 2 الروضة ؟ من الأسماء والمعاني واللغات ١”‏ 


)١(‏ ذكرء ابن قاضي شهبة في الطبقات »)١1/17(‏ وقال :اوهو كثِيرٌ القوائد: وصل فيه إلى أثناء الصلاة»» 
وذكره أيضاً حاجي خليفة في كشف الظنون (45/1). 


اللمهيد 05 


#الاضولةوالشواييرة 

5.الإيجاز في المناسك”". 

».الإيضاح في المناسك؛ مطبوع مع حاشية ابن حجر البِيْتَمِي عليه بطبعات 
عديدة منها بمكتبة نزار الباز بتحقيق عبد المنعم إبراهيم » مكة المكرمة. 

8. بستان العارفين» مطبوع. 

4.التبيان في آداب حملة القرآن» مطبوع» دار اليمامة» دمشق. 

.٠‏ تحرير ألفاظ «التنبيه» للشيرازي» مطبوع بتحقيق عبد الغني الدقر» دار القلم» 
لتورزية وش 1 

١.محفة‏ طالب التنبيه (شرح مطول على التنبيه) ”©. 

7١.التحقيق»‏ وصل فيه إلى أثناء صلاة المسافر ”4). 

"11 .تصحيح التنبيه» مطبوع دار المؤسسة الرسالة» بيروت» 

4 ١.التقريب‏ والتيسير إلى حديث البشير والنذير» مطبوع بتحقيق شيخنا العلامة 
الفقيه الأصولي مصطفى ديب البّغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق. 


.التنقيح في شرح الوسيط » مطبوع على هامش « الوسسيط ») للغزالي ب: قَيِوَ 


.)١7/1 وهو مشتمل على كثير من قواعد الفقه وضوابطه. (الطبقات لابن قاضي شهبة:‎ )١( 
.» ذكره قاضي شهبة في الطبقات (1/١1)؛ وقال: ” وله أربع مناسك أخرى‎ )1( 

(1) ذكرء قاضي شهبة في الطبقات »)١7/1(‏ وقال: « وصل فيه إلى الصلاة 4. 

(4) قاله قاضي شهبة في الطبقات ».)١1/1(‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون (7707/4/1). 


9 المدْخل إلى أصول الإمام الشافعِي 


6 8 000 
أحمد محمد إبراهيم ونحمد محمد تامو دار السلام» القاهرة . 


1.تهذيب الأسماء واللغات» مطبوع؛ دار الفكرء بيروت» 11417 ه. 

. خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام » مطبوع بدار المؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

8 الدقائق على المنهاج. مطبوع» دار العلوم الإنساينة» دمشق. 

4. روضة الطالبين وعمدة المفتين» مطبوع الشيخ علي محمد معوضء والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» 51/8١ه.‏ 

00 5 

٠.رؤوس‏ المسائل 3 

١.رياض‏ الصا حين من كلام سيد المرسلين» مطبوع؛ ولا يذلوبيت منه؛ من 
طبعاته : تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق. دار المأمون للتراث» بيروت» 
الطبعة: 015 516١اه.‏ 
للنووي في دار العلوم الإنسانية بتحقيق شيخنا مصطفى البغا حفظه الله. 

“7. شرح مشكاة الأنوار فيما روي عن الله تعالى من الأخيار”". 

+ ". طبقات الفقهاء الشافعية» مطبوع» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
(1) انظر: الطبقات لابن قاضي شهية (17/1). 
(7) ذكره قاضي شهبة في الطبقات ))١1/7(‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون .)85/١(‏ 


(1) وة مشكاة الأنوار» للشيخ محبي الدين ابن عربي. (كشف الظنون: 1517). 


4١ التمهيد‎ 


60" الفقاوىء رتبها تلميذه ابن العطار» مطبوع. دار الكتب الإسلامية» 


بيروت: 1557ه. 


5" المبهمات 7". 
1 مبهمات الأحكاه'". 


8 


المجموع (شرح المهذب)؛ مطبوع بتحقيق تحمد نجيب المطيعي » دار إحياء 


التراث العربي» وصل الإمام النووي فيه إلى أثناء الربا. 


184 
ررك 
تفرة 
بدرة 


ضة 


مختصّر مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 7". 

منار البدى في الوقف والابتداء '. 

مناقب الشافعي””". 

المتتخب في مختصر التذنيب للرافعي”'“. 

المنهاج بشرح صحيح مسلم؛ مطبوع بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء 


دار المعرفة» بيروت» ١510‏ ه - 11160م. 


.)11848/ 7( وحاجي خليفة في كشف الظنون‎ ))١7/7( ذكره قاضي شهبة في الطبقات‎ )١( 

(؟) ذكره قاضي شهبة في الطبقات »)١1/7(‏ وقال: « وهو قريب من «التحقيق» في كثرة الأحكام. إلا 
أنه لا يذكر فيه خلاقاً» وقد وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب»). 

.1784/8/ 7 ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون:‎ )1١( 

(؛) ذكره الزركلي في الأعلام (1194/4). 

(0) ذكره الزركلي في الأعلام .)١149/4(‏ 

(1) ذكره قاضي شهبة في الطبقات (11/17). 


9١‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِصِي 


الشربيني » دار الفكر. بيروت» 6١5اه.‏ 
0 الكت على الكثيه 9 
7" النّكّت على الوّسيط”". 


ثانياً: ترتيب كثب الإمام النووي 2 الفتوى: 

كثيراً ما يجد القارئٌ في كُتب الإمام النَوَوِيٍ الفقهية اختلافاً في الترجيح» ولذا قام 
العْلماءٌ ببيان المقدَّم من كتيه في الفتوى. 

قال ابن حجر المِيتَمِي رحمه الله تعالى في التحفة» : «تنبيه : ما أفهمّه كلامّه [أي 

. س2 5 و و 

كلام النّوَوي في «المنمّاحٍ»» وهو: ‏ وأتقنُ مختصّر ( المحَيَّرًا للإمام أبي القاسم 
الدَافِعى» رحمه الله» ذِي التَّحقِيقَاتِ» وهو كثيرٌ القوائدٍ عُمدّةٌ في تحقيق المذمّب)» 

7 2 1 ُ : 
مُعتَمدٌ للمُفتِي وغَيرِه من أولي الرّعَباتِ »] من جُوازٍ التّقلٍ مِن الكثّب المعتَمَدةَ » ونسبّة 
ما فيها لِمُْلّفِيها مُجْمَم عليه ... ومن أنَّ هذا الكتابّ [ أي «المنهاج» للنّوَوي] مُقدّمْ 
على بَقيّةٍ كُبِه ليس علَّى إطلاقه أيضاًء بل الغالبٌ تَقَدِيمٌ ماهو مُتَضِّعٌ فيه: 
كد( التَّحَقِيةٍ 4 فا المج مُوع أ ف( التّنقيح »؛ 

نّم ما هو مُخْتصِرٌ فيه : ك؛ الرّوصَّةٍ ). ف«اِنِمَاجٍ "» ونح قتتاواه»» فا شرح 
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مُسلم ». ف'تَصحِيحٌ التّببيه» وانْكتُه! ين أوائل تَألِيفه فهي مُؤْخّرةٌ عمًا ذكر. 


(1) ذكره قاضى شهبة في الطبقات (7/ ١7‏ )» وقال: ! في تجلد 8. 


(1) ذكره قاضى شهبة في الطبقات ))١7/1(‏ وقال: 8 وهو في مجلدين . 


التمهيد اه 


وهذا تقريبٌء وإلا فالوَاجبُ في الحقيقة عند تعارُض هذه الكّب مُرِاجَعَةٌ كلام 
تسبي التاغريق :واتباع ما رعو يدي 0 ْ 

وقال رحمه الله في ١‏ حاشية الإيضاح  :»‏ فإن قَلتٌ: إذا اختَّلمّت كتبُ المصتّف 
[أي الإمام النّوَّوِي] ما الذي يُعتَمّد عليه منها؟ 

قلتُ: أمً الحبَحَر لاقي بشي وأمًا غَيه فيعمَودُ لمتأَخْرَ منهًا الّذِي يَكونُ 
تَْعُهِ فيه لكلام الأصحاب أكثرَ : كه المجمُوع ف التّحقِيق 2 ف«التَنْقِيح)2 
ف" الوَوضّةٍ 4 ذه المنهاج ا وما انق عليه الأكثذ من تبه مقدّمٌ على متمق الأقلك 
منها غالباً» وما كان في بابه مُقدّم على ما في غيرِه أيضاً»”". 

وقال ابن قاضِي شَّهْبَة في «طَبَقَاتِه وهويعدٌ كتبّ الإمام النَّوَّوِي ١:‏ وانكتٌ 
الّنبيه! في مَُلدِء و«العُمدَةٌ في تَصحِيح التّبِيه» وما من أوائل ما صَنَّفء ولا ينبي 
الاعتمادٌ على ما فيهما مِن النَّصحِيحَاتِ المخالقّة للكتّب ال 


(1)محفَة المحتاج لابن حجر البيتمي : 55-0 

(1) حاشية الإيضاح لابن حجر (ص: 17). 

ومثله : في 3 شرح الإيضاح ؛ للشّمس الرّملِي كما نقل عنه سليمان الكردي في ” الفوائد المكية » (ص : 
)0 »نّم قال [ أي سليمان الكُردِي في القَوائِد المكيّةَ (ص: 4 وَتَقَديِمٌ ابن حَجَر «التّحميقٌ؟ 
على «المجموع» كما صنعه في «التحفّة» أَوىَ مِن عكيه الذي في « الحاشية » لَأخُر تيف «التّحقيق» 
عن «المجمُوع؛ 3 

وقد سبق مقنافي اتَرتِيبٍ عب ابن حجر في وى : أنَّما في «التّحمّة؛ مقدّمْ على م في غيرها. 


.17 /7 الطبقات لابن قاضي شهبة:‎ )٠( 


7 المدخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


وقال العَلامة سُليمانٌ الكردِي في ' المَُوائِد امدق »؛ والسَيّدُ عَلوِي السَمّافُ في 
«القُوائِد المكيِة ؛: « فإن تَخَالَقت كب الكَوَوي فالغالِبُ أنَّ المتمَدَ : «النّحَقِيقَ 
ف«المجمُوعٌ), ف«التّقِيح). ف«الوَوضُوَاء و«المنهاج»» ونّحو اقتاوَاما» فاشَّرحٌ 
مُسلِم». فاتَصِحيحٌ التّنبيه ) كمه 00 

فيِلخّص مما سَبّق : أنَّ للناظر في كُتّبٍ الإمام النّوَّوِي حالتّين: 

الأوّ: أن يكونَ متبحراً في المذهب. عارفاً بالمدرَك ونصوص الإمام ووجوه 
الأصحاب. قادراً على الترجيح عند الخلاف» فهذا لا يتقيدٌ بشيء» بل يختار ما ترجح 
لديه من أقواله. 

الثانية: أن لا يكون متبحراً في المذهب. قادراً على الترجيح» فالواجبٌ عليه : أن 
يَتتبعَ مصنفاته مع مراعاةٍ الشرطين: 

الأول: أن يَُدَّمَ ما اتفق عليه الأكثرُ على ما اتفق عليه الأقل؛ 

الثاني : أن يُقدَّمَ ما في الباب على ما في غيرء. 

م أن يعتمدٌ على الترتيب الآتي : 

١‏ - التّحقِيق؛ ؟ - المجشوع (شرح امهذّب)؛ 

٠"‏ - التنقيح في شرح الوسيط؛ 5 - رَوصّة الطالبين؛ 

ه -المنهّاج؛ ” - المَتَاوَى؟ 7 - شرح مُسلِم؛ 


)١(‏ الغوائد المدنية للكردي (ص: 50 والفوائد المكية للسقاف (ص: 6 ومختصر الفوائد المكية 
للسقاف (ص : 40)) ترشيح المسترشدين للسقاف (ص: 6). 


التمهيد 1 
و ا ا ا ل لق 


8 - الإيضاح""؛ 0-6 
- الأذكار؛ 

4 - تصحيح اتبيه ؛ 

٠‏ - النّكّت على الَنبيه. 

ظاهرٌ أن هذا !١‏ لترتيب مع مراعاة الشرطين السابقين يعتمد على ترتيب المؤلف 
لي ل ان بل وار ندا اساي ل و لسرن ب وه 21 
الكَرْدِي”" » والله تعالى أعلم. 
انَطلَّبٌ الخامس: اسم «المنهاج» وتاريخه ومَنَهَج الإمام النُووي فيه: 
اولاً : اسم « المنهاج »: 

ولم يذكر الإمامٌ النَوَوِي رحمه الله تعالى في خُطبّة كتابه هذا الذي اختّصّره من 
«المكور) لأبي القاسم الرافعي اسمّه؛ وإِنّما سَمّاه ختصراً فقط» قال رحمه الله تعالى 
في خطبته: 0. ..فرَأيتُ اخمصاره [أي المكوّر] في نح ون صف حجيه ليسول 
لف واوا خُوْإن تمعد الشضة ايكون ومس الشرح امكو 520 


.4 ولم أهتد إلى مَن ذكر كتابه 7 الإيضاح ؛ في الترتيب» ولكن يظهر لي أن ترتيبه بعد ! شرح مسلم‎ )١( 
» لأن النووي ألَّنَّ  شرح مسلم ؛ بعد الإيضاح ». لأنه يُحاول على ؛ الإيضاح ؛ في 8 شرح مسلم‎ 
.)677/4( 

(1) ألّفَ الإمامُ التَوَوِي رحمه الله « الأذكار » و رياض الصّالحين ؛ قبل" شرح مُسلِم 6: وقبل 
«الوُوصّة4؛ ونضّ في شرح مسلم6(١١//91):‏ أنَّ رياص الصالحين" مُتأخُر عن #الأذكاره. 

(") انظر: المّوائِد المديّة للكٌردِي (ص: 4 ”). 
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شرعث في ججمع جزء لطيفي على صُورةٍ الشرح لدقائق هذا صر وعقصودي به 
سنن عي اندر واوا 

ولكن النَّوّوي رحمه الله تَعَالى أَثْبَتَ يت على غلاف هذا« المْختَصَر؛ اشمأء وهو 
المتهّاج »؛ والظاهر: أنه رحمه الله حين الاختصار لم يُعطه اشما ثم بعد الاختصار 
قاور باجا زكر السسررة ران اتاروم وال عاك ألم 

قال اليب الشّريينِي رجمه الله تعالى: ١‏ ولّم يُبِيّن المصكّف [ أي النّوَوي ] في 
حُطبة الكتاب تسمييّه على خلافي المَصوُوفيٍ من عادة المصئَفِينَ ولكنّه سياه 
ب«المنهًا اج' في مَوضع التَّرجَمةٍ لاد التي تكب على طهر الُطبة) 

وقال ابن حب حجر البيتَمِي رجمه الله في التحفة: ... وقد سَمّاه [أي سَمَّى النّوَوي 
هذا المخمَصّر] في ظهر حُطبيه بحَطهِالِنهَاجَ 0 

وهكذا اشتهر هذا المختصرٌ للإمام النَّوَوِي بين الأنام باسم 7 المنهاج »» ولكن 
شماه حاجي عَلِيقّة رحمه الله في كشف الظدون ١‏ مِتَهَاجَ الاين 4: قال: ”ينها 
الطالِبين: في مُختصّر ؛ المحرّر » في قُروع الشافعية للإمام مُحِي الدّين أبي زكريا يحَيَى بن 


شرفي النَوَوي الشافعي)”' 


0 


(١)المنهاج‏ للنَوَوي (مع مُنِي المحمّاج): 174/1 059 40). 
(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 0/1 

(6) تمقة المححاج الآين تسر 417/1 

(؟) كشف الظئون لحاجي خليفة: 7 /198. 


التّمهِيبٍ 5 


ثانيا: تاريخ تأليف « المنهاج »: 

ولم يُبِين الإمام النّوَوِي رحمه الله التاريصٌ الذي بدأ فيه بتأليف المنهاج “.ولا 
التاريخ الذي فرغ منه ولّم أجد من ذَّكره ين شُرّاح ؛ المنهَاج ". ولا من الّذِين 
تَرجَمُوا له؛ والله تعالى أعلم به. ْ ْ 
ثالثا: منهج الإمام النووي # كتابه « المنهاج »: 

أما المنمّحٌ الذي سار عليه الإمام النَوَوي 5ه في كتابه ' المنهّاجٍ » فهو: 

أولة :اعفار العاف من 425118 راسف عدي نيل عد 

كايا أذ بطم إروها لصوتن «امكون ا سائل مدمكتات وهل 

+١‏ زيادة قيودٍ في بعض المسائل التي أَهمَلّها الرَافِعيٌ في «المكوّرا ؛ 

١‏ - تَصحيحٌ اممسائل التي ذَكّرها الرافعي في امحوّر على خلاف الراجح ؛ 

- إبدالٌ الألفاظ العَريةِ والموهمة خلاف الصّوابٍ بالألفاظ الواضحة؛ 

5 - بان القولّين (القديم والجديد)» والوجهّين» والطريقّين» والنصّ؛ 

6 - يان مراتب الخلافف بين الأقوال والأُوجه ؛ 

ثالشاً: بان المسائل النَفِيسَةِ التي زادها النَوَوِي على ' المحّر »» بأن يبدأها 
باقلتٌ4؛ وَيحتِمّها ب١‏ والله أعلم»؛ 

رابعاً: زيادةٌ بعض الألفاظ على #المحوّر» التي لا بدّ لبا مع عدم البيان لبا 

خامساً: تحقيق بالأذكار الواردة في ! المحجر ) بالرجوع إلى كتب الحديث المعتمدة؛ 

سادساً: تقديم بعض مسائل المٌصل لمناسبة أو اختصار؛ 


سابعاً: تقديم بعض الفصول على بعض لمناسبة أو اختصارٍ. 


0 الَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


قال الإمام النَوَوي 5ه في المنهاج : ( فرأيتُ اختصارّه في نحو نصفب حَجمه ليَسهِل 
حفظه مع ما أضمٌ إليه - إن شاء الله تعالى - من التََائْس | ستَجَادَّاتِ: 

منها : التّنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محظوفات؛ 

5 5 . 2 . . 

ومنها: مَواضِع يّسيرّة ذكرها في ! المكرّر ؛ على خلاف المختار في المذهب كما 
ستراها إن شاء الله تعالى واضحات؛ 

ومنها: إبدال ما كان من ألفاظه غريباً أو مُوهِماً خلاق الصَّوابٍ بأوضّمّ وأخصّرَ 
منه بعبارات جَليَاتِ ؛ 

0 ءُُ 3 5 2 حم 2 2 3 5 3 
ومنها: بيان القولين» والوّجهِينء والطريقين» والنصّء ومراتبٌ الخلاف في جميع 
و. ‏ دم فى ءِ 0 و دغ 

ومنها: مسائلٌ نفيسة أَصْمّها إليه ينبغي أن لا يخلوٌ الكتابٌ منهاء وآقول في أولبا: 

«قلتٌ »؛ وفي آخرها: « والله أعلم ». 
- م و 

وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على مافي ! المحَرّر ) فاعتمذها فلا بد منهاء 

8 7 5 و 7 و 
وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في « المحَرّر ) وغيرء من كتب الفقه فاعتمده فإني 
حققته من كتب الحديث المعتمدة. 

وقد أقدمُ بض مسائل الفسصل لمناسبة أو اختصاره وربما قدَّمتٌ فصلاً 
الوا 


)١(‏ المنهاج (مع مغني المحتاج) للإمام النووي: 006 ره 


المبحَثُ الثالث: 4 التعريف بالقّواعد: 
ويحتّوي على حَمِسَةٍ مَطالِب: 
الطلّب الأول: تعريف أصول الفقه؛ والقواعد الأصولية؛ والفرق بينهما: 
امُطلّب الثاني: نشأة أصول الفقه: 
الَطلَّبٌ الثالث: نشأة القواعد الأصولية: 
الْمُطلّبُ الرابع: تعريفُ القُواعد الفقهيّة: والضوابط الفقهية: المَرَق بيتهماء 
اقم ا ا 0 


الَطلّب الخامس: الفرق بين القواعد الأأصوليّة والفقهيّة: 
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الَطلَبُ الأولُ: تعريف أصول الفقه؛ والقاعدة الأصولية: والفرق بينهما: 
أولا: تعريف أصول الغيقه: 

«أصُولٌ الفِقها مركّبٌ تركيب إضافة تَتَوقّفُ مَعرِفيُه على مَعرِفَة مُردَاتِِ من حيثُ 
لتَكِيبٌ» لاهن حيثُ كل وجو فلذاتُعرَفُ كُلامن «أُصُولٍ و( الفقوا ّنه 
واضطلاحا ثم «أصول الققدة 
تعريفُ الأصل: 

الأصل لغةٌ: فالأأصولٌ + جَمعٌ (أصل»؛ وأصلٌالسَّيءِ مامنه الشَّىِءُ أي مادّته 
كالوالد للوّلَدِء والشَّجِرَة للفْصن والأصلٌ ما تفرٌ ا ان 
غيره» فأصلٌ كل شَيءِ أساسه الذي بُنيَ عليه سواءٌ كان حِسّياً أو مَعنَوياً”". 

فعلّى هذا الكتابُ والسّنة أَصلٌ» لأنَّ غيرتهما مِن الأدِلَّةٍ الشرعية يَتفرّع عنهّماء 
وَأناالقياش فخورٌ أذامكون أضلاء و جوز أت يكون فرغ : 

ما كونْه أصلاً فعلى أنَّ له فُروعا تَنشَّأ عنه. وأنَّهِ يُتوصّل إلى مَعرِقَتِها من جهته 
كالكتاب أصلٌ لما يَنبنِي عليه ؛ وكالسّنَّة أصلٌ لما يُعرّف من جهّتها. 

وأما كونه فرعا فعلى معنّى أنه إنّما عُرف بقيره؛ وهو الكتابُ والسنة. 

وكالقياس في ذلك السنةٌ والإجماعٌ؛ وغيدُهما من القواعد الأصوا 0 


اي مك يلل ار را ماه اناا اي اده 


و 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط لفيروزابادي: ٠"‏ / 41 4؛ والمصباح المنير؛ ص: 17» البحر المحيط فى 
أصول الفقه للزركشي: .١9 /١‏ 
() انظر: البحر المحيط للزركشي: ١‏ /15. 


التمهيد أ 


الأول: الصّ َه المقيسةٌ عليها في القياس » وهو ححَلُ الحكم اميه به”". 

الثاني : المجَحانٌ» كمّولبم: «الأصلٌ في الكلامُ ال » أي الراجحٌ عند السامع 
هو الحقيقة؛ لا المجارٌ. 

الثالث: الدليلٌ» كقّولِبم: « أصلٌ هذه المسألّة الكتابٌ والسنَّةُ » أي دليلٌ هذه 
امسالة تَس من اقراة والطة: 

الرابع : القاعِدَةٌ المستّمرَة كقّولِبم : ( إباحَةٌ اميه للمُضطر على خلافي الأصل » 
أي على خلاف القاعدة المستَمرَةٍ في الشّرع. 

الخامس: التعجّدٌُ كقّولبم : ( يجاب الظهارَة يروج الخارج علّى خلاف الأضل » 
أي أنه لا يُهتدَّى إليه بالقياس» فهو أمرٌ تعبّدِي» وكقّولِهم: ١‏ العِذَّةُ شّرِعَت مَعرِفةً 
لبراءة الوّجِم وتعيّداً ". 

السادسٌ : استمرارٌ الكم السابق» كقَولِهم: « الأصلٌ بَقَاءُما كانَ على ما كان 
عليه حبَّى يُوجد المزيل له ». 

السابع : الغالِبُ في الشّرِع » ولا يكون ذلك إلا باستقراء مَوَارِدِ اشّرع. 

الشامن: الموج كقول الفَرَضِيِين: « أضلٌ مَذِه المسألّةٍن كذا»أي 


(1) هذا التعريفٌ للجُمهور من المذاهب الأريَعَة. 

وقال المعَلّة: هو دَلِيلٌ الحكم. 

وقال القاضي أبو اكيب الَبَري من الشافعية : هو حُكمْ امحل اللذكور. 

(تسِيه التُحرير : 78 / 178» مُخقصر ابن الحاجب: 1 »1١8/‏ الإحكام للآمدي: 171/7, المحصول 
للرازي: 6 البحر : © / 4لاء شرح الكوكب: غ .)١5/‏ 


ل المؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


م ء ع أن 2 2 و 
وَالمعنٌِ هنا - أي في أصُولٍ الفقه - المعتّى الثالثٌ؛ لأنَ المرادٌ من هذا العلم مَعرفة 


دل الفقه الإجماليّةٌ؛ ويُمكن أَنْ يُرجّع إليه الأوّلُ؛ لأنَ أصل القياس (وهو الصّورّة 


الميسَةُ علّيها) ليس مَعنّى زائداً عليه» لأنّه إِنْ كان تَحَلَ الكم المشيّه به كماقال 
الجُمهوٌ» أو حُكمّه كما قال القاضي أبو الَّليّب» فهما يُسمِّيان دليلا تجازاء وإن كان 
دَليلاً كما قال المعتَِلةٌ فهو المحنَى السابق”". 

وكذا يُمكن أن يُرجّع إليه المعتّى الرابعٌ (أي القاعدةٌ المستَمرّة) أيضاًء لذن الأدلّة 
مُسعَِرَةٌ ابتةٌ سواءً وجد الفرعٌ المي عليهاء أو لّم يُوجّدء أو وُجِد و لَه عَنها لأمرٍ 
عارضء فالدليل لا يلم المدلول. 

وكذا يُمكن أن يُرجّع إليه الثامِنٌ (المَخْرَحُ) باعتبار أنَّ القَواعدٌ الأصوليّة مي عَخْرَجٌ 
لفُروع الفِقويّة .وهدًا اصطلاح توجودٌ في كلام القُّقهاء بمعتّى(الدّليلٍ الأصُولِي) وإن 
كان الغالبٌ في كلام المُرَضِيّين بمعناه الخاصء والله تعالى أعلم. 
تعريف الفْقه: 

الفقه لغةّ: العلمُ بالشيء والمَّهِمُ له. وكلٌ علم لشيء فِقَهٌ له. واقْقِِهَ قَمّهاً؛ من 


5 26 20 0 20 0 
باب «تجب»: إذا عَلِم» فهو فقية» و(فقه) بالضُمٌ فهو اقْقِية» مثله» وقيل: إذا صارٌ 
إفق 


الفقهُ له سَجِيَّةٌ 
)١(‏ انظر هذه المعانِي الثمانية في : البحر المحيط للزركشي: .١0//١‏ 

(؟)انظر: البحر المحيط للزركشي: .١7/1١‏ 

(1) انظر: القاموس المحبط: 4 / 5 7٠‏ (فقه)» المصباح المنير» ص : 51/4 (فقه). 


التمهيد .0 


الفقهُ اصطلاحاً: 

العلمٌ: جنسٌ دحل فيه جَميعٌ العلوم: والمرادٌ به هنا الصّناعَةء كما يقال: اعِلمٌ 
النّحواأي صِناعتّه» فيَندّرج فيه الظنٌ واليّقِينُء فلايَرِدُ السّو شال : الفقهُ يمن باب 
الشّثُون ؟0". 

الأحكامٌ: وهيّ جَمعٌ الحكم والمرادٌ يها هنا التّسبَةُالتاقّة» أي العلمُ بجع السب 
لتامّة بين الدّليل والمدلول. ْ 


والنّسبةٌ التامّة» هي إسنادٌ أمر لآخر إيجاباً أو سَلْبا فالحكم هنا بمعتّى : التّسبّة التامّة 


الفقة: هو العلمٌ بالأحكام الشَّرعِجَةِ عه المَمَلِيَة لمكمَسَبُ من أَدلّجِها الفْصِيلئة. 


بين الأمرّين التي عم بها من حيث إنَّها واقِعةٌ أؤ لا تصديق» وبغيرها تصورٌ. 

لا بِمَعئّى ما اصطلح عليه الأصولكُون من أنه: خطابٌ الله املق بفعل المكلّف من 
حيثٌ إن مُكلّفٌ » وإلاكان ذكر" الشَّرعيّة ؛ تكراراً. 

ولا بمعتى ما اصطلح عليه المنْطِقيُونَمِن أنه : إدراك أنَّالنسبةً واقعةٌ» أولِيسَت 
بواقعة» المُسمّى تصديقاًء لأنه عِلمٌّ» والفْقهُ ليس بعلم؛ فالِلمُ بالأحكام المذكورة 
الٌصديقٌ بتعلّقِهاء لأَتَصوٌرُهاء لأنّه من مبايئ أصول الفقه» ولا التّصديقٌ بثبوتهاء لأنّه 


)١(‏ وعلّى قَرض عَدّم الاندراج يجاب يجَواتين: 

أحدّهما: أنه ظنٌ يسيك لا يُود: أي بَعدَ أنْ عَرَكنا أنَّ وُجوبٌ العمل بِخَبرٍ الواجدٍ قَطوِي لا مرية فيه - 
فحَصّلَ أنه علمٌ وقطعٌ - - فلا يَضْرّنا كونُ مَنا مَغادٍ خبر الواحد في مسأ مسأل جُزئيّة غلَبَةُ الظئٌ. 

ثانيهما: أنه ظرٌ المجتّهِدٍ الذي هو لقُوَيِه قَريبٌ من العلم. 

(التدرُ الطالع للمَحَنَّى : 84/1). 
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من عِلم الكلام. 

فخرّج بقيد «الأخكام» العلمٌ بغيرها ين الذَّوَاتَء والصَّعَاتء والأفعالٍ» كتّصوّرٍ 
الإنسان» والكتابة بالمداد الأحمّر مثلا. 

الشَّرعمّة : أي المأخوذة ء من الشَّع امبعوث به النِيٌ الكريمٌ ل وهو قيلٌ ثالنٍ» حرج به 
لل بالأحكام اماي ومسي كالجلم بأنَّ الواحدّ يف الاثنينء وأنَّ انار حرقةٌ» وشبة 
ذلك كالطبٌ والبِنَدّسَةٍ والعلم بالأحكام اللُويّ وهو نسبةٌ أمر إلى آخر بالإيحاب أو 
السّلْبٍ كهلمنا بقيام زير أو عَدَّمِ قيامه. 1 

العَمَليِةِ: أي المعلَقَةُ بكي الكمل قَلبياً كان أو غيرَقَلبِي كالعلم بأنَّ النية في التيكُّم 
واجبةٌ» وأنَّ يام رمضانٌ مندوبٌ. 1 

وهو قيدٌ ثالث» حَرّج به العلمُ بالأحكام الشرعية العلميّة (أي الاعتقادية) كالجلم بأنَّ 
الله تعالى واحد» وأنّهِ تعالى يُرى في الآخرة بالأبصار» والعلمٌ بكون الإجماع وخبر 
الواحد والقياس جد فت كلاً من الثلاثة أحكامٌ شرعيةٌ» لكن العِلمُ به ليس من الفقه: 
آذ العلا لبن غلم بكفية كفل : 

لمكتست : دي ذلا لداع وفوقية ريخ الحردة : عن علم الله تعالى, لأنَّ عِلمّه 
تعالى لا يُوصّف ب« المقّسَب » لاستلزامه سَبقَ الجهل» ولا ب! الصّجُوري » لإشعاره 
بالحاجة لأنَّ الصَّرُورِيٌ يُطلّق على ما قرَنه الاحتياح إليه؛ 

وعن علم النبي ي بم يُوحَى إليه من الأحكام ”"؛ 


5 هذا فيما لا اجتهادٌ فيه أما مايجتهدٌ يك فيه فللعلماء فيه قولان:‎ )١( 


التّمهيب ل 


وعَن عم الجبريل عليه السلام لأنَّ ما يلقي الله تعالى إليه من الوّحي حاصلٌ 
بالصَّرُورة من غير اجتهاد ؛ 

وكذلك عن علينا بالأمور التي عُلِمَ كوثها مِن الدّين بالصّرُورَةَء كؤجوب 
الصلاوات الْخَمْس» فجميعٌ هذه الأشياء لا تَسمّى فقهأ» لأنّها غيد مُكتسبة”". 

من أَدلّيها التّفصيلية: أي من الأدلََّ انمُصيايًةَ للأحكام الفِقهيّة» وهو قيدٌ خامش» 
خرّج به العلمٌ الحاصِلٌ للمقلّد' '" في المسائل الفْقهيّة» فإنَّ للد إذا عَلِمَ أن هذا الحُكم 


> أظهرّهما: أنه فق لأنه حاصل من النظّر في الأدلة. 

والثاني : ليس بِِقَهِء لأن الله يخلق له علماً صَرورياً يُدرِك به ما اجتّهّد فيه. 

(النجوم اللوامع: ١‏ /17/8: حاشية البناني: 6/١‏ 1). 
للتّيضاوي .وما قالوه في غير الله تعالى فيه نظ مُنوقفٌ على تفسير المراد بالكتَسَب. 

ولا ذكرٌ لبذا القيد في المحصّولٍ ولا في محتصَراته؛ وإنّما وقع فيهنٌ التَمييدُ ب « أنْ لا يكونٌ معلوماً ين 
الدّين بالصّرورة ؛ ثم صرّحوا [والذي صرّح به هوالإمام في المحصول: ,8١ / ١‏ كما نيه عليه ممق 
#هاية السول' التُكتور شعبان] بن للاحتراز عن نحو الخمس كما تقدَّم ذكره. 

وفبه نظرٌ أيضاًء فإنَ أكثرٌ علم الصّحابة إنّما حَصّل بسَماعهم ين لنب 3# فيكون صُرورياً» وحينئز 
فيَلرَمُ أن لا يُستّى علمُ الصّحابة +2: فِقهاً» وأن لا يُسمّوا قَُهاء؛ وهو باطلٌ. 


)١(‏ قال الإسيوي ذه في نهاية الشُول(١ ١9/‏ ) عَعِبَ هذا كله: ؛ هكذا ذكره كثيرٌ من شراح «المنهَاج؛ 


والأون أن يقال: احترز ب«المكتسب؟ عن علم الو تعالى, وبقَولِه #من أدِلّتِهاء عن علم الملائكق 
والرّسولٍ الحاصل بالوحي 6. ش 

(1) ومثلّه الخْلافي؛ وهو الذي نصَب نفسّه للخلاف والدّل لِيَذْبٌ عَن مَذَهَبٍ إمامه. والمرادٌ به هّنا من 
يَأحُذ الأحكام من المجمَهِدٍ بدليل إجمالي» كأن يَقولَ لشافيي إمامه: « الوتدُ ليس بِوَاجبٍ لوُجودٍ 
المنافي» والنيٌ في الوضوءٍ والغُسلٍ واجبة لوجودٍ لضي ويَعكس الحفِي 2 
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أفتّى به التي وأنَّما أفتّى به فهوَ حُكمُ الله تعالى في حَمَّه عَلِمَ بالضَّرُورةٍ أن ذلك 
حُكمُ الله تعالى في حَمّه ؛ وهذا علمٌ يكم شّرعي عَمَليٍ مُكتسَبٌ من دليل إجمالي؛ لا 
تفصِيليء لأنَّالمقلدَلّم يَسعَدِلَ عليه بدليل مُفصّلٍ يَخْصّه بل بدَليلٍ إجمالي واحد يَعُمُ 
جَمَيعَ المسائلٍ وهو كو قول دفي حم نّيب اباش كالنضٌ من الكتاب 
والسنةٍ وتّوابههما في حقٌ المجتّهد 


نُختم هذا التعريف : بمُسألتّين: 
الأولى: :هل يُشترهل 2 الفَقيهٍ حبّى يَصدّق عليه التّعَريفُ أن يَعرفَ جَميعٌ الأحكام؟ 


00 


لمتبادرٌ من تَعريف «الفِق» الاصطلاحي لأوَّل و وَهْلَةِ نقم؛ والحنٌ لأ» فلا يُشترظ 
المعرفة يبجميع الأحكام فالمطلوبُ من القّقيه أنيكونَ عندّه تَهَيِؤٌ لمعرفةٍ الأحكام 
مُعاوَدة لتر وإطلاقٌ الهلم على هذا التهيوْ شائِمٌ عُرفاً» فيقال: فلانٌ يَعلّم النّحوٌ 
ولا يُراد أنَّ جميمَ مَسائله حاضرةٌ عندّه على النّفصيل » بل إنه مُتهيّمٌ لذلك” ". 

ومن هذا القبيل ما رَواه الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله بسَندِه عن إمام الأمّةٍ إمام 
ا ار قط كور 
أمًا إذا كان عند الخلآني تيو للعلم بالأحكام من الأدلَة الَمصِايّة فهو قَقةٌ مُستَقِلٌ خارجٌ عمًا نَحنُ 
فيه. (البدر الطالع “الفاوحائية الباجوري على شرع > جمع التوامع للمَحلّي : ,9١‏ النجوم 
اللوامع: .)17/4/1١‏ 

(1) انظر التعريفٌ وشرحّه في: لباب المحصّول لابن رَشيق : ١‏ / 147 المحصّول: 1 / 4 الإحكام 
للآمدي :8/1 ممْتصَرٍ ابن الحاجب »ص :4؛ يْهِاية الشُول:17/1.البحر للوَّركَشِى: .75١/ ١‏ البدر 
الطالع : ١‏ //317» النجوم اللوامع : ١‏ //17/7» حاشية الباجوري: .01/١‏ 1 ْ 
(1) الببدر الطالع للمَحَنّي : 84/1١‏ شرح الكوكَبٍ الثير لابن اللجَار: .537/1١‏ 


التمهيد و١١‏ 


وثلاثين منها: لا أدري 0 
الثانية: هل الحافظ للمسائل المدونةٍ ب كتب الفقه فقيه أو لا ؟ 

عْلِم من تعريف "الفقه» باستنباط الأحكام مِن الأدلَة: أنَّ المسائلٌ المدوّنة في كنب 
الي ا ب ا ا 
وإِنّمايُطلّق عليه قُقيةٌ تجحازاًء بخلافي ما يَعحقَدٌ يَعتقِدُء كثيرٌ من العَصْريّين مِن أنّه فِقَةٌ وأنَّ 
وا 1 * 

وإِنّما هي تَتائجٌ الفقه. أي فرومٌ» والعارفٌ بها قُروعِيعٌ» وإِنّمَا القَقَيهُ هو المجتهدٌ 
الذي يُنتِج تلك القُروع من أدلّةِ صحيحةء فِيتلنَاها منه القُروِعِيءٌ تقلي دا ويّدونُها في 
الكتاب 0 


.)7/7 / ١ التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 

واشهر في كُتب الأصول - منها البدر الطالع: /١‏ 89 - أنه رحمه الله سُكلَ عن أربعين مسألةٌ» فقال في 
ستٍ وثلاثين منها: لا أدريء وابنٌ عبد البر أدرّى به من غيره. 

وعلى كُلٌ الخطبٌ فيه يَسيرٌ لأنَّ المطلوب الدَّلالةٌ على عدّم استحضار جَميع الأحكام؛ وهو حاصلٌ 
بك منهّماء والله تعالى أعلم. 0 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي: ١‏ /77. 

فلم : أن الفروي هذا عا لاعبرة به في الإجماع لا مواق ولا مخايا. 

ومثله في عَدمٍ الاعتبار الأصولي (وهو: العارف بآدلّة الْفْمَه الإجماليّة» ور طرق استفادتهاء. ..)» لذن 
الإجماع ( وهو اتفاق تُجتهد الأمة . :)كاسن بالجحهدين وقاقاء وم قال من العلناء : ايشترط وفاقٌ 
العايي؟ إِنْما قال لبصح إطلاق #أجمعت الأمة؛. لا بمعنى افتقار الحجة إليهم. 

(كشف الأسرار: 7 /550» الفواتح: 0 شرح التنقيح للقراقي؛ ص: .74١‏ المحصول: 
5+ لإحكام الآمدي :111 شرح الكوكب : 174/7» البدر الطالع اما ). 


008 المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


8 1 وه 
ولبذا كان« القّقيه» و« المجتّتهد) و«المفتى عند العٌلماء مُترادفاتٍ بمعناها 
الاصطلاحي أي يَصدُّق كل ينها علّى الآخر”''» قال التاجُ الشّبكي رحمه الله : 
«والمجتهدٌ الفقيهة. وهو البالغ العاقلٌ... 0 
وقال ابن الحاجب رحمه الله في تعريف الاجتهاد: ١‏ الاجتهادٌفي الاصطلاح: 
لقت ل ل امن اه فرق 
استفراغ الفقيهِ الوسمّ لتحصيل ظنّ بحكم شرعي 2 . 
وقال فخر الإسلام البزدوي الحنفي رحمه الله : « والفقه ثلائة أقسام: القسم 
الأوّلٌ: العلمٌ المشروع بنفسه. 
والقسم الثاني : إِتقانُ المعرفة به؛ وهو معرفة النصوص بمعانيهاء وضبظ الأصول 
بفروعها. 
والقسمٌ الثالث: هو العمل به حتى لا يكون نفسٌ العلم مقصوداً»... ومن حوى 
هذه الحملة كان كقيهاً طلقا وإلا فهو كيه من وجه دوت وجو 7 . 
(١)ولذا‏ نَجدٌ الفقهاءَ والأصوليين مع اتفاقهم على المضمون في باب الاجتهاد» يعبر عنه بعضهم باب 
الاجتهاد؛ وبعضهم باب الفتوى والمفتِي والمستفتي. 
(البحر المحيط للزّركشي: 7 //1417. المجموع للنّووي: .)47/١‏ 
ومثله : في البحر للزركشي: 7 / 2144 وغاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: 141 » شرح الكوكب 
لابن النجار: 4 / 09 4» وشرح المختصّر للعَضْدء ص: 7"/4. 
(7) مختتصر ابن الحاجب» ص : 77/4. ومثله : في إفاضة الأنوار للنسفي؛ ص: 7170. 
(4) أصول البزدوي: 11/١‏ (مع كشف الأسرار). 
والبَزْدَوى : هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي الحنفي » شيخ الإسلام الإمام» الْحَبِرٌ - 


1١8 النمهيد‎ 


,وقال الجلالُ السّيُوطي رحمه الله : (والعتودو لهي شما لطلماة ع 
واحد» فكلٌ منهما يَصَدّق على ما يَصدّق عليه الآخة» ”". 
تَعرِيفٌ «أصول الفقه»: 

وَلاشَلكٌ أن '«أضول الفقه» لفظ كرك من مقتافي (وه و أضؤل) وقضاف إليه 
(وموالفقه) ثم تقل عن معنا الإضاق (وهوالأيلّة النشؤية إل الققه): وجعة 
عَلَّماً على فَنَّ خاصٌ من غَير نَظر إلى الأجزاء؛ فلهذا اختّلف العُلماء في تعريفف 
(أصول اليقدة! على مدمين: 
الأول: وهو مذهبٌ الجمهور: أنَّ أصول الفقه: هو أدلةٌ الفقه الإجمالية. 


8 0 8 و 5 5 ٠.‏ , دس 3 
قال مُحِبٌ الله بن عبد الشّكُور” '' رحمه الله : ! علمُ أصول الفِقْهِ: أدِلَةٌ إجماليةٌ 


> البمام. العالم العامل؛ صاحب المقامات العَلِيّةَ والكرامات السَّنِية» الشهير بفخر الإسلام» إمام 
الحنفية يما وراء النهرء درس في سمرقند, وترك التصانيف الجلية» منها: التفسير » الجامع الكبير في 
الفقَه؛ توفي رحمه الله سنة 4/5 ه. (مقدمة كشف الأسرار: .)7/1١‏ 

.4485/ 7 شرح الكوكب للسبوطي:‎ )١( 

ومثله : في نشرالبنود للشنقيطي: 5/7 .7١‏ 

(1) الذين نُظروا إلى الأرّل عرفوء بالتعريف الأول. والذين نظروا إلى الثاني عرفوء بالثاني. 

(1) وابنُ عبد الشكور: هو نحبٌ الله بن عبد الشكور البهاري الحنفي» الفقيه الأصولي. المنطقي المحقق» 
الزاهد الورع » اشتخل بالعلوم العديدة على المشايخ الكثيرة» فلمًا نضج رحل إلى لَكنُوء وتو 
قضاءًهاء وعزل بعد سنين» وتولى قضاء حيدر آباد» كان مع اشتغاله بالقضاء والتدريس مَعنياً 
بالتأليف» من مؤلفاته : سلم العلوم» ومعين الغائصين» شرح مسلم الثبوت» وهو شرح عظيم؛ توفي 
رحمه الله سئة 1119 ه بالبهار. 


(الفتح المبين في طبّقات الأصوليين: .)١7517/7‏ 


و يي 


00١‏ المذْخل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


للفقه ياج إليها عند تّطبيق الأدلة التمُصيلية على أحكايها »''. 

وقال إمام الحرمَين ذيخه: إن قبل : قما أصول الفقه؟ قلناذ هي أدلتةة”". 

وقال التاج الشبكى ذه : الأصول الفقه: دَلائلٌ الفقه الإجماليةٌ»”". 
الثاني؛ وهو مذهب جماعة من الأئمة:: أنَّ اصول الفقه: هو العلم بأدلة الفقه 
الإجمالية. 

قال القاضي أبو بكر”'' رحمه الله: « فأما أصول الفقه: فهي العْلومٌُ التي همي 


أصول العلم بأحكام أفعال المكلّفين» 


2) 


)١(‏ مسلم الشبوت لابن عبد الشكور: ١5/1١‏ (مع الفواتح). 

ومثله: في تيسر التحرير: ١‏ /8» والتقرير والتحبير: ١‏ //17؛ وشرح الكوكب لابن النجار: ١‏ / 44 ؛ 
ولباب المحصّول لابن رَشيق: 147/1. 

(1) البرهان لإمام الحرمين: ١‏ /8لاء والتلخيص له: .1١7/ ١‏ 

(1) جمع الجوامع للسبكي: ١‏ (مع البدر الطالع). 

ومثله: في المحصول(١80/1)»‏ والإحكام »)8/١(‏ والتشنيف (71/1)» ونهاية الشُول(4/1١).‏ 

(4) والقاضي أبو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري المالكي» الفقيه الأصولي 
المتكلم» برع في الفقه؛ والحديث» والكلام» انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق» إمام الأشعرية وقائد 
الكتيبة في حرب الفاطمية» كان نصراً للسنة؛ سيفاً بتاراً على المبتدعة؛ أعرف الناس بالكلام» 
وأحسنهم خاطراً وأصحهم عبارةٌ» عذاباً على حزب الشيطان رحمةٌ لحزب الله لا ينام حتى يكتب 
عشرين ورقةٌ كل ليلة منها: شرح الإبانة» وشرح اللمع» التقريب والإرشاد» والتمهيد, المميِع» 
والتبصرة» مات ذه سنة ١7“‏ 4 ه ببغداد. (الفتح المبين: ١‏ / 311"76), 

(5) التقريب والإرشاد القاضي أبي بكر: ١‏ /17/7. 
تنبيه : نسب البدر الزَّركشي رحمه الله في التَّشنيف (0121/1): «المذهبٌ الأول إلى القاضي أبي بكر» - 


١1١ التمهيد‎ 


وقال القاضي البِيضاوي”'' رجمه الله : « أصول الفقه: معرفةٌ دَلائِل الفقهِ 
- و 1 
إجُمالا» وكيفية الاستفادةٍ منهاء وحال المستفيد )”". 
والتعريف الأول أولى لوجوو ثلاث '": 
عّء 2 ف الل ور 5 5 ع : 5 
يوجّد» ولو كان هومعرفةٌ الأدلة لكان يلم من فققدانٍ العارفي بأصول الفقه فُقدانٌ 


أصول الفقه» وليس الأمرُ كذلك. 


> وفي الببحر(78/1) إليهِ المذهبّ الثاني» وما في البَحرٍ هو الصواب, وهذا يَدّلُ على تأُرٍ «البَحر؛ على 
التّشنيف4. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ البيضاوي: هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد ناصر الدين البيضاوي الشافعي» الفقيه 
الأصولي, كان إماماً مبرزاًء نظاراً حجاجاً زاهداً ورعاً» فقيهاً أصولياء متكلماً مفسراً» أديباً نحوياًء 
مفتياً» قاضياً عدلاً» تولى قضاء شيراز» ثم صرف عنها لشدته في الحق» ألف كتباً كثيرة تدل على قدم 
راسخة في التأليف. وبراعة فائقةٍ في التصنيف في العلوم العديدة منها: منهاج الوصول» 558 
شرح مختصر ابن الحاجب. مختصر الكشاف في التفسير» شرح المصابيح في السنة» شرح التنبيه في الفقه» 
توف رحمه الله سنة 540 ه ييبريز. 

(الفتح المبين في طبّققات الأصوليين: 7 /81). 

(1) المنهاج للبيضاوي: 7/١‏ (مع نهاية السول). 

ومثله : في إفاضة الأنوار للنسفي الحنفي (ص: »)٠١‏ ومختصر ابن الحاجب المالكي (ص: 4)» والتاج 
الأرموي في الحاصل .)57١/١(‏ 

(7) هناك وج رابعٌ وهو خاصٌ بمَن قال: « معرفة الأدلة ؛ كالبتيضاويء دون مَن قال: « علمٌ الأدلة 6 
كابن الحاجب؛ وهو: أنَّ الله تعالى يعلمَ أصولٌ الْقهِ» وهو العليم الخبير» ولكنه تعالى لا يُوصَف 
بالمعرفة» وإنمايُوصَف بالعلم, والله أعلم. 


يل المؤْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الثانى : أنَّ أهل العرف يجعلون ١‏ أصول الفقه »اسماً للمعلوم؛ فيقولون: هذا 
كتانك أضول الققف :ولا عاو اهما 

الغالث: أن الأصول في اللغة الأدلهٌ» فجَعلٌ ١‏ أصول الفقه » في الاصطلاح نفس 
الأدلة أقربُ إلى مدلوله اللغوي» كما جُعل ١‏ الفقة » في الاصطلاح (عِلما 


بالأحكام...)» ولّم يحل نفس الأحكام لكونه أقربَ إلى مدلوله اللغويء إذ الفقه لغة 


لفق 


الفهم والعلم : 

ومع هذا التحقيق - كما قال البدر الزركشي *'' رحمه الله - الخلف لفظيٌ» لعَدم 
وُرود النّعَرِينَّين على تَحَءَ واحدء لأنَّ القَرِيِقَ الأول أرادوا من «أصول الفقه» 
التركيبٌ الإضافي» والفريقٌ الثاني أرادوا منه الّركيبٌ اللّقَِي على هذا الفنٌ من غير 
نظر إلى جزئياته» ولبذا لما جَمّع ابنُ الحاجب”'' وابنٌ البمام ' '' رحِمّهما الله بينهماء 


.84 /١ البدر الطالع:‎ 78 / ١ البحر الزركشي:‎ ء١15‎ /١ انظر: هاية السول للإسنوي:‎ )١( 

(؟)انظر: البحر للزركشي: .70/١‏ 

.4 انظر: مختصر ابن الحاجب» ص:‎ )1١( 

(4) انظر: التحرير لابن البمام: 8/١‏ (مع التيسير). 

وابنٌ الممّام: هو حمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدّين الحنَفِيء الشّهِير بابن المُمام» الفقيه 
الأصولي» المتكلّم النّحَويء نشاف بيت علم وفٌضلء نَشَأ تيم أقبلَ على الهلم من صِمّره حتّى برع 
في الفقه والأصول والتفسيرٍ والحديث» والمنطقيء والتّيان والمعاني» والنّحوِ والصَّرفيِء والتصؤّف 
والأذبء فتَحْرَجٍ به الأكابر. ومع هذا كان مُتواضعاً» بارا بتلاميذه. يسنّك كل الشّبل لإيصال ادير 
إليهمء ألّف كبا عَظيمةٌ منها: النّحرِيرُ في أصول الفقه» فتحٌ القدير في الفقهء المسايرة في النُوحيد» تُوفي 
رحمه الله سنة 8701 ه. (الفتح المبين: 31/ 37"8). 


١ التمهيد‎ 


عرًَا اللَقَِيَ ب! العلم بأدلّةَ الفقه... 4 والإضاق ب١‏ أَدلَّةِ الفقه... » خلافاً للجَلالٌ 
- 2 9 7 8 7 9 527 و 
المخلي رحمه الله في جَعلِه الخلاف السابق في تعريفب المَنّ المسمّى بلقب «أصول 
الففقه”''» والله تعالى أعلّم. 
بعد أن انَمْقَ الفريق الأول - وهُمُ الجمهورٌ - على أنَّ «أصول الفقهِ: هو أدلةٌ الفقهِ 
الإجماليةٌ » اختَلمُوا في أنَّه هل يُضاف إلى التعريف السابق ‏ وطرقٌ استفادةٍ جُرْئيّاتِهاء 
7 092 - أ 2 و 
وحال مُستَفِيدِها ». فلا نحتاج إلى تعريفف « الأصُولِي » لِمَعِرِقتِه من تعريفي اأصول 
الفقه». أو لا يُضاف. فنحتاج إلى تعريفه على مذهبّين: 
المذهب الأول: لا واأصول الفقهُ هو ادلهٌُ الفقهِ الإجمالية. والأصولي: هو العارفٌ بهاء 
طرق اسْتفَاذيها:ومستفيترها. 
قاله قاضي القضاة التاج الشبكي » واستدل عليه بثلاثة أمور: 
أحدها: أنَّ معرفة طرق الاستفادةٍ يستفيدٌ المرءٌ الفقة مِن الأدِلّةَ التّفصيلية» وإنّما 
تَتَعٌّ هذء الاستفادةٌ بعد قيام صفاتٍ المجتهدٍ به؛ وبعدٌ معرفةٍ طرق الاستفادة» فهما من 
0 8 9 7 0 2و 
شروط الأصولي (أي المستفيد)» وليسنًا جُزْءَ من «أصول الفقه؛» كما أن شروط 
الفقيه ليس جزءً من «الفقه». 
2 57 04 ع 
ثانيها: إنما ذكّرهما العلماءٌ في تعريف «أصول الفِقه) لتوقفب استفادةٍ الأحكام من 
الأدلة التَمصيليَة على مَعرفتهماء فهما طريق إليها. 
ا ا 34 0 2 7 و 
ثالثها: كما أننا تذكر في تعريف الققيه ما يتوقف عليه الفقه من أن «المَقيهَ المجتّهِدٌ: 


لات الل ولا نذكُره في تعريف «الفقه)» ينبغي أَنْ نكر ما يَتَوقفٌ عليه 


.87/١ انظر: البدر الطالع للمحلي:‎ )١( 


1 المذْخْل إلى أصول الإمام الشافعم 


الأضوة وتتريف الأمبر ون ع أن الأَصُوليَ : هو العَارفٌ بِأَدِلَّةِ الفقه الإجماليّة...» 


) 2 
ولا كر ف تعويك «الأصول" 
المذهب الثاني: نَعم: قاله الجماهير ؛ وأجابوا عن أدلة السبكي بما يُلي: 


عن الأول: بأن الح يا لم ل صسفاتٍ المجتّهد 


0 
5-4 


و ير 5 530 2 - 2 
والمرجّحاتٍ ليس من 4 حيث كونهما جْرَئياتٍ الإجماليَّة ١‏ 9 لقحضي تو قف الإجماليّة 
أيضاً عليهما (صفات المجتّهد والمرجّحَاتِ) » بل من حيتٌ تَفصيلّها أي خخصوص 
مَوادّها الممِيدَةٍ للأحكامء لأنه مَناظ الدَّلالَة كما أن وُجوبَ الصَّلاةٍ مُستَفَادٌ من 
خصوص لأ وَأْقِيِمُوا آلصَلَنة » [التقرة: 57] الذي هوم مُتَعل هذا الخاصسص» وهو إقامتّهاء 
لا من حيتٌ كونها أمراً فالنّمْصِيليّةٌ من هذه اليب مُايرةٌ للإجماليّة» فيُذْكّر فيهاما 
لايُذكم رفي التَمْصِيليّة. 

وعن الشاني: بإنّما ذكر العُلماء في تعريف الأصولي ما يَتوقّفُ عليه استفادةٌ 
الأحكام م من الأدلَة التفصيليّة من صِفاتٍ المجتّهد» والمرجّحات لبيانٍ ما يتوقّفُ عليه 
الفْقه مِن الأدلّة الاجماليّة دُونَ النمصييّة لكثرتهاء فظهر القرق يدها 

0 2 

وعن الثالث: يأن المعمَّرَ فيما يَتوقّف عليه الفِقهُ في تعريف القّقيه حُصولّه» وفى 
ررك الالو ار 
بال جل مق ا و ا 


.54 276 / ١ انظر: مَنع الموانع للسبكي » ص : 84 وحاشية البناني:‎ )١( 
.594- 56 / ١ انظر: هذه الأجوبة الثلاثة في البدر الطالع مع حاشية البنازي:‎ )1( 


التّمهِيدِ ها 


الفقهِ) إلى معناه الإضافي. فلا يَكونٌُ ما ذُكر مِن «أصول الفقه»؛ ونّظرَالجُمهور إلى 
مناه للقي ''' فيكونٌ» فلع كواةة على كا واجندوإن كل الخلية الخلاف في 
التعريف اللَقبِيَ”''» والله تعال أعلم. 
دْنْ «أصُولٌ الضقه»: 

هو أنه اله الإجماليةٌ وظوُقٌ استفادة جزئياتهاء وحال مُستَفِيِها”". 
شرح التّعريف: 

أن : جَمعٌ دَليل'''» وهو جنش. يَشملٌ الدّلِيلَ المّرعي (أي الفقهي) إجمالياً 
كان (وهو دليلٌ أصولي نحو ” الأمرٌ للوجوب »2 أو تفصيلياً (وهودليل فقهي نحو 


)١(‏ لأنَّ التعريف اللَقَِْ لا بن فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الأدلّه وكيفية الاستفادة» وحال مسقيو 
وهناك فَرقٌ آخرُتيتهما: أن لبي هو العم والإضافي عو الموصِل إلى العَلّم. 

( نهاية السول للإسنوي: .)07/١‏ 

() ومع هذا تعريف الجمهور أولى لأنه تعريفث لعي وهو أوقى من الإضافي. لأنَّ جُرْءاهُ حالة 
التّركيبٍ ليس لواحد منهما مَدلولٌ على حِدَّيَهء كما أنَّ 9 غلام زيد ؛ حيث جُعل علّماً على شخص 
ليس بِرْءاك مَعنّى » فلا يُطلبُ في تعريفه معتّى الغلام» ولا معتى زيار وإنّمايُطلَب معت المسمّى فقط ؛ 

ولأنه ليس لنا لِشَّيءِ واحدٍ حَدَّانٍ : إضافي ولَقَبِي؛ وإنّما هو اللقبي فقط. 

( البحر المحيط للرّركشي: .)117/1١‏ 

(") انظر: المحصول للرازي: 28١ / ١‏ الإحكام للآمدي: /١‏ 8» البحر للزركشي: ١‏ / 5 5» البدر 
الطالع : 817/١‏ نهاية السول: 1 - 11 غاية الوصول» ص: 4. 

(8)الدليلٌ لغةٌ: المرشِدُ» ومابه الإرشادٌ. 

واصطلاحاً: ما يُمكنٌ النَّوَصّلُ بصحبح اللّظرٍ فيه إلى مطلوب خبَري. 


(غاية الوصول؛ ص: 07 


0 المدْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


تحب إقامةٌ الصلاة لقوله تعالى 9وَأَقِيمُوا ألصََّة 4) مُتّفقاً كان نحو الكتاب والسنة» 
أو مختلفاً فيه نحو «شرعٌ مَن قَبلّنااء و«الأخذ بأقلٌ ما قيل2؛ والدليل العَقَلِيَ قطعياً 
كان كالعالم لؤّجود الخالق» أو طَّنياً كالنار لوجود الدخان؛ والدليلَ العادي كالنار 
حرقةٌ ؛ والدليلَ النحوي نحو 7 إِنَّ ؛ وأخواتها تنصبُ الاسم وترفع الخبر» وغيرها. 

الفقهِ: وهو قيدٌ أول» حَرَجٍ به أدلّةُ غيرُ الفقهِ كأدلة النحو والكلام؛ وبعض أدلة 
الفقه كالباب الواحد من «أصول الفقه», فإنه جزءٌ من «أصول الفقه»., فلا 
يكوذ ا صوة المتو ابول متك انارق أ سولق ار عم الكنى ايكون نفلتن 
الع 

الإجماليةٌ : أي غير المعيّة »أي أن المعتبر في حقٌّ الأصولي إنّما هو مَعرفةٌ الأدلة من 
حيتُ الإجمالُ كاكُونٍ الإجماع حُجَةٌ حُبة). واكونٍ الأمر للوجوب». واكون النّمي 
للتّحريم». وهو قيدٌ ثانٍ» حرّج به الأدلةٌ الفصيليةٌ» وهي أدلّةُ اله ون لم يَتخاير ال 
بالاعتبار إذ هما كالوَّجِهّينٍ لعُملَةٍ كهوَآةٍ قِيمُوا ألصَلةَ © 
لؤجوب الصلاة» و« وَلَانَفَرَوا لزن 4 [الإسراء: 17] للثرمة الزنا. 

وطرقٌ استفادة جُزئّاتِها : التي هي أدلةٌ الفقهِ النمْصيليّةَ» المستفادٌ هو منهاء والمرادٌ 
ب« الطؤق ) ارجات المذكور أكذثها في باب « التعادل والتراجيح 5 
«أصول الفقه). 

وحال مستفيدها: أي صفاتٌ طالب حكم الله تعالى في جزئية» فيدخل فيه 
المجتهدٌ؛ وهو الذي يستفيدُ جزئيات أدلة لفقو الإجمالية بالمر جات ؛ 
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١ التُمَهِيدِ‎ 


وكذا يَدَحُل فيه المقلّدُ لأنه يستفيدها من المجتهد ”2 والكراء بالعفات الشروط: 
أي شروظ كل مِن المجتهد القند" 
قاذيا: تُعَرَيفُ العواعد الأصولية: 

١القاعِدَةٌ‏ الأصولية! مركب من كلمَمَين تّركيباً إضافياً فتَعريفُها يتوفّف علّى 
تَعريفِهماء وقد سَبق مَعنا تعريف «الأصل» في«المطلّب الأوّل» في تعريف «أصول 
الفِقواء فلتُعرّف ١‏ القاعدةً » لغ واصطلاحاً تُم تَستَنبط منهما المعتّى الاصطلاحجي 
١‏ القواعِد الأصُولئة ؛ مُستَدِين في ذلك إلى المعتى الاصطلاجي لا أُصُول افقو ». 
القاعدة لف 1 

قاعدةٌ الشّيء : أَصِلُّه وأساه» جَمعُه قُواعِدء وقاعدةٌ البَّبتِ أصلّه الذي بُنِي 
عليه» ومنه قوله تعالى :إوَإدْ يتمهم الَْوَاعِدَينَ الْبيْتِ وَإسْسَِلُ 4 [البقرة: »]١117‏ 
وقوله : «إتأق أنه بنِدَتَهُم كاحاء» فصل 10] برد تراد امروعني 


قاعدةٍ وقواعد» قاله ابرٌ مَنظور” '' وغيذه” '. 


9900 
الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: )في جعله مقصراً على المجتهد» والله أعلم. 

(؟) انظر التعريف وشرحه في: المحصول: ٠١‏ والتشنيف: /١‏ ”27 البدر الطالع: ١‏ / 2417 غاية 
الوصول» ص: 5» البحر: 74/1 نهاية السول: 7/١‏ -15. 

("9) ابي منظور: هو محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين الشهير بابن منظور الأنصاري. 
الإمام اللغوي» كان مغرى في اختصار كتب الأدب المطولة؛ أشهر كتابه لسان العرب» جمع فيه 
أمهات كتب اللغة فكاد يغني عنها جميعاً؛ ولي القضاء في طرابلس؛ توفي رحمه الله سنة ١1/ا‏ ه 
بمصر. (الدرر الكامنة 4 الأعلام: .)1١8/1/‏ 

(؛) كالتوهري في الحا (070/7) والرّييدي في التاج (4 / 0 


١١8‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


قال الوَّجَّاح  :''‏ القواعدٌ: ل ا خشبات 
أربع معترضة في أسفله تركب عيدانَ اليودج فيها»' ". 
القاعدةٌ اصطلحا: 


تكاد ّ تمق عباراتٌ العلماء في تعريف القاعدة بمعناها الاصطلاحي » وهي :أن 
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القاعدةً قَمْ قَضِيةٌ كُلَيٌّ مُنطبقةٌ على > جميع جُرْييّاتها 
قال التَفتَارّانِي الحنفي رحمه الله : «القاعدةٌ: حُكمُ كل يَنطبِقٌ على جُزئياته 
ليتعرّف أحكامُها منه» كقولنا: كلُ حُكم دل عليه القياش فهو ثابتٌ )”أ 
وقال حُلونُو المالكي رحمه الله : ١‏ والقاعدةٌ جممٌ قاعدة؛ قال الوهوني ”*: وهي 


)١(‏ الرَّجاج: هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج عالم باللخة والنحوه صاحب 
مناقشات مع ثعلب وغيره؛ كان مؤدباً لابن وزيرالمعتضد العباسيء وله كتب عديدة في اللغة والنحوه 
منها: معاني القرآن. الاشتقاق. إعراب القرآن. توفي مه سنة ١١لاع.‏ 

(الأعلام للزركلي: 0/١‏ 5). 

)سان العرب لابن منظور: 2779/1١1١‏ (قعد). 

(7) انظر: تعريفات للجرجاني» ص : 519 الكليات لأبي البقاء» ص: 78 /. 

() التلويح على التوضيح للتفتازاني: 017/١‏ 

والتّفتازاني: هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين البروي الخرساني التفتازاني» الإمام 
العلامة»الفقيه الأديبالحنفي» فاق في النحو والصرف والمنطق ولمعاني والبيان» والأصول» 
والتفسير» والكلام» طار صينّه واشتهر ذكرهء ورحل إليه طلبة» وصنف كتباً كثيرة مفيدة منها: 
كشف الأسرار» شرح التوضيح» شرح العقائد» توفي رحمه الله بسمرقند سنة 917/ا ه. 

(البدر الطالع للشوكاني؛ ص: .)87١‏ 

(6)الرَهُونِي : هويَحيى بن موسى الرهوني المالكي الفقيه الأصولي الأديب المنطقي المتكلم» تفمّه على - 


التمهيد ل 


الأمرُ الكليٌ المنطبق على الجزئيات لتُعرّف اكات بايا 7 


وقال الجلال المحَلّي الشافعى رحمه الله : (والقاعدة: وم 0 


2 نل 


ية يتعرّف منها 
أحكامُ جزئياتهاء نحو الأمللوجوب حقيقةٌ والعلمُ ثابثٌ لله تعالى)” '". 

اي 6 و 

فيُمكن لنا أن تستخلِصٌ مما سبق تعريفاً ل" القَاعدَةٍ الأصّولئّةِ ؛ مع مُراعاة 


تعريفب (أصول الفقه» السابق» فتَقّول: 


> أبي العباس البجائي» والأصول عن أبي عبد الله الأيلي» كان وقوراً مهيباً متواضعاً جواداً مع بسطه 
في الرزق» يؤثر الآخرة على الدنياء جامعاً بين العلم والنضل» حافظاً يقظاًء مجيداً لفنون كثيرة» ذا دين 
متين» وعقلٍ رصينء ألف كتباً مفيدة منها: شرح مختصر ابن الحاجب, التهذيب في الفقه» توفي هينه 
سنة لاله على الأصح. (الفتح المبين: 5 //191). 

.177/1١ الضياء اللامع للخلولو:‎ )١( 

وخُلُولو: هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزَّليِطنِي (بلدة على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط) القروي المغربي» انتقل إلى قيروان وتعلم على أفاضل أهله؛ ثم رحل إلى تونس.ولارّم 
أكابر علمائه حتى صار إمام زمانه»رحل إله الطلبة من الآفاق» ألف كتباً عديدةً منها: شرحان على 
جمع الجوامع» شرح تنقيح الفوصول» شرح الإشارات كلها في الأصولء توفي 5 سنة 44/4 ه 
(مقدمة الضياء اللامع للدكتور عبد الكريم النملة: ١‏ //ا" - 49). 

(1) البدر الطالع للمحلي: 7/١‏ 

امحل : هو محمد بن أحمد بن محمد المحلي المصري؛ جلال الدين الشافعي؛ الفقيه الأصولي المتكلم 
النحوي. المنطقي؛ المفسرء برع في الفنون والعلوم؛ وكان علامةً» آيةٌ في الذكاء» والفهم» سالكاً طريقٌ 
السلفف على سنن من الصلاح والورع والتقوى؛ لا يخشى لومة لائم» صاحبٌّ مؤلفات شدت إليها 
الرحال» منها: كنز الراغبين» البطر الطالع» مناسك الحج» توفي رحمه الله سنئة 8714 ه بالقاهرة. 


(الفتح المبين: ٠/7"‏ 4). 


ل المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


القاعِدَةٌ الأصولية : هي فَضيّةُ كيه عرف أحكامَ جُزئياتٍ تَدخُل تحتّها. 
ا 

(أوهي: أدلة الفقهِ الإجمالية). 

8 ك2 32 و - و 3 ًّ ا 2 3 

قَضية : أعنِي بها الدَّلِيل”''» وهيّ جنسء [ِيَشْملٌ الكل الشرغع: (آي الفقهية) 
إِجْمالِياً كان (وهودليلٌ أصولي نحو ! الأمرُللوجوب )) أو تفصيلياً (وهودليل 
فقهي نحو تحب إقامةٌ الصلاة لقوله تعالى (إَأَقِيمُواألصَلدَ 4)» مُتفْقاً كان نحو الكتاب 
والسنة. أو مختلفاً فيه نحو «شرعٌ مَن قَبلّنا» و«الأخذ بأقلٌ ما قيل»؛ والدليل العَقَلِيَ 
قطعياً كان كالعالم لؤّجود الخالق, أو ظَنياً كالنار لوجود الدخان؛ والدليلَ العادي 
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كالنار مُحرِقةٌ؛ والدليلٌ النحوي نحو (إنَّ وأحَواتها تَنصِبُ البتَدَأْ وترفع خَبِرَها 
وغيرها. 

ولك أن تقول بدلَ (القضية): (الأمر»ء كما قاله الرّهونِي المالكي» وهو المرادٌ ب١‏ 

2 50 

الحكم » في قول التفتازاني السابقء وإنّما أراد ب « الُكم ؛ خطاب الله المتعلّقَ بفعلٍ 
1 5 8 - 2 ل 0 يه 
المكلفب ( أي البالغ العاقل الذي وصلته دعوة صحيحة ) اقتضاءً (أي طلبأ للفعل 
وُجُوباً أو تدبا أو طلباً للتّركِ تحريمًا أو كراهة أو خِلاقٌ الأؤلى). أو تخييراً (بين الفعل 
أو تركه). أو بأعمَ وضعاً وهوالواردٌ سبباً» وشرطاً» ومانعاً» وصحيحاً وفاسد ”". 

كُلي : بان للواقع » وليس بقيدٍء فإنَّ القواعد الأصولية» سُموليّةٌ يَدخُل تتّها 
كل صالِح لبامن غير صر نحو« الإجماعٌ حجة »؛ وما خَرّج مِن القاعِدَة إنّما 
)١(‏ سبَقٌ تعريف «الدّليل؟ لغةّ واصطلاحاً في شرح تعريف «أصول الفقه؛ (ص: 177). 
(1)انظر: غاية الوصول لزكريا الأنصاري. ص:5. 


التّمهِيد لحيل 


يخْرج لدَليلٍ عارض أخرّجهء لا أنَّ القاعدة لّم تَشْمّله ولا حوُجُ به القاعدة عَن كونها 
كُيْهّه كما أنَّ صيغة «العامٌ» لا توج عن حُمُوميتها يدروج ما حرج منها لديل عارض 
- أعني المخصّصٌ - . والله تعالى أعلم. ْ 

تَعدف : نَّ الأدلّة الأصولية علاماتٌ على الأحكام عند الجمهور ”"؛ وليسّت 
مُْثّرةٌ فيها بذاتها كما قال المعتزلة "2 ولا مُوثرةٌ فيها بإذن الله كما قال المّزالي””. ولا 


)١(‏ انظر: الفواتح الرحموت: 7 / 016» مختصر ابن الحاجب: ؟ / 7777 البحر : © / 2178 النجوم 
اللوامع : ' /2776/8 شرح الكوكب: 4 /74. 

(؟) قال الإمام الرازي رحمه الله في المحصول (0 :)١758/‏ « وهو باطل من وجوه: 

أحدها: أنَّ حُكم الله تعال على قول أهل السنة ُرَدُ خطابه الذي عو كلامه القديمٌ» والقديمٌ يَممَيع 
تعليله» فَضلاً عن أن يُعلّل بعلة محدئة.... 

ثانيها: أن الواجبٌ هو الذي يستحقٌ العقابُ على تركه؛ واستحقاق العقاب وص بوتي » لأنه مُناقض 
لعدم الاستحقاق. وتّركٌه هو أن يفعله» وهوعَدميٌ» ولوكان ذلك الاستحقاق معلَّلاً مبذا الترك لكان 


الؤّجودٌ معلّلاً بالعدم المحال. 
وثالثئها: أن العلة الشّرعية لو كانت مُوْثّْرةَ في الحكم لا اجتمع على الحكم الوّاجِد عِلّلُ مُسبَقِلة لكن قد 
يحصّل هذا الاجتماعٌ» فالعلةٌ غير مؤثرة. 


ورابعها: أن كون القتل العمد العدوان قبيحاً ومُوجباً لاستحقاق الذمٌّ والقصاص لو كان مُعلّلا كوه 
قتلاً عمداً عدواناً - والعدوائية صفة عَدميةٌ لأنَّ معناها: أنها غير مُستّحقة - لزِمَ أن يكون ادم جزءاً 
من علة الأمر الوجودي؛ وهو حال ». 

(7) المستصفى للغزالي: 7 /17"8. 

قال البدر الزركشي رحمه الله في البحر (0 )1١5/‏ بعد أن نقله من الغزالي وسليم الرازي : 2 قال الصِفِيٌ 
الينلدي : وهو قريبٌ» لا بأس به فالعل في تحريم النبيذ داغي العدة امطرية ا كانت تونؤودة كيل 
تمن التحريم يباء ولكتها علة بعل شار ». 


00 المَؤدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


باعةٌ عليها كما قال الجِيفُ الآمدي”' الشافعي”''؛ رحمه الله لأنَّ حكم الله خطابة 

وخطابه تعالى قديمٌ قِدمّ ذاته الَلِيّة» والقواعدٌ التي يَستَنِد إليها الفقهاءٌ في إظهار حكم 

الله تعالى في حادثة حادتٌ» والحادثٌ لا يُؤئّر في القديم» ولا يكون باعشاً عليه» وإثما 
يكونُ علامةً لمعرفته. 

أحكامٌ: جَمعٌ خكم. واكم المتعارَف بين الأصوليين بالإثبات تارةً والنفي أخرى : 

3 ع 5 5 1 5 - 52 3 د وو 

هو خطاب الله (أي كلامّه الأزايئٌ» المسمّى في الأزل خطاباً حقيقة على الأصّعٌ) المتعلق 


)١(‏ والآمدي: هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم سيف الدين الآمدي الشافعي» الفقيه 
الأصولي» نشأ حتبلياً ثم تحول شافعياً: برع في الفْقه فكان يحفظ الوجيزء والأصول والخلاف» 
والكلام؛ والفلسفة» كان أصولياً منطقياً حدلياًء حسنّ الأخلاق سليمَ الصدرء كثيرَ البكاء» رقيق 
القلب» فصيح اللسان» تخرج عليه ابن عبد السلام؛ بتي فصبرء وأوي فخفر, ألف كتباً عظيمة منها: 
الإحكام في أصول الأحكام؛ ومنتهى السولء توفي رحمه الله سنة 771 ه ودّفن بسفح جبل قاسيون 
بدمشق. (الفتح المبين: ' /0/2). 

(١)الإحكام‏ للآمدي: 179/7/17. 

وتبعه ابن الحاجب في المختصر (5 / 75777).» والقاضي العضد في شرحه (7 / 777): وعبد العلي 
الأنصاري الحنفي في الفواتح (17/ .)١١5‏ 

قال الرّركشي في البحر :)1١7/0(‏ « وهو نزعة القائلين بأن الرب تعالى يُعلّل أفعاله بالأغراض» 
والصحيح عند الأشاعرة خلافه ». ١‏ 

وقال التاج السبكي في الإنهاج (37/ 41): « نحن معاشرَ الشافعية إِنّما نُفسّر العلةَ ب المعدف » ولا 
ُفْسّرها به الباعث » أبداً» ونُشْدّد النكيرٌ على من فسّرها بذلكء لأنَّ الربٌ تعالى لا يبعثه شيءٌ على 
شيءء ومن عر من الفقهاء عنها بالباعث أرادَ أنّها باعثةٌ لُكل على الامتثال ». 

قال شيخ الإسلام زكريا في النُجوم اللّوامع(1 /104): « وعلى ذلك يُحَمّل كلام الآمدي؟. 


التُمَهِيدِ ايقل 


بفعل المكلّفي (أي البالغ العاقل الذي بلخئه دعوةٌ ضحيحةٌ مع سَلامةٍ حَواسه الظاهرة) 
تعلقاً معنوياً قبل وجوده» وتنجيزياً بعد وجوده بعد البعثة» إذ لا حكم قبلّها) من حيث 
إنه مُكل ”'' (أي ملزم ما فيه كلفةٌ). 

فتناوَّلَ التعريفٌ: الفعل القَلبِيَ: الاعتقادٌ وغيره””“» والفعل القولي» وغيرَهُ 
والكنّء والمكلّفٌ الواح كالنبي يكل في خصائصه والأكثرٌ من الواحدء والمتعلقٌ 
بأوجه التعلق الثلاثة ثة من الاقتضاءٍ الجازم؛ وغيرٍ الجازم» والتخيير . لشَناول حيثيةٍ 
التكليف للأخيري»” "' منها كالأول الظاهرء فإنه لولا وجودٌ التكليف لم يوجّدَاء ألا 
ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف. 


ّم الخطابُ المذكوريَدَنٌّ عليه الكتابُ والسنةٌ وغيُهما ون الأدلّةِ الأصولية الحّمقٍ 


)١(‏ يجوز في لام #مكلّف' الكسرٌ وهو الأكثرٌ المشهورٌ» والفتحٌ وهو قليلٌ حتى عُدَّ كنا وإنْ كان مشهوراً 

وَإنّمالّم يُذْكَر ٠‏ به » بعد ا"مكلف» إشارة أنَّ المكلّفٌ مَخاطبٌ بغير ما كُلّف به كالمندوب والمكروه والمباح» 
كما يُخَاطبُ بما كُلّف به كالواجب ولحرام. (النجوم اللوامع : .)11/١‏ 

() أي فتناوّل الخطابُ الفعلٌ القلبيج كاعتقاد أنَّ الله واحدءوأنَ النية في الوضوء واجبةٌ» والفعلٌ القويج 
كتكبيرة الإحرام» والفعلَ غيرَ غيرَ القلبوٌ والقولِعٌ كأداء الزكاة» وتناوّلَ الك (وإن كان هو أيضاً من 
الفعل)كالكنب عن المحرماتء وَنارَلَ فعلَ الواحدٍ كالوصال للنبي يو وفعل الأكثر كصيام رمضان 
مثلاً. (النجوم اللوامع: .)187"/١‏ 

(1) أي ويتناول المخطاب المقتضي اقتضاءً جازماً كالوجوب والحرمة؛ وغيرٌَ جازم كالكراهةٍ والندب؛ 
المخطابٌ المخيِرَ كالإباحة» فتناولٌ الطاب للأونّين ظاعرٌ لوجود الإلزام فيهماء وهو معنى التكليف» 


بخلافي الثالث لعدم وجود الإلزام فيه. (النجوم اللوامع: .)187/١‏ 


0 المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


ارت 
عليها والمختّلّف فيها. 


1 4 و . ٠.‏ خن وين دن ص ص عه صم ا 
وخرّج با! فِعل المكلّفي » خطابٌ الله المتعلّق بذاته العلِيةِ كقوله تعالى : «9 أنه لا لَه إلا 


20 


واي الت »[البرة: 680 ؟] » والمتعلّقٌ , بصفاته كقوله تعالى :ف حَدِلنُ كل تَعَْو 
تَأَمْجَدُوه 4 [الأنعام: 7١٠]ء‏ والممَعلّقٌ بذّواتٍ المكلّفِين كقوله تعالى : لود لدَكسكُم نم 


سس ملو 


صَوٌتكُمْ 4[الأعراف: ]1١‏ والممَعنقٌ بالجماداتٍ كقوله تعالى : ل وَيوم ير 
كَبْبَالَ 4[الكهف: /ا5]. 

وحَرَجٍ بان حيتٌ إِنّنُ مُكَلَّف ؛ مدلولٌ ١‏ وَمَاتََمَييَ #) من قوله تعالى :98 وَاّهُ 
خَلَفَرْومَا تَمَُْنَ ((408 [الضّافات : فإنه متعلّق بفعل المكلّف من حيث إنه تخلوقٌ 
شتكان لمر حيك إنه تكافت ام اث تبان 


50 4 5 
ولا خطاب يتعلّق بفعل غير البالغ العاقل» ووليٌ الصبيٌ والمجنونٍ مخاطبٌ بأداء ما 
مجان اروس به كال كار وسيان الل عب ال اه الي 


(1) انمق الُلماء على أنه يَبُ على ولي الصبيٌ والمجنون منعُهما من إتلاف مال غيره » وأنه تب 
غَرامتّه في مالبماء وأنه تحب زكاةٌ الفطر في مالبماء وأنه يحب العشورٌ في زرعِهما وتمرهماء ولكنهم 
اختلفوا في وجوب زكاةَ غيرهما من مالبما على مذهبَين: 

أحدُهما: تب في مالهماء ويخرج عنهما وليّهماء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

ثانيهما: لا تجَبُ الزكاةٌ في مالبماء قاله الحنفية. 

(المجموع :2595/5 8/اء المغني : 707/17). 

(؟) ما أفسدئه البهيمةً بالليلٍ على مالك البهيمة» وما أفسدثه ثهاراً على صاحب المال إن لم تكن يد 

أحدٍ عليهاء قاله المالكية والشافعية والحتابلة. 

وقال الحنفيةٌ : يضمي صاحبٌ البهيمة ما أتلفمُه مطلقاً. 


التمهيد يفيل 


بضمان ما أتلفئه حيث قَرّط في حفظها َِوّلٍ فعلها في هذه الحالة مَنْزِلة فعيه. 

وي عبادة الصبِيّ كصلاته وصومه المثاب عليها ليس لأنَّهِ مأمورٌ يها كالبالغ» 
بل ليعتادها فلا يَترُكها بعد بُلوغهِ إن شاء الله ذلك. 

ولا يَتعلّق الخطابٌ بفعل كلٌ بالغ عاقل لامتناع تكليفب الغافل والملجَإ ٠‏ يرج 
ذلك في التحقيق إلى انتفاء تُكليفي البالغ العاقل في بعض أحواله. 


وأما خطابٌ الوضع : فاتس يق الم مادق" حون جفله وفد" كينا 

اختّاره ابن الحاجب”"'- زادَ في التعريفف السابق ما يُدخِله فقال: ١‏ خطابٌ الله المتعلّق 
َ 8 

بفعل المكلفي بالاقتضاءء أو التخيير» أو الوضع »: لكنه لا يسْمّل من الوَّضْع ما متعلقه 
غير فعل المكلّفب كالزوال سبباًلوؤجوب الظهر”؟. 
)١(‏ وبه قال الجماهير من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
(فواتح الرحّموت: »/8/١‏ المحصول: 89/١‏ » الإحكام: 860/١‏ شرح الكوكب: .)0917”4/١‏ 
() كالمالكية. ( شرح التنقيح للقرافي؛ ص : ٠/ء‏ ومختصر ابن الحاجب: 7/1١‏ 137). 
(7) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ١‏ /177. 
وابنُ الحاجب: هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الشهير بابن الحاجب» الفقيه المالكي» 
الأصولي. اشتغل بالعربية ثم بالقراءات» وبرع في العلوم وأتقنها غاية الإتقان.كان إماماً في الفقه 
والأصولء والكلام والنطق» متبحراً تحقّقاً أدبياً شاعراء علامة زمانه رئيس أقرانه» ركناً من أركان الدين 
في العلم والعمل» بارعاً في الأصولء والعربية» عفيفاً منصفاًء تخرج عليه الأئمة كالقرافي» ألف منتهى 
السول. واختصرهء توفي ذه سنة 141 ه. 
(الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ؟ //717). 
(4) تعريف الحكم مع شرحه نقلتُه من البدر الطالع المحلي /١1(‏ 40 - 47) مع تَصرُفي يسير. 


ل 


ل المَدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


جزئياتٍ تَدخُل تَحيّها: أي تصلّح أن تدحُل تمت القاعدة فإذا عَرَفْنا مثلا أن 


«(الأمرّ للوٌجوب وأنَّ « النَهِىَ للتّحريم "» عَرَفْنا أن كل أمرٍ ورَدَ فيه أمرٌ أنه واجب 


00 


مالم يأتٍ دليلٌ آخرٌ يخرجه من الوؤجوب إلى التّدب *'“» أو الإباحة "أو 
و 

وأنَّ كل أمر ورد فيه نَّمِيٌ أنه يحرم علينا فعله””»» مالّم يأتٍ دليلٌ يُخرجه من الحرمَة 
إلى الكراهة”'' أو غَيرها””". 
ثالثاً: الفَرقٌّ بين «أصول الفقه» و«القواعد الأْصُولِيّة»: 

فإذا تأمّلنا كُلامِن تعرينَيئ «أُصُولٍ الفِقه؛ و«القَواعِد الأُصُولئةِ) نُجد بيتهما تَواقُقا 
من جهّة» وتبايناً من جهة أخرى : 

أننا التّواققُ بيتهما نما يكون إذا عدّفنا «أُصُول الفِقه» نظراً ألى المركّب الإضافي» 


.)7 01 / 7 نحو قوله تعالى : نموا ألصَلَِة4؛ فالصلاةٌ واجبة علينا.(البحر للزركشي:‎ )١( 

(1) نّحو قوله تعالى : ونين لدب يمنا مَك يتك مهم إن لمم فوم حب 4 [النور: 78]. 
(غاية الوصول» ص: 55). 

(') نحو قوله تعالى/ كثواين طِتبتِ مَارَرَفتَكَ ©[البقرة: 01]. (البحر: 7 /708). 

(4) كالإرشاد الذي في قوله تعالىظوَآسْهِدُدَاإَِ يَتايَنْثُمٌ 6 [البقرة: 5407]. 

( البحر للزَّركَشي: 7 /32017» غاية الوصول» ص: 514). 

(0) نحو قوله تعالى8 وَلَاتفرَو لق 4 [الإسراء: 77]. (غاية الوصول» ص:/317). 

.)578/ 7 نحو قوله تعالىظوَلَاتَيَتَمُواالْضَيتَ ©[البقرة: /171]. (البحر:‎ )١( 

(7) كالإرشاد الذي في قوله تعالى يكأيبا الت اموا انان أشيآة إن يُنَدَ لك َمْوٌ # [المائدة : ]9٠١١‏ 
وغيره.( البحر: 4782/7 » وغاية الوصول. ص: 537). 


١ التمهيد‎ 


الذي اغعمده الفاح الشبكن رلعدد شق عرف «أصول القيقوةه نعل هداء»أصَول 
الفِقو» و«القَواعِدٌ الأصوليةٌ» : أله الفِقه الإجْمَاليةُ. 

وأمنا التَبَاد بوذ الجا وكرت 21 ف (أسون الفته را إلى تعريفِه اللّقَبِيء » فعلى 
هذا: 

القَواعدٌ الأُصولةٌ: : هئ قَضِيّةُ كلَيةٌ عرف أحكاءَ جُْئِياتٍ تَدخُل تَحتَها (أو تقول 
«هى أدِلّةُ الفِقه الإجماليةٌ » مختصَراً) ؛ 

وأُصِولٌالفقه: هي أدِلَّةٌ الفِقهِ الاجمايّةٌ؛ وظرقٌ اسيفادة جُزاتهاء وَحَالٌ 
ذه 

فيكونُ نهم عُمومٌ وخُصوصٌء فكلٌ م يصدّق عليه أنه ' قاعِدَةٌ أُصِوليةٌ ؛ هو 
من أصول الفِقه. ولي كلٌ مايَصدُق عليه أنه من «أُصُول الفِقوا هو اقَاعِدَةِ 
أميؤلقةاء وتان أعلم: 

المُطلّبٌ الثاني: نّشأةٌ أصول الفقه: 

والذي يعنيني هنا مُوجَرٌنَأةٍ أصول الفقه ين الرّسَالَ؛ للإمام الشافعي ١‏ إلى 
«النّحذف' للشّهِابٍ ابن حجر اميتي رحمه الله تعالى» حنَّى تَنَجَلِي جُهودُه في تكيلة 
صرح مَذْهَبٍِ الومام الشافعي #5 . 

لقَد كان الصّحابَة د ومن بعدّهم إلى الإمام ابْجّلٍ حمّد بن إدريس الشّافِي ذه 
يَبحَقُونَ عَن الأحكام واستنباطها نما فيه نض أو مما ليس فيه نضّء ويَعتمِدونَ في ذلك 
على قَواعدَ أصولية إلا أنهم كانوا تارةٌ يُصرّحون بالقُواعد التي اعتّمدوا علّيها وتارةً 


لا يُصّحون بهاء ولكنّها تفهم من ثنايا كلامهم ومناقشاتهم. 


١)‏ المدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


قال الإمامُ الرّازي رحمه الله : " واعلّم أنَّ نسبة الشافعي #5ه إلى علم الأصُولٍ 
زف 


كيسبّة أَرِسطوطالِيس”" إلى عِلم المْطِق, و كنسبّة الخليل بن أحمّدَ القَراجِيدي إلى 
علم التروضي» وذللكَ أن الناس كانوا قبل أرشطوطاليس يَستَّدلونَ ويَعتّرضون بجر 
طباعِهم الصّليمّة لكن ماكان عندهم قانونٌ مخلّضٌ في كيفية تَرتِيِبٍ المحُدودٍ 
والتراهين» فلا جَرمَ كانّت كلمائّهم مَشُوضَّة فإنَّ جرد الطبِع إذا لّم يَستعن بالقانونٍ 
الكُلّي قَلَّمايُفيِحَء فلا رَأى أَرِسْطوطالِيس ذلك اعثَّرْلَ عَن الناس مُّدةً مَدِيدةً 
واستخرَج لم علمَ المنطِقء ووصّعٌ للناس بسببه قاثُونا كُلّياًُرجَع إليه في مَعرِفةٍ 
الخدود والبّراهين. 


وكذلكٌ الشّعراءُ كانوا قبلَ الليل بن أحمة يُنطَمون أشعاراً» وكان اعتَمادُهم 


)1١(‏ وأرشطوطاليس: هو أرسطوطاليس بن نيقاماخس الفيتغوري فيلسوف الرُوم وعالمها وجهبيرُهاء 
وطبيبها وابنٌ طبيبهاء تلميذٌ أفلَون؛ ولارّمه عِشرينَ سنة و كان يُؤئْره على سائر تلاميذه» ويسميه 
العقل» إليه فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حُكمائهم وسيدٌ غلمائهم» وهوأوّل من خلص صناعة 
الثُرهان من سائر الصناعات المنطقية وصوّرها بالأشكال الثلاثة وجعّلهاآلةً للعلوم النظرية حتى 
لقب بصاحب المنطق» وله في جميع العلوم اللسفية كتبٌ شّريفة» وكان كثيرَ التلاميذ من أبناء الملوك 
وغيرهم» وكان خليفة أفلطون في دار النُعلم » توفي وهو ابن ثمانٍ وسِدّين. 

(طبقات الأطباء :975-85). 

(1) وَالتلِيٌ: هو الخليل بن أحمدّ الأزدِي القُراميدي التصري أبو عبد الرحمن» كان ذكياً لَطيفاً طِناً» 
واتفق العلماء على جلالته وفضله وتَقدّمه في عُلوم العكربية من النّحو واللّقّة والتُصريفب والعّروض» 
وهو السابق إلى ذلك. المرجوع فيه إليه» وهو شيحٌ سيبويه» و إمام أهل العربية» كان وَرِعَاً زاهداًء 
تُوفٍ بالتٍصرّة سنة 17/٠‏ ه. (التهذيب للنووي:١/19/7).‏ 


التمهيد لحل 


على رد الطبع فاستّخرّج الخليل علمَ المَروض فكان ذلك قّانونا كُلَّياً في مَعرفة 
مَصَالِح الشَّعرِ و مَفاسده. 

فكذلكَ هنا الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلّمون في أصول الفقه ويستددلون 
ويَعترِضُونء ولكن ما كان لبم قانون كُلَنْ يَرجعون إليه في مّعرفة دلائل الشّريعة» وفي 
كيفية مُعارَضاتهاء فاستنبط الشافعيئٌ علمَ أصول الفِقه ووّصّع للخلق قاثُونا كُلّيا 
يُرجع إليه في مَعرفة ألّة مّراتب الشّرع © ”". 

وفي ذلك يَقولٌ شيحُنا الأستاذ الدكتور مُصطقّى الحتّن حفظه الله تعالى: إِنَّ 
الترتيبٌ المنطِقَيَ للأمور لَيقضي بأن القَواعدٌ الأصولية بشَكلها العام سَابِقَةٌ في الؤؤجودٍ 
على الفقهِ كما يَسبقٌ أساسٌ البناء في الؤجود على البناءِ تفسِه. 

فلا تََعفّل وُجود فِقهِ من مُتهدٍ إلاَوَتعمّل أنَّلّديه قبل ذلكَ أصولاً وقواعدٌ قد 
بنى عليها أحكامّه» كما لاّنَتَعفل وجوة بناء قوئ إلا بتعفّل جُذورٍ و أساس سابق في 
الؤّجود على البناء. 

وهذا المنطقٌ العلمِي هو الذي وَقع فعلاً» فإّنا إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أن الفقة 
مَسبوقٌ بقواعدّ أصوليةٍ كان يبني عليها الفُقَهاءمِن الصَّحابَة فمّن بعدّهم ءيبنون 
عليها أحكامهم ويُلاحظوتّها عند قيامهم بالاستنباط عوقد تَظهّر على ألسنتهم في 
بعض الحالاتٍ وإن لّم تكن تلك القواعدٌ مُدِوَّنةٌ في بُطون كتُّبهم ويطلّقٌ عليها علمٌ 


أصول الفقه). 


.)01 مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي: (ص:‎ )١( 


ل اللمؤذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ثم ذكر أمثلة كثيرة لبذه الحقيقة”'". 

وهكذا كانت القُواعدٌ الأصولّةٌ ومّسائلها مُتنائرةً إلى أن جاء الإمام الشافعي ذه 
فقام بنَدوينٍ هذا الجلم والتأليف فيه على شّكل مرنَّبٍ ومنظم في كتابه الرسالة» ون 
َعَم زاعمٌ أنَّ السّبِق كان لكيره. 

ويقول الإمام الرازي رحمه الله: « انّفْقّ الناس على أن أوَّل مَن صكّفٌ في علم 
أصول الفقهِ الشافعوئٌ؛ وهو الذي رنّب أبواته وميّز بعض أقسايمه من بعض وشَّرحَ 
مراتيّها في القوَّةِ والصّعفي)”". 

وتقوال ابت كلدو رخدة افنتعاق ونان اول ين كني فى أصولة الله 
الشافعي ده أملّى فيه «رسالتّه) المشهورَة: تَكلَّم فيها في الأوامر والتّواهيء والبيِانٍ 
وَالخَبرِه والنُسخْ» وحكم العلّة المنصُّوصة في القياس»””". 

وقول جمال الدَّين الإسئّوي رحمه الله تعالى: « وكان إمامّنا الشافعيٌ:#ه هو 
المكر لبذا الهلم بلا نزاع؛ وأوَّلَمَن صكّف فيه بالإجماع وتصتمه المذكودٌ فيه 
مَوجودٌ بحمد الله تعالى: وهو الكتاب الجليل المشهورٌ امسموعٌ عليه امتَصِلُ إلى زماننا 
إسنادُه الصحيحٌ» المعروف ب« الرّسالّة) الذي أرسّل الإمام عبد الرّحمن بن مَهْدِي؟) 
(1) أبحاث حورل أصول الفقه الإسبلامي للأستاذ الدكتور مصطفى الّن: (صن: ١‏ -83). 
(؟) مناقب الشافعي للرازي: (ص: 07). 
ومثله : في البحر المحيط اللزركشي: ١‏ /18. 


(1) مقدمة ابن خلدون (ص: .)57١‏ 
(5) وابنٌ مهدي : هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسانء أبو سعيد البصري اللؤلؤي؛ الحافظ» الإمام - 


١١ التمهين‎ 


من خراسان إلى الشافعي بمصر» فصئَّفه له. وتَّنافّس في تحصيله حُلماءُ عَصره 76 
ويقول شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى الّن حفظه الله :وف رأيى أنَّ عزو 
البداءة في التصنيفف في هذا العلم إلى غير الشافعي إِنْ هو إلا حَرقٌ للإجماع أو قريب 
من ذلك من غير برهانٍ» ولا دليل مُقنع»”") 
فبعدٌ أن توفي الإمام الشافعيٌ أَحَدَّ العلماء يُوْلّفُون في أصول الفِقه سواءٌ كانوا 
0000 2 اقلق عه 2 2 
شرَّاحا ل«الرّسالة ) للشافعي أم مُستَقِلِينَء فبدّأت تظهَرٌ عليهم نرّعاتٌ تحوّلت بعد 
ذلك إلى اتجاهات ومدارس. 
٠.‏ 3 25 7 0 3-86 7< ع٠‏ ع 
كان بعصّهم يَسلك في تأليفه مَسلكاً تُظرياً من غير أنْ يلقت إلى المُروع التي 
5 و - 5 5 ١‏ 
تنبسق عن هذه القواعد» وكان بَعصّهم يَسلّك مسلكا مُتأثراً بالفروع التي ثقلت عن 
0 2 و 
أئِمّتِهم » ولقد عُرَفٌ الفريق الأول ب« الممْكَلّمِينَ»”'' وهم الذينَ كانوا يِتسُون بتتحرير 
> العليم كان ذه إماماً ثقة ثبتاً» كثيرَ العبادة» ورعاًء جامعاً بين الفقه والحديث؛ ولايحدّث إلا عن 
الثتقات» توفي رحمه الله تعالى سنة /179ه. (التهذيب للحافظ ابن حجر: 7/ 170). 
(1) التمهيد للإسنوي» ص: .4١‏ 
)١(‏ أبحاث حول أصول الغقه الإسلامي للأستاذ الدكتور مصطفى الخن: (ص: .)4٠‏ 
() وسَببُ تسميتهم بذلك أنَّ جل أصحاب هزه الطريقةٍ في العُصور المتأخرة التي ساد فيها علمٌ الكلام 
والمنطق كانوا أئمةٌ في علم الكلام والمنطي» فتوسّعوا في المسائل الكلامية الكثيرة التي ليست لها صلةٌ 
مباشرةٌ باستباط الفروع في الغالب» فشئيت باطريقةالتكلمين». 
أنّا الفريق الثاني الذين عر فوا فيما بعد به الفُقهاء ؛ الذين ساروا بانّجاهٍ و التأثّر بالفروع وإثبات سَلامة 
الاجتهاد فيهاء فهم يترون القواعد الأصولية على مُقَتضّى مانُقِل من المُروع عَن أئِمّتِهِم مُدّعِين 
أنها هى القواعدٌ التي لاحَظها أولئك الأئمةٌ عندما فرّعوا المُروع» فهي في واقعها أصولٌ تأخّر 5 


قل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


القواعد؛ والمُسائل الأصوية : مُستيدِينَ في ذلك إلى فَهم اللّة العَربية وعلومهاء إذ بها 
نل القرآنُ» وطق النبيئ 8# ومُستقرئينَ لال الكناب والسنة المطهّرةَ» ومذاهبٌ 
الصَّحابةِ :د في فهمهما مع الاستدلال العقلي» فلذا كانت قَواعدُهم الأصولية أكدرٌ 
ارتباطاً مع الأحاديث الشَّرِيفةٍ الواردة في بيانٍ الأحكامء وانسجاماً مع ظواهرها. 

فإذا ما خالفٌ الفْرِعٌ مع ظاهر الحديثِ فوّجدناه أيضاً يُخالِفُ القاعدةً الأصولية» 
وتكتفي هنا بذكر مال واحد في نقض الوّضوء بأكل لمم الإبل» فالوّاجحٌ لدى 
الشافعية عدم نقض الوضوءٍ به”'» واستدلُوا بحَديثِ جابر ذقه: اكانآخِرٌالأمْرَينٍ 
مِن رَسُول الله يتك الؤضصُوءِ ما غيّرت النَارُ' ''. 

وذهب جَمعٌ من الشافعية وغيرهم إلى تقض الوْضْوءِ بأكل َم الإيلٍ مخصّصينَ 
عمومٌ حديثٍ جابرٍ السابق بحديث جابر بن سمرة 5 : ١‏ أن رَجُلا سَألَ اللي يي 


- وُجِودُها واستخراجُها عن استنباط الفروع. 

(أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي» ص :؛ ١‏ 7؛ الوجيز للدكتور هيتوه ص:8١1-1١).‏ 

والناظرٌ لأوّلٍ وَعلةٍ يظنٌ أنَّ هذه الطريقة طريقة الفقهاء( أي قُقهاء الحنفية) سالمةُ مِن مَعارك علم الكلام 
والمنطق. وأنَّ قواعدّها الأصولية أكثرٌُ انسجاماً مع الأحاديث الشريفة» والفروع الفقهية» ولكن 
الواقع لا يساعدء؛ فأنَّ كتبٌ أصول الحنفية مَشحونة بالقواعد الكلامية والمنطقية» وانسجامُها مع 
الفْروعٍ وظوامرٍ الأحاديثٍ أقلُ بكثير من الفريق الأول خاصةً في باب السنة من كتب الأصول» 
فعلى سبيل مثال راجع كتاب "اأثر الاختلاف؛ لشيخنا العلامة الأصولي الفقيه اللغوي الأستاذ 
مصطفى الخن» والله تعالى أعلم. 

.711 /31 المجموع للنووي: 4/8/7 » تحفة المحتاج:‎ )١( 


)١(‏ رواه أبودود في الطهارة؛ باب في ترك الوضوء بما مست النار )١74(‏ بسند صحيح. 


التمهيد يشل 


أنتوضّا من نوم الغكم ؟ قال: إنْشِْتَ تَوَصَأَء وَإِنْ سنت فَلاَكتَوَصَأَء قال أكومَاً 
من جوم الإيلٍ ؟ قال: نَعَمْء فوَصّأْمِن وم الإيل”". 

يقول الإمامُ النَوَوي ذه : « وهّذا المذهبٌ أقوّى دليلاً وإِنْ كان الجمهورٌ على 
خلافِه » وقد أجابّ الجمهورٌ عن هذا الحديث بحديث جابر: ١‏ كانَآخِرْ الأَمْرَئِنِ مِنْ 
رَسُولٍ الله يي تَوْكَ الوْصُوءِ ما مَسَتٍِ الئَّارُ » ولكن هذا الحديثٌ عامٌ وحديثٌ الؤْضوءٍ 
من وم الإبل خَاضٌء والخاصٌ مُقَدّمْ على العام”". 

وله النن عن قل ركه يقة كُتبٌ كثيرةٌ يخطئها الع و ولكن ينتهي تجموغٌ هذه 
الكتب إلى ثَلائِ كب عليها المعوّلٌ وإليها المرجم والمآل» وهي 

-١‏ المععَمدُ في أصول الفقه لأبي الحُسَينَ البتصري”" المتوفى سنة (471 ه). 

7- الثرهانٌ في أصول الفقه لإمام الحرمين المتوى سنة (/81 ه). 

"- المستّصِقّى من عِلم الأصول للإمام الغزالي التو سنة (005 ه). 

هذه الكتب الثلاثة هي التي كانت عليها المعول وإليها المآل» وكان كل ما بعدها 
يدود حَولَها إِمَا جمعاً» وما تّلخيصاً» وإمّا اختصاراً. 


.)48٠5( رواه مسلم في الطهارة؛ باب الوضوء من لحوم الإبل‎ )١( 

(1) شرح مسلم للنووي: + /1177. 

') وأَبُو المُسَينِ الببصري : هو محمد بن علي بن الطيب البصريء أبو الحسين إمامٌ المعتزلة بزمانه» وكان 
تمن يُشار إليه في علمّي الأصول والكلام؛ وكان قوي المعارضة والمجادلة» والدفاع عن آراء المعتزلة» 
له مؤلفاتٌ انتفع بها الناش لغزير مادتها وبليغ عبارتها منها: المعتمد ني الأصول» توفي رحمه الله 
تعالى سنة 4375 ه. (الفتح المبين: 159/1). 


١4‏ المدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


فمِئّن قام يجمعها وتلخيصها الإمامان الجليلان: فخرٌ الدَّين الرّازي في كتابه 
المحطول ف علم أصول الفقدا» 5-1-7 الدّين الآمدي قْ كتابه المسمّى ب«الإحكام 
في أصول الأخكام»”". 

قال اين خلدون رحمه الله : # وكان من أحسّن ما كُتب فيه المتكلّمُون كتاب 
«الثرمَان) لإمام الحرمين» و«المستصفى» للغزالي» وهما من الأشاعرة» وكتاب 
«العُمّد )”'' لعبد الجبار ‏ وشرحُه ( المعتمد » لأبي الحسين البصري » وهمامن 
المعتزلة» وكانت الأريعةٌ قواعد هذا الفن وأركائه. 

تم نص هذه الكتبٌ الأربعة فحلان من المكلّمِين المتأخُرِين وهما: الإمام فخرٌ 
الدين الرازي في «المحصول»؛ وسيف الدين الآمدي في «الإحكام», واختلف 
طرائقُهما في الفن بين التحقيق والحجاج :فالوّازي أميلُ إلى الإكثارٍ من الأدلةٍ 
والاحتجاج؛ والآمدي تولغ مسقيو اذاف وتفريع المسائل لهذا 

ومن نّمَّ نوات الاختصاراتٌ لبذين الكتابين اللَّذِين هما خلاصة مباحث أصول 
الفقه. والحبل الجامع لمسائله الكثيرة التي يخلو عن كثيرها كتبٌ قبلهما: 
أما «المحصول» للفخر الرازي: 


)١(‏ أبحاث حول أصول الفقه للأستاذ الدكتور مصطفى الْن: (ص:97؟). 
()لقد تصبحك اسع الكتاب في نسخة نقدمة انين خلدون (من+ 1411١‏ طبعة دا الكنات الدرتي» 
تحقيق الدكتور محمد الاسكندرانى إلى 8 العهد ؛. 


() مقدمة ابن خلدون»ء ص: 7١‏ 5. 


التمهيد مم١‏ 


نقد كارت ايختطوف "١‏ فون احتديا اننا و بن امس ولق أصنول القشة / 
للإمام تاج الدين أبي عبد الله مُحَمديْن لخن الأرسوق 3" وَالشخضة امات 
القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المنوى سنة 7/60 هء وسّمّاه 2 منهاج 
الوصول إلى علم الأصول ». 

قال جمال الدَّين الإسنوي '" » رحمه الله تعالى: « واعلم أنَّ القاضي البتيضاوي 
رحمه الله أخذ كتابه من الحاصل »؛ للفاضل تاج الدين الأرموي, وه الحاصل ؛ 


0 و 
أخذه مُصنّفه من « المحصول (( للؤمام فخر الدين» و0 المحصول 0 استمداذه من كتابين 


)١(‏ قال ابن خلدون في المقدمة (ص: :)57١‏ ” وأما كتاب ‏ المحصول » فاختصره تلميد الإمام سراجٌ 
الدين الأرموي في كتاب « التحصيل 4؛ وتاج الدين الأرموي في كتاب « الحاصل ». ش 

واقتطف شْهابٌ الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سّماء ‏ التنقيحات » [واسمه كما 
في مقدمه (ص : ؟): تنقيح الفصول في اختصار المحصول] ؛ وكذالك فعل البيضاوي في كتاب 
«المنهاج» ؛وعني المبتدئون ببذيه الكتابين وشرّحهما كثيرٌ من الناس». 

(1) والتاجُ الأرْموِي : هو محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي أبو الفضائل» كان من أكبر 
تلاميذ الفخر الرازي» وبارعاً في العقليات» وكانت له حشمة وثورة ووجاهة؛ وفيه تواضمٌ » 
استوطن بغداد» ودرّس بالمدرسة الشرقية» توفي رحمه سنة 101اه. 

(طبقات الشافعية للإسنوي: .)7157/١‏ 

(3) والإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الإسنوي المصري الشافعي» جمال 
الدين أبو محمد» الفقيه الأصولي» النحويء النظار. المتكلم؛ برع في الفقه. والأصولء والعربية؛ 
انتهت إليه رياسة الشافعية»وكان ناصحاً في التعليم مع البر والدين» والتواضع والتؤدة» يقرب 
المساكين» وله مؤلفات مفيدة منها نهاية السول؛ والمهمات؛ والتمهيد؛ توفي رحمه الله سنة ” /الاه. 


(الفتح المبين: 6/1 )). 


لل المَؤْكَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


لا يكاد يخرُج عنهما غالباً: 

أحدهما: المستصفى لحجة الإسلام الغزالي. 

والثاني : المعتمد لأبي الحسين البصري. 

حنّى رأينه ينقل منهما الصفحة أو قريباً منها بلفظها »”". 

لقدرُزِق «المنهاجُ» القبولَ لدى العلماء والطلبة» وكثرت عليه شروح”''» منها 
شرح تاج الدين السبكي المسمى ب«الإبباج في شرح المنهاج»؛ الذي بدأ به والده 
التي السبكي إلى قول البيضاوي: ‏ الواجب إِنْ تناول كل واحدٍ فهو فرض عينٍ »: 
ثم أنه ابنه التاج السبكي » رحمهما الله تعالى. 
واما « الإحكام » لسيف الدين الآمدي ("): 

فممّن اختصره الإمام ابن الحاجب المتوفى سنة (7547ه)» وسمّاه ١‏ مُنتهى الشُول 
َالأَمَلٍ في عِلمَي الأصُول وَالجَدَلِ ». ثم اختّصّر أيضاً مختصّره هذا في كتاب سمّاه 


(””) نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي: .5-0/١‏ 

)١(‏ ومن أحسن هذه الشروح شرح الإسنوي المسمى ب( نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول ». 

(؟) قال ابن خلدون في المقدمة (ص: 7١‏ 5): « وأما كتاب ؛ الإحكام ؛ للآمدي. وهو أكثر تحقيقاً في 
المسائل؛ فلخُصه أبوعمر ابن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير [اسمه: منتهى السول في 
علمي الأصول والجدل]» ثم اختصره في كتابٍ آخر[وهو مختصر المنتهى الشهير بمختصر ابن 
الحاجب] تّداولّه طلبةٌ العلم» وعني أهل المشرق والمغرب به ويمطالعته وشرجه» وحصلت زبدةٌ 
طريقة التكالمين هذا القة هله المختصرات »1 


البعة. ”ا ١‏ 


مختصر المنتهى " الذي أكبٌٍ طلاب العدم عليه دراسةً وحفظاً» وعْنِي به العلماء 
شرحاً وتحقيقاً وتعليقاً. 

- ا.ء ره 28 01 ع و 

قال ابن الحاجب رحمه الله في (مختَصَرٍ المنتَّهَى) : ( أما بعد» فإني لما رأيتُ قصور 
اليمّم عن الإكثار. ومئلها إلى الإيجاز والاختصار صنَّفتٌ «مختَصَراًفِي أصّول 
الفقه) ؛ ثمَّ اختّصرته على وجو بديع » وسبيل منيع» لا يَصُدٌ الِب عَن تعلّمه صادٌ 
ولا يردٌ الأريب عن تفهّمه رادٌ)”"' 

وقال الجرجاني ذ#ه في حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : «قول 
العضد في شرح المختصر: (ينحَصِر المختّصّر) يعني أن ضمير « يَنحَصِر) إما أنْ يرجع 

20 و 
إلى «المختّصّر) المدلول عليه بقول ابن الحاجب: «اختصرتٌ) لا إلى «المختّصّرا 

م ع 

المذكور لفظاء فإنه كتابه المسمى ب« المنتَّهَى ») الذي اختصره من «الإحكام )ثم 
اختصر هذا الكتاب منه)”'". 


زرف 


لقد كثرت الشروح على ! مختصر » ابن الحخاجب كماكثرت على «امنهاج 6 


)١(‏ مختصرابن الحاجب: »0/١‏ (مع شرح العضد). 

(1) حاشية الجرجاني على شرح العضد:1-0/1. 

تنبيه: قد عزى بعص المعاصرين قولَ الجرجاني هذا إلى البروي المحشّي على شرح العضد وهو غلط 
سببه سبق نظرء إِذْ هما وحاشية التفتازاني مطبوعة على هامش شرح العضد». 

(6) قال المراغي في الفتتح المبين (5 /71): 8 وهو مختصرٌ غريبٌ في صنهه» بديعٌ في فنه» غاية في الإيجازء 
يحكي يحسن إيراده الإعجازٌ؛ اعتنى بشأنه العلماءٌ الأعلامُ في سائر الأقطارء وهو كتابٌ الناس شرقاً 
وغرباً» وكان الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني يقول: ليس للشافعية مخخصرٌ مل مختصر ابن 
الحاجب للمالكية ". 


ل المذْخَل إلى أصول الإمام الشَافِصِي 


البيضاوي؛ فمنها شرح تاج الدين السبكي المسمنى بد َف الحاجب عن مختصّر ابن 
الحاجب »؛ وهو شرح في غاية النفاسة والتحقيق”"' 

وَبِعَد أن شرح التاج التبكنى كُلاّمن «منهاج' البيضاوي» ولامختصرة ابن الحاجب 
اختصرهما مع زيادات كثيرة نفيسة في كتابه (جمع الجوا سي 
جمع الَوَامِع  :‏ ونَضْرَع إليك [يا الله] في ممع الموانيع عَن إكمال اجمع الجوّامع 
حور سئاي عردم لد 3 
الجدٌ وَالتََشْمِيرِء الوارد من زُهاء مِنَةٍ مُصَنَفيٍ مهلا يروي ويمير» المحيط برْبدّة مافي 
شَرَحَم”' على المختضر الهاج 

أَكَبّ على اجمع الجوامع» ظَلابُ العلم دراسةً و حفظأء وعُني به العلماءٌ شَرحاً 
0 
ادي لجان لبن ب #البَدرٍ الطالِع في حَلٌّ جَمْع مع الجوامع 

لد ل 0 
خلال الذيق عقدن امه المدل الشافكي ادو به 0 


ع2 
8ه 


م اختّصرّ شيحٌ الإسلام زٌكرِيًا الأنصاري الممَوَفَى سنة 477 ه رحمه الله تعالى 


.)14 الوجيز في أصول التشريع للدكتور هيتو (ص:‎ )١( 

ورد التُكتور هيتو حفظه في مَُدّمة «الوجيز» بتحقيق #رفع الحاجب:. والله تعالى أسأل أن يُوّقه. 
(؟) قال الجلال الَحَنّي في البدر الطالع (57/1): ' وناهيكٌ بكثرة فوائدهما 0 

(؟) جمع الجوامع للسبكي: ١‏ //11. (مع تشنيف المسامع للزركشي). 

(4) كشف الظنون:١/‏ 0946. 


التمهيد وم 


ضااس 3 و و - 
اجَمعٌ الجوامع» في كتاب تماء الب الأصول»”' , ثم شرحه » وسَياء اغاية 
. 5 و ع 
الؤضول بشرح لب الأصول » ”". 
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في خطبة « غاية الوصول»: ١‏ وبعد» فهذا 
ء اخ ا ددمت 1 2 4 0 - 2 
شرح لمختصّري المسمّى بالبٌ الأصول». يُوصّح دقائقه ويذَللُ من اللفظ صحابه) 
ويكشف عن وَجِهِ المعاني تقابّه» سالكاً فيه غالباً عبارةً شيخنا العلامَة المحمّق الجلال 
2 0 2 
المحلي [أي في شّرحه على ججمع الجتوايع | لسَلاستِها وحُسن تأليفها »”". 
ثم جاء بعد شيخ الإسلام زكريا تلميذُه الشهاب ابن حجر اليتَمِى المدوفى سنة 
3 0 520006 2 
4 ه رحمه الله واختصر ! لَبٍّ الأصول » في كتاب سَيّاه « التَّحَرُّفَ في الأصلّين 
والنصَّوّفيِ ؛؛ والشيخ ابن حجر رحمه الله لم يَذْكُّر في خطبة الكتاب ولا خائمته أنَّه 
00 - 23 م 1 2 ِ 0 5 5 
اختصره من الب الأصول» أو غيره من كتب الأصولء ولكن كل حرف في 
5 2 4 2 2 
"التعرّفي) تنادي بأنه مختصرٌ من الب الأصول ». بل سلكٌ فيه عبارة شيخ الإسلام في 
كثير من الأماكن » والله تعالى أعلم. 
ع 7 ع 
وفيما يأتي مخطط يُبيّن النَسبٌ العلمي للكتب السابقة: 
)١(‏ لقد أكرمني الله تعالى بخدمته تحقيقاً على المخطوطَّينِ» وتعليقاً وشرحاً» وسَمّينه ‏ تيسيرٌ الؤصول 
بشّرح لَب الأصول». 
(1) وهو مطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١757٠‏ ه/ 1481م ثم حمق من قبل 
عدَّدٍ من الططلاب لِتُصول درجة الماجسدير يجامعة أم الدرمان فرع دمشق. 
(؟) غاية الوصول لزكريا الأنصاري (ص:7). 
ولشيخ الإسلام رْكَريًا شرح أخرُ صغيرٌ على لَب الاصول؛ سَمَاءُ انَيسِيرَ لوصول إلى لب الأصول»» 


1 ف وا و الا 2 
وتوجّد منه نسخة خطية بمكتبة الأسد بدمشق . 


المَدَْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المعتمد لأبي الحسين البصري (5175هم) 
البرهان لإمام الحرمين (117ه) 


المسحصْمْ للغزائي ( 5.ه ه) 


المحصول للرازي (505ه) 


الحاصل للأرموي (5557ه) منتهى السول لابن الحاجب (51145ه) 
المنهاج البيضاوي (51485ه) مختصر المنتهى لابن الخاجب (51457ه) 


رفع الحاحب للتاج السبككي (الالاه) 


الإبماج للتاج السبككي (الالاه) 


جمم الجوامع للتاج السبكي (١/الاه)‏ 
لب الأصول لزكريا الأنصاري (575هم) 


التعرف لابن حجر الميشمي (51/4ه) 


الممطلب الثالث: نَشأة القواعد الأصوليَة", 
0 
الأصولية التي تبني عليها المُرومٌ دون التي لا تبني عليهاء فما إِنِ استَقرٌ ت عندهم 
الأصول ين تدقيقٍ وتنقيح وترجيح» فبّدؤوا يَهِمَمُون بدراسة القَواعدٍء التي تنبيني 
عليها الفروحٌ مُغرَدة» ويُخرجون عليها فروعاً عَديدةٌ» لتكون أمثلةً لكّيرهاء وفيما يلي 

أذكر تموذجاً تلك الكتب التي وَوة قفثٌ عليها على الترتيب الزمني» إن شاء الله تعالى: 


ركان 7 2 
١‏ - «تاسيسُ التُظر»! لأبي زيد الدَيُوسي الحنشي (00. - 48:0 ه) : 


قسم الدَّبُوسِي رحمه الله تعالى القواعدٌ الأصولية التي ذَّكّرها في كتابه هذا على 


الأول: القواعد التي فيها الخلاف بين أبي حنيفة وبين أبى يوسفّ مُحمَّدٍ؛ 


الثاني : التي فيها الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد ود ؛ 


)١(‏ لستٌ أعني هنا نشأة القواعد الأصولية بمعناها الاصطلاحيء وأنّما أعني نشأة تدوينها مستقلاً عن 
غيرها. 

(") وهو مطبوع بتحقيق مصطفى محمد قباني في دار ابن زيدون ببيروت. 

(17) الدَّبُوسِي: هو أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي (دَبُوسِيّة قرية بين بخارى وسمرقند)» 
الحنفي» أول من وضع علم الخلاف؛ وأبرزه إلى الوجود وكان يضرب به المثل في استخراج الحجج» 
وقام بمناظرات مع الفحولء وإليه انتهت رئاسة الحنفية في عصرهء ألف كتباً قيمة منها: تاسيس النظرء 
تقويم الأدلة» كتاب الأسرار» الأمد الأقصى» كلها في الأصولء توفي رحمه الله سنة 47١‏ ه. 

(الفتح المبين: 189/1). 


4 المؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الثالث: التي فيها الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف؛ 

الرابع : التي فيها الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد؛ 

الخامس: التي فيها الخلاف بين محمد والحسن بن زياد وبين زقر؛ 

السادس : التي فيها الخلاف بين الحنفية وبين الإمام مالك ؛ 

السابع: التي فيها الخلاف بين محمد وابن زياد وزُقَر وبين ابن 0 ليلّى ؛ 

الثامن : التي فيها الخلاف بين الحنفية وبين الإمام الشافعي”". 

أما المنهج الذي سار عليه في عرض القواعد وتخريج الفروع عليها: 

١‏ - يذكر القاعدة الأصولية عارية عن الدليل والتعليل» لكن مع بيان موقيف 
العلماء منها؛ 

١‏ - مُْوْجٍ على القاعدةٍ عدداً من الفروع مع بيان مَوقفب العُلماء منه؛ 

"٠"‏ - ولا يذكر الأدلة على الفروع الفقهية إيثاراً الإيجاز في كل ذلك. 


000 5 5 20 
١‏ - «تخريج الفروع على الأصول» للرَّنْجِانِي الشافعي ٠00(‏ > 5045ه) ‏ : 


وقال الزْنْجانِي رحمه الله في مقدمته مبيناً منهجه الذي سار عليه: «... تم لايتخفى 

.١١- 4 انظر: تأسيس النظز للدبوسي؛ ص:‎ )١( 

(1) الرَّنْجانِي: مو أبوالمناقب حمود بن أحمد بن حمودء شهاب الدين الزنجاني الشافعيء برع في الفقه 
والخلاف والأصولء كان من أعلام الشافعية» وكوكباً من كواكب المفسرين» حافظاً للحديث؛ ورعاً 
في الدين» شجاعاً في الحق» مدافعاً عن الإسلام, مجاهداً في سبيل الله» حتى استشهد رحمه الله في 
وقعة التتار» من آثاره: تريج الفروع على الأصول. كتاب في التفسير» تنقيح الصحاح للجوهري» 
توفي رحمه الله شهيداً سنة 505 ه. (الفتح المبين: 7 / 7/ا). 


التمهيد * غ١‏ 


عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصولء وأنَّ مَن لا يَفْهّم كيفية الاستنباط؛ ولا 
يَهِتَدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلّيها التي هو أصول الفقه؛ لايتسع له 
المجالء ولا يُمكته التفريمٌ عليها يحال. فإِنَّ المسائل القُروعية على اتساعهاء وبعد 
غاياتها لبا أصولٌ معلومةٌ؛ وأوضاعٌ منظومةٌ؛ ومن لم يَعرف أصولها لم يخط يها 


02 


علماً. 

وحيث لم أرَأحداً من العلماء الماضين والفقهاء المُقدّمين تَصدّى لخبازة هذا 
المقصودء بل استقلٌ علماءًالأصول بذكر الأصول المجرّدة» وح عُلماءُ القروع بقل 
امسائل امد من غير تنبيه على كيفية استنايها إى تلك الأصول أحييثُ أن تق 
ذوي التحقيق من المناظرين يما يس الناظرين» فكررتٌ هذا الكتاب كاشفاً عن النبأ 
اليقين... 

فبدأثٌ بالمسألة الأصولية من الجاتتين”"» ثم رددثٌ الفروعٌ الناشئة منها إليهاء... 
واقتصرتٌ على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليقٌ الخلاف رُوماً للاختصار)» ” 

قال الدكتور محمد أديب الصالِح في دراسته لكتاب«تخريج الفروع»: «والحقٌ أنَّ 
مسائلّ الكتاب أ.؟ جْمَعَ دليلٌ واضحٌ على التطابّقٍ بين هذا العنوانٍ الذي اختاره لبذا 
المصئّفي» وبين صنيعه ين تحرير القاعدة الأصولية أو الفقهية أو اللغوية» ورد الفروع 
الناشئة منها إليها. . 


.)4 أي الشافعية والحنفية. (تعليق د.أديب الصالح علىاتخريج الفروع؟ للزنجاني؛ ص:‎ )١( 
.40- 5 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني؛ ص:‎ )1( 


١4‏ الَؤدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


إنَّ المؤالف قد اقتصر في البحث على مذهبي الحنفية والشافعية» إلآّما كان من نقله 
في الطلاق عن الإمام مالك رحمه الله. 

وواضح انه لم يقتصر في الضوابط على مّسائل أصول الفقه بل كان للقواعد 
الفقهزة وقواعاه الغريية عدوم :دو ملكيو قل مقن إنه عو دامتعال كلنةالأضول» 
بعض الأحيان حتى شملت مع أصول الفقه « قواعدٌ الفقه ». ورُمرَةَ من قواعد 
العربية... 

ومع التزام المؤلف أن لا تبتعد المسألة الواردة تحت الباب الفقهي عن نسبتها إليه 
سيراً مع طريقته في تخريج مسائل ذلك الباب على أصولها فقد سمح لنفسه في القليل 
النادر أن يُورِد مسألةً أو أكثر من غير أسرة الكتاب أو الباب الفقهي الذي يكون 
مقصود البحث... 

وفي تحريره لقواعد أصول الفقه قد نزع في عدد منها إلى غير ما اشتهر عند جمهور 
الأصوليين من متقسدمين أو متأخرين كما حدث في مسائل الأمر المطلق. واقتضائه 
التكرار والفور»...00". 

رنّب الشهاب الزنجاني رحمه الله كتابّه هذا على الأبواب الفقهية بدءا بالطهارة 
وختاماً بالمكاتبة» وذّكرّفي كل باب قاعدةٌ أصولية باسم «المسألة) ثم ذَكرٌَ عدداً من 
الفروع المبنية عليها من ذلك الباب: فذكر في الطهارة عشرّ مسائل» وفي التيمم ثلاث 
مسائل» وفي الصلاة سبع مسائل» وني الزكاة مسألتَينء وفي الصوم ست مسائل» وفي 


.7١ - ١9 مقدمة الدكتور محمد أديب الصالح ل تخريج الفروع ؛ للزنجاني؛ ص:‎ )١( 


التمهيد ه4١‏ 


الحسج مسألة واحدةً؛ وفي البيع أربعة عشر مسألة» وفي الرهن مسألةٌ واحدة؛ وفي 
الوكالة مسألة واحدة وفي الإقرار مسألةً واحدةٌ» وفي الغصب ثلاث مسائلء وفي 
الإجارة مسألة واحدةً» وفي الشفعة مسألة واحدة؛ وفي العبد الَأذُون مسألةٌ واحدة» 
وف النذر مسألتين. وفي النكاح سبعٌ مسائل» وفي الصداق مسألة واحدة وفي اختلاف 
الدارين مسألةٌ واحدة» وفي الطلاق ست مسائلء وفي الرجعة مسألةً» وفي النفقات 
مسألتين» وفي الجراح عشر مسائل» وفي الحدود ست مسائل» وفي السير ثلاث مسائل» 
وفي الأيمان مسألئّين» وفي الأقضية مسألةً» وفي الشهادات مسألتين» وفي العتق مسألةٌ 
واحدة» وفي الكتابة مسألة واحدة. 
+- «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتَلمِسَانِي'''(١71‏ -1لالاه): 
4- «التمهيد # تُخريج الفروع على الأُصُول» للإسنوي (4:/- الالاه): 
قال الإسنوي رحمه الله في مقدمته مبيناً منهجه الذي سار عليه: (... وبعد فإن 
أصول الفقه علمٌ عظم نفعٌه وقدرٌه وعلا شرقه وفخره.... وكنثٌ قديماً قد اعتنييتٌ 
بهذا العلم؛ وراجعتٌ غالب مُصَنَفاتِه: الببسوطة: والمموَسَطَةٍ» والمخمّصَرةمِن زمن 
)١(‏ التّلْمِسَانِي : هو أبو عبد الله أحمد بن علي بن يَحتَى الحسني الشريف التلمساني المالكي» الفقيه 
الأصولي. العلامة المدقق الفهامة المحقق» العمدةٌ الضابط» فارسٌ المعقول والمنقولء نشأ في بيتِ علم 
وتجد وعزٍ وشرفيء أخذ عن الأكابر» واجتمع مع العزبن عبد السلام وأخذ كل عن صاحبه؛ حتى 
مار إماذ افثرت فاطو اامخروميةة ذوعا جام وبا رة الايضياذ» وأخاع طلوما كثيرة امة 
الفقه والأصول والخلاف والعربية» 5-6 عليه الفضلاء منهم الشاطبي وابن خلدون. ووضع 
مؤلفات أشهرها مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصولء توفي د سنة 1/1/1 ه» وهو ابن واحدٍ 
وستين. (الفتح المبين: 7 .)١89/‏ 


لحل امكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


إمامنا [أي الشافعي] المبتكر له وإلى رمانناء... ّم إني استخرتٌ الله تعال في تأليف 
كتاب يشتّمل على غالب قسائله وعلى المقصود منه؛ وهو كيفية استخراج الفروع 
منها. 

فأذكر أولاً مسأل الأصولية يجميع أطرافها مُنفّحةً مهذَّبة مُلخّصةً» ثُم أتبعها بذكر 
شيءٍ بما يتفرّع عليهاء ليكون ذلك تنبيهاً على ما لم أَذْكُرُ. 

والذي أذكره على أقسام : 

١‏ - فمنه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقة للقاعدة؛ 

١‏ - ومنه ما يكون مخالفاً لبا ؛ 

٠"‏ - ومنه مالم أقف على نقل بالكلية؛ فأذكر فيه ما تقتضيه قاع دنا الأصولية 
ملاحظاً أيضاً للقاعدة المذهبية» والنظائر الفروعية ) ". 

رت الإسوي رنحمه الله كتابه سذا على تريب كت الأصول: على مقدمة :221 
فيها القواعد المتعلقة بالحكم الشرعي وأقسامه» وسبعةٍ كتب: 

١‏ - القرآن» وذكرَ فيه خمسّة أبواب» الأول في اللغات (الوضع الأقسامّ 
الاشتقاق. المترادف: الْشيَرَك» الحقيقة والمجاز» تَعَارُْض ما يُخْلٌ بالمّهم» الحروف» 
كيفية الاستدلال بالألفاظ)؛ الشاني في الأوامر والنواهيء الثالث في العموم 
والمخصوصء الرابع في المجمّل والمبينه الخامس في الناسيخ والمنسوخ. 


؟ - الشّنّة» وذكر فيه بابّينء الأول في أفعال النبي يلو والثاني في الأخبار. 


.53- 437 التمهيد للإسنوي. ص:‎ )١( 


التمهيده /ط ١:‏ 


- الوجماعء وذكر فيه أربعَ مسائل. 

4 - القياس» وذكر فيه تسعّ مسائل. 

ه -الاستدلال» ذكر فيه بابّينء الأول في المقبول» والثاني في المردود منه. 

١‏ - التعادل والتراجيح» ذكر فيه ست مسائل. 

- الاجتهاد والإفتاء» وذكر فيه تسع مسائل. 

قال الدكتور محمد حسن هيتو في دراسته المقارنة ل( التمهيد » : 

١‏ - يعتبر 7 التمهيد » للإمام الإسنوي من أهم الكتب التي صنفت في تخريج 
الفروع على الأصولء لكونه لّم يترك قاعدةً أصوليةٌ مهما كانت إلا وتعرضٌ لباء 
وحاول أن يذكر لها فرعاً فقهياً» إلا أنه يفقد كثيراً من أهميته هذه لأنه حصورٌ فقط 
على الخلاف في القواعد الأصولية عند الجمهور أو بالأحرى عند الشافعية» دون 
التعرض لمذاهب الغير فيها إلا نادراً؛ 

ينما نُجد الؤّنجَاني في اتيج الفُروع علّى الأصُول » يتعرضٌ لمذهب الشافعي 
وأبي حنيفة في القاعدة الأصولية» وكذلك فعل ابن التُلمساني في «مفتاح الوصول»؛ 
وزاد فيه التعرض لِمَذْهَبٍ الإمام مالك» ولذلك كان أثرٌ 
القواعد الأصولية في الفروع الفقهية أوضح في كتابيهما... 

؟ - يجد المنتبع ل0 التمهيد ‏ أن معظم الفروع الفقهية التي يذكرها كأثر للقاعدة 
الأصولية تدور حول الطلاق وألفاظه.... 


بينما تمد الرّنجاني يذكر الفروعَ الفقهية المختلفة من العبادات والمعاملات 
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والأنكحة وغيرها بما جعل لكتابه رونقاً يظهر فيه أثر القواعد واضحاً... 

٠"‏ - يحاول الإسنوي في كثير من المسائل الفقهية أن يتعرض لجميع جوانب 
المسألة» ويستطردٌ في تقريرهاء... وذلك خروجٌ عن المقصود في هذا الكتاب... 

4 - عمد الإسنوي في بعض الأحيان إلى الترجيح في نفس القاعدة الأصولية» 
وهو خروج عن الموضوع... 

0 - يداز التمهيد» عن ١‏ تخريج الفروع » للزنُجاني بأن الإسنوي عالم 
بالأصول. متمرس بقواعدهء يذكر القاعدة الأصولية مختصرةً واضحةً مع التشبت التام 
في النقل» وهذه الناحية غير موجودة عند الإمام الزّنْجاني)”". 

ه - « القواعد » لابن النّحَام الحنيلي ''  ..0(‏ 8م ه): 

قسم كتابّه على مقدماتٍ وثلاثة فصول. ذكر في المقدمات القواعد المتعلقة 

بالحدود (وهي عشرونّ قاعدةً)؛ والقواعد المتعلقة بمباحث اللغة (وهي ست 


قاعدة) ؟ 


.5 - 7" 5 مقدمة التمهيد للدكتور هيتو؛ ص:‎ )١( 

(1) ابن اللّحَام : هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي؛ علاء الدين البعلي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير 
بابن اللحام» تتلمذ على ابن رجب. وبرع في مذهبه ودرس وأفتى وشارك في الفنون» وناب في 
الحكم» اجتمع عليه الطلبة انتفوا به؛ وكانت مواعيده حافلة» ينقل فيها مذاهب المخالفين محررة من 
كتبهم؛ وكان حسن المجالسة» كثير التواضع؛ شيخ الحنابلة بالشام» قدم القاهرة ودرّس في المنصورية 
ثم نزل عنهاء عرض عليه القضاء مراراً فامتنعء ألَفٌ كتباً مُفيدة منها: القواعد الأصولية؛ والأخبار 
الحلمية وريد أخكام النهايةه توق رشح اشبرنة 8ه (الضوء اللامع: 0 /70"). 


١4 التمهيود‎ 


وذكر في الفصل الأول القواعد المتعلقة بالحروف التي تشتدٌ الحاجة إلى معرفتها 
(وهي ثلاثة عشر قاعدةً)؛ وذكر في الفصل الثاني القواعد المتعلقة بالأوامر والنواهي 
(وهي عشر قاعدة)؛ وذكر في الفصل الثالث القواعد المتعلقة بالعموم والمخصوص 
والمطلق والمقيد والمفاهيم (الموافقة والمخالفة) وإجماع الخلفاء (وهي ثلاث وثلاثون 
قاعدة). والمجموع اثنان وثمانون قاعدة. 

وأما منهجه الذي يسير عليه في الكتاب: 

أولاً: يذكر القاعدةً الأصولية مستوعباً ذكرَ أقوال العلماء الواردةٍ فيهاء مع عزوها 
إلى أصحابها ؛ ولا يذكر أدلتهم إلا نادراًء فيذكر أهمٌ ما استدلوا على اختيارهم. 

ثانياً: ينص على الراجح خاصةً لدى الحنابلة وغيرهم من المذاهب» ثم يجيب عن 
الاعتراضات الواردة. 

ثالثاً: يؤيد ما ترجح لديه بدليل مع الاختصار. 

رابعاً: يخرج على القاعدة مسائل عديدة من الفروع ويحاول أن تكون الفروع من 
أبواب مختلفة. 

خامساً: ينص على الراجح لدى الحنابلة مع ذكر الخلاف ومن رجّح أحد الأقوال 
مع عدم ذكر الأدلة عليها. 

عموماً يعتني ابرنٌ اللحام يمذهبه الحنبلي من ذكر أقوال الإمام» وبيانٍ اختيار 


أصحابه 2 والله أعلم. 
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1 - «الوصول إلى قواعد الأصول» لكب افج او (وعو ع ونرلاه): 

مشى النَّمِرْتَاشِي رحمه الله في كتابه هذا على طريق الإسنوي» قال رحمه الله 
تعالى في مقدمته: « لا كان كتابٌ ‏ تمهيد الأصول» للشيخ الإمام» والحبر البحر 
الْمُمامه شيخ الإسلام ومفتي الإنام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي كتاباً 
في بابه عديمٌ النظير» حاوياً من القواعد الأصولية والفروع الفقهية للجمٌ الخفير لم 
أقِف على كتاب من مؤلفاتٍ مشايخنا يُشبهه في الترتيب ويُضاهيه في حسن التهذيب 
سنح لي أن أصنف كتاباً على منواله الغّريب وأسلُوبه العجيب ليكونّ عدَّةٌ في الباب 
للمُحصّلِين والطلاب 4. 

قسم الَّمِرِنَاشِي رحمه الله كتابه على مقدمة وخمسة أبواب: المقدمة في تعريف 
علم أصول الفقه؛ واستمداده؛ وغايتّه» وتعريف الحكم وتوابعه ؛ الباب الأول في 
القواعد المتعلقة بالكتاب (القرآن) ومباحث الأقوال؛ والباب الثاني في القواعد 
المتعلقة بالسنة؛ والباب الثالث في القواعد المتعلقة بالإجماع؛ والباب الرابع في 
القواعد المتعلقة بالقياس؛ والباب الخامس ف القواعد المتعلقة بالاجتهاد والإفتاء. 


مع أن التّمِرْتاشِي مشى منهاج الإسنوي فالقواعدٌ التي ذكرها النَّمِرْتَاشِي أقلُ من 


)١(‏ المّمرئَاشِي: هو محمد بن عبد الله بن أحمد الَّمَرئَاسِي (مَرْنَاش قرية من قرى خورزم) الحنفي» 
تفقه على ابن نجيم» فارتفع به؛ وقصده الناس للفتوى» وصار رأساً في العلوم» وتخرج به العلماء» 
ألف كتباً كثيرة فيها كثير من التقحق منها تنوير الأبصار» وجامع البحارء شرح للكئز وصل فيه إلى 
الأيمان» وحاشية على الدرر والغرر؛ وصل فيها إلى نهاية الحج؛ والوصول إلى قواعد الأصول» 
توفي رحمه الله سنة 5 ٠١١‏ ه. (المتح المبين: 410//7). 


1١6١ التمهيده‎ 


افق ذكرها الأستوق كذ التروة اشر 2 علوة ة ععاج ستول يله 
نصفٌ «التمهيد). 

أما المنمّجٌ الذي سار عليه يَتلخّص في الآتي: 

١‏ - يذكر القاعدة الأصولية بعبارة موجزة وأسلوب واضح كما هي منصوصة 
لدى علماء الحنفية ُرّدةٌ عن الدليل والتعليل. 

؟ - يذكر المذاهب الواردة في القاعدة مع ذكر أربابها غالباً. 

"' - يذكر عدداً من الفروع اللمبنية على القاعدة مقتصراً فيه على المذهب الحنفي إلا 
نادراً فيذكر المذاهب الأخرى. 

5 - لا يذكر في الفرع المخرّج دليلاً ولا تعليلاً. 

4 - وإذا لم يجد نصاً لأئمة الحنفية في الفرع المخرّج مع وجود نص لبم في القاعدة 
الأصولية يذكرُ نصٌ أئمة المذاهب - خاصة لدعب الشاففي - الذين يوافقونّهم في 
القاعدة الأصولية؛ ثم يقول: وينبغي أن يكون الحكمٌ عندنا أيضاً كذلك لاتفاقهم في 
الأصول. 
- « اث رٌالاختلاف ؤي القواعد الأصولية 2 اختلاف الفقهاء 3 

لشيخناء وشيخ شيوخناء العلامة الفقيه الأصولي اللغويء الأستاذ الدكتور 


مصطفى سعيد اتن حفظه الله. 


)١(‏ رسالة في أصول الفقه نالّت شهادة الدكتوراه يمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر في القاهرة 
بإشراف فضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الخالق رحمه الله تعالى. 
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يحتوي هذا الكتاب على تمهيد في نشوء الخلاف في المسائل الفقهية» وأهم أسبايه» 
وستةٍ أبواب: 

الأول: في القواعد المتعلقة بطرق دلالة الألفاظ. 

الثاني : في القواعد المتعلقة بالألفاظ من حيث الشمول وعدمه. 

الثالث : في القواعد المتعلقة بالأمر والنهي. 

الرابع : في القواعد المتعلقة بالكتاب وحده أو السنة وحدها. 

الخامس : في القواعد المتعلقة بالإجماع والقياس. 

السادس في القواعد المتعلقة بقول الصحابي والاستصحاب والمصاخة المرسلة ؛ 

وخاتمة في دراسة تطبيقية في باب النكاح. 

أما منهجه الذي سار عليه الشيخ حفظه الله تعالى: 

قال حفظه الله في المقدمة: 9 ولقد وضعتٌ نصب عيتي منهجاً للبحث أُوجِرٌ أركائّه 

أولاً: الرجوع إلى المصادر في المسائل الأصولية»... . 

ثانياً: استخراج القواعد الأصولية المختلف فيها مع نسبة كل قول لصاحبه.... . 

ثالثاً: استخلاص القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام الفقهية»... . 

رابعاً: تحرير موضع الخلاف في المسائل التي تحتاج إلى تحريره. 

خامساً: الرجوع إلى كتب الفروع لاستخراج المسائل التي تفرعت على تلك 
الأصول».... 


التُمهيد م١‏ 


هذا ولقد حصرتٌ الخلاف في إطار المذاهب الأربعة في معظم المسائل»)”"". 


1 52500 0 . 7 5 1 
4- « أثرالأدلةٍ المُختلفي فيها ي الفقهِ الإسلامي »” ْ: 


لشيخنا العلامة الفقيه المدقّق» الأصولى الحاذق» الحافظ لقواعدهماء المعتيبي 
بالحديث والآثارء والتّمسير وعلومه» أسئّاذ الأساتذة» أبى الْحَسَن مُصطفَى ديب 


البُعَاء حفظه الله تعالى. 


00 


هذا الكتاب مُتممٌ للذي قبله» قال شيخنا حفظه الله في مقدمته : والذي أكَدَّ 
اختياري لبذا الموضوع؛ وجعلني أجزمُ بانتقائه هو اطلاعِي - وأنا أتقدم لاختبار 
الماجستير - على الرسالة التي أعدَّها الدكتور مصطفى سعيد اَن » وموضوعها ' أثْرٌ 
الاختلاف في القَواعد الأصولية في اختّلاف الفقهاء ».... وكان فيها بان ما كان 
للاختلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسئة والإجماع والقياس على 
الخصوص من أثر في اختلاف الفقهاء..... فرأيثٌ أن أَنّعّم هذا العمل»". 

وتحتوي هذه الرسالة على تَهِيدٍ في تعريفي موجز بمصادر الأحكام الشرعية» 
وعشرة أبواب: 

الأول: في الاستصلاح وأثره. 


.17-51١ أثرالاختلاف» ص:‎ )١( 

(1) رسالة في أصول الفقه نالّت شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرفف الأولى من جامعة الأزهر في القاهرة» 
بإشراف فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الخالق؛ ثم أخيه فضيلة الأستاذ المحقق الشيخ عبد 
الغني عبد الخالق رحمهما الله تعالى. 

() أثر الأدلة المختلفة فيها للعلامة الفقيه الأصولي مصطفى البغاء صص: لا. 
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والثاني : في الاستحسان وأثره. 

والثالث: في الاستصحاب وأثره. 

والرابع : في العرف وأثرء. 

والخامس: في مذهب الصحابي وأثره. 

والسادس: في إجماع أهل المديئة وأثره. 

والسابع : في شرع من قبلنا وأثره. 

والثامن: في سد الذرائع وأثره. 

والتاسع : في « أقل ما قيل » وأثره. 

والعاشر: في الاستقراء وأثره. 

وخاتمة: في بيان أثر المصادر التشريعية من حيث تعددها وتنوعها في الشريعة 
الإسلامية من حيث مرونتها واتساعها وصلاحيتها لكل زمان ومكان مع الإبقاء على 
جوهرها وذاتيتها. 

أما منهجه الذي سار عليه شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الرسالة يلخص في ستة 
أمور أساسية : 

١‏ - ذكرُالدليل الأصولي مع التعريفء وتحرير تحَلٌ التّراع. 

؟ - ذكرٌ مذاهب العلماء في الدليل الأصولي مع عزوها إلى أربامهاء معتمداً في 
ذلك على أمهات الكتب لدى كل مذهبء مقتصراً فيه على المذاهب الأربعة : الحنفي 
المالكي الشافعي الحنبلي إلا نادراً. 


التمهيده هه١‏ 


- ذكرٌ أهمّ ما استدل عليه كل فريق على ما ذهبوا إليه مع الترجيح. 

4 - ذكرُ طائفة من الفروع التي اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم في الدليل الأصلي 
الذي بنِي عليه تلك الفروع. 

4 - ذكرٌ مذاهب العلماء في الفرع المخرّج مع عزوها إلى أربابها معتمداً في ذلك 
على أمهات الكتب لدى كل مذهب. ومقتصراً فيه على المذاهب الأربعة : الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي. 

1 - ذكرٌ أهم ما استدل به كل فريق على ما ذهبوا إليه مع الترجيح”'". 

هذا ما وقع تحت يدي القاصرة من كُتب «القواعد الأصولية»؛ والله تعالى وحده 
١‏ 3 بخَلقه ”". 


(١)انظر:‏ أثر الأدلة المختلف فيها لشيخنا العلامة مصطفى البغاء ص: 8. 

(؟) تنبيه: قال الدكتور هيتو وهو يذكر كتبّ القواعد الأصولية في مقدمته له التمهيد ؛ (ص: :)١5‏ 
«... و8 كشف الفوائد من تهيد القواعد » لأحد أئمة الشيعة؛ ولا نعرف اسمّه»... ». 

وقال الدكتور محمد أديب صالِح في مُمدّمَتِهِ ل؛ تيج الفروع على الأصول » للزنُجاني (ص: 19): ا2... 
وللشيخ زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي المشهور بالشهيد الثاني كتابٌ في هذا الباب أَسْمّاء 
هيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية ؛ في أصول الشيعة الإمامية»... ». 

إنّمالّم أذكٌرهما لعدم اعتداد خلافي الشيعة» ولعدم أهليتهم للاجتهاد؛ فموافقتُهم لا يُقرّي الحقّ الذي 
عليه أهز السنة» ومخالفتٌهم لامهِين ما نحن عليه» كما أنَّمخالفةٌ القاصرين لا تشينٌ ما عليه الكاملون» 
ولا موافقتّهم تقوّيه وإنَّما كر الأئمة آرائهم الزائفة في المبسوطات لبيانٍ زينيهاء لأنَّ في السوق لكل 
ساقطة لاقطة ! 

قال الإمام التووي رحمه الله في المجموع (711/1): 7 وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب- 
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ملوممم مم مءوءءءممث معنم موه 
مم نف و اله وه ع را 60م مال قي واه وق يط لور هاعر وا ل 0 


- بالإجماع؛ قال ابر المنذر: أجمعوا على أنه لا إعادةَ على من بدأ بيساره. وكذا نقلّ الإجماعٌ فيه 
آخرون. وحكى أصحابنا عن الشيعة : أن تقديمٌ اليمنى واجبٌ لكن لا يُعتَذُ م في الإجماع ». 

وقال في مكان آخر «٠ /١(‏ وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا يستحب 
مسح الأذتّين لأنه لا ذكرَ لبما في القرآن؛ ولكن الشيعة لا يعتدُ يهم في الإجماع وإنْ تبرّعنا بالرد 
عليهم ». 

ولأنهم المبتدعة أهل الزيغ والضلالة فالواجبٌ أن نتبرأ منهم لا أن نُحيّهم بالذكرء قال الإمام أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله في كتابه #رسالة إلى أهل القَفْرِه (ص: 1017): 2 وأجمعوا على ذم سائرٍ أعل 
البدع والتبري منهم» وهم : الروافضء والمخوارج؛ والمرجئة .... ». 

وقال رحمه الله (ص: :)71١‏ 2 وأجمعوا على النصيحة للمسلمين» والتولي يجماعتهم» وعلى التودد 
في الله والدعاء لأئمة المسلمين؛ والتبري يمن ذَّمّ أحداً من أصحاب رسول الله ولو وأهل ويبته 
وأزواجه وترك الاختلاط يهمء والتبري منهم. فهذه الأصول التي مضى الأسلافُ عليهاء واتبوا 
حكم الكتاب والسنةٍ بهاء واقتدى يهم الَف الصَالِحٌ ». 

ولا يقال: إِنّا في هذه الظروف العصيبة يحاجةٍ إلى جمع الكلمة» والوقوفي في خندق واحد مع عدو 
مشترك! فلا يقال ذلك؛ لأن هذه الأمة لم صر بالعدد والسلاح» وإنما نُصِرَت بالإيمان والتقوء 5 
ولأن المبتدعة خاصّةٌ الشيعة في الماضي والحاضر كانوا ولا يَزَالونَ يكيدون لأهل السنة ويحذنُونهم في 
أشدٌ حالاتء ويُحرضون الكفارٌ على أهل السنة. والتاريخ خيرُ شاهد! 

والنصر على الأعداء مرهون بشرطين لا ثالث لبما: أنْ ننصر الله ؛ وأن نُعِدَّ ما استطعنا. 

هذاء ونصوص العلماء فيما ذكرته كثيرة لمن أراد التبصرةً في دينه» ومع ذلك ما زال بعض أصحاب 
«الدالات» يوصي الطلابٌ على ذكر المذامب الضَالَةَ في الدراسة المقارنة إحياءً لأقوال المبتدعة» 
والواجبٌ عليهم أن يُميتوها مع أصحابهاء لله درٌ ابن المبارك ما أفقهه حيث قال: « عقابٌ المبتدع ترلكُ 


الرواية عنه» حتى تَموتٌ معه 6. 


التمهيد /اه ١‏ 


الَطلّب الرابع: تعريف القواعد الفقهيّة: والضوابط الفقهية؛ والفرق بينهماء 
أولا: تعريف القواعد الغِْعهيّة: 1 


بعد أن عرّفنا القاعدة الأصولية ننتقل إلى تعريف القاعدة الفقهية لؤّجِودٍ الصلَّةَ 
القوية بينهماء ثم نذكر فرقا بينهما. 
عرّف العلماء «القاعدة الفِقهِية) بتعريفب اصطلاحى للاعدة» وهو تعريف 
عامٌ يَسْمَّل «القاعدةً الفقهية» وغيرّها من القواعد على السواء» فلذا تَذكُر أوّلاً ما 
4 6 2-2 5 
ذكروه ثم نذكرٌ ما توصّلنا إليه إن شاء الله تعالى. 
7 5 وءع 
قال الحَمَوي الحنفي رحمه الله : "القاعدة عند الفقهاء: حكمٌ أكثري لا كُلَيٌ 
يَنطَبقٌ على أكثر جُزئياته لتُعرف أحكامُها منه 76" . 
5 0 < 97 دري 37 
وقال المقّدَّي المالكي رحمه الله : ' ونَعَنِي بالقاعدةٍ كل كلّئٌ هو أخصٌ من 
الأصولء وسائر الْحانِي العقلية العامة» وأَعَمٌّ من العُقودٍ وجُملةٍ الضوابط الفقهيةٍ 
الخاصة ) 0", 
)١(‏ غم عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للحموي:١‏ /01. 
والتموى: هو أحمد بن محمد الحنفي الفقيه الأصوليء إمام المحققين وعمدة العلماء العاملين» اشتهر في 
علوم كثيرة» قصده طلابها للاستفادة منه» فتخرج به الكثيرون تمن لا يحصونء وله مؤلفات في الفقه 
والاصول وعلوم اللغة منها: غمز عيون البصائر» حاشية الدرر والغررء والدر الغريد في بيان حكم 
التقلبد» تو رحمه الله سنة ٠١617‏ ه. (الفتح المبين في طبقات الأصوليين: '7/ .)1١١‏ 
(1) القواعد الفقهية للمقري (ق: »١‏ نقلا نن القواعد الفقهية للندوي» صص: 011. 
التي : عو أبوعبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (نسبة إلى مَقرّة قرية بأفريقية) المالكي | - 


م٠١‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وقال التاج الشُبكي الشافعي: «القاعدة: الأمر الكُنّى الذي عليه جزئياتٌ كثيرة 
يَُهّم أحكاها منهاء ومنها مايص بباب كقولنا: " اليقينُ لا يُرفَع بالنّك 1 
ومنها ما يختضٌ كقولنا « كل كفارةٍ سبثها معصيةٌ فهيَ على الفور »» والغالبٌ فيما 
اختصٌ بباب وقصد به نظمٌ صوّرٍ متشاءبة أن يُسمّى فابظ” : 

وقال الشيخ مصطفى الوّرقا رحمه الله: ١‏ القواعد الفقهية : هي أصولٌ فقهيةٌ كلية 


- 


في نصوص موجزةٍ دستورية تتضمّنٌ أحكاماً تشريعية عامةً في الحوادث التي تدخل 
خةاموضوعها 1 


وقال الدكتور عبد الله الدّرعان: ١‏ أنّا القاعدةً عند الفقهاء : فهي حكمٌ أغلبيٌ أو 


- التلمساني» تعلم جد واجتهد وفاق الأقران وانتشر صييّه ؛ كان ذكياً نابغاً فقيهاً ضليعاً» أديباً شاعراً» 
صاحاً ورعاً انتقل إلى فاس وولي القاضاء بهاء وحُمد سيرته» كان جزيئاً في الحق» تخرج عليه الأئمة 
كالشاطبي؛ خلف آثاراً عظيمة منها القواعد؛ المحاضرات» توفي رحمه الله بفاس سنة /1/0ه على 
الأصح. ودذفن بتلمسان. (شذرات الذهب: 5 /197). 

.1١/1١ الأشباء والنظائر للتاج السبكي:‎ )١( 

والشبكي : هو العلامة قاضي القضاة عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصرء تاج الدين» الإمام 
بن الإمام ؛ المجتهد ابن المجتهد؛ شيخ الإسلام بن شيخ الإسلام» الشافعي» الفقيه الأصولي, المحدث 
اللغوي» صاحبٌ التصانيف الكثيرة الفريدة في أبوابها منها: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
الإمباج شرح منهاج البيضاويء الأشباه والنظائر» جَمْع الجوامع, منْع الموانع» وغيرها الكثير» توفي 
رحمه الله تعالى سنة ١/ا/ا‏ ه بدمشق. 

«الدرر الكامنة: ؟ /508). 


(1)المدخل الفقهي لمصطفى زرقا: ؟ /4107. 


١6 التّمهِيد‎ 


أكثري ينطبق على معظم جزئياته لتُرّف أحكامها منه » '' 

ويُمكنٌ لنا أنْ نستخلص مما سبقٌ تعريفٌ ١‏ القاعدة الفقهية ؛» وتعريفٌ « الضابط 
الفقهي», فنقول: 
القاعدة الفقهية: :هي قضية فِقَهِيةٌ كليةٌ تَجْمَّعُ مُسائلَ أبواب كثيرة مد مُشكَرّكة 2 علة. 
شرح التعريف: 

قَضِيَة : أعني بها أمراً جامعاً» ولا أعني بها الدليل» لأنَّ «القواعد الفقهية ؛ ليست 
بالأدلةٍ ون أشبهّت الأدلة» ولبذه المشابهة يَذْكُّرها (أي القواعد الفقهية) الأصوليون 
في آخر باب «الاستدلال2 في كتبهم الأصولية. 

قال ابن النّجار الحنبلي رحمه الله تعالى: ! (فوائدٌ) تشتملٌ على جملة من قواعد 
الفقه» تُشيه الأدلةً وليست بأدلةٍ» لكن ثبَتَ مضمونُها بالدليل» وصارت يُقضى بها في 
جزئياتهاء ؛ كأنّها دليلٌ على ذلك الجزئي» فلمًا كانت كذلك ناسَبٌ ب ذكوّها في باب 
الاستدلال)”". 


.37 177" المدخل الفقهي للدكتور عبد الله الدرعان؛ ص:‎ )١( 

.414/ 5 شرح الكوكب لابن النجار:‎ )١( 

وابن النّجَار: هو أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز المُتوحي المصري الحنبلي » الشهير بابن النجار» 
الفقيه الأصولني اللخغوي أخذ عن والده وغيره من الأئمة» وبرع في العلوم خاصة في الفقه والأصول. 
وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في عصره؛ وكان مع غزارة علمه زاهدا ورعاً تقياً عفيفاً. معرضاً عن الدنيا 
وأهلهاء لا يشغل شيئاً من وقته في غير طاعة؛ ألف كتباً قيمة كمنتهى الإرادات في الفروع» وشرح 
الكوكب في الأصول» توفي رحمه الله سنة 9417/7 ه. 

(مقدمة شرح الكوكب انير للأستاذ الدكتور مُحمد الزحيلي ‏ والدكتور نزيه حماد: ١‏ /0). 


ل المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


ِفْوية : قي أخرج القواعدّ غير الفقهية كالقواعد النحوية وغيرها. 

َُدٌ: أى شاملةٌ فإنَّ «القواعد الفقهية» عامةٌ شاملةٌ كالقواعد الأصولية 
السابقة» والفرحٌ الذي خرج منها إنّما خرجَ لدليل» لا لأنَّ القاعدة قاصرة عنه» وهو 
بغار والأميرة لفاس 52075 و دود 

هذاء وقد جعل بعض العلماء القواعدّ الفقهيةً» أكثريةً (أو أغلبيةً) تفريقاً بينها 
وبين غيرها من «القواعد الأصولية». قال الحَمَوِي الحنفي رحمه الله  :‏ القاعدة عند 
الفقهاء غيئها عند النحاة والأصوليين» إذهي عند الفقهاء: حكمٌ أكثري لا كُليّ 
ينطبق على أكثر جزئياته؛ لتُعرف أحكامّها منها»”'". 

وقال المقِّي المالكي رحمه الله: ( ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخصٌ من 
الأصولء وأعمٌ من العقودء وجملةٍ الضوابط الفقهية الخاصة»”"". 

وفبعهم الشككون فال النشيع ممتظتئ الزرقا رحب اله #أكا قامطلاج 
الفقهاء فالقاعدةٌ: هي حكمٌ أغلبِيٌ ينطبق على معظم جزئياته»”". 

هذا لا يتجة - والله تعالى أعلم - لأمرّين: 


الأول: أنَّ مالّم يندرج من الفروع تحت «القاعدة الفقهية» إِنّمالّم يندرج لدليل 


.01/١ غمزعيون البصائر للحموي:‎ )١( 

(؟) القواعد الفقهية للمقري (ق: »١‏ نقلاً من القواعد الفقهية للندوي؛ ص : "/7). 

(؟) شرح القواعد الفقهية للزرقا» ص: 77. 

مثله : في المدخل الفقهي للدكتور الدرعان(ص :"2777 والقواعد الفقهية للندوي(ص :57). 


اللمهيد ل 


منعه؛ كما أن ما خرج من «القاعدة الأصولية» « الأمر للوجوب » إنّما خرج لدليل 


وكما أن « المشركين » في قوله تعالى : ا وَدَاَنَلَعَ اتير كئلوا المُترِكينَ حَيْتُ 


3 


اس شي وم لاعريم وال رمدرر عة .سلا 6 


وَجَدتْموهُر ووه وَأَحَصرُو م ْوَأفمدُوا لَهُم حكن مَرْصَدْ 4 [التوبة:5] لا يخرّج عر 


ع بو ب عط هه هت سر ارم ا 200700007 3 2-4 ها 
ولا حرمو ما حرم الله ورسولة: ولا يموت دن الْحَيّ بِنَ أليت أوثو لحمب حو 


يوأ ألْحرَيةَ عن يد وَهُمْ مروت 4050 [التوبة] ؛ 
وغيره من الأدلةٍ اللبسوطة في تحلِها من كتب الفقه. 
الثاني : أنَّ ما خرج من هذء الفروع من «القاعدة الفقهية» و١الأصولية)‏ من قبل 


هو أمرٌ عارض» والأمور العارضة لا تذْكّرفِ الحدودُ” » ولذالا تذكّرفي الحدودٌ 


5 776 / 7( » ولذا قال الجلال المحلي رحمه الله في ” البدر الطالع شرح جمع الجوامع للسبكي‎ )١( 
الصحابي : من اجتّمع حال كونه مؤمناًمُحمَّدٍ كك ذكراً كان أو أنتى...‎ ١ 6 

واعتُرض على التعريف بأنه يَصدّق على مَن مات مرّداً كعبد الله بن خَطل» ولا يُسمّى صحابياً» 
بخلافي مَن مات بعد ردته مسلماً كعبد الله بن أبي سرح ؟ 

ويحاثُ بأنَّه كان يُسمّى قبل لد ويكفي ذلك في صحة التعريفي. إذ لا يُشترَط فيه الاحترانٌ عن النافي 
العارضي» ولذلك لويحترزوا في تعريف « المؤمن » عن الردة العارضة لبعض أفراده. 

ومن زاد من متأخري المحدثين كالعراقي في التعريف #ومات على الإسلام» للاحترازٍ عمِّن ذُكرٌَ أرادَ 
تَعرِيقٌ من يُستّى صحابياً بعد انقراض الصحابة» لا مُطلقاًء وإلأَلَرمَه أن لا يُستَى صحابياً حال 
حياته» ولا يقول بذلك أحدٌ وإن كان ما أرادّه ليس من شأنٍ التعريفب ». 


وتبعه شيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: 4 .)0١‏ 


ل المذخل إلى أصول الإمام الشافِصي 


سان : إنّما قلت ١‏ تَجْمَعُ 4 يخلافي 7 تعرّف ) السابق في تعريف القاعدة 
الأصولية, لأنَّ القواعد الأصولية أدلةٌ؛ وهي تُعرّف الأحكامً» بخلاف القاعدة 
الفقهية؛ وهي تَجَمعُ الأحكامً الموجودةً المشتركة في علةٍ» ولا تُعرّف. 

أبواب كثيرة: قي آخر أخرجٌ الضواب الفقهية إذهي خاصةٌ يباب واحد. 

قال الداج السبكي : ذه « ومنها: مالا يِخْتّصٌ ببابٍ كقولنا: ‏ اليّقين لا يُرِفُع 
بالشكٌ)» ومنها ما يخعصٌ كقولنا: (كل كفارة سبِيُها معصية فهي على الفور؛ء 
الغالبٌ فيما اختص بباب وقُصدّ به نظمُ صوّرٍ متشابيةٍ أن يُسمّى ضابطاً »”"". 

وقال الجلال السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه « الأشباه والنظائر في النحو): 
ااوهذا الكتاب مشتملٌ محمد الله على سبعةٍ فنون: 

الأول : قن القواعد والأصول التي تر رَدُ إليه الجزئياتٌ والفروعٌ»... 

الشاني: في الضوابط والاستنناءات والتقسيمات» وهومُرنَبٌ على الأبواب 
لاختصاص كل ضابط ببابه. وهذا هو أحدٌ الفروق بين الضابط والقاعدق لأنَّ 
للاوتال اك اسان 10 جمع الجوامع ؟ (451/1) في تعريف « التأويل »: ١‏ والتأويل: حَمْكُ 
الظاهرٍ على المحتَيلٍ المرجُوح؟؛ ولم يَزِد عليه الدليلٍ» حتى يخرج التأويل الفاسد» لأنّه يُسئّى 
تأويلاً؛ وفساه لا يِه عن كونه تأويلاً. ولذا قال رحمه الله تعده: 2 فإنْ حمل لدليل فصحييٌ أو 
ما يْظنٌ دليلاً فناسدٌ» أو لا لشيء فلَِّبٌ ». 
وتبعه شيخ الإسلام زكريا في نْب الأصول 4. ص: 157. 
(1) الأشباء والنظائر للسبكي: .1١/1١‏ 


التّمهيد كل 


القاعدة تجمَعُ فروعاً من أبواب شتىء والضابط يمع فروحٌ باب واحدٍ !". 

مشتركةٌ في علةٍ: قولي « مشتركة » صفةٌ ل « مسائل ». القاعدةٌ لا تجمعٌ جميعٌ 
أبواب الفقه» وإنّما تحمعٌ المسائل التي وُجدت فيها علةٌ جامعة» فالقاعدة ( اليقين لا 
يرفع بالشك » تجمعُ مسائلٌ كل باب ثبتت أحكائُها باليقين وطرأ على زوالا شكٌ» 
فلا تُرقَعُ تلك الأحكامُ بالشك الطارئ. والله أعلم 9". 


ثانيا: أهمُ ما أُلَف ي القواعد الفقهية: 


.٠١/١ الأشباه والنظائرفي النحو للسيوطي:‎ )١( 

والسيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدينء أبو الفضل» الشافعي» 
الحافظ المسند.المحقق المدقق» صاحب المؤلفات الفاخرة» حفظ القرآن وعمرٌه دون ثمانٍ» وحفظ 
المتونّ الكثيرة منها المنهاج الفرعي» كان أعلم أهل زمانه بالحديث وفنونه» وكان منقطعاً للعبادة 
والتأليف. معرضاً عن الدنيا وأهلهاء ترك مؤلفات كثيرة» لو لم يكن له من اللكرامات إلا كثرة 
المؤلفات وتحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهداً توفي رحمه الله سنة 41١‏ ه بمصرء ودٌفن في حوش 
قوصون خارج باب القرافة. 

(البدر الطالع» ص : /7707» شذرات الذهب: ع 

/ ١( هذاء وقد تطلق «القاعدة» على فرع راجع إلى القاعدة كما في كلام الغزالي في الوسيط‎ )1١( 
.)7371١//0( والوجيز (721175/48)؛ وكلام الرافعي في الشرح الكبير‎ » "4 

قال التاج السبكي رحمه الله في الأشباء والنظائر )١١/1(‏ بعد أن عرّف القاعدة الفقهية: ‏ فإن قلتٌّ: 
فخرج عن القاعدة قولٌ العزاي رحمه الله في الوسيط [1 / 7374]: 2 قاعدة: لو أحرمَ بالصلاة في 
وقت الكراهة ففي الانعقاد وجهان» فقد أطلق #القاعدة» على فرع منصوص؟ 

قَلتٌ: إِنّما أطلقها عليه لا تضمّتته من الْأخذ القتضي للكراهة لأنَّ ذعل الشيء في الوقت لمهي عنه هل 
ينافي حصوله ؟ فلما رجع الفرعٌ إلى أصل هو قاعدةٌ كلية حسن إطلاقٌ لفظ «القاعدة؛ عليه ». 
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تكميلاً للفائدة أذكر أهم ما ألف في القواعد من كل مذهب: 
المذهّبٌُ الحنّضِي: 

١‏ - «الأشباه والنظائراا لابن نجيم. 

3 الغْمْرٌ عيون البصائر شرح الأشياه والنظائر) للحموي. 
المذهب المالكي: 

١‏ - «الفروق» لشهاب الدين القرافي. 

؟ - الإيضاح المسالِك إلى قَواعِد الإمام مالك » للونْشَريسي 
المذهب الشافعي: 

١‏ - «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي. 

" - «الأشباه والنظائر؛ لجلال الدين السيوطى. 
المذهب الحثبلي: 

١‏ - 'القّواعد الشُوريّة» لشيخ الإسلام ابن توي 


دلق 


لقيفق 


)١(‏ الونْشَرِي: هو أبو العباس أحمد بن يحيَى بن محمد التلمساني الونشّريسي» ثم الفاسي المالكي» 


الفقيه الأصولي. العلامة المحقق الفهامة المدقق» تفقه على علماء تلمسانء ثم اتتقل إلى فاس وتولى 
الإفتاء بها وله آثار علمية نافعة» منها: قواعد المهذب؛ الفتاوى» تعليق على مختصر ابن الخاجب 


الفقهي» توفي رحمه الله سنة 414 ه بغاس. 
(شجرة النور الزكية : ١‏ / 011/8 الأعلام: ١‏ /5719). 
(1) ابن قّيمية: هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. تقي الدين الشيخ الإمام العلامة 

الحافظ الناقد الفقيه المجتهد. علّمُ الرُهادء ونادرةٌ الزمان» الإمام بن الإمام بن الإمام» والمجتهد بن 

المجتهد بن المجتهد؛ شي الإسلام بن شيخ الإسلام» الدمشقي الحراني. الحنبلي. أحدٌ الأعلام» 


التمهيد كل 


؟ - "تقرير القواعد وتحرير الفوائد» للحافظ ابن رجب 27 


ثالثا: تعريف الضوابط الفقهية: 
الضابط الففقهي : هو قَضيةٌ قي كُلّيةُ ممع مَسائْلَ باب واحد مُشْتّركةٌ في عِلَو!". 
شرح التعريف واضْحٌٌ من شرح تعريف ١‏ القاعدة الفقهية »» والفرق بينهما أنَّ 
القاعدةٌ تجممُ فروحٌ أبوابٍ مختلفةٍ» و« الضابط الفقهي » يمع فروعٌ باب واحلدٍ» كما 
سبق في كلام التاج السبكي والجلال السيوطي '"'» أي بينهما خصوصٌ وعمومٌ» ولذا 


ت ولد سنة 771 هء سمع من الأثمة» عني بالحديث وعلومه روايةٌ ودراية حتى صارٌ إماماً فيه فقيل: 
كل حديث لا يعرفه باطل» وبرع في الفقه» والأصولء والكلامءوكان من بحور العلم ومن الأذكياء 
المعدودين؛ والزهاد الأفراد؛ والشجعان الكبار» والكرماء الأجوادء أثنى عليه المخالف قبل الموافق» 
وسارت بتصانيفه الركبان لعلّها ثلائمثة مجلد وقد امتحن وأوذي مرات» وسجن في القاهرة ودمشق 
وفيه توفي رحمه الله سنة/17هء ودُّفن بمقابر الصوفية» وشهد جنازته أممٌ لا يحصّون. 

(تذكرة الحفاظ : 17 .)١1597/‏ 

)١(‏ ابن رَجب: هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» زين الدين الحافظ» 
الإمام» المتقن» ولد ببغداد سئة 777 هء ثم انتقل إلى دمشق مع والده؛ فلارّم الأخدّ من أكابر 
علمائها وبرع في الحديث وعلومه؛ والفقه وأصوله» ألف كتباً ليس لها نظير منها: شرح الترمذي» 
شرع علل الترمذيء القواعد الفقهية وأجاد فيه؛ لطائف المعارف» توفي رحمه الله سنة 96/ا ه - 
*17"61م. (الدرر الكامنة: 8718/7 معجم المؤلفين: 4/7 07. 

(1)هذا في الاصطلاح» وأما في اللغة: فهو الحافظ بالحزم؛ كما في القاموس (5 /077). 

قال العلامة الفيوهي في المصباح (ص: 101): « (صْبَطه ضبطاً) من باب « ضرب 4: حفظه حفظاً 
بليفاً؛ ومنه قيل: 2 ضبطتٌ البلادٌ وغيرّها » إذا قمثّ بأمرها قياماً ليس فيه نقضٌ ». 

() وقال ابن تُجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (141): والفرق بين الضابط والقاعدة: أنَّ القاعدة - 


7 الدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


يُطلّق على الضابط ” القاعدة الخاصة »» وعلى القاعدة ١‏ القاعدة العامة » تفريقا 


نلق 


وهناك فرقان آخران بينهما: 

الأول: وهو أنَّ القاعدة أكثر شذوذاً من الضابط؛ لأنَّ القاعدةً تجممٌ فروعٌ أبواب 
عديدة» فيكثُر ما يد عنها؛ والضابط يَجُممُ مسائلٌ باب واو ويا لق يه 3 
الثاني : أنَّ القاعدة تحن اعتبار عند أكثر المذاهب فيما تحويه من أحكام؛ وأما 


الضابط فهو اصطلاححٌ مقيّدُ لا يعمل بمدلوله الاعند آهل مذهب معين”. 


- تمع فروعاً من أبوابٍ شتَّى ؛ والضابظ يجَمعُها من باب واحد. هذا هو الأصلٌ ». 

وهناك من العلماء مَن يَرَى أنَّ الضابط والقاعدةً مترادفان» منهم الشيخ عبد الغني النابُليي الحنفي 
المنوق سنة ١١47‏ عء قال في « كشف النخطائر عن الأشباه والنظائر » (ق: »٠١‏ نقلاً من القواعد 
للندوي؛ ص : "51): 8 القاعدة: هي في الاصطلاح: بمعتّى الضابط» وهي: الأمرٌ الكُلي المنطبقٌ على 


جميع جرئياته 6. 
وهناك من يرى أنَّ الضابط أعمٌ من القاعدة» نقله الحموي في 9 غمز العيون 6 (7 / 0) عن البعض من 


)١(‏ انظر الأمثلة الكثيرة عليه في الأشباه والنظائر للسبكي. والأشباء والنظائر للسيوطى» حيث جعلا 
الكتابٌ على قسمّين» الأول في القواعد العامة؛ والثاني في القواعد الخاصة. 

(0)انظر: المواعد الفقهية للندوي» ص: .0١‏ 

(؟) المدخل الفقهي للدكتور عبد الله الدرعان» ص: 3777 

تيم : هناك اصطلاح للعلماء؛ وهو الكليات 4 جمع ‏ كلية 6: وهي أمرٌ عام تطلق على القاعدة كما 
تطلق على الضابط سواءً» وإِنّما يعرف المرادُمنها بالمضمون: فإن احتوى على - 


الثمهيد يدل 


زاضاء اهما ألف 4 الضوابط الفقهية: 

اعتنّى العلماء بالضوابط لأهميتها لضبط الفروع؛ فقاموا بالتأليف كتب مفردةٍ 
تشتمل على الضوابط الكثيرة» منهم : 

١‏ - ابن نُجيم”' من الحنفية» حيث جمع الضوابط العديدة في كتابٍ سَمّاه 
«الفوائد الزينية في فقه الحنفية » '''» ذكره العلامة ابن نُجيم في مقدمة كتابه « الأشباه 


ع فروع باب واحار فهو ضابط» نّحو قول الإمام الشافعي ذل في الأم (41/1 7): 7 كل ثوب جُهِلَ من 
ينسجّه : أنسجه مسلمٌ أو مشرلٌ أو وننيٌ أو توي أو كتابِيٌ؛ أو ليسَه واحدٌ من هؤلاء أو صبيٌ فهو 
على الطهارة حتى يُعلّم أن فيه نَجاسةٌ ". 

وإن احتوى على فروع أبواب عديدة فهو قاعدة» نحو قول الشافعي في الأم (111/17): « كل ماله مثلٌ 
ويلك وإذقاك 11 كد »؛ 

وقوله في الأم (1 /18): ١‏ كل حَنٌّ وَجبّ عليه أيه منه إلا أداؤة ». 

وممّن أللف في « الكليات » محمد بن عبد الله المكناسي المالكي المتوفى سنة 4117 ه رحمه الله صنّف رسالةٌ 
بعنوان « الكليات في الفقه » كلها ضوابط فقهية. وتوجد نسخة منها في مكتبة الرباط برقم: ١7١19‏ 
(الفقه المالكي). (القواعد الفقهية للندوي؛ ص : 07 - /91). 

(1) ابنٌ نُجيم: هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي الشهير بابن نُجيم تفقه على قاسم بن 
قطلوبغا والشرف البلقيني وغيرهماء وأجازوه بالإفتاء والتدريس» وأخذ التصوف عن سليمان 
الخصيرمي» كان عالاً ضليعاً» فقيهاً محققاًء أصولياً مدققاً تشهد كتبه بعلو كعبه ورسوم قدمه في 
العلوم التي ألف فيهاء خصوصاً كتابان: الأشباه والنظائر والبحر الرائق» وجمع مع العلوم الفضائل 
الجامة» توفي رحمه الله سنة 97/٠‏ ه. (الفتح المبين: 7 /78). 

(1) توجد نسخة خطية منه في مكتبة الحرم المكي بمكة برقم : 78 / الفقه الحنفي. 


( القواعد للندوي» ص :1/8). 
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والنظائر » ”''» وأضافه إليه ووضعه في الفن الثاني من «الأشباه والنظائر» بعد أن 


22320 


نفّحهاء وذكر فيه أكثر من خمسمئة ظابط 5 
5 - 0ت زرف 
” - المكناسى من المالكية» ألف رسالة بعنوان « الكليات في الفقه" ٠»‏ كلها 


ضوابط 5 0 


* - بدرالدين التكرى من الشافعية ألف كتاباً سَماه « الاستغناء في الفروق 
والاستثناء »'*» جَمعٌ فيه قرابة ستمئة قاعدة فقهية كلها ضوابط فقهية» وهو أحفل 
كتاب وصل إلينا في الضوابط الفقهية. 


الَطلّبٌ الخامس: الفرق بين القواعد الأصوليّة والفقهية: 
وبعد أنْ عرفنا كلاً من القاعدة الأصولية والفقهية نذكرٌ أهمّ فروق بينهما: 


الأول: «القواعد الأصولية» ناشِئَةٌ فى الغالب عَن الألفاظ العربيّة» وما يعرض 


)١(‏ حيث قال فيه (ص: :)٠‏ ؛ وقد كنت لما وصلتٌ في شرح« الكنّز ؛ إلى تبييض باب البيع الغاسد 
ألفثٌ كتاباً مختصراً في الضوابط والاستثناءات منهاء سميّه ب! الفوائد الزينية في فقه الحنفية 1 وصل 
إلى خمسمئة ضابط» فألبمتُ أن أضع كتاباً على النمط السابق مشتملاً على سبعة فنونٍ يكون هذا 
المؤلف [يعني الفوائد] النوع الثاني منها ». 

() القواعد الفقهية للندوي» ص : 4/8. 

(؟) تجد نسخة خطية منها في مكتبة الرباط برقم: .١714‏ (القواعد للندوي. ص: 4/8). 

(؛) الفواعد الفقهية للندوي» ص:5/8. 

(0) طَبَعتُ « الاستغناء » بتحقيق الشيخين: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب 
العلمية ببيروت. 


التَمهِيد 58 


لتلك الألفاظ من النسخ والترجيحءو«القواعد الفقهية» ناشئةٌ عن علل الأحكام 
الفقهية وحِكمها. 

قال شهاب الدين القرافي”'' رحمه الله : ( أصول الشريعة قسمان: 

أحَدُّمٌما: المسمّى أصول الفقه؛ وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام 
الناشئة عن الألفاظ العربية خاصةً» وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» 
ونّحو الأمر للوجوب. والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم؛ وتّحو ذلك؛ وما 
خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجةٌ» وخبر الواحدء وصفات المجتهدين. 

والقسم الثاني : قواعد كلية جليلة كثيرة العدد» عظيمة المددٍء ومشتملةٍ على 
أسرار الشرع وحُكمه؛ لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يخصىء ولّم يُذْكّر منها 
شيءٌ في أصول الفقه. ون اتفقت الإشارةٌ إليه هنالك على سبيل الإجمال. فبقي 
تقصيل لميتخضل 0 

الثاني : «القواعد الأصولية» أدلةٌ لاستنباط الفروع الشرعية» و«القواعد الفقهية» 


)١(‏ والقّرافي: هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المالكي شهاب 
الدين القرافي» تخرج على العز بن عيد السلام وابن الحاجبء كان إماماً مجتهداً انتهت إليه رئاسة 
المالكية؛ وحيدٌ دهره فريد عصره حافظاً مفوهاً منطقياً» بارعا في الفقه والأصول والتفسير والحديث 
والعلوم العقلية وعلم الكلام والنحوءأفضل القرنٍ السابع بالديار المصرية بالإجماع» ترك مؤلفات 
عديدة منها: التنشقيح وشرحُه في الأصولء والفروق» والذخيرة في الفقه» والفروق» توفي ذه سنة 
4 هء ودّفن بالقرافة الكبرى. (الفتح المبين: 11 

(1) الفروق للقرافي: .7/١/١‏ 


0 اَل إلى أصول الإمام الشافصي 


000 


ذريعةٌ تمع الأحكام الشرعية العملية التي تَجمَعُها عِلَّةٌ واحدة 

الغالث : «القواعد الأصولية» ميزانٌ وضابظ للاستنباط الصحيح» شأه في ذلك 
شأن قواعد النحو لضبط النطق والكتابة الصحيحين؛ و(القواعد الفقهية») قضايا كلية 
تجمع المسائل المختلفة من أبواب عديدة مشتركة في العلة”'". 

الراب بع: إنَّ موضوع (القواعد الأصولية» الدليلُ والحكمٌ ومايتعلق بهماء 
وموضوع ”القواعد الفقهية» فعل المكلف. أي أنَّ "القواعد الأصولية» عبارة عن 
القضايا التي تشتمل على أنواع من الأدلة ا يُمكن استنباط الأحكام 
الشرعية العملية منهاء وأنَّ «القواعد الفقهية» عبارة عن القضايا التي تندرج تحتها 


00 


أحكامٌُ الفقه العملية 

الخامس: وجودٌ «القواعد الأصولية» الذَّهِنِيُ والخارجيٌ جل الفروع الفعهيزة ‏ 
يستحيل تقد دم الفروع على الأصول ووجودُ #القواعد الفقهية» الذّهنينُ والخارجيُ 
تأر عن الفروع الفقهي لأنّها مُسسعَجة من الفروح الفقهية العملية”*». 


.59 القواعد للندوي» ص:‎ ,37/١ شرح الكوكب المنير: 479/4 2 تهذيب فروق القرافي:‎ )١1( 
.1١71/ 57 (؟)انظر: القواعد للندوي؛ ص: 7/8 . وموسوعة مصطلاحات أصول الفقه:‎ 
.79 (؟) انظر: القواعد الفقهية للندوي» ص:‎ 

(؛) القواعد الفقهية للندوي» صص: 19. 


١ التمهيود‎ 


المبحق الرابع: ي النسب العلمئ لدتُحفّة المحتاج ٠‏ لابن حَجَر 
الهُيثّمى: 


5 


ويحتَوي على سبعة مطالب: 
الطلب الأول: الطبّقة الأولّى: كتب الإمام المُطّلبِي الشافعي ك: 
المطلّب الثاني: الطبقة الثانية: كتّب الأصحاب الذين أخذوا عن الإمام 
الشافعي: 

المطلّب الثالث: الطبقة الثالثة: الكتب التي حوّت على الكتب السابقة: 
المطلّب الرابع: الطبقة الرابعة: كتب الذين اعتنوا بكُتب الطبقة الثالثة: 
المطلب الخامس: الطبقة الخامسة: كتب الذين اعتنوا ب«الوجيزء للغزالي: 
المطلّب السادس: الطبقة السادسة: كتب الذين شرحوا «المنهتاج» للنووي: 

المطلّب السابع: الطبقة السابقة: الحواشي: 


١‏ المَدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعن 


النْسِبُ العلمي لم تُحمّة الحنَاج » لابن حجر الهيتمي: 
لا أريد في هذا المبحث أن أبحتٌّ عَن ٠‏ أضول الذهب الشافعي ته ولا عن كنت 


المذهب كلّها أو أكترهاء لأن هذا المبحث لا يسمٌ لبماء وَإنّماأريد أن أذكر هنا بشكل 
مُختصر العامودَ الفقري للمذهبء بحيث يققف القارئ على صورة واضحة للكانة 
انف الُحتاج»» وبعبارة أخرى كيفية وصولء عدم الإسام الشافعي إلينا من خلال 
كب أصحابه» فلهذا أذكرٌ الفقرَ العمودية من كُتبٍ المذهبّ» وأضم ل يي 
موجزةً لأصحابهاء والله ون التوفيق» فأقول: 

قد الع لدف التهعت الشافعي كُتباً بخطئها العدٌ بدءاً من إمام المذهب إلى يَومنا 
هذا ”"؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: « وهذا في هذه الأزمان» وقبلها بأعصارٍ 
خاليات قد انُحصّرت مَعرفةٌ كونٍ العبادات على وفق القواعد الشرعياتٍ في الكُتب 
الفقهيات» المصنفة في أحكام الديانات» فهي المخصوصة ببيانٍ ذلك» وإيضاح 
الخفياتٍ منها والجلياتٍ» وهي التي أوضح فيها جّميع أحكام الدّين» والوقائع 
الغالبات والنادرات» وحرّر فيها الواضحاتٌ والمشكلاتٌ» وقد أكثر العلماء ذي 
التصنيفٌ فيها من المختصرات والمبسوطاتء وأودعوا فيها من المباحث والتحقيقات» 


والنفائس الجالياتٍ» وجُمع مايحتاج إليه؛ وما يتوقع وقوعه ولو على أندر 


)١(‏ ومن أحسن ما ألفه المعاصرونء بل في القرن الثاني عشر للهجرة وما بعده كتاب « الفقه المنهٌجي 
على مذهب الإمام الشاقعي » لشيخنا العلامة الفقيه الأصولي أبِي الحسن مصطفى البغا حفظه مع 
0 7 00 0 : 1 :+ 5 _- و 1 1 ِ 
مشاركة شيخنا الأصولي مصطفى ا ذن والشيخ علي الشريجي» وهو كتابٌ الناس شرقا وغرياء واللهً 
أسألٌ أن ينفعنا به» ويججله للمؤلفيه زخراً يوم القيامة. 


التمهيد ا 


الاحتمالاتٍء البدائع» وغايات النهايات» حتى لقد تركونا منها على الجلياتِ 
الواضحاتٍ» فشكر الله الكريمٌ لبم سعيّهم» وأجرَّلَ لبم المثوبات» وأحلّهم في دار 
كرامته أعلى المقامات»”". 

ولكن يُمكننا أنْ نعل كتبّ المذهب بدءاً من ١‏ الأ ) للإمام الشافعي ذه وختاماً 
با تحفة امحتاج » لابن حجر المكي رحمه الله تعالى مع حواشيه على سبع طبقات”2: 

المطلّب الأول: الطبقة الأولّى: كتبُ الإمام الشافعى طك: 

كتب الإمام الشافعي و كثيرة» والتي أعنِي بها هنا منها ما أله في مذهبه الجديد» 
ومن أبرزهاء بل الذي عمدةٌ المذهب الأ والإملاء» والرسالة الجديدة؛ وغيرها 
الكثير. 


قرف 
الإمام الشافعي (4-160١50ه‏ 2 لاذلا - ١لمم) ‏ : 


.517/١ مقدمة المجموع للإمام النووي:‎ )١( 

(1) أصل هذا التقسيم مستفادٌ بما كتبه الأخ أخمد حمود إبراهيم في مقدمة الوسيط للغزالي» حيث جعل 
كتبٌ المذهب الشافعي على أريع حلقات متصلة؛ قال: ‏ إِنَّ كتبٌ الشافعية عبارة عن أربع حلقات 
متصلة : 

أولاها: كتبٌ الإمام الشافعي وأصحابه كالمزني والبويطي. 

والثائية: كتبٌ إمام الحرمّين أبي المعالي الجويني » وتلميذه الغزالي. 

والثالثة : كتبٌ الشيخَّين: الرافعي» والنووي. 

والرابعة: كتبُ أصحاب الشروح؛ والحواشي ؛. (مقدمة الوسيط: ١‏ /17). 

() الطبقات للسبكى: 2180/١‏ تهذيب الأسماء: »57/١‏ الطبقات للشيرازي» ص : 8١‏ » الطبقات 
لابن قاضي شهبة: ١‏ //1» الطبقات للإستوي: ١‏ / 19 الإمام الشافعي لأبي زهرة» الإمام الشافعي 
للدقر» آداب الشافعي لابن أبي حاتم. مناقب الشافعي للبيهقي» المذهب عند الشافعي » الأعلام. 


1 المؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


هو الإمام إمام الأئمة» المجتهد المطلق» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي» يلتقي مع رسول الله في عبد 
مناف. 

وُلد ذه بِعَرَّةَ من بلاد الشام سنة (٠16ه‏ - 1/717م)» توفي أبوه وهوابنْ عامَين؛ 
تياف الله إن ةا لكرمة» فنعا بأ وخفظ الغران هناب سمخ دين #والموطاً 
وهوابنُ عشر. 

أخَدَ بِمَكَةَ من سَفيانَ بن عُبينة ”''» ومسلم بن حالد الزّنْحِي '''» وعبد الوهاب 


7 فى 1 
بن عبد المجيد الثقفي " '» وغيرهم؟ 


(1) ابنٌ عُيينة: هو سفيان بن عُبّيئة بن عمران الكوفيء ثم المكي البلابي مولاهم: أبو محمد؛ شيخ 
إمامنا الشافعي» أخلٌ عن الثوري والأعمش وشعبة وغيرُهم الكثير» اتفق العلماء على إمامته 
وجلالته» وعِظم مرتبتهء كان أعلم الناس بكتاب الله؛ وأثبتَ الناس في حديث عمرو بن دينار» 
والسطيع فير لخديو ة وؤدل ين تيكف العلتبى واه ووز كيرا تون مد لنة 46 
هء وله من العمر اثنتان وتسعون سنةٌ. (تَهذِيبٍ الأسماء:115/1). 

(1) مسلم الرّنْحِي : هو مسلم بن خالد بن مسلم, القرشي المخزومي مولاهم, المعروف ب«الزّنْجِي) 
لَقّبِ به لحمرته» تابعي» من كبار الفقهاء» كان إمامَ أهل مكة في الفقهِ والحديث» تفقه به الأئمة منهم 
الإمام الشافعي» وأذن له بالإفتاء؛ نُوفٍ رَحِمّه الله سنة 1ه - 40لام. 

(تذكرة الحفاظ : /١‏ 106 الأعلام: /577/1). 

(*) عبد الوهاب النْمَفِي: هو أبو محمد عبد الوهب بن عبد المجيد بن الصّلت الثقفي البصريء الحافظ 
الإمام؛ كان ثعَة سرياً جليلٌ القدر» له غلة في السنة أريعون ألفاً ينفقها على المحدثين» أصح الفقهاء - 


التتمهيد و١‏ 


وبالمدينة المنورة من إمام دار البجرة مالك ولارّمَف وإبراهيم بن أبي 0 
وعبد العزيز الدَّارِوَرْدي' ''» وغيرهم؛ 
ع 57 20 
وباليّمنِ من مطرّف بن مازن '» وهشام بن يوسف الصنعاني” '' وغيرهما؛ 


وببغداد من محمد بن الحسن » وإسماعيل بن غلية ””'» وغيرهما الكثير. 


> كتاباً عن يحيى بن سعيد؛ روى عن أيوب السختياني ومالك بن الدينار» وعنه أحمد وابن راعويه» 
توفي رحمه الله 144 ه. (تذكرة الحفاظ للذهبي: .)771/١‏ 

(1) إبراهيم ابن أبي يحيَى : هو إبراهيم بن أبي يحبى اليّسع بن الأشعذ أبو إسماعيل المكي؛ قال البخاري 
وابن أبي حاتم : منكر الحديث؛ والنسائي : ضعيف. والدارقطني: متروك» ويحبى بن معين: شيخ ثقة 
كبير. (لسان الميزان: .)١58/ ١‏ 

(1) الدَّارَوَرْدِي: هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدَنِي الدَّرَوَرْدِي (نسبة إلى قرية من قرى 
خراسان).؛ الجهني مولاهم. الإمام الحافظ» روى عن سهيل بن أبي صالح وصفوان بن سليم» وعنه 
سغيان وشعبة» مات رحمه الله تعالى سنة /141 ه. (تذكرة الحفاظ : .)559/1١‏ 

() مُطرّف الصّنعاني: هو مطرف بن مازن الصنعاني» روى عن معمر وابن جريج» وعنه الشافعي 
وداود بن رشيدء قاضي صنعاء؛ وكان رجلاً صالحاً. وهو ضعيف» مات رحمه الله سئة ١41‏ 
ه. (لسان الميزان: 5 //87). 

(4) هشام الصَّنْعانِي: هو أبو عبد الرحمن هشام بن يوسفء قاضي صنعاء وعالمهاء الحجة المتقن» 
حدث عن ابن جُرِيج ومعمرء وعنه ابن المديني وابن معين» وكان أصح الناس كتاباً» توفي رحمه الله 
تعالى سنة /191 ه. (تذكرة الحفاظ للذعبي: .)747/1١‏ 

(0) ابر غليّة : هو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصريء الحافظ الثبت 
أحد الأعلام: وعليّة أمُه روى عن أيوب وابن المنكدرء وعنه ابن جريج وشعبة وابن مهدي, كان 
قةٌ ورعاً تقي» ولي القضاء. فبعث ابن المبارك بأبيات يعنفه على الولاية» توفي رحمه الله 141 ه 
(تذكرة الحفاظ : 7/1١‏ 7213737). 


١‏ المَدْخْل إلى أطول الإمام الشافعي 


سافر الشافعي د إلى العراق؛ واشتهرت جلالتّه فيهاء وأذعن بفضله الموافق 
والمخالف, وعكف عليه الأئمة ورجع كثيرون منهم إلى مذهبه» وصنّف فيها كتابّه 
القديم المسيّى ١‏ المّجّة 1 ويرويه عنه أربعة من جلة أصحابه : أحمد بن حنبل» وأبو 
لا والزّعفرَاني 8 والكرابيسي 00 


00 ل | 4 000 ا 
ثُم خرج الشافعي 5ه عنه إلى مصرَ سنة 1489 ه" وصنف كتبّه الجديدة كلها 


(1) أبوُور: هو إبراهيم بن خالد البغدادي الكلبيء أبو ثورء الإمام المحدث؛ كان يذهب إلى مذهب 
أهل الرأي حتى صحب الشافعي» وأخدّ عنه وسَمعَّ منه كته فصار إلى مذهبه» ثم استقل بمذهب 
له؛ روى عن ابن عبيئة وابن غلية: وعبد الرحمن بن مهدي وعنه مسلم خارجٌ الصحيح» وأبوداود 
وابنُ ماجه؛ توفي رحمه الله سنة ٠‏ 4 7 ه. (طبقات الشيرازي» ص : 1/0؛ طبقات السبكي : ” / 4 /7). 

(1) الرّعمّراني: هو الحسن بن محمد بن الحسين أبو علي الرّعفراني؛ أفصح أصحاب الشافعي» 
وأعلمهم بالعربية والقراءة؛ وكان يقرأ بين يدي الشافعي» وهو أصغرهم سئاًء وكان يعتنق مذهبّ 
أهل الرأي؛ فأصبح يتمذهب يمذهب الشافعي؛ ويدعو له» وله آراءٌ مستقلة» روى عن ابن عيينة» 
وعبد الوهاب الثقفي؛ ويزيد بن هارون» وعنه البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» توفي 
رحمه الله سنة ١٠17ه.(‏ الطبقات للسبكي: .)1١١5/7‏ 

(1) الكرابيسي: هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي» كان عالماً مُنصفاً مُتقَنّعاً صحب 
الشافعي» وأخدٌ علمّه؛ وترّكٌ مذهبٌ أهلٍ الرأي» وكانت فتوى سلطان تدورٌ عليه» وكان نظاراً 
جدلياًء وله آراءٌ مستقلةٌ» توفي رحمه الله تعالى سنة 44 7 ه. 

(الطبقات للشيرازي» ص : 87 » الطبقات للسبكي: 7 .)١17//‏ 

(5) قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع (1/ 14): 7 قال أبو عبد الله حرملة بن يح : قاِمٌ 
علينا الشافهي مصرٌ سنةً تسع وتسعينَ ومثق» وقال الربِيمُ: سنة مثّينء ولعله قادِمٌ في آخر سن تسع 
جمعاً بين الروايئّين 1. 


التمهيد ل 


مها منها: الم والاتلاي الركالة ور قد انان من القناف والخر انار اله 
وسائر النواحي لأخلٍ كتبه الجديدةٍ عنه. إذ ابتكرّ كُتباً لم يسبق إليها منها أصول الفقه» 
وكتاب القسامة» والجزية» وقتال أهل البغي» وغيرها. 

الذين استفادوا من الشافعي 5ه بمصرّ لا يحصونٌ» ولكن الذين لازموه كالظل» 
روّوا عنه مذهّه الجديد أربعة: الويطيء والمزنِي» والرتبيع المرادي ”'"» وتحمد ين عبد 
الله بن عبد الحكه”'". 

توفي الإمام الشافعي 5ه بمصرّسنة 5 7١‏ ه - 87١‏ م, ودُّفنَ بالقرافة . 

هذاء وقد ألفٌ العلماء في مناقب الإمام الشافعي كتباً كثيرةً غير ما بسطه أصحابٌ 


الطبقاتٍ في ترجمته » منها : آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي (/11ه)ء 


)١(‏ الربيع المرادي: هو الربيع بن سليمان المرادي مولاهمء المؤذن؛ أبو تحمد. وهو مرادٌ الأصحاب 
ب«الربيع » عند الإطلاق» لارّمَ الشافعي» وكان ثقَةً فيما يرويه؛ وكان الشافعي يحبه» وهو راوية كتبه؛ 
وهو أوثق من روى كتبٌ الشافعي» وكانت الرحلةً في كتب الشافعي إليه من الآفاق؛ حتى اجتمع عند 
داره تسعمئة راحلة لسماع كتب الشافعي» وروى عنه ابنا حُزيمة وحبان في صحيحيهماء توفي رحمه 
الله سنة ١٠/ا7اه.‏ 

(تهذيب الأسماء: 0١‏ االطبقات للسبكي: 1774/7» مقدمة المجموع: .)١517/1١‏ 

(؟) ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء أبو عبد الله فقيه عصرء؛ ولد سنة 
7 هء نول الشافعي على أبيه حين قدم مصرّء وكان عالاً جليلاً وجيهاً من شيوخ المالكية» ثم تحولٌ 
شافعياًء ثم ترلكً مذهب الشافعي بعد موته وعاد إلى مذعب مالك بسبب خلافه مع البويطي فيمّن 
يخلف الشافعى في حلقته» وصنف كتاباً سماه #الرد على الشافعي فيما خالفٌ فيه الكتابَ والسنة؟ء 


توفى رحمه الله سئة 554 ه. (الطبقات للسبكي: 7 //717). 


7 الَدْخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


ومناقب الشافعي للبيهقي (45 ه)ء وآداب الشافعي ومناقبه لفخر الدين الرازي 
(95كه)ء والإمام الشافعي لُحمَّدِ أبي زهرة؛ والإمام الشافعي للدّقر» فمّن أراد 
الزيادة فليطالع كتبّ المناقب. 

تختم ترجمة الإمام الشافعي 5ه بثلاث مسائل: 
الأولى: : المعمولٌ من قوني الشافعي ([القديم والجديد) الجديت: 


قال الإمام النووي رحمه تعالى الله : كل مسألةٍ فيها قولان للشافعي رحمه الله : 
قديم وجديد. فالجديدٌ هو الصحيحٌ» وعليه العملٌ» لأن القديمَ مرجوعٌ عنه» 
واستثنى جماعةٌ من أصحابنا نحوّ عشرين مسألةً أو أكثر وقالوا: يُفتى فيها بالقديم» 
وقد يختلفون في كثير منهاء... هذا كله في قديم لم يَعضدْهُ حديثٌ صحيحٌ» أما قديمٌ 
م ال عادية شع للها دش مونو ساق لقا رمه ال 
ومنسوبٌ إليه إذا وُجَدَّ الشرظ الذي قدّمناه [ يأتي بيانه في المسألة الثالثة ] فيما إذا صم 
الحديث على خلاف نصّهء والله أعلم. 

واعلم أنَّ قولهم: ” القَديُمُ ليس مذهباً للشافعي» أو مرجوعٌ عنه. أو لا فتوىّ 
عليه » اراد به قديحٌ نص في الجديد على خلافه. 

أما قديمٌ لم يُخالفُه في الجديدٍ أولّم يتعرض لتلك المسألة في الجديدٍء فهو مذهبٌ 
الشافعي واعتقادًه؛ ويُعمّل به» ويُفتى عليه فإنه قاله ولّم يرجع عنه» وهذا النوعٌ وقّع 
منه مسائلٌ كثيرة»... وإنّما أطلقوا ! أنَّ القديم مرجوعٌ عنه» ولأعملّ عليه ؛ لكون 
غالبه كذلك »”") 


0 البدر الطالع:‎ »17/١ ومثله : في التحفة: 1 ومغني المحتاج‎ .١4 ٠ المجموع:‎ )١( 


التمهيد ل 


الثانية: 2 بيان كيفية معاملة المنتسيب إلى الشافعي مع أقواله الجديدة: 

ليس للمفتي ولا العامل المنتسب إلى مذهب الشافعي 5ه وجَدَ في مسألةٍ قولّين 
جديدّين للشافعي #5 أن يعمل بما شاء منهما بغيرٍ نظرء بل يجب عليه العمل 
بالراجح» وله فيه أربع حالات: 

١‏ - أن يُعلّم المتأخرٌ منهماء فيعملٌ بالمتأخر وجوباً؛ 

؟ - أن يقولبما معاً ورجّح أحدّهماء فيجبٌ العمل بما رجّحه؛ 

٠“‏ - أنْ يقولهما معاً ولّم يُرِجّح أحدّهما؛ وهو مُتردّدٌ فيهماء وقع ذلك للشافعي 
في بضعة عشر مكاناً ”''؛ ولّم يوججد مرجّحاً من المرجحات بين أقواله المذكورة في تَحلّها 
من كتب أصحايه» اختلف الأصحابٌ فيه على ثلاثة أقوالٍ: 

الأول: ما وافقّ أبا حنيفةً (أو مثله) أولى لتعدَّدٍ قائله» قاله القمَّال 9) 
الإمام النووي؛ 

الثاني : ما خالفٌ أبا حنيفة أو لأنَّ الشافعي إِنّما خالقّه لدليل» قاله أبو حامد 


3 واختارّه 


الأسقراييني”"؛ 


.47' / ١ ذكر تلك الأماكن الإمام النووي في مقدمة التنقيح:‎ )١( 

(1) القمّال (الصغير): هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الشافعي» الشهير بالقفال»وهو 
المراد به عند الإطلاق؛ كان في ابتداء أمره يعمل الأقفال» أحد أئمة أصحابنا أصحاب الوجوه؛ شيخ 
الخراسانيين» وإمام طريقتهم» كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وزهد تفقه على الشيخ أبي زيد 
المروزي» وعليه القاضي حسين وأبو محمد الجويني» وخلق آخرون. توفي رحمه الله سنة 4١1‏ ه. 

(الطبقات للسبكي : 61/0 المذهب» ص: 116). 


3 أبو حامد الأسفيرَاييني : هو أحمد بن محمد بن أحمد الأَسْفِرَايِنِي (بليدة من نواحي نيسابور)‎ )7١( 


0 ادحل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ا 0 2 كك 
الثالث: الترجيحٌ بالنّظرء قاله تاج الدّينِ الشّبكي» والبدر الزّركشي '» والجلال 
المْحَلر » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وغيرهم 
4 - أن يجَهَّل الأمرُأ قالّهما في وققتٍ واحادء أو في وقشينٍ وجب البحث عن 


زفق 


أرججهماء فِإِنْ كان أهلاً للترجيح استقلٌ به متعرّفاً ذلك من نصوص الشافعي 
ومأخذه وقواعدو. فإِنْ لم يكن أهلاً فلينقّلهُ عن أصحابه الموصوفين بهذه الصفةّ» فإن 
ا ب 0 9 5 7 فرق 


هذا كله إذا كان قولان منصوصينء أنّا إِذا كان أحدّهما منصوصاً والآخرٌ 


مخيّجاً» فالمنصوصٌ هو الأصحٌ غالب ”. 


> الشافعي» من أئمة أصحابنا أصحاب الوجوهءإمام طريقة العراقيين وشيخ مذهبهم» وحامل لوائهم» 
حتى قالوا: الو رآء الشافعي لسرّة؛ يحضر مجلسه سبعمئة متفقه. تخرج به خلق كثير منهم: ابن 
الصباغ» والماوردي» والقاضي أبو الطيب» وله كتب مفيدة منها: شرح مختصر المزني» والتعليقة 
الكبرى» توفي ده سنة ٠”‏ 5 ه ببغداد. (الفتح المبين: ١‏ /7375). 

)١(‏ الزَّرْكشِي : هو أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري الزركشي (نسبةً إلى المهنة التي 
كان يشتغل بها) الشافعي» الفقيه الأصولي المحدث. تفقه على السراج البلقيني والجمال الإسنوي» 
وعليه الأذرعي» كان إماماً في النقه والأصول والحديث, ولي مشيخة خانقاه بالقرافة» ألف كتباً كثيرة 
منها: البحر المحيط» تشنيف المسامع كلاهما في الأصولء الديباج في الفقه» والمنثور في القواعد 
الفقهية» توفي رحمه الله سنة 4 9لاه. (الفتح المبين: 7 /1518). 

(1) البدر الطالع: 7 /33717» التشنيف للزركشي: 7 »17/1١/‏ غاية الوصوفء ص: .١51‏ 

(؟) المجموع للإمام النووي: .1477/١‏ 

(1) التنقيح للإمام النووي: 87/١‏ والمجموع له: 147/1 تحفة المحتاج ١:‏ /84. 


التمهيد حل 


الثالثة: بِيانُ المرا من قول الإمام الشافعي دك: «إذا صم الحديث فهو مذهبي»: 

اصح عن الإمام الشافعي #ه - وروي عنه بألفاظ مختلفة - أنه قال: 7 إذا صم 
الحديثٌ خلافٌ قولي فاعملوا بالحديث, واتركوا قولي » أو قال: ! فهو مذهبي ). وقد 
عمل به أصحابنا في مسائل منها مسألة التثويب» ولكن هذا الذي قاله الشافعي 5ه 
خط نينا ان كل احير ام حوبا مد قال لها الوق ف اتس اس لد 

وَإِنّما هو فيمّن له رتبةٌ الاجتهاد في المذهب أو قريبٌ منه» وشرظه: أَنْ يغلبَ على 
ظنّه أنَّ الشافعي # لّم قف على هذا الحديث أو لم يعلّم صحيّه. 

وهذا إنّما يكون بعد مطالعة كشب الشافعي كلّهاء ونّحوها من كُتب أصحايه 
الأحذين عتة» وما أشيههاء وهذاشرط صعب قل قن يضف ابه 

وَإنّما اشترطوا ذلكء لأنَّ الشافعي 4ه ترَّكَ العمل بظاهر أحاديتٌ كثيرة رآها 
وعلِمّهاء لكن قامّ الدليلٌ عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء 
أو نحو ذلكء قال الحافظ ابن خزيمة”" : ١‏ لا أعلم سنةً لرسول الله يفي الحلال 


والحرام لم يُودِعها الشافعيٌ كُتبه 1. 


)١(‏ ابن خُرَيْمَة: هو أبو بكر مُحمّد بن إسحاق بن حُيْمَة النيسابوري. الأمام المْجتّهدء الملقب بإمام 
الأئمة؛ أخذ فقهَ الشافعي من المزني والربيع» قال الربيع: استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا» 
وانتهت إليه الإمامةٌ والخفظ في عصره بخراسان» كان أحفظ أهل زمانه بصحيح السئن وزياداتها كأن 
السئن كلها بين عينيه» ألف ما يزيد على مئة وأربعين منها: الصحيح في الحديث؛ وكتاب التوحيد» 
توفي رحمه الله سنة "١‏ ه. (تذكرة الحفاظ : ؟ .)17/7١/‏ 


4 المذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


وممن سلّك هذا المسلكٌ وعملّ بحديث ترَكه الشافعي 5ه عمداً مع صحته لكونه 

0 7 00 1 و 2 زفق 

منسوخاً أبوالوليد المكي”"' » قال: صم الحديثُ: ١‏ أفطرَالحاجمٌ والمحجومٌ) . 
فأقول: قال الشافعي : أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ ). 


2 3 ع2 )2 فق 
ورد عليه الأصحابٌ لأنْ الشافعي تركه لكونه منسوخا عنده . 


)١(‏ أبوالوليد المكي: هو موسى بن أبي الجارود المكي؛ أبو الوليد صحبٌ الشافعي» وتفقه عليه وكتبٌ 
كته » وقام بنشرها بمكة المكرمة؛ والإفتاء بموجبهاء روى عن ابن غييئة والبويطي وعنه جماعة منهم 
الترمذي روى في آخر جامعه عنه أقوالَ الشافعي» وكان من أهل الدين والأمانة والورع والحفظ 
لأقوال الشافعي. (الطبقات للسبكي: ١‏ /171). 

(7) رواه أبو داود في الصيام» باب الصائم يحتجم (235070» والترمذي في باب ما جاء في كراهية 
الحجامة للصائم (6١7)؛‏ وقال: 2 حسن صحيح 4» وابن ماجه (1579). 

(') ومن دليل النسخ أنَّ الشافعي والبيهقي روَيًا بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس ذف قال : ١‏ كُنَا 
مع النبي يك زمان الفتح» فرأى رجلا يحتجمٌ إثمان عشرة خلّت من رمضانء فقال وه وآخدٌ يتدي: 
أنطرَالحاجمٌ والمحجوحٌ »؛ 

وروى البخاري في الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم )148١7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«احتبكم لني د وهو حرم صائمٌ ». وابنُ عباس إِنْما صحب الي ا حرماً في حجة الوداع سئة 
عشر من البجرةٍ» ولّم يصحبه ترما قبل ذلك؛ وكان الفتصٌ سئة نَمانٍ بلا شك فحديتٌ ابن عباس 
بعد حديثٍ شدادٍ بسنتّين وزيادة» فثبت أنَّ حديث 7 أفطر الحاجمٌ والمحجومٌ ؛ منسوحٌ. ل 

(المجموع للنووي: 4/57 59). 

(5) انظر مقدمة المجموع للإمام الشافعي: 1/ ١74‏ - /17» ومقدمة التنقيح له: ١‏ / 88» ورسالة 
التقي السبكي « معنى قول الإمام المطلبي: إذا صمَّ الحديث... 4 رسالة سادسة في مجموعة الرسائل 
المنيرية. 


التمهيد ا 


هذه الطبقةٌ هي طبقةٌ المْجْتَهدِينَ المطلَقِينَ (المُستَِئّنَ) '''» وهم الذين يستقلون 
باجتهادهم في الأصول والفروع والاستنباط من الأدلة» والتصحيح والتضعيفب 
للأخبارٍ والترجيح بينهماء والتعديلٍ والترجيح للرواةٍ وغير ذلك نما هو مذكورفٍ 
شروط المجتهد ". ْ 

قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله : ١‏ الاجتهادٌ: استفراغٌ الفقيه الوسمٌ لتحصيل 


(١)إذ‏ الفقيه (المفتي) باعتبارٍ قدرته على الاستقلال في الاجتهاد وعديها على خمسة أقسام: 

الأول: المجتهدٌ المطلق (أي الذي يجتهد في جميع الأبواب) المستقل (أي الذي يَستَقِلٌ بوضع الأصول» 
وبناء الفروع عليها)» كالأئمة الأربعة. وهو المراد ب"المجتهد» عند الإطلاق. 

الثاني : المجتهدٌ المطلّق (أي الذي يجتهد في جميع الأبواب) المنتسبٌ (أي يُنسَب إلى إمام مُستقل لسلوكه 
طريقه في الاجتهاد في الغالب موافقة اجتهاده اجتهادٌ ذلك الإمام» لا تقليداً)» عن تّور» وابن 
حُزيمة» وغيرهما. 

الثالث: مجتهدٌ المذهب» هو الذي يجتهد في تقرير أصول إمامه بالدليل» وتخريج الحوادث على نصوصه» 
ولا يتجاوّز قواعدٌ إمامه» كابن سُريج» والصيرفيء وإمام الحرمين» وغيرهم. 

الرابع : متهدٌ الفتوى والترجيح» هو الذي أحاط بأقوال الإمام وجوه أصحابه» وأدرَكَ تعليلاتهم 
وأدلتهم» ومكّوا من تحرير المسائل» والترجيح بين الأقوال والأوجه. كالرافعي» والنووي» 
وغيرهما. 

الخامس: الحافظ للمذهب المفتِي بهء هو الذي حفظ المذهب. ولكنه قاصر عن تقرير أدلته» وتحرير 
أقبسته» فهذا يُحتمّد نقلّه وفتواةٌ من نصوص الإمام. ووجوه الأصحاب كشيخ الإسلام زكريا 
والشهاب الرملي والخطيب الشربيني واين حجر البيتمي والشمس الرملي. 

(مقدمة المجموع: 5 االغوائد المكية» ص : 2778 الاجتهاد للدكتور هيتوء ص: .)١5‏ 

()انظر: المجموع: 0 إ جتهاد للدكتور هيتوء ص: 17. 


ل المذْخكَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الظنّ بالحكم. 

والمجتهدٌ (الفقيةٌ): هو البالمُ؛ العاقلٌ (أي ذو ملكة يُدرِكُ يها المعلومٌ» فالعقل 
الملكةٌ في الأصح) فقيهٌ النفس وإِنْ أنكَرَ القياس» العارف بالدليلٍ العقلي» والتكليفب 
به» ذو الدرجة ان عربيةٌ؛ وأصولاًء ومتعلّقا للأخكام مبن كاب وسنةٍ ون لم 

ويُعتبر للاجتهادٍ: كونه خبيراًبمواقع الإجماع؛ والناسخ والمنسوخ» وأسباب 
الثروك» والمتواتر والآحاد» والصحيح ا وحال الرواق) '". 

المطلب الثاني: الطبقة قي اك أصحاب الشافعي الذين أخذوا عنه: 

إِنّما أعني بااكتب أصحاب الشافعي الذين أخذوا عنه) كتبّ أصحابه الذين 
يروونَ عنه مذهبّه الجديدٌ» وفي مقدمتها كتبٌ البويطي والمّني» وخاصةً مختصرهما 
اللذانٍ عكفّ عليهما الأصحابٌ شرحاً وتعليقاً» واختصاراً ونظماً. 
البوَيْطِي (...- ااه -... -45مم): 

هو يوسف بن يحيى القرشي البُويطي - نسبة إلى بُوّيط قرية من صعيد مصرّالأدنى 
- المصري» أبو يعقوب» كان مالكياً تحوّلَ شافعياً» أكبرٌ أصحاب الشافعي المصريين 
وأعلمُهم» كان إماماً جليلاء عابداً زاهداً فقيهاً عظيماً» جبلاً من جبال العلم 
والدين» أحدٌ أئمة الإسلام» كثيرُ القراءة وأعمال الخير» وكان له مئزلة من الشافعى» 
ويقول: ليس أحد من أصحابي أحق بمجلسي من أبي يعقوب» وليس أحد من 
أصحابي أعلمٌ منه» ويقول: هذا لساني» وكان يعتمد عليه في الفتياء ويحيل عليه إذا 


(1) لب الأصول» ص: 47 .ومثله: في البدر الطالع: 7/ 410 » والتشنيف: 704/7 


التمهيد هم 


حاءته مسأل : 


0١ و‎ 


صنّف كتباً مفيدةٌ منها كتاب الفرائضء الثّرهة الزهية في النحو مختصزه 
المعروف؛ اختصره من كلام الشافعي» وقرأه عليه يحضرة البّييع» فلهذا يُروى عن 
الربيع أيضاًء وهو في غاية الحسن. 

خلّفه الشافعي على أصحابه بعد موته» فتخرجت على يديه أئمة تفرّقوا في البلاد» 
ونشروا علم الشافعي في الآفاق. 

فامتّحن بمحنة القول بخلق القرآن» فحُمل إلى بغداد مع جماعةٍ العلماء على بخلِه 
في غنقةخل »وق ررجلية قل وينهما ملل من كنيد وريد من القول بلق 
القرآن» فامتنع » فحُبس ببغداد على تلك الحال إلى أن مات في رجب سنة 171 ه 
على الأصحء رحمه الله. 

وكان وهو في الحبس يغتسل كل جمعة ويتطيبٌ ويغسلْ ثيابّه؛ ثم يخرّج إلى باب 
السجن إذا سّمع النداة» فيقول له السجان: إلى أين؟ فيقول: أجِيبٌ داعي الله فيقول 


(3 


السجان: ارجع رحمك الله فيقول: اللهُمٌ إني أجبثٌ داعيّك» فمنعوني” : 


المرّيَى (19/0 - 54ل ه د زولا ملاهم): 


هو إسماعيل بن يحَى بن إشماعي المزّنِي - نسبة إلى قبيلة مُزينة - المصريء أبو 


(1) توجد نسخة خطية له في 48 ” ورقة.(مقدمة د. رفعت عبد المطلب لالم ص: 19). 

(1) انظر: الطبقات للشيرازي» ص: 44» الطبقات للنووي: 7 / 141 الطبقات للسبكي: 1 / 177 
الطبقات لابن قاضي شهبة: /١‏ الاء الطبقات للإسنوي: /١‏ 2157 معجم المؤلفين: 8 / 2184 
كشف الظنون: 7 / 14417 هدية العارفين: 1 / 49 0 الأعلام: 4 //701. 
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إبراهيم » الفقيه الإمام؛ ناصر مذهب الشافعي» كان إماماً ورعاً زاهداً جاب الدعوقٍء 
متقللاً من الدنياء معطّماً بين أصحاب الشافعي» مجتهداً مناظراًء قال الشافعي فيه: الو 
ناظرَ الشيطانٌ لغلبّه ؛» غواصاً في المعاني. 

أخدّ عن الشافعي» وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي؛ والشافعي يقول: 
المزنى ناصر مذهبى» كان شديدٌ الاجتهاد في العبادة» شديدٌ التعظيم للعلم»؛ صاحبٌ 
تخريجاتٍ على قاعدة الشافعى, وتخريجائّه أو تخريجاتٍ لعلو منصبه» وتلقيه أصول 
الشافعي» وله مع ذلك اختيارات خارجة عن المذهب» فلا تعد وجهاً في المذهب. 

قال التاج السبكي: 7 ما أطلقه المزني موضمٌ النظر والاحتمال وأولى أنَّ ما كان 
من تلك المطلقاتٍ في مختصره تلتحقٌ بالمذهب» لأنه على أصول المذهب بناُ» وأشارٌ 
إلى ذلك بقوله في خطبته: هذا مختصدٌ اختصرتّه من علم الشافعي ومن معنى قوله. 

وأماماليس في المختصرء بل في تصانيفه المستقلة فموضعٌ التوقف. وهوفيٍ 
مختصره المسمى 7 ذهاية الاختصار » يصرحٌ بمخالفة الشافعي في مواضع» فتلك لا تعد 
من المذهب قطعاً... 

وكلٌ تخريج أطلقه المخرجٌ إطلاقاً» فينظر أنَّ ذلك المخوّج : 

١‏ - إِنْ كان مِمّن يَغلبٌ عليه النّمذهُبٌ والتَّمَيدُ كالشيخ أبي حامد والقمّال [أي 
الصغير» وهو المراد به في كتب المذهب عند الإطلاق] عد من المذهب؛ 


0 و و 
0 20 ص 0 2 0 
؟ - وإن كان يمّن كثرَ خروجُه كالمحمدّين الأربعة [ ابن جرير "أ وان خرئمة) 


- ابن جرير: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أحد الأعلام» وصاحب التصائيف»‎ )١( 


التمهيد م١‏ 


يع لح وسح ب ع ع ل ل ا ل بج ا ل اا اي اا ا ا ا لس ل اح ٠‏ حي عم ل اله 6ل الا 
8 كع . (0 1 8 
وابن نّصر الرُوزِي '"» وابن المنذير ”""] فلا يُعدٌ. 


3 
- وأننا المرَنِ » وبعده ابن شريج “'فبينَ الدر و اي 


> الإمام الجليل والحافظ النبيل؛ الممفسر المدققء المؤرخ المحقق. المجتهد المطلق» تفقه على الشافعي 
والربيع والزعفراني» أحد الأئمة. يكم بقوله؛ ويرجع إلى قوله. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه 
أحدء كان عالاً بالكتاب بصيراً بالمعاني» عارفاً بالحديث وعلومه؛ وله مؤلفات لا نظير لها منها: 
جامع البيان» والتاريخ» البسيط في الفقه؛ والتبصير في الأصول. توفي ذه سنة 71٠١‏ ه. 

(تذكرة الحفاظ : 7 / 7/٠١‏ الاجتهاد» ص : “7/7), 

)١(‏ ابن تَضْر: هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي البغدادي» تفقه على أصحاب 
الشافعي» وهو من أصحاب الوجوه؛ الإمام الحافظ» شيخ الإسلام الفقيه» أعلمٌ الناس باختلاف 
الصحابة فمن بعدهم؛ وأجمعهم للسنة وأضبطهم لباء وأذكرهم لمعانيهاء وأحسنهم صلاةً وخلقاًء 
ألف كتباً شدت إليها الرحال منها: القسامة في الفقه. اختلاف العلماء» وقيام الليل» توفي رحمه الله 
سنة 794 ه بسمرقئد.(تذكر الحفاظ : 16٠/7‏ الاجتهاد»؛ ص: 7/7). 

(1) ابن الْتلِر: هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم» صاحب الكتب التي لم 
تصنف مثلها كالمبسوط» والإشراف؛ والإجماع. المجمع على إمامته» كان لا يقلد أحداً» غاية في 
معرفة الاختلاف والدليل» يدور مع الدليل» محققاً في كتبه» ورعاً زاهداً» توفي رحمه الله سنة 114 ه 
على الأصح. (تذكرة الحفاظ : 37/ 9/45). 

(؟) ابن سُريْج : هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريجٍ البغدادي» شيخ الشافعية في عصره؛ كان من 
أثمة المسلمين» جد القرن الثالث» وهو مجتهد المذهب» وعنه أخذ فهاء الإسلام» أحيى السنة وأماتٌ 
البدعةً» تولى قضاء شيراز» ناظر داوداً الظاهري وابتّه؛ وكان يلقب بالأسد الضاري. ألف كبباً مفيدة 
بلغت أربعمئة مصنفء منها: الأقسام والخصالء الودائع لنصوص الشرائع» توفي رحمه الله سنة 
لاه - 08م (الفتح المبين: 1/ 10/0). 

(4) الطبقات للتاج السبكي: 1١7/1‏ 
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صكّنٌ كنا مفيدةٌ منها : البسوطء المختصر ”'" المنشور» المسائل المعتبرة؛ الجامع 
الكبير» الجامع الصغير» مختصّر المختصر. 

توفي رحمه الله تعالى سنة 4 هء ودٌّفن بالقرافة بالقرب من قبر الشافعي على 
الأصح 

أا ١‏ مختضه) فقال حاجي خليفة: « وه وأحد الكتب الخمس المشهورةٍ بين 
اماق وه رعق ةفق فته لشاف :ىوعد شوالة روا 
ولكلامه فسّروا وشرحواء والشافعية عاكفون عليه ودارسون له ومطالعون به دهراًء 
ثم كانوا بين شارح مطول ومختصر مخ » والجمعٌ منهم معترفون أنه لم يُدرِك من 
حتائقه خزة السب ركان شريج). ومن شرح الماورذي 74. 


وقال الماوردي رحمه الله : ... ولا كان أصحابٌ الشافعي 4ه قد اقنتصروا على 


)١(‏ طبع في آخر ! الأمّ » في الطبعة البولاقية ل2 الأمٌّ4. 

(؟) الطبقات للشيرازي» ص :417» الطبقات للسبكي : »47/١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة : ١/مم‏ 
الطبقات للإسنوي: 78/١‏ » التهذيب للنووي: ؟ / 586. كشف الظنون: .1٠١/١‏ 

(7) كشف الظنون لحاجي خليفة: ؟ / 1578. 

وحاجي خليفة: هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي» الشهير بحاجي خليفة» ولد سنة ٠١17‏ 
هه سافر إلى بعداد مع والده سنة ٠١7“‏ هء وقرأ التفسير والفقه والتصوفء. وقرأ على مصطفى 
الأعرج التفسير والأصول والمنطق» ولازمَّ الشيخ عبد الله الكردي» ووضع أسامي الكتب والفنون» 
وترجم تاريخ الإفرنجي تاريخ ملوك النصارى» توفي رحمه الله سنة .١١71/‏ 

(مقدمة كشف الظنون: .)١9// ١‏ 


التمهِيد ل 


امحقصَرٍ ' أبي إبراهيم إسماعيل بن ع الزن رحمه الله لانتشار الكتسب المبسوطة 
عن فهم المتعلم» واستطالةٍ مراجعتها على العام حتى جعلوا المختصرَ أصلاً يُمكنهم 
تقريبّه على المبتدئ واستيفاؤه للمنتهي وجب صرف العناية إليه» وإيقاع الاهتمام به. 
وا صار ((مذ صَرَا المزني مذه الخال من مذهب الشافعي لزمّ استيعابٌ المذهب في 
شرحه»... وترجمئّه ب« الحاوي » رجاء أن يكون حاوياً لما أوجبّه بقدر الحال من 
الشيعناي” 

وقال المرّنِي في خطبته : "اختصرتٌ هذا من علم الشافعي مِن مَعنّى قوله). 

وقال الماوردي :وقد اختلفٌ أصحابنا في مراد المرنِي بما اختصره ان معتّى قوله ) 
على ثلاثة أوجه»... الثالث: أن قوله: « مِن مَعنَّى قَولِهِ ‏ يُريد على قوله.... فيكون 
لوالا ري حاو م يس لارام يم 
كما فعلّ في الجعالة والضمان والشركة والشفعة )"". 

هذه هي طبقةٌ المجتهارين المعسبين» وهم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلتي بالأخل 
من الكتاب والسنة» إلا أنّهم لم يَصلوا لدرجة الاستقلال في تأصيلٍ الأصول» فهم 
يخْرجونَ الأحكامٌ على أصول إمامٍ من ن أئمةٍ الاجتهاد المطلق كالأئمة الأربعة. 
فهؤلاء لا يقلدونَ إمامّهم لا في المذهب ولا دليله» لاتصافهم بصفةٍ المستقل» 
وإنّما يُسَبِون إليه لسلوكهم طريقّه في الاجتهادٍ» وقد يُوافقون إمامّهم فيكون من قبيلٍ 


(١)الحاوي‏ للماوردي: 0/1 
(؟)الحاوي للماوردي: /. 
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اتفاق الآراء» وقد يُخالفونَلِمَ تَرجّح عندهم» وهو أكثر. 

نّم فنوّى هؤلاء كفتوى المستقل في العمل بهاء والاعتدادٍ يها في الإجماع 
والخلافي لأنَّ شروظهم شروظٌ المجتهد المطلق» والفارق بينهما أنَّ المطلق يؤصل 
أصوله ويُفرّع عليه ولا يقلّدُ غيرّه» والمنتسبٌ يعتمدٌ أصول غيره ورج عليه 

ومن أشهر هؤلاء من أصحاب الشافعي : المزني» وأبوثور» وأبوبكر ابن المنذرء 
وابن جريرء وإمام الأئمة ابن خُزيْمة» وابن نصر المروزي. 

تَختم هذه الطبقة بثلاث مسائل: 

الأولى: ‏ بيان القول؛ والوجه (القول المخرّج): 

القولّ: هو قول الإمام الشافعي #5ه. 

الوجة: هو ما يقوله المجتَهدٌ المنتسبُ تخريجاً على أصول إمامه» واستنباطاً من 
قواعده» وقد يجتهدٌ في بعضه وإِنْ لم يَأخُذَهُ من أصوله» ويُسمّى قولا مخرجاً. 

ولايْسَبٌُ إلى الإمام إلا مُقيّداً ب! أنه قول مُخَكَجٌّ » على الأصح. حتّى لا يلنب 
بقول منصوص أي بقول الإمام” '". 
لفن ا وان هؤلاء وجوهاً 4 المذهب أوالاً 0 

يُنظر: ١‏ - إنْ كان المخوجٌ (أي الذي يخرٌج الفروعٌ على أصول إمايه) مّن يعلِبُ 
عليه التمذهبُ والتقيدٌ بالإمام كالشيخ أبي حامد والقَمّال عُدّ وجهاً في المذهب؛ 

دون كانكن ركثر ندروج عن المذعبكالحقدين الأريعة :ابن حجريو وين 


١ التشنيف للزركشي: 7 /177» البطر الطالع:‎ 0١ انظر: التنقيح للإمام النووي:‎ )١( 
.44/ ١ : تحفة المحتاج‎ 215١ : غاية الوصول ؛ ص‎ 71/١ مغني المحتاج:‎ 


١5١ التمهيد‎ 


المنذر» وابن نصر. وابن خزييةة فلا يعد من المذهب؛ 

- وإنْ كان بين الدرجتّين كالمزني فالأصحٌ عدٌّه وجهاً في المذهب. والله تعالى 
غلك 7" 
الثالثة: 2 بيان كيفية العمل بالوجهّين إذا اختلفا: 

ليس للمُفْتِي ولا للعامل المنتيسب إلى مذهب الشافعي 4ه في مسألةٍ فيها وجمّان 
أن يَحمّل بما شاءً منهما من غير نظر ولا ترجيح؛ بل يجب البحثُ عن أرجحهما فيعملٌ 
جا فإ كان أملاً لاسريجي السطل كه فإؤكم يكن ألا فليشله عن أصسابه 
شوقن وله الشقة وا متهم در بدا زدللق زان لم شان لويس بطري 
توفّفٌ حتى يتحصل. 

وإذا وٍجَدَ مَن ليس أهلاً للترجيح خلافاً بين الأصحاب في الراجح من الوجهّين 
(وكذا القولّين) فليعتّهد ما صكّحه الأكثرٌ» فالأعلم» فالأورغٌ» وإذا تَعارَض الأعلمُ 
والأورَعٌ قُدّم الأعلم. 


0 م - « 01 7 2 مإ كي 5 ابرق 
فإِنْ لم يجد ترجيحاً عن أحدٍ اعثّبرَ صفاتٌ القائلين للوّجهّين "". 


0 انظر: الطبقات للتاج السبكي:‎ )١( 
وقد سبق في ترجمة المزني ماله صلة فليُراجع.‎ 
انظر: التنقيح: 0 ا لمجموع: 2157/1 كلاهما للإمام النووي رحمه الله تعالى.‎ )1( 
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المطلّب الثالث: الطبقة الثالثة: الكتبٌ التي حوّت على الكتب السابقة: 

إنّما أعني بهذه الطبقة كنب الذين لنَّصُوا فيها نصوصٌ الإمام الشافعي من 
مصنفاته كالأمٌ والإملاءِ والرسالة وغيرهاء ومن مصنفاتٍ أصحابه الذين أخذوا منه 
مباشرةً» وجمعوا نصوصّة في كتب مفردةٍ كمُختصر البُويطي ومخشصرالمزنبي: ثم 
شرحوا هذه النصوصّ وفرَّعوا عليها. 

قال الإمام النووي رحمه الله : «أما كتنب أصحاب الشافعي التي هي شروحٌ 
تعرامي قا على مولا زرا بو اعادو دك لصي عار اسمن 
فوائدهاء وكثرة عوائدهاء وكبّر حجيهاء وحُسن ترتييها ونظيها كتعليق الشيخ أبي 
حامد الأسقراييني» وصاحبيه : القاضي أبي الطيب ”'' وصاحب «الختاوي) 
وانهاية المطلّب» لإمام الحَرمَينَء وغيرها بما هو مشهورٌ معروف, وهذا من المشهور 
الذي هو أظهرٌ من أن يظهرء وأشهرٌ من أن يُسْهرَء وكل هذا مُصِرّحٌ بغزارة علم 
الشافعي » وجزالةٍ كلامه؛ وصحة نيته في علمه»... 0" . ْ 


(1) القاضي أبو الطيّب: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الطبري الشافعي» القاضي الفقيه 
الأصولي الأديب الشاعرء تفقه على أبي علي الزجاجي يجُرجان» ثم رحل إلى بغداد» وحضر دروس 
الشيخ أبي حامد؛ كان إماماً جليلاء عظيمَ العلم والقدرٍ» صحيح المذهبء ورعاً عارفاً بالفقه 
والأصول محتقا مجتهدٌ المذهب» ترج به الأئمة منهم أبو إسحاق الشيرازي, والمخطيب البغدادي» 
صنف في الفقه والأصول وغيرهما منها: شرح مختصر المزني» توفي ذه سنة 0٠‏ 4ه ببغداد» ودفن 
بمقبرة ياب حرب. 

(الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ,)56٠/١‏ 

(؟) مقدمة المجموع للإمام النووي: .594/1١‏ 


التمهيد ل 


ومن أشهر كتبٍ هذه الطبقة : 
1 الحاوي شرح مُختصر المزني » للماوردي (54م 2 .مع ه): 

والماوّزْدِي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوزدي الشافعي» الإمام 
العلامة أقضى القضاة؛ صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة الفقيه الأصولي؛ المحدث 
المفسرء السياسيء كان إماماً في الفقه والأصول والتفسير» حافظاً للمذهب. متفناً في 
سائر العلوم لا سيما في الفقه السياسي ونظام الحكم. حيث كان يعتقد أن الإسلام 
عقيدة وشريعة» ودين ودولة» جاء لتنظيم الدنيا والآخرة» فألف كتابه « الأحكام 
السلطانية " وكان أول فقيه طرق هذا الموضوع وأجاد فيه. 

كان فقيهاً ريانياً عالماً سياسياً ألف كتباً مفيدة كثيرة» منها: أدب الدين والدنياء 
النُكت في التفسيرء أعلام النبوة» قوانين الوزارة» الحاوي. 

يُعتبر ( الحاوي ») موسوعية فقهية استفاد منه كل من جاء بعده؛ وشهد على تبحر 
الماوردي» لأنه يستوعب المسألة بذكر الأقوال والأوجه مهما كانت ضعيفة مع ذكر 
الأدلة» ويجِيب عما أوردٌ على متن المختصرء ويؤيد ما ترجح بالأدلة؛ ثم يتبع ذلك 
بمذاهب أخرى مع الجواب عنهاء ولذا قيل: ال 

توفي ذه سنة 00 4 ه - 1١17/0‏ م» ودُفن بمقبرة باب حرب ببغداد '") 


5 1 زفرةق 56 
7 - «الشامل الكبير شرح مختصرالمزنِي» 9لابن الصباع  00(‏ الاك ه): 


)١(‏ طبع 0 الحاوي » بطبعات عديدة منها منها: دار الفكر» دار الكتب العلمية ٠‏ كلاهما بِبيرُوت. 
(؟) الطبقّات للسيك : 7717/6 الفتح المبين: 107/7 المذهب عند الشافعية» ص: 1737. 
() يوججّد الجزء الغامن (كتاب الضحايا)من النسخته الخطية بمكتبة الأسد بدمشق تحت رقم 187. 


55 المؤْخّل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


وابنُ الصبّاغ : هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء أبو نصر البغدادي؛ 
المعروف ب« ابن الصباغ» نسبةً إلى أحد أجداده؛ الشافعي» الفقيه الأصولي» المحدث» 
كان عارفاً بالفقه والأصولء ثقةٌ حجةً في الحديث, كملت له شرائط الاجتهاد المطلق» 
ولا عجب نشأ في بيت العلم» إذ كان أبوه وابن عمه وابن أخيه من العلماء الأجلاء. 

درس في النظامية مدةٌ يسيرةً» وألف كتباً في الفقه والأصول والخلاف. منها: 
الكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية» والعمدة وتذكرة العالم» كلاهما في أصول 
الفقه كفاية السائل والشامل في الفقه وله الفتاوى. 

توفي رحمه الله بعد أن كف بصره في كبره سنة /ا/51 ه - 85١٠م‏ ودفنٌ في داره 
بالكّرخ من ضواحي بغداد ثم نقل إلى مقبرة باب حرب ببغداد”". 

+ - ه بح ادهب شرح مُختصر المزنِي »” '' للرُويانِي (419 - 0:01 ه): 

وَالرُؤْيَانِي : هو أبوالمحاسن عبد الوهاب بن إسماعيل بن أحمد الرُؤْيانِي (نسبةٌ 
إلى قرية رُؤيانُ من قرى طبرستان) فخر الإسلام الشافعي؛ الإمام الجليل قاضي 
القضاة» أحد أئمة المذهب. 

ولد سنة 16 ه ب رؤيان »» تفقه على أبيه وجده وعلى غيرهما من أفاضل بلده 
وغيره حتى صار إمامّ عصره» كان له العلم الغزير والدين المتين» واشتهر بحفظ 
المذهب» يضرب به المثل في حفظه» قال عن نفسه : لو احترقت كتبٌ الشافعي لأمليتّها 
)١(‏ انظر: الطبقات للسبكي : 777+ الفتح المبين: ١‏ /717/15. 


(؟) قال ابن كثير في البداية  :)191/15(‏ والبحر كتاب حافل كبير شاملٌ للخرائب وغيرهاء وفى 
المثل : حدّّث عن البحر» ولا حرج ». 


التلمهيد و١‏ 


من حفظي. 

قال التاج السبكي : ١‏ ولا يعني بكتبه منصوصاته فقط» بل منصوصاته وكتبّ 
أصحابه» هذا هو الذي يراد عند الاطلاق ». 

كان نادرة العلم » إماماً في الفقه؛ من رؤوس الفقهاء الأفاضل لساناً وبياناً» له الجاه 
العريض والقبول التامُ في ديار نيسابور» يعظمه الملوك؛ ولي قضاء طبرستان. 

ألف تصانيف مفيدة كالبحر» وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة 
عن « الحاوي » للماوردي مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه وجده ومسائل أخرء فهو 
أكثر من « الحاوي » فروعاً» وإن كان 7 الحاوي » أحسن ترتيباً وأوضح تهذيباً. 

ومنها: الفروق» والحلية؛ والكافي» وغير ذلك. 

توفي رحمه تعالى الله مقتولاً ظلماً يوم الجمعة يوم عاشراء في الجامع بطبرستان 
سنة 0٠7‏ ه قتلته الباطنية ”'. 
؛ -« البيانُ ‏ شرح المهدّبٍ »” '' للعمراني (485 - 0/8 ه): 

والعِمْرَانِي : هو أبو الحسن يحيَى بن أبي الخير سالِم بن أسعد... بن عمران 
العمراني اليمني عماد الدين الشافعي» ولد سنة 484 ه يِمَضْنََّة سَيْر من قرى اليمن» 
تفْقّه على جماعة من أكابر علماء بلده؛ كان رحمه الله إمامّ المسلمين» رأسٌ الفقهاء 


الأعلام؛ مفيدٌ الطلاب» يحبهم ويكرمهم» فريدٌ عصره» حاف المذهب المناظرٌ 


.1821/ 11 الطبقات للسبكى : 147/17» الطبقات للإسنوي: ” //ا77» البداية والنهاية:‎ )١( 


() البيان #مطبوع بتحقيق قاسم محمد النوري بدار الماهاج في الرياض. 


ل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الحجة» شيم الشافعية بلا مُدافع» أعلمَ أهل الأرض بمصنفات الشيخ أبي إسحاق 
أضولا وفروعا» فط «المهذّب) و" اللمَعَ) له. 

كان مع إمامته في الفقه وأصوله زاهداً ورعاء عرفا بالكلام والنحوء تُجتنباً لعلم 
الكلام وأهله؛ لا يرضاه لأحد. لين الجانب » عظيم البيبة» زاهداً عابداً» لا يَفثّر عَن 
ذكر الله إذا مد عليه وقتٌ بغير ذكر الله تعالى حَؤْقّل واستغفر وقال: ضيعتٌ الوقتٌ! 

ألف كتباً سارت به الركبان منها: « البيان في شرح المهذب » شرحه في ست 
سنوات» رضيه الفقهاء والمحدثون, انتفع به الطلاب والمدرسون. أكثر بالنقل منه من 
جاء بعدء كالنووي وغيره» لما دَّخَل ببغداد طيفٌ به في أطباق الذهب مرفوعاً. 

توفي رحمه الله سنة 004 ه مبطوناً في قرية ذي السفال”". 

فهذه نبذة يسيرة من كتّبٍ هذه الطبقة. أي الذين أخذوا كتبّ الذين اختصروا 
كب الشافعي كالبويطي والمزني» فأصحابٌ هذه الكتب وإِنْ جعلوا مؤلفاتهم شرحاً 
لِمَنِ ‏ مختصر» المزني في الغالب: إلا انهم أضافوا إليه ما عند غيره من أصحاب 
الشافعي » وفرعوا على قواعده أحكامًٌ حوادث استجدت. 

هذا بالشكل العام أما بالشكل الخاصٌ فالذي أريده في هذه الطبقة هو: 

كتاب (نهاية المطلّبٍ في دراية المذهب» لإمام الحرمَين» لأنّه جمعَ الكُتبٌ السابقة - 

الأمّ» والإملاة» مُختصرٌ البويطي» ومخعصرَّالموْنِي وغيرّها من كتب الإمام وأصحايه 
الذين أخذوا عنه - وشرحهاء وفرّع عليهاء ولأنَّ 550000 


.110- 17١/١ انظر: مقدمة البيان لقاسم محمد النوري:‎ )١( 


التمهيد و١‏ 


شرحا واختصاراء فاضباعت #زهاية الطب ف دراية اذهب 9 عمدة تن جاء 
بعدّء. 
وإمامٌ الحرمين (415 -208 ه 2 م9١1‏ - مم١‏ ام): 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الطائي» تفقه على أبيه وبه تخرّج؛ 


وعلى القاضي حسين '''. أخذ الأصول عن أبي القاسم الإسكافي الأسمراييني ''“ 


والحديتٌ عن أبي بكر أحمد بن محمد الأصبهاني» ودرّسَ على غيرهم الكثير» 
ورحلّ وتنقل» ونع في كثير من الفنون خاصة في الفقه وأصوله؛ وعلم الكلام 
والعقليات» وأخذ يدرس ويؤلف. وتخرج على يديه خلق كثير من أشهرهم حجة 


)١(‏ طبعته دار «المنهاج» بالرياض بتحقيق الشيخ عبد العظيم ديب لأوّل مرة عن النسخ الخطية. 

(1) القاضي حسين: هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي» من أئمة أصحابنا 
أصحاب الوجوه؛ تفقه على القفال وكان من أنجب تلامذته وأوسعهم دائرةً» غواصاً في المعاني 
الدقيقة» يلقَّبِ ب بحر الأمة " تخرج عليه خلق كثير منهم البغوي والمتولي وإمام الحرمين؛ ألف كتباً 
مفيدة منها: التعليق الكبير» أسرار الفقّه» الفتاوى» توفي رحمه الله سنة 6751 ه. 

(طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: 67" الاجتهاد والمجتهدون للدكتور حسن هيتوء 
ص: .)5١5‏ 

(1)الإسْكَاف : هو أبوالقاسم عبد الجباربن علي بن محمد الإشكافي (إسكاف بلدة في نواحي النهروان) 
الشافعي» تفقه على أبي إسحاق الأسفرايئي فأصبح شيخاً جليلاً من رؤوس الفقهاء والمتكلمين له 
اللسان في النظر والتدريس» والتقدمٌ في الفتوى مع لزوم طريقة السلف في الزهد والورع» كان عديم 
النظر فق وفتة ما روني مكلهء تخرج عليه الأئمة منهم إمام الفرمينء صنف كنبا في الققه والليديث 
والأصولء توفي رحمه الله سنة 7 40 ه. 


(الطبقات للإسنوي: .)00/١‏ 


1514 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الإسلام الغزالي» إلكيا البّاسي”". 

ألّف كتباً كثيرة مفيدةً لا نظيرٌ لباء منها: زهاية المطلب في دراية المذهبء البرهان في 
أصول الفقه» التلخيص في أصول الفقه» غياث الأمم في الأحكام السلطانية» الشامل 
في أصول الدين » العقيدة النظامية» وغيرُها الكثير. 

توفي رحمه الله بنيسابور ليلةَ الأربعاء وقتّ العشاء الآخرة في الخامس والعشرين 
من شهر ربيع الآخر سنة 47/8 هء ودّفن يوم الخميس بداره؛ ثم 

قل إلى مقبرة الحسين» ودُفن يجانب أبيه ”". 

كتاب ١‏ نهاية المطلّب في دراية المذهب »2 جَمّعه إمامُ الحرمّين حين خرجٌ إلى 
الحجاز هروباً من فتنةٍ وقعت بين المعتزلة والأشاعرة بنيسابور» فجاوربمكة المكرمة 
أربعَ سنين يُدرّسُ ويجممٌ « النهاية». ثم عاد إلى تيسابور عند استقامة الأمورٍ» وحرَّرٌ 
«النهاية 1 ورنّبها وأملامّاء وعم مجلساً عند فراغها أحضرها الأئمة الكبار*". 


)١(‏ إلكِيا البرّاسي : هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» عماد الدين الشافعي الشهير بإلكيا 
البراسي » الفقيه الأصولي» تفقه على إمام الحرمين» تولى التدريس في النظامية ببغداد» كان عالما بارعاً 
فصيح العبارة» حلوٌ الكلام؛ فحلاً من فحول العلم, إماماً في الفقه والأصول والحديث» تولى القضاء 
يام دولة السلجوقيين» ألف كتباً مفيدة في الأصول والخلافيات وأحكام القرآن» توفي رحمه الله سنة 
4 ه ببغداد. (الفتح المبين: 7 /7). 

(؟) الطبقات للسبكي: 0 / 1» الطبققات للوسنوي: ١‏ / 140. الطبقات لابن قاضضى شهبة: ١‏ / 
7 معجم المؤلفين: 718/7 الفتح المبين: /١‏ 11/16 كشف الظنون: 000 

(3) الطبقات للإسنوي: »1917/١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: .777/١‏ 


التمهيه 11 


قال التاج السبكي رحمه الله : (١‏ ومن تصانيفف إمام الحرمّين «النهاية» في الفقه لّم 
يُصنّف في المذهب مثلّها فيما أجزمٌ به.... وله امُخصبٌ النهاية»؛ اختصرها بنفسه» 
وهو عزيرٌ الوقوع» من تحاسن كته قال هو نفسّه فيه: أنه يقع في الحجم من «النهاية) 
أقل من النصفبء وفي المعنى أكثر من الضعف»”". 1 

وقال حاجي خليفة رحمه الله : « زهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمّين» 
جمعه بمكة مه بنيسابور. وقد مدحه ابن خلكان» وقال: ما صُنّف في الإسلام 


و 
0 


(0 
.  هلثم‎ 


5 8 5 ع وة سس بير سس َه 
وقال ابنٌ النجار ' '': مشتملٌ على أربعين مجلّداً» ثم لَنّصِهُ ولّم يِمَّ) ”. 


.17/1/ 8 الطبقات للسبكي:‎ )١( 

(7) وفيات الأعيان لابن خلّكان: 178/7. 

وابنُ خِلّكان: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الإردبلي الشافعي شمس الدينء الفقيه المؤرخ» 
الأديب الشاعر, المشارك في غيرها من العلوم؛ ولد بإريل سنة 70 هه ثم طاف العالّم؛ أخذ عن 
الأكابر كابن الصلاح بدمشق» تولي قضاء القضاة بمصر ثم عزل ثم أعيد ثم عزل» تولى التدريس 
بالأمينية والنجيبية إلى أن توفي رحمه الله تعالى سنة "1١‏ ه - 7/87 ام. 

(طبقات الإسنوي: 0778/١‏ معجم المؤلفين: ١‏ /178). 

() ابن النكار: هو أبو عبد الله تحمد بن محمود بن الحسن المؤرخ المحدث الحافظ ‏ البغدادي» رحل إلى 
الشام ومصر والحجاز وفارسء وغيرهاء ألف كتباً مفيدةً في التاريخ كالذيل على تاريخ بغداد 
للخطيب» والكمال في معرفة الرجال» والدرة الثميئة في أخبار المدينة» ومناقب الشافعي» توفي رحمه 
الله سنة “557 ه. (الطبقات للسبكي: 7 /1714). 


(4) كشف الظنون لحاجي خليفة: ؟ / 17/04. 


0 المدْخل إلى أصول الإمام الشافِصى 


وقال علوي السقاف: « اعلم أنَّ كتبّ الإمام الشافعي ذه التي صتَّمّها في الفقه 
:الام والإلاة ناوا ويطي بو تر التي لحتس الأري إن ارجات 
كتابه النهاية؛؛ كذا رأ في غير موضع للمتأخرين لكن نُقل عن البابلي. ال 
عن ابن حَجَر أن النهاية» شرح لامحقَصَرا الرنِي» وهو مُختصرٌ من الأغ”"". 

والجمعٌ بينهما ظاهرٌء والله أعلم. 

هذه الطبقةٌ والتي بعدها هي طبقةٌ مُجُتهدي المذمّبٍ» هم الذين لم يبلغوا درجة 
المجتهدٍ المطلقي» ولا درجة المجتهد المنتيبء إلا أنه ب من العلم مبلغاً يؤمّله أن ينظرَ 
و الوقاضرور 2 على اموس إثائه بنذ جركقهم ينها ويا نشيو اما سكت 
عله الأدام على ما تكن عليد» ار لعل فك عسوم كول أواإتركه ويعافا وعانة 


)١(‏ البايلي: هو سليمان المصري الشافعي الشهير بكثرة الإحاطة والتضلع من الفتقهء كان كبير الشأن» 
عالي القدرء مقبول الخنصال؛ كامل الأدوات» تفقه على عبد الرحمن بن الخطيب الربيني والنور 
الزيادي؛ رأس الغتوئ بعد موت شيخه الزيادي» وانتفع به خلق كثير منهم ابن أخته الشمس محمد 
البابلي» توفي ذه سنة ١٠١77‏ ه بالقاهرة. (خلاصة الأثر: 7 /717). 

(؟) الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف؛ صص: 76. 

ومثله : في حاشية سليمان الجمل على «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري المسماة ب«التجريد لنفع العبيد» 
»)131/١(‏ ونفائس ولطائف منتخبة على التجريد للشيخ المرصفي .)11/1١(‏ 

والسقّاف: هو علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف المكي الشافعي» نقيب السادة العلويين بمكة 
وأحد علمائهاء ولد بها سنة ١108‏ هه وولي النقابة سنة ١719/4‏ هء ألف كتباً كثيرةٌ مفيدةٌ منها: 
ترشيح المستفيدين» الفوائد المكية» فتح العلام في أحكام السلام» القول الجامع النجيح في أحكام 
صلاة التسابيح؛ وكلها مطبوعة» توفي رحمه الله يمكة سنة 11570 ه. (الأعلام للزركلي: 5 /149). 


التمهيد .6 


من قواعدة: 


باحر اك ااحك , ارو قر الصسيريار كتين مقي سر 


إمامهم » كما يفعله المجتهد الممنتسبٌ» ؛ لكن الغالبٌ عليهم تقريدُ أصول إمامهم. واتَخادُ 
نصوصه أصولا يُستتبظ منها. 

ومن التخريج ما يكون من نقل أقوال الإمام من مسألة إلى أخرى» كأنْ ينص 
الإمامُ في مسألةٍ على حكم؛ وفي أخرى تُشبهها على خلافهاء فيُخْرجُ مجتهدٌ المذهب 
لكل منهما قولا من الأخرى» فيصبح في كل منهما قولانٍ: منصوض وخر . 

هؤلاء يُسِنّونَ أأصحاب الوجوواء وأقوالبم تُعَذُ وجوهاً في المذهب وفاقاً لأنّها 


8 1 ع 8 0 5 
خرّجَة على نصوص الإمام »ومن أشهرهم ابن سريج ‏ الأصطخري”''» الصَّيرفِ 3 


)١(‏ الأصْطْخْرِي: هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن نصر الأصطخري الشافعي أحد عظماء الشافعية» 
وأصحاب الوجوه؛ وأحدٌ النظراء» ناظرٌ ابن ريج » تخرج عليه الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي» ولي 
قضاء قُمَّ وحسبة بغداد» وكان مع غزارة علمه ورعاً زاهداً متقللاًء جريئاً في حسبته» أحرق الملاهي 
ببغداد» وأفتى بقتل الصابئة» وألف منصفات جليلة كالفرائد الكبير» وأدب القضاءء والشروط 
الوثائق» توفي رجمه الله سنة 74"اع بأضْطخْر بلدة بفارس. 

(الطبقات للسبكي: *0770/7. 

(1) الصَّيرَف: هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي؛ وأعلم الناس بالأصول بعده. تفقه على 
ابن شريج » كان قويا في المناظرة؛ متبحراًفي الفقه والأصول. مجتهد المذهب؛ كتب كتاباً في الأصول لم 
يُسبّق إلى مثله» وهو أول من ألف في علم الشروط؛ وشرح رسالة الشافعي؛ وله كتاب الفرائض» 
والبيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام؛ وكتاب الإجماع» توفي رحمه الله سنة ٠اه.‏ 


(الفتح المبين في طبقات الأصوليّين: 51/١‏ 1). 


0" الَدْخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


1 5 72 اق 1 000 
أبو إسحاق المروزي 2( إمام الحرمَينء الإمام الغزالي : 


الَطلّب الرابع: الطبقة الرابعة: كتبٌ الذين اعتنوا بِكُتّب الطبقة 
الثالثة: 

اعّى أصحابٌ هذه الطبقةٍ بكُتّبٍ الطبقةٍ الثالثة شرحاً وتعليقاً واختصاراًء ولكن 
الغالبُ عليهم اختصارٌ كتيهم؛ واعتناؤهم بكلام السابقين تقييداً وتخصيصاً» 
وتعليلاً» فاتجهوا إلى اختصارها أكثر من اتجاههم إلى شرحهاء وخصوصاً كان اعتناء 
هؤلاء بكتاب 7 نهاية المطلّب بدراية المذهب » لإمام الحرمّين» رحمه الله تعالى. 

هذا بالشكل العام» وأمّا بشكل الخاص فالذي أريدُه هو كُتّبُ تلميذه حجةٍ 
الإسلام أبي حامد الغزائي الثلائة: البسيط والوسيط» والوجيز. 


حُجِدُ الإسلام أبو حامد الغَزالِي (0ه؛ -ه.هده ع م6١1‏ - اللام): 
005 2 56 0 
هو مد بن تحمد بن محمد الغرّالي الطوسيء الإمام الفقيه الأصولي» 


)١(‏ أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي» تفقه على ابن سُريج» وأقام ببغداد 
دهراً طويلاً يدرس ويفتي. وتخرج عليه خلق كثير منهم ابن أبي هريرة» وكان إماماً جليلاً» غواصاً في 
بحر العلوم يلتقط دررّهاء ويستخرج دقائقهاء بحراً خضماً؛ ورعاً زاهدا» انتهت إليه رئاسة الشافعية 
ببغداد بعد ابن سُريج» ألف كتباً كثيرة منها: الفصول في معرفة الأصول. وشرح مختصر المزني» توفي 
رحمه الله سنة 4٠‏ 1ه. (الفتح المبين في طبقات الأصولئّين: .)198/1١‏ 

(1) المجموع: ١‏ /48. الفوائد المكية للسقاف؛ ص : 78» الاجتهاد للدكتور هيتوء ص: *5. 

("1) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة التنقيح في شرح الوسيط /١(‏ 444 على هامش 
الوسيط): « العرَّاي الأصمٌّ تشديدٌ الزاي نسبةً إلى غزْلٍ الصوفيء إذ كان أبوء بتار بهء والأشيث 


3 6 2 
تخفيف الزاي نسبة قرية من قرى طوس 6. 


التّمهِيد م" 


النصوف. الشاعر. مُربّي السالكين إلى الطريق المستقيم» جامع أشتاب العلوم في 
المتقول والمعقول. كان شديدٌ الذكاء» سريمٌ البديهة» قوي الحجة والبيانٍ. 

جد واجتهد في الاشتغال والاستذكار والاستظهار حتى برع في الفقه والأصول» 
والخلاف والجدل» والمنطق والفلسفةٌ» ونبعٌ في مدةٍ يسيرةٍ حتى صار يُشار إليه في 
البيانٍ. 

تفقه على كثير من الفقهاء, ولارّمَ [مامَّ الحرمّين» حتى برع في الفقه والمعقول 
والمنقول»ولم يكن تجرّدَ حافظ للفروع والإحكام, وناقلّ آراء العلماء» وإنما كان 
فقيهاً مُحققاً متفتح الذهن. وصل إلى مرتبة الاجتهاد. جدّد المذهبٌ وأفاده» وكان 
سليمٌَ الفطرةء عجيبٌ الإدراك قوي الحافظة» مرهق الأحاسيسء بعيدٌ الغورٍ» غواصاً 
في المعاني الدقيقة» معنياً بالإشارات الرقيقةٍ» جامعاً بين علوم الظاهر والحقيقة. 

وقد درّس يجامعة النظام في بغداد» واستفاد من دروسه كثير من العلماء» فحضر 
دروسّه ثلائمئة عمامةٍ» وقد تخرج عليه ثلاثةآلاف عالم؛ ولم يقف أثرُ علمه على 
فقهاءٍ مذهيه بل تعد إلي غيرهم» وألفٌ كتباً نفيسةً في علوم شتى» رحل الطلابُ 
إليها من الآفاق» منها: البسيط » والوسيط» والوجيزء في الفقه» المنخول» والمستصفى 
في الأصول. والإحياء في التربية» تهافة الفلاسفة» وغيرها الكثير. 

توفي رحمه الله سئة ٠4‏ 0 ه بطوس» ودّفن بظاهر الطايران”". 

والذي يعنينا هنا كته الفقهيةٌ الثلاثة: البسيط » والوسيط» والوجيز. 
)١(‏ طبقات النووي: 4494/١‏ طبقات السبكي:191/7؛ طبقات ابن قاضي شهبة ٠0/1:‏ 7» الطبقات 

الإسنوي: 111/7» الفتح المبين:١/8»‏ معجم الؤلفين: 1/1/1 المذهب عند الشافعية)ص: 5 10. 


.1 المذخْل إلى أصول الإعام الشافعى 


2000 5 
:  طظطيسيلا-١‎ 


هو( التبسيط في الملّهَب ( للغزالى» اختصره من ١‏ زهاية المطلب في دراية المذهب» 
لشيخه إمام الحرمّين» قال ابن قاضي شهبة رحمه الله : الومن تصانيف الغزالي: 
البسيط» وهو كالمختصر للنهاية 4 ''. 

وقال على السقَّاف رحمه الله : (اختصر الغزالي ١النهاية»‏ إلى البسيط».... وقال 
ابر حجر رحمه الله تعالى في أثناء كلامهه من ذيل #تحرير المقال»: وقولهم اإنه منذ 
صتّف إمام الحرمين كتابه ١‏ النهاية » الذي هو شرح له مُختصر الموّنِي» الذي رواه من 


كلام الشافعي ذه وهي في تّمانية أسفار حاوية لّم يشتغل الناش إلا بكلام الإماماء 


)١(‏ توجّد من أجزاء خطية منها في مكتبة الأسد بدمشق: الجزء الأول تحت رقم: 580(15١١١‏ ق»ء 
“ا سء 74 1776 سم)؛ الرابع تحت رقم: 5١١7‏ (595 ق2 77 سء 14 كا 78,0 اسم)ء 
الخامس تحت رقم: 7١١7‏ (188ق6»3 77 س» 14 17 سمء السادس تحت رقم: 1١14( 5١١4‏ 
قء."اس». 74 5 17سم). 

(؟) الطبقات لابن قاضي شهبة: .701/1١‏ 

ومثله في الطبقات للنووي 449/١:‏ الطبقات للإسنوي: 111/7» التجريد لنفع العباد للجمل: ١‏ / 
7 نفائس ولطائف منتخبة للشيخ محمد المرصفي: 015/١‏ كشف الظئون: ١‏ / 60 معجم 
المؤلفين: 37/1/7. المذهب عند الشافعي» صص: .١853‏ 

وابنُ قاضِي شَّهْبَة (الأب): هو أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشَّهِبِي الدمشقي» تقي 
الدين فقيه الشام في عصره وعالمها ومؤرخهاء الشهير ب# ابن قاضي شهبة 4 نسبةً إلى جده الأعلى 
القاضي عمرء تولى قضاء شهبة (قرية من قرى حوران) أربعين سنة» صنف كتباً مفيدة منها: مناقب 
الشافعي» الإعلام بتاريخ الإسلامء المتَقَى من تاريخ الإسلام للذهبي» ثوفي رحمه الله سئة 861 ه 
- 8غ 4 ام. (الضوء اللامع: 51/1١‏ الأعلام: 51/5). 


المهيد 6" 
بماد بمييج بيب يبب ا د الل تعفاد 
لآن تلميذه الغرّابي اختصر ‏ النهاية » المذكورة في صر مطول حافل» وسَمّاه 
الك 1 » 00 


هو" الوسيط في المذهب » للغزالي؛ وهو ملخصٌ من كتابه 7 البيسط » مع 
زيادات» وهو أحدٌ الكتب المتداولة بين الشافعية شرقاً وغرباً 7". 

لقد بي الإمام النووي مكانة الكتابٍ بين الأصحابء وما له وما عليه» وما ينبغي 
أنْ ينتبه إليه قاصدّه أو شارحُه في مقدمة شرحه للوسيط. اللسبّى «التنقيح في شرح 
الوسيط »» ولكن أدركثّة المنيةٌ قبل إكماله وإنّما وصل إلى نهاية كتاب الصلاة 47). 


.777 2170 الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف. صص:‎ )١( 

(؟) وهو مطبوعٌ بعدة طبعات» لعل أحسنها طبعة دار السلام بالقاهرة بتحقيق أحمد محمد إبراهيم 
وحمد محمد تاموء وعلى هامش هذه الطبعة: التنقيح شرح الوسيط لاومام النووي» وشرح مشكل 
الوسيط لابن الصلاح؛ وشرح مشكلات الوسيط لموفق الدين حمزة بن يوسف الحمويء وتعليقة 
موجزة على الوسيط للإمام إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم. 

(؟) قال ابن قاضي شهبة رحمه الله في الطبقات (701/1): 3 ومن تصانيفه الغزالي : البسبيظ» وهو 
كالمختصر للنهاية» والوسيظ . وهو مُلخْضٌ منهٌ» وزادٌ فيه أموراً من ١‏ الإبانة ؛ للمُراني [المتوق 
سنة١47ه]ومنها‏ أخلَّ هذا الترتيبَ الحسنّ الواقمٌ في كتبه» واتعليق؟القاضي الحسين [ المتوق سنة 
7]]ء والمهذَّب للشيرازي [ المتوقٌ سنة 400 ه]» واستمدادء منه كثيرٌ ». 

وقال في الفوائد ا (ص: 75)» وكشف الظنون (1 )3٠١8/‏ وطبقاتٍ الوسنوي (5 / :)11١‏ 
#والوسيط مُلخضٌ من البسيط ». 

(5) وهو مطبوع على هامش « الوسيط ؛ في دار السلام بالقاهرة. 


0 المذْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


هذا الذي يذكه الإمامُ النووي في مقدمة ١‏ التنقيح » هو ما يحتاحُ إليه المستفيدٌ من 
كنب الفقهِ لدى كل المذهب. فلذا أنقلّه كاملا وإِنْ كان فيه بعض طوليء لكونه في غاية 
التحقيق والإنصاف. 

قال رحمه الله تعالى: ! وقد أكثر العلماء من أصحابنا الشافعيين رحمهم الله في 
تصنيف الفروع من المبسوطات والمختصراتء وأودّعوا فيها من الأحكام والقواعد 
والنفائس الجليلة ما هو معلوجٌ مشهورٌ لأهل العنايات. 

ومن أحسنها جمعاً وترتيباً» وإيجازاً وتلخيصاً» وضبطاً وتقعيداً» وتأصيلاً وتمهيداً 
الوسيط » للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ذي العلوم المتظاهراتٍ» 
والمصنفات النافعة المشتهرات. 

وقد ألهمَ الله الكريمٌ مُتأخُري أصحابنا من رمن الغزالي إلى يوونا الاشتغالَ بهذا 
الكتاب في جميع بلدازهم القرياتٍ والبعيدات» ففيه تدريس المدرّسين» وحفظ 
الطلاب المعتنين» وبحت الفضلاء المبرّزِين» لما جمّعه من المحاسن التي ذكريُها» 
والنفائس التي وصفتّهاء وغيرها من المقاصد التي أغفلتُها. 

لكن فيه أنواع لا بد من يُريدُ اعتمادّه من معرفتهاء ومن يحضّله من الإحاطة يهاء 
فاستخرث الله الكريمَ الرؤوف الرحيمَ في جمع كتاب في تنقيجه » وبيانٍ ما يُنَكَرُ علي 
ِيحصّلٌ الوثوقٌ به. والركونُ إليه؛ وليستبينَ مَنَ حصّل هذا الكتابٌ الفتوى من 
ره أو ره من الأحكام» ولايد منكرا عليه؛ بل يَمتَارُ به عدد أولي 


«الوسيط » بماأ 
النّهَى والأحلام. 


التُمهيد ل" 
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وهذا الكتابٌ من أهمّ ما يحتاجُ إليه الطالبٌ» ينتفع به المدرّسٌ الراغبٌ» والمقصودٌ 
به يبان اثني عشرٌ نوعاً: 

الأول: ما غلط فيه من الأحكام. وهو كثير. 

الشاني : جزمُه باحتامل لشيخه إمام الحرمّين» وإهمالّه نضّ الشافعي ذه 
والأصحابٍ رحمهم الله يخلافه » وهذا أيضاً فيه كثير» ولكنه أقل من الأول. 

الثالث: جِرٌمُه بقول أو وجه ضعيفي.ء وهذا أكثرُ من النوعين السابقين. 

الرابع : إطلاقه قولّين مكانٌ وجهّين» وعكسّه. وهذا كنيد جداً. 

الخامس : ترجِيحّه خلاق الراجح عن الشافعي والأصحاب. 

السادس: بيانُ الراجح من قولين» أو وجيّينء أو احتمالين» أو طريقّين أهمَلٌ 
بيانه ؛ وبيان خلاف أهملّه, ولّم يُبيّن أنه قولانٍ أو وجهانٍ أو طريقانٍ أو غير ذلك. 

السابع : بان ما غلّطه فيه كثيرون» وليس هو غلطاً» بل له وج خفِيَ على مَن 
غلّطه ؛ وهذا كثِيد جداً في الأحكام واللغاتٍ. 

الشامن : في استنباط مسائل مُهِمةٍ نَستّفادُ من ضوابطه. لا تكاد تَوجَدُ صريحةً 
لغيره» وهي صحيحةٌ نفيسةٌ كاستفادةٍ طهارة الدّودِ لمتونّدٍ من النجاسة من كونٍ 
الحيوان طاهراً إلا الكلبٌ وَالمنْزيرَ وفروعٌ أحددهماء وأشباهٌ ذلك. . 

التاسع : بِيانُ الأحادييث: صحيجها وحسيهاء وضعيفها ومنكّرها وشادَّها 
وموضوعها ومّقلويها والمصَكف منها امير لفظهاء وصّبِْطٍ لفظهاء وبيان ما قد 
يحَمَى من مّعانيها. والوديظ شعي عل هذا كله: 


0 المذْكل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


العاشر: بان لغاته العربية» والعجمية؛ وألفاظه المولَّدة وتييرٌ ذلك بعضه من 
بَعض» وبيان اشتقاقها وخدويهاء والمصَحُفٍ منهاء وضبظها ضبطً واضحاًء وبيان 
بعادي 

الحادي عشر: بِيانُ أسماءِ الرجال التي فيه يمن الصحابة» والتابعين» وتابعيهم؛ 
والفقهاء من أصحابنا وغيرهم» والنساءِ وغي رهن من ذوي الأسماء من الملائكةٌ 
وغيرهم. 

وهذا النوجٌ يشتملٌ على أصنافي؛ وهي بيانُ الأسماءِ الصريحةٍ» وبيان أسماء ذوي 
الكتى والأبناءٍ وآبائهم» والألقاب والأنساب كالصَمٌ والأعممّش» والمزي 
والبُويطي» والمبهماتٍ كرجل وبعضهم؛ والأغاليط» وهذا الصنف كثيرٌ. 

الشاني عشر: بيانٌ ألفاظ زائدةٍ وناقصةء فالناقصةً هي التي لا يصح الكلامٌ 
بدونهاء وقد حدَّفهاء والزائدةٌ: هي التي يَفسدٌ الحكمٌ بذكرهاء ويتغير المعنّى بهاء 


5 
فيجبٌ حذفهاء وهذا كثيرٌ »”''. 


41 التنقيح في شرح الوسيط للغزالي: لاما‎ )١( 

وقال في مقدمة المجموع (1/  :)71‏ ثم إنَّ أصحابئا المصنفين. رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر 
المسلمين؛ أكثروا التصائيفٌ كما قدَّمناء وتنوّعوا فيما كما ذكرناء واشتهرّ منها لتدريس المدرّسينَ» 
وبحث المشتَِلينَ #المهذّبُ» و«الوسيط»؛ وهما كتابان عظيمان؛ صنغهما إمامانٍ جليلان: أبو إسحاق 
إبراغيم بن علي بن يوسف الشيرازي وأبو حامد محمد بن محمّد الغزالي رضي الله عنهما... وقد 
ثَّر الله الكريمُ دواعي العلماء من أصحابنا رحمهم الله على الاشتغال ببذين الكتابّين»وما ذك إلا 
لجلالتهماءوعظم فائدتهماء وحسن نية ذينكٌ الإمامين» وفي هذين الكتابّين دروسٌ المدرسين» وبحت 


المحصّلين المحققين, وحفْظٌ الطلاب المعتنين فيما مضى وفي هذه الأعصار في جميع الأمصار ١‏ - 


التمهيد .م" 


ولهذه الأسباب وغيرها كثرّت شروح على كتاب «الوسيط»؛ ومن أهيها: 
-١‏ «المحيطل يك شرح الوسيط» لأبي سعيد النَّيُسابوري (495؛ > 504 ه): 
النبيسابوري الشافعي ‏ تلميذ الإمام الغزالي» وبه اشتّهر» ولد سنة 41/7 هء وتفقه 
على الغزالي وعلى غيرء من الأكابر» سَمع الحديث من جماعة من أكابر عصرء» كان 
إماماً مناظراً» ورعاً زاهداًء متقشفاً أنظرَ أهل خرسان في زمانه. 

ألف كتباً مفيدة نحققةٌ منها: المحيط في شرح الوسيط للغزالي» الإنصاف في مسائل 
الخلاف» وتعليقة أخرى في الخلافيات. 


توفي 6ه شهيداً في شهر رمضان سنة 4 0٠‏ هء قتله الغرٌ» ورثاه بعضهم: 


> فإذا كانا كما وصمْناء وجلالتُهما عند العلماء كما ذكرناء كان من أهمٌ الأمور العنايةً بشرحهماء إذ 
فيهما أعظمْ الفوائد» وأجزلٌ العوائد, فإنَّ فيهما مواضمٌ كثيرة أنكرّها أهلٌ المعرفة»... وكذلك فيهما 
من الأحاديث, واللغات» وأسماء التّقلةِ ة والرُواةٍ» والاحترازات؛ والمسائل» والمشكلات» والأصول 
لمنتقرةٍ إلى فروع وتَعماتِ ما لا بين نحقيقيه» وتبينه بأوصّح العبارات. 

فأما #الوسيط؛ فقد جمعتٌ في شرجه جملا مُفرّقاتٍ» سأَهذّيا إن شاء الله تعالى في كتاب مُفرد 
واضحات مُتمّماتٍ. 

وأما «المهدّبُ! فاستخرثُ الله الكريمَ الرؤوفٌ الرحيمَ في جمع كتابٍ في شرجه سَمَينه ب#المجموع؟» 
والله الكريم أسأل أنْيجعلٌ نفعي وسائر المسلمين به من الدائم غير الممنوع ». 

لقد أدركث الإمام النووي دق لنب قبل إكمايه؛ وصل فيه إلى باب الرباء نم جاءالتقي السبكي التو 
سئة 17/07 هء أوصلّه إلى كتاب ‏ الجهاد 6. ثُم تو بإكماله عددٌ» فلِيتَ شعري يُطبَع قسمٌ النووي 


22 م 


والسبكي وحدهما محققاً. 


0" المؤدْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ياسَافكاً دم عالِم مُتبحر قد طارّفي أقصى المماليك صيئه 
١‏ 1 

بالله قل لي يا ظلومٌ ولا محف من كان يحي الدينَ كيف ينه ''". 
؟ - «المطلبُ العالبي بي شرح وسيطل الغزالي» لابن الرّفْعّة (دكؤد ‏ ١الاه):‏ 

وابنٌ الوفَْة: هو أحمد بن محمد بن علي... الرفعة» المصري الشافعي» أبو العباس 
نجمٌ الدين» جد واجتهد» و اشتغل بالحديث والفقه على الأكابر» وتضلَّمَ من الفقه 
حتى لَقّب بالفقيه» ولي القضاء والحسبة بالقاهرة» ندب للمناظرة مع تقي الدين ابن 
تيمية» فسئل اب تيمية عنه بعد ذلك» فقال: رأيتٌ شيخاً يتقاطرُ فقهُ الشافعية من 


لحسته. 


اشتغل بالتدريس والتصنيف, حتى صنّف كتابين عظيمَين في الفقه : كتاب ١‏ كفاية 
التنبيه في شرح التنيبه لأبي إسحاق الشيرازي » '''» و" المطلبٌ العالي في شرح الوسيط 
للغزالي ) الذي بلغ نحو أربعين تجلداً وهو كتابٌ عظيم» من كثرة النصوص 


7580/17 انظر: الطبقات للسبكي:‎ )١( 

(1) يُوجد ثلاثة أجزاء خطية منه في مكتبة الأسد بدمشق تحت رقم 27181 الثاني (49؟ ق2 71 
سء 8,9؟ ءا 1/,5١سم)ء‏ الرابع (715 ق» 70 سء 19 “ا /1سم)» العاشر (7١5؟‏ ق» 70 سء 
”> 1 اسم). 

(1) قال الإسنوي في ترجمته من الطبقات (5917//1): « وهو [ أي المطلب] أعجوبة في كثرة النصوص 
والمباحث. ولم يُكمله؛ بل بقي عليه من صلاة الجماعة إلى البيع؛ وهو نحو الشّمُنْء وسببٌٍ التقصان 
من الربع الأول أنه بدأ بالربع الأخير» ثم بالثالث. ثم بالثاني» ثم بالأول لصعوبة الأواخرء وقلة مَن 
تكلّم عليهاء فمات قبل إكماله ما بقي من الأول وقد أوصى إلى الشيخ النور البكري ولّم ينمض 
بذلك؛ وكمّله القمولي تكملةً جيدة بالنسبة إلى كثرة الفروع؛ إلا أنه ليس على تّمط الأصل». ١‏ - 


التمهه "51١‏ 
ا لمر مي لي ا المي انيريا ا الل م ل لالشساطع 


والمباحث. ولّم يكمله. ومن كنب : بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة 
الأمورء الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان. 

توفي رحمه الله سنة ١٠لاه‏ - ١171م‏ 7". 
تلن « البحرٌ المحيط ‏ شرح الوسيط » للقَمولِي (40< - 90/اه): 

والقَمولي: هو أخمد بن محمد بن مكي القرشي الممخزومي» أبو العباس. نَّجِمْ 
الدين القمولي؛ نسبةً إلى قمولاً بصعيد مصرٌ» امصري الشافعي ؛ تعلّم بااقوص»» ثم 
بالقاهرة» واشتغل في العلم إلى أن برع في الفقه» فدرّس في المدارس العديدة بالقاهرة 
منها: الفخرية والفائزية؛ وأفتّى» وولي القضاء في الأماكن العديدة منها: قُوص» 
أسيوط» وأحُميم» وَل جسبة صر 

وصتّف كيبا ُفيدةٌ منها: شرح الوسيط للغزالي المُسمّى 8 البحر المحيط في شرح 
الوسيط »؛ شرحه شرحاً مطولاء وهو أقربُ تناولاً من ” المطلب» لابن الرفعة وأكثر 
فروعاً منه» قال الإسنوي: 7 لا أعلمٌ كتاباً في المذهب أكثر فروعاً منه » ثم نص 
أحكامّه واختصره وسّمّاء 2 جواهرَ البحر»؛ وشرح أسماء الله الحسنى. وكمّل تفسير 


> وقال في ترجمة البكري (2:)1758/1وأرصى إليه ابن الرفعة بأن يكمل ما بقي من شرحه على الوسيط 
لا علمه من أعليته لذلك دون غيره» فلم يَتَفْقَ له ذلك لا كان يَغلِب عليه من التخلي والانقطاع 
والإقامة غالياً بالأعمال الخيرية مقابل مصر بسبب محنة حَصَّلّتَ له مع امالك الناصر.... فمنعه من 
الإقامة في القاهرة ومصر إلى أن توفي سنة 1574 ه 4. 

)١(‏ انظر: الطبقات للسبكي : 4 / 5 7» الطبقات لابن شهبة: 1 / 03177 الأعلام: 0117/١‏ المذهب 


عند الشافعية لمحمد الطيب اليوسف» ص : 86 
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الإمام الرازي. 

كان رحمه الله من الفقهاء المشهورين» والعلماء الوارعين» خاشعاً ذاكراً» لا يقر 
لسانه عن قول ١‏ لا إله إلا الله »لم يَبرَّح يُفتي ويدرّس ويُصئّف» ويكتب نحو أربعين 
سنة» حتى مات رحمه الله تعالى سنة 1/71ه - 1177م بالقاهرة» ودُفن بها ”". 
©-الوجيرٌ: 

هو "الوجيز» للإمام الغزالي رحمه الله تعالى» اختصره من كتابه « الوسيط » مع 
زيادات حسنة» قال الشيخ عَلْوِي السّقّاف رجمه الله تعالى: ١‏ اختصّر الغزالي 7 النهاية » 
إلى ” البسيط 1 ثُم اختصرّ « البسيط ؛ إلى 7 الوسيط »» وهو إلى الوجيز». تم اختصَر 
من « الوجيز » إلى « الخلاصة 6 70"'. 

وقال حاجي خليفة رحمه الله : « أحَلّ 7 الوجيرٌ ؛ من « البسيط » له و«الوسيط »له 
وزادَ فيه أموراء وهو كتابٌ جليلٌ عمدةٌ في مذهب الشافعي» وقد اعتنى به الأئمةٌ2". 

بين الإمامٌ الغزالي رحمه الله في مقدمته منمّجه الذي سار فيه قائلاً: 0... أما بعد 
فإني مُتَحِمُك يها السائلٌ المتلظف» والحريصٌ المتَشْوّفُ بهذا« الوجيز» الذي اشتدّت 
إليه ضرورتُك وافتقارّك؛ وطال في نَيلِه انتظارٌك» بعد أَنْ: 


(1) الطبقات لابن قاضي شهبة: ٠‏ / 137 والطبقات للسبكي: 4 / ٠‏ "٠؛‏ الأعلام: 777/١‏ المذهب 
عند الشافعية لمحمد الطيب اليوسف.ص: 187 

()الفوائد المكية »ص: 55. 

ومثله : في التجريد العبيد »)١77/ ١(‏ ونفائس ولطائف منتخبة (15/1). 

(7) كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 7٠١1‏ 


ش. 3 51" 


١‏ - مخضت لك فيه جُملة الفقه, فاستخرجتٌ رُبدتّه؛ وتصنّحتُ تفاصيلٌ الشرع 
ائتقّيتُ صَغْوَتَه وصٌمدنّه؛ وأوجزتٌ لك المذهبٌ البسيط الطويل» وخففتٌ عن 
حفظكَ ذلك العِبْء الثقيل؛ 

؟- وأمدجتٌ جميعَ مسائله بأصولها وفروعها بألفاظ مُحيَّرةٍ لطيفة في أوراق 
معدودةٍ خفيفةٍ » وعبَّيتٌ فيها الفروعٌ الشواردّ تحت مَعاقدٍ القواعد ؛ 

- وتبّهثُ فيها بالرُمُوزٍ على الكنوز واكتفيتُ عن نقل المذاهب والوجوء البعيدة 
بنقل الظاهر من مذهب الإمام الشافعي المطلبِي رحمه الله ؛ 

4 - ثم عوَفتّك مذهب مالك وأبي حنيفة ومني » والوجوة البعيدة للأصحاب 
بالعلاماتٍ والرقوم المرسومة بالحمرة فوقٌ الكلمات: 

فا المي علامةٌ مالك.وةالحاءة علامةٌ أبي حنيفةوةالرَّاي) علامة المزني» 
فاستّدلٌ بإثباتٍ هذه العلاماتٍ فوقٌ الكلماتٍ على مخالفتهم في تلك المسائل ؛ 

وبا#الوّاو» بالحمرةٍ فوق الكلمة على وجو أو قول يعيدٍ برج للأصحاب؛ 


١ : ِ‏ 1 2 
وب« التُّقط» بين الكلمتّين على الفصل بين المسألتّين "قل زنك جدرامة 


)١(‏ ولّم يحافظ العلماءً على هذه الرموز كاملةٌ لكنوو غرضاً ثانوياً خاصةً في كتاب مختصر كُتب للحفظ» 
قال الرافعي في الشرح الكبير (1 / 0): 0 ونين أنه ليس للشارح إهمالها [ أي الرموز] على غزارة 
فادها نه انمي لاعف خلا فيال ال اما كفاه؛ وإطلاقه وتفصيله فلا ولذلك مج 
أكثر الخ عطلةٌ عنها في معظم المسائلٍ » ونحرنٌ لا نلتزمُ الوفاء يباء فإنَّ اختلافٌ العلماء فنٌّ عظيمٌ لا 
يُمكن جعلّه علاوة كتاب؛ ولكن نتعرّضٌ منهالما هو أهمٌ في غرض الكتاب» ويستدعيه لفظه». 


14" المَدْخْل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


الفلتا 1 

اعتتّى العلماء ب١‏ الوجيز» حفظأ وشرحاً وتعليقاً» ومن أشهر شروحجه: 
١‏ -- شرح الوجيز لشخر الدين الرازي (44 2 5:5 ه): 

والرّاي : هو أبو عبد الله نُحمّد بن عُمرَ بن الحُسين بن علي التَّيِي البكري القٌّرشي 
الطبرستاني الرازي فخر الدين الرازي الشافعي المعروف بابن الخطيب. وُلد بالرّي سنة 
5 هه تفقه على والده ضياء الدين عمر. وكذلك أخذ منه الأصول» وبعدموته 
اشتغل على الكمال الشَّمَّاني والمجد الجبيلي ؛ فقرأ على الأخير الكلامٌَ والحكمة. 

كان رحمه الله إماما في الفقه والأصول والكلام واللغة والتفسيرء ذاداً عن الدّين 
بالحجة والبرهان» قصده العلماء من البلاد البعيدة؛ نالَ إعجاب العلماء وغيرهم» كان 
يعظ الناس باللسانين: العربي والعجمي» فهدى الله على يديه خلقاً كثيراً» ودرشه 
حافلاً بالملوك والوزراء والعلماء والأمراء؛ والفقراء والعامة صيفاً وشتاء» وورث مالا 
كثيراً أنفقه على الفقراء والمحتاجين. 

لّفّ رحمه الله كتباًاشتهرت في الآفاق؛ وأكب الناس عليها دراسةً وتدري) 
وأعرضوا عن كتب غيره» وهي كثيرة بخطنها العدُ» منها: المحصول في علم الأصول» 
مغاتيح الغيب؛ وهو تفسيره الكبير» جمع فيه كل غريب وعجيب» سلك فيه طريقاً لم 
يسبق إليه » مناقب الشافعي » شرح الوجيز. 


مات رحمه الله يوم الفطرسنة 1١7‏ هيمدينة شُراة» ودُفن في الجبل المقابل لقرية 


)١(‏ الوجيز للغزالي: ١‏ / . مع الشرح الكبير للرافعي). 


النه ميد ا 


عا 7 
؟ - شرح الوجيز لعماد الدّين الازببي (ومه د وندم): 
والإزيلي: هو أبو حامد محمد بن يونس بن متعة عماد الدين الإربلي الشافعي» 
الفقيه الأصولي. ولد سنة 0 ه بقلعة إِرْب| توا را متسفلي علي لقت 
ل د 
وصار ينتقل بين الموصل وبغداد ينشر العلم ويا يلتقي مع الأئمة والأمراء» تولى التدريس 
في عدة مدارس بالموصل كالنورية والزينية والعلائية» 0 بالخطبة بجامعها وقضاءها. 
كان مستشاراً لأمير الموصل نور الدين أرسلان. ثم انتقل إلى المذهب الشافعي» 
وكان إمامَّ عصره. وانتهت إليه رياسة الشافعية» وكان أصولياً نظاراً» فقيهاً متقناً» 


ورعاً لطيفْ المجلس. 
صنف الكتب المفيدة كالمحيط في الجمع بين المهذّب والوسيط » وشرح الوجيز» 
ومختصرالمحصول. 


توفي رحمه الله سنة 5548 ه بالموصل ودفن ها" 
'-«العزيز.4 شرح الوجيز -- للراقعي (55ه > 519 ه): 
قال الرافعى في مقدمة شرحه: «... إن المبتدئين لحفظ المذهب من أبناء الزمان قد 


َولّهوا بكتاب 7 الوجيز »»... وهو كتاب غزيرُ المّوائدٍ جم العَوائد» وله القَدَحُالمعلَى» 


947/57 انظر: الفتح المبين: كشف الظنون:‎ )١( 
(؟)انظر: الفتح المبين: كشف الظنون: 7/7ةلا.‎ 
شرح الرافعي #الوجيز» بشرحين :الصغير والكبير» وسَمّى الثاني العزيز في شرح الوجيزه.‎ )7( 


01 المذْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


والحظ الأؤقٌ من استيفاء أقسام الحُسن والكمال» واستحقاق صرف البمّةٍ إليه» 
والاعتنء بالإكباب عليه والإقبال» والاختصاص بصّعوبة اللفظ ودِقَّةالمعنى لما فيه من 
حُسن التّطم وصِعّر التجم؛ وإنه من هذا الوجه وج إلى أحد أمرّين: إما مُراجعة غيره 
وخ الكنيه وإكاشر يدا مسابه. 

فدعاني ذلك إلى عمل شرح يُوصّح فقة مسائله فيُوجّههاء ويكشف عم انقلق من 
الألفاظ. ودَقٌ مِن المعاني »... ولقبتّه بالعزيز في شرح الوجيز»”". 

وقال الإمام النُّووي رحمه الله في مقدمة «الؤَوضّةٌ) وهويصف «١‏ الشرح الكبير) 
للرافمي: « وكانت مُصِئَّفَاتٌ أصحابنا رحمهم الله في نِهايةٍ من الكثرةٍ فصارّت 
مُْتشِراتٍ مع ماهي عليه يمن الاختلافي في الاختيارات» فصار لا يحمّق المذهبَ من 
أجل ذلك إلا أفراد مِن الموقَقِينَ المطلعين أصحاب اليِمّم العاليات. 

فوققٌ الله سبحانه وتعالى - وله الحمدٌ - من متأخري أصحابنا من جمعَ هذه الطرقٌّ 
المختلفاتٍ ٠»‏ ونقحٌ المذهبٌ أحسسٌ تنقيح» وجمع منتشرّه بعباراتٍ وجيزاتٍ» وحوى 
جَميعَ ماوقع له من الكتب المشهوراتٍ» وهو الإمامٌ الجليلٌ المبرِرُ لمحَضّلّمُ من علم 
المذهب أبوالقاسم الرافعي» ذو التحقيقات: فأتى في كتابه « شرح الوجيز» بها لا كبيرٌ 
مزيدر عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقانٍ وإيضاح العبارات» فشكرّالله الكريمٌ 
شتحيه. 


وقد عظم انتفاعٌ أهل عصرنا بكتابه لما جمعه من جميل الصفات» ولكنه كبير 


.4 - 7/١ العزيز في شرح الوجيز:‎ )١( 


التمهه ولا 


الحجم لا يقد على تحصيله أكثرُ الناس في معظم الأوقات: فألْمنِي الله سبحانه - وله 
الحمدٌ - أن أختصره في قليل من المجلداتٍ. ... 

... أسلّك فيه طريقةٌ متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح»‎ - ١ 

1 - وأحذف الأدلة في معظيه. وأشيرٌ إلى النفي منها إشاراتٍ؛ 

*' - وأستوعبٌ جميعٌ فته الكتاب حتى الوجوة الغريبة الدكّراتِ؛ 

3 - وأقتصرُ على الأحكام دُون المؤخدّات اللّفظيات؛ 

0 - وأضم إليه في أكثر المواطن تفريعاتٍ وتّتماتٍ؛ 

١‏ - وأذكرٌ مواضعَ يسيرةً على الإمام الرافعي فيها استدراكاتٌ منبهاً على ذلك 
قائلاً في أوله: ‏ قلت »: إلا نادراً لغرض من المقاصد الصالحات. 

وأرجوإن َم هذا الكتابُ”" أنَّمن حصله أحاط بالمذهب. وحصل له أكملٌ 
الوثوق به. وأدركَ حكمٌ ججّميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات. وما أذكره غريباً من 
الزيادات غير مضافي إلى قائله قصدتٌ به الاختصارٌ» وقد بينبُّها في شرح المهِذَّبٍ 1 
وذكرتها فيه مضافاتٍ » !"". ْ 

وقد سبق في آخر الطبقة الثالشة : أنَّ الطبقة الثالشة والرابعة هي طبقة مجتهري 


المذهبء وأنَّ إمامَ الحركين وتلميدّه الغزالي منهم' '"» فليراجع هناك. 


0) 


)١(‏ ولله الحمدٌ قد نّم الكتابُ؛ وهو مطبوع بعدةٍ طبعاتٍ. 
()روضة الطالبين للإمام النووي: 6/١‏ 
(37) قال عَلََوِي السقاف في الفوئد المكية (ص: ٠‏ قال ابن الصلاح : إمام الحرمّين والغزالي ‏ - 


01 الَذخل إلى أصول الإمام لاقع __ 


المطلّب الخامس: الطبقة الخامسة: هي كتّب الذين اعتنوا بكتاب «الوجيزء 
للغزالي: 
والذي يعنينا هنا الكتبٌٍ التي اخنصرها أصحابها من كاب « الوجيز» للغزالي 
بشكل عام. إذ أقبل عليه الناسٌ بالدرس والحفظ والشرح والاختصارء فأولٌمَن 
اعم دوو سه و كن تكن 1ل دروي نام مراك يكزي 
قبل قليل. 
وأما بشكل خاص يعنينا هنا كتابٌ ! المحوّر ) للإمام الرافعي » الذي اختصره من ١‏ 
الوجيز". وكتابٌ ؛ منهاجُ الطالبين » للإمام النووي. وإِنْما جعلناهما في طبقةٍ واحدةٍ 
مع كون الثاني محص رامن الأول لأنّهما شيخا المذهب. ومحمّقاه وُحرّراه ومُنفّحاه 
وإليهما يرجع مَن بعدهماء فنحصر كلامّنا إِذّنْ فيهماء وفي كتاتيهما: الممحوّر» ومنهاج 
الطالبين. 
إمام الدّين الرافعي (/اده -78ه - 1159 -99لام): 
هو أبوالقاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القّزوينِي الرافمي. 
الشافعي » الإمام العلامة ؛ إمام الدين وشيحٌ الشافعية؛ عالِمُ العجّم والعرب» كان من 
العلماء العاملين من الصا حين المتمكين؛ صاحبٌ كرامات كثيرةٍ ظاهرةٍ» متضلعاً من 
- والشيرازي من الأئمة المجتهدين اهم. 
ووافقه الشيخان, فأقامًا كالغزالي احتمالاتٍ الإمام [ أي إمام الحرمّين ] وجوهاء وخالقّه ابن الرفعة» 
والذي يتجة أنَّ هؤلاء وإن ثبت لمم الاجتهادٌ امراك التأهلٌ له مطلقاً أو في بعض المسائل 
جوارٌ تزه ا. 


(1) الفوائد المكية .ص :0 7»الطبقات لابن قاضي شهبة :1/1١7٠ءالطبقات‏ للإسنوى :111/7 


؛إذالأصحٌ 


التمهيد 01" 
4ك لي مسي لمم ا ااا لبر ااا ل ا 


علوم الشريعة : تفسيراً» وحديثاً وأصضولة مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه نعلا وبحت 
وإرشاداً وتحصيلاً انتهت إليه انعرفة المذهب. فكانَ عمدة المحققين في الفقه؛ أستادٌ 
المصنفين فيه » كأنّما كان الفقه ميتاً فأحياء وأنشرّه» وأقامَ عمادّه بعدما أماته الجهلٌ 
فأقبرّه» كان فيه بدراً يتوارى عنه البدورٌ إذا دارت به دائرنّه» والشمس إذا ضْمّها 
أوجُهاً؛ وجواداً لا يلحقه الجوادٌ إذا سلك طرقاً ينقل فيها أقوالاً يرح أوجهاً. 

وكان رحمه الله ورعاً زاهداء تَقِيَا نتيا طاهرٌ الذيل مراقباً لله ؛ له السيرةٌ الراضيةٌ 
المرضيّة والطريقة الزكيةٌ» والكراماتٌ الباهرةٌ ناص رّالسنة» أوحدٌ عصره أصولاً 
وفروعاً» الذي يرجع إليه عامة الفقهاء الشافعيين في غالب الأقاليم والأمصار مجتهد 
زمانه في المذهب. 

ترج به الأئمة كعبد العظيم المنزِري ”"» وألّف كتباً ليس لبا نظيدٌ في التحقيق منها: 
شرحان على الوجيز» المحرّره شرح مسند الشافعي التدويين في أخبار قزوين. 


ا 8 0 
توفي ده في ذي القعدة سنة 717 هء وهوابنٌ ستٍ وسدّين سنة 


)١(‏ المنرري: هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله زكي الدين المنذي» الشامي ثم 
المصري» الحافظ الكبير الإمام النَّبتَء شيخ الإسلام» ولد سنة 04١‏ هه قرأ الفرآن وتأدّبَ وتفقه ثم 
طلب الحديث وبرعَ فيه. سمع من الأثمة في البلدن الكثيرة» درّّس بالجامع الظافري بالقاهرة؛ وتولى 
مشيخة الدار الكاملية» وانقطع بها ينشر العلم عشرين سنة؛ كان رحمه الله عديم النظير في الحديث 
وعلومه ومعرفة أحكامه ومعانيه إماماً حجة» ورعاً متحرياً قيما يقول؛ تخرج عليه الأئمة كالذهبي» 
مات ذه سنة 105 ه. (تذكرة الحفاظ : 4 .)١5757/‏ 

(1) انظر: التهذيب للنووي: 7 //571» الطبقات للسبكي: 218١/8‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: " 


/ 0ل/اء الطبقات للإسنوي: 781 الأعلام: ؟ /06. 


7 المؤدْخل إلى أضول الإمام الشافِعي 
0 3 5 )010 
محبي الدين النُووي (ومدع جاده ع ورد بإاول) ٠‏ 


هو كتاتٌ مختصرٌ في فروع الفقه الشافعي . لقد بيّن مؤلفُه منهجّه الذي سار عليه في 
مقدمته. فقال: 7... وأستوفمُك به من نظم مُخدصر في الأحكام» تُحرّرٍ عن الحشو 
والتطويل» ناص على ما رجّحه المعظم من الوجوء والأقوال مفرّغ في قالب التقويم. 
مهذَّبٍ الجملةٍ والتفصيل. مُحْمّرِ التفريع والتأصيلٍ» وأرغبٌ إليلكٌ [ يا الله ] في تسهيلٍ 
نذا امسر على مطل يشلك العظيمه وي قفكيه كي إنك أت السمية العلية 406 

«المحوّر» الأول في كلام الرافعي وص لبذا المختصر. والثاني علّمْ له. 

قال الخطيبٌ الشربيني رحمه الله في مقدمة مُغْنِيٍ المحتاج : ١‏ (وأَتَقَنُ 0( للك 
(مختصر المحيّرُ) أي المهذَّبُ المنقّىه وهوهنا علَم للكتاب » 0 

وقال ابن حجر البَيَكّمي رحمه الله في مقدمة التّحمّة : ١‏ (المحدًة) المهذَّثُ الى ولا 


)١(‏ سبقت ترجّمنُه منصلةً في المبحث الثاني من التمهيد؛ فليراجع عناك. 

.00/١ للرافعي:‎ رّحملا)١(‎ 

حمّقه لنيل درجة #الماجستير؛ في الفقه المتتارن بجامعة أمّ درمان الإسلامية» كلية الشريعة والقانون 
بسودان» سوسّن فريد فلاحة من بداية الكتاب إلى يهاية 8 اليج 4؛ وفاتنة مُحمّد مَردِيئِي من بدية 
«البيع ؛ إلى نهاية «الجعالة؛ كلاهما بإشراف شيخنا الأستاذ الدكتور مصطمّى سعيد ادن حفظه الله 
تعالى؟ 

محمد خير هيكل حفظه الله تعالى. 

(7) مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 1١1/١‏ 


"١ التُمهِيت‎ 


مانغ '' من كونٍ الوصف في الأصل يَمَلْ علمَ جنس أو شخصء أو بالغلبة» و 
ا لشو ور ا ع ا 

صرّح الرافعي في مقدمة ١‏ المحوّر» بأنَّه نمَصرٌ في الأحكام؛ ولكن لم يُصرّح فيها 
أنه اختصره من كتاب معيّنِء فلذا اختلف العلماءٌ في كونه متصّصراًمن كتاب معيّنٍ» 
وهو «الوجيز) للغزالي, أو لآ ؟ على مذهَبَين: 

١‏ - فذهبَ سليمان بن عمر البُجيرّمي *" إلى أنَّهِ تختصدٌ من #الوجيز» فقال في 
التّجريد(١15/1):‏ 0 «المنهاج محَصَرٌ من «المخَوّرا » وهو من «الوجيزا ان 

١‏ - وذهبٌ ابن حجر البيتمي إلى الغاني» فقال في التُحمَّة(08/1): تَسميةٌ 
النووي ل؛ المحوّرٍ» حقَصَراً لقلة فظو لا لكونه مُلخّصاًمن كتاب ينه )0*) 

ويُمكنُ الجمعٌ بينهما بأنَّ الرافعي اختصر فيه الأحكامٌ النقهية من ١‏ الوجيز » 


)١(‏ وقال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة ١(‏ / 08): «قوله[ أي ابن حجر ]: (ولا 
مانعّ... الخ) يعني أنَّ هذا معناةٌ الأصلي, وهو هنا عَلّمّ للكتاب ». 

.0// ١ تحفة المحتاج لابن حجر البيتمي:‎ )١( 

(*) البُجَيرَمِي : هو سليمان بن محمد بن عمر البُجِيرمي المصري الشافعي» ولد سنة بقرية بحرم 
(من قرى الغربية مصر)» قدم القاهرة صغيراً» تفقه في الأزهرء ودرّس به وكُفٌ بصره؛ وضع حاشيةً 
على «فتح الوهاب»؛ وسماها «التجريد لنفع العبيد»؛ وحاشيةٌ على «الإقناع»؛ توفي رحمه الله سنة 
0 ههفي قرية مصطلية بالقرب من جُيرُم. (الأعلام: 1577/7). 

(4) واختاره أيضاً محمد الطيب اليوسف في كتابه ا المذهب عند الشافعية 1» صص: .١7/4‏ 

(0) ذكرٌ الشيخ علوي السقاف القولين في الفوائد المكية (ص: 20750 ولّم يرجح أحدهماء ولكن 

صنيعٌه يُشَعدٌ اختيارَ الثاني» والله تعالى أعلم. 


1 المذْكَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


للغزالي لمكانته مع الاختصار أوٌّلاً» تم أضافٌ إليه ما تفرّق من الأحكام في اللبسوطاتٍ 
والمختصراتٍ» فيحمّلٌ قولٌ الخطيب ومّن وافمّه على الأول. وقول ابن حجر ومّن 
وافقّه على الثاني فيؤولٌ الخلاف إلى اللفظ والتسمية» أي هل يُستَّى مختصر «الوجيزا 
أولا ؟ فعلى الأول: نعم» وهو أولى» وعلى الثاني: لا. 
؟ - منهاجٌ الطالبين: 

هو "منهاجٌ الطالبين وعمدةٌالمفتين » للإمام محيي الدين النووي» اختصره من 
«المحير )ا لؤمام الدّينٍ الرافعي » وقد سبّق الكلامُ عنه مُْفصّلاً في «المطلّبٍ الخايس "من 
«المبحث الثاذي» من مباحث (التمهيدِ؛ قال مُولَنُه في مقدمته : 

'وَتمَنُ ممَصَرِ 'المحوَرٌا للإمام أبي القاسم الرافعي ... فرأيتٌ اختصارّه في نحو 
نصفب حجيمه ليسهل حفظه مع ما أضْحُه إليه... )”". 

هذه الطبقة هي طبقةٌ تجتهدي الفتوى » والترجيح » هم الذين لّم يصلوا إلى درجةٍ 
أصحاب الوجووفي حفظ المذهب. والتمرّس بأصوله وقواعده. والارتياض في 
الاستنباط » وغير ذلك من مسالك الاجتهاد» غير أنّهم حفظوا المذهبٌ» وعرفوا 
الأقوالَ والأوجة» وأدركوا تعليلاتهم وأدلتهم » ورسموا أدلةً المذهبء ومكّنوامن 
تحرير المسائلٍ وتٌّقريرهاء وترجيح بعض الأقوال على بعضها الآخر. 

وهذء صفة كثيرٍ من الأصحاب المتأخرين» ومن أبرزهم شيخا المذهب: إمام الدّين 
الرّافعي » ومحيي الدّين الكَوَوي ”"". 
)١(‏ منهاج الطالبين للنووي: ١‏ / 5 5» (مع التحفة). 
() الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف» ص : 75. الاجتهاد للدكتور هيتوء ص: /4. 


ونّختم هذه الطبقة بثلاث مال 
الأولى: 2 بيانِ اجتتماع طريقثين''': الجراقيين. وَالخْراسَانِيٌين 

لقد سلّكَ أصحابُ الشافعي في استنباط الأحكام وكريج 0000 
أصول الشافعي وقواعده طريقئّين: طريقة العرقيين» وطريقة امخراسانيين: 

مؤسّسٌ طريقةٍ العرَاقيّين :هو الإمامٌ الأنماطي''' وتبعّه فيها تلميدٌَء أبوالعيّاس 
ابن سُريج» وتلميدَه القفالٌ الشاشى ي الكبيبر ”*'؛ حتى وصلت إلى أبي حامد 


)١(‏ الطريق : هو اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب في مسأل واحدة» كأنْ يقول بعضّهم: في المسألة 
قولانٍ أو وجهانٍ. ويقولَ الآخرٌ: فيها قولٌ واحدّ أو وجه واحد. 

والراجمٌ من هذه الطرق ما عَبّر عنه ب«المذهب». 

وقد يُستَعمَلُ الوجهانٍ في موضع الطريقّين والعكس» كما يقع ذلك قليلاً في « الشرح الكبير ' للرافعي» 
و#المجموع؟ للنووي. 

(مقدمة المجموع للنووي: /١‏ 1155: والتنقيح له: 81/١‏ تحغة المحتاج لابن حجر: ١‏ /81). 

(1)الأنْمَاطِي: هو أبوالقاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي الأحوّل الشافعي الإمام الكبير» تغتقه 
على المزني والربيع» ويه انتشر المذهب ببغداد. وعليه تفقه الأضطخري وابنُ سريج. وهو من 
مجتهدي المذهب» كان إماماً في الفقه والأصول. تكرّر التقل عنه في الهذَّبٍ والؤّوضّة وغيرهماء توفي 
رحمه الله سنة 78 ه. (الطبقات للسبكي: 01/57). 

() القفّال الشَّاشِي (الكبير) :هو أبوبكر حمد بن علي بن إسماعيل العمَّال الشاشي الشافعي تفقه على 
ابن ريج وعنه انتشر فقه الشافعي يما وراء النهرء كان علماً من أعلام المذهب: إماماً في التفسير 
والحديث والفمَه والأصولء والكلام» واللغة والشعر» وهو أول من صنف في الجدل. كان مُعتزليًا ثم 
تحَوّل أشعَر مرِيّاء طاف البلاد وسمع من الأئمة كابن خزيمة وابن جريرء ألف كتباً قيمة منها: : شرح 
رسالة لاسي دلائل النبوة؛ محاسن الشريعة» التغريب. توقيٍ رحمه الله تعالى سنة 5560 مه. 
(الطبقات للسبكي: .)5٠١/7‏ 


4 المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الأُسفّراييني» فعلى الأخير مدارٌ كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعاتٍ 
من الخراسانيين» وعته انتشرفقهُ طريقة أصحابنا العراقيين”". 

ومؤشّس طريقة المُراسازبين : الفقيه الكبير الحافظ الشهير أبو عَوانّة '''» وهو أول 
من أدخلٌ مذهب الشافعي إلى أَسْفَرائِينَ» ومنه انتقل الفقهٌ إلى طبقاتٍ أخرى .ومن 

5 03 و (م0) ا ء 0 دق 

أعلام هذه الطريقة : القمّال الصغير القاضي حُسين الفوراني »أبومحمد الجويني ‏ » 

وخترف 77 

(١)المذهب‏ عند الشافعية لحمد الطيب اليوسف. ص: 1٠١5‏ - 1175. 

(1) أبو عوانة: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الأسفراييني النيسابوري الشافعي» الحافظ الكبير 
الثقة» صاحب «الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم؟. طاف الدنيا واعتنى بالحديث وعلومه؛ 
سمع يونس بن عبد الأعلى. والزعفراني؛ ومنه ابن عدي» والطبراني» وغيرهماء وهو أول من 
أدخل كتب الشافعي ومذهبه إلى أَسمَّرايينَ؛ أخذ ذلك عن الربيع والمزني» توفي رحمه الله سنة 715 
هء وقبره يزار بأسغرايين. (تذكرة الحفاظ : 7/ 17/1/4). 

(') القُرانِي: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المرُوزِي الفوراني الشافعي. تفقه على 
القفال حتى برع في العلوم؛ وصار شيم الشافعية ب« مرْروٌ »» كان من أعلام المذهب. تفقه عليه خلق 
كثير منهم أبو سعد المنولي. صنف كتباً في الأصول والفقه والجدلء والملل والنحل منها: الإبانة» 
والعمدة» توفي رحمه الله تعالى سنة 470١‏ ه. (طبقات الشافعية للسبكي: 0 .)1٠١9/‏ 

(4) الجثونني : هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعيء كان إماماً في التفسير والفقه 
والأصول والعربية والأدب» وهو من أصحاب الوجوء. تفقه على العغمال الصغير والصعلوكي . كان 
إمام وقته تحتقاً في المذهبء إماماً في الزهد والورع والتقوى والتواضع؛ تخرج به الأئمة كابنه إمام 
الحرمين وغيره؛ صنف كتباً مفيدة منها: شرح الرسالة للشافعي. التبصرة والتذكرة كلاهما في الفقه؛ 
توفي ذه سنة 478 ه. (الطبقات للسبكي : © / 0/7). ْ 

(4)المذهب عند الشافعية لمحمد الطيب اليوسف» ص: .17١ - 1١5‏ 


قال الإمام النّووي: ١‏ واعلم أنَّ نقَلَ أصحاينا العراقيين لنصوص الشافعي» 
وقواعدٍ مذهبه» ووجوو متقدّمي أصحابنا أتقنٌ وأثبتٌ من نقل الخراسانيين غالباً» 
والخراسانيون أحسنُ تصرفاً وبحثاء وتفريعاً وترتيباً غالبا »”". ا 

وبعد أن انتَهَى فِقَهُ الشافعو إلى هائّين الطريقئّين وأصبحت الكتبٌ المعتبرةٌ لا 
تَعدُوهُماء ظهّر من العلماءِ مّن لم يقيّدِبمدرسةٍ واحدةٍ منهماء بل تَفَّل منهماء وجمع 
الأقوالَ والأوجة من الطريقئين معافي مؤلفي مفردٍء فظهرت طريقة ثالثةٌ جديدةٌ: وهي 
طريقة الجمع بين طريقتي العراقيين والخراسانيين. 

هذه الطريقة وإِنَّ ظهرّت بعص الظهور في كتّبٍ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي”") 
وإمام الحرمَينِ وتلميه الغزالي» إنّمانَتجَلّى بشكل واضح في كُتب 
شيحّي المذهب : إمام الدّين الرافعي» ومحيي الدّين التُووي””". 
الثانية: ك2 بَيانِ آخن الفتوّى من الكتّب السابقةٍ على كتب الشيحين: 


إآو ا 


انَقّق المحقّقون المتأخرون من الشافعية على عدم جواز اعتمادٍ الكتب السابقةٍ 


.150/١ المجموع للنووي:‎ )١( 
(؟) الشَيرَازِي : هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي» الفقيه المحقق الأصولي‎ 
النظارء العالم العامل» العابد الناسك» كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة» أحد أئمة الشافعية‎ 
في الأصول والفقه والتدريس والتصديف» وانتهت إليه رئاسئّهم في عصره. ألف المصنفات النافعة‎ 
المستجادة كالتنبيه والمهذب في الفقه» واللمع والتبصرة في الأصول؛ والملخص والمعونة في الجدل.‎ 

توفي رحمه الله سنة 475 ه. (الطبقات للسبكي: 4 /7518). 


(؟) المذهب عند الشافعية لمحمد الطيب اليوسف» ص : ١88‏ -151. 


لحف المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعى 


5 الشيخين : إمام الدين الرافعي ومحيي الدين النووي» إلا بعد ميد الممحص حتََّى 
يغب على الظر أنه الدَهَتُ. 

قال اين حَج حجر البيعمي: 7إِنَّالكتبٌ المتقدمةً على الشيخَين لا يُحتَمَدُ شية منها إلا 
بعد مزيدٍ الفحص والتحرّي حتى يَغْلبَ على الظنٌ أنه المذهبٌ» ولا يخ يخترٌبتتَابُع كنب 
مُتَعَدّدةٍ على حُكم واحد فإ هذه الكشرة قد تتهي إلى واحار» ألترَى أن أصحابٌ 
القمّالء أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يُفرّعونَ ويُؤصّلون إلأعلى طريقته غالباً 
ون خالّت سائرٌ الأصحاب. فتعيّنَ سَبْرُكتيهم. 

هذا كله في حُكم لم يتعوّض له الشيخان أو أحدُهماء وإلاً فالذي أطبقٌ عليه مُحتّقُو 
المأخرين» ولّم تل مَشايكنا يُوصُونَ به ويَنقّلونه عن مشايخهم وهّم عمّن قبلّهم 
وهكذاء أن المعتمد ما انَّفَقَا عليه. أي مالم يجمِع م معنو كلامهما عل اند وهو ووانن 
به! ألا ترى أنه كادوا يعون على سَّهوهما في إيجابهما النفقة بفرض القاضي مع 
ذلك بالغتٌ في الرد عليهم كبعض المحمّقين )”". 

وقال العلامة سُليمان الكٌردي المدني رحمه الله  :‏ وفي ١‏ شرح العُباب » لابن 
حَجَر: قد أجمعٌ المحققون على أنَّالمفتى به ما ذكر الرافعي والنووي» فالنووي ‏ وعلى 
أن لايُفتى بم يَعترضٌ عليهما بنص « الأ أو كلام الأكثرين, أو نّحو ذلك لأنّهما 
عَم بالنصوص وكلام الأصحاب من امعترضين عليهماء فلم يخالفاهإلأَيِمُوجِبٍ 
عِلِمّه مَن علِمّه وجهله مَن جهِلّه. 


(1) التّحفة لابن حجر:١/10.‏ ونقله منه عَلوي السقّاف في الفوائد المكية (ص:717) واعتمده. 


التمهيد غف 


ويا يدل على صحة ذلك : أنّهما صرّحا بكراهة ارتفاع المأموم على الإمام وعمّما 
ذلك» فلم يُقيّداء يمَسجدٍ ولا ]ا 
في ! الأ على أنَّ محل كراهة ذلك في غير ذلك. وتبعه كثيرون؛ وملتٌ إلى موافقتهم 
زمناً طويلاً حتى رأيثٌ للشافعي #ه نصاًآخَرَمصرّحاً بكراهة العلوف المسجدء فإنه 
كرءَ صلاةً الإمام داخل الكعبةٍ والمأمومٌ خارجهاء وعلَّله بعلو عليه فانظر كيف علِمًا 
أنَّله نضّين أحَذًا بأحدهما لموافقته أنَّ ارتفاعَ أحدهما على الآخر محل بتمام المتابعةٍ 
المطلوبة بين الإمام والمأموم» وتركًا النضّ الآخرّللقياس المذكور. ... ْ 

ورأيثٌ في بعض فتاوى ابن حجر:... إذا رأى [ أي المتبحرٌفي المذهب ] نصاً حرج 
عن قاعدة الإمام ردَّء إليها إن أمكَنَ وإلا عمل بمُقتضاها دوتّه. ... ولا يخرجون بذلك 
عن متابعةٍ الشافعي... كما أنَّ الشافعي َم يخْرُج عن متابعته يخ بتأويلٍ أحاديتٌ أورَدّها 
لافيت كرا فكذلك الأصحابٌ مع الشافعي. اه 

وفي فتاوى الشهاب الرّملي:... كانت عناياتٌ العلماء» وإشاراتٌ من سبقّنا من 
الأئمة المحققين متوجهة إلى ما عليه الشيخانٍ. والأخذ بما صحّحاه بالقبول والإذعانٍ 
مؤيدٌين ذلك بالدليل والبرهان. ... 

والحاصلٌ: أنَّ هذا في كلام كثير من متأخري أصحاينا أكثرٌ من أن يحصر»”". 


737 - ١1 الفوائد المدنية في بيان اختلاف العلماء من الشافعية لسليمان الكردي؛ ص:‎ )١( 
والكزدي: هو محمد بن ليمان الكردي الشافعي المدني» فيه الشافعية بالديار الحجازية في عصره» ولد‎ 
هء ونشأ بالمدينة المنورة» وتولى إفتاء الشافعية فيها إلى أن توفي بها سنة 11914 هء‎ 1١71 بدمشق سنة‎ 


وألف كتباً مفيدة منها: قرة العين » والغوائد المدنية» الحواشي المدنية. (الأعلام: 7 /197). 


5 اللَدْخْل إلى أطول الإمام الشافِعي 


هذا الذي قاله هؤلاء الأعلام رحمهم الله تعالى فيما إذا أرادَّ المتتسبٌ إلى المذهب 
الشافعي أن يفتي أو يعمّلء أما إذا أرادَ أن يتفقَّهِ في المذهب خاصة وفي دين اللو تعالى 
عامةٌ فعليه بكتّب الأئمة المتقدّمينَ وخاصةً كنب الشافعي ذه فأنا على يقينٍ بعد 
التجربة أنَّ مقدارفقه النتسب إليه بمِقدارٍ دراسيه لكتب الإمام والآخذين عنه؛ 
وكذلك الأمرفي المذاهب الأخرى.ء والله تعالى أعلم. 
المسالة الثالثة: 2 بَيان المعثّمدٍ من قولي الشنيحَين إذا اختّلضًا: 

كما اتفق المتأخرون على أنَّ المعتمدٌ في الفتوى في المذهب الشاقعي هوما صحّحه 
(أي اتفقٌ عليه) الشيخان: إمام الدين الرافعي ومحيِي الدِّين الكّوّوي» كذلك اتفقوا 
على أنَّهما إذا اختلًا فالمدُّ في الفتوى قولٌ الإمام النووي غالباً. 

قال ابن حجر الييئَمِي : ' فالذي أطبق عليه تُحقَّهَوالمنأخرين» ولّم تَزل مشْايمنا 
يوصونٌ به؛ وينقلونه عن مشايخهم وهم عمّن قبلهم» وهكذاء أنَّ المعتمدّ مااتّفقٌ 
الرافعي والنووي مالّم يجمع متعقبو كلايهما على أنه سَهوٌء وأنّى به.... فإنْ اخمّلفًا 
فالئّوَوي فإنْ وُجدَ للرافِعي ترجيحٌ دونه فهو»”". 

الَطلّبٌ السادس: الطبقة السادسة: هي كتبٌ الذين شرّحوا «منهاج 
الطّالبِينَ» للتّووي: 1 

طارّ الكتابٌ « المنهاج » شرقاً وغرباً» وأكبّ عليه الطلابٌ والعلماءً؛ وعُنى به 
العلماءُ شرحاً وتعليقاً واختصاراً» شرحه كثيرون؛ لكن أشهرٌ شروحه التي عليه تدور 
النتوى ثلاثة : 


05 : التّحفة لابن حجر :10/1. ومِئله في النوائد المدنية(ص:1١)» والفوائد المكية(ص‎ )١( 


: مضهده احا 


0-١‏ مُعْنِي المحتاج إلى معرفة معانِي ألفاظ منهاج الطالبين » للخطيب الشربينِي ؛ 

والخطيبٌ الشِرْيينِي (... - /ا/41 ه  ...-‏ ١٠1917م):‏ 

هو محمد بن محمد الشربيني القاهري الشافعي. نمس الدين. الخطيب» الشيخ 
الإمام» العاليم العلامة: الُّمام» أخذ عن الشيخ أحمد البَرلّسِي الملَقَّب ب١‏ عَمَيْرة ا 
وشهاب الدين الرَّمْلِي» وشيخ الإسلام زكَرِيَاء وغيرهم» وأجازوا له بالإفتاء 
والتدريسء فَدَّرّس وأفتى في حياة أشياخه. وانتفع به خلائق لا يحصّونء وأجمع أهل 
مصر على صلاحه ووصفه بالعلم والعمل» والزهد والورع » وكثرة السك والعبادة. 

وله كتب كثيرة نفيسة منها: شرح المنهاج المستّى ب١‏ مُعْنِي المحمَاج إلى مَعرقَةٍ 
مَعانِي ألفاظ منهاج الطالبين»! وشرح «التَنْبيه؛. وهما شرحان عظيمان» جَمع فيهما 
تحريرات أشياخه بعد القاضي زٌكريّاء وأقبل الناس على قرائتهما وكتابتهما في حياته؛ 
الإقناع في حَلنٌ ألفاظ أبي شججاع » السراج المِير في تفسير القرآن» وغيرها. 

وكان يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد. وكان 
يُكثر من تلاوة القرآن ويصوم أكثر أيامه. ويُؤئِر على نفسه ويُؤْيْر النُمولَ ولا 
يكترث بأشغال الدنياء وإذا خرج إلى الحج علَّم الناسّ المناسكٌ » وآدابَ السفر وكيف 
القصر والجمع» ويحمّهم على الصلاة؛ ويكثر بمكة من الطواف مع الصوم, وبالجملة 
كان رحمه الله تعالى آية من آيات الله وحجةً من حججه على خلقه. 


ل : 
وف ثيه بعد العه يوم الخميس ثامنَ شعبان سنةً 91/1 ه "". 


(١)الكواكب‏ السائرة (8/ه/ا - »)8٠١‏ شذرات الذهب 571/1١(‏ -057) الأعلام (1/53)) 


وهو فيه في (محمد بن أحمد). 


|" المذْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


بتكن سي بش برقيام » لابن حجرا لهيتّمي: 
مالكلاه عه نابن حَجّر البَيِتّمِي ( 917 ه - /16719م)» وكتابه اتملَةٍ 

»ف «المبحث الأول مُفض اا قلا حيلف 
© - « نهايةٌ المحتاج إلى مُعرفة المنهاج » للشّمس الرّمْلِي: 

وشَّمِس الدَّن الرَمْلِي (419 - ٠٠١5‏ ع "16801 -1595م): 

عدن اتسووة غيه قنش لديو كمي نس إوزنلة وم قزية فربية 

من البحر مِن ,منية العطار من إقليم الْنّوفِية بمصرٌ) المنُوف المصري» الإمام وار بنٌالإمام 
العلامة الشهاب الرّملي» الفقيه وابنٌ الفقيه» فيه الديار المصرية في عصرهاء ومرجعها 
في الفتوى بعد أبيه » أستاذ الأساتذة» أحد سلاطين العلماء وأعلام تحاريرهم؛ مُحيي 
السنة وعبدة الفقه؛ الشهير باالشافعيٌ الصّغير). 

ولد بالقاهرة سنة 419 هء وجدّ في طلب العلم واجتهدّء لارّمَ أباه وتحْرّجٍ به حتى 
بئان 0ااغص ري عاك لسارو نشم ب اعدو والسر قز الما و2 اسان ان 
غيره من الأساتذة فلّم يتتلمذ لغيره؛ حكي عن والده أنه قال: تركتٌ محمداً يحمد الله 
تعالى لا يحتاج إلى أحد من علماء عصره؛ سوى شيخ الإسلام زكرياء والشيخ الإمام 
برهان الدين بن أبي شريف "''. ولي إفتاء الشافعية بمصرٌ» حتى عدّه كثيرون مُدّدَ القرنٍ 
)١(‏ ابن أبي شريف: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المقدسي ثم القاهري برهان الدين 
الشافعي الشهير بابن أبي شريف» الفقيه الأصولي؛ ولد بالقدس سنة 8177 ه ويها نشأء وأكمل 
دروشه بالقاهرة» تفقه على أئمة وقته حتى صار المعوَّلَ عليه في الفتوى بالديار المصرية» ولي قضاءهاء 


َف كتباً قيمة كشرح المنهاج للنووي؛ وشرح العقائد لابن دقيق؛ وشرح قواعد الاعراب» توفي 5ه 
بالقاهرة سنة 9377 ه. (الكواكب السائرة: .)٠١ 7/١‏ 


التمهيد ع" 


العاشن: 


كان حادٌ الفهم » جمع الله تعالى له بين الحفظ والفهم: والعلم والعمل وكان 
موصوفاً بمحاسن الأوصافي. قال الشيخ الشّعرَانِي”'": 0 مجي جوف الحا 
على كَيَفِي إلى وقتّنا هذا فما رأيثٌ عليه ما يُشينُه في دينه» ولا كان يلعب في صخره مع 
الأطفال» بل نشأ علّى الدين» والتقوّى. والصيانة» وحفظ الجوارح » ونقاءِ العرض» 
ريّه والدّه فأحسنٌ ترييئّه. ْ 
وكاقه اله الدلقي جلت سلرؤقافوا تيه له ركد وي فاتر ا يدنه 
والحديت» والأصول» والفروعَ » والنحوّ» والبيان» وبَرِعَ في العلوم النقليةٍ والعقليةٍ» 
وحضرّدرسّه أكثرتلاميذ والده» ''“. 
لف كتباً مفيدةً في غاية الإتقانٍ والتحقيق كيف لآ وهو الشافعي الصغير» وجَمعّ 
فتاوى أبيه» وصئّف شروحاً وحواش كثيرةً» منها: عُمدةٌ الرابح شرح هداية الناصح»ء 
غاية البيان في شرح ربد ابن رُسلان» غاية المرام في شرح شروط الإمامة لوالده؛ زهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج . والفتاوى. 
)١(‏ والشّعرانِي : هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» الشافعي. الإمام العالم» العامل العابد؛ 
الزاهد الفقيه» المحدث الأصولي» الصوف المربي» تفقه على الشيخ زكريا والشهاب الرملي» واشتخل 


بالحديث» كان على دراية بأقوال السلف ومذاعبهم؛ مواظباً على السئة مبالغاً في الورع» عظيمَ البيبة 
بين الأمراء» مؤثراً لذوي الفاقة على نفسه؛ ألف كتباً قيمة» كالميزان» وكشف الغمة؛ الطبقات 
الكبرى والصغرى» توفي رحمه الله سنة 91/7 ه. 

(الكواكب السائرة: 75 /17/5). 

(؟) الطبقات الصّغرى للشعراني» ص: 111. 


0 المذْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


توق ركه تدان عادر به 

هذه الطبقةٌ هى طبقةٌ حُفاظ المذهب ونقلتِه» هم الذين حفظوا المذهبّ وفهموه. 
ونقلوه وقرّروه» لكنهم قاصرون عن تقرير الأدلة وتحرير الأقيسةٍ» فإذالم يجدواني 
الحادية قولاً قاسوها على المسألة المنصوصة الجامعة لبا في العلة ”". 

نَحْتَمْ هذه الطّبقة بمسألتّين: 
المسألة الأولى: ‏ بيان المقدّم من هذه الشّروح الثلاثة عند الاختلاف: 
2 .ىم و 2 

اتفق المتأخرون على أنْ اتحفة المحتاج» وانهاية المحتاج» مقدّمتانٍ على امغْئِي 
0 03 ا د ع 
على عدم جواز الفتوى بم يخالمُهما مع إلا إذانَصٌ متعمّبو كلامهما على أنّه سهو 
على نظيرٍ ماسبق في كتب شيحَي المذهب : إمام الدين الرافعي ومحيي الدين النووي 
0 ل 

والمفتي من هذين الشرحين وأمثالبما على قسمّين: 

أحدهما: : من كان أهلاً للترجيح » فهو إِنّمايُتِي ما ترجّح لديه 2 

الثاني : مَنلّم يكن أهلاً للترجيح. فهو ميد ينهماء يفي بماشاء من أحدهِما على 
)١(‏ الفتمم المبين: 35/ 8 المذهب عند الشافعية» ص : 37371 الأعلام: 5 /لا. 
()الاجتهاد للدكتور عيتوء ص : .6١‏ 
(؟) الفوائد المكية؛ ص : /727؛ والمذعب عند الشافعية لمحمد الطيب اليوسف» ص: 5 74 


() كأنْ يكونَ أحدٌ القولين موافقاً لجمهور الأصحابء أو موافقاً للأحاديث الصحيحةء أو موافقاً 
للأئمة الثلاثة. (الفوائد المدنية لِسُلينان الكٌردي» صص: 47). 


التمهِيد شق 


الأصح. إلا أن أكثر علماء مصرّ وكثيرٌ من علماء الججاز على تقديم اهاية المحتاج1 
وذهبٌ علماء تيوك ونا ولاك وو سناو راك فل سبدوو ا ل 
تقديم الشحفة المحتاج 006 ش 

قال سليمان الكّردي: « فاعلم أنَّفِ جواز الفتوى بقول ابن حجر والرّملي أو 
بقول غيرهما تفصيلاً لا بُّ منه » وهو أن المفتين ينقسمون إلى قسمّين: 

القسم الأول: أنْ يكونوا من أهل الترجيح في المذهب» فهؤلاء لا يجَورُ لهم أن يُفتوا 
[لأمايظهر لهم ترجييخه من كلام الشيكين مالم مجمع التأخرؤن على أنه سه سوا 
كان ما يظهرٌ له من كلام ابن حجر أو الرّملي أو غيرهما. ... 

القسم الثاني : أنْ لا يكونوا من أهل الترجيح في المذهب. فأهلُ هذا القسم - وهم 
الموجودون اليوم - يجورُ لهم الإفتاء بقول من أرادوا من ابن حجر والرّملي» ولا كلام 
في ذلك مالّم يتفق مُتعمّب و كلايهما على أنه سهوٌ على قياس ماسبّق في الكلام على 

واختلفوا في الترجيح بين قولّيهما أعني ابنَ حجر والرّملي عند التخالفي» فذهبٌ 
أهل حضرَمّوت والشام والأكراد وداغستان وأكثر أهل اليمن» وغير ذلك من البلدان 
إلى أنَّالمعتمدّ ما قاله ابن حجر. ... إلى أنْ صارٌشيحُنا المرحوم الشيخ سعيد سُنيْل الممكي 
ومن تّحا نحو يقّرون: أنَّه لاييحوز للمفتي أنْيُفتِي بمايخالفهماء بل بما يخالف 


2 ك كر ‏ ا لااة 1 1ك سي 
«التحفة» و«النهاية» وإِنْ وافقّ بقية كتبهما.... وسَمعته يقول:... اعلم أن أئمة المذهب 


4 : الفوائد المكية » ص : /ا90» والمذهب عند الشافعية لمحمد الطيب اليوسف» ص‎ )١( 


4" الَؤكْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


قد اتفة تفقوا على أنَّ المعو عليه» والمأخودَ به كلامُ الشيخ ابن حجر والرّملي في «التحفةٍ 
و«النهاية» إذا اتفمّاء فإنْ اختلمًا فيجورٌ للجُفتِي الأخدٌ بأحدهِما على سبيل التخيير» ل 
إذا كان فيه أهليةٌ الترجيح» وظهرٌ له ترجيحٌ أحدهما بطريتي من الطرقي كأنْ كان عليه 
أكثزُ الأصحابء أو الأحاديثُ الصحيحةٌ تدل عليه؛ أو نحو ذلك من المرجحاتٍ» فلا 
يُتِي إلذَّبه» وإن لم يَظهر له شيء فيتية. اه 

هذاء والذي لدى الفقير: أنه لاشبهة في جواز الإفتاء بما في التحفة والنهاية لِمَّن لم 
يكن فيه أهليةٌ الترجيح ما لم يكن ما في «التحفة! و«النهاية» من قبيل السهو كما قدمنّه 
على قياس ماذكره أثميا امتأخرون في كلام الشيمكُين»7 
المسألة الثانية: 4 بيان سبب توافق عبارات الشروح الثلاثة: «مُعْنِي المحتاج» للخطيب» 
«تحفة المحتاج» لابن حجر «نهاية المحتاج» للرّملي: 

إن الناظر في هذه الشروح يجد فيها توافقاً كبيرا في التوضيح» والتعليل» والاستدلال 
كأنَّ أحدُهم ينقل عن الآخرء يقول الشيخ علي السقّاف رحمه الله تعالى في بيان سبب 
ذلك : سكل العلامةٌ السيدٌُ عمر البصري ”"' عن توافق عباراتٍ ' المغني » و" الشّحفة » 


.45- 17 الفوائد المدئية لسليمان الكُردي» ص:‎ )١( 

(1) عُمَّر البضري: هو عمر بن عبد الرحيم البصري الشافعي الحسيني المكي الإمام المحقق» أستاذ 
الأستاذين» كان فقيهاً عارفاً؛ مربياً كبيرٌ القدر» عالي الصيت» حسن السيرة كاملٌ الوقار» تفقه على 
الشمس الرملي والحياب ابن قاسم وابن حجر البيتمي» فاق في العلوم كله وكملت غَنده آله 
الاجتهاد» ولكنه كان متعبداً بمذهب الشافعي في الفتوى والتدريس» توفي رحمه الله سنة ٠١79/‏ ها 
بمكة ودفن بالمعلاة. (خلاصة الأثر للمّحبّي: .)11١/7‏ 


التمهيد وم 


و النهاية ؛ »هل ذلك من وضع الحافر على الحافر أو استمدادٌ بعضهم من بعض ؟ 
الوحسن ساب ع «المنهاج» مع 
شحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكرياء وهومتقدمٌ على «التحفة»ا. 


0 
بك 


لو ال 

وأما صاحبٌ ‏ النهاية » فالذي ظهرَ لهذا الفقيرمن سَبرِه: أنه في اربع الأول يُماشي 
الشيمّ الخطيبٌ الشّربِينِي » ويوسّح من ” التحفة ! ومن فوائد والده و وغيرٍ ذلك. وفي 
الثلاثة الأرباع يُماشِي ” التحفة »؛ ويوشّح من غيرها اه. 

وأقول: إِنَّ ابنَ حجر يستمدٌ كثيراً ‏ التحفة) من حاشية شيخه ابن عبد الحقٌ على 
اشرح المنهاج» للجلال المحَلَّي » والمخطيب في «المغني ' يَستَمِدٌ كثيراً من شيخه الشهاب 
الرّمْلِي » ومن شرح ابن شهبة الكبير' '' على «المنهاج» كما يقضي بذلك السّبِوُ) ”"". 

هذا في المسائل التي تعرّض له الشهابٌ ابن حجر والشمس الرّملي, أو أحدذهماء 
وأما بيانٌ حكم المسائل التي لم يتعرٌ دَضَا - أوأحدهما - لبا فيأتِي في المطلب السابع 


الآتي» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ابن قاضي شهبة (الابن): هو أبو الفصل محمد بن أبي بكر بن أحمدء الأسديء بدر الدين 
الشافعى» الشهير بابن قاضي شهبة نسبةً لجده الأعلى عمر القاضي. اشتغل بالفقه والتاريخ. تولى 
قاضاء دمشق» برع على الأقران حتى صار المرجع في الفقه في آخر حياته» صنف كتباً مفيدةٌ منها: 
شرحان على «المنهاج»: الكبير المسيّى ب! إرشاد المحتاج »؛ والصغير المسمّى بلابداية المحتاج»» توفي 
رحمه الله سنة 4 لالم ه - 47١‏ 1م.(الضوء اللامع : 1609/1 الأعلام للزركلي: 7 /08). 


(1) الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف» ص: 11. 


م المَذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الُطلّب السابع: الطبّقة السابعة: هي طَبِقَةٌ الحواشي: 

هذه الطبقة هي طبقةٌ الحواشيء التي اعتتى أصحابها بتقرير المرجّح فيما اختلف فيه 
الشهاب ابن حجر والشمس الرّملي وغيرهما من المتأخرين» كما اعتتوا بتخريج 
المستجَدَّاتِ على النظائر في كلامهما. 

والذي يعنينا هنا بيانٌ المعدّم من هذه الحواشي وغيرها من كتب المتأخرين في الفتوى 
إذا اختلمّت في المسائل التي لّم يتعرّض لبا الشهابٌ ابن حجر والشّمس الرّملي» أو 
أحدّهما. أمَاماتَعرضًا - أو أحدُهما - لباء فقد سبق بيائه في المطلب السادس السابق 
بفضل الله تعالى. 

إذا كان المفتي في هذه الحواشي : 

آ- هن أهل الترجيح فحكمّه كماسبق في «المسألة الأولى» من المطلّبٍ السابق» 
فلا يختلف. أي يُفتي بالذي ترجح لديه. 

ب - وإذالّم يكن من أهل الترجيح فاتفق المتأخرين على الترتيب الآتِي : 

١‏ - ما اختاره شيخ الإسلام زكريا في 2 شرح الببهجة الصغير». تم في « شرح 
المنهج». 

١‏ - ما اختاره الخطيب الشَّرينِي في مغن المحتاج؟» وغيره. 

“' - ما اختاره الزّيدي في حاشيته على شرح المنْهج ؛ وشرحه على المحبّر. 

والزّياّدي : هو علي بن يحَيَى » نور الدين الزّيأَدِي (نسبة إلى تحلة رياد بالبحيرة) 
الشافعي الإمام الحجة العالي الشأن؛ رئيس العلماء بمصرء أخذ عن الشهاب الرملي» 


التمهيد يضف 


وولدء شّمس الدين ؛ والشهاب عُميرة» وابن حجر البيتمي. 

اشتغل بالحديث والفقه والأصولء وبلغت شهرته الآفاق» وتصدّى للتدريس 
بالأزهر» وانتهت إليه رئاسة العلم بحيث إن اجتمع علماء عصره ما فيهم إلأّوله عليه 
مشيخة» وكان العلماء الأكابر تحضر درسّه وهم في غاية الأدب» ولبم في حلقته 
صفوف الأفضل فالأفضلء وتخرج عليه العلماء منهم : الثُور الَلبِي» سُلِيمَان البابلي» 
علي اراسي » والقّوتري. 

ألّف رحمه الله تصائيف مفيدة : حاشية على شرح المنهج اعتنى بها مشايخ مصر 
وغيرهم من علماء الشافعية بحيث إنه لا يقرأ أحدٌ منهم شرح المنهج إلا ويُطالعهاء وقد 
اشتهرت بركته لمن طالعهاء وله شرح على المحوّر للرافعي » يوجدٌ كثيراً ببلاد الأكراد. 

توفي رحمه الله ليلة الجمعة خامس ربيع الأول سنة 74١١ه"".‏ 

- ما اختاره ابنْ قاسم في حاشيته على لاشرح المنهج؟» وعلى «التحفة». 

وابنٌ قاسم : هو شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّادي المصري القاهري الشافعي » 
الفقيه المحقق» الأصلوي المدقّقَ» أحدٌ الأعلام في عصره. تَففّه على ناصر الدين 


5 5 > منقه 506 َ و 
اللقانى”'' وشهاب الدين عميرة» وبرع وسادً» وتَموّق على أقرانه» وانتشرت تحريراته 


.0 47/7 خلاصة الأثر: 7/ 146» معجم المؤلفين:‎ )١( 

(1) اللاي : هو أبو عبد الله محمد بن حسن ناصر الدين اللقاني المالكي المحقق النظار الممَئّن الإمام 
الأصولى. القاضي العادل» العام العامل؛ تمه على زَرُوق والبرهان اللقاني» تَخرّج به الأئمة» وعئر 
حتى انْحصر الأزهر على تلامذته؛ وانتهت إليه رئاسة العلم في مصر. وضع حاشية على شرح جمع 
الجوامع للمحلي؛ وكان مع علمه الغزير زاهداء منفقأء توفي سنة 404 ه. (الفتح المبين: *'/ //69. 
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ا اللمؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


حتى ملأت أسماعًٌ علماء عصره وقبلوه بالاستحسان. 

ألف كتباً قيمة في الفقه والأصول والكلام تشهد بغزارة علمه ورسوخ قدمه منها: 
حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي المسماة ب( الآيات البينات » '''» وحاشية 
على شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام زكرياء وحاشية على تحفة المحتاج لابن حجرء 
وحاشية على شرح الورقات للمحلي. 

توفي ذه سنة 4 44 ه بالمدينة المنورة عائداً من الحج ودُّفن بالمعلاة ''“. 

5 - ما اختاره الشهاب عُميرّة في حاشيته على ١‏ شرح المنهاج للمَحَلّي ». 

وَعُمَيِرّة: ه و أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطهراني البرلسي الشافعي» شهابٌ 
الدين عُميرة» الإمام العلامة» الفقيه المحقق» شيخ الشافعية بالقاهرة» تفقه على 
الثرهان ابن أبي شريف» ونور الدين المحلي » وعبد الحق الستباطي. 

كان زاهداً ورعاً» معرضاً عن الدنيا وأهلهاء حسنّ الأخلاق» ذا علم وافرٍ» انتهت 
إليه رئاسة المذهب في التحقيق والتدريس في عصره. ما زال يدرس نكي حكن اطسطاله 
الفالج» ومات به سنة /9401 ه. 

لف ذه كتباً في الفقه والأصول منها: حاشية على شرح المنهاج للمحلي: حاشية 
على شرح جمع الجوامع للمحلي؛ وشرح البسملة والحمدلة '". 
)١(‏ وهي مطبوعة مع الشرح بدار الكتب العلمية بييروت. 


(؟) المتح المبين: 3١/7‏ » الأعلام: ١‏ /198. وفي الثاني أنه توفي سنة 49451 ه. 
(؟) الفتح المبين: 7/7 /اء الكواكب: 11/7» ديوان الإسلام: 197/7 الأعلام: 1١7/1‏ 


التَمهِيد 0 


- ما اختاره علي الشبراملّسي في حاشيته على ! نهاية المحتاج للوملي ». 

وَالمَّبْرَامَلّسِي : هو أبو الضياء علي بن علي» نور الدين المَّبرامَلّسي (قرية بمصر) 
الشافعي » القاهري . خاتمة المحققين وولي الله تعالى» محَرّرٌ العلوم النقلية» وأعلى أهل 
زمانه» لّم يأتِ مثله في دقة النظر وجودةٍ الفهم وسرعة استخراج 
الأحكام من عبارات العلماء. 

ولد زخية انه يكتراملس وك يذو وعو ان تلات جتاو هد :حفط القران 
والشاطبية والخلاصة والمنهاج وغيرّها الكثير» وتفقه على أكابر زمانه» فلازمٌ اليَّيّادي 
والنورالحلبي» والشمس الشَّوْبَري وسليمان البابلي» حتى صارإمامٌَ وقته؛ وتفرد في 
جميع العلوم وانتهت إليه رئاسة العلم. 

كان مع غزالة علمه عابداً زاهداً» معرضاً عن الدنيا وأهلهاء مصرفاً جميعٌ وقته في 
المطالعة والصلاة والعبادة» لا يتكلم إلا فيما يعنيه؛ مَهيباًمع حُسن المثادبة ولطيفب 
الداعة: 

ألف كتباً قيمة منها: حاشية على المواهب اللدنية؛ حاشية على شرح الشمائل لابن 
حجر البيتمي » حاشية على شرح الورقات الصغير لابن قاسم» حاشية على نهاية 
المحتاج للرملي. 

توفي رحمه الله سنة 17 ١٠هء‏ وهوابنُ تسع وتّمانين سنة 


/ا - ما اختاره نور الدين الحلبي في حاشيته على 2 شرح المنهج ». 


(00) 


.41/8/ 7 خلاصة الأثر: 7/ 217/6 معجم المؤلفين:‎ )١( 


ما 


4" المؤذْخل إلى أصول الإمام الشافِعى 


والخلّبي : هو علي بن إبراهيم بن أحمدء نور الدين الحلبي القاهري الشافعي؛ 
الإمام الكبير»أجل أعلام المشايخ » وعلامة الزمان» ولدسنة 941/5 هيمصرء وتفقه 
على الشمس الرملي والنور الرَّيَّادِي والشهاب ابن قاسم وغيرهم الكثيرين» حتى صار 
إمامَ عصره. الذي تشد إليه الرحلة» وانتفع به خلق كثير. 

كان رحمه الله جبلاً من جبال العلم» وبحرا لاساحل له؛ واسم الحلم جليل 
المقدارء بانَّا للعلم وناشراً له » درسه مجممٌ العلماء» غايةٌ في التحقيق» حادَ الفهم» قويّ 
الفكرة» متحرياً في الفتوى» جامعاً بين العلم والعمل » معظماً عند العامة والخاصة. 

ألف كتباً بديعة منها : السيرة الحلبية » التي انتشرت انتشاراً كثيراًوتلقاها أفاضل 
عصره بالقبول» وحاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكرياء وحاشية على شرح 
المنهاج للمحلي » وحاشية على شرح الورقات للمحلي » وحاشية على شرح التصريف 
للسعد» وشرح على الأربعين النووية. 

توفي رحمه الله سنة 4 4 ٠١‏ ه بالقاهرة» ودُفن بمقبرة المجاورين ”". 

8 - ما اختاره الشّوبَري في حاشيته على «أستّى المطالب». 

والشَّْئرِي : هو محمد بن أحمدء سمس الدين الخطيب السَّؤْيرِي (نسبة إلى شَؤْيرْ 
من قرى مصر» الشافعي » الفقيه الأصوليء الإمام المتقن» الثبت الحجة. شيخ الشافعية 
في وقته» رأس أهل التحقيق والتدريس والإفتاء في الجامع الأزهر. 


ولد رحمه الله بِالشؤْيّرسنة 41/7 هء وتفقه على الشمس الرملى ولارّمه» وكذا 


.5872/ 7 خلاصة الأثر للمّحبّي: "2177/1 معجم المؤلفين:‎ )١( 


"54١ التمضيه‎ 


النور الرّيادي سنين» وأجازاه وشهدا له بالفضل التام» وكان ثابت الغهم» دقيق النظر» 
متثبتاً في النقل » متأدباً مع العلماء؛ مرجعاً لبع في المسائل العويصة» ولقبوء «شافحي 
الزمان»؛ وانتفع به خلق كثير من العلماء. 

ألف مؤلفات كثيرة منها: حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكرياء وحاشية 
على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكرياء حاشية على شرح الأربعين لابن حجر 
البيتمي» وله فتاوى مفيدة. 

توفي رحمه الله تعالى ليلة الثلثاء سادس عشري جمادى الأولى سنة 559 ١٠١ه‏ - 
ام بالقاهرة» ودفن بمقبرة المجاورين ”") 

9 - ما اختاره السَّمسٌ العناني في حاشيته على 2 عمدة الرابح للرملي 6 . 

والعَنَانِي : هو نحمد بن داود بن سليمان العناني القاهري الشافعي» سّمس الدين» 
الفقيه الأصوليء العالم الفاضل» تفقه على نور الدين الحلبي (صاحب السيرة) 
وغيره» ألف كتباً تدل على دقته» وتحقيقه ورسوخ قدمه في الفقه وتوابعه منها: حاشية 
عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح للشمس الرملي. الدرة الفريدة في شرح البردة » 
فتح الكريم الوهاب على شرح تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري. 


توف رحمه الله سنة 1١92‏ ه ع 741١م‏ بالقاهرة '". 


/ 7 خلاصة الأثر للمحبّي :2386/7 ديوان الإسلام للشمس الغزي:"179/17هدية العارفين:‎ )١( 
.737/17 إيضاح المكنون: 0/1 » معجم المؤلفين:‎ 1417 

(1) الغوائد المدنية» ص : 57 - 47 المذهب عند الشافعية؛ ص: 1897 

(؟) هدية العارفين: ؟ / 21*٠١‏ معجم المؤلفين: 7 7580 الأعلام للزركلي: 7 / .)١7١‏ 


47" المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال الشيخ علوي السقاف رجمه اله نقلاً عن سليمان الكردي: ١‏ لا تجوز الفتوى 
ما ياف ابن حجر والرملي: بل بما يُخاِف ١‏ التحفة » و١‏ النهاية » إلا إذا لّم يتعرّضًا 
بكلام حاشية ابن القاسم. ّم بكلام عُميرة» ثم حاشية المَّبرَمالِيسِي» ثم بكلام حاشية 
١‏ لحلبي » ثم بكلام حاشية الشويّري , ثم بكلام حاشية العّناني» مالم يخالفوا اصل 
المذهب.. 

ّم قال [ أي الكردي ] وأقول: والذي يتعينٌ اعتماده : أنَّ هؤلاء الأئمة المذكورين 
العملٌ والإفتاءُ والقضاءٌ بقول كل واحدٍ منهم ون خالفٌ سواه؛ مالّم يكن سهوا أو 
غلطاً أو ضعيفاً ظاهرَ الضعفف 2( 3 

هذه هي الطبقة السابعة؛ وهي طبقة أصحاب الحواشي: 

فهؤلاء عدا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتلميذه الخطيب الشربيني هم طبقةٌ 
أصحاب الحواشي» فغاية أمرهم توضيح كلام شيخ الإسلام زكريا والشهاب ابن 
حجر والشمس الرملي» والترجيح بين كلام الأخيرّين» فكتبهم السابقٌ ذكرّها خير 
شاهد على ما هذه الحقيقة. 

هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى آثروا فيما علقوا عليه الإيجازٌ» فاستخدموا رموزاً 


7 0 0 7 7 . 
واصطلاحات بدلا من أشماء الأعلام غالياء» والمؤلفات نادرا. 


(1) الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف؛ صص: لا7. 


التُمهيد ارين 


والله تعالى أسأل أن يتقبل من الجميع ويحشْرّني معهم في الزمرة الذين أدُوا الأمانة» 
وبلّغوا الرسالة» ونصحوا الأمةً؛ وجاهدواف الله حقٌّ الجهاد حتى يأتيهم القن 
وفيما يلي مخطط يُبيّنُ النسب العلمي ل١‏ تحفة المحتاج » لابن حجرء وآخر دعوانا 


أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمّدِ وعلى آله وصحبه وسلم. 


44" المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الإمام الشافعي (5٠7“ه)‏ 
الجحة -- الإملاع- الأم 
المحتعير للريعلي 


(551هم/) 


' 
4 الشامل لان الصباغ (/141ه) 


رم النهابة لإمام الحرمين 


(/اأاه) 


المطلب لابن الرفعة (١٠لاه)‏ 


١4 
انحر للرافعي (555م)‎ 


حاشية 


ابن قاسم (555ه) 


حاشية 


الشرواني (١150ه)‏ 


القواعد المْتَعلّقةَ بالكتاب (القرآن الكريم) تنا 


الفصل الأول 2 القواعد المتعلقة بالكتاب والسنّة: 
ويحتوي على م مَبحثين : 
المبحث الأول: 4 القواعد امُتعلّقة بالكتاب (القرآن الكريم): 
المبحث الثاني: 4 القواعد المتعلّقة بالسنة المطهرة: 


45" المَؤْكَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الملبحث الأول 4 القواعد المتعذّقة بالكتاب (القرآن الكريم): 
ويحتوي على ثلاثة مطالب: 
المُطلّب الأول: القرآن لغدّ واصطلاحاً. 
المطلّب الثاني: تعريف القراءة الشادة: الاحتجاء بهاء أثرها: 
المطلب الثالث: الزيادّة على النصّ (القرآن الكريم)» أثرها: 


القواعد المتعلقة بالكتابٍ (القرآن الكربى حنا 
الكو د مط بالوائض [الدرة الفريز ا سس ا 4 1ن 


ٍ المطلّب الأول: القرآن لغة واصطلاحاً: 
أوَلا: تعريف القرآن لغة: 


يأتي «القرآن» في اللغة العربية على معنيّين: 
أحدهما: القراءة» قال المَّيدُوزآبادى”"'  :‏ القرآنٌ: التَّزِيل» قرأ وق رأ به. كنصّ 
: القراءة» قال الفيرُوزآبادي” ': « القرآن: التّزِيلٌُ» قرأه» وقرأ به» كنصّره 
ٍِ 0 *< 5 سس ”#يددت 
ومئّعه قَرْءا وقراءةٌ وقرآناً.فهو قارئ من قرَءةٍ وقَبَاءٍ وقارئين: تلا)”'') ومنه قوله 
تعالى : فون ينا جنع وفرْنه(0) فَإِدا ره ه408 [القيامة] . 
- # 
ثانيهما: | لجمعٌ» قالابن مَنظور رحمه الله :0 قرَأه يَقَرَأه وتق ؤم قراءة 
07 7 3 5 ع 7000 4 د ١‏ .- 22 
وقرآناء.... يُسمَّى كلام الله تعالى الذي أنرّلهِ على نبيّه به كتابا وقرآنا وفرقانا» ومعتى 


الالقرآن : الجمْعٌ» وسّمي قرآناً لأنه بجمع السورٌ ويَضمِّهاء قال تعالى: (إإنَََابمَمَه. 


00 ةل و ماس ل ماعو 


تأي جمته رقراءت جنال )أي قراءنه”". 
1 و 506 0-6 7 3 - 3 ا 2 
ومناسبة «القرآن» للمعنيّين واضخ. إذ هو قِراءة لكلام الله تعالى الْمنَزْلِء وجمع 
و 


(1) والفيروزابادي: هو محمد بن يعقوب بن محمد ءأبو الطاهر مد الدّين الشيرازي المَئرُورَابَادِي» الإمام 
العلامةٌ» انوي الأديب» ولد بشِيرَارٌَء وانتقل إلى العراق» وجال في مصرء والشام» والروم» والبند؛ 
ولي قضاء رّبيدء كان مرجم عصرء في اللغة والحديث والتفسيرء وألف كتباً كثيرة منها: القاموس 
المحيط» نزعة الأذهان في تاريخ الأصبهان» الدرر الغوالي في الأحاديث العوالي؛ سِفْرُ السّعادة» توفي 
رحمه الله سنة /11م/ه. 

(الأعلام للزّركلي : .)١57/1/‏ 

(؟) القاموس المحيط للفيروزابادي: 7١/١‏ (قرأ). 

() لسان العرب لابن منظور: ١54/1‏ (قورء أ). 


0 الَؤْخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


ثانيا: تعريف القرآن اصطلاحا: 

لقد ذكر العلماء ل«القرآن» تعاريفٌ مُتقاربة جددَّاء ولع أحسئها تعريف التاج 
الشبكي رحمه الله في ١ج‏ جمع الجوامع 0 الكذاد اميم : اللّفط امكل 
على محمد يك للإعجاز بسورة منة» الْتعيدُ بتلاوته)”!' 
شرح التعريف: 

الكتابُ : الكتابُ والقرآنُ مُترادفان. قال البدر الزَّركَشِي 5ه : « الكتاب القرآن» 
لقوله تعالى عن الجر : مإإنا معنا قرهانَا تجبَ()4». وقال في موضع آخر: لإإِنَاسَيِعنًا 
كنبا اَل من بَعَدِ موس [الأحقاف:0] فدلٌ على ترادفهما. وه وأَمٌ الدلائل» 


وفيه البيانُ لجميع الأحكام» قال الله تعالى : ويلا مكلك ألمب يندا ليل من © 


[النحل:0]89”". 
هنا : أي في «أصول الفقه!. لا في 2علم الكلام». لأنَّ لفط «القرآن يُطلّق على 


2 


محنيين ٠:‏ 
أحدهما: المعنى القائمٌ بذات الله يل » وهو صفةٌ من صفاته» وعليه يدل هذا 
المتلّؤٌء وهو حل نظر المتكلمين. 


)١(‏ جمع الجوامع (مع شرح المحلي) للتاج السبكي:19/7/1. 

ومثله في: كشف الأسرار: »537/١‏ ومختصر ابن الحاجب (مع رفع الخحاجب): 287/7 وزهاية السول: 
ا البحر المحيط : 51/1١‏ 24 وشرح الكوكب النير: 7//اء ولب الأصول» ص: 46. شرح 
الكوكب الساطع: .79/١‏ 

(1) البحرالمحيط للزركشي: 41/١‏ 4 (محتَصَراً). 

وقال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب (1//1): 2 والإجمامٌ منعقدٌ على اتّحاد اللفين ». 


القواعد المتَعلقة بالكتاب (القرآن الكربى 4" 
الا ع سس د 1 ا ا 00111 


ثانيهما: الألفاظ المقطعة المسموعةٌ الدالةٌ على ذلك المعنى» وهو املك ومنه قوله 
تعالى : فوَإن أُحدمّنَ المشركيرت اسْتَجَارََ دِرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ كمه 4 [التوبة:1]» 
والمسموع هو الألفاظٌ, وهو حل نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وسائر خدمة 
الألفاظ من البيانيين واللغويين. وهذا الثاني هو المرادٌ هنا”". 

اللّفظ : : وهو كالجنس لقيامه مقامَ المبدّل منهء وهو الكلامٌ ("'"» وهوالجنش» 
فدخل الكلامٌ اللفظي والكلامُ النفسي» فخرّجّ ب اللفظ » - الذي هوفي الحقيقة قيدٌ 
- الكاك اله" 

امول : قي ثانٍ أخرجٌ كلامَ البشر وكذا الأحاديتٌ غير الَيّانية”. 


)١(‏ منع الموانع للتاج السبكي. ص: 1750, البحر المحيط للزركشي: ١/441»؛‏ شرح الكوكب 
للسيوطي : ».1/١‏ البدر الطالع للمحلي : 2177/١‏ غاية الوصول» صص: 777. 

(1) وعبّر كثيرٌ منهم: الإسنوي في نزهاية السول (171/1)» والزركشي في البحر (511/1)) وابن 
النجار في شرح الكوكب (1/1) ب#الكلام المنزّل...: وما ذكره الشيخ السبكي أول لأنَّ «الكلام» 
مشترك على الأصحءيطلق على النفساني واللساني.والمرادٌ عنا اللساني وفاقاء فكان #اللفظ» 
كالتنصيص. 

ومئله يقال في ؛ المَوّل... ؛ أيضاً. (غاية الوصول؛ صص: 75). 

(1) انظر: شرح الكوكب للسيوطي: .59/١‏ 

(5)البدر الطالع للمحلي: ؛ غاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: 4 7. 

لقد جعلّ الإسنوي في نهاية السول (077/1)» والزركشي في البحر 47/١1(‏ 5)» والعراقي في الغيث 
البامع )٠١٠١1(‏ هذا القيدَ تر للكلام النفسي وكلام البشر غير الأنبياء؛ وجعلوا #للإعجاز؛ تحرزاً 
للأحاديث غير الربانية» لأنَّ السئة كلها (الربانية وغير الربانية) وحيّ من الله تعالى» كما قال تعالى في 


سورة النجم :8 وَمايِقُ نامر )إن مو لايق 439. - 


6" المذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


على مُحمّد ي: قيدٌ ثالتٌ أخريٌ ما أنزِلَ على غيرء من الأنبياء كالتوراة 


الاي 

للإعجاز: قِيدٌ رابعٌ أخرجٌ الأحاديتٌ الربانيةَ كحديث 7 أنا عند ظَنٌّ عبدي 
بِي0 7" وغيره» والاقتصارٌ على الإعجاز وإِنْ ِل القراة لعنوعسونيان الأحكام 
والمواعظ أيضاًء لأنه لمحتا إليه في التمبيز””". 

بشُورةٍ منه”. : هذا بيانٌ للواقع» لأنّها قل ما وَمّع به الإعجازءوليس بقيدء فائدثه 


- ويجاب عنه: نما جعلنا 0 المُّل » مُحرزاً للأحاديث غير الربائية» لأنّها ون كانت وحياً من الله تبارك 
وتعالى فليست لفظاً مُوحَّى» بل معنّى» فليسّت بلفظ وفافاً» والله تعالى أعلم. 

.74 غاية الوصول» ص:‎ » 59/١ : شرح الكوكب الساطع‎ »117/7/١ البدر الطالع:‎ )١( 

(7) رواه البخاري في التوحيد (5875). ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة .)54261١(‏ 

("1) رفع الحاجب: 81/7 » نهاية السول: 0171/١‏ البدر الطالع: 2179/77/١‏ شرح الكوكب الساطع: 
61 البحر: 51/١‏ 5 » شرح الكوكب المنير: 7//ا» غاية الوصول»ء ص: 4 7. 

قوله: 3 للإعجاز 6» هذا ما عبّر به ابنُ الحاجب في المختصر (867/7)» وتبعه السبكي في شرحه 
(85/1): وهنا ء والإسنوي في زهاية السول »)١1/1/1(‏ والزركشي في البحر ))541/١(‏ 
والسيوطي في شرح الكوكب .)1594/١(‏ 

وعبّر شي الإسلام في لب الأصول (ص: 40)» وابن النجار في شرح الكوكب (5// ) ب#الممجزة» 
وهو أولى؛ لأنَّ الإنزالَ لا ينحصرٌ في الإعجازء فإنه نزل لغيره أيضاً كتدرٍ الآيات والتذكير بالمواعظ. 
(غاية الوصول. ص: 315). 

(5) عبّر الزركشي في البحر (51/1 5) بااللإعجاز بآيةٍ منه». وقال: #وقلنا: بآيةِ منه» ولّم نمل بسورة» 
كما ذكره الأصوليون؛ لأنَّ أقصرٌ السور ثلاثُ آياتِء والتحدي قد وقع بأقل منها في قوله 
تعالى :2 فََأابحَدبثٍ يلو إنكَاثا سدقي 4 [الطور: 4 "] »... . 5 


سم 


القواعد المتَعلقة بالكتابٍ (القرآخ الكربى "١‏ 
و ال ا لاا 


ء ع > صّل ك سل اكه 7 ع 
دفع إيهام أن اوعجار بكل قرآنٍ ققط بل يَكُونُ بأئ سورةمته؛ الصادقٌ بسورة 
3 ع و 27 
«الكوثر» أقصر سورةء ومثلها فيه قَدرُها من غيرهاء يخلافي ما دونّها”". 
و 
ل 37 ا 0 
المتعبّد بتلاوته : قد خامش» أخُرجّ ما نسخت تلاوثه كه الّيخّ واللَيِحْةٌ إذا 
ونا قا رتو قا ال 


> وأما الآيةٌ والآيتان فحكى في ” الشامل » [لإمام الحرمين] وجيّين 

أحدهما: المنُ الالو ري ل 

والثاني : يجوز, لأن الآية تامة من جنس ما فيه إعجانٌ؛ فأشبه الغلاتٌ ؛ ... 

وقال الآمدي في الأبكار:... والأصح:... أنَّ التحدي إنما وقع بسورة تبلغ في الطول مبلغاً يتين فيه 
رتبٌ ذوي البلاغة “. 

وقال السيوطي في شرح الكوكب :)19/١(‏ « فالصوابٌ: حذف « بسورة منه ؛ من تعريف القرآن كما 
و اللقلم [أيكخا خا دوطراي السيوطي من لوه 32ب جمع الجوا مع »]؛ وجوابٌ الإيهام المذكور [أي 
أنه ذُكر للا بُوهِمَ مَ: أن الإعجاز بكل القرآن فقط] : أنَّ القرآنَ يَصدُّقٌ على بعضه كما يَصدَّقٌ على 
كله؟. 

ويجَابُ عنه: نعم 7 القرآن ؟ يَصدّق على بعضه كما يصدّق على كلّهء ولكن قوله البسورة منه » إنّما 
ُكرَ لبيانٍ كلٌ ما يقع به الإعجارٌ مِن أي سورة - أو أي آية (أو أي آياتٍ) تبلمُ أقصرٌ سورةء وهي 
الكوثر » - كانت» ولإخراج مالا يقمٌ به الإعجازٌ» وهو كل آية (أو آياتٍ) لا يَبلعُ الكوة تر » فيكونٌ 
أو من قول الزركشي «بِآيةِ منه؟ أيضأء لأنه أعمٌ منه. والله أعلم. 

.74 غاية الوصول» ص:‎ »17/4/١ : منع الموانع» ص : 1775» البدر الطالع‎ )١( 

(1) رواه مالك في الحدود؛ باب ما جاء في الرجم (/791١).والنسائي‏ في الكبرى »)71/١/4(‏ وابن ماجه 
في الحدود باب الرجم (7017): ابن حبان في الحدود »)77/17/1١(‏ والشافعي في مسئده (ص: 


“171). والبيهقي في الكبرى (711/8)» وابنُ عوانة في مسنده .)١17/4(‏ 


0" المدْخل إلى أصول الإعام الشافِعي 


وللحاجة في التمييز إلى إخراج المنسوخ زاد الشبكي «المتعبد بتلاوته' على غيره 
الأ مك وام نون ان و لأنكاب لتك لا نكن ن كدو 

فيكون تعريف القرآن في الاصطلاح هو 

اللفظ اكول على كد 26 لمجي يسور ة منة» المتعمّدُ بتلاوته. 

هذا التعريف هو رسمٌ لنيز ما يقع عليه اسمٌ «القرآن" عن غيره. 

وشرط قبوله: التواتز عن النبي يك وهوالمعوَّلٌ عليه» ولذاذكره كثيرٌ من 
الأصوليين في تعريف القرآنء قال الإمام الغزالي رحمه الله : ١‏ وحدٌ الكتاب: ما قل 
إلينا بين دفي المصحف على الأحرفي السبعة المشهورة نقلا مُتواتراً. 

ونَعِنِي ب« الكتاب» القرآن الممَزّل. 

وقيّدناه ب« المصحف » لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقلهِ حتى كرهوا 
التعاشير والنقظ» وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن غيره؛ ونقل إلينا نقلاً 
متواتراً»فنعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآنُ؛ وأن ما هو خارج عنه 
فليس منه. إذ يستحيل في العرف والعادة مع توافر الدواعي على حفظه أن يهمل 
بعضهء فلا ينقل أو يختلط به ما ليس منه6”") 

المطلّب الثاني: تعريف القراءة الشاذة: الاحتجاج بهاء وأشرها: 

أوَلاً: تعريف القراءة الشادة: 
(1) البدر الطالع: »17/4/١‏ شرح الكوكب الساطع: ١/٠/اء‏ غاية الوصولء ص: 74. 
(1)المستصفى للغزالي: .59415/1١‏ 
ومثله : في أصول السرخسي: 1174/١‏ والتلويح: 277/١‏ وأصول البزدوي وشرحه:١75/1.‏ 


القواعد المْتَعلّقة بالكتاب (القرأخ البكربى لوا 
5 ال ا 


بحا أن #القراءة الشاذة» مركبةٌ كبن ماقا كسك داقر عوالعارق عرت 
كُلامنهماء لأنَّ معرفة المركّبٍ تتوقف على معرفة أجزائه. 

القِراءٌ لغة: القراءة في اللغة مصدر'قَرَأ » بمعنى : التلاوة» قال في القاموس 
لقره وق رأ به» كنصّره ومئّعه. قَْءاً وقراءةً وقرآناً» فهو قارئ.... : تلام )7". 

القراءة اصطلاحاً: هي طريقَةٌ لأدَاءِ الكَلِمَةِ مِن القرآن”". 
شرح التُعريض: 

الطريقة : أي المذهب» وهو جنسش يشملٌ جميعٌ المذاهب, بما فيها مهذب أئمة 
القراء. 

لأداء الكلمةٍ: أي النطق ,ساء وهو قيد أخرّج كل مذهب لا يَتَعلّق بالتُطق 
كالمذاهب الفقهية» والكلمة عامةٌ تشملٌ الفعلَ والاسمَ والحرفٌ» الواحدّ منها 
والأكثر. 

القرآن: قيدٌ ثانٍ 0 

الشادّة لغدّ #3 وه اسع فافل مو اند وكد يبس : انفرد» قال الفيومي”" 


3 
شل يَشُذ ويَصُذّ شذوذاً أ: انفردٌ عن غيرء» وشّلَ نفرٌ فهو شاد »' ا 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي: 7١/١‏ (قورء أ). 

(؟) منجد المقرئين لابن الجزري؛ ص : *7؛ مناهت العرفان للزرقاني: .775/١‏ 

إفرة والقيومِي: هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي(بلدة بمصر) ولادة ونشأةٌثم الحموي» مدي 
الشافعي » أبو العباسء الفقيه اللغوي» أشهر كتبه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ توفي 
50 «لالاه. (الدرر الكامنة: 3715/1 الأعلام: .)71714/١‏ 


() المصباح المثير للفيومي (ص: /707) شء ذء ذ). 


64" الَذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


قبل أن عرف «القراءة الشاذة» لا بُدٌ أن نذكر ضوابط (شروط) قبول القراءة عند 
العلماء» للعلماء ثلاثة ضوابط (شروط) للقبول القراءة: 
الأول: أن تُوافق القراءةٌ أحدّ المصاحف العثمانية ولو تقديراً. 
الثانى : أن تَوَافِقٍ القراءةٌ اللغة العربية ولو وجهاً. 
الثالث : أن يكونٌ سندٌ القراءة متصلاً بالنبي يل بنقل العذلٍ الضابط نقلَ آحادٍ أو 
أهل التواتر”". 
فيؤخذ من هذه الشروط الثلاثة: أن القراءةً المقبولة على قسمّين: 
أحدهما: هى التى وافقت أحدّ المصاحف العثمانية» ووافقتٌ وجهاً من وجوه 
2 ا 57 3 5 - 
العربية» ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. وهي المكتوبة بين دفتي 
9 8 ئ 
المصحفب اليوم» المنقولة إلينا من النبيٌ يك وسلم بالتواتر» وعددٌها عشرةٌ ”'' للقراء 
)١(‏ انظر شرح هذه الضوابط مع الأمثلة : الإتقان: »71"7/١‏ ومناهل العرفان: 4/١‏ "7. 
(؟) قال التاج الشبكي ذه في منع الموانع (ص : ٠‏ 150): « وأما كونّنا لّم نذكر 7 العشر » بدلَ «السبع » 
[أي في جمع الجوامع (171/1): « والسبعٌ متواترةٌ:... ولا تَجُورٌ القراءةٌ بالشاذء والصحيحٌ أنه ما 
وراء العشرة] مع ادعائنا توائرهاء فلن السبع لم يختلف في توائرهاء فذكرنا أوَلاً موضعٌ الإجماع» 
ثم عطفنا عليه موضعٌ الخلافي» على أنْ القول بأنَ القراءاتٍ الثلاتٌ غيرُ متواترة في غاية السقوط» 
ولا يصح القولٌ به عمّن يُتبردُ قوله في الدين» وهي لا تخالفُ السبع» سمعتٌ الشييحٌ الإمام رحمه الله 
تعالى يُسْدَّدُ النكيرٌ على بعض القضاقء وقد بلغه أنه منع من القراءةٍ بباء وقال: ما أجهِلّه ؟1. 
وقال الإمامٌ ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر (50/1): ١‏ وقد جرى بيني وبينه [أي شيخه التاج 
السبكي] كلام كثيرٌء قلثٌ له: ينبغي أن تقول: والعشرٌ متواترةٌ ولا بُنٌ ؟ 
فقال: أرذنا التنبية على الخلاف. 2 


القواعد المْتَعلّقة بالكتابٍ (القرآخ الكريى 6 
سمواجه المتعلقة بالكجتاب (القرآة الكريرن 00000 19058 


5-2 ا ٠‏ 70 0 7 - اق 
الفشرة: أبي عرو “وتافتيم '(وانين كتحير "اوانن عتاسر 2 


- فقلتٌ:وأين الخلاف» وأين القائلُ به ومّن قال: قراءة أبي جعفر وخلفب ويعقوب غيرٌ متواترة؟ 

فقال: يُمْهُم ذلك من قول ابن الحاجب : ” والسبحٌ متوائرة 6. 

فقلتٌ: أي سبع ؟ وعلى تقدير أَنْ يكون عؤلاء السبعة» مع أنَّ كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءةٌ 
حل لا رج عن قراءة واحدٍ منهم في حرفي فكيف يقول أحدٌ بعدم تواترها مع ادعاء تواتر السبع ؟ 

وأيضاً فلوا قلنا: إنه يعني عؤلاء السبعة فين أي رواية؟ وين 5 طريق ؟ ومن أي كتاب ؟إذ 
التخصيصٌ لم يذّعيه ابن الحاجب. ولو اذَّعى لا سُلّم له. ... 1 

ثم كتبثٌ له استفتاء في ذلك. فاجابتي بأنّ القراءاتٍ العشرّ متواترةٌ معلومةٌ من الدين بالضرورة» لا 
يُكابر في شيءٍ من ذلك إلا جاهلٌ ». 

وقال الزركشي في التشنيف :)١95/1(‏ «قال الشيخ أبو حيان وكان من أئمة هذا الشأن: لا نعلمٌ أحداً 
من المسلمين حظّر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع؛ بل قُرئ بها في سائر الأمصار». 

)١(‏ أبوعمرو: هو أبوعمرو بن العلاء بن عمّار التميمي المازني؛ البصريء المقرئ النحوي» أحدٌ الأئمة 
والقراء السبعة» أخذ القراءةً عن أهل الحجازٍ والبصرةء وقرأ عليه خلق كثيرٌ كان قدوةٌ في القراءةٍ 
والعربية» متمسكاً بالآثار» توفي ده سنة 4 0 ه. (معرفة القراء: .)1١1/1‏ 

(1) نافع : هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم القارئ. المدني» كان من القراء الفقهاء العُبادء وكان 
أهلٌ المدينة يقولون: قراءةٌ نافع سنةٌ» وكان صدوقاً صالِحٌ الحديث. ثُبْتَ القراءق» توفي رحمه الله تعالى 
سنة 179ه. (تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/0 50). 

)ابن كثير :هو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد» كان عطّاراً بمكة .وأهلٌ مكة يقولون للعطار: 
داري»؛ القارئ» روى عن عكرمة ومجاهد وقرأ عليه القرآنَء وعنه جماعة منهم ابن غيينة وابن 
جُريج» كان ثقة صاليح الحديث؛ إماماً في القراءق لم يكن بمكة أقرأ منه. وإليه صارت قراءةٌ أهل مكة» 
توق رحلية انان سنة ٠اه.‏ (تهذيب التهذيب: 7771//9). 


(4) ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليَخْصَّبي نسبة إلى يخْصّب بلدة من اليم الدمشقي» - 


6 المؤذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وعَاصِم” وحَمْرّة " والكضاق ل 0 

> أبوعمران. المقرئ» قرأ على المغيرة بن أبي شهاب» وعليه خلق كثير» وكان رئيس أهل المسجد زمنَ 
الوليد بن عبد الملك؛ كان ثمَةٌ مع قلةَ الحديث؛ ولي قاضاء دمشق» ثم كان على مسجد دمشق لا يّرى 
فيه بدعةً إلا غيّرهاء اتنذه أهل الشام إماماً في القراءة» توفي رحمه الله سنة 4١1ه.‏ 

(تهذيب التهذيب: 17/9/9). 

)١(‏ عاصم: عو عاصم بن تَبدّلة أبي النّجود الأسدي مولاهم, الكوفي؛ أبو بكره المقرئ» شيخ القراء 
بالكوفة» أحد القراء السبعة» وإليه انتهت رئاسة القراء بالكوفة» جَمعٌ بين الفصاحة والإتقان» 
والتحرير والتجويدٍ» وكان أحسنّ الناس صوتاً بالقرآنء ثعَةٌ في الحديث» توفي رحمه الله سنة 179١ه.‏ 
(تهذيب التهذيب: 59/7). 

(1) حمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي النَّيمي مولاهم» أبو عمارة» أحد القراء السبعة» كان 
إماماً حجةٌ نبت بصيراً بالفرائض» عارفاً بالعربية» حافظاً للحديث» خاشعاً عابداً زاهداًء ورعاًء قانتاً 

لله تعالى» عديمٌ النظيرٍ» انتهت ت إليه رئاسة القراءة بعد عاصم والأعمش» كان يُتاجر بالزيت» توق 
رحمه الله تعالى سنة 05 ١اه.‏ (معرفة القراء: .)97/١‏ 

() الكسائي : هو علي بن حّمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي أبو الحسنء الشهير بالكسائي» 
أحدٌ القراء السبعة» كان إماماً في النحو واللغة والقراءات» وكان مؤدباً للأمين بن الرشيد» وله 
مصنفات قيمة منها: معاني القرآن» القراءات؛ النوادر وغيرها الكثير» توفي رحمه الله تعالى سنة 
9ه. (معرفة القراء للذهبي: .)١١١/١‏ 

(4) يَعمَو ب: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضري البصري أبو محمد؛ أحدٌ القراء العشرة» كان إماماً 
كبيراً ثقةّ» عالماً صايخاً ديّناً» انتهت إليه رئاسةٌ الإقراء بعد أبي عمرو بالبصرةء أعلّمُ الناس بالحروفي» 
والاختلاف في القراءات» ومذاهب النحوء وله مصنفات مفيدة منها: وجوه القراءات» ووقفٌ 
التمام» توفي ذه سنة ١0‏ 7ه بالبصرة. (الأعلام : 146/4). 


(0) وأبوجعفر: هويزيد بن القعقاع مولى عبد الله به عباسء المخزومي؛ الشهير بأبي جعفره أحد - 


القواعد المتعلقة بالكتاب (القرآخ الكريى شيا 
: تي 

50 0 

قاء 5 0 ا 5 9 

ثانيهما: هي التي نقلت عن النبي يق بطريق الآحاد» ووافقّت أحدّ وجوو العربية» 

5 و . ع 
ولكنها لم توافق أحدّ المصاحف العثمانية» وهى المسئَّى عند العلماء ب7القراءة 
الشاذة», لأنها شذّت أي انفردت عن المصاحف العثمانية”'» وهي ما عدا القراءات 
العشرة السابقة» فيكون تعريف ” القراءة الشاذة 4 اصطلاحاً: 

0 7 0 2 2 0 0000000 

كل قراءةٍ ' '' للقرآنٍ وافمّت العربية» وخالمّت المصحفّ العثمانى (أؤ كُلُّ قراءةٍ 

للقرآن خالفٌ المصحَف العُثمانى). 


> القراء العشرة» كان تابعياً كبيرَ القدر انتهت إلبه رئاسةٌ أمل المدينة في القراءة» وعُرف بالقارئ» أخذ 
القراءةً عرضاً على ابن عباس » وعنه نافع بن عبد الرحمان وغيرُه رُوي عن نافع : لَا عُسَل أبو جعفر 
بعد وفاتِه نظروا ما بين نّحره إلى فؤاده مثلُ ورقةٍ المصحف. فما شلثَّ أحدٌ يمن حضرهء أنْه القرآن؛ توفي 
رحمه الله سنة ٠7١ه‏ على الأصح. (النشر: .)178/١‏ 

)١(‏ حلّف: هو خَلّف بن هشام بن ثعلّبء أبو محمد البزّاره المقرئ البغدادي, أحدٌ القراء العشرة» كان 
عالماً عابداً ثقةّ سمع من أنس بن مالك ذيه. كان إماماً ثقدّ زاهداًء فلا تخرج قراءنّه عن قراءةٍ 
الكوفيين في حرفي واحدء توفي ذه سنة 54 7 ه. 

(طيبة النشر للجزري: .)١191/١‏ 

(1)الإبانة للمكي» ص: 9" وطيبة النشر لابن الجزري: ١4/١‏ مناهل العرفان: 4/١‏ 84 7. 

(") أعني ب! القراءة » بالقراءة معناها الاصطلاحي السابق» وهيّ جنشس » دحل فيها كل قراءة متوائرةٌ 
كانت أو آحادٌ» وسواءٌ تقل إلينا الآحادٌ بسندٍ صحيح أو ضعيف. 

وقولي: « وافقّت العربية ؛ من قبل ذكرٍ شرط في التعاريف؛ والتعاريف لا نُذْكَدْ فيها شروطء ولكني 
تسهلتٌ لزيادة التوضيح. ولك حذقه؛ وهو أولى. 

وول خالقّت المصاحفٌ العثمانية » قيدٌ أخرجّ القراءة المتواترةً (القرآن). والله أعلم. 
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ولك أن تقول: وهي كل قراءةٍ عدا العشرة ولتي م 
عددّ التواتر وإن اشتّهر عنهم في القرن الثاني”"' 
قانيا: الأحتجا ب ب«القراءة الشائقه: 

اتفق العلماء على أنَّ القرآن المكتوب بين دفتّي المصاحفب المنقول إلينا نقلاً متواتراً 
حجةٌ وأنه تصحٌ بقراءته الصلاةٌ» وكذا اتفق الجماهير”"' على عدم جواز القراءة 
9 الشادة #ق الفئلاة وحارجها 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : « ولا ييِتٌ بالنقل غير المدواتر القرآنٌ 
مطلقاً» ولذا قالت الأمةٌ: لو صلى بكلماتٍ ترد به ابرنُ مسعود ”" لم تجْرْ صلائه. لأنه 


.548/1١ فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري: 2321/71 نشر البنود للشنقيطي:‎ )١( 

(1) أي من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

( أصول السرخسي: :0١‏ حاشية الدسوقي: 2378/١‏ المجموع :54/7 7 شرح الكوكب المنير 
لابن النجار: ؟/175). 

وعن الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحايه وعن مالك روايةٌ: ألما تصح الصلاةٌ بهاء قال ابن النجار 
في شرح الكوكب(1775/1):«فلا تصح الصلاةً بالشاذ على الأصح؛ وعن أحمد: تصح »وروا ابن 
وهب عن مالك؛ واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين» لصلاة الصحابة به» بعضّهم خلفٌ 
بعض؛ وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري وطلحة بن مصرف 
والأعمش وغيرهم من أضرابهم» ولم ينكر ذلك أحدٌ عليهم؟. 

(7) ابن مسعود:هو عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرححمن ن المزلي أحد السابقين الأوّلِين أسلم 
قديماً؛ وهاجر البجرتين» وشهد بدرا ومابعدها من المشاهدء ولازمّ النبي ينلا» وكان صاحبٌ 
عليه »وحدّّتٌ عنه بالكثير» آخى النبي يك ببنه وبين الزبير» بعد البجرة بينه وبين سعد ابن معاذ» وهو 
أول من جهر بالقرآن بمكة» مات سنة (7"7 ه) بالمدينة. (الإصابة: 775/4). 


القواعد المتَعلقة بالكتاب (القرآن الكربى و" 
كاحت اع ووو ا و ا ا 1 ا تسسات 20 


لم يوجّد فيه النقلٌ المتواتؤ» وباب القرآنٍ باب يقن وإحاطة؛ فلا يبت بدون النقال 
لمتواتر كونه قرآناًء ومالّم يبت أنه قرآنٌ فتلاوته في الصلاةٍ كتلاوة خبر فيكونٌ مفسداً 
للصلاة) 27 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها 
بالقراءة الشاذة» لأنها ليست قرآناً فإن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر» وكل واحدة من 
السبع متواترة. هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط أو جاهل» 
وأما الشاذة فليست متواترة» فلو خالّفٌ وقرَأ بالشاذة أنكرٌ عليه قراءتّها في الصلاة أو 
غيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ. 

ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر”'' إجماع المسلمين على أنه لا تجوز 
القراءة بالشاذ» وأنه لا يصلي خلف من يقرأ بباء قال العلماء فمن قرأ بالشاذ إن كان 


.7 158/١ ومثله في حاشية الدسوقي:‎ »77/4/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

والصّرَحْسِي: هو محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكر شمس الأثمة السرخسي الحنفي» الإمام العلامة» 
الفقيه الأصولي» إمام الحنفية» بلغ درجة الاجتهاد. القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المكرٍء 
صاحب المصنفات النفيسة الكثيرة منها: أصول الفقه. المبسوط في الفقه في ثلاثين مجلد. أملاء وهو 
سجينٌ بالجب في أوزجند بفرغانة» شرح الجامع الكبير للإمام محمد توفي رحمه الله سنئة 49 ه. 
(الجواهر المضية: 8/7). 

(1) ابن عبد البر: غو يوسف بن عمر بن عبد البر النمري» أبو عمر الأندلسي المالكي» الشيخ الحافظ 
الفقيه» إمام وقتهء لارّم أبا الوليد بن الفرضي وأبا العباس الدلائي؛ كان أحفظ أهل المغربء عالاً 
بالحديث وعلومه: والفقه واختلاف العلماء فيه» صنف كتباً عديمة النظير منها التمهيد والاستذكار 


والتجريد» توف ذه سنة 477 ه بشاطبة. (الديباج المذأهب»)ص: ٠خ6).‏ 


- المذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


جاهلاً به أو بتحريمه عرف ذلك» فإن عاد إليه يعد ذلك أو كان عالماً به عزر تعزيراً 
بليغاً إلى أن ينتهي عن ذلك. 

فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادةٌ حرفب ولا 
نقصّه صحت صلاته وإلا فلا 76". 

قال العبد الفقير: ويجمّع بين ما قاله السرخسي وغيره من الإجماع على عدم 
جواز القراءة بالشاذة وبين ما رُوي عن الإمام أحمد وغيره من الجواز يمل الإجماع 
على التي فيها تغبيرُ معنئ أو زيادةٌ حرفي أو نقصاله وبحثل الجوازٍ على التي ليس 
فيها تغييرٌ معتّى أو زيادةٌ حرفي أو نقصائه والله أعلم. 

ولكن اختلف العلماء في كون القراءة الشاذة حجةً تَري تحرى خبر الآحاد على 
مذهبين: 

المذهبٌ الأول: أنّها حجةٌ تجري تجرى خبر الآحاد» قاله الحنفية» والشافعيةٌ» 
والحنابلة. 

قال الكمال ابنٌ البمام الحنفي رحمه الله : «القراءةٌ الشاذةٌ حجةٌ ظنيةٌ»”". 

وقال الرافعي الشافعي ذ#: (والقراءةٌ الشاذَةُ بزل مئْزلةَ أخبار الآحاد»”". 
(1) المجموع للنووي: 54/7 ”؛ ومثله في الروضة )1417/١(‏ له أيضاً. 
(1) التحرير في أصول الفقه (مع التيسير) لابن البمام: 4/7. 
ومثله في تقويم الأدلة» ص: »٠‏ والتقرير: 774/7 » والتيسير: 7 وأصول السرخسي: 2581/١‏ 

والفواتح (11/1)»وزاد الأخير: #احجةٌ ظنيةٌ عندناء واجبةٌ العمل دون العلمة. 

(") الشرح الكبير للرافعي: 141/١١‏ 7. 5 


القواعد المْتَحلقة بالكتابٍ (القرآخ الكربى 1" 
١‏ 


وقال ابن النجار الحنبلي 5ه :وما صح مما لم يتواتر حجة عند أحمد) """. 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بامور منها: 

الأول: أن هذه القراءة صحت عن النبي 8# برواية عدل بالجزم» ولولا سماعه لها 
عن النبي وَنكلا جزم به» فهو حجةٌ واجبة العمل لأنه د لا ينطق إلا بالوحي, وأما 
ظنيتها فلأنها من خبر الآحاد''". 

الثاني : أنَّ هذء القراءة إما قرآن أو خيرٌ مفسدٌ له لأن نقلٌ الصحابة مقطوع العدالةٍ 
لا يكون إلا عن سماعء فهو إما قرآنٌ نُسحّت تلاوته ؛وإماخب؟ مفسبٌ للقرآن ظقّه 
الصحابي قرآناً» وكلٌ منهما يجب العمل به”". 

المذهبٌ الشاني: أنّها ليست يحجةء قاله المالكية» وإمام الحرمين والغزالي”*) 


والنووي والآمدي ”* من الشافعية» ونسبوه إلى الإمام الشافعي. 


- ومثله في: جمع الجوامع (مع شرح المحلي): 1 التشنيف: 194/١‏ البدر الطالع: 2185/1١‏ 
غاية الوصول. ص: 7"0؛ ومغني المحتاج: 77177/4» وفتح الوهاب: 4/7, والإقناع: 2016/7 
وحاشية البجيرمي : 101/7 وتحفة المحتاج: 8170/1١‏ 0017/11. 

1 شرح الكوكب لابن النجار:‎ )١( 

ومثله: في روضة الناظرء ص : “77» والقواعد لابن اللحام» ص: ١4‏ 7 المغني : "1713/11 

(1) أصول السرخسي: 2781/١‏ فواتح الرحموت: 11/7. 

() أصول السرخسي: 2581/١‏ فواتح الرحموت: 11/5؛ التقرير والتحبير: 2117/4/7 رفع 
الحاجب : 45/7. البدر الطالع: © شرح الكوكب المثير: 118/7. 


(4)المستصفى للغزالي: .1914/١‏ 
(5) الإحكام للآمدي: 2178/١‏ ومنتهى السول للآمدي» ص: 14. 


1 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال ابن الحاجب المالكي ركم ان« العمل بالشاذ عي جائة» 7 

وقال إمام الحَرَمَين ذه : ١‏ ظاهِرُ مَذْمّبٍ الشَافعِيَ: أن القراءة الشَّادَة لَيَسُومْ 
الاحتجاجٌ بهاء ولا نول مَِْلةَ الخبر الذي ينقله آحادٌ من الثقات 6" "'. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: « مذهبنا: أن القراءة الشاذة لا يحتج بهاء ولا 
يكون لبا حكمُ الخبر عن رسول الله يي )7 ". 
واستدلوا عليه يأمور منها: 

الأول: أنَّ القرآن قاعدة الإسلام وقطب الدين» وإليه رجوحٌ جميع الأصول؛ وما 
كان كذلك يعظم أمرُه» فلا يسوغ رجوعٌ الأمر فيه إلى نقل الآحاد ودواعي التواتر 
متوافرة” ). 

الثاني : أنَّ الصحابةً» بما فيهم صاحبٌ القراءة الشاذة» أجمعوا في عهد عثمان فيه 
على أنَّ ما بين دفتّي المصحف قرآنء وأنَّ ما خارجه ليس بقرآن» فكل زيادةٍ عليه لا 
يكون قرانا . 

الثالث: أنَّ جمْلٌ هذه القراءةٍ قرآناً خطأ قطعاًء لأنَّ القرآنَ لا تت إلا بالتواتر 
والإجماع باتفاق الجميع» فلم يَبِقَ إلا كوثها خبراً عن النبييك أو مذهباً له» ولا تثبتٌ 


.14/١ : مُختصر المنتهى لابن الحاجب: 40/7. ومثله : في نشر البنود للشنطيقي المالكي‎ )١( 
.41717//١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 

(”) شرح مسلم للنووي: 1177/6. 

(4) البرهان لإمام الحرمين: .5717//١‏ 

(6) البرعان لإمام الحرمين: .478/1١‏ 


القواعد المتعلقة بالكتاب (القرآن الكريى 1" 


خبريتُها أيضاًء لأنّ صاحبها لم يَتملها خبراً» بل قرآناًء فلّم يبق إلا كونّها فهماله رُفعَ 
سهواء فلا يُعمَلِ ٠”‏ 
الترجيح: الراجحٌ مذهبٌُ الجمهور؛ والجواب: 

عن الأول: أنّها كانت متواترةٌ في صدر الأول» وذلك يكفينا في جواز نسبته إلى 
القرآن عند قارئه» وإن لم نش نثبت به القرآنية اليو م والمقطوعٌ بخطئه جعلّها من القرآن» 
لا كوثها خبراًء فصح العمل بها. 

وعن الثاني : أنَّ الصحابة أجمعوا على أنَّ ما في مصحف عثمان #ه قرآنٌ» ولّم 
يجمعوا على أنَّ كل الخارج عنه باطلٌ لو أجمعوا لأنْكّروا على ابن مسعود قراءنّه؛ 
5-0 جمَع عثمان #6 الناسّ على مصحفب واحا درءاً لاختلافف الناس في القرآن» 


لزوال سبب نُزول القرآنٍ على الأحرفي السبعة '". 


(1) المستصفى للغزالي: »540/١‏ شرح مسلم للنووي: 117/0 الإحكام للآمدي: 1148/1 

(؟) عَنْ أب بن ن كفب أن الي + ين كَانَ عِنْدَ أَضَاءَبَنِي غِمَارِ قَالَ :تناه ريل َل الام قال : إنَّالله 
يمك أن و : أَسْأَلُ ا له مُعَانَاتَهُ وَمَفْفرئهُ وَِنَأميِي لا تطِيقٌ ذلك ب 
ناه التَاةَ قَمَالَ: : إنَ يمو نُتَفوَا مَك الْعُوْآنَ عَلَى حَرْقَينِ ؛ قَقَالَ سأ الله مُعَافَائَهُ وَمَغْفرتهُ ون 
متي لا ُطِيقُ ذَلِكَ. نم جَاءهُ الا فقَالَ إن شيك دل أن تَفْرَأمنّكَ الْعوْآنَ عَلَى لاه أَخرُفي ؛ فَقَالَ: 
سألا ا ل يي م الرّابِعَةَ فَعَالَ : إن الله يَأموكَ د أن ترا كك 
الْتُرْآنَ عَلَى سَبعَة أَخوفيء فََبِمَا حرفي قَرَءُوا عليه د أَصَابُوا '. 


رواه مسلم في صلاة المسافرين (/1361). 


وروا الترمذي في القراءات (.18) بلفظ: لير سول الله يك جبريل 5 قَمَالَ: يا جبرِيل إِنّي بِنْتُ إلى 
د أن نمم : العَجُورُ» وَالِّخ الكَيُه ولغلا وَابرِيَة؛ وَالوَجلٌ لذي لَمْبفْرأتَابا قا ؟ - 


1 المؤذْخّل إلى أصول الإمام الشافِصي 


ءِِ 0 5 و م 7 
وعن الثالث: يستحيلٌُ في العادة أن يقول أحد الصحابة الذين عدّلهم اللَهُ ورسوله 
شيئاً في تأويل القرآن. تُم يجَمَ رفمّه إلى النبي و بل لو فعله أحدٌ ما لكان كذاباًء 
الم لمع ته 5 عر ل و اي ا 0 
وغايةٌ ما في الأمر أنه سَمع تفسيرٌالآيةٍ من النبي يي وظنّه قراءة» فيكون في حكم 
نا 
ثَتمة 2 تحقيق مذهب الإمام الشافعي: 
أول مَن نسب إلى الإمام الشافعي القولٌ بعدم الاحتجاج القراءة الشاذة فيما 
علمتٌ هو مام الحرمّين» وتبعه الإمام الغزالي في المنخول (ص: 1581) والمستصفى 
(2471). والنووي في شرح مسلم (1727/60) والآمدي في الإحكام 
)118/١(‏ وغيرهم. 
هذا الذي قالوه لا يصح لاحتجاج الإمام الشافعي في أكثر من موضع بالقراءة 
الشاذة في الأمٌ)) منه قوله (7/7/1): الرضاع اسم جامعٌ يقع على المصَّةٍ وأكثرٌمنها 
إلى كمال رَضاع ال تولينء ويّقعٌ على كل رضاع وإن كان بعد الحولين» فلما كان هكذا 
اس 0 ل َ 0 8 . ا كس 5 
الرضاع» أو معنّى من الرضاع دون غيره؟ 
3 قَالَ: يا محَكدإنَّ لُرْآنَأَِْلَ عَلَى سَبْعَةأخدفي». 
م قال:وَني الاب عَنْ مر حدق بن لمان وبي هُرَرَة» وم بُوبَ» وَسَمُرَة وَائنِ عباس أي 
جْمَيِم بن الحَارثْ بْن الصّمَة وَعَمْرِو بن الما ص وَأَبِي بَكْرةَ» وهَذًا خَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ وَقَذرْوِيَ 
)١(‏ التقرير والتحبير: 774/7 » فواتح الرحموت: 71/7. 


القواعد المتعلقة بالكتابٍ (القراخ الكربى 1" 
. القواعد المتعلقة بالكتاب «القْرغ الكريى_ 00200 168_ 


أخبرنا مالك... عن عائشة قالت ١:‏ كان فيمًا أنرّلَ اللْهتَمَالَ في القُرآنِ عَشْدُ 
رَصْحَاتٍ مَعْلُومَاتِ يحون متخن ,نفس مَعلُومَاتٍ. فنوف يه وه يقرأ 
القُرآنِ 4؟... فلا يحيّم من الرضاع إلا حمس رضعاتٍ متفرقات ؛... 

فإن قال قائل #افلة كم حرم برضعة والعدو وق قال يعض عن مطى #إنها ردم ؟ 

قيل : ما حكينا: أن عائشة تحكي ١‏ أن الكتَابَ يُحَرُمُ عَفْرْرَصَعَاتٍِء تّمَ نُسِخْنَ 
يدَمْسٍ 4 ؛ ويما حكينا: « أن النبي قال: ١‏ لأ نهم الوَضْعَةٌ ولا الوَضْعَتَانٍ ) أزدك 
مسلم (/7291)] ؛ 

فدلٌ ما حكت عائشةٌ في الكتاب» وما قال رسول الله 25: أنَّ الرضاع لا يحرم به 
على أقلٌ اسم الرضاع ولّم يكن في أحد مع النبي © حجةٌ. وقد قال بعض مَن مضى 
ما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة» والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في 
السنة ». (مختصراً). 

وقال ذه في كتاب العدد من 3 الأ ؛ (014): 7 عدةٌ المدخول بها التي تحيض» 
قال الله تعالى 2ل وَالْمُظلَعدَتٌ يرس َبِآنْضِهِنَ كمه وو 4 [البقرة:17/8] الأقراء عندنا 
الأطهار. 

فإن قال قائل: ما دل على أَنّها الأطهارٌ» وقد قال غيرُكم : ايض ؟ 

قيل له : دلالتان: أولهما: الكتابُ الذي دلت عليه السنة؛ والآخرٌ: اللسان. 

أمَا الكتاب فقال الله يعقْةطإإدَا طلَْثْم آلآ يوسن درت © [الطلاق:١]»‏ أخبرنا 


9 الَْدْخَل إلى أضول الإمام الشافعي 


: 1 
يي :١فإذًا‏ طَهَرَت قَلْتِطلّق» أو لِمِمِسِكُ ". وتلا النبي 35: ١‏ إذا طلّقثّم النساء فطلْقوهُنٌ 
قبل عد ل : أن العدةً الطهر دون الحيض» وقراً: 

78م ري 


فطْلقوهرً لِمبْلِ عِذَتِهنَ ' 2 

وتبعه فيه جماهيرٌ أصحابه» قال الإسنوي في ال لتمهيد (ص: )١57‏ » والسبكي في 
رفع الحاجب(47/7).؛ والزر كشي في البحر(517/4/1): الوما قاله إمام الحرمين 
والنووي والآمدي جَمِيعُه خلاف مذهب الشافعي ؛ وخلاف قولٍ جمهور أصحايهء 
فقد نضصّ الشافعي في موضكين من مُختصر البويطي على أَنّها حجةٌ ذكر ذلك في باب 
الرضاع وفي باب تحريم الحج؛ وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع » 
والماوردي في الموضعين أيضاً» والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقته : أحدهما 
الصيام والثاني في باب وجوب العمرة» والقاضي الحسين في الصيام؛ والمحاملي في 
الأيمان من كتابه (عدة المسافر وكفاية الحاضر»ء وابن يونس في !شرح التنبيه») في 
ميراث الأخ للأم» وجزم به الرافعي في باب حد السرقة ). 

قال العبد الفقير: والذي أوقع إمامّ الحرمّين فيه هو: أنه وجّد الإمامَ الشافعي لا 
يقول بوجوب التتابع في صيام كفارةٍ اليمين مع وجود قراءة ابن مسعود #5 فاستنتج 
منه القول بعدم إجراء القراءةٍ الشاذة مجحرى خبر الواحد عند الشافعى ميه. 

قال الزركشي في السّلاسل (ص :89):واعلّم أن إمام الحرمين كثيراً ما يستنتج 
من الفقه مذهبّ الشافعي في أصول الفقهء كقوله: 7ن الشافعي يّرى أن القراءة 
الشاذة ليس يحجة) أخذاً من عدم إيجابه التتابعَ في كفارة اليمين» وهذه الطريقة الحنفية 


في كتبهم الأصوليّة ويُمِيّدُونَ منها القواعد الأصولية» وهذه الطريقة غيرُ مرضية فإنه 


القواعد امتَعلّقة بالكبتاب (القرآخ الكريى لل 


يجوز أن يكون الفقيه قائلاً بالمدرَك الأَصْلِية ولايّقولٌبمالارّمه المدرّكُ في الفروع 
عاض آخرَ اقتضى عنده القول بذلك. ... ْ 

وقال ابن بٌرهان في «الوجيز» : وهذا خطأ في نقل المذاهبء فإن الفروع تُبتَى على 
الأصولء ولا تبتَى الأصولٌ على الفروع؛ فلعل صاحب المقالة لم ين مسائله على 
هذا الأصل» وإنما بناها على أدلةٍ خاصة؛ وهو أصلٌ يعتمد عليه في كثير من المسائل 
الدينية ». 

ويجاب عن قراءة ابن مَسعودٍ 5ه بجواتين : 

أحدهما: أنَّ الشافعي ذه أجراها تجَرَى التأويل أي لم يندت عنده أنَّ ابن مسعود 
قاله قراءةً بل تأويلاً» قاله الرّركشي في التشنيف (150/1) . 

ثانيهما وهو أصحٌ : أن الشافعي:#ه حَملّها على الدب دون الوؤجوب . 
ثالثا: اخرٌ «القراءَة الشَاذّه 2 الفروع: 

اختلف الفقهاء في الفروع العديدة بناءة على اختلافهم في الاحتجاج بالقراءة 
الشاذة» لقد بِنّى ابن حجر البَيَتَمِي رحمه الله على حجية «القراءة الشاذة» ثلاثة فُروع 
"' نذكرها على الترتيب الفقهي : 


)١(‏ وذكّرهةه في الفرعَين الآخرّين حجية القراءة الشاذة» ولكن أُوّلها ولَّم يَنِ عليها فرعاً: 
الفرع الأول: عدمٌ وُجوب النَّفقَة لير الأصل والفرع من المحارم: 
قال رجمه الله في التحفة  :)171/٠١(‏ ومَعتَى وَل الث يِل ك4 [البقرة:"111] الذي أخذ منه أبو 
حنيفة ذه وجوب نفقة المحارم: أي في عدم المضاراة» كما قيّدء ابن عباس رضي الله عنهماء وهو 


أعلمٌُ بالقرآن من غيره ». 0 


8 المدْخّل إلى أصول الإمام الشافِعِن 


اه 0ع قاف مامه 346و وا لطاع وق ههه 8ه 4 انه نهر ع ا ع هاه به جروا ع ع قري 6 ةماو جره الا اهز وو ب 8 17886 9-6 


- قال المرغيناني الحنفي في البداية (61//1): ” والنفقة لكل ذي رّحم عَحرَمٍ إذا كان صغيراً فقيرأء أو 
كانت امرأة بالخةٌ فقيرةٌ أو كان ذكراً بالخأ ققيراً زمناً أو أعمىء لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة» والفاصل أن يكون ذا رحم محرم» وقد قال الله تعالى :ظإرَعلَ لْوَارث يل ذَلِكَ 4 وفي قراءة 
عبد الله ابن مسعود ذثته: (وعَلَى الوارثِ ذي الرّحِم المحم مث ذلِلَ). 

الفرع الثاني : عدم وُجُوبٍ لتاب في صيام كَمَارَةَ اليَمينٍ: 

قال الله يق :« لايعاي دك أنه الَو :نسي ولك رسكم بمَاعَئّدمُه لين مَكتَرئهُ إظلعَامٌ حَدَرََمَسَككينَ ين 
سي ما طون أميكْ أوكتوَئئز أز حر بكس لد يد مسيَمْ َك يار َك كتَره يكم ذا فشر 
وَأخقطو نستي دك مي ْكدد لك يد لملَكمتكْرُوَ 6 [المائدة :84]. 

قال رحمه الله في التحفة :)797/١5(‏ ! فإِنْ عجّز عن كل من الإطعام والكسوة والعتق لزمه صوم 
ثلاثة أيام» ولا يحب تتابعها في الأظهر لإطلاق الآية؛ وصمّّ عن عائشة رضي الله عنها: « كان فيما 
أَنِلَ (ثلاثةٌ أيام مُتتابعات) فسقطت (متتابعات) 4؛ وهو ظاهرٌ في النسخ» خلافاً لمن جعله ظاهراً في 
0 ّْ 

قال العبد الفقير: كذا ذكّر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها التاج الشّبكي في رفع الحاجب 
(؟/46)؛ وتبعه الجلال المحلي في البدر الطالع (187/1) والجلال الشيوطي في شرح الكوكب 
(077/1. والحافظ ابن كثير في تحفة الطالب (ص: ١٠17)؛‏ وشيخٌ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية 
الوصول (ص: 70)؛ وعزؤه جميعاً للدَّارَقْطنِي» وأنّه صححه. 

ولكن الموجود في سن الدَّارَقُطني في الصيام (21741 147؟) عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: « نَيَلَتْ «قَدةٌ ون ليام كر مات فسقّطث (متتابعات) ؟ وقال: « هذا إسنادٌ صحيحٌ 1 
وبسنده رواه أيضاً البيهقي في سنيه الكبرى .)7١04/4(‏ فواضحٌ أنَّ لها في قضاء رمضان في سورة 
البقرة (الآية: 185). 


00 


> عيم 25 )ى :. 3 0 0 
وأما ظتَصِيَامْئدَئَة او قفي سورة المائدة (الآية: 84)» قرأه اين مسعود وأْبَيَ بن كب رضي الله 5 


القواعد المتَعلقة بالكتاب (القرآخ الكريى ا" 
"ويد المتعلقة بالكتاب (القرأق الكريى 0 0 55400 


الفرع الأول: الكّنْثْ فرض الاخْنَين فاكثر من 0 من الأام: 


قال تعالى :فإ ون كا رج يوَرَثُ كلد أوأمرأ وَلدُ ع أوَأْمتكِملْ وح مَنَهُمَا 
لك مركي اسه ده م . عه مجو مشماع ع ارهن بيه 
السدس فإن كارا أكثر ين ذلك فَهُم شرا فى كلت ين بَعَدِ وَصِيَةٍ يصن يبا أَؤْدَينِ 


عير مُصَصآرٌ وَصيَة ينطو أله عَلِيةٌ حيط 4 [النساء .]١7:‏ 


و 


هذه القراءء المشهورة المتواترة» وقَراً سعد بن أبي وَقَاصٍ “"ذهه: « وَلَهُ أ أو أ * 


نأ 0 


ا 


و 


عنهما ! ثلاثة ثق أيام مُتتابعات © ؛ رواهما الطبري في تفسيره (750/1)» وابنُ كثير في تفسيره (917/7)» 
وابنُ أبي شيبة في مصنّفِه 017777 22117718 وصكّح الأول سعيد بن منصور في سنيِه (0/5): 
والثاني الحاكم في المستدرك (7/ا »)٠‏ وواققه الذهبي. 

و ب ان لقن 

أجْرَاها تجْرى التأويل » ولّم يبت يَنيْت عنده أنْ ابن مسعود ذيه قاله على أنه قرآن. 

ل ا لسري 

)١(‏ وسعد بن أبي وقاص: هو سعد بن أبي وقاص (مالك) بن أهيب الزُهري أبوإسحاق أسلم قديماًء 
وهاجر قبل رسول الله يي وهو أو مّن رمى بسهم في سَبِيلٍ الله. وشهد بدراً والمشاهدّ كُلّهاء روى 
عن النبي ينل وعن خولة بنت حكيم» وعنه: أولاده إبراغيم وعامر وعمر وحمد ومصعب وعائشة 
وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر وخلق لا يحصونء وهو أحد الستة أهلٍ الشُورَى» وكان 
جاب الدّعوة مَشْهوراً بذلك» وكان أحد المُرِسانٍ من قُريش الذين كانوا يحرسون رسول الله 6 في 
مغازيه» وهو الذي كوّف الكوفة » ول قتال فارس وفتح الله على يديه القادسية» ومناقبه كثيرة 
جداء وهوآخر العشرة وفاةٌ توفي 5» سنة 00 ه على المشهور. (التهذيب لابن حجر: 414/7). 

(1) روا الدّارمي في الفرائض» باب الكلالة (254170)» والبّيققي في الفرائص» باب فرض الاخوة 
والأخوات للأم (5171/7617101): وابنُ أبي شَيْبَة في الفرائض» باب الكلالة (944/7؟) - 


7" اَْؤْكَل إلى أصول الإمام الشَافِعِيٍ 


انق العُلماء على أن وض الأخ (أو الأختٍ) من الم الشّدسٌ إِنْ كان واحداً» 
والثْلْتُ إن كان اثئّين فأكثر, أي د يشتركون ف اللّثِ ذكورهم وإنائُهم بالتساويء الذين 
قالوا بحجية :القراءة الشاذقَ! بناها عليهاء والذين قالوا بعدم حجيتها بناها على 

قال ابن حجر البيكمي رحمه الله: « والّلْتُ فرضٌ اثنين: فرص أُمْ ليس لمَئتها 
وله ولا ولد ابن وارث» ولا اثنانٍ من الإخوة والأخوات يقيناً»... وفرض اثدين 
فأكثرٌ من ولد لم لقوله تعالى : وله ع وت أي من أَمّ إجماعاً» وهوفي قراءة 
شاذوٍء وهي إذا صم سندُها كخبر الواحد في وُجوب العمل بها »”". 

وقال الإمام التغوي”'' رحمه الله : « قوله تعالى : فإوَلَُ أ أو حت ملْمُلوحد مَنْهُمَا 


و ٌّ 


لشُحْسشْ 6 أرادَ به الأ والأخت من الأم بالاتّفاق» وقراًسعدٌ بنُ أبي وَقاصٍ ينه : 
35 والطبري في تفسيره (384/4)» وابن كثير في تفسيره (471/1). 

وقال الحافظ ابن حجر رجمه الله في الفنتح :)5/١7(‏ « كان ابن مَسعود ذه يقرأ و1 
ع2 وكذا قَرَأْسعدٌ بن أبي وَقّاص ذي. أخرجه البمَقِي سل صّحيح » 1 

(1) محفة المحتاج لابن حجر : 1817/6 ١‏ 

(؟) والبقّوي: هو الحسين بن مسعود. الغرّاء؛ أبو محمد حي السنة البغوي» كان إماماً ورعاً» زاهداء 
فقيهاً» ُحدثاً مفسراً» جامعاً بين العلم والعمل» سالكاً سبيلَ السلفي. مُحقّقاً مع كثرة النقلٍ» مخشوشناً 
يأك الخبرٌ وحده؛ ولا يلقي الدرس إلا على طهارة» وقدرٌه عالٍ في التفسير والفقه» وكان التقي 
السبكي يل جداً ألّف كتبا نفيسةٌ منها: شرح السنة» المصابيح» معالِم التنزيل في التفسير» وغيرهاء 
توفي رحمه الله سنة 017 ع مَرْوَ» ودّفن يجانب شييخه القاضي ا لحسين. 

(الطبقات السبكي : 80/1/). 


القواعد المتَحلّقة بالكتابٍ (القرآخ الكربى 7" 
ا ا و ا 1 1 0 


2 5 ع ور و 
وَلَهُ أخ أؤ أختٌ مِنْ أ0”". 


- و 

وقال ابنٌ قدامّة :«المراد ب وَل أَعْ أو أُمَيٌ كل موحد يَنْهُمَا سدس كن كانواً 
كر من ذَلِكَمَهُمَ ُ سُرَكاء فى الث لي م بإجماع أهل العلمء 
وفي قراءة سعد بنٍ أبي وَقَاصٍ د وله أ قن 

الفرع الثاني: أت شتراط العدّد ب الرْضاع المحرم: 

اتفق العلماء على أن الوْصَاعٌ تحر بفزوظ مذكورة ق علا من كت التقه: 
ولكنّهم اختّلّفوا في اشتراط العَددٍ فيه على مذاهبٌّ» أشهذها 

المذهب الأول: لا يُشترظ العددُ» بل يحرم قليلٌ الرضاع كما يحرم كثيره؛ قاله 
الحئفية والمالكية» وهو روايةٌ ثانيةٌ عن الإمام أحمدٌ 0 


قال المرغيناني” ' الحنفي رحمه الله  :‏ قليل الرضاع وكثيزه سواء إذا حَصّل في 


.081/١ معالم التّزِيل للبغوي:‎ )١( 

(1)المغني لابن قدامة: 775/4. 

(1) قال ابن قدامة في المغني :)1١91/1١(‏ 2 وعن أحمد رواية ثانية: أنَّ قليلٌ الرضاع وكثيره يحرم. 
ورُوي ذلك عن علي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومكحول. والزهريء وقتادة» 
والحكم وحماد؛ والأوزاعي؛ والثوري» والليث؛ واذّعى عليه الإجماع الليثُ ». 

ومثله في التمهيد لابن عب البر: 178/8. 

5( والموغناني: هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين 
التق » الففيه الاصولية إمام الحنفية في زمانه؛ كان حافظاًء مفسراً ٠‏ محققًء أديباً حافظاً للفقه 
وأصوله» عارفاً بمذاهب العلماء» ألف كتباً قبمة متها: بداية البدي وشرحه الجداية» ومتتقى الفروع» 


ومناسك الحيجء كلها في الفقه »توفي سنة "0141 ه. (الغوائد البهية» ص : الأعلام: 2/4 


ىق المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


مُّة رصاع تعلق به التحريم 0 

قال ابن عبر البَرَ المالكي رحمه الله : ١‏ وقال مالك وأبو حنيفة... وسائر العلماء 
فيما علمت قليل الرّضاع وكثيزه يحرم في وقت الرضاع »”") 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: 

أولةً : بإطلاق قوله تعالى: إوَأْمَهَدسحكُم ألَِىَأرضَعتَكْوَاحَودُ 
َلرَضعَةَ # ا 
ل 

ثانياً: بإطلاقٍ الأحاديث الكثيرة منها : قوله ين: « الوَصَاعَةٌ تُحَوْم مَاحُحَدمُ 
الولادَةُ)” ''» فعلقٌ الحرمة بعل الرضاعة» وهويَصدّق على القليل كما يصدق على 


الكثير”. 
ثالثاً: بم رُوي عن الصحابة : عن ابن مسعود ذه قال: آل أمرٌالرّصّاع إلى أنَّ 
- - و 

قَلِيلّهِ وكَثِيره ان 


.7717/١ البداية للمرغيناني:‎ )١( 

ومثله في: فتح باب العناية لعلي القاري : 875/7 » والبحر الرائق لابن النجيم: ١778/7‏ وحاشية ابن 
عابدين: "9/7 .7١‏ 

(1) التمهيد لابن عبد البر: 7728/8. 

(1) البداية: 77/١‏ 7ء فتح القدير: 40/7 4. 

(؟) رواه البخاري في النكاح» (4١/41)؛‏ ومسلم في الرضاعة (17516). 

(0) المداية: 777/١‏ فتح القدير: 15/7 4. 

() رواء عبد الرزاق في الطلاق» ياب القليل من الرضاع (5 1145). 


القواعد الْتَعَلْقَدَ بالكتاب (القرآن الكريى فنا 
١:‏ 2--25-----55 


5 ا 93 - 7 جو اه 

وعن ابن عمرَّ رضي الله عنهما: ! إِنَّ القَلِيلَ يحيّم »؛ وعنه : ” أنّهِ قِيل لَهُ : إنَّ ابنَ 
-2 ع 5 8 2 2 00 ٠6‏ رعى - م 0 
الزْبَيْرِ رضي الله عنهُما يقول: لا بَأْسَ بِالَضْعَةٍ والدَضْعَئَيْن ؟ فقّالَ: قضَاءٌ الله خَيرٌ من 
ا 44 2 - - له مه ضاي 0 
قضاء ابن الريتِرقال تعالى: واه 0 مَهنتَحكم الى آرم 2 سعد وَاحَوتُكُم مر 
ألرَصَمْعَةَ © [النساء:"700]77, 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما حين قيل له: إن الناس يَقُولُونَ: إن الرَضْعَة لَا 
4 5 2 عم ماه 52 5 
تحرّم» فقال: ( كَانَ ذَلِكَ قبل ثُمَ نُسِيتٌ)7". 

فدلّت هذه الرواياتٌ وأمثالها: أنَّ قليلَ الرضاع يِحَيُمُ كما يحَرّمُ كثيره» وأنَّ ما روي 

+2 مط 1 + 
من أن القليل لا يحرّمُ إما منسوح وإما غير ثابتٍ ”". 

المذهب الثاني: يُشترط العددٌ» فلأيجْتٌ التحريم إلا بغلاثِ رضعات. قاله 
الظاهرية» وهورؤاية ثالثةٌ عن الإمام أحمد ”. 

قال ابر حؤم”*' الظاهري رحمه الله : ١‏ وطائفة قالت: لا يحرم أقلُ من ثلاث 


.)11797 211919( رواهما عبد الرزاق في الطلاق» باب القليل من الرضاع‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في الرضاع وملا ه). 

(") البداية: 77/1 7ك فتح القدير: 44/7 -441. 

(4) قال ابن قدامة في المغني (4/11 9١):«والرواية‏ الثالثة: لا ينبت التحريمٌ إلا بثلاث رضعات» ويه 
قال أبوثورء وأبوعبيد» وداودء وابنٌ المنلور». 

ومثله في التمهيد لابن عبد البر (//114). 

(0) وابن حَؤْم : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الحافظ» الظاهري» ولد بقرطبة سنة .]1ه 
في بيت الوزير» وَولِيَ الوزارة لبعض خلفاء بني أمية بأندلس» ثم ترك واشْتّمل في صباه بالادب» 
والمنطق» والحربية» ثم أقبل على العلم» كان مالكيائم حول شافعيًء ثم ظاهرياً وتصبله 2 - 


4" المَدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


31 
ار ِ 


رضعات» وهو قولٌ أصحابنا 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بامور منها: 
00 0 و 58 و 
أولا: قَولُ رَسُول الله ي: « لا تحومُ المصَّة وَالمصَّتَانٍ 1" ". 
ثانياً: حديثٌ أمّ الفضل ”'' ذه قالت: « دَحَلَ أَعْرَابِيءٌ عَلَّى نبي الله يل وَهُوَفي 


و عد و ا ل 0 ,رك سج ل ع سكيس مر جر سر و اولك 
بَئْتَى » فال : يا نبئنَ اللَّهِ؛ إنى كانث لى امرأة» فترّوّجْت عليها أخرّى» فرّعمّت امْرَاتِي 


> وصَئّف فيه. ورَدَّ على مخالفيه» كان واسع الحفظ. حافظاً للحديث والسُّئن وفقههاء متفنناً في علوم 
جمة» عاملاً بعلمه» مستنبطاً للأحكام ذن الاكات راسف بول عقاف 7 اسان في الفروع» 
والإحكام في الأصول. والفيصل في الفرق» وغيرها. 

(لسان الميزان: 7179/5). 

(1) أما الراجحٌ عند ابن حزم رحمه الله فاشتراظٌ خمس رضعاتء قال في المحلّى :)4/٠١(‏ «ولا يحرم 
من الرضاع إلا حمس رضعاتٍء أو حمس مصاتٍ مفترقاتٍ كذلك؛ أو حمس ما بين مصة ورضعة» 
تقطع كل واحدة من الأخرى». 

(؟)المحلّى لابن حزم: 4/٠١‏ (مختصراً). 

(7) رواه مسلم في الرضاع؛ باب المصة والمصتان (7714). 

(؟) وأ الفَضْل: هي لبابة بنت الحارث بن حزن البلالية» أم الفضل أخت ميمونة زوج النبي يل 
وزوجة العباس بن عبد المطلب» وأ أكثر بنيه؛ يقال: إنّها أول امرأة أسلمّت بعد خديجة, فكان النبي 
ليزورها ويقيل عندهاء وروت عنه أحاديث كثيرة» وكانت من المنجبات ولدت للعباس ستة رجال 
لم تلد امرأة مثلهم» وهم الفضل وبه كانت تكني ويكني زوجها العباس» وعبد الله الفقيه » وعبيد الله 
الفقيه؛ ومعبد» وقثم» وعبد الرحمن؛ وأم حبيبة سابعة» وفي الحدي:«الأخواتٌ الأريع مؤمنات: 
ميمونة وأم الفضل وسلمى وأشماء؛. توفي رضي الله عنها في خلافة عثمان ظله. 

(الاستيعاب: 1916/5» الإصابة لابن حجر: 41//8). 


القواعد المتحلقة بالكتابٍ (القرآن الكريى 1 
: حب 


م ان رار ا الوه وا زوك 2 
الآولى: أنها ارْصعَت امْرَأَتِي الحذثى رَصْعَةَ أؤْرَصَعَتَينِ ؟ فَقَالَ ني الله 9: لا تحَوُمْ 
000 ل 
الإلاجة وَالإِمْلَاجِتَان » 7" 

5 يا رن رض و 5 - 

فظهرت أن أقلّ ما يحرّمُ من الرضاعة ثلاث فصاعدا. 

المذهب الثالث: يُشترط في التحريم بالرضاع عددٌ» أقلّه حَمِسٌ رضعاتٍ متقّرقة» 
قاله الشافعية» والحتايلة. 


قال ابن حَجَر المي رحمه الله: 0 وشرط الرضاع المحرم: رَضيمٌ حير حياةً 
مستقرة لم يبل في ابتداء الرضعة الخامسةٍ سندّينٍ بالأهلة» وحَمشٌ رضعاتٍ أو أكلاتٍ 
من نحو بز عجن به أو البعض من هذا والبعض من هذاء لِخَبرٍ مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها بذلك: والقِرَاءة الشادَة يمتح بها في الأحكام كخبر الواحدٍ على 
المعتمد »”". 


3 5 َو 5 
وقال ابن قدامة”" الحنبلي رحمه تعالى الله: ! الذي يَتَعلّقَ به التحريمٌ مش 


.)7114( رواه مسلم في الرضاع» باب المصة والمصتان‎ )١( 

(1) محف المحتاج لابن حجر: 010/٠١‏ (مختصراً). 

ومثله: في الشرح الكبير للرافعي : 571/4 ومغني المحتاج للخطيب الشربيني: 57/1 0. 

(1) وابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ الإمام العلامة السيد الفاضل شيخ الإسلام » 
إمام أهل السنة» وبقية السلف. أبو محمد موفق الدين المقدسي الحنبلي» تفقه على والده وغيره من 
أثمة بغداد ودمشق والموصل ومكة وتخرج عليه الأئمة منهم الحافظ أبو إسحاق الصريفيني» وشمس 
الدين ابن قدامة» نشر مذهب الحنبلي» وألف فيه كتباً منها: المغني » والمقنع. والكافي كلها في الفقه» 
وروضة الناظر في الأصول؛ توفي فته سنة 177 ه. 


(مقدمة المغني للدكتور محمد شرف الدين خطاب» ص: ج -ط). 


0" المؤذْخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


رضعاتٍ فصاعداً» هذا الصحيحٌ في المذهب»”"' 
واستدلوا على ما ذهيوا إليه يامور منها: 

الأول اك كارن ارم 1ن :0 
كم ٠.‏ - ”ده سمس ٠.‏ و و الله له و ؟ 
رصَْاتِ مذأومات يرق نم نُسِخْنّ يدس مَعْلُومَاتِ ؟ شوق رسوا الله وهن 

ِيمَائُواً مِنْ الْقَوآن 70") 

الثاني : حديثٌ أمّ الفضل يه قالت  :‏ دكَل أَعْرَابِيٌ َلَى بي الوذ وَْوَف 


ني فَقَالَ: يَانَِ اللو إنّيكَانَتْ لي امرأةٌ» قَرَوَجْتُ لاخر » َرَعَمَتْ امْرَأَتِي 


08 
5 


ركتس م و لوسك اله لاف سك كع سات سس موي سه وان 4 
ل 
الإملاجة ُ وَالإِمْلَاجَتَانِ ' 

ير د 
000 5 5 حك 
التّرجيح: 
والذي يظهر لي أنَّ هذا الأخير هو الراجح لأمور منها: 
أولا: أن حديث عائشة رضي الله عنها ناص على أن النسمٌ يخمس رضعات تأخرٌ 
- ع عن #ا. 5 عِِ 2 
نزوله جداً» حتى أنَّ النبي يك توفي وبعض الصحابة ما زال يقرأ « حمس رَضِْعاتٍ ) 
)١(‏ المغني لابن قدامة: .181/1١‏ 
() رواه مسلم في الرضاع؛ باب التحريم بخمس رضعات (72087). 
(0) رواه مسلم في الرضاعء باب المصة والمصتان (101/0). 
(5) مغني المحتاج: "17/7 0. 


القواعد المتعلقة بالكتاب, (القرآخ الكريى ا" 
دع سعد عو ا ا ا 121 0111 


ويجعلها قرآنا متلوًء لعدم بلوغِه نسح تلاوتها دون حكيهاء والعملٌ بالمتأخر واجبٌ 
اتفاقاً. ش 

ثانيً: حديث أمّ الفضل ناصٌ على أنَّ المصةً والمصتين لا ترم وهي لم تنفرد بهاء 
بل روي مثله عن عائشة وأبي هريرة '''» فيكون مقدماً على عموم الآية اتفاقاً. 

ثالثاً: فهذان حديثان خاصانٍ. وقول الله تعالى :لوَأْتَهدمُكْمْ ال ىَارَصَعَيَي 
وَأْحَوفُكُم قِر الرَصَعَةٍ # عام والخاصٌ مقدَّمٌ على العام.لما فيه الجممٌ بين 
دليلّين» وإعمالٌ دليلّين خيدٌ من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. ْ 

رابعاً: إنّما قلنا بالذهب الثالث ولّم نفل بالثاني. لأنَّ حديتٌ أ الفضل نص على 
شتراط العدد» وليس فيه دليلٌ على تعيينٍ العددٍ» بل هو مُجْمَلٌ فيه» غايةٌ ما فيه أنَّ 
الرضاعة لا تنيت إلا بالعدد» لكن ماهو العددٌ المطلوبٌُ؟ فجاء بيانها في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وهي أيضاً تروي حديتٌ أمٌّ الففضل عن النبي وَل فوجبٌ 
شان زاك سان أعلم: 

خامساً: دعوى النسخ لا يستقيمُ لعدم تعد الجمع» وما فيه إبطالٌ كليٌ لأحد 
دليلّين» وإعمالٌ دليلّين خيد من إبطال أحدهما وإعمال الآخرء لأنَّ الآيةَ والأحاديتٌ 
كلها وحيم من الله تعالى» فيستحيل أن يكون فيه تعارضٌ لا يُمكنٌ الجمعٌ» إلا فيما 


2 0 - 
نضّ على نسخه» وانى هو. 


(1) روى الترمذي في الرمضاعء باب ما جاء لا حرم مص والصتان )١150(‏ ع حَايكة عن ل 
قَالَ؛: «لاعجَمٌ اص وَلا الْصََّانِ لك وقَالَ :و التاب عَنْ أَمْ الْمَضْلِء َأبِي هُرَيرَة َالرييرِ بن 


الْعَوَام وَابْنِ الزُيئِْ... وحَدِيِتُ عَائِعَة حَدِيفُ حَسَنٌ صَحِيحٌ 1. 
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وأما الجوابٌ عما وردّ من الصحابة رضي الله عنهم : أنْهم تَمَسّكوا بعموم الآبةٍ 

حتى ينبت عندهم المخصّصٌ لباء ولا يجوز لبم العدولٌ عنه إلا بدليل» ولا دليل 
الفرع الثالث: قَطعٌ يّمين السارق: 

اتفق العلماء على أنَّ االسارق أول ما يقطع منه يده اليُمبَى من مَفْصِل الكنّه فمّن 
قال بحجية القراءة الشاذةٍ وَبّناها عليهاء ومن لم يقل يباء بّناها على الإجماع؛ حيث 
فعله أبو بكر» وعمرٌ» ومّن بعدهم من غير إنكارٍ من أحد. 

قال علي القاري”'' الحنفي رحمه الله : « تقطع يَمينُ السارق» أما القطعٌ فلقوله 
تعالى : ف[ وَاَلصَارِفُ وألسَّارِمَةٌ اط ُو ليدِيَهُمَا # [المائدة :786]. 

وأما اليمينُ فلقراءة ابن مَسعُودٍ 2ه ( أَيْمانّهما »”'"؛ وهي مشهورةٌ» فكانت 
بِمَنْزْلة خبر مشهور» فيْيدُ إطلاقٌ الكتاب به 353 
)١(‏ والقاري: هو علي بن سلطان (محمد) نور الدين الملا البروي القاري الحنفي» وُلد ببراة» سكن بمكة 

ويها توفي سنة ١١١5‏ هه الفقيه الأصولي المحدث؛ صاحب مؤلفات عديدة شهيرة متنوعة منها: 


الموضوعات الكبرى والصغرى» وشرح الشفاء» شرح المشكاةء شرح الثُقاية» وشرح الأريعين 
النووية» شرح الشمائل. (خلاصة الأثر: “186/7 الأعلام : 17/0). 

(1) رواه الطبري في تفسيره (1728/57)» وابنُ كثير في تفسيره (07/17)» والبيهقي .)707١/(‏ 

و اتر ق البري 10101/100 لخرج يعي لصوي مدر سلسم عزن اطي الي 
قال : هي قراءنا » ب يعني أصحاب ابن مسعود #5 1. ١‏ 

(7) فتتح باب العناية : 709-0/7. 

ومثله في البسوط : 2177/4 والبحر الرائق: 55/0. 


القواعد المتَعلّقة بالكتاب (القرآن الكريى حك 
القواعد المتعلقة بالكتاب (القران الكريى 504000000 


قال الرّافعي وابنُ حجر البيتمي والخطيب : «تقطع يَمينْ السارقي والسارقة» قال 
الله تعالى : (9 وََلصَارِقٌ وَأَلسَارِكةٌ تفط حُوَاأيدِيَجُمَا 4 [المائدة :18]» وقرأ ابر مسعود ذه : 
«أيُمانهما' » والقراءةٌ الشاذةٌ تدَّلُمَنْزْلة أخبار الآحاد 0”". 

وقال ابنُ قُدامَة في «المفني0/11(1 0 لا خلا بين أهل العلم في أن السارقٌ 
أول ما يُقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف» وهو الكوع. وفي قراءة ابن مَسعودٍ 
ذيه: (فاقطعوا أيُمانّهما"» وهذا إن كان قراءةٌ وإلا فهو تفسي. 

ورُوي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنّهما قالا: 'إذا سرق 
السارقٌ فاقطعوا يّميئه من الكوع 4 ولا تُخالفٌ ذَبما في الصحابة ؟. 


الممطلّب الثالث: الزْيادةٌ على النص (القرآن) هل هي نسح ؟ وأثرها 
١‏ الفروع: 
أولا : المراد ب« الزيادة على القرآن »: 


والذي نَعنِي ب! الزيادة على القرآن ؛: هو كل حكم زائد من الدليل الظنّي في 
المسألة التي نْضَّت على أحكايها في القرآن. 

وقد يُعجّر عن هذه الزيادة ب الزيادة على النصٌ ! أي زيادة حكم من السنة في 
المسألة التي نْضّ على حكمها في القرآنٍ الكريم. 

قولي 3 الدليل الظني 4 يشملُ الحكمٌ المستفاد من خبر الواحدٍ أو القياس أو غيرهما 
من الأدلة الظنية» وهو قيد أخرج الحكم المستفادٌ من الخبر المتواتر» فهو مقبول وفاقاً. 


(1) الشرح الكبير للرافعي: 2141/1١‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ٠1/1١‏ 0غ مغني المحتاج: 511/4. 


الس 
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وقولي ‏ التي نْصت على أحكايها في القرآن » قيدٌ أَخرَجٌ الأحكامَ المستفادة ابتداءً 
من السنة» والأحكام التي أُجمِلّت في القرآن وها السنةٌ والأحكامٌ التي يَسْمِلَّه 
عمومٌ الآياتٍِ فخَصّصّها الدليلٌ الظنّي» أو إطلاقها فقيّدها الدليلٌ الظتّي» أو ظاهرُها 
فأوّلها الدليلٌ الظبّيء فهذه ليست مراداً ب! الزيادة على القرآن » وإِنْ كانت زائدةً على 
القرآنء والله تعالى أعلم. 
ثانياً: تحرير محل اليزاع: 

تعلق الزيادة بالمزيدٍ عليه أربعةٌ أقسام» لأنَّ الزيادة إما أن تكون مستقلةٌ كزيادة 
وجوب الصوم والزكاة على الصلاة؛ وهي إمّا أنْ تكونَ من جنس المزيد عليه أومن 
غير جنلسه ؛ 

وما أنْ تكون غيرَ مستقلة كزيادة شرط أو جُرْءِ » وهي إما أن تكونّ مقارنةً للمزيد 
عليه أو متأخرةً عنه» فالأقسامُ أريعةٌ: 

الأوّل: الزيادةٌ المستقلة من جنس المزيد عليه كزيادةٍ صلاةٍ سادسةٍ على الصلواتٍ 
الخمس» وكزيادة العُمرة على الحجٌ» فلآ تكونٌُ نسخاً للمزيدٍ عليه وفاقاً» لأنّهالّم 


(1) المحصول: /237077 الإحكام للآمدي: 5/78 19 الإبهاج: 581/17» رفع الحاجب: 119/7 
نهاية السول: »717/١‏ كشف الأسرار: 7/88/7»ء البحر المحيط : 57/5 .١‏ 

شل بعص العراقيين؛ قالوا: إنَّ زيادة صلاةٍ على الصلواتٍ الخمس تكون نسخاً لأنّها م الصلاةٌ 
الوسطى المأمورٍ بالمحافظة عليها في قوله تعالى: إحنهظا عل لكوت والكسكرة السك وَُويوا يه 
َننِتِنَ 4[البقرة: 178] عن كونها وسطى» فكانّت نسخاً. - 


القواعد المتعلقة بالكيتاب, (القرآن الكريبى "4١‏ 
الواسيك افتطلقة بالكتاب (القرآق اكريىي_ 000 581 


الثاني : الزيادة المستقلة من غير جنس المزيد عليه كزيادة وجوب الصوم أو الزكاة 
بعد وجُّوبٍ الصلاة فلا تكون أيضاً نسخاً لحُكم المزيد عليه إجماعاً» لأنها زيادةٌ 
حكم في الشرع من غير تغبير للأول '". 

الثالث: الزيادةٌ غيرُ المستقلة المقارنةٌ للمزيدٍ عليه كرود رد الشهادةٍ في حدٌ القذف 
مقارناً للجلدٍ فلا تكون أيضاً نسخاً وفاقاً. لعدم الانفصال ". 

الرابع : الزيادة غيرُ المستقلةٍ المتآخرةٌ عن المزيد عليه تأخراً يجوز القولٌ بالدسخ في 
ذلك القدر من الزمان كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة» وزيادة التغريب على 


قال السيف الآمدي في الإحكام (5/7 15): « وهوغير صحيح لوجهين: 

الأول: أن النسخ إنّما يكون هكم شرعي على ما تقدم. وكونُ العبادة وسطى أمرٌ حقيقي ليس يحكمٍ 
شرعي. 

الثاني : أنه يَلزْم عليه أن لو أوجّب الشارعٌ أربعَ صلوات؛ ثم أوجّب صلاةً خامسة أو زكاةً أو صوماً أن 
يكونٌ ذلك نسخاء لإخراج العبادة الأخيرة عن كونها أخيرةٌ» وإخراج العبادات السابقة عن كونها 
أربعاً وهو خلاف الإجماع . ١‏ 

ومثله في: المحصول للرازي: 1717/7 الإمهاج في شرح المنهاج للسبكي: 7181/7 رفع الحاجب للتاج 
السبكي :"0111/7 نهاية السول للإسنوي:1115/1؛ كشف الأسرار للعلاء البخاري :5/0/1 » البحر 
المحيط للزركشي: 15177/5. 

(1) المستصفى للخزالي: 6/1 1» المحصول للرازي: 1717/16 الإحكام للآمدي: 4/9 16» الإمماج 
للتاج السبكي : 141/7؛ رفع الحاجب: 114/1» نهاية السول للإسنوي: 711/1 كشف الأسرار: 
“/164» البحر المحيط : 8 ١‏ شرح الكوكب المنير: 081/7. 

(1) انظر: كشف الأسرار للعلاء البخاري: 780/7: الإحكام للآمدي: 2165/7 شرح الكوكب 


المنير لابن النجار: 0/801/17. 
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الجلد في حدٌ الزاني”'' فاختلفوا فيه' ' ' على مذاهب ستة. 
ثالثا: مذاهب العلماء يك قبول ٠‏ الزيادة على النص ": 


ِ . مذ اء شرف 
اختلف العلماء في القسم الرابع (غيرٌ المستقلة المتأخرة)على ستة مذاهب ء 


)١(‏ المحصول: 071/78 الاحكام: 7/غ 2ك الإبهاج: 6 رفم الحاجب: 2119/7 زَهاية 
السول: 571/1 كشف الأسرار: 184/7» البحر المحيط : 1475/4 شرح الكوكب: 681/1. 

١‏ نف [مام الحرمين تل الخلاف بالدفة في البرهان (86/1) قائلاً: «مسألة مشهورة بالزيادة على 
النعر. ومدارها على تحقبق تتسويرهاءفإذا ورد نص في شئ واقتضّى ورْودُه الاقتصارٌ على المنصوص 
عليه والحكم بالإجزاء؛ فكان ذلك مقطوعاً تلقياً من اللفظ والنحوى . 

ولو فرضشنا زياد مشروطة لَضمّنَ ثونّها نسم الإجزاء في المقدار الأول لا تُحالة .ولا يَسوغ تقديرُ الخلاف 
في ذلك. 

وأما إِنْ اقتَضّى ما وَرَد به أوّلا الإجزاء وجوازٌ الافتصارٍ اقتضاء ظاهراً» وكان يتطق التأويلٌ إليه في منع 
الإجزاء: فلو فُرصّت زيادةٌ كانت في معنى إزالة الظاهر الأول: ولّم يَتضمّن نسخاً اعتباراً بكل ظاهر 
يُزَالَ بكم التأويل. وهذا مما لا أرى فيه للخلاف مساغاً. 

وإذا ثبت هذان الطرفان» وعما حظ الأصول فالكلامٌ بعدهما في ألفاظٍ ظنّها الظانون نُصوصاًء وهي 
ظواهر. 

نم القول في تفاصيلها مستقصى في الأساليب 4؛ ولكنا نُضرب للتمثيل صوراً: 

منها: أن أصحاب أبي حنيفة ظنوا أن من أثبتَ النية في الطهارة فقد زاد على النصء والكلام في ذلك 
مشهور؛ وأقربٌ مسلك فيه: أنا لا نبعد أن يكونَ غرض الآية مقصوراً على بيان أفعال الطهارة» 
ونقديرُ هذا لا يخالف نضا ولا فحوّى؛ وليس مع تويز هذا لادْعاء النضٌ وجدٌ؛ 

ومنها: قوله تعالى في كفارة الظهارظسَحْرِرٌ رب [المجادلة : *] قال أصحاب أبي حنيفة : زيادة الإيمان 
نسح للإجزاء في الرقبة امطلقة؛ وقد أوضغنا أنهذا تخصيص عموم». 


(:1) هناك مذهب سابعٌ ؛ وهو: إن كانت الزيادة رفت حكمآً شرعياً» وهي بما يجوز النسحٌبمثله .فهو - 


القواعد الْتَعلُقة بالكتاب (القرآن الكربيى اهيا 
07 الكر ا ل ا ااا 000 ]6م . 


1 
اشهرها اثنان : 


> نسخٌ؛ وإنْ كانت رافعة لحكم العقل (أي البراءة الأصلية) فليس بنسخ, وإِنْ سْمُيَ نسخاً في اللخة؛ 
فاله أبو الحسين البصري والباقلاني والفخر الرازي والآمدي وابنٌ لكايس 

(المعتمد : ٠ 2/١‏ 5 . المحصول: 777/1, الاحكام : 4/7 10. مختصر ابن الحاجب : 119/15). 

وإنّما لم أده من مذاهب المسألة لأنه خارجٌ عن َل النزاع؛ فإنه لا ريب أن ما رفع حكماً شرعياً كان 
نسخاً لأنه حقيقة النسخ. وما ّم يَرفع لم يكْن؛ ولأننا لسنا في مقام بيان حقيقة النسخ. والقائٌ: إنَّما 
رق نكما تتره ا كان ددا وما لم يرقم لم يكن كانه ييرل إن كانت الرياة نشكا فوقس زرالا 

وإنّما الخلاف بينهم في أنَّ الزيادة رفقت حكماً شرعباً أو ل ؟ قال التاج السبكي رحمه الله في رفع 
الحاجب :)١11/41(‏ ا وَإِنّما حاصلٌ النزاع بينهم في أن الزيادة هل رفعت حكماً شرعياً ؟ فتكون 
نسخاً؛ أو لا ؟ فلا . فلو وقع الاتفاقُ على أنها ترفع حكماً شرعياً لوقع على أنها نسح أو على أنها 
لا ترفع» لوّقع على أنها ليست بنسخ. 

فاليزامٌ في الحقيقة في أنها هل رفمٌ أم لآ؟ ولذلك أكثرّ الأئمة في المسألة من تعدادٍ الأمثلة ليعتبرّها 
النظ ويردّها إلى مَقارٌهاء ويقضى عليها بالنسخ إِنْ كانت رفعاً؛ وبعدمه إن لم تكن. 

ولي وراء هذا التقرير كلام آخره فأقول: قولنا: ؛ الزيادة هل هي نسح ؛ ليس معناه إلا أنها هل هي نسح 
للمزيدٍ عليه نفيه ؟ فلا ينجه حينئذ قولٌ من يقول: إِنْ رفعت حكماً شرعياً كانت نسخاأء لأنه ليس 
كلامُنا في أنها هل هي نسم من حيث هو أم لا ؟ وإنما كلامنا ني نسخ خاصء فهل هي نسح للمزيد 
عليه أم لآ ؟ 

والمزيدُ عليه حكدٌ شرعي بلا نظر» فهل الزيادة رافعة له فبكون منسوخآء أو لآ فلآ؟ فهذا حرف المسألة 
ولكنهم توسعوا في الكلام؛ فذكرواما إذا رفت المزيذ عليه؛ وما إذا رفغت غيرّه» فاعرف ذلك ». 
)١(‏ تيّمة في بقية المذاهب الستة: 

المذهى الثالث: إِنْ أفادت الزيادةٌ خلاف ما استُفِيد من مفهوم المخالفة كانت نسخاء كالزيادةٍ الموجبة - 
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9 2 006 0 
المذهب الأول: أنها ليست بنسخ. بل هي لخصيضص. أو تقبيد قاله المالكية 
والشافعية والحنابلة. 


قال أبو العباس القَّرَاف المالكي رحمه الله : 2 والزيادة على العبادةٍ الواحدةٍ ليسّت 

نسخاً عند مالك وعند أكثر أصحابه 4'"". 

- الزكاةً في معلوفة الغدم. فإنّا تُْيدُ خلافٌ مفهوم الحديث ١‏ في سائمة الغنم زكاة »: وإن لم تُفد 
الؤيادة خلا شهوح اللعالفة لم تكن تبيكا آقالة بجماعة مو الأولين: 1 

اذهب الرابع : إن كانت الزيادة قد غيّرت المزيد عليه تغيراً شرعياً: يحيث صار المزيدٌ عليه غير مز 
بصورته الأولى؛ كزيادة ركعة على ركعتّي النجر كان ذلك نسخاً أو كان قد حير بين فعلين» فزِيد 
فعلٌ ثالث» فإنه يكون نسخاً لتحريم ترك الفعلين السابقين» وإلا فلآء وذلك كزيادة التغريب على 
الخد. وزيادة عشرين جلدة على حد القذف. وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كزيادة 
الوضوء. قاله القاضي عبد الجبار. 

المذهب الخامس: إن كانت الزيادةُ متصلة بالمزيد عليه اتصال اتَحادٍ رافع للتعدد والانفصال» كزيادة 
ركعتين على ركعتي الصبح؛ فهو نسخء وإن لم تكن الزيادة كذلك؛ كزيادة عشرين جلدة على حد 
القذف فلا تكون نسخاّء قاله الغزالي. 

المذهب السادس: إن كانت الزيادة مغبّرة الخكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة التغريب على الحد كانت 
بعاد وان لم تفن كته ق انتيل » كنا لو وجي علينا ست القخد ؤإئه يمن سس يعطى الركة 
ضرورة» فلا تكون نسخاء قاله أبو الحسن الكرخي وأبوعبد الله البصري. 

(المعتمد لأبي الحسين البصري: ٠09/١‏ 6» المستصفى للغزالي: ١/744؛‏ المحصول للرازي: "2715/7 
الإحكام : 0154/7 رفع الحاجب للسبكي: 94 الإبهاج له: 2381/1 يهاية السول للإسنوي: 
1 كشف الأسرار للعلاء البخاري: 2384/7 البحر المحيط للزركشي: 2141/4 شرح 
الكوكب المثير: 0831/7). 

.,17/ : شرح التنقيح للقرافي» ص‎ )١( 


القواعد المتحلقة بالكتاب (القرآن الكريى ونلا 
. القواعد المتعلقة بالكتاب (القراق الكربى_ 00 188_ 


قال الشبكي الشافعي خيه  :‏ أننا الزياد على النضّ فليسّت بنسخ 3 

قال ابن النجار الحنيلي رحمه الله لوليست زياذة جز مشترطء أوشرط أو 
زيادة ترفعٌ مفهوم المخالفة, أو زيادةٌ عبادةٍ مستقلةٍ من الجنسء أو غَيرِه نسخاً على 
الراجح . وعليه الأكثرُ؛ منهم : أصحابنا والمالكيةٌ والشافعيةٌ ”". 
واستدلوا عليه بامور منها: 

الأول: أنَّ المطلق من قبيل العام؛ فلا يُوجِبٌُ العلمَ قطعاً على كلل فرده؛ فيجوز أن 
يراد بالمطلق المقيّدُ» وبالعام البعض كرو الزياذا خصيفيا دقان الانسخاًء وذلك 
مثل الرقبةٍ المذكورة في كفارة اليمين والظهارء فإنها اسم عام يتناولٌ المؤمنة والكافرة 
والزمنة وغيرها سواءً» فإخراج الكافرةٍ منها بزيادةٍ قيد الإيمان يكون تخصيصاً» لا 


2) 


يي 

الثاني : أنَّ حقيقة الدسخ لّم توجّد في الزيادة» لأنَّ حقيقته رفُعُ حكم شرعي 
فكع ردي واررواةة قري لمحف لخر عي ناك اطع القد دارمل في 
فلايكون نسي ؛ ْ 


.4949/١ جمع الجوامع (مع شرح المحلي) للسبكي:‎ )١( 

ومثله في: المحصول للرازي: /74؛ والإحكام للآمدي: 104/1.؛ ورفع الحاجب: 150/4. 
والإنجاج: وزنهاية السول: 2317/1 وشرح الكوكب للساطع: 60١‏ البحر المحيط 
للزركشي: 153174. 

)شرح الكوكب امثير لابن النجار: 0/401/7. 

(1) رفع الحاجب: ١7كء‏ كشف الأسرار: 7/857/7. 

(5)انظر: رفع الحاجب: - 170 والبدر الطالع: .009/1١‏ 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المذهب الثاني : أنّها نس قاله الحنفية. 

قال فخر الإسلام البزدوي الحنفي رحمه الله : « وأما القسمٌ الرابع أي من أقسام 
المنسوخ الأربعة] فمثلٌ الزيادةٍ على النصّ فإنَّها نسح عندنا 0'". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: أنَّ المطلق عن تلك الزيادةٍ دالٌ على إجزاء جميع أفراده: التي معها الزيادة 
أو التي ليست معهاء والزيادةٌيجزءٍ أو شرط تدلٌ على عدم الإجزاء بدونه٠فيكون‏ 
رفعاً لحكم شرعي »وهي إجزاء الأفراد التي ليست معها الزيادة ون و 0 

الثاني : أنَّ النسخ هو بان لانتهاء حكم شرعي يحُكم شرعي آخرء فهذا المعنى 
موجودٌ في الزيادة على النصٌء لأنّه كان يْرْجٍ عن عهدة التكليف بإتيانٍ أي فَرِدٍ من 
أفراد المطلق» فبالزيادة صار لا يخرْج إلا بإتيانٍ فَردٍ مقيَدِ بتلك الزيادق» فكانت الزيادةٌ 


إنهاءً لحكم المطلق» فكان نسخا '" 
2 ا 

ولعل الراجح مذهب الجمهور لأمور منها: 

الأول: النسخ إِنّما يلجأ إليه عند تعد الجمع» والجمحٌ سائمٌ حمل المطلتي على 
المقيّد. 


رضوم 


.181/7 أصول البزدوي (مع كشف الأسرار):‎ )١( 

ومثله في: أصول السرخسي: 87/7» والتقرير والتحبير: 40/7» وتيسير التحرير: “2514/7 وإفاضة 
الأنوار» ص : 7١0‏ » ونّسمات الأسحار لابن عابدين» ص: .7١6‏ 

(؟) كشف الأسرار: 7/1//7. 

(') فواتح الرحموت: 2١74/1‏ كشف الأسرار: 7/41//7. 


القواعد المْتَعلّقة بالكتابٍ (القرآخ الكريى 41" 
واد المتصلقة بالوكنات (للقراة ابكرم ...381 


الغاني: : أنَّف الجمع إعمالَ الدليلّين» وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال 


)١(‏ وأختم هذه المناقشة ما ختمه التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (1771/5) فقال: 

«وأعظمٌ مقاصد الحنفية ب أن الزيادة نسخ »: التوصلٌ إلى ردٌ أخبار صحيحة بأنها خبرُ واحدٍ يقتضي 
زيادةً على القرآن» والزيادةٌ نسح فلا يقبل. 

وكلٌ مقدمةٍ من هذه المقدمات تنتقطع دونّها إباط المطِيٌ» وبها نَوصّلوا إلى رد أحاديت تُعيّنّ الفاتحة في 
الصلاةً؛والشاهدٌ واليمينءوإيمانَ الرقبة» واشتراط النية في الوضوءء إلى غير ذلك؛ مع تناقضهم 
لأصولبم. إذ قالوا: يُشْترَط في ذوي القربى الحاجة» وهو زيادة على القرآن» ومُخالٌ للمعنى أيضاً 
كما قدمناه في موضعه؛ وقالوا: إن القهقهة تنقض الوضوء مستندين إلى أخبارٍ ضعيفةٍ» وهي زيادةٌ 
على نواقض الوضوء المذكورة في الكتابٍ العزيزٍ. 

فما بام قبلوا أحاديثٌ ضعيفة» وزادوا يها على القرآن؛ وتركوا أحاديتٌ الفاتحة مع صحيها ؟ 

ولو أنها في جانبهم لتطاولوا وقالوا: هي مشهورة؛ وحكمُها حكمُ التواتر» فلْتنسخ القرآنَ» ولقد ادّعوا 
الشهرةً فيما هو دوتها من الأحاديثء بل فيما ليس + بصحيح. فإني رأيتٌ منهم من يدعي شهرةً 
أحاديث العَهِمَهِةٍ» فباللو وللمسلمين من غديره فإنه من هؤلاء. 

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: ومن زاد الخلوة على الآينَينَ الواردتين في الطلاقٍ قبل المسيس في 
إيجاب العدةَ وتكميل المهرٍ بخبرٍ عمر ضقن مع مخالفة غيره له وامتنع عن الزيادة على النص يتخب صحيح 
كان حاكماً في دين الله برأيه. ١‏ 

ونقض عليهم الاستاذ أبو منصور أيضاً بآن زيادة التغريب إن كانت نسخاً لمكم أن يكون إدخالٌ نبيذٍ 
التمر بين الماء والتراب نسخاً لآيتّي الوضوء والتيسم» وهو مساو لزيادة التغريب وأنظاره بما تقدّم. 

وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ التمر داخلٌ في عموم الماء كقوله 35: « تَمْرَةٌ طيبة وماء طهودٌ » 
[ضعيف] ؛ قيل لبم: : فيكون حينئذ رافعاً لإطلاق لفأغيثُرأوُجُومَكْ © ضرورة أنه لا يجوز التوضؤٌ به 
عند وجود غيره من المياه؛ وتقييدٌ مدلول النص المطلق نسح للنص عندهم ». 


14 الممذخل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


وثُمرةٌ الخلاف: 

أنَّ « الزيادة » إن كانت نسخاًء يُشترط أن تكونَ متواترةٌ أو مشهورةً إذ لا يُنَسَحُ 
القران يذلل ظنى هبز الواحد؛ 

وَإِنْ لم تكن نسخاً» بأنْ كانت تَخصيصاً فلا يُشْترّط أن تكونّ متواترةً أو مشهورةً» 
إذ القرآنيخصّص يخبر الواحد ”". 

قال عبد العلي الأنصاري الحنفي رحمه الله  :‏ ولأجل أن زيادة جزءٍ أو شرط 
نسح امتنع عندنا الزيادة بمخبر الواحدٍ على القاطع كالكتاب, وإلا لَزِمَ انتساحٌ القاطع 
امون اننا 
رابعا: أثرٌ « الزيادة على النص » 4 الفروع: 

اختلف الفقهاء في الفروع العديدة بناءً على اختلافهم في قبول 7 الزيادة على 
النص ». لد بتى ابن حجر البيتّمي رحمه الله تعالى على قبول « الزيادة على النص » 
أربعة فروع» نذكرُها على الترتيب الفقهي: 


. 7579 أثرالاختلاف لشيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى الْدّن حفظه الله تعالى» ص:‎ )١( 

.155/7 فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري:‎ )١( 

وعبد العلي الأنصاري: هو عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي البندي» أبو العياش 
السهالوي الحنفي؛ العلامة» الفقيه الأصولي» إمام عصرهء صاحب المؤلفات المشهورة منها: أركان 
الأربعة في العبادة» حاشية شرح الصدر الشيرازي؛ شرح التحرير لابن البمام» فواتح الرحموت» 
توفي ذه سنة 70 1ه 


(إيضاح المكنون: 7271/7» وهدية العارفين: .)8171/1١‏ 


القواعد المتعلقة بالكتابٍ (القرآن الكريى »5 


الفرع الأول: وجوبٌ النية 2 الوضوء: 

قالالله تعالى :( يتا ألررح ءَامَمَْاإدًا نّم إِلَ اَلَو فأَغْسِنوأ وَجوعَكُم 
َأيدِيَكُم إل الْمَرَافقٍ وامنسحُوا روي وَأْمْلَحكُمْ إل الكنبيي' 4 :[المائدة:1]. 

لقد ذكر الله تبارك وتعالى في الآيةٍ الكريمةٍ أربعةً من فروض الوضوء». واتفق 
غلا العلقاء. 

وقال رسوله يَل: ‏ إِنَّما الأعْمَالٌ بالجّاتِء وَإِنَّمَاِكُنٌ افرئ مَا نَوَى » 7". 

نّم اختلف العلماء في وجوب النية في الوضوء على مذهبين: 

المذهب الأول: وجوبُ النية في الوضوءٍ أحذاً من الحديث السابق» قاله المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» إلا أن النيةَ شرظ لصحة الوضوء عند الحنابلة» وركنٌ له عند 
المالكية والشاقعية. 

قال الشيخ أحمد الدّردير”'' المالكي رحمه الله: « الفريضة السابعة من فرائض 


الوضوء: النيةٌ » وهى القصدٌ للشيء؛ وتحلّها القلب »6”". 


.0781( رواء البخاري في أول صحيحه (١)؛ ومسلم في الإمارة‎ )١( 

(1) وأحمد الدّردير: هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشهير ب«الدردير؟» الإمام العلامة» 
الفقيه الأصولي. وُلد سئة 1١71‏ ه في بني عدي بمصرء وتعلم على علماء الأزهر حتى صارٌ إمامّ 
لمالكية في الزمان؛ ألف كتباً عديدةٌ مفيدة إليها المرجمٌ منها: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك؛ 
شرحان على مختصر خليل» تحفة الإخوان في علم البيان؛ توفي رحمه الله سنة ١1١١‏ ه بالقاهرة. 

(شجرة النور الزكية؛ ص: 23709 الأعلام: 11/١‏ ؟). 

() الشرح الكبير لأحمد الدردير: .47/١‏ ومثله في: كفاية الطالب لأبي الحسن : ١/500ء‏ والتاج 
والإكليل للعبدري : 770/١‏ والفواكه الدواني للنفراوي: 2170/١‏ ومختصر خليل» ص: 19. 


كين سني 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وقال ابن حجر البيتمى : ! وفرض الوضوء أي أركانه ستة فقط في حق السليم 
وغيره» أربعةٌ بنص القرآن» واثنان بالسنة» أحدّها: نيةً رفم حدث»""' 
وقال ابنٌ قُدامّة الحنبلي رحمه الله : « والنيةٌ من شرائط الطهارة للأحداثٍ كلهاء لا 


يصحٌ وضوةٌ» ولا غسلء ولا تَيَمُمٌ إلا بها » 


2 


المذهبٌ الثاني : عدم وجوب النية في الوضوء؛ بل هي سنةٌ» قاله الحنفية. 
قال علي القاري ذقه: (وسنٌ الوضوء البداءةٌ بالتسمية».. ا 
واستد لوا على عدم وجوبه بامور منها: 

الأول: أنَّ في آية الوضوء تنصيصاً على الغسل والمسح» وذلك يتحقق بدون النية» 
فاشتراط النية لاط نص ووس ري اا 
والزيادةٌ لا تثبت يخبر الواحد ولا بالقياس”*) 

الثاني: أنَّ الوضوء يقعٌ مفتاحاً للصلاةٍ لوقوعه طهارةٌ باستعمال المطهّرٍ فلا يَفتقر 
إلى النية» ولكنه لا يقع قربةٌ إلا بالنية فلذا تَستَحبُ النيةٌ فيه”*» 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠‏ (مختصراً). 

ومثله في: الشرح الكبير: »47/١‏ والمجموع: 2074/١‏ ومغني المحتاج: .87/1١‏ 

(1) المغني لابن قدامة: 1794/١‏ 

ومثله في الشرح الكبير:174/1. والمبدع لابن مفلح :47/1 » والروض المربع للبهوتي : .017/١‏ 
(1) قتعح باب العناية لعلي القاري: 47/١‏ - 00 (مختصراً). 

ومثله في : المبسوط للسرخسي: »1/75/١‏ والبدائع الصنائع للكساني: »10//١‏ والبداية: .17/١‏ 
(4)المبسوط للسرخسي: 277/١‏ وفواتح الرحموت: 2178/7 وتيسير التحرير: 119/7. 
(0) البداية للمرغينائي: 11/1. 


القواعد الْمتعلقة بالكتاب (القرأن الكريى 3 


الفرع الثاني: الترتيب لي أعضاء الوضوء: 

قالالل تعالى :يتاي لير َامَْوَاإدًا ممم إِلَ الصَلَزةِ مأَغْيِلوأ وَجُوفكُم 
ويك إل التزلقق زانككرا ترك التتحق إنالكنو 4:[امائد] 

عقوا عؤل لمان ون عَنَا الى طَلْعان قن عَنان فد #اذعا بوضوي: 
0 : 
ممَضْمَضء وَاسْتَنْمَقَ وات مكو لع لتو روطي اانا موثتيه إلى ارط نلاقاء ثم 
مَسَح بِرَأسِوِ ثُمَ خَسَلَ كُلّ جل كَلانًا ؟ نُمَ قَالَ: رَأَتُ الي م3 يَتَوَضَأ رقا كوو وق 
ل وق عز قوش اتز وري سل قتي لابج ويداتعة. 
غَمَرَا هله ما تَهَدَّمَ مِنْ دنه »!'. 

اتفق العلماء جميعاً على استحباب الترتيب المذكورٍ في آية الوضوء وحديثهاء 
ولكنهم اختلفوا في وجوبه على مذهبّين: 

المذهب الأول: وجوبٌ هذا الترتيب. قاله الشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجّر البَيكَمي رحمه الله : 9 وفرصٌ الوضوء أي أركائه سةٌ فقط في حقي 
السليم وغيره؛ أريعة بنص القرآنء واثنانٍ بالسنةٍ: ... السادسٌ : الترتيبٌ هكذا من 


.)551( روا البخاري في الوضوء (154): ومسلم في الطهارة؛ باب صفة الوضوء‎ )١( 

وحُمران: هو حُمران بن أبان مولى عثمان عثء كان من النمر بن قاسط سُبِي بعين النمر فابتاعه عشمانٌ 
فاعئّته. أدرك أبا بكر وعمرء وروى عن عثمان ومعاوية» وعنه أبو وائل شقيق بن سلمة وعروة بن 
الزبير وغيرهماء كان كثير الحديث. أحد العلماء الجلة أمل الوجاهة والرأي والشرف. وأخرج له 
الستة؛ مات مك سنة 0/اه على الأصح. (تهذيب التهذيب: 71/7). 


ل المؤْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


تقديم غسل الوجه. فاليدّين» فالرأس» فالرجلين » '". 

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : ! الترتيبٌ في الوضوء على ما في الآية واجبٌ 
ند ايد 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: قمله 11145 للوطوءالامورنه كناسى ف حتنية عثمان ضقن ولا 
يُعرف عله ترد الترتيب فيكون للوجوب. لا للندب” ". 

لثاني: الفصل بين المتاجتتين: وهما غسلالوجه والرجلين بغيره وهوالمس: 
يُفيِدُ الوجوب بقريندةٍ عموم الأمر ١‏ ابُدَوَّا بِمَابَدَااللُبو) “أ والعبرةٌ بعموم 
اللفظ 77 . 


المذهب الثانى: عدم وجوب الترتيب؛ قاله الحنفية والمالكية. 


(1) تح المحتاج لابن حجر: 710/3 - 47 (عنتصراً). 

ومثله في: الشرح الكبير للرافعي: »1١11//١‏ والمجموع للنووي: 2745/١‏ ومغني المحتاج للخطيب 
الشربيني: .46/١‏ 

(1)المغني لابن قدامة: 17/7/1. 

(1) التحفة: 238/١‏ والمغني لابن قدامة: .١0/4/١‏ 

(4) رواه النسائي في المناسك .باب القول بعد ركعتّي الطواف(1917), وأحمد في مسنده (/1841/01)) 
ومداره: على جعفر الصادق» وهو صدوق فقيه إمام أخرّج له البخاري في لادب ارد ومسلمٌ في 
صحيحه (التقريب :١114/1)وباقي‏ رجاله ثقات. 

وهو في الصحيحين في السّعي بلفظ : (أَبْتَمَابَدَاًالله؛ . 

(6) التحمة: 45/0" والمغني لابن قدامة: 115/1 


القواعد المتَعلقة بالكتاب (القرآن الكريم) نلك 


قال على القارئ خف : 3وستنٌ الوضوء البداءة بالنية ا واي 0 
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه تعالى الله : ١‏ لقد كان مالكٌ يوجبٌ 
الترتيب في الوضوء؛ ّم رجع عنه 0'"" 
واستدلوا عليه بأنَّ الآية لم تنص إلا على تطهير الأعضاء الأربعة» والزيادةٌ عليها 
نسحٌ» فلا تيل خبر الواحد؛ وحديث عثمان ذه تحمولٌ على الندب”" 
الفرع الثالث: متَّى تَحل المطلّقةٌ ثلاث لزوجها إبغول 17ب 


1 


قال الله تعالى :2 ون طلْمهامكَا جل لدو نْبَمْدُ حَقٌّ تمكح دوي عر إن لها اجاح عل 


قم 


ل لله وتلك لَك دود أللّه ١‏ 


عِنْدَ رة ل 0 
26 


(1) فتح باب العناية: 41/1 -61., 

ومثله في: المبسوط للسرخسي : 207/١‏ والبداية: .17/١‏ 

(1) الكافي لابن عبد البرء ص: ”737. 

(؟) فواتح الرحموت: 175/7» البداية: 15/١‏ أثر الاختلاف لشيخنا المن» ص: 7/ا11. 

(4) ستأتي أيضاً المسألةُ محرَجَةٌ على قاعدة ١‏ مَفهومٌ الغاية حُجة حك » 

ع اك لد لل ا ا 
ثلاثاً مطلّقها حتى ننكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها (1015). 


انَفقّ الجماهيرُ على أنَّ المطلقةً لا نَل لِمُطلّقها حتى تنكح زوجاً غيرّه » ويدخلٌ 
بهاء أما النكاح نصّ عليه القرآنُ؛ وأما وجوبٌ الدخول بها زادّت السنةٌ عليه فمّن 
قال بقبول الزيادق» لا إشكالَ معه. ومّن قال بأنَّ الزيادة نسح قال بكون الخبر 
مشهورا كوالويلد: بالمتهوومفيول عندة. 

قال الإمام النووي رحمه الله : ” المطلقة ثلاثاً لا تمل لمطلّقها حتى تنكح زوجاً 
غيره» ويَطأهاء ثم يُفارقهاء وتنقضي عدبُها. فأما ميد عقده عليها فلا يُبيحها للأول. 
وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمّن بعدهم. 

وانفرد سعيد بن المسيب”'' فقَال : إذا عقد الثاني عليهاء ثم فارّقها حلَّت للأول» 
ولا يشترط وطءٌ الثاني لقول الله تعالى "ا ون طَلَمَا دا كَل لمم ْبَمْد حقَّتَكم دوا ري 4 
والنكاحٌ حقيقةٌ في العَقَدِ على الصّحيح. 

وأجاب الجمهور بأنَّ هذا الحديث مُخصّص لعموم الآية ومُبيّنٌ للمراد يبا. قال 
العلماء: ولعلّ سعيداً لّم يبلغه هذا الحديثٌ 0”") 


1ذ 


(1) سعيد بن المسيب: هو سعيد بن المسيب بن حزن. القرشي المخزومي» روى عن أبي بكر مُرِسَّلاً 
وعن عمر وعشمان وعلي وغيرهم الكثير؛ وعنه ابنه تحمد وسالم بن عبد الله بن عمر والزمري وخلق 
كثير» كان أحد المتقنين. أعلمّ أهل المديئة» وأعلمهم بالحلال والحرام. أفقه التابعين وأفضلهم» 
وأحفظهم لأقضية عمرء ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء مات رحمه الله تعالى سنة 5 4 هم. 

(التهذيب لابن حجر: 1/4/ -7/5). 

(1) شرح مسلم للنووي: .1114/٠١‏ 

ومثله في : فتح باب العناية : 117537/7» والمغني لابن قدامة: .7815/1١‏ 


القواعد المتَعلقة بالكتابٍ (القرآن الكربى بلطا 


الشرع الرابع: القضاء بشاهد ويسين الأموال: 

اتفق العلماء على أنه لا يُقضى في الحدودٍ والأبضاع ب" الشاهد واليّمين 1 
ولكدهّم اختلفواق جواز التضناء يه ق الأموال على مهتين : 

المذهب الأول: أنه يَجُورُ القضاء ب« الشاهد واليّمين ؛ في الأموالء قاله المالكية 
والشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله : « ويُشترط لمالٍ عين أو دين أو منفعةٍ. ولكل ما 
قُصد به المالُ من ععَادٍ أو فسخ مالي ما عدا الشركة والقراض والكفالةٍ كبيع وإقالةٍ 
وحوالةٍ وضمان... وحقّ مالي كخيارٍ وأجلٍ رجلانٍ أورجل وامرأتان. وما يثبت 
برجل وامرأتانٍ يبت برجل ويمين 4 '". 

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : « وأكثر أهل العلم يرون بوت المال لِمُدَّعِيه 
بشاهدٍ ويّمينء وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعشمان وعليء؛ وهو قول مالك 
والشافعى 6”'' . 
واستدلوا عليه بأمور منها: 


ن” عي 0 2 ا ان ا 22 
الأول: حديث ابن عَبّاس : « أنَ رَسُولَ الله كلد قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِوِ؟ . 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر : “71/0/11 (غختصراً). 

(1)المغني لابن قدامة: 68 (مختصراً). 

ومثله في: الشرح الكببر لأحمد الدردير: 4» ومختصر خليل» ص: ٠/ا.‏ 

(*) رواه مسلم في الأقضية» باب القضاء بالشاهد واليمين (1710): وأحمد في مسنده (1115). 


2 5 او 
وفيه  :‏ قَالَ عَمّْو [أي ابن دينارراوي عن ابن عباس| : 7 نما ذَاكَ في الأمْوّالٍ ». 
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الكانى: حديث أبى هْرَئِرَةٌ لات قَالَ: ! قَضَى رَّ سول الله مك بِالْيَمِينِ مَمٌ الشَّاهِدٍ 
الْوَاحِدِ 0'') 

الثالث: حديتٌ جاب *"" وك : ١‏ أن الي وك قَضَّى بالْيَمِينِ مَمَ السَّاهِدِ » '"' 

فثبت ببذه الأحاديث وغيرها أنَّ النبي 2 قضى ب« الشاهد واليمين » في الأموال» 
اننا با رمعي فرلا 

قَالَ الإمام مَايِك في الموظّأ(771/7): ١‏ مَضَتْ السُنّهُ في الْقَضَّاءٍ بِالْيَمِنِمَعَ 


)١(‏ رواه أبو داود في الأحكام, باب القضاء بالشاهد واليمين (4)721767 الترمذي في الأحكام» باب ما 
جاء في اليمين مع الشاهد »)١177(‏ وقال: 8 حسن غريب 6. 

قال ابن أبي حاتم يه في الِلّل 19/1 5): سألتٌُ أبي وأبا رُرعة عن حديث رواه ربيعةٌ عن سُّهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ذه ” أنَّ النبي و قضى بشاهد ويّمين ؛ ؟ قالا: هو صحيح. 
قلتٌ: يعني أنه يُروى عن ربيعة هكذا. قلتٌ: بعضهم يقول: عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت ؟ 
قالا: وهذا أيضاً صحيح» جميعاً صحيح 6. 

(؟) وجابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي السلمي أبو عبد الله الصحابي وابن الصحابي. 
روى عن النبي يد» وأبي بكر وعمر وعلي وآخرين» وعنه أولاده: عبد الرحمن» وعقيل» ومحمد» 
وسعيد بن المسيب» » وخلق كثير» وشهد المشاهد بعد أحد كلها مع النبي يك ومات سنة 44 هء وهو 
آخر من مات من الصحابة بالمدينة. (تهذيب التهذيب: 5/7 7). 

(") الترمذي في الأحكام؛ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد »)2١1714(‏ وابن ماجه في الأحكام» باب 
القضاء بالشاهد واليمين (75775). 

قال ابن أبي حاتم في العلّل (4717/1) :2 وسألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الوهاب الثققفي 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: أن النبي ولك قضى بشاهدٍ ويّمين» ؟ ققالا : أخطأ عبد الوهاب 


في هذا الحديث. إنّما هو عن جعفر عن أبيه : 8 أنَّ النبي 25... ؛ مرسلٌ ». 


القواءد المتعلقة بااكتاب «القران الكري 41" 


الشَّاهِدِ الواجد. وَإِنْمَا يَكُونْ ذَلِكَ في الأَمْوَالٍ خْاصَةٌ 70". 


المذهب الشاني: أنه لا موز القضاءًب(" الشاهد واليمين ا لآ في الأموال ولافي 
غيرهكء قاله الخلفية. 

قال الكَاسَانِي”'' #ه: 0 البيئَةٌ حجَّةٌ المدّعىء واليَمِينُ حجّة المذَّعَى عليه»... 
وعلى هذا يرج القضاءً بشاهدٍ واحدٍ ويّمين ين المدّعِي أنه لآيجورٌ عندّنا »"" 
واستدلوا عليه بامور منها: 

الأول: قول الله تحالى : #وَاسَْتْبِدُواءَبِيدَئْ نين رَجَالِصَكُم إن لم يونا جين فيصل 
ترتاوت تزة مّالطبقق ) [البقرة:141]. 

وجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: 

95 . 550 5 م" ع 

أحدها: لقد حصرت الآية الشهادة في نوعين: رجلين؛ ورجل وامراتين» فمّن 
جعلّ ! الشاهد واليمين » حجةً فقد زادٌ على النص بخَبرٍ الواحدٍء وهو نسح فلا 

)١(‏ وقال ابن حجر البيتمي في التحفة ("77/0/11): 8 قال مسلم: 9صح أنه وَلْهْ قضى بهما في الحقوق 
والأموال» ثم الأئمةٌ بعده». ورواه البيهقي عن نيفي وعشرين صحابياً» فاندفع قولٌ بعض الحنفية: 
هو خب واحد فلا ينسح القرآن ». 

(1) والكاساني: هو أبوبكر بن مسعود بن أحمد» علاء الدين الكاساني (ويقال: الكاشاني)» الحلبي 
الحنفى؛ الففيه الأصولي العلامة شيخ الحنفية في زمانه؛ صاحب المؤلفات الشهيرة العديدة منها: بدائم 
الصنائع في ترتيب الشرائع في الفقه الحنفي؛ والسلطان المبين في أصولي الدين» توفي رحمه الله سنة 
0417 هبحلب. 


(الأعلام للزركلي: ا 
() بدائع الصنائع للكسائي: 5759/7. 


0 ع 
تَنسَخ الآية بخَبَرِ الواحدٍ 
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00) 


عو همسمس 


ثانيها :قال تعالى في تتمة الآيةمدَلَكُمْ أقسط عند الله وَأَقُومْ نهدو وَأَدَ لمارا 4 
فنضّ على أدنى ما تنتفى به الريبة» ولو كان «الشاهد واليمين» حجة لزم منه انتفاءً 
كونٍ المذكور في الآية أدنى » وذلك لا يجوز ”" 

ثالثها: أن الآية نقآت الحكمّ من المعتاد (وهو استشهاد الرجال) إلى غير المعتاد 
(وهو ا ششهاة النداء) فلو كان #القاهد والبيتن # شه لكت الآية لأنه أبس 


0 و(”) 
واعم . 


م 
0 


أجاب عن هذا الاستدلال الإمامٌ مالك 5ه فقال :7 يُقَالَ لَه : أرَأَئِتَ لو 
اذَعَى عَلَى رَجُلٍ مالا لس يَْلِفُ المطلُوبُ اننا ذلك انحن عَلَوءِ فَإن خَلق بطل 


9 
2 
02 2 


ذَلِكَ عَنْهَء وَإِنْ تَكَلَ عَن البَمِينِ لف خا ان : إِنَّحَقّهُ لحَقَ» وَبَبَتَ حَقَهُ عَلَى 


2 - 
ا 


نرجلا 


صَاحِبهِ ؟ فَهَدَامَالا اختِلَافٌ فيه عِنْدَ أَحَدٍ من الناس. وَلا بَِلَّدِمِنَالبْْدَانِ أي 


شَيْءٍ أَحَدَ مَذَا ؟. ا في أي مَوْضْعِ من غ كاب الله وَجَدَه ؟ 
هنا رز 'التمين مع الاهر وَإذ لم يكن َكَنْ ذِّكَ في كتَابِ الله عَرَّ 
وَجَلَ» وَأَنْهُليَْفِي مِنْ ذَلِكَمَامَضَى من الست )"*' 
(١)أصول‏ السرخس: 7578/١‏ -533,. 
(؟) انظر: كشف الأسرار للبخاري: 18/17. 


(”3) انظر: كشف الأسرار للبخاري: 18/7. 
(4)الموطأ للإمام مالك في القضاء؛ باب القضاء بالشاهد واليمين .)17171١(‏ 


القواعد المتعلقة بالكتاب (القرآئ الكربى و" 


الثاني : قوله يك: « البِينةُعَلَى المدّعِيء وَاليمِينُ على المدّعَى عليه 6”'". 

وجه الاستدلال بالحديث من وجهين: 

أحدهما :أن النبيَ عليه الصلاة والسلام أوجبّ البينةَ على المدعي» واليمينَ على 
المدعى عليه؛ ولو جُعلت اليمينُ حجةً لِلمُّدِعِي لا تبقى واجبة على المدعى عليه وهو 
خلاف النص. 

ثانيهما: أنه عليه الصلاة والسلام جعّل كلّ جنس اليمين حجة المدعى عليهء لأنه 
عليه الصلاة والسلام ذكر ” اليمينَ » بلام التعريف» فيقتضي استغراقٌ كل الجنس» 
فلو جُعلت اليمينُ حجة المدعي لا يكونُ كل جنس اليمين حجة المدعي عليه ؛ بل 
يكون من الأيمان ما ليس بحجة له» وهويَّمِينُ المدعي؛ وهذا خلاف النص. 


وأجابوا عن أحاديث الجمهور بأنّها ضعيفةٌ فقد قال يَحْيَى بن مين ''': الم 


(1) رواء الترمذي في الأحكام؛ باب ما جاء البينةٌ على المدعي واليمين على من أنكر (1171)؛ وقال: 
«هذا حديث في سئده مقال؛ محمد بن عبيد الله المخزومي يُضِعف في الحديث 2. 

ورواه البخاري ( 41817 ) ومسلمٌ (17374) بلنظ 8 لَوْيُمْطَى النّاسٌ يِدَعْوَاهُمْ لادّعَى ناس دِمَاءَ رِجَالٍ 
وَمْوَابم ولَكنَاليَِينَ عَلَى الدع عَلَيد'. 

(1) يحى بن معين: هو أبو زكريا يحبى بن معين ا مري مولاهم البغدادي. الإمام الفرد سيد الحفاظ, ؤلد 
سنة 68اهء سمع من ابن المبارك ومعمّر وطبتهماء ومنه أحمد والبخاري ومسلم وأبوزرعة وخلق 
كثير» أحد الأئمة الثقاتء لا يُعرف له مثيل في كثيرة كتابة الحديث» وإليه انتهى علم الرجال؛ 
وبالجملة مناقبه لا تُخصى» وفضائله لا تحتمل الأوراق» توفي رحمه الله تعالى سنة 3 ه بالمديئة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

(تذكرة الحناظ للذهبي: 479/7). 
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يصح عن رسول الله 35 القضاءٌ بشاهد ويّمين » "' 

0 د الع 2 9 ٍ باه 022 
وكذارَوِي عن الزّهْرِي لماسَيْلَ عن اليّمِينِ ممَ الشاهِد؟ فقال: 7 يدعة 2 

.7١0/4 ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص:‎ )١( 

(1) والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري. أبو بكر الحافظ المدني؛ أحد الأثمة الأعلام؛ 
وعالِمُ الحجاز والشام كان إماماً حجةٌ في الفقه والحديث؛ قال الليث: ما رأيت عالماً أجمع من 
الزهري ولا أكثر علماً منه. (التهذيب لابن حجر : 780/0). 

)قال الإمام الشافعي دك في الأمٌ (14/40): « قال [أي بعض من أنكرَ القضاء ب«الشاهد واليمين »]: 
فنَّ مما ردنا به 8 اليمين مع الشاهد 6 : أن الزهري أنكرّها. 

قلبٌ: لقد قضّى بها الزهري حين وُلي؛ فلو كان أنكرهاء ّم عرّفهاء وكنتّ إِنَّما اقتديتٌ به فيها كان 
ينبغي أن يكون أنبِتَ لا عندك أن يقضى بها بعد إنكارهاء وتعلم أنه إِنّما عارف بباء وقضى بها 
مُستفيداً علمهاء ولو أقام على إنكارها ما كان في هذا ما يُشبه على عالِم. 

قال: وكيف ؟ 

قلتٌ: أرَوَيتَ 2 أنَّ علي بن أبي طالب 5ه أنكّر على معقل بن يسار حديثٌ بَرْوّع بنتِ واشق: أن النبي 
يل جمل لبا المهرَ والميراثٌ؛ ورّدَّ حديثه وقال بخلافه ؛؟ قال: نعم 

قلتٌ: وقال بخلاف حديث بَروع بنت واشق مع علي زيدٌ بن ابت وابنُ عباس وابنُ عمر ؟ 

قال: نعم. 

قلت: ورويتٌ عن عمر بن الخطاب « أن عمار بنَّ ياسر روى أن النبي ين أمرَ الجّبَ أَنْ يَتيمَمَ» فأنكرٌ 
ذلك عليه ؛ وأقامَ عمرُ على أنْ لا يتيمم الجنبٌ» وأقام على ذلك مع عمرّابنُ مسعود» وتأوّلا قول الله 
عز وجل :ظإوَ كحم ُنبا دصرو 14؟ 

قال: نحم. 

قلتٌ: ورويتٌ ورّوينا: « أنَّ النبي يك دَخَل الكعبة» وليس معه من الناس إلا بلالٌ» وأسامةٌ» وعثمان» 
فأغلّقها عليه»» وكلهم سَميعٌ بصيرٌ حريصٌ على حفظ فِعله والاقتداء به» فخرّج أسامة فقال: ‏ - 


القواعد المْتَعلقة بالكتاب (القرآن الكريى 5١‏ 


موعف موق عمد رول وو وول 
ا ل ا اح اح ا ا 0 


١ >‏ أراد النبي و الصلاةً فيهاء فجعل كلّما استقبل منها ناحيةٌ استدبرٌ الأخرى؛ وكره أن يَستدبرَ من 
البيت شيئاً؛ فكثر في تُواحيهاء وخرّجء ولّم يُصلٌ»؛ فكان ابن عباس يفتى أن لا يُصلَّى في البيت - 
وغيره من أصحابنا - بحديث أسامة؛ 

وقال بلاك: « صلّى »؛ فما تقول أنتٌ ؟ 

قال: يُصلى في البيت. وقول مَن قال: «كان' أحَنٌ من قول مَن قال: «لّم يكّن». لأن الذي قال: ١كان؛‏ 
شاهدٌ. والذي قال: ١‏ لم يكن » ليس بشاهد. 

قلتُ:وجعلتٌ حديتٌ بَروع بنتٍ واشق سنةً» وم تُبطِلها بردٌ علىغ؛ وخلافب ابن عباس وابن عمر 
وزيدٍ ونْبِتٌ حديتٌ بَروع ؟ قال: نعم. 

قلثٌ: وجعلتٌ َيعُمَ الجنب سنةٌ ولّم تُبطلها برد عمرَ وخلافي ابن مسعود تيشُمَ الجنب وتَأولِبما قول الله 
عز وجل :لتَإِنَكُكُمْ ُنب دَأطهَروا4: والطهورٌ بالماء. وقول الله عر ذكره : ولاب لَك سيل حَىٌّ 
توا ؟ قال: نعم. 

قلتُ: وكذلك تقول لو دخلتٌ أنا وأنتَ على فقبه أو قاض» فخرجتٌ فقلتُ: ١‏ حدَّئّنا كذاء أو قضى 
بكذا ؛؛ وقلتَ أنتَ: 0 ما حدّئناء ولا قضّى بشيء »» كان القولٌ قوليء لأني شاهدٌ. وأنتَ مُضْيّمٌ أو 
غافلٌ ؟ قال: نعم. 

قلتٌ: فالزهري لم يُدرِك رسول الله يو ولا أكثرٌ أصحابهء فلو أقام على إنكار « اليمين مع الشاهد 6 
أ حجة تكونُ فيه إذا كان مَن أنكرّ الحديثٌ عن النبي يلل من أصحابه لا يُبطِل قولَ من روى 
الحديتَ؛ كان الزهري إذا نّم يُدرِك رسول الله ي3 أولى بأنْ لا يُومَن به حديتٌ مَن حدِّث عن رسول 
الله يك وإذا كان بعض السنن قد يَعِرّبِ عن عامة أصحابٍ رسول الله ينو حنَّى يبجدوما عند الضحاك 
بن سُعْيانَء وحَمَل بن مالك مع قلة صحبتهما ويعد دارهماء وعمر يَطلبها مِن الأنصار والمهاجرين 
فلا يجدهاء فإن كان الحكمُ عندنا وعندك أنَّ مَن حدَّث أولى من أنكّر الحديتٌ فكيفٌ احتججتٌ بأن 
الزهري أنكر ‏ اليمين مع الشاهد» ؟ 

فقال لي: لقد علمتٌ ما في هذا حجةٌ ». 


0 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ركأي0 سد ههه رده رشاو راق ل 3 0 و 00 
وَأوَّلَ مَنْ قَضَى مبمَا مُعَاوِيَة يْنُ أبى سُفيّان رضي الله عنهما ) 


0 7 زفق ًّ وان اخ الا ون 
وكذا ذكرابنٌ جريج ''' عن عطاء بن أبي رياح" أنه قال: ‏ كان القضاءً الاوّل: 


.)16 0/9 37 رواهاين أبي شيبة في المصنف (8/ا/91‎ )١( 

ومُعاوية : هو معاوية بن أبي سفيان صخرء أبو عبد الرحمن الأموي» الصحابي وابن الصحابيّين» أسلم 
قبل الفتح في الأصح. روى عن النبي يَندٌ وعن أبي بكر وعمر وأخته أم حبيبة» وعنه: جرير بن عبد 
الله البجلي والسائب بن يزيد سنان وابن عباس وأبو إدريس اخولاني وسعيد بن المسيب وآخرون» 
وكتّب الوحي» ولاه عمر بن الخطاب الشاعَ بعد أخبه يزيد فأقرّه عثمان مدةً ولايته» ثم ولي الخلافة» 
كان ده أميراً عشرين سنة وخليفةٌ عشرين سنة, توفي ذه في رجب سنة 79 ه. 

(تهذيب التهذيب: .)181/٠١‏ 

(1) ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الأموي مولاهمء أبو الوليد وأبو خالد؛ 
المكي أحد الأعلام روى عن أبيه وبجاهد وعطاء وطاوس والزهري وخلق» وعنه: ابناء عبد العزيز 
وحمد ويحيى الأنصاري أحد شيوخه والأوزاعي وعومن أقرانه ويحيى القطان والحمادان والسفيانان 
وخلق» قال أحمد أول من صنف الكتب ابن جريج وابن أبي عروبة؛ وإذا قال ابن جريج قال فاحذره 
وإذا قال سمعتٌ أو سألتٌ جاء بشيء ليس في النفس منه شيء؟ عات رحمه تعالى الله سنة ٠‏ 16 ه. 

(طبقات الحفاظ للسيوطي»؛ ص : .)8١‏ 

(؟) عطاء: هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم» مفتي أهل مكة ومحدثهم. القدوة العلم» أبو محمد القرشي 
مولاهم المكى» ولد في خلافة عثمان في الأصحء سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وآخرين» وعنه 
أيوب» وحسين المعلم» وابن جريج وابن إسحاق والأوزاعي وأبو حنيفة وخلق كثيرء كان اسود 
مفلفلاً فصبحاً كثِيرَ العلم أحسنّ الناس صلا وأعلمهم بالمناسك؛ وكان المسجد فراشه عشرين 
سنة؛ ومات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس» وكان مجلسه ذكراً لله لا يفتر» فان سئل أحسن 
الجواب» وقال ابن عباس وابنٌ عمر: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء» مات ذه سنة 5 ١‏ ١ه‏ 
بمكة. (تذكرة الحفاظ للقشيري: .)457/١‏ 


القواعد المتحلقة بالكتاب (القران الكريئ 1 


أن لا يُعبَلَ إلا شَاهِدَانٍ : وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِاليَمِينِمَمَ الشَّاجِدٍ عَِدُ الملِك بن 
ا ا ا ا ل 0 
مَرْوَانَ) ؛ مع أنه ورد مَورِدَ الاحاد ومخالفا للمشهور فلا يُقبّل  ٠‏ 


)١(‏ عبد الملك: هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي الترشي أبو الوليد.» من أعفلم الخلفاء 
ودهاتهم, نشأ بالمدينة المنورة» كان أحد فتهائهاء واسع العلم؛ متعبداًء استعمله معاوية على المدينة 
وعمره ست عشرة سنة» ولي الخلافة بعد أبيه سنة (16 ه)؛ وكان قوي الهمة» وأول من صلتّ 
الدنائير في الإسلام» توفي رحمه الله بدمشق سنة 487 ه. 

(تاريخ اللبري: 8//ا 6 الأعلام: 156/4). 

(1) قال الإمام الشافعي ذه في الأمّ (51/8): 8 قال [أي بعقض من أنكرّ الشاهدٌ مع اليمين] : احتج به 
أصحابنا بأن عطاء أنكرّها. 

قلت: فالرّنْجِي أخبرنا عن ابن جُريج عن عطاء أنه قال: ١‏ لا رَجِمَة إلا بمَاهِدَينِء إلا أن يَكونَ عذرٌ 
فيَأتي بشاهدٍ ويحلف مَعَ شَاهِدِه 6: فعطاء يُْتَى باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحدٌ من أصحابنا. 

ولو أنكرها عطاءٌ هل كانّت الحجة فيه إل كفي في الزهري وأضعفٌ منها فيمّن أنكر ما لم يسمع من 
أصحاب رسول الله يلق ؟ 

قال: لا. 

قلت : لو ثبت أن النبي يم قضى بها أكان لأحد خلافهاء وردّها بالتاويل ؟ 

قال: لا. 

فذكرتٌ له بعص ما روينا فيها وقلثٌ له: تنبت مثلّ هذا ؟ 

قال: نعم ولكني لم أكن سَمعته. 

قلت: أفذهب عليك مِن العلم شيء ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فلعل هذا بما قد ذهب عليك» وإذ قد سَمعتّه فصِرْ إليه؛ فكذلك يجب عليك 6. 


() بدائع الصنائع للكاساني: 57580/57. 


0.4 المَؤْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الترجيح: 

لعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز القضاء ب الشاهد واليمين ؛ في 
الأموال ومافي معناهاء لأمور منها: 

الأول: أنَّ حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيحٌ صريحٌ باتفاق الحفاظ 
والأئمة فوجب قبوله؛ 

الثاني : أنَّ إعمالَ الدليلين أولى من إعمالٍ أحدهما وإهمال الآخر؛ 

الثالث : أن القضاء ب« الشاهد واليمين ) روي من عدد يبلغ حد الشهرة» فوجب 
قبوله حتى على قواعد الحنفية » والله تعالى أعلم. 

والجوابٌ عن قولبم بضعف الحديث: أنه قد صح حديث ابن عباس وأبي هريرة 
وإِنْ كان حديث جابر مرسلاً» فالصحيحٌ لا يُلّل بطريق ضعيفي» بل الضعيف يتقوى 


بالصحيح ١‏ والله أعلم. 


القواعذ المتعلقة بالسئةٍ المطهرة 


الَبِحَتُ الثاني 2 القواعد اُتعلّقة بالسنّة المطهرة: 


ويحتّوي على تسعة مَطالِبَ: 


المطلّب الأول: تعريف السنة؛ وحجيتّهاء وأقسامهاء وأثرها: 


الَطلْبُ الثاني: خبَرٌ الواحد فيما تَعُمَ به البلوى: وأثره: 
المطلّبٌ الثالث: مُخَالَفَةٌ الراوي لمرويُهء وأثره: 
الَطلَّبُ الرابيع: إنكار الراوي مرونه. وأثره: 
الُطلبٌ الخامس: تعريفٌ المْرسّل» حجيئه: وأثره: 
الَُطلبٌ السادس: زيادةٌ التّقَة حجيتّهاء وأثرها: 
المطلب السابع: رواية المستور حجيئّه: وأثره: 
المطلب الثامن: الحديث الضعيف؛ حجيتّه؛ وأثره: 
المطلب التاسع: خائمة لمبحث السئة: 


سر 


1" المدْخل إلى أصول الإمام الشافعي 


المطلب الأول : تعريف السنئة: وحجيئّهاء وأقسامهاء واثرها: 
اول :تروت السيدة الكة: 


يُراد ب! السنة ») في اللغة العربية ثلاثة معان: 

السو بس لج او الي 
جصري ارس ا ا 1# نل الود 

وَأَجْرُمَنْ عَمِل بها يعْدَهُ من غَيرِ أنه د 


ال لخ دين 


سَنَةٌ سَعِكَة سَيكَةٌ كَانَ علَيِْ وزُْهَا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَْدِه مِنْ غَيرِ أن ينْفُصَ مِنْ أََْارهِمْ 


2< ا 
سى ‏ ء 


ثانيها : والسيرةٌ حسنةٌ كانت أو ذميمةً» فسنةٌ كل قوم ما عُهدت منه المحافظة عليه 
والاكثار منهء كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها. 

قال ابن منظور: « السنة: السيرةً حسنةٌ كانّت أو قبيحة» وفي التنزيل العزيز: 
ملاس أن مذ جَآءَهُمْ لمُدَئ ويروأ مهم اَل تيبم سمه الوكينَ 4 
[الكهيف:100.» قال الوّجَاج : سنةٌ الأولّين أنّهُم عاينوا العذاب» فطلّبٌ المشركون أن 
قالوا: اللّمُمَ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارَةٌ من السمّاءِ »”” 


- 


5 مه ع ا 9 25 0 سءس ” 5ن 7 0 
ومنه الحديث: ! لعن سَْنَّ مَنْ , شبرا بِشِبْر وَذِرَاعا راع حَتى لؤسَلكوا 


(1) لسان العرب لابن منظور: 7175/17 (سئن). والمصباح المثير؛ ص: 7591. 
(؟) رواء مسلم في الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (1191). 
(؟) لسان العرب لابن منظور: 770/11 (سان). 


ومثله : القاموس المحيط : 711/5 (سان)» والمصباح المنير للفيومي» ص: 597 (سان). 


القواعذ المتعلقة بِالسِنّةٍ المطهيرة ا 


جُخْرَ صَبٌ لَسَلَكْتُمُوهُ» قُلْنَا: يَارَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى ؟ قَالَ: فَمَدْ ؟ 0”". 
ثالئها: الكم. يقال: سنةٌ فلان أي حكبّه. ومنه سنةٌ الله: أحكامه. قال ابن 
-2 5 نت بي 2 - 5 
مَنظور رحمه الله : 7 سنة الله أحكامه وأمره ونّهيه» سئّنها الله للناس 0" ''. 
ثانيا: السنة اصطلاحا: 
/ َك اق ران يع ام اوعدي 0ض 
أما السنة في اصطلاح الأصُولِيّين: فهي أقوال محمّدٍ وَلِوْء وأفعاله . 
1 5 م0 ملك ع 00000 
خرج ب« أقوال محمّد يَوُ.... الخ ' أوصافه وَل الخُلقية واإذلقية» التي لا تتعلق بها 
الأحكامٌ الشرعيةً» فليس هذه من مباحث الأصوليين؛ وإِنْ كانت من مباحث 
المحدّئين وعلماءٍ العقيدة» لآن مُرادَ المحدثين صَبط كل ما يتصل بالنَّى وله سواء تَعلقَ 
به حُكمٌ شرعيٌ أو لآ» ومُرادَ عُلماء العقيدة ضبط مايجبٌ الإيمانٌ به الذي منه 
0 20 510 - 5 
أوصاف النَوحَ يل » ومرادً الأصوليين ضبط ما يَتَعلّقَ به حكمٌ شرعي”» فتعريف 
و 58 5 1 ع اير 
ثالثا: حجيةٌ السنة: 
َ و 0 031 0 لإود ع اه 0 
أجمع العلماءً على وُجوب العمل بالسنّة المطهرة» ولم يُخالِف فيه إلا الشواذ 
و ص 9 َ ِِ 5 5 و 
من المبتدعة سواء كانت السنة يمن قبيل خبر الواحد أو ابر المتوَاتِر. 


)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (/72141)) ومسلم في العلم» باب اتباع 
سان اليهود والنصارى (44517). 

(1) لسان العرب لابن منظور: 7170/17 (سان). 

ومثلّه: في القاموس المحيط : 711/5 (سان). 

(5) البدر الطالع للمَحَلي :7/7»التشنيف للزّركشي :40/1 4 الغيث الجامع للولي العراقي: 499/7 
غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص:41. 


م المذْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال التاج السّبكي رحمه الله تعالى: « ويجب العمل بخبر الواحد في الُتوى 
والشهادة إجماعاًء وكذا سائر الأمور لديم *'". 
واستد لوا عليه بأمور منها: 

0 : الآيات الكثيرةٌ منها: قوله تعالى : (إوما اك ألُولُ فَحُّدُوه وَمَانَكك عَنْهُ 
مآ نمه سَدِيدآلْيئَابِ 4 [الحشر:]. 

وقوله تعالى: يما ما أن اموا ليوا مه وأليهوا ول وأو لخر وتك. إن توعد في َي 
دوه لاله سول إن كمون اَيَو الآخر © [النساء:09]. 

وقوله تعالى :لآ مَل وَريْكَ لَابؤْموٌ كحي سكوك ضِمَا سجر يَْتَهُرْ ثُمَ لا دوأ 
ونقية عانق ققرة ونم قينا واه اسان 

وق ولالله ظإرمَاا نت الْمُؤْمم لواحف َوكاَكَرَ نك و(: َقَترِنْهُمَ طآ 
عقوأ فى أَلسِنِوَْنذِوُوا رُم دا رَجَمْوَ تح لعَلَّمُم يدرو © [التوبة 00 

فهذه الآيات تدل على وجوب العمل بالسنة» وتَحَدّر عن مُحَالْفتها سواءٌ 
ثقلت السنة إلينا بطريق التواتر أو الواحدء لأنَّ الآياتٍ مُطلّقَةٌ والأخيرةً نص فى 
وجوب العمل بخبر الواحدء إذ الطائفة في اللغةٍ العربية واحدٌ فصاعد”". ولا .* 


0 


1 جمع الجوامع (البدر الطالع) للسبكي:‎ )١( 

ومن صرّح بالإجماع بوجوب العمل يخبر الواحد في الفتوى والشهادة وسائر الأمور الدينية: القمّال 
الشاشيء والماوردي؛ والروياني؛ وابنْ السمعاني» وابنُ النجار. 

(البحر المحيط : 507/14 » شرح الكوكب المثير: 8/7 370). 

(؟) قاله الفيروزابادي في القاموس (2779/7 طوف). 


القواعد الأتعلقة بالسئةٍ الأطورة هلكا 


أ 


ن حبر الواحد والاثتين خبرُ واحد”". 


الثاني : السنة المنواترة» وهى ما تواتز أن النبى يك كان ينفذ أمراءه» ورسّلّه 
وقضاته. وسُعاته إلى الأطرافف وهّم آحاد؛ ولا يُرسلهم إلا لقبض الصدقات وحَلٌ 
العهود؛ وتبليغ أحكام الشرع فمن ذلك: تأميره أبابكر الصديق #5 على الموسم سنة 
يسع » وإنفاذه سورة البراءة مع علي 80* وتَحَميلُه فس العهود والعقود التي كانت بينه 
وبين قريش» وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه كان يُلِزْم أهلَّ النواحي قبولَ قول رسوله 
وسَعاتِه وحكامه؛ ولو احتاج في كل رسول إلى إنفاذ عدد التواتر معه لم يف بذلك 
جميع أصحابه» وخالت دار البجرة عن أصحابه وأنصاره؛ وتمَكَّن منه أعداؤف 
وفسد النظامُ والتدبيرٌ» فلولّم يكن خبرُ الواحدٍ حجةً يجب قبولها لا قام بذلك النبي 
ل 

الثالث : إجماع الصحابة: لقد توائر عملٌ الصحابةٍ بخبر الواحدٍ في وقائع شتى لا 
تحصى وإِنْ لم يتوائّر آحادُهاء فيحصل العلمٌ بمجموعهاء ومّن طالّع كدب الأخبار 
وجدّ فيها من هذا الجنس ما لا حدّ له ولا حصرًّ» وكل واحدٍ منها وإن لم يكن متواتراً 
لكن القدرًا لمشتركُ فيه بين الكل؛ وهو العمل على وف خبر الواحلٍ معلومٌ 
بالضرورةء لا يُنكره إلا جاهلٌ أو مُكابرٌء وليس يضرٌ الشمسّ عدم إدراك الأعمى 
20 
تُوَرَها” ": 
(١)المحصول:‏ 7537/4» الإحكام: 541/7. الكافي للدكتور ادن ص: 1751757 


(1)المستصفى 44/١:‏ 4 » المحصول: 3717/8 الإحكام: 197/1.» البحر المحيط : 7189/4 
() المستصفى : 11/١‏ 5» المحصول: 471//4. الإحكام للآمدي: 791//7. 


م المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


رابعا: أقسامُ السئة: 
للسنة تقسيمان : الأول باعتبا, رالمتن» والثاني باعتبار الإسناد: 
اؤلاً: اقسامٌ السثة باعتبار المتن: 


السنة باعتبار المينِ على قسمَين: 


الأول: القول. كقوله #: ١‏ ب بْنِيَ الإشلامٌ عَلَى حُمْسِ : شَهَادَةَأَنْ لا إِنَه إلا الل 
َأ حَعَدَا رَسُول الله وَإَِام الصَّلاةٍوَإِيَءِ الزّكَةَوَالححَجٌ وَصَوْم رَمَضَّانَ»”" 

الثاني : الفعلٌ» وفعلّه يك باعتبار الفعل على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول (وهوالمراد عند الإطلاق): الفعلٌ المتعارف للناس كحديث عَئِد الله 

ب () 0 ل رولك 2 باكر" مم ,م لمعه 
بن زَيْدٍ رضي الله عنهما: « أن النَبِي ييا حرج إلى المصَلى فَاسْتَسْقَىء فَاسْتَقَبَلَ 
الْقِبِلَة وقَلَبَ رِدَاءَه وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ »'". 
)١(‏ رواه البخاري في الإيمان؛ باب بُني الإسلام على خمس (2)» ومسلم في الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام (11). 
(1) وعبد الله بن زيد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى المازنى: بابن أم عمارة» ولّم يشهد 
بدرأء وهو الذى قتل مسيلمة الكذاب؛ وكان مسيلمة قد قنل أخاء حبيب» وقطعه عضواً عضواء 
فاشترك هو ووحشي في قتل مسيلمة. رماه وحشي بن حرب بالخرية؛ وضربه عبد الله بن زيد بالسيف 
فقتله. وقتللى عبد الله بن زيد يوم الحرة سنة 77 هء وعو صاحب حديث الوضوء»ء روى عنه ابن 
المسيب وابن اخيه عباد بن تميم بن زيد وغيرهما. 
(الاستيعاب لابن عبد البر: 43177/7). 


زفرفق رواه البخاري ف ا جمعة. باب ويل الرداء في الاستسقاء (5ه4) ومسلم قٍِ الاستسقاء» باب 
صلاة الاستسماء (1485). 


القواعذ المتعلقة بالسنّة المطممرة ألم 


هذا القسم من فعله وو على حَمِسةٍ أنواع: 

الأول: ما كان من أفعاله ويد جبلياً نحو القيام والقعود والأكل والشربء فهو على 
الإباحة؛ إلا إذا ورّد مايَدكُ على أنه للندب كقوله يل: «يَاغُلامُسَمٌ اله وَكُلْ بِيَمِنِكَ 

الثاني : ما كان من أفعاله وَل بيانا للآية كصلاته ونسكه . وقطعه كف يَمينِ السارق» 
والبيان تابعٌ للمُينِ في الوجوب والندب وغيرهما من الأحكام وفاقاً. 

الثالث : ما كان من أفعاله يد مخصّصاً به كزيادته صلَّى الله عليه وسلم في التكاح 
على الأربع لسنا مُتعيّدين به وفاقاً. 

الرابع : ما كان من أفعاله يي متردّداً بين كونه جبلياً» وكونه شرعياً كحديث عَائِكَةَ 
رَضِي الله عَْهَاقَلَثْ : ١‏ كَانَ نذا صَلَّى رَكْعَمّي الْفَجْرِ اصْطجَعَ عَلَى شِقّهِ الأَيمَنٍ 
''' فيه تردٌدٌ للعلماء» فمّن ترّجّح عنده كونه شرعياً كالشافعية قالوا باستحبابه؛ ومن 


7 3 5 إثقف 
ترجح عنده كونه جبليا كالجمهور قالوا بعدم استحبابه 8 


,)700/53/( رواه البخاري في الأطعمة (/4031): ومسلم في الأشربة‎ )١( 

(؟) رواء البخاري في الجمعة. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر ))11١1(‏ ومسلم في 
صلاءً المسافرين» باب صلاة الليل... (15895). 

(") قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (507/7): : قال القاضي عياض: ذمَبّ مالك 
وجُمهور العلماء وجّماعة من الصحابة إلى أنه بدعة. ... 
«إذَا صَنَّى أحَدّكُمْ رَكعَتَ الفَجر فليَضْطَجِعْ عَلَى يميه ». رواء أبو داود والترمذي بإسناد صحيح 5 


1" المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الخامس : وما سواه من أفعاله 2 وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدّها: ما عُلِمَّتَ صفتّه من وجوب أو ندب أو إباحة ''' فأمنّه #5 مثله في ذلك 
وفاقاً. 

ثانيها: ما لم تعلّم صفتّه من وجوب. أو ندب أو إباحة؛ وظهرٌ فيه قصدٌ القربة» 
فاختلف فيه العلماء على مذاهب "''» أشهرها اثنان: 

المذهب الأول: أنه للوجوب. قاله المالكية والحنابلة. 

قال أبو الوليد الباجي رحمه الله : ( والضربٌ الشاني [من أفعاله يك التي لا تُعلّم 
صفتّه] ما فيه قربةٌ وعبادةٌ» هذا قد اختلف الناس فيه والذي عليه أكثرُ أصحابنا : أنه 
على الوجوب» ". 

وقال ابن النجار ذه ١‏ وإِنْ لم تَعلّم صفة حكم فعله يَنْْإنْ قصدّ النبي 3 القربة 


فهو واجبٌ علينا وعليه عند الإمام أحمد ذه وأكثر أصحابه»”*. 


> على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: ؛ هو حديث حسن صحيح 4. فهذا حديث صحيح 
صريح في الأمر بالاضطجاع ». ومثله في المجموع (1//5 37). 

(1) أما الكراهة والحرمةٌ فلا تنصوران في فعله يتك على الصحيح. 

(التلخيص لإمام الحرمين: 170/7. الإبباج للسبكي: 510/71). 

)١(‏ جعل كثيرٌ من العلماء هذا الخلافٌ والآتي في الثالث أيضاً شاملاً للنبي: يق وخصّه المحققون امت 
وهو أولى لعدم وجود الفائدة من الخنوض في حقه يل والله أعلم. 

(تيسير التحرير: */115. والتقرير والتحبير: فنحضف 

(1) الإحكام؛ ص : 177. ومثله: في شرح التنقيح. ص : 18؛ وف المسؤول: 141/7. 

(4) شرح الكوكب المثير لابن النجار: 141//7. 


القواعد المْتَعلْقَة بالسِنّةِ المطجرة يلض 
كمض لجع م و 00111 


واستد لوا عليه بأمورمنها: 


القرآن: لقد جاء في لم يك والحذرٌ من مخالفته منها 


1 


قوله تعالى: ذأ مُزْيتأسَُّا لين إِفْ رَسُولُ أنه إلتَحكُمْ حيصا اده نلك السَسوتٍ 


2 


والارضٍ لا إله له هو يي. وَبْمِيتٌ فُتَاُوا اه لبي الا لني لَرَى يُؤوك أنه وَكَلِمتهِء 


_- 


وَأنَبعُوهُأمَلَكُمْ تَمِتَدُرست 4 [الأعراف:158]. 

وقوله تعالى ا لَاججَمَلُوأ دصح الول يتح ده يتك ينأ قد طلم اله ار 
تلوس يسك إوذا ندر لذن ِنَع أترر. أك مم يذ وبيج عَدَاكُ رِء 
4 [اشرر] 

أمرّت الآيةٌ الأول - والأمرُ للوجوب - باتباع النبي يه والاتباعٌ يكونٌ في الفعل 
كما يكون في القولٍ. وحدّرت الآيةٌ الثانية عن مخالفة أمره يت والأمبْ يطلق على 
الفعلٍ كما يُطلق على القول”"". 

السنّة : وهي كثيرة منها: حديث أَبِي سَعِيدٍ الحُدرِيٌ فيه قَالَ: ( يتما رَسُولٌ الريك 
ِصَلّي بِأضْحَابوء إِذْ خَلَعَ تلد نَوَصَمَهُمَاعَنْيَسَارِ قَلَمَارَأَى ذَلِكَ القَوْم أَهَوا 
ِعَالبمْ» قَلَمَا قَضَّى رَسُولُ المي صَلائَهُقَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِْقَاءِ ِعَالِكُمْ ؟قَالوا: 


رَأَيَْاكَ ألَقَيِتَ تَعْلَيكَ» فَألْقَيَايَعَلنَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يك : إِنَّ جبريل يه أَنَانى َأَخْيَرَنى 
نِم قرا َال أَذى» وَقَالَ: دا جاء أَحَدُكُم إلى الَشجد لير قن رَأَى في 


زفق 


تَعْلَيِهِ قَذَرَاأ 000 ى ف رمب ه وَلْيْصَلٌ فِيهِمَا ؛ 


(١)الإحكام‏ للباجي؛ ص: لإحكام للآمدي: 160/١‏ 
(1)رواء أبوداود في الصلاة؛ باب الصلاة في التعال (055).؛ ورجاله ثقات. 


ل ل المذكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


جو لسكا وجوت الاباع يكل أياً كان وأقرّهم النسي آل على هذا 
للق 
الفهم ". 
المذهب الثانى : أنه للندب. قاله الحنفية والشافعية. 
قال التاج السبكي رحمه الله : « ويخِصٌ الندب مُّدُ قصد القربة )”2 
قال ابن البمام رحمه الله : « إِنْ ظهّر قصدٌ القربة فالندبٌ )'" 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأول :قوله تعالى ف لَقَدكانَ لَكُه فى رول أل أشوة سد سكن يرجا أله واليوم لايور 
ودَك اش كيرا 4150 [الأحزاب]. 
جعات الآية النأسى به خسنة»وأذنى درجات اللنسة الندوث: فكان موي 
عليه » وما زاد فهو مشكولة فيه ”1). 
(١)الإحكام‏ للآمدي: 7/١‏ 16, 
(؟) جمع الجوامع للتاج السبكي: 149/7. 
ومثله: في البرهان لإمام الحرمين: »37737/١‏ والتلخيص له: 170/7؛ والإحكام للآمدي: 2114/7 
ونهاية السول لالإسنوي: 5/1 والبدر الطالم للمحلي: 1 والنجوم اللوامع لشيخ 
الإسلام زكريا: 2117/7 وغاية الوصول. ص: 47؛ والتعرف لابن حجر البيتمي» ص: 216 
والبحر المحيط للزركشي: 187/4؛ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: 188/1» والإمهاج للتاج 
السبكي: 790/7. 
(7) التحرير لابن الجمام: ١117/7‏ (مع التيسير). 


ومثله: في التقرير والتحبير: 7557/7» وفواتح الرحموت: 7141/7. 
(5)الإحكام للآمدي: .1617/١‏ 


القواعذ المتعلقة بِالسّة المطهرة ل 


الثاني : أنَّ فعله يدك لا يكون إلا حسنة. والحسنة لا ل عن الواجب والمندوب» 
وسسلدطن المدوى أرن راتفابدات فو اتناكه: الأوتكن راحب كد رك ودفادةة 
وليس كل مندوب واجباً» فكان الحملٌ على المندوب أو لعمومه ”". 

الغالك أن عل القرية زرا غتى امار الوكوب دناعت عفدت لان 


رجحانه ثبت بقصد القربة» والأصلٌ عدم الوجوب”'“. 


ثالثها: مالم تُعلّم صفيّه من وجوب, أو ندبء أو إباحةّء ولّم يُظهر فيه قصدٌ 
القرية» فاختلف العلماء فيه على مذاه ب أشهرها ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه للوجوب. قاله جمهورٌ المالكية» ومُتأخرو الشافعية. 

قال الشنقيطي رحمه الله : ١‏ كونُ تجهولٌ الحكم للوجوب هو الأصحٌ الذي ذهب 
إليه مالك وأكثر أصحابنا 0" ". 1 

وقال التاج الشبكي رحمه الله : لاوارن اكيلك امف الفعل كلل و جرق 1 . 
واستدلوا عليه بامور منها: ْ ْ 


أنّ فعله يق مترددٌ بين الإباحة» والندب؛. والوجوب, فحمله على الوجوب كان 


.19517/1 الاحكام للآمدي:‎ )١( 

(؟)الإحكام للآمدي: 101/1. 

(1) نشر البنود: 8/7. 

ومثله: في شرح التنفيح: ص : 1/84؛ وتحفة المسؤول: 185/7 

(5) جمع الجوامع للتاج السبكي: 159/1. 

ومثله: في البدر الطالع: 6/7 ١ه‏ والنجوم اللوامع: 7؛: وغاية الوصول؛ ص: 7 4» والتعرف 
لابن حجر» ص : 6 والبحر: غ/1487: وشرح الكوكب الساطع: 1 


مسا 3 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


أحوط لذن والوا نحي نيت وياد وان شه فق برافة الل 

المذهب الثاني : أنه للندب. قاله متقدمو الشافعية. 

قال الإسنوي رجمه الله : « وأما إذا لم يَظْهّر فيه قصدٌُ القربة ففيه مذاهبٌ.... 
وقال الشافعي ذ#ه: يدل على الندب ان 

واستدلوا عليه بأمور منها: قوله تعالى:8/ لَتَدَكَانَ لَك في رسُول الله أسوة حَسَئَة لمن 
كن يرجا أله ايوم لجر ووك كبا (405 [الأحزاب]. 

الآية وصمّت الأسوة بالحسنة» وهويدل على رجحان الندب على الإياحة»؛ 
والوجوبٌُ منتفب لكونه خلاف الأصلء ولقوله: الَكُم)» ولّم يقّل: "عليكم»؛ فتعين 
الندبُ لأنه المتيقرث ”". 

المذهب الثالث : أنه للإباحة: قاله الحنفية والحنابلة, واختارء إمام الحرمين”؟'. 


١5/7 البدر الطالع:‎ )١( 
(؟) قال البدر الزركشي رحمه الله في البحر (187/5): « نَمل القولٌ بالندب القاضي وابن الصباغ‎ 
وسليم عن الصيرفي والقفال الكبير.... ونسبه القاضي أبو بكر إلى أصحاب الشافعي؛ وقال ابن‎ 
القشيري: في كلام الشافعي ما يدل عليه؛ وقال الماوردي والروياني: إنه قولّ الأكثرين؛ وأطنبٌ أبو‎ 

شامة في نصرته 4. 

ونسَب القولّ بالندب إلى الإمام الشافعي دين إمام الحرمين في البرهان: ,7377/١‏ وفي التلخيص: 
11 والرازي في المحصول: ٠1701‏ والبيضاوي في المنهاج: 4/7 14: والسبكي في الإبهاج: 
0 

(7) نهاية السول للإستوي: 51/8/7. 

(4) البرعان لإمام الحرمين: 4/١‏ 77. 


القواعد المتعلقة بالسئّة المطهرة للم 


لوف 


والآمدي' “. وابن الحاجب'''. وأبوالوليد الباج 
قال عبد العلي الأنصاري: ' وإِنْ جُمل حكم الفعل من الوجوب والندب 
والإباحة فباعتبار الأمة مذاهب. ... والصحيح عند أكثر الحنفية أنه للأباحة» وينبخي 
أن يكون ذلك عند عدم قرينة قصدٍ القربة» إذ لا قربة في مباح» وهو ظاهدٌ » '*. 
وقال ابن النجار رجمه الله : ' وإِنْ لم يقرب بالفعل الذي لّم تُعلّم صفةٌ حكمه 
فهو مباح عند الأكثر 770 . 
واستدلوا عليه بأمُورٍ منها: أنَّ الإباحة هو المتبمّن من فعله يدك عند عدم وجود 
قرينة القربة» لأنه مأذونٌ فيه لانتفاء المعصية والنصوصيةء وأقل مراتب المأذونِ هو 
الإباحة» والندب والوجوب زائدانٍ عليها؛ ولا وجودَ لبما لكون المسألة مُفروضةً 
فيما لم يَظهّر فيه قصدٌ القربة» فتعينت الإباحة”''. 
(١)الإحكام‏ للآمدي: 0/1١‏ 16. 
(؟) مختصر المنتهى لابن الحاجب: .1١7//7‏ 
(7) الإحكام للباجي» ص : 7171. 
() فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري: 47/7 7. 
ومثله: في أصول الس رخسي : 288/7 وأصول البزدوي: 27٠٠/7‏ وتيسير التحرير: 2117/7 والتقرير 
والتحبير: 7747/7 وكشف الأسرار: 798/7؛ وإفاضة الأنوار» ص: 7١7‏ » ونسمات الأسحار» 
ص :5 .5١‏ 
(0) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 185/7. 
ومثله: في المسودة» ص: 1817 
(1) فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري: .1410//١‏ 


ام المدْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


مر فِعيه :3 2 الشروع: 

المروع !! لتي بنّاها ابنُ حجر المَيتَمِي في ١‏ التحفة » على فعله : ييل (أي القسم الأول 
موعن جا الامظالاضي ا كوا عن تعن لاله انوا 

١‏ - فعله يي للوجوب: 
بَتى عليه ابن حجر في "التحفة) فروعاً كثيرة جداً» أكتفي بذكر ثلاث منها: 
الفرع الأول: وَجوبٌ خُطبتّين للجمعة: 

اتفق العلماء على وجوب الخطبة للجمعة» وكذا اتفق الجماهير على اشتراط 

قال ان حجر امن من أركان الجمعة د 

وقال ابن قدامة رحمه الله : ! يُشْترَ عوط للح لط 7 

اارا عي دور مه ع ور :ل 
يليد حُطَانِ يل لس بَيْتَّهُمَا يقرأ الْهوْآنَ و2 يدك الئاس 70" 


الفرع الثاني: وجوب قراءة آ أده هُ إحدى خطبتي الجمعه: 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 47/5. 

قال النووي في شرح مسلم(2:)788/7ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة وعن 
الحسن البصري وأهل الظاهر وروايةٍ ابن الماجشون عن مالك : أنها تصح بلا خطبة 4. 

(7)المغني لابن قدامة: *//11. 

ومثله : في فتحم باب العناية: 414/1 . 

(7) رواء مسلم في الجمعة ؛ باب ذكر اللخطبتين قبل الصلاة؛ وما فيهما من الجلسة .)١1191(‏ 


القواعد المتعلقة بِالسْنّةِ المطههرة 1" 


ذهب الحنفية ''' والشافعيةٌ إلى وجوب قراءة الآية في إحدى الخطبتين ''': قال ابن 
يكنا امروب أركان خطبة الجمعة قراءة آية مفنهمة, لا ك هم طْرٌ 

1407 المدّي ]في إحداهما لثبوتٍ أصل القراءة من غير تعيين تحلهاء دلَّ على الاكتفاء 
بها في إحداهما 4" 

واستدلوا عليه بأمور منها : حَديثٌ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ ذه قَالَ: « كَانَتْ لبي ول 
حُظَان يجْلِس بَئِتَهُمَا يَفْوَأ الْْآنَ ويلك النّاصَ 6 

الفرع الثالث: وجوبٌ القيام 4 خُطبتَّي الجمعةه والجلوس بينهما: 

ذهب الشافعية إلى وجوب القيام من القادر في 0 الجمعة؛ ووجوب الجلسة 
الخفيفة بينهماء قال ابن حَجّر رحمه الله : ! ود يُشترّط القِيتامُ في الخطبتين إِنْ قدرّء 
والجلوسٌ مع الطمأنينة فيه بينهما للاتباع 6!”) 3 

ا ل ا 
الْجُمْعَة قَائِمَاء تُمَّ يلس ثُمَ يَقُومٌ» كَمَا يَفْعَلُونَ الوم » 7 


.1١7/١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

)١(‏ وذهب المالكية والحنابلة إلى استحباب قراءة الآآية. 

(جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 1775 » والمغني لابن قدامة: 19/1). 

) تح المحتاج لابن حجر : 18/7 (مختصراً). 

() رواء مسلم في الجمعة؛ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة» وما فيهما من الجلسة .)١995(‏ 
(0) تحفة المحتاج لابن حجر : 08/7 (مختصراً). 

)١(‏ رواه البخاري في الجمعة؛ باب الخطبة قائماً (819)؛ مسلم في الجمعة(1491). 


3 المذْخل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 
ال لي أن ول الل يي كَانَّ يخْطبُ قَائِماء ثم يخيسء * 


يلي 3 220 


يوم م فَيَحْطبٌ قَائِما ' 


32 


7 - فعله ي للندب: 
تنى عليه ابن حَجَر في «التحفة» فروعاً كثيرة جداء أكتفي بذكر ثلاث منها: 
الفرع الأول: استحياب الدعاء عند دخول الخلاء: 
استحب العلماء الدعاءً عند دخول الخلاء والخروج منه. قال ابن حجر رحمه 
الله : 3 ويقول ندباً عند دخول الخلاء: باسم الله الهم إنّي أعوذٌ بك من البِثِ 
والخبائث» عفرانّك؛ ويقول عند خروجه منه: « الحمدٌ لله الذي أذهبَّ عنّي الأذّى» 
ا نا 
وعافاني ) 
ظ 26 2 2 
١‏ واستدلوا عليه بأمور منها: حَديث أنس بن مالك ضيه: ١‏ كان النبئٌ يي إذا دَخَلَ 
. 2 0 - ص 
َلَاء قَالَ: اللَّمُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ المت وَالبَائْثِ »”” 
ا ل ات . رلك 201 طلا رك مس 0 | لكر .رسي 
وحديث أنس بن مَالِكِ ذيه قالَ: « كان النَبِيُ يي إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلاءِ قَالَ: الحَمْدٌ 


لله الذي أَذْمَبَ عن ألأدّى وَعَاقَانِي 0 


(١)رواه‏ مسلم في الجمعة؛ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة» وما فيهما من الجلسة .)١1194577(‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 187/١‏ (ملخصاً). 

ومثله: في فتح باب العناية : 0 والمغني لابن قدامة : 4/١‏ 

(7)رواء البخاري في الوضوء .باب ما يقول عند الخلاء(8759)»: مسلم في الحيض .باب ما يول إذا أراد 
دخول الخلاء 5770 0)., 

(4) رواهابن ماجه في الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (/741)؛ 

وفيه: إسماعيل بن مسلم المكي » وهو ضعيف. (تقريب التهذيب لابن حجر: .)١110/١‏ 


القواعذ المتحلقة بالسئة المطهرة 0 


الشرح الثاني : استحياب قراءة سورة السجدة ع الركعة الأولى من فجر 
الجمفة. وسورد الدخر ث الثانية: 
استحب العلماء قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة فجُر الجمعة. 
وقراءة سورة الدعر في ال ركعة الثانية منها .قال ابن حجر رحمه انك :ل ويسم يدو لعيم 


الجمعةاذ إذا اتسعالم لوقت طالر 3 2: نيل نال سجدة,. وي الثانية لم لأَنَ عَلّ 


لانن | الدهر] بكمالِبما لثبوته مع دوامه من فعله :03" . 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي امنيا :: أن اللي 3 كَانَ يَفْرَ رُ أف صَلاةَ وَالمَجْرٍيَوْمَ 
الجمعة #الم ا _-ب 001001 
الشرع الثالث: استحباب صيام يوم الاثنين والخميس: 

استحب العلماء صيامٌ يومّي الاثنين والنميس. قال ابن حجر ذه: « يسن صو 

الاثنين. ولمنميس للخبر الحسن: أنه يل كان يَتحرّى صومّهما... ؛ 

عر أصَاقَة بن ند وني الت عنئما قال:« ثلك يا رشبو ل اط ثلث نشوم على لذ 

تَكَادَ تُفْطِنُ وَتنْطِرُ حَنّى لا تَكَادَ آَنْتَصُومَ إلأَيَوْمَينِ إِنْ مَخَلافِ صِيَامِكَ وَإِلاً 

ديعا قال : أي يَوْمَيْنِ ؟ قُلْثُّ :يوم نتن وَيَوْمَ الْحمِيسء قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانٍ 


إفن 


و 


.5717//7 تحنة المحناج لابن حجر:‎ )١( 

ومثله: في : كفاية الطالب: 0 ؛ والإنصاف: 158/7 والفروع لابن ملح : 1/7 3. 

(1)رواء البخاري فى الجمعة. باب ما يقرأ في الجمعة :)86١(‏ ومسلم في الجمعة .)5١74(‏ 

() نحفة المحتاج لابن حجر: ا 

ومثله: ف فنح باب العنابة : اممف وموهب اخليل: 7 والكاقي لابن عبد البر» ص: ا 
والمبدع لابن مفلح : 01/7. 


ا وسسسصبيو 5 


ٌ 


0 


.2 8 . وامة ره ثسلخ 22ة 2 +كعومرة م ضيه 
تُعْرَض فِيهمًا الأعْمَالٌ عَلَى رَبُ 00 0 أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنَا صَائِم " 


0" ادحل إلى أصول الإعام الشافعي 


م 
بَنى عليه ابن حجرق "ا التحمة ا 5 


الشرع الأول: جواز تقبيل وجه الْمَيْت لأهله: 
ذهب العلما 3 لى جخوار زتقبيل وجهالميت لأهله؛ قال ابن حجر رحمه الله : 


«ويجوز لأهل ل وجهه لما : 9 أنه نه يلا قل وجْهَ عثمان بن 


مظُعون ده بعد موته» 7" 
عَنْ عَائْشَة ِشَّةَ رضي الله عنها قَالْتْ : ١‏ ربت د سول الله يق يُعَبِلُ عَحْمَانَ ؛ بْنَ مَظْعُونء 


وف 


وَهُوَمئِتُ حَلّى رَأَئتُ الذمُوع تيل »' 
الفرع الشثاني: جواز الركوب عند الرجوع من الجنازة: 
ذهب العلماء إلى جواز الركوب عند الرجوع من الجنازة» قال ابن حجر رحمه 
الله : 1 ولا يُكرّء الركوبٌ في الرجوع من الجنازة لفعله يله ؛ رواه مسلم. بخلافه في 
الذهاب لغير عذر » ”4) 
)١(‏ رواء أبو داود في الصيامء باب في صوم الالنين والخميس (275577. والنسائي في الصيام؛ باب 
00 لنبي مل بأبي مو وأمي (112118) بإسنادٍ حسن. (انتحقة لاي ن حجر: :25/4 
(1) تحة المحتاج لاب بن حجر: 1514/14. 
(") رواه أبوداود في الجنائز؛ باب في تقبيل الميت :)5376٠(‏ والترمذى في الجنائر. باب ما جاء في الميت 
رركو وقال: 0 حسن صحيح 3 وابن ماجه في اجنائز: باب مااجاء اننا المت (5غ 14ل 
كلهم بطريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. (تقريب التهذيب : 151//7). 
(8) تحفة المحتاج لابن حجر: 1091/5 


القواعد المتعلقة بِالسَئَة المطهرة م 


<2 


عَنْ ل سَمُرَةَ ذه قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ الو على تار أبي الدَّحْدَاح”"» 


: بفرّسٍ مُْرَوْرَّى » فرَكبٌ» وَمَكَيْنَا مَعَهُ 6' 


الفرع الثالث: جواز رمي الكفار بالمنجنيق: 
ذهب العلماء إلى جواز الكفار في حصونهم ١‏ ورميهم بالمنجنيق. قال ابن حجر 
رحمه الله تعالى: 0 ويجموز حصارٌ الكفار في البلادٍ والقلاع وغيرهاء وإرسالالَاءٍ 
عليهم؛ وقطعُه عنهم. ورَميّهم بنار ومِنْجنيقٍ وغيرهما وإِنْ كان فيهم نساءٌ وصبيان 
ولو قدرنا عليهم بدون ذلك لقوله تعالى : (وَحُدُوهر وأحَمُم ا :6] ول« أنه 
يك حَصَرَ أهلّ الطائف ورَماهم بالمنُجَنيق » . رواه البيهقي"" ) 0 


القسم الثاني من فعله يي : تقريره يَيْوٌ» كحديث جَابر بن عبد الله رَضِيَ يّ اللّهُ عَنْهُما 


(1) وأبو الدّخداح: هو أبو الدحداح الأنصاري حليف لهم صحابيء لا يُعرف له اسم ولآنسبٌ 
وقيل : اسمُّه ثابت بن الدّحداح» مات ذك في زمن النبي يك . 

.)8٠ ٠ (الاستيعاب» ص:‎ 

(1) رواه مسلم في الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف (1718). 

قال النووي في شرح مسلم (77/1): ' أَبِيّ بفرّسٍ مُعْرَوْرَى فركبه ؟ معناه: بفرس عُري» يقال: 
اعرّؤيتٌ الفرسء إذا ركبته عَرْياً؛ فهو مُعَرَؤْرَى. 

وفيه : إباحةٌ الركوب في الرجوع عن الجنازة, وإنّما يُكرّه الركوبٌ في الذهابٍ معها ". 

(3) رواه البيهقي في السئن الكبرى: 81/9 وأبوداود في المراسيل (77778؛ صن : 1/8 7). 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/17. 

ومثله: المبسوط: ٠١‏ /14» والتاج والإكليل للعبدري: ” /791, المبدع لابن مفلح: * /2718 


والروض المربع : 7/7. وكشاف القناع: 4//7. 


:1 ” المؤدْخل إلى أصول الإمام الشافِصي 


قَالَ: ؛ كنا نَل عَلَى عَهْدِ اللي يبك وَالْمْرآنَ يَنْزِلُ ؛ '''. 
أثر إقراره 37 بك الفروع: 
بتى عليه ابن حجر البيتَمِي رحمه الله على حُجِيَّة الإقرار في "التحفة » فرعاً 
واحداء وهو: 
مشروعية القراض: 
قال ابن حجّر رحمه الله : ؛ والأصل في القِرَاض: الإجْمَاعٌ؛ وروى أبو تُعيم» 
وغيرء : ' أنهي ضارَب يِنَديجةَ رضي الله عنها قبل أنْ يَترّوّجَها بِنّحْو شَّهرَينِ » وسِنه 
إذذاكََحوٌ حَمْسِ وعشرِينَ سئةٌ بماليها إلى بُصْرَى الشامء وأنْمَدّتْ مَعَه عبدَها ميم ىََ 
وهو قَبِلَ النبوّة !. 
فكان وجهٌ الدلالة فيه : أنّه يد حكاء مُعَرّراً له بعدّها 4”"". 
)١(‏ رواه البخاري في النكاح. باب العزل (55 20 )؛ ومسلم في النكاح (80 53). 
قال الإمام النووي رحمه اله في شرح مسلم ١ :)590/٠١(‏ المَزلُ هو أنْ يجَامعٌ» فإذا فارّن الإنْزال تع 
وأنْزّل خارج الفرج؛ وهو مكروة عندنا في كل حل وكل امرأق سواء رضيّت أم لآ لأنه طريق إلى 
قلع النسل . ولببذا جاء ف الحديث الآخر تسميته 3 الوأد الخفي 04 لأنه قطع طريق الولادة» كما يقئل 
المولود بالوأدٍ ». 
وفال الإمام الخطابي رحمه الله في معايم السئن (//197): ؛ رُوي عن ابن عباس: أنه قال: تُستأمر 
الحرةٌ في العزل؛ ولا نُستأمرٌ الجارية وإليه ذهب أحمد بن حنبل ؛ 
وال مالك: لا يعزل عن اخرة إلا بإذنهاء ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجةٌ إلا بإذن أهلهاء ويعزل 
عن أمئه بغير إِذْنٍ ؟. 


(1) تحة المحتاج لابن حجر : 11/0/7. 


القواعب اد متعلقة بالسئة المطههرة ام 


القسم الثالث من فعله و : هَمّه يي ''' كحديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عَنْهِما 
قال: ! استشقى رسول الله يخ وعليه خميصةٌ '''لَهُ سَوْدَاء فأراد رسولٌ الله و أَنْ 
يَأخُذٌ بَأَسْفَلِهَ فبَجِعلَهُأَغلامَاء فلم تقلت قَلَيَهَا على عاتقه :0". 
اثر هّمه يَخاقك الفروع: 
بنى ابن حجر رحمه الله في ١‏ التحفة » على كون الْبَمّ من السنة فرعّين» نذكرُهما 
على الترتيب الفتمهي إِنْ شاء الله تعالى. 
الفرع الأول: استحبابٌ تنُكيس الرداء وتّحويله 2 صلاة الاستسقاء: 
اختلف العلماء في تحويل الرداء وتنكيسه في الاستسقاء على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: لا يحول الرداءٌ ولا ينكس في الاستسقاء. قاله الحنفية. 
قال علي القاري رحمه الله : ١‏ لا يُقلّبُ الإمامُ رداء» عند أبي حنيفة وأبي يوسفء 
وعند حمد: أنَّ الامام يُقَلّبُ رداءه بعد مضيٌ صدر من خطبته» وأما الناس فلا يُقلبون 


2 ديق 
أرديتهم عندنا»؟ . 


)١(‏ انظر: تشئيف المسامع للزركشي: 21 » والبحر له: 0154/4 والغيث البامع للعراقي: 
1 ؛. النجوم اللوامع لزكريا الأنصاري: 170/7. 

(1) المَِيصَةٌ: كساء أَسْوّد مُْلَمُ الطركينِء ويكونُ من خِرٌّ أو صُوفيء فإن لم يكُنْ مُعْلّماً فلتبس 
بخَميصة. (المصباح المنير للفيومي» ص : .)1١87‏ 

() رواه ابن حبان في الصلاة؛ باب صلاة الاستستاء (/81871 7 »)1١8/‏ والحاكم في الاستسقاء ١(‏ 
)هلاق 0؛» وقال: #صحيحٌ على شرط مسلم 6؛ ووافقه الذهبي؛ وأبوداود في الصلاة» باب 
جمامٌ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها .)1١١11(‏ 

(5) فتح باب العناية لعلي القاري: 749/1. 
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واستدلوا عليه بأمور منها: حديثٌ جابر ذه قال: 9 استّسقَى رشول الله وذ 
وحَوّلَ رداءه ليَحَوَّلَ القّحط )'''. 

فدل الحديثٌ على أنَّ تحويل الرداء كان تفاؤلا» لا لأمر يَرجع إلى العبادة» أو كان 
خاصاً به صلَّى الله عليه وسلّم لمعرفته بالوحي تغيّر حال السماء عند تحويل الرداء؛ 
ا ان ش 

المذهب الثاني : يحول الرداء في الاستسقاء ولا يُنَكّسء قاله المالكية والحنابلة. 

قال ايبن قذافنة رسهوااقة: فاو تحت أن حول زوق خا الاسهال: 
ويُستحب تَحويلٌ الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أعل العلم »""' 

واستدلوا عليه بأمورٍ منها : حديثٌ عبد الله بن : رَيدقَالَ: ١‏ رَأَيِتُ الي يم 
حَرَجَ يَشْتَسْقِي» قَالَ: فَحَوَّلَ القت و جاتير عو ثْمَّ حَوَّلَ رِدَاءَه 
ْم صَلَّى لَنَارَكمتَنِه جَهرَ هما يالْقرَاءة » ”1 

المذهب الثالث: يحول الرداءٌ في الاستسقاء ويُنَكّسء الإمام والمأمومٌ فيهما سواءء 


قاله الشافعية. 


)١(‏ رواء الحاكم في المستدرك؛ في صلاة الاستسقاء (1717. 877/5)) وقال: 3 صحيح الإسناد ولّم 
مخرجاه 6. 

(؟) فنح باب العناية : 8/1١‏ 7. 

(”) المغني لابن قدامة : "190/1 

ومثله : في الكافي لابن عبد البرء ص: (48. 


(4)رواه البخاري في الجمعة (435).؛ ومسلم في صلاة الاستسقاء .)١1445(‏ 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطدهرة بم 


قالابن حَجّر: وول [أمندبا] رداك ضر امقعاناقيفة حك يَمِينّه 
يَسارّه؛ وعكسّه للاتباع'''ءويُنَكّسْه على الجديد فيَجعلٌ أعلاءٌ أسفلّه» وعكسّه لِمَ 
صحٌ أنه َدهَمّ بذك فمتعه يُقل حَمِيصته؟. ويحصل” التحويلٌ والتتكيش معاً بِأنْ 
يتجعل الطرف الأسفلٌ الذي على شقه الأيمَنِ على عاتقه الأيسرٍ» والطرفٌ الأسفل 
الذي على شقه الأيسرٍ على عاتقه الأيمن)”" 

واستدلوا عليه بأمور منها: حديث عبد الله بن زيدٍء رضي الله عنهماء قال: 
الخدت رسؤة لل رماي عريية ل سوتاته كارا رسو 16 جاجز 

أَسْفَلِهًا فيَجْعَلَهُ أَعْلامَاء فلا تَقلَتْ قَلْبَهَا على عائقه »". 
الفرع الثاني: استحباب صيام يوم العاشوراء والتاسوعاء: 

تفق العلماء على استحباب صيام يوم العاشر من المحرّم» وكذا استحبٌ الجماهير 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة صيامَ اليوم التاسع منه. 

قال اين حجر رحمه الله : ١‏ ور عو علعوزاءوننو غاشرمن المخكه لاله 
يُكَد الكَمّةَ الماضْيَة ؛ رواه مسلم» وتاسوعاء؛ وهو تاسِكه » . 


)١(‏ أي لما رواه البخاري (414) ومسلم (1484) عَنْ عبد الله بن زيد قَالَ ١:‏ رَأَيْثُ الى د يَوْمّ خَرَجّ 
يَستَسقِي قَالَ: فَحَوَّلَ إل الكاس ظَهرَه وَاسَْفْبَلَ الْقبلة يَدْعُوء ثم حَولَ داه ثُمّ صَلَى لَنَا رَكْعتِينِ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر : 070/7 (مختصراً). 

(') حديثٌ صحيحٌ رواه ابن حبان والحاكم وأبوداود. سبق تخريجه في (ص : 5 4 01. 

(4) تحفة المحتاج : 7700/4 (عختصراً). ومثله: في فتح باب العناية : 008/١‏ الشرح الكبير للدردير: 
701 ومواهب الجليل: ٠7/7‏ 5» والتاج والإكليل: 4٠7/1‏ »؛ وحاشية الدسوقي: .017/١‏ 
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للق 


0 وقال ابن قدامة: ١‏ سبحت ب صومُ التاسع و العاشر من المحرّم 1( 


واستدلوا عليه بأمورٍ منها : حَدِيتٌ عَبْدَ الله بن عُتَاسِ رَضِيَ الله عَْهُمَا قال ل : ! حين 


1 


صَامَ رَسُولٌ ال ييَوْمَ عَاشُورَاءء وَأَمَرَ, معان كارا كار قو ال إنَهُ يَوْمْ نه تَعَظمُه 
اليَمُودُ وَالنَصَارَى ؟ فَمَالَ رَسُولَ الله ل : قَإِدَا كَانَالْعَامُ المي إن شا شَاء اللَهُ صُمْنَا اليَوْمَ 


2 0 نت تنك (5 
التّايِعَ . َلَمْيَأْتِ الْعَامُ الم ا ال 0 : 
وحديثٌ أَبِي قََادَه نه ا لنَنَ 8 فَقَالَ : كيف تَصُومُ ؟ فَعَمْ رول 


د موه 


الله يق فَلَعَا رَأَى عْمَدْ ذه غَضْبَهُ قَالَ : رَضِينًا الله رَبّاء وَبالوِسلام د ينا عند نا 


١ 


نَعُودُ بالل مِنْ غعَضَّب الله وَغَضَبٍ رَسُولِهِ؛... نْمَّ قَالَ رَسُولُ الله يقل: نَلاتُ مِنْ كُلّ 
شَهْرٍ وَرَمَضَان إل رَمَضَانَ» هذا صِيَامُ الدمْرِ كله صِيامُيَْم عَرَفَة أَحتَسِبٌ عَلَى 
لل أن يُكَفّرَ اله الَّيِي قَبلَهُ وَالصَمَة التي بَْدَهُ و صِيَامُ يَوْم حَاشُورَاءَ أَحْتّسِبُ عَلَى الله 
أَنْ نْيُكَفرَ اكه الّتِي فَبِلَهُ ؛ 


ثانيا: أقسَامُ السنَّة باعتبار الاسناد: 


0. 


تتقسم السنة عند جماهير العلماء من المحدثين والققهاء والأصوليين باعتبار 
السند إلى قسمين: 


الأول: المتواترة» وهي خبرٌ جمع يتنم عادةٌ تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 


(١)المغنى‏ لابن قدامة : 7817/8 (بتصرّفي يسير). 


(؟) رواء مسلم في الصيام؛ باب أي يوم يصام في عاشراء (57501). 
(؟) رواء مسلم في الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس (187/8). 


إلى إن يَنتهِي إلى المحسوس. وهو يُفِيدٌ العلم والعمل وفاقا ''. 

الثاني : غير المتواترة (خبرٌ الواحدٍ) وهي كل خبر لم يَنتهِ إلى حَدٌ التواتر مشهوراً 
كان أو عزيزا أو فردا وهو يُمِيدُ العمل والعلمَ بالقرائن على الأصح”'. 

قال الجلال المحلي رحمه الله تعالى: ! والخبرُ بالنظر إلى أمور خارجية عنه: إما 
مقطوعٌ بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورةً مثل قول القائل: « النقيضان يجتمعان أو 
يرتفعان » أو استدلالا نّحو قول الفلسفي: « العالّم قديم ». 

وإما مقطوعٌ بصدقه كخبر الله تعالى لتتَرّهِه عن الكذب ورسوله 9# لعصمته عن 
الكذب. والمتوائر معنّى أو لفظاً» وهو خبرُ جمع يُمتنع عادةٌ تواطؤهم على الكذب 
عن تحسوسء لآ معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالّم. 

وإما مظنونٌ الصدق فخبدُ الواحد» وهو مالم ينته إلى حدٌ التواتر واحداً كان راويه 
أو أكثر» أفادَ العلمَ بالقرائن المنفصلة أو لا. 

0 0-7 00 واء 1 5 207 ا 
ومنه حينئذ المستفيض » وهو الشائمٌ عن أصل. وقد يُسمَّى مشهورا. 


خبرُ الواحدٍ لا يُفِيدٌ العلم إلا بقرينةٍ كما في إخبار الرجل بمَوتٍ ولده المشرفي 


)١(‏ المستصفى: 0/7 المحصول: 587/4» الإحكام: 2307/7 البحر: 2570/4 البدر الطالع: 
01 -060» تدريب الراوي؛ ص: 5 50. 

(1) كذا في: البدر الطالع:01//1»الإحكام:1/4/1١‏ »المحصول للرازي : 184/5 المنهاج للبيضاوي» 
ص: 9 نهاية السول: ١598/7‏ شرح العضد: ؟/00.» اليرهان: »1777/١‏ المستصفى: 
0١‏ .؛ علوم الحديث لابن الصلاح» ص : 1/48 الباعث الحثيث ؛ ص : 2111 التُكت لابن حجره 


ص ٠:‏ 6 تدريب الراوي ٠صضص:ة ١‏ غاية الوصول؛ صص: /47. 
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على الموتٍ مع قرينة البكاء وإحضار الكمّن والنعش. 

ويجب العمل به في الفتوى والشهادةٍ إجماعاً وكذا سَائر الأمون الدينية» . 

وأما الحنفية فالتقسيمٌ عندهم ثلاثي : المتواترُ» والمشهور, والآحاد ولكل منها 
حك عات 

قال فخْرٌ الاسلام البزدوي الحنفي رحمه الله تعالى: « الخبر المتواتو: الذي انََصلّ 
بكَ من رسول الله 5 اتصلاً بلاشّبهةٍ حنّى صارٌ كالمعايّن المسموع منه. وذلك: أن 
يَرويّه قومٌ لأيحصّى عددُهم. ولا يتَوَهّمْ تواظؤهم على الكذب, لكثرتهم» 
وعدالتهم. وتباين أماكنهم» ويّدومٌ هذا الحد» فيكون آخرء كأوَّله » وأوسطه كطرقيه. 
وذلك مثلْ نقلٍ القرآنٍء والصلواتٍ الخمسء وأعداد الركعات » ومقادير الزكاةٍ؛ وما 
أشبة ذلك. وهذا القسمٌ يُوجِبٌ علمَ اليقين بمَدْرلةٍ العيان ضرورياً. 

المشهورٌ: ما كان من الآحاد في الأصلء ثم انتثّر فصار يَنقله قَومٌ لايتَوَهُمُ 
تواطؤهم على الكذب. وهم القرنُ الثاني بعد الصحابة» رضي الله عنهم» ومن 
بعدهم وأولئك قومٌ ثقاتٌ أئمة لا يُتّهمون؛ فصار بشهادته وتصديقهم بمنزلةٍ المدواتر 
حجةٌ من حجج الله تعالى» حتى قال الجصاص”'': إنه أحدٌ قسمَّي المتوتر؛ 
(١)البدر‏ الطالع: 59/7 - 1١‏ (مختصراً). 
ومثله في: البرهان لإمام الحرمين: 057/١‏ وغاية الوصول. ص: 917؛ وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي: 700/7؛ وشرح النخبة لابن حجرء ص: 1/4. 


(1) والصّاص: هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي» الشهير ب3 الجصّاص ». الإمام الفاضل» 


الفقيه الأصوليء وُلد سنة ٠0‏ 7ه في الري» انتهت إليه رئاسة الحنفية» وحُوطب ف أن يلى القضاء - 


القواعد المتعلقة بالسئة المطههرة اعم 


وقال عيسى بن أبان ”'': إن المشهور من الأخبار يُضْلَّلُ جاحدّه» ولا يُكئّرُ مثلٌ 
حديث المسح على الخقين؛ وحديث الرجم. 

زهوا لعي نخدا 599 للشهرة شيا انفضأ تعس العمل كالتراينة 
فصاحت الزيادةٌ بها على القرآن. 

خبر الواحد: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً لا عبرةً للعدد فيه بعد 
أَنْ يكونّ دونَ المشهور والمتواتر. 

وهذا يوجبٌ العمل ولا يوجبٌ العلمَ يقيناً عندنا » ''". 

فعُلم أن خبرٌ الواحدٍ العدل في الأصل يُمِيدُ غلبة الظنء ويُوحِبُ العمل» وإذا 
احتفثُ به قرائن الصدق أفادٌ العلمَ والعمل معاًءوإذا احتفث به قرائنُ عدم الصدق لا 


يُِيدٌ غلبةَ الظن » فلا يجوز الاحتجاجٌ به. 


فامتنع» ألف كتباً مفيدة؛ منها: أصول الفقهء وأحكام القرآن» توق رحمه الله سنة 11/٠‏ ه. 

(الأعلام للزركلي : .)١/1/١‏ 

)١(‏ وعيسى بن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة؛ أبو موسى الحنفيء الفقيه الأصولي. المتكلم 
الفاضي ون المضاء بالبصرة عشرين سنة» كان من أثمة الحنفية في زمانه؛ سريعاً بإنفاذ الحكم» 
عفيئاً. خدم المنصور العباسي مدةٌ ن وله كتبٌ عديدة منها: إثبات القياس» اجتهاد الرأي. الجامع» 
توفي رحمه الله سنة 51١‏ ه. 

(الأعلام للزركلي: .)3٠١/0‏ 

(1) أصول البزدوي (كشف الأسرار): 2017/7 4 918:61 (مختصرا). 

ومثله في: كشف الأسرار للبخاري: 0735/1 - 01728. والتلويح للنفتازاني: 0375/7 والتقرير والتحبير 


لابن أمير الحاج: ٠/9‏ ",ء وتبسير التحرير لأمير باد شاه: 108/1. 
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ولكن كثيراً ما يختلف العلماء في شيءٍ ما هل هو قرينةٌ كافيةٌ أولا؟ مع اتفاقهم 
على أن للقرائن اعتباراً» سواءٌ كانت القَرينةٌ قرينة صدق. أو قرينة غلط» فلذا 
اختلفوا في كُونِ الحديث في أحد الصحيحّين (صحيحَي البخاري» ومسلم) هل هو 
قرينةٌ كافيةٌ لافادةَ العلم أو لا ؟ 

كما اختلفوافي كُونِ كُلّ من ١‏ عموم التلوى ءاوه مُخالّفَةٍ الراوي لمروِيّه ؟» 
و«إنكار الَاوي مَرويّه»: و«مخالفة الخبر للقياس1» و«الإرسال» »و« انفراد الثقةٍ 
بزيادة!؛ واكونٍ الراوي خفيفٌ الضبط» قرينةٌ كافيةٌ لردٌ خبر الواحد أو لآ ؟ 


فهذا ما نبحثه إِنْ شاء الله تعالى في المطالب الآتية. 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطههرة مر 


المطلب الثاني: خبّر الواحد فيما تَعم به البلوى: 
أؤلاً: مذاهب العلماء فية: 


اختلف العلماء ف قبول حَبِرٍ الواحدٍ العدل في الأمور التي تَعمٌ به البلوّى» ويشتهرٌُ 
بين الناس عادة» فمّن رأى منهم ‏ عُموم البلوى » قرينةٌ كافيةً على خطإ الراوي 
وسهوه لم يبل خبرَ الواحد فيه؛ ومن لم يرى ذلك قرينةٌ كافيةٌ على خطأ الراوي قبل 
خبرّه فيه» ولهم فيه مذهبان: 

المذهب الأول: قبولٌ خبر الواحدٍ فيما نعم البلوّى به. قاله الجماهير من المحدثين 
والأصوليين والفقهاء. ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة. 

قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله : « خب الواحد فيما تَعمٌ به البلوّى مقبولٌ عند 
الأكثر خلافاً لبعض ا حنفية ل 

قال سيف الدين الآمدي الشافعي رحمه الله : « خبرُ الواحد إذا ورد موجباً للعمل 
فيما تَعمُ به البلوّى مقبولٌ عند الأكثرين »"" 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: 


)١(‏ مُختصر المنتهى لابن الحاجب: 487/7 (مختصراً). 

ومثله في : الإحكام للباجي. ص: 3177. وشرح التتقيح للقراني: ص: 1.0/7 ولباب المحصول في علم 
الأصول لابن رشيق المالكي ؛ صص: 54 

(؟)الإحكام للآمدي: فاضسن (مختصراً). 

ومثله في: المستصفى : 000/1 المحصول: 51/4 4. رفع الحاجب للسبكي : 40/7 5 البدر الطالع: 
0/7» نهاية السول للإسنوي : ٠8/7‏ /اء شرح الكوكب المنير لابن النجار: 111/7 البحر المحيط 


للزركشي: 740/4. 


2 المَدْخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الأول: الآياتٌ السابقةٌ في حجية السنة منها: قوله تعالى: 9 وما دنحم الول 


تمدو وَتابكي عَنْه ماهوأ وأنَما نمه سيد لقاب (45[الحشرأ. 


3 دوع م 


وقوله تعالى :انكر َكل وَكَََنمْ مامه موف ايسنودنا مهم ذا 
َجَعْوَا لبح لمر يدوت 405 [التوبة]. 

أوجبّت الآيةٌ الإنذارٌ على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين وإن كانت آحاداً» 
وهو مطلق فيما تعمُ به البلوى وفيما لا تعمٌ”". 

الثاني : إجماع الصحابة: اتفف الصحابة د على العمل بخبرٍ الواحد فيما نَع به 
البلوى» فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: ١‏ كنا نُخَايرُ وَلا َرَى بِذّلِكَ 
َأسا حَنّى سَمِْنَا رَافِعَ بن ححديج''' يَقُولُ: ١‏ نَّهَّى رَسُولُ اللو عَنْهُ»» فترَكْنَاةُ 
”!مع أنه تماتعم به البلوى ”1». 


.745/7 المحصول للرازي: 51/4 » الإحكام للآمدي:‎ )١( 

)١(‏ ورافع بن خديج: هو رافع بن خديج بن رافع» الصحابي د أبو عبد الله الأنصاري المدني» 
النحطهرع سوال اله 338 يوم يدر كردم واحازه يوم ا جد ديد ]لندا والليدق واكك الشاهدة أضايه 
سهم يوم أحد فنزعه وبقي نصله إلى أن مات؛ وقال له رسول الله ينْقْ: « أنا أشهد لك يوم القيامة »» 
كان عريف قومه» وروى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عمر» وجماعة من التابعين» وانتقضت 
جراحته فتوفي منها بالمدينة سئة 4 /ا ه وهو ابن ست وثمانين سنة. 

(«تهذب الأسماء للنووي: .)1857/١‏ 

(*) رواه أحمد في مسنده(؟ 78 .)١18‏ 

وهو عند مسلم بللفظ قريب منه جداً في البيوع (/141). 

(])الإحكام للآمدي: 7140/7 المحصول للرازي: 41/4 4. 


القواعد المتعلقة بِالسُنّةِ المطههرة حكرضن 


الثالث: المعقول: وهو من وجهّين: 

أحدهما: أن الراوي عدلٌ ضابظ. وهو جازم بالرواية فيما يُمكنٌ فيه صدقهء 
وذلك يغلبٌ على الظن صدقه. فوجبّ تَصديقُه كخبره فيما لا تعمٌ به البلوى. 
ثانيهما: أنَّ في خبر العدل غلبةَ الظن فيجبٌ قبوله كالقياس في المسائل الظنية ''". 

المذهب الثاني : عدم قبول خبر الواحد فيما تعمٌ به البلوى» قاله الحنفية. 

قال الكمال بن البمام الحنفي رحمه الله : ١‏ خبرُ الواحدٍ فيما تعمٌ به البلوّى أي 
يحتاج الكل إليه حاجةٌ متأكدةً مع كثرة تكوّره لا يجت به وجوبٌ دون تَلقِي الأمةٍ 
بالقبول عند عامة الحنفية » ''". 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: 

الأول: أن العادة تقتضي استفاضة نقل ماتعم به البلوى» وذلك لأنَّ ماتعمٌبه 
البلوى كمس الذكر لو كان بما ينتقض به الوضوء لأشاعه النبي يه بين الناس». لثلا 
ينتقض وضْوءٌ كثير من الناس» ولو أشاعه لنقله عنه عددٌ التواتر أو الشهرةٍ كأخبار 
البيع والنكاح والطلاقء وما لّم ينقله إلا الآحادٌ علمنا أنه سه أو منسوخ ”". 

الثاني : أنَ المتأخرين لا قبلوء اشتهر بينهم» فلو كان الحديث ثابتاً في القرون الأَوّلٍ 
)١(‏ المحصول: 41/4 5 الإحكام للآمدي: ٠/7‏ 354. رفع الحاجب للسبكي: 17/1 5. 
(1) التحرير في أصول الفْقه (مع التيسير) لابن البمام: 1١7/7‏ 
ومثله في: فواتح الرحموت: ”0170/7 والتقرير والتحبير: 2181/7 وكشف الأسرار: 714/7 . 
() كشف الأسرار: 210/7 تيسير التحرير: 1 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 8 


فواتح الرحموت : 7377//7. 


رك المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 
لاشتهرَ فيهم اشتهارّه في المتأخرين» ولا لم ينتشر فيهم علمنا أنه سهو أو منسوخ ''". 
الثالث: أن ذلك بما يكثر السؤال عنه والجوابٌ» والدواعي متوفرةٌ على نقله 
فحيث انفردَ به الواحدٌ دلَّ على خطئه أو كذبه» كما يدل انفرادُ الواحدٍ بنقل قتلٍ 
الأمير في السوق بمشهدٍ من الناس» ولبذا لَا كان القرآنُ ثما تعم به البلوى بمعرفته امتنع 
لالد ولو 

الترجيح: 

ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور لأمورٍ منها: 

الأول أنَّ فيما ذهب إليه الجمهور إعمالٌ للدليل وهو خبئ الواحد في الظنيات» 
ولا يتحوزردٌ خبر العدل الضابط وهو يجزم بالرواية بمجردٍ كونه بما تعم به البلوى. 

الثاني : عَدمٌ الصّهْرة أو الَوَائْرفي تَقَلٍ الحتديث فيامَا تَعُمٌ به التلوى» لا يقدحء إذ 
كثيراً ما يَِيبُ الحَديثُ في مثله عن كبار الصّحابة بل على الخْلَمَاء الأزبة مَعَ حِرْصِهِمْ 

َيِه ويُوجَدُ عِنْدَ الآحرِينَ مع بعد دُورِهم وقِلَّة صُحْبتِهِم» كما في حَديثْ المفِيرَة!”" 

.70/7 كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار للبخاري: 70/7. والإحكام للآمدي: 741/7 

(7) والمغيرة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الصحابي ذيه. له عن رسول وَل 117 حديثاً؛ روى عنه 
أبو أمامة الباهلي والمسور بن مخرمة وقرة المزني الصحابيون» وعنه جماعات من التابعين منهم بنوه 
الثلاثة عروة وحمزة وعقارء وكان موصوفاً بالدهاء والحلم» وشهد الحديبية مع رسول الله يدق ولاه 
عم ذه البصرة مدةٌ ثم نقَلَه عنها فولآه الكوفة؛ فلم يرل عليها حتَّى فيل عمرُ» شهد اليمامة» وفتح 
الشام» والقادسية وغيرهاء واعتزل الفتنة» استعمله معاوية على الكوفة . فلم يزل عليها حتى توفي 
مها سنة ٠‏ 0ه. (تهِذيبٍ الأسماء للنووي: 417/7). 


القواعد المتعلقة بالسَنّةَ المطهرة مم 


200 7 : 7 
ابن شُعْبَة ف في اميرَاثِ”''. وحديث أبي مُوسَى الأشكري”'' في الاستئدان”” 


- 


)١(‏ عَنْ قَِصة بن ذُوَيبٍ ذه قَالَ: « جاءث اده إل بي بكر تَسألهُ اا ؟ قَالَ: قَقَالَل: مَا لَك في 
كاب فوشي وما للع يي شك رثول اث #كية» الاج حَنَى أَشأل الئاشء مَسَأَلَ النّامء فَقَالَ 
لمِيرة: بن شُعبَةٌ: حَصَرْتُ رَسُولَ الل :3 تَأَعْطَاهَا الشُدُسَء قَمَالَأَبُوبَكْرٍ الع سا عكر مَك 
بن مَسْلَمَةَ الْأَنَصَارُِ فَقَالَ ِنْلَ مَا قَالَ المفيرةٌ بك سُعْبَة» فَأنهََهُ لب) أن بو بكْر. ثُمَ هَ جَاءتِ المدَّةُ الأَخْرَى 
إلى عْمَرَ بْنِ لكلاب تَسأَلهُ هرانا ؟ َمَالَ: مَا لك في كتَاب الله سي وَلَكنْ مُوَ ذَاكَ السدُسشء فإِنْ 
رواه ابن حِبّان في صحيحه (301). والحاكمٌ في المُستّدرَك (7918), وقال: « صحيحٌ ا ووافقّه 
الذَّهَبِيء وأبو داود في الميراث: باب ميراث الجدة .)1١001/(‏ والترمذي في الفرائضء باب ما جاء في 
ميراث الجدة(717 7١‏ )»وقال:«حسَنٌ صحيحٌ. وابن ماجه في الفرائض »باب ميراث لجدة(4 17/1). 
وهو حديثٌ صحيحٌ؛ ولا يالف قولُ الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (187/15): #إسنادٌه 
صحيحٌ لثقة رجاله إلا أنَّ صورتّه مُرسَلةٌ إن قبيصّة[وهو ابن ذُؤيب له رؤيةٌ» أخرّج له الستة؛ قاله 
ابن حجر في التقريب: ]١77/7‏ لأيَصحٌ له سَمامٌ مِن الصّدَّقء ولايُمكن سُهودُه القِصّدَّاء لأنَّ مُرادَه 
نه مِن مُراسيل الصحابَة ومراسيلّهم مَقبولَةٌ إجماعاًء لكونههم جميعاً عُدولاً إجماعاً #١‏ . 

(1) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري الصحابي الكوفي ذه 
وأمه طيبة بنت وهب أسلمت وتوفيت بالمدينة» قدم على رسول الله يو مكة قبل هجرته إلى المدينة» 
ثم هاجر إلى الحبشة؛ ثم جاء مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر إلى المدينة: فأسهم لبم منهاء كان 
حسن الصوت. واستعمله رسول الله يدو على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمر على 
الكوفة والبصرة روى عن رسول الله وتو ٠7‏ حديثاً توفي ذه بمكة سنة 6٠‏ ه على الأصح. 

(تهذيب الأسماء للنووي: 590/7 0). 

) عن أبِي سَهِيدٍ المدْرِي ضف قال: كنا ني علس عَنْدَ أب بن كَغْبٍ» فَأنَى ُو مُوسَى الْأَشْعَرِمم مضا 


لوه 


حَتَّى وَقَفَء قَقَال :أنشدكم الله هَل س سَمِعَ أَحدَ مِنْكُمْ رَسُولَ الله ةيه يَقُولُ: الاسْيندَانُ تلات فإنْ ‏ - 


م المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الثالث: دعوى ردّ الحديث لكونه خبر أحاد في عموم البلوى غير صحيح حتَّى 
على قواعد الحنفية لأمرين: 
أحدهُما: أن أبا حنيفة ذه لم ينص على هذه القاعدة ولّم يَُقَّل عنه, ولا يُمكن 
أن ينْصٌ عليها أو ينقّلها عنه المتأملُ في فروعه؛ لأنّ أبا حنيفة #5 يمتح بالضعيف 
ويُقدّمُهُ على الرأي كما في ظفر الآماني (ص : 5١١7)»؛‏ فكيف يقبّل الضعيف. ويَتَدك 
الصحيح ؟ ! 
3 2 000 1 2 1 ع 
والذي أرَاه أن عموم البلوى وغيره ما يذكر السرخسي في أصوله؛ ومّن تبعه أن 
خبر الآحاد يُرَدُ بسببه إنّما هومُرجَحٌ من المرجحات عند تعارض ظواهر الأخبار لا 
غير» كما رجح بسببه حديتٌ طَلْقٍ بن علي على حديث بُسرّة كما يأتي في مسألة 
(نقض الوضوء بمش الذكر ». 
ثانيهما: أنْ المسائل التي تخرج عن هذه القاعدة لا تقل ئما يدحُل فيهاء فليسٌ ما 
عم اب ” ع و 
يدخل أولى با يخرج أن يجعل له قاعدة ! 
2 2 م2 ٍ- 
ويجاب عن اشتراطهم الشهرة أو التواتر بأنه إنما يجب توفره في الذي لا يثثت إلا به 
- أَزْنَلَكَء وَإِلاَاْجم ؟ قَاَ أبِيئٌ: وَمَاذَاك؟ قَالَ: استَأَنْتُ عَلَى عُمرَئْن لخلاب أفس ثلاث مَدَاتٍ 
لَمْ يُؤْدَنْ لي» فَرَجَعْتُ نُمَّ جنمهُ لتم فَدَحَلْتٌ عليه فَأخْبَريُهُ: أنّي جِنتٌ أمس قَسَلَمْتُ تَلانَا نه 
اسَأدنتُ كما سَعِعْتُ رَسُول الله يت قَالَ: فَوَاههِلَأْوجِعن طَهْرَكوَبطلكَ أو ليم يَشْهَدُ لك عَلَى 
هَذًا؟ قَمَالَ أب بُِ كب : فَوَاهه لا يَعُومْ مَعَكَ ِلَأَحدَئنا سِناء كُمْ اا سَعِيدِء فثْتُ حَنَّى ايت شمر 


لقء واس 


0 0 م جرس 000 6 
فقلتٌ: قَذ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يمول هَذَا . رواه مسلم في الآداب. باب الاستعذان 07 5). 


القواعد المتعلقة بالسنّةَ المطههرة م 


كالق رآنٍ» وأما الذي ينبت بطريق الظن فخبرُ الواحدٍ كافي فيه؛ كما يُكتفى في ثبوته 


0007 
0 


القياس إجماعا 


واشتراط التواتر في ثبوتٍ القرآنٍ ليس لكونه يما تعم به البلوى» بل لكونه دليلا 
لإثباتٍ نبوةٍ محمد يدق ومعجزةٌ له إلى يوم القيامة ''". 
ثانيا: أثر قاعدة: #خبرٌ الواحم حجّة فيما تَعمٌ به البلوى؛ .2 الفروع: 

علم بما سبق أنْ الجمهور ومنهم ابن حجر البيتمي يقبلون خبرٌ الواحد فيما نعم به 
البلوى» ولذا أشارّ ابن حجر في موضعين من ” التّحفة ») عليه» نذكرهما على الترتيب 
الفقهى إن شاء الله تعالى: 

الفرع الأول: نقّضْ الوؤضوء يمس الذكّر: 
اختلف العلماء في نقض الوضوء يمس الذكر على مذهبين: 


المذهبٌ الأول: نقض الوضوء بمَسَّهء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
قال أبو الحسن المالكي' '' رحمه الله :يجب الوضوءٌ من مسّ الذكر على المشهورء 


(١)الإحكام‏ للآمدي: 1541/7. 

(؟)الإحكام للآمدي: 741/7. 

(1) وأبو الحسن المالكي: هو علي بن عبد الواحد بن محمدء أبو الحسن السجلماسي الجزائري 
الأنصاري من سلالة سعد بن عبادة» الخزرجيء المالكي» الفقيه الأصوي. وُلد بتافلات» ونشأ 
بسجلماسة وأقام بمصر مدةٌ؛ واستقر بفاس, نُصب مفتيا في الجبل الاخضر. ألف كتباً عديدةً منها: 
المنح الإحسائية اليواقيت الثمينة» مسالك الوصولء. كفاية الطالب النبيل في حل ألفاظ مختصر الشيخ 
خليلء توفي رحمه الله سنة /01 ٠١‏ ه بالجزائر. 

(خلاصة الأثر: 0011/7/7 الأعلام: 7310/4). 
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الت أم لآ» والمشهور: أنه لا ينمض إلا إذا مسّه بباطن الكفٌ أو بباطن الأصابع أو 
ا 0 

وقال ابن حجر البيتمي ذه : ! الرابعٌ من أسباب الحدث : مس الواضح والخنثى 
: - ص 5 0 و 0 1 ' م 5 
جزءا ولوسهوا أو مُكرّها من قبل الآدمي الواضح بجزءِ من بطن الكفب الأصلية 
والمشتبهة » وذلك للخبر الصحيحء خلافاً لمن نارّع فيه » '') 

وقال ابن قدامة الحنبلي :عن الإمام أحمد في مسّ الذكر روايتان» إحداها: 
2 ا 
يَنقض الوّضوء» لا فرق بين العامدٍ والناسى» ولا بين بطن الكفب وظهره» ولا بين 
ذكره وأغيرة هولذب الكين والصفيوء والذابين الى والميك 7 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بامور منها: 

الأول: حديث بُسْرَةٌ بنت صفوان””'' رَضِى الله عنها: أن النَىَ يك قال: ‏ مَنْ مَسَ 
)١(‏ كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي : 177/1١‏ . 
ومثله في: حاشية الدسوقي: 2171/١‏ وشرح الزرقاني: 7/4/١‏ ومواهب الجليل: .19//١‏ 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: لفرغرف كار (مختصراً). 
ومثله في: الوسيط : »718/١‏ والمجموع: 4/7؟» ومغني المحتاج: 9/1. 
(") المغنى لابن قدامة: 774/1 -/1"8؟ (مختصراً). 
(4) ويسرَّة: هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية رضي الله عنهاء وهي خالة مروان بن 
الحكم» وجدة عبد الملك بن مروان» وهي بنت أخي ورقة بن نوفل؛ وأمها سالمة بنت أمية بن حارثة 
الأسلمية» كانت تحت المغيرة بن أبي العاصء فولدت له معاوية وعائشة؛ روى عنها عبد الله بن عمرو 


بن العاصي وعروة بن الزبير ومروان بن الحكم. روي لبا عن رسول الله وو ١١‏ حديثاء ولها سابقة - 


القواعد المتعلقة بِالسِئّةِ المطههرة 54١‏ 


ذَكَرَُ فَلْتَوَضّأ ) ٠١‏ 

الثاني: حديثٌ عبد الله بن عَمرِو رضي الله عنهما: «أنَّ الي يلا: مَنْ مَسّ ذَكَرَُ 
فَليتَوَضَأ وَأَيِمَا امرَاٍَ 500000 عست فَْجَهًا توم ا 

الثالث احدمث لي هية :ااي #: مَنْ أَقْصَى بِيَدِهِ إل ذَكَرِهِ لَيْسَ 


دُونَهُ سِيْرٌ قَقَدْ وَجَبٌّ عَلَيْهِ الْوْضُو 0 


ا 
المذهب الثاني : عدمٌ نقض الوضوء بمس الذكرء قاله الحنفية. 


> في الإسلام والبجرة» توفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية ذين. 

(تهذيبٍ الأسماء للنووي: 100/7). 

)١(‏ رواه رواه ابن خزيمة في الطهارة؛ باب استحباب الوضوء من مس الذّكرٍ (77)» وابن حبان في 
الطهارة؛ باب نواقض الوضوء (21111). والحاكم في الطهارة (241/4 »)5750/١‏ وأبو داود في 
الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذّكر (2114» والترمذي في الطهارة باب الوضوء من مسّ الذكر 
(8)» وقال: #صحيح»؛ والنسائي في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر (517/1)» واين ماجه 
في الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكر (81/4). 

وصححه أحمدء وأبو داود؛ والدارقنيء وابنُ مَعينء والبخاري. وأبو زرعة. وابنُ خزيمة» والحاكم» 
وابنٌ حبانوالبيهقي.والذهبي.والمنذري. والبيثمي»وابنُ القيم» وابنْ حزم» وابن حجر. وغيرهم. 

(التلخيص الخحبير لابن حجر: 710/١‏ عون المعبود: 0311/١‏ تحفة الأحوذي: 2510/١‏ جمع 
الزوائد: »007/١‏ شرح ابن قيم على مختصر سنن أبي داود: 111/1). 

(1) رواء أحمد في مسنده )17/17١(‏ بطريق فيه بقية. 

(1) رواه ابن حبان في الوضوء (01118 01/1 4)» أحمد في مسنده (85915). 


ومداره على نافع بن أبي تعيم» وهو صدوق في الحديث. ثبتٌ في القراءة. (التقريب (7//5). 
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زلف 


قال علي القاري: ١‏ ولا ينتقض الوضوء مس ذكره أو ذكر غيره مطلقاً ' 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: حديث ظَلْقٍ بْن عَلِو ''' ذه قَالَ: ١‏ حَرَجْنَا وَْدَا حَنَّى قَدِمْنا عَلَى رَسُولٍ 
الله يي فَبَايَعْنَاةُ مجان تانح لكاو ار كالط بتري كا سول 
لله مَاتَرَى في رَجُلٍ مَسّ ذَكَرَه في الصَّلاةَ ؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَإلاً مُضْعَةٌ منكَ ؛ 


الثاني : حديث أبي أمامة ”'' ذف قال: 7 إِنَّ رجلاً سأل النبي يك فقال: إِنّْي 


0 


,7٠/١ فتح باب العناية للقاري:‎ )١( 

ومثله في: المبسوط للسرخسي: 11/1 تحن الفقهاء: 77/1» الدر المختار: 181//1. 

(؟) وطلق بن علي: مهمو طلق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي أبو علي اليمامي» وفد على 
النبي يت وعمل معه في بناء المسجد» وروى عنه؛ وعنه ابنه قيس وابنته خالدة وعبد الله بن بدر وعبد 
الرحمن بن علي بن شيبان. (التهذيب لابن حجر : 19/6). 

(") رواه ابن حبان في الوضوء ».)2213١1194(‏ وابن الجارود في المنتقى» بال ترك الوضوء من مس الوضوء 
.20١(‏ والمقدسي في المختارة »)١012/8(‏ وأبو داود في الطهارة؛ باب الرخصة في ترك الوضوء من 
مس الذكر »2١70(‏ والترمذي في الطهارة؛ باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (/7)؛ وقال: 
١‏ هذا أحسن شيء روي في هذا الباب 6؛ والنسائي في الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكر 
.)١52(‏ وابن ماجه في الطهارة (57/5). 

وقال الحافظ في الدراية (51/1): « صححه ابن حبان , وقال الترمذي: ؛ وهو أحسن شيء يروى في 
هذا الباب 5 ونقل الطحاوي عن علي بن المديني» قال: : هذا أحسن من حديث بُسرة 4 وقال 
عمرو بن علي الفلاس: 0 حديث طلق عندنا أنْبتُ من حديث يُسرة 4. 

(:) وأبوأمامة: هو صّديٍ بن عجلان بن وابلة» أبو أمامة الباهلي من مشهوري الصحابة ف روي له 


عن رسول اللْهيّتة٠‏ 0 7 حديثاً؛ روى عنه رجاء بن حيوة وخالد بن معدان وأبو إدرد يس الخولاني 0-9 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطهيرة وم 


مََسْتٌ ذَكَرِيء وَنَا أَصَلّي ؟ فَقَالَ تاباقن إلماهو ]ةينك 0 

الثالث: حديث عائشة , سد وكس ربل اق ل 912 
أبن جاه سكنت أؤ أَنْفِي :”". 

وردُوا حديث بُسِرَةٌ بنتِ صَفُوانَ رضي الله عنها بأنه ضعيف» وعلى فُرض صحة 
السند لا يبل لأنه خب الواحدٍ فيما تعم به البلوى؛ فلو قبل كان كنايةٌ عن البول؛ أو 
عسل البو”” 

قال السرّخسى ي الحنفي رحمه الله : 3 وحديث بُسرة لا يكاد يّصح فقد قال يبي بن 
مَعِين : ثلاثٌ لا يَصحٌ فيهنَ حديثٌ عن رسول الله منهًّا هذا. اه. 

وما بال رسولٌ الله يلّم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحدٌ منهم 
وإنّما قاله بين يدي بُسرة؛ وقد كان رسول الله يي أشدٌ حياءً من العذراء في خدرها؟ 


ولوثبت فتأويله : مَن يال فجعل « مس الذّكّر؟ كنايةٌ عن البول» لأن تن يسول 


> وغيرهم الكثير» سكن مصر ثم حمص وبها توفي سنة 41 ه في الأصحء قبل هو آخر من توف من 
الصحابة بالشام رضي الله عنه؛ وعامة حديثه عند الشاميين. 

(تهذيب الأسماء للنووي: 178/7). 

(1) رواهابن ماجه في الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكر (5814). 

وقال الحافظ في الدراية  :)41/1(‏ وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك ». 

(؟)رواه أبويعلى في مسنده (187/81410/6). 

قال الحافظ في الدراية (5/1 4): 9 وفي إسناده مَن لا يُعرّف ». 

(") كعف الأسرار للبخاري: 259/7 فواتح الرحموت لعبد العي الأنصاري: 710/7» التقرير 


والتحبير لابن أمير الحاج: 1/7" تيسير التحرير لأمير باد شاه: 117/7. 
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يَمَسّ ذكرّه عادةٌ كقوله تعالى(آ أَوؤجآ آحَدُ يدك بْنَالْمَابط (40:50 [النساء] . والغائط هو 
المطمئن يمن الأرض كنّى به عن الحدث. لأنه يكون في مثل هذه المواضع عادةٌ؛ أو 
المراذ بالوضوء غسل اليد استحباباً »7 
الترجيح: 

لعل الراجح هو مذهبٌ الجمهور لأمور منها: 

أحدها: أن دَعوّى عدم صحة الحديث مردودة» فقد ثبت بطريق متصلٍ صحيح» 
وصحّحه الأئمةٌ الحفاظ الذين إليهم المرجمٌ في هذا الفنّ ''"» ولا قولَ لأحدٍ بعدهم. 

ثانيها: النقَلٌ عن ابن معين غير صحيحء بل الثابتٌ عنه تصحيحٌ الحديث. لا 
تفنديفه وقد كان مذفيه رمه الله التقاض الو مودي . 


ع 4 3 8 
ثالثها: تصحيح الائمة مقَدمْ تضعيفب ابن معين» ويكون قوله بالتضعيف شاذاء 


.17/1١ للسرخسي:‎ طوسيملا)١(‎ 

(1) لقد صحمٌ حديتٌ بُسرَة رضي الله عنها الأئمة الحقّاظ النقاد منهم: أحمَدُء وابنٌ مَعينء والبخاري» 
وأبو زرعة» وأبو داود والدارقطني» وابنُ خزيمة» وابنٌ حبان؛ والحاكم» والبيهقي» والذهبي» 
والمنذري» والبيثمي» وابنْ القيم» وابنْ حزم وابن حجر وغيرهم. 

( التلخيص الخحبير: 0710/١‏ عون المعبود: 21١1/١‏ تحفة الأحوذي: 2310/١‏ مجمع الزوائد: 
0 شرح ابن قيم على مختصر سن أبي داود: 111/1). 

(3) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير :)1551/١(‏ ! ولا يُعرفٌ هذا عن ابن معين» وقد كان من 
مذهبه انتقاضٌ الوضوء يِه 

وقد روى الميموني عن يحي بن معين: أنه قال: إِنّما يَطمَنُ في حديث بُسرَةٌ مَن لا يذهبٌ إليه. 


وفي سؤالات مُضر بن محمد له قلثٌ ليِحيّى : أي شيءٍ صَمّ في مَسٌ الذّكر؟ قال: حديث بُسرة1. 


افوا التعلقة باس المطهئرة 0 


لا يلت إليه» هذا على فرض صحة النقل عنه» والتصحيمٌ أن النقل عنه غير ثاب 

رابعها: عدم نقلٍ كبار الصحابة لا يضر الحديتٌ ولا يقدّحَ في صحته حتى ولو كان 
فيما يلل ويحرْمٌ كم من حديث صحيح لم يَطلِع عليه - فضلاً عن نقله - كبارٌ 
الصحابة منهم الخلفاء الراشدون. كحديث المغيرة في ميراث الجدة» وحديث أبي موسى 
الأشعري في الاستئذان» وغيرهما. 

خامسها: لا حياء في بيان الأحكام الشرعية» لأن الله لا يستحي من الحق» لقد بيّن 
رسول الله يي من الأحكام ما هو الحياءٌ فيه أكثر كالحديث في المرأة ترى في المنام ما يراه 
الريجل"'"+وكحديت صاحية الفرضة قالحيض”" ا تزغيرهها. 

وماذكره السرخسي من الكناية يُناقض تعليلّه هذاء إذ تكنيةٌ امن مس ذكره » 
ب١مَن‏ بال ) الك الخياة. 


سادسها: دعوى انفراد بُسرة» رضي الله عنهاء غير صحيحة. إذ رَّواهُ سبعة عشرَ 


)١(‏ عَنْ أَنْس بن مالك ذه :"نم شيم سَألث رول افو عَنِ الى في متيام يَرَى الوَجُلُ ؟ 
فَقَالَ رَسُول الله يق : إِذَاوَآتْ ذَلكَ م زَلَتْ فَعَلَئِهَا الْمْشلٌ. َقَالَثْ َم سَلَمَة: يَارَسُوَلَ الله أَيَكُونُ مَذَا؟ 
َال :نَحَمْ مَاٌ 2ُالوَجْلٍ غَليظ أَنِيض وَمَامالََةْرَِنَ أَصْفَد فَأيْهُمَاسَبَقَ أَوْ عَلَا أَغْيَهَهُ الْوَلَدُ 8. 

رواه مسلم في الخيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (419). 

)١(‏ عَنْ عَائِفَةَ رضي الله عنها: ١‏ أَنَّ هرأ سَألَث الى يت عَنْ عُسْلًا مِنّ المحِيض ؟ فَأْمَرَمَا كبن 
كنف ؟ قَال: سبِحَانَ الو تطهرِي. فَاجتبذْنا يقت : تبي بها الم ه. 

رواه البخاري في الميضء باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض... (107)؛ ومسلم في 
الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الخيض فرصة من مسك (855). 
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زدلق 


صحابياً فيما أعلّم بطريق صحيح . وحسن وضعيفب 

سابعها: أن ردّ هذا الحديث لا يصح لقاعدة عموم البلوى على فرض صحتهاء لأن 
حديتٌ بُسرَّة مشهور وليس بآحادء والله تعالى أعلم وأجل. 

ثامنها: أن حديث طلتٍ متقدمٌ وحديث أبي هريرة متأخر, فيكون ناسخاً لحديث 
طلّق. قال الحافظ ابن حبان: « خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ لأن طلق 
بن علي كان قدومه على النبي يل أولَ سنة من سني البجرة حيث كان المسلمون 
يبنون مسجد رسول الله كل بالمدينة» وقد روى أبوهريرة إيجاب الوضوء من مس 
الذكر على حسب ما ذكرناه قبل» وأبوهريرة أسلم سنة سبع من البجرة» فدل ذلك 
على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين» ''". 

الفرع الثاني: رشع الأيدي عند الركوع:؛ والرفع منه: 

اتفق العلماء على استحباب رفع أيدي المصلي عند تكبيرة الإحرام حذوّ منكبيه 
وعلى عدم رفيها عند السجود ورفع منه؛ ولكنهم اختلفوا في استحباب رفعها عند 
الركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول على مذهبين: 

المذهبٌ الأول: يُستحبٌ رفعها عند الركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول 
كما يُستحبٌ عند تكبيرة الإحرام. قاله المالكية والشافعية والحتابلة. 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله : « ويُكبَرٌ في ابتداء هويّه يعني قبيلّه» ويَرفمٌ يديه 
كما صم عنه يي من طرق كثيرة» ونقله البخاري عن سبعة عشر صحابياً؛ وغيه عن 


.7141/١ وتحفة الأحوذي:‎ 237” 47/١ انظر: التلخيص الحبير:‎ )١( 
.4٠ 4/4 (؟) صحيح ابن حبان:‎ 


أضعاف ذلك؛ كرفيهما في إحرامه بأنْ يبدأ به وهوقائمٌ» ويداه مكشوفان» 
وأصابعهما منشورةٌ مفرقةٌ وشطأً مع ابتداء التكبير» فإذا حاذى كفاءٌ منكبيه انحئّى ماذاً 
التكبيرٌ إلى استقراره في الركوع وكذا في سائر الانتقالات)7') 

وقال ابن قدامة رحمه الله : « يرفع يدين إلى حذو منكبّيه أو إلى فروع أذنّيه كفعله 
عند 5 بيرة الإحرام؛ وهو مذهب الشافعي ومالك في رواية ”"' ) 0 
واستدلوا عليه بأحاديث؛ أحسنها: 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما :أن وَسُولَ اللو يق كَانَ يَرْهَُيَدَ يْهِ حَذُوٌ مَنْكبيئه 


سوست 


ذا افتَحَ الصّلاةَ» وَإِذَاكَْرَِلوُكُوع وَإِذَانَ تسر تار يمارك يناه 

وَقَالَ: سَمِعَّ الله هلمن حَمِدَ حَمِدَه رَيَنَا رَينَا وَلَكَ الحَمْدٌء وَكَانَ لا يَفْعَنُ ذَلِكَ في الشُجُود ) ©) 
المذهب الثاني : عدم استحباب رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام, قاله الحنفية» 

قال السرخسي الحئفي رحمه الله :”ولا يُرفع يديه في شيءٍ من تكبيراتٍ الصلاةٍ سوى 

3 م إزلحة إن 

تكبيرة الافتتاح ) 


(1) تحفة المحتاج لاين حجر: ١594 - ١40/7‏ (مختصراً). 

ومثله في: مغني المحتاج : 501/١‏ - 108. 

(1) أي في الرواية المشهورة عنهء قاله ابن عبد البر في التمهيد (119/4). 

(]) المغنى لابن قدامة: 07/7 (مختصراً). 

05( 5 البخاري في الآذان» باب رفع اليدين إذا كبر» وإذا ركع؛ وإذا رفع (2115)) ومسلم في 
الصلاة» باب استحباب رقم اليدين حذو المكبين عند تكبيرة الإحرارم... (/01), 

(0) المبسوط للسرخسي: /١‏ !. ومثله في: بدائع الصنائع للكاساني: »31١1// ١‏ والبداية: 235/١‏ 


والبحر الرائق: وحاشية ابن عابدين: 07/١‏ 0. 


4م الُدْخل إلى أصول الإمام الشافعي 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


: 3 1 ل 0 00 لصَلاءَ رَدَ 0 
الأول: حديث الْبَرَاءِ ''' ننه: ١‏ أَنَّ رَسُولَ الله يي كَانَإِذَا افَتَحَ الصَّلاءَ رَفْمَ يَدَيْدِ 
1 00 
إلى قريب من أَدنَيوِ ملا يود ) 


0 0< :2 ا 2 
ماح رد لوا وي بد 
افيتّاح الصَّلاةٍ ةَ وَاسِتِقبَالٍ البَئِتِ وَالصَّفًا لو وَالموْقِفَينِ وَالجَمْرَتيْنِ ا ٠.‏ 


(1) البراء: مو البراء بن عازب بن الحارث. أبو عمارة» الأنصاري الماني» هو وأبوه صحابيان رضي 
الله عنهماء أسلم قبل قدوم النبي يك إلى المدينة» روي للبراء عن النبي 1١١6‏ حديئاً» روى عنه عبد الله 
بن يزيد الخطمي وأبو جحيفة الصحابيان وجماعة من التابعين منهم الشعبي وابن أبي ليلى والسبيعي 
ومعاوية بن سويد وغيرهم؛ نزل الكوفة وتوفي بها زمن مصعب بن الزبير» استصغره النبي كل يو 

ا( بدره وشهد أحداً وما بعده من المشاهد. وشهد مع أبي موسى غزوة تستر» ومع علي ذه الجمل 

1 وصفين والنهروان هو وأخوه عبيد بن عازب وكان للبراء ابنان يزيد وسويد رضي الله عنه وعنهما. 
(تهذيب الأسماء للنووي: .)١150/١‏ 

(1) رواه أبوداود في الصلاة ياب من لم يرّرقع اليدين في الصلاة (7145). 


وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كير فد فتغيّرٌ وصار يتلقنٌ» وكان شيعياً ٠(التقريب‏ :111/6 ). 


وقال أبوداود: 0 حَدَّننَا سُفْيَانُ عَنْ يزيد نَخوٌ حَدِيثِ شرك لَمْ يَقْلْ :ْم لا لا يَعُودٌ 4 قَالَ سفْيَانُ: قَالَ لَنًا 
ِالْكوقَةٍ مده ثُمَ لايُودُ 3» وَرَوَى هَذًا الحَدِيتَ مُعَيِمٌ وَحَالِد وَائْنُ ُ !دريس عَنْ يَزِيدَ لم يَذْكُرُوا (ثُمَّ 
لايَعودٌ) .١‏ 


(؟) رواه الطبراني في الكبير (780/11) عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. 

قال الحافظ في الدراية :)١5/8/١(‏ ا أخرجه البزار والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن 
عمر وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً... ولم يَسمع الحكم عن مقسم ». 

تنبيه : قال السرخسي رحمه الله في المبسوط (2015/1 01706 0379/7 0715 142777/5030): اع 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطهيرة 4م 


د 4 و 
وردوا حديث ابن عمر نيه بأنه خبرٌ الواحد فيم تعم به البلوى فلا يقل '''. 
الترجيح: 
ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور لأمور منها: 
الأول: صحة حديث ابن عمر رضي الله عنهما باتفاق الأئمة الحفاظ. 


النبي كلد نيف وخمسين صحابيا ' '» فيجبٌ قبوله حتّى فيما تعم به البلوى. 


5 ولنا: أن الآثار لا اختلمّت في فعل رسول الله يك يتحاكم إلى قوله؛ وهو الحديث المشهور: : أنَّ 
اللي 3 قَالَ: لا مرق الأيدِي إل في سَبْع مَوَاِنَ: عِند افيح الصَلاَء وفي الهِيدَينِء وَالقُوتٍ في 
الور وذَكرَأريعَةٌ في كتاب المَاسِكٍ .٠‏ 

وتبعه الكاسّاني في البدائع (01/011/1//1 7 * /23147») والمرغيناني في البداية(277/1 
57 #)والشيخ زين في البحر الرائق (47//7١)وابن‏ عابدين في حاشيته(007/1). 

ولكن الصحيح أنه من قول النخعي موقوفٌ عليه والمروي عن ابن عمر وابن عباس موقوفاً ومرفوعاً 
هو اثُرفمٌ الأيدي في سبع مواطن! كما قال القاري في فتح باب العناية (778/1). 

.77/17 كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 

(1) قال المباركفوري في تحة الأحوذي (44/1): : قال السيوطي في الأزهار المتشائرة في الأخبار 
الدوائرة ؛: إن حديث الرفع مشواتر عن النبي كد أخرجه الشيخان: عن ابن عمر ومالك بن 
الحويرث؛ ومسلم: عن وائل ابن حُجر؛ والأربعة: عن علي ؛ وأبوداود: عن سهل بن سعد وابن 
الزبير» وابن عباس» ومحمد بن مسلمة؛ وأبي أسيد. وأبي قتادة؛ وأبي هريرة؛ وابن ماجه: عن أنس» 
وجابر» وعمير الليثي ؛ وأخمد: عن الحكم بن عمير» والبيهقي : عن أبي بكرء والبراء؛ والدارقطني: 
عن عمرء وأبي موسى ؛ والطبراني: عن عقبة بن عامر» ومعاذ بن جبل. انتهى. 


قال الحافظ في الفتح: وذكر البخاري أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه رواء سبعة عشر 2 


0 المَؤْخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


المطلّب الثالث: مُخَالفةٌ الراوى لمَرَويّه: 

ولا ريز محل الشزاء: ردق 

لمخالفة الراوي لرويّه ثلاث حالات: 

الأولى: أن لا يُعلّم تاريخ خالفيه للمروي قولاً أو عملاً. فيجبٌ العملٌ بالخبر» 
وتحممز عائنك لكر على أنهاكاتع قل أذ يلف اذ هلما بده رنجع إليه. 

الثانية : أن يُعلمَ التاريسٌ» وتكون مخالفتُه للمرويٌ قولاً أو عملاً قبل روايته للخبر» 
فيجبٌ العمل بالخبر» وحمل مُخالفتّه للخبر على أنها كانت مذهباً له قبل سّماع الخبر» 
فلما سَمع الخبرّرجع إليه. ْ 

الثالثة: أنْ يُعلّم التاريحٌ» وتكون مُخالفتُه للخبر قولاً أو عملاً بعد روايته للخبر» 
فهذه هي تحلٌ التّزاع بين العلماء”” . 
ثانيا: مذاهب العلماء # مُخالفة الراوي لِمَرويّه: 


- رجلاً من الصحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندة يمن رواه العشرةٌ المبشرة. 

وذكر شيخنا أبو الفضل ا حافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً. انتهى. 

وقال الشوكاني في « النيل »: 0 وسرد البيهقي في ؛ السنن » وني الخلافيات 4 أشماء من روى الرفع 
تَحواً من ثلاثين صحابياً. 

وقال سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر 
الصحابة. قال البيهقي وهو كما قال. 

قال [أي الشوكاني] : قال الحاكم والبيهقي أيضاً: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم 
من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار غير هذه السنة. انتهى 4. 

(١)أصول‏ السرخسي: 0/7غ البدر الطالع للمحلي: 717//7. 


القواعذ المتعلقة بالسئّة المطههرة وم 


اختلف العلماءً في كونٍ مخالفة الراوي لمرويّه بعد روايته له قدحاً في المرُويّ على 


مذهبّين: 


المذهب الأول: مخالفة الراوي مرويّه ليس قدحاً فيه فيُيل مَرويّه هذا ؛ قاله المالكية 


- 


والشافعية والحنابلة. 


قال الشهاب القَرّافي المالكي رحمه الله: « ولا يَصُرُ ون مَذْهِب الرَّاوِي على 
خلاف روايته» وهو مذهبٌ أكثر أصحابنا »"". 

وقال الزَّركَشِي الشافعي رحمه الله : 2 ولا يَضْرٌ عمل الراوي يمخلافِه »”". 

وقال ابن النجّار الحتلي رحمه الله : 2 والعملٌ يخبر الواحدٍ من جهةٍ الشرع واجبٌ 
في الأمور الدَّينِيةِ عندنا وعند أكثر العلماء.... ومئّعه أكثرُ الحنفية فيما تعمٌ به البلوى أو 
كاله واو 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: 

الأول: ما سبق في حجية خبر الواحدٍ من الآيات والأحاديث وإجماع الصحابة» 
فهو عام في جميع الأمور الظَنيَ» فيجبٌ الاعْه ولا يجوز تَركُه إذا ثبتَ بنقلٍ العدل 


لمخالفيه في العمل لجواز أن يكونَ عن اجتهادٍ أو غيره بما ظنَّه دليلاً» وهوليس 


10 شرح التنقيح للقراقي؛ ص:‎ )١( 

ومثله في : الإحكام للباجي؛ ص: 14 15. 

(؟) البحر المحيط للزركشي: 7457/4. 

ومثله في: البدر الطالع:17/7: وشرح الكوكب الساطع ١5/7:‏ "37» وغاية الوصول» ص :/9. 


(©) شرح الكوكب المثير لابن النجار: 77701//7. 


م المذخل إلى أصول الإمام الشافِصِي 


الثاني : أن الحجّة في لفظ صاحب الشرع ين لا في لفظ راويه صحابياً كان أومّن 
بعده: فلا 0 

المذهب الثاني : عدم قبول الحديث إذا خالقه راويه؛ قاله الحنفية. 

قال الَرَّحسِي ذه : « و إذا ظهّرَمِن الرّاوي المخالفة لمرويّه قولاً أوعملاء 
وكاتت خالئثة ليع روات لديف فإن الحديث يخرج به من أن يكون حُجِةً لأن 
فتواه يخلاف الحديث أو عمله من أبيّن الدلائل على الانقطاع نه 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: أن الحالاتٍ لا تخلُو: إمَا إن تكونٌ روايّه تقولا منه بلا سّماع» فيكون 
واجب الردٌ؛ 

أو تكون فتواه وعمله يخلاف الحديث على وجه قلَّةٍ الال والتهاونٍ بالحديث 
ِيَصِيرٌ به فايقاً لا تُقبّل روايثه أصلاً؛ 

أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيانٍ وخر المفمّلٍ لا يقبل؛ 

أو يكون ذلك منه على أنه علم اتتساخ حكم الحديث؛ وهذا أحَسَنٌ الؤجوه؛ 
فيجبُ الحملٌ عليه تَحسيئاً للظنٌ بروايته وعمله؛ فإنه روّى على طريق إبقاء الإسناد 


.110/4 شرح الكوكب المثير: المحصول:‎ )١ 

(؟) شرح التنقيح للقراقيء ص : فخرة 

(") أصول السرخسي: ؟5-0/7. 

ومثله في: كشف الأسرار: 77//7؛ إفاضة الأنوار ؛ ص : 1917» نسمات الأسحار» ص: 1917. 


القوابم المتحلقة بالل الوطههرة 5 


وعم أنه قنسوج فأفتّى بخلافه أو شل بالناسخ ون السوخ"". 
الثاني : ان الصحابة ذ#: هم الأصول في تقل الدّين» فلا يُتهُمون في ترك الاحتجاج 


وعملهم يخلافه مع علمهم به دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ الخبر منسوّ؛ أو سهوٌ من راويه 


0 
ثالثا: آخرٌ قاعدة: : الخبرٌ الذي خالفه راويه حُجَة ؛ 2 الفروع: 

عُلم بمنّا سبق أنَّ الجمهور ومنهم ابن حجر البِيتَمِي يقبلون الخبرَ الذي خالّفه 
راويه» ولذا أشارٌ ابنُ حجر في موضعين من ! التّحفة ؛ عليه» نذكرهما على الترتيب 
الفقهي إن شاء الله تعالى : 

الفرع الأول: عسل الإناء من ولوغ الكلب: 

اختلف العلماء في اشتراط عدد الغسلات في تطهير الإناء وغيره من ولوغ الكلب 
على أربعة مذاهب: ْ 

المذهب الأول: لا يُشترظ العددُ في تطهير الإناء من ولوغ الكلب» بل هو طاهرٌء 
ولكن يُستحبٌ غسلّه سبع مرات بلا التراب تعيّداً للحديث. قاله المالكية. 


قال العَبدَرِي”" المالكي رحمه الله : 2 ما وَلَغْ فيه كلب مِن لبن أو عام أكلٌ» ولا 


.1/7 أصول السرخسي:‎ )١( 
.1417 )كد الأسرار :71/7 إفاضة الأنوار» ص : 21917 نسمات الأسحارء ص:‎ 
والعبدري: هو محمد بن يوسف بن أبي التاسم» أبو عبد الله العبدري المواق المالكي» النقيه‎ )( 


الأصولي؛ كان عالِم غرناطة؛ وإمامها وصاتها في وقته. ألف كتبأ عديدة, منها: التاج والإكليل؛ - 


م المؤْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


مزه لدبا تورن كان تك بيدا الحدوك ف لاه كد 1 
واستدلوا عليه بامور متها: 

قوله يلقه: ١‏ إذا شَرِبَ الكلّبٌ في إناء أحدِكُم فَلْيَغْسِلَهُ سَبْعاً »''". 

كذا رواه مالك ذه في الموطأء من غير تقييدٍ ب الإراقة »» ولا التتريب2» ولم 
ينثت عنده الأمث بالإراقة» ولا بالتريب »ولع يقل بهماء بل قال؛ يُستحبٌ غسل 

المذهب الثاني : يُشترط في تطهير الإناء وغيره ين ولوغ الكلب (أو الخنّزير) سبع 
مرات إحداهن بالتراب» قاله الشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجر البيّمى رحمه الله : « وما نَجُْسَ ولومن صيدٍ ما عدا الثُراب» إذ لا 
معتّى لتتريبه بملاقاٍ شيءٍ غير داخل ماءِ كثير من نحو بدن أو عرقي كلب وإِنْ تعلّد أو 
متنجس به غُسلّ سبعاً إحداهنٌ بالتراب الطهورٍ للحديث الصحيح ) 17". 

قال ابن قدامة الحنبلى رحمه الله : « نَجاسة الكلب والحدٌزير» والممَوَلّدٍِ منهماء فهذا 
- وشرح مختصر خليل» وسان المهتدين في مقامات الدين» توفي ذه سنة /41/ ه. 
(شجرة النور» ص : 7707 الأعلام : /1/غ 19). 
)١(‏ التاج والإكليل للعبدري: ١//ا/ا1.‏ 
ومثله في: حاشية الدسوقي: 47/١‏ ؛ والمواهب الجليل: 5/١‏ لاء والمدونة الكبرى: .0/١‏ 
(؟) رواء البخاري في الوضوء؛ باب الماء الذي يُعْسَل به شعر الإنسان (11/0)» ومسلم في الطهارة؛ باب 
حكم ولوغ الكلب (14/4). 


(؟) شرح الزرقاني على الموطأ: .1١١ - ١١9/١‏ 
(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 007/1 - 01١‏ (مختصراً). 


0 0 كد ا مراع 
القواعد المتعلقة بالسنَّةٍ المطههرة ا 


لايختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعاً إحداهرً بالتراب70". 
واستدلوا عليه بأمور منها: / 
لد :وله صلى اله عليه وسلم : ”إِذَاوَلَعَ الْكَلْبٌ ف ! لاوا حَدِكُمْ فَليْرفْكٌ ثُمَ 
ِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَوَاتِ)”". 
نا 1 
ا ع 
أولاهُنٌ بِالتّرَاب )”" 
الثالث: قوله يي : ١‏ يُمْسَلٌ الإنَاءإدَا وَلَعَ فيه الْكَلْبٌ سَبْعَ مَرَاتٍ أُولامُنٌ أو 


-ه 


و 2 امه 2م هاس 
ناء أحَدِكم إِذَا وَلَعَّ فيه الْكَلْبٌ أنْ يَمْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِء 


أَخْرَاهك الرَابٍ )”أ 
قال الإمام النووي رحمه الله : ! وفي هذه الأحاديث دليل على أن التقييد بالأولى 
وبغيرها ليس على الاشتراط»ء بل المراد إحداهن ) 
المذهب الثالث: يُشترظ في تطهير الإناء وغيره من ولوغ الكلب (أو الخنزير) ثّمانٍ 


مراتٍ إحداهنً بالتراب» قاله أحمد في رواية عنه. 
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قال ابن قدامة : ! وعن أحمد: أنه يجب غسلها ثّمانياً إحداها بالتراب ». 


واستدل عليه بامور منها: 


.114/1١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(1) رواه مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (141). 

(7') رواه مسلم في الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب (144). 

(5) رواء الترمذي في الطهارة؛ باب ما جاء في سؤر الكلب (64)؛ وقال: ‏ حسن صحيح ». 


(0) شرح مسلم للنووي: 17/1. 


8 المذخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


- 8 2 ٍِِ > مده و 0 ماه 2 

قوله صلى الله عليه وسلم : 'إِذَا وَلْعَّ الكلبٌ في الإناء فاغسِلوء سَبْعَ مَرَاتِءْ 
عقو ريك مكو لشم إلى 
وَعفروه الثامئة في الترّاب ) 5 

أجاب عنه الجمهور بأنَّ المراد من 7 وعَمُُوا الثايئة في الشّرَابٍ ): اغسلوة سبعاً 
واحدةٌ منهن بِالَّرابٍ فكأن الترابٌ قائمٌ مَقَامَ غَسِلِه ء فشميت ثامنةٌ ''. 

المذهب الرابع : يُشترط في تطهير الإناء وغيره من ولوغ الكلب (أو الخنزيرٍ) ثلاث 

قال علي القاري : ١‏ ويجبٌ غَسلُ الإناء من ولوغ الكلب فيه إنجاسته » لكن يُغسل 
عندنا ثلاثاً» لا سبعاً إحداهرٌ بالتراب كما قال الشافعى 0”". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

٠ ٠. -ٍ 0‏ و 
ماروي عن أبي هريرة 5ه موقوفاً: ١‏ إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فَليُهرٍقه» ثم 


ووب ” 


لِيَعْسِلَه ثَلاَثَ مَدَاتٍ 100. 
قال السّرَحْسِي ذه : « روى أبو هريرة ذه أن النبيّ يد قال: « يُغْسَلٌ الإناءٌ من 


.)591( رواه مسلم في الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 

(1) شرح مسلم للنووي: 177/7» والمغني لابن قدامة: .114/1١‏ 

(؟) فتح باب العناية لعلي القاري: ١١1/١‏ . 

(4) رواه الدارقطني في الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء (197): عن عطاء عن أبي هريرة يه 
قال: 7 إذا وَلَعْ الكلبٌ في الإناء فاهرِفهُ» ثم اغسِلْهُ ثلاث مراتٍ 1. 

وقال: 8 هذا موقوف» ولم يَرِوِهِ عكذا غيرٌ عبد الملك عن عطاء, والله أعلم 4. 

ورواه بسئدٍ آخر عن عطاء عن أبي هريرة ذقه: « أنه كان إذا وَلَعْ الكلبٌ في الإناء أهرقّه وغَسّلَهُ ثلاتٌ 


مرات؟. ولم يعقبه بشيء. 


المّدا 3 827 56 7 0 
لقواعد المتعلقة بالسنَةٍ المطهرة نمم 


وُلُوعْ الكَلْبٍ سَبْعاً»'''. ثم صم من فتواه «أنّه يَطهّر بالمشل َلآنًَ0'”'. فحَمَلنَا على 
أنه كان عَلِم انتساحٌ هذا الحكم, أو علم بدلالة الحال أن مرادٌ رسول الله 8 الندب 
فيما وراء الثلاثة )7 
الفرع الثاتي: رضاع الكبير: 

اتفق العلماء على أنَّ رضاعٌ الصغير يحم ولكنهم اختلفوا في كون رضاع الكبيرٍ 
حرّماً على مذهبين : ْ 

المذهب الأول: أنَّ رضاعٌَ الكبير لأيحرّم» قاله الحنفيةٌ والمالكيةٌ والشافعية 
والحنابلة والظاهرية. 

وبعدَ أن اتفق هؤلاء الجمهورٌ على أَنَّ رضاعً الصغير هو وحده المحم اختلفوا في 
يدام السشبرعان أريعة أقؤال: 

القول الأول: أنَّ مُدةَ رضاعٌ الصغير المحرّم حولانٍ فقط ؛ قاله المالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية» والصاحبّان من الحنفية » وعليه الفتوى عندهم. 

قال علي القاري الحنفي: ' وقال أبو يوسف ومحمد - وبه يُفتَى» كما نصّ عليه في 


(العيون)” أ هوقول جُمهور الصحابة والتابعين وتختار الطحاوي””'» ومذهب 


(1) روا البخاري (11/0): ومسلم (74) سبق ريع مُفصّلا في (104/1). 
(؟) رواه الدارقطني في الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء (1417). 
() أصول السرخسي: 1/7. 


(4) هو لاعيون المسائل» لأبى الليث نصر بن محمد السمرقندي (119ه). (كشف الظنون: 187/7). 


(0) وسشعار يع الختريه عطلاي و متلانة الأزدي الطشاي» ابو مير الكنظي) ولق يظحا بيه - 


0 المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 
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مالك" والشافعي - : إِنَّ مُدةَ الرضاع سنتان»”". 


قال ابن حجر البَيتّمي رحمه الله : ١‏ وشرط الرضاع المحرّم رَضِيمٌ حي حياةً 
مستقرةٌ َم يبل في ابتداء الخامسة سنتّين بالأهلة )' . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : ١‏ شرظ تحريم الرضاع أن يكون في الحولين» وهذا قولٌ 
أكثر أهل العلم؛ رُوي نحو ذلك عن عمرء وعليء وابن عمره وابن مسعود. وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأزواج النبي #بٌسوى عائشة 6 7. 

وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله: ١‏ وقالت طائفة: لا يحرّم من الرضاع إلاما 
كان في الحولين» وأما الرضاع بعدهما فلا يحَوّم» وهو قول الشافعي وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن وأبى سليمان وأصحابنا » ". 


55 ونشأ بها وانتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء كان شافعياً ثم تحوّل حنفياً ألَّفٌ كتباً مفيدةٌ 
كثيرةً منها: شرح معاني الآثارء بيان السنة؛ الشفعة؛ مشكل الآثار» الاختلاف بين الفقهاء» معاني 
الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار» توفي ذثك سنة 17١‏ ه بالقاهرة. 

(الجواهر المضية: 1١5/١‏ الأعلام: .)35١7/1١‏ 

)١(‏ كذا نقله علي القاري في فتح باب العناي(87/1): وهو روايةٌ عن الإمام مالك والصحيح عنه 
القول الثاني الآتي. (المدونة الكبرى:401//0). 

(1) فتح باب العناية للقاري: 677/7. 

() تحفة المحتاج لابن حجر: .01//1١‏ 

()المغني لابن قدامة: .1758/11١‏ 

(0) المحلّى لابن حزم : 18/٠١‏ (مختصراً). 

بيه : قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)177/1١1(‏ « وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير ترم - 


القواعج المتعلقة بالسْنّة المطهيرة م 


واستدلوا عليه يأمور منها: 


كه 


الأول: قول الله :8 وَالْوَلِدَتُ يضِعنَ أَوْلَدَهْنَ حولين كاملين | ِمَن أرَادَ أن يم ساعد 


فجعت الآيةٌ تام ال 0 


الثاني : حديث عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْمّاء فَالَتْ: « دَخَلَ عَلَيَ اللي 85 وَعِنْدِي 
رَجُنء قَالَ : يَا عَائْمَة مَنْ هذا ؟ قُلتُ 0 من الوَضَاعَة . قَالَ : يا عَائْسَة» انْظُوْنَ مَنْ 
راقن تلكا سات مو المجاعد" 0 


الثالث : حديث أَمٌ بآ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قَالْتْ: « قا قَالَ سد 


أ“ 


الوْضاعَة لاما قَكقَ الأمعاء في الذي وَكَانَ قبل لظام »”" 
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> ويروى هذا عن عطاء والليث وداود ». 


2 


وقال أستادنا الدكتور المّن حنظه الله في أثر الاختلاف2(ص :7 © اوذهب الظاهرية إلى أنَّ 
رضاع الكبير حرم كرضاع الصغير» ولقد أطال ابن حزم في الاستدلال لمذهيه ). 

هذا النقلٌ عن داود وعامة أصحابه لا يصح. داود وأصحابه لا يثبتون التحريمٌ بالرضاع الكبير كما نقل 
عنهم ابر حزم» وهو أدرى بمذهبهم عن غيره؛ وإنما هو اختيار ابن حزم خاصة كما يأتي دون داود 
وعامة أصحابه. والله أعلم. 

(1) شرح مسلم للنوو وي: »1174/1١‏ والمغني لابن قدامة: 1717/11 

(؟) رواء البخاري في النكاح؛ باب من قال: لا رضاع بعد حولّين (؟ ١61)؛‏ ومسلم في الرضاع باب 
إنما الرضاعة من المجاعة (7891). 

(1) روا الترمذي في الرضاع» باب ما جاء أن الرضاع لا ترم إلا ما كن في الصغر »)1١15‏ وقال: 
هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ م عَلَى هَذا يد تر أل الهم من أَضْحَابٍ الب ل وَغَيْرِهِمْ أن 
الوَضَاعَةَ لا مي ”م لما كَانَدُونَ الحوليْنِ ‏ 


م المذْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


فييّنت هذه الأحاديث أنَّرَضْاعَ الكبير لا يْوّم» وإنمايحَرَمُ ماكان في الحولين 
كلها يقت غليه الآية اناي 
وأجابوا عن حديث سالِم مولى أبي حذيفة الآتِي المثبتٍ رضاعٌ الكبير بأنه خاض 
به» فلآ يَشمل غيرّه؛ كما فهمه أزواحٌ النبي يك كلهنّ سوّى عائشة رضي الله عنهنٌ. 
0 2 عات > و ع هو َ 3 2 ٠.‏ 5 
عن أمَّ سَلمَة رَوْجَ اللي و كانت تقول: ' أبى سَائرٌ زواج النَبِيّ ل أن يذْخِلنَ 
عَلَيْهِنَ أَحَدَا يتِلّكَ الوَصَاعَةَء وَقُْنَ لِعَائِمَةَ: وَاللَه مَانَرَى هذا إلا رُخْصَةً أَوْخَصَهًا 
رَسُولُ الله لِسَالِمِ ححا صّة» قَمَاهُوَيدَاخِلٍ عَلَينَاأَحَد بهذ الرَضَاعَةَه ولا لارَائِينًا »”". 
القول الثاني : أنَّ مدة الرضاع المحرم سنتان وشهران قاله المالكية. 
قال الإمام مالك ذه : « الرضاع حولانٍ وشهرٌ أو شهرانٍ يعد ذلك 70" 
0 م ع - 
يم ثون شهرأء قاله أبو حئيفة. 
قال علي القاري: : 7 و كد وشا لحف يقك يعو وتم لكون 
ا كو ا حب ة 1 
واستدلوا عليه بأمر منها: 
)١(‏ شرح مسلم للنووي: .51/5/٠١‏ المغني لابن قدامة: 151//11. 
(1) رواه مسلم في الرضاع؛ باب رضاع الكبير (7695). 
وانظر: شرح مسلم للنووي: .174/٠١‏ والمغني لابن قدامة: 151//11. 
() المدونة الكبرى: 0//ا١‏ 5. 
(1) فتح باب العناية: 875/7. 


ومثله في: البداية: 777/١‏ » والبحر الرائق: 779/7 


القواعد المتعلقة بالسنّةِ المطدهرة ام 


الأول: قوله تعالى : لوَحمَلَهُ وَفِصَلْهنَكَْونَ سَبَرَ» [الأحقاف:5١].‏ 

أطنافت الآرة اكلوقين شور ة إن الطنمن والفضان وكناض الاضافة أن يكون 
جميمٌ المذكور» وهو ثلاثون شهراً مدةً لكل منهماء إلا أن الدليل قام على أن مدة 
الحمل لايكون أكثر من سنتّين فبقيت مدةٌ الفصال على ظاهره» وهو ثلاثون شهر”". 


ع6 


0 


الثاني : قوله تعالى : "9 وَالْوَاِدتُ رْضِعنَ أَوْلدَهْنَّ حولي كامِلين لِمَنْ أَرَادَ أن يت الرضَاعَة وَعَلّ 


4 00 وس عدعدة عر .ا عه ركع ممعم ا مع 26 , يا ل ل رم عع سرام سكس سرس د عير 5 
المؤلود له يدهن وكسَوجمنَ بالمعروف لا ملف تقس إلا وسعها لا تْضَات وَلِرَهبوَلدهَا ولا مولود لَم 


2 


ولد وَعَلَ ألْوَارِث مِثْلُ دك كَإِنْ أرادًا يِصَالَاعن تَرَاضٍ ًا ونََاوردا ناح عَلَِسَ 4 [البقرة]. 
اعتبرت الآية التراضي والتشاور في الفصال بعد الحولين» وذلك دليل على جواز 


(3 


الإرضاع بعدهماء فيثبثٌ الرضاع فيه ”". 
القول الرابع : أن مدة الرضاع المحرّم ثلاث سنين. قاله رُفر"" . 
قال علي القاري رحمه الله : ! وقال زُفر: يثِت الرضاعٌ المحرّم بمصة في ثلاث 
حدق 


سنين ) 


.77/7 والبحر الرائق: 714/7 » وفتح باب العناية:‎ » 7377/١ : البداية للمرغيناني‎ )١( 

(1) البداية للمرغيناني: »577/١‏ والبحر الرائق: 5/7 ”757؛ وفتح باب العناية: '/4177. 

() وزُقَر: هو رُفر بن البزيل بن قيس العنبري التميمي؛ أبو البزيل الحنفي» الفقيه الأصولي» إمام 
الحنفية في عصره.» ولد سنة ٠١‏ ه» صاحب أبي حنيفة» وأعلمهم بالقياس» كان من أهل الحديث ثم 
غلب عليه الرأي» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر» أقام بالبصرة وولي قضاءهاء وكان 
جامعاً بين العلم والعبادة» وهو أحد العشرة الذين دوّنوا الكتبّ» توفي رحمه الله سئة 104 ه 
بالبصرة. (الأعلام للزركلي: 0/7 4). 

(5) فتح باب العناية لعلي القاري : 10/7/ (بتصرفي يسير). 
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المذهب الثاني : أن رضاع الكبير يحرم كما يحرّم رضاع الصغيرء قاله جماعة من 
الصحابة والتابعين منهم أمّ المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء واختاره 
ابن حزم من الظاهرية. 

قال ابن حزم الظاهري رحمه الله : ! رضاغٌ الكبير حرّم ولو أنه شيخ يحرّم كما 
رُم رضاعٌ الصغير ولا فرقٌ »"" 


واستدلوا على ما ذهيوا إليه بأمورمثها: 


()م, لانن 


الأول: حديث عَائِشَة يِشَةَ رضي الله عنها : «أَنَّسَالِمًا مَوْى أبِي حُذَّْ كان مَعّ 

(1) المحلّى لابن حزم : 11/٠١‏ -18. 

(1) سالم مولى أبي حذيفة: هو سالِم بن معقل. أبو عبد الله مولى أبي حذيفة» كان من أهل فارس» 
وهو من فضلاء الصحابة والمهاجرين أعتقته مولاته بثينة امرأة أبي حذيفة الأنصارية فتولاه أبو حذيفة 
وتبناه؛ فيقال: له قريشي وأنصاري وفارسي» هاجر إلى المديئة قبل قدوم رسول الله يو فكان يؤم 
المهاجرين بالمدينة لأنه كان أكثرهم قرآناًء والأحاديث الصحيحة في فضله كثيرة» وكان عمرظه يثني 
عليه كثيرآء آخى رسول الله دك بينه وبين معاذ بن ماغصء زوّجه أبو حذيفة بنتّ أخيه فاطمة بنت 
الوليد؛ وهي من الممهاجرات؛ وكانت من أفضل أيامى قريش؛ شهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول الله 
استشهد يوم اليمامة ذيكه: وبالجملة مناقبه لا تحصى. (تهذيبٍ الأسماء للنووي: 501/1). 

(1) أبو حذيفة: هو هشّْم بن عتبة بن ربيعة؛ أبو حذيفة الصحابي 5ه عنه القرشي العَبْشَمِيء أحدُ 
السابقين إلى الإسلام؛ هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة؛ وهو زوج سهلة بنت سهيل بن عمروء ولا 
عقب له؛ كان من فضلاء الصحابة؛ جمع الله له الشرف والفضل» أخى رسول الله يك بينه وبين عباد 
بن بشرء شهد المشاهد كلها مع رسول الله يوه استشهد يوم اليمامة» وله ثلاث أو أربع وخمسون 
سنة» وقتل أبوه عتبة بن ربيعة يوم بدر كافراً وألقي في قليب بدر. 

(تهذيب الأسماء للنووي: 191//7). 


القواعج المتعلقة بالسَنَّةَ المطههرة م 


ثآأ)يةه 


أبي حُدَيْفَةَ وَأْمْلِهِ في بَتْتَهِمْء فَأَنَتْ تَعْنِى ابْنهَ نه سْهَئلٍ النَبَيَ يآ فَقَالَتْ إن مالاقد 


9 
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َع مايل الرَجَالٌ وَعَقََمًا عَقَلُواء وَإِنَّهَْدْخُلُ عَلَينَاء وَإنّي أَظنُ أنَّ 
حُذَيِفَةَ مِنْ ذَلِكَ سينا ؟ قَقَالَ لب الك 2 3 أَرْضعِيه رمي عَلَيْهِ ود كب الذي فلس 


كحم 


أن و 


+ هه هه الاش 6 لي ٠.‏ 4 3 5 مام . . اس 4 

أي خديقة. فَرجََث فقث : ني قد أَْصَفقُة قحالي فلس أَبِي دَق :”" 

الثاني : ما رواه ابن جُريج قال: ١‏ سَمعتٌ عطاء يُسألء قال له رجل : سقمْنِي امرأةٌ 

من لبَنِها بعدّ ما كنت كبيراً» أأنكحها ؟ قال: لآ. قلتٌ: وذلكٌ رأيّكَ ؟ قال: تّعم. قال 
عطاء : كانّت عائشة تأمّر بذلك بات أخيها »'" 


المطلب الرابع: إنكارٌ الراوي لمَرويّه؛ وأكّره: 
أولا: حالاتث إِنْكارٍ الراوي لمَرونه: 


إذا روى العدلُ عن العدل حديئاً» ثُم أنكرًال” وي عنه (أي الشيحٌ) ذلك الحديتٌ» 
فله أريعٌ حالاتٍ: 

الأوّ: أن يَظُنَ الفرعٌ الرواية ويحَرمَ الأصلٌ بإنكار الرواية عنه» فلا تُقبّل الرواية 
وفاقاًء لأنَّ الجزمَ مقدَّمْ على الظن”*/ 


)١(‏ سَهْلّة: هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» هي وأبوها صحابيان رضي الله عنهماء 
أسلمت هي قديماً بمكة وبايعت» ثم هاجرت مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة؛ فولات له هناك 
محمداء ثم إلى المدينة» أسلم أبوها شُهِيل دف عام الفتح. (الإصابة لابن حجر: 1157/17). 

(؟)رواء مسلم في الرضاع ؛ باب رضاعة الكبير 50 59/8). 

(1) رواه عبد الرزاق في المعنف. في الطلاق» باب رضاع الكبير (178417). 


(:) الحصول للرازي: 471/4 البدر الطالع : 210/7 غاية الوصول ؛ ص: 44. 
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الثانية : أنْ يَظرنَّ الفرحٌ الرواية ويَظنَ الأصل أيضاً بنفي الرواية؛ فلا تقل الرواية 
أيضاً وفاقاً لأنَّ الظبّين تعارّضًاء وتّساقطاء والأصلٌ عدم الرواية”". 

الثالثة: أنْ يحرم الفرعٌ بالرواية» ويَظنٌ الأصلٌ نفي الرواية أي يكونُ إنكارٌ الأصلٍ 
إنكارٌ شلك وتوقف بأنْ يقول: لا أعرفهاء اختلفٌ العلماء فيها على مذهبّين. 

الرابعة: أن يحم الفرعٌ بالرواية» ويجزمَ الأصلٌ بتفي الرواية عنه سواءٌ صرّح 
بتكذيب الفرع أو لاء بِأنْ يقول: ليست هذه من مروياتي» أو يول كذبتَ علي أو 
نحوٌ ذلك اختلف العلماء فيها على أريعة مذاهب. 
ثانيا: مذاهب العلماء # إنكارٍ الراوي لِمَرويّه: 

عرفنا بم سبق أنَّ لإنكار الراوي لمرويّه ' أريعَ حالات» وعرفنا أيضاً أنَّ العلماء 
اتفقوا على ردٌ الحديث في الحالة الأولى والثانية» واختلفوا في الثلائّة والرابعة» فنذكرُ 
هنا مذاهبٌ العلماء في كل منها إن شاء الله تعالى: 

الحالة الثالثة: وهي أَنْ يجحزمَ الفرعٌ بالرواية» وينوقفٌ الأصلٌ في الرواية أي يكونُ 
إنكارٌ الأصل إنكارٌ شاك وتوقفي بأنْ يقول: لا أعرفعهاء اختلفٌ العلماء فيها على 


مذهبّين: 


المذهب الأول: قبول الحديث,. قاله جمهور المحدثين والأصوليين والفقهاء من 
المالكية والشافعية والحتابلة. 


(1) انظر: الممحصول للرازي: 471/5» البدر الطالع للجلال المحَلّي : 7/6/7 غاية الوصول لشيخ 
الإسلام زكرياء ص: 18. 


القواعد المتعلقة ِالسنّةَ المطهيرة وموم 


قال ابنُرَشِيق '''المالكي رحمه الله : « إذا أنكرَ الشيخٌ الحديتٌ إنكارٌ جاحدٍ 
لروايته قاطع بتكذيب الراوي عنه لم يعمل بالحديث.... فأما إِنْ قال: لست أذكره» 
وهو متوقف فيه. فهذا يُعمَل به »”"". 

وقال السيف الآمدي: ١‏ إذا أنكرَ الشيخ رواية الفرع عنه فلا يخلو إما أن يكون 
قا نالك إنعان جر ووتكذين للقرع» أو إنكاء سيان وتوففني :.: 

وأما إذا كان الثاني» فقد اختلفوا في قبول ذلك الخبر والعمل به فذهب الشافعي 


ومالك وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه وأكثرٌ المتكلمين إلى وجوب العمل 


0 
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وقال ابن النجار: ١‏ وإِنْ أنكرّالأصلُ الفرعَ بأنْ قال الشيخ: ما أعرف هذا 


)١(‏ ابن رشيق: هو الحسين بن عتيق بن الحسين بن ريق أبو علي المالكي المصري. المنعوت بالجمال» 
ولد يالإسكندرية سئة 044 هه كان فقيهاً أصولياًء شيخاً للمالكية في وقته. وعليه مدار الفتوى 
بالديار المصرية» عارفاً بالأصلّين؛ صليباً في دينه؛ ورعاً متقللاً من الدنياء صبوراً على إلقاء الدروس» 
منقطعاً لخدمة العلم وتلاوة القرآن ليلا ونهاراًء درس بمصرء وأفتى وصنّفء وانتفع به الناس» وتخرج 
عليه الأفاضل» توفي رحمه الله سنة 777 ها بمصر. 

(الديباج المذهب لابن فرحون؛ صص: غ7١1).‏ 

(1) لباتٌ المحصول لابن رشيق» ص: 51/4. 

ومثله في: الإحكام للباجي» ص : 719 » شرح التنقيح للقرافي» ص: 7719. 

() الإحكام للآمدي: ؟/7375. 

ومثله في: البرهان لإمام الحرمين:١4117/1»‏ المستصفى للغزالي: 0١‏ البدر الطالع: 4 وغاية 
الوصول؛ ص : 47» والمحصول: 7١/4‏ 4» ونهاية السول: .1/١0/7‏ 
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الحديتث. أو : ذللق لمر كدت واكك كد عوال عند الحم 
23 000 ؤلم لحداية يي روا : 


واسكدلوا أعلبية يامو منتها: 


لازن سر ' اها و و اه قال : فَصَلَّى بن رَكْعَتيْن كُعَبَيْن 
سَلَّمَ» فَقَامَ إلى حَسَبَة لمحو اك اما لت 


الْتِمْنَى عَلَى اليِسْرَىء وَسَيَِكَ بَيْنَ أَصَابعِهِ وَوَضّعَ خَدَّ ٍ حَدَءُ الأيه نِمَنَ عَلَى ظهْرٍ كَفَّهِ 
الْتشرّىء وَخْرَجَتْ الصَرَعَانُ مِنْ أَبْوَا اب المسَجِدِء فَقَانُوا : قَصُرَتْ الصَّلاةٌ؛ وَفِ الْقَوْم 
مي و ا را لو _ 
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قَالَ: يا رَسُولَ اللو أَنْسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّلاءٌ ؟ قَالَ: لَمْ نس وَلَمْ تُفْصَرْ فَقَالَ: 


.018/7 شرح الكوك لابن النجار:‎ )١( 

ومثله في: الكفاية للخطيب» ص: 1779 ؛ وتدريب الراوي». ص: 771» وفتح المفيث: 91//1. 

(1) وابن سيرين: هو محمد بن سيرين» الأنصاري مولاهم. أبو بكر البصري إمام وقته» روى عن 
مولاء أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي وحذيفة وخلق آخرين من الصحابة والتابعين» 
وعنه الشعبي وثابت وخالد الحذاء وأيوب والأوزاعي وآخرونء كان أصح الناسء يحدث بالحديث 
على حروفهء إماماً ثبتآء ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فيهاً إماماً كثير العلم» ورعاًء أرجى الناس لبذه الأمة 
وأشدهم أزراً على نفسه, مات رحمه الله سنة ١١١ه.‏ 

(تهذيب التهذيب لابن حجر: 1950/9). 

(7) وذو اليّديْن: هو الخرباق بن عمرو السلمي؛ الصحابي ذه وإنما قيل له: ذو اليدين لأنه كان في 
يديه طولء ثبت في الصحيح أن النبي يل كان يسميه ذا اليدين وكان في يديه طول؛ عاش طويلاً حتى 
روى عنه متأخرو التابعين. 

(تهذيب الأسماء للنووي: .)180/١‏ 


القواعي المتعلقة بالسئة المطههرة بكم 


فقبل النبي مل 000000 اه على أن 
الثقة ينسى, وأنَّ حديتٌ الثقةٍ المتذكر لا يسقط بنسيان الأصل '"! 


الثاني الح ل ال اا سئَيِه © : حدَّننا أحماد بن 
١‏ 


اا حدّئنا الدَّرَاوَرْدِي' '' عَنْ رَبيعةَ بْن أبِي عَبْدِ الوّحْمَنٍ 
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عَنْ سْهَيْلٍ بن أبي صَالِح!"" عَنْ أبِيه”'' عَنْ أبِي ي هُرَيْرَةٌ فه: « أن ابي 5 قَضّى 
)١(‏ رواه البخاري في الصلاة (56 5)؛ ومسلم في المساجد (455). 
(؟) كشف الأسرار: 47/7 أثر الاختلاف للأستاذ الدكتور مصطفى الْذّن. ص: 5370. 


(5)هواخيدين أبي بكر ين الحازث» أبومصعت الزعري الماني» الفقيه ثقة ثقّةء عابه أبو خيثمة للفتوى 


بالرأني من العاشرة مات سنة 47 هء أخرج له الستة. (تحرير التقريب: .)08/١‏ 

(4) الدَّرَاوَرْدِي: هو عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الدراوّردي؛ أبو محمد الجهني مولاهم. المدني, ثقة 
وثقه مالك وابن معين ويعقوب وابن سعد والعجلي وغيرهمء كتابه صحيحء لكنه كان يغلط في 
أحاديث عبد الله بن عمر العمري الضعيف فيجعلها عن عبيد الله بن عمر الثتة؛ وباقي حديئه 
صحييح» مات ٠١8‏ ه ء أخرج له الستة.(تحرير التقريب: 0701/1/7 

(0) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم؛ أبو عثمان المدني» المعروف بربيعة الرأي؛ واسم أبيه 
دوخ ثقة فقيه مشهورٌ» مات سنة 117 ه على الصحيح» أخرج له الستة. (التقريب: 0143/1 
)١(‏ هو سّهيل بن أبي صالح ذكوان؛ أبويزيد الماني ثقة» أكثر الأئمة على توثيقه» تغيره حفغله بآخرة» 
روى له البخاري مقروناً ومتابعة وتعليقاً» واحتج به مسلم في الصحيح والأربعة؛ مات في خلافة 

المنصور من السادسة. (تحريرالتقرير: ؟/11). 

(90) أبو صالح : هو ذكوان, أبو صالِح الزيات. المدني. ثقة ثبت بت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة» من 

الثالثة مات سنة ١١١‏ هه وأخرج له الستة. (تقريب التهذيب: .)586/١‏ 
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باليمِينِ مَعَ الشَّاهِدٍ » '''؛ | 
١‏ رس ب 8 0ن طرف اك 

قَالَأَبُوداوُد: «وَرَادَنِي الرِيِعُ بْنْ سَلَئِمَانَ الموذن فيهذا ميث قَالَ: 
أَخْبرنِي الشَافِيئ عَنْ عَبِدٍالْعَِيٍ "2 قَالَ: فَذّكَرِتُ ذَلِكَ لِسْهَيْلٍ ؟ فقال: اخبرَبي 
رَيبِعةُوَهُوَ عدي ثْمَة أي دَق ياك وَلا أَحْفْظه. 


ا 2 م 6ه م عر ا ع 7 ف 
قَالَ عَيِدٌ الزيز : وَقَلْ كان أَصَابَتْ سُهِيْلا علة أذهيّت بعص عمَلِه. وَنْسِيّ تعض 


جت > وم باقاويه نع ون "لاض ا 
حَدِيئِهِ » فكان سَهيْلٌ بَعْد يحدذئه عن رَبيعة عن أبيه. 
)ار ) 


يج 2 وص ور لاوم رامق قد (48 عقي 
حَدَّننَا نحَمَّدُ بْنُ دَاوْد الإِسْكَنْدَرَانُِ ' حَدَّتْنَا زِيَاديَعْنِي ابِنَ يونس حَذَثْيِي 


و 00 س5 00 0 6 م اس مالظ كك امم ات م وبىن" 
سُلَيِمَانَ بْنُ بلال” عَنْ رَبِيعَة بإِئَاد أبي مُضْعْبٍ وَمَعْنَاه قال سَلئِمَان: فلقيت سهيلا 
6 لور له ا > ري هماه 
فَسَأَلتَهُ عَنْ هَذَا احاديث ؟ فَمَالَ:مَا أغرفه. فقلتُ لَه :إِنَ رَبِيعَة أَخْبَرَنِي به عَنْكَ ؟ قَالَ 


)١(‏ وهو حديثٌ صحييٌ سبق تخريجه في«القضاء بشاهد ويّمين؛. مطلب«الزيادة على النص1947/1:4. 

(1) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي؛ أبو محمد المصريء المؤذن» صابح الشافعي» ثقة من 
الحادية عشر» مات سنة 71/٠‏ ه. وله ستٌ وتسعون سنة» أخرج له الأربعة. 

(تقريب التهذيب لابن حجر: .)741/١‏ 

(1) هوعبد العزيزين محمد الدراوّردي الثقة» سبق. (تحرير التقريب: 8"10/1/7). 

(4) هو محمد بن داود (أبي ناجبة) بن رزق المهري المصري الإسكندارانيء ثقةٌّ من العاشرة؛ مات سنة 
١‏ هعلى الصحيح؛ أخرج له أبوداود والنسائي. (تقريب التهذيب: 0# ), 

(0) هو زياد بن يونس بن سعيد الحضرميء أبو سلامة الإسكندري, ثقة فاضل من صغار التاسعة» 
مات سبنة 10ه+ أخرج له أبوداود السائي: (تقزي التهدين اؤااه. 

(1) هو سليمان بن يلال التيمي مولاهم. أبو محمد (وأبو أيوب) المدن , ثقة 


ني» ثقة من الثامنة» مات سنة 


/ا/ااهم أخرج له الستة. (تقريب التهذيب لابن حجر: 0 


القواعد المتعلقة بِالسُنّةِ المطههرة قوم 


ولح انكر هل شيين #مسوكنة العؤاوي لجاب كا نإتياعا ننم على 
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قبول الحديث الذي أنكره الأصلٌ إنكارٌ شك وتوقف” 
الثالث: أن الفرع عدلٌ وهو جازمٌ بروايته عن الأصل» والأصلٌ غيئ مكذَّبٍ له 
وهما عدلانٍ؛ فوجب قبوكٌ الرواية والعملك با 9 


و0غ:ع) 


رواية الفرع عنه مقبولة» واجبة العمل» فكذلك يجب العمل بها إذا نسيها الفرع "". 


.)018 سان أبي داود» كتاب القضاء. باب القضاء بالشاهد واليمين (ص:‎ )١( 

قال التاج السبكي في رفع الحاجب (4177/7): « ومن طريف ما اتّفْق فيها: أنَّ أبا القاسم بن عساكرء 
وهو أستاذ زمانه حنظاً وإتقانآً وورعاً. حدَّثْء قال: سمعتٌ سعيد بن المبارك الدّّهان [059 ه] 
ببغداد يتول: رأيثٌ في النوم شخصاً أعرفه» وهو يُنشد صاحباً له: 

ها الماطِلٌ ديني أَمَلِيَ وتماط ؟ عَلْل القَلْبَ فإنّي فانم مئك بَِاطِلَ. 

وحدّث ابن عساكر بهذا صاحبّه الحافظ أبا سعيد ين المبارك. 

قال ابن السمعاني : فرأيتٌ سعيد بن المبارك. وعرضتٌ عليه هذه الحكاية» فقال: « ما أعرفها » ٠‏ واب 
عساكر من أوثق ما رأيتُ» جُممٌَ له الحنظ والمعرفةٌ والإتقانُ» ولعَ ابن الدمّان نَيِي. 

قلتٌ: كذا هو وقد كان ابنٌ الدّمّان بعد ذلك يَروي هذه الحكاية عن أبي سعيد عن أبي القاسم عن 
نفسه 4. ( مختّصّراً). 

(؟) الإحكام للآمدي: 374/1؛ رفع الحاجب: 41737/7. 

() الإحكام للآمدي: 04/7 رفع الحاجب: 13177/7. 

(4) التلخيص لإمام الحرمين: 750/7 الإحكام للآمدي: 174/7. 


0" المؤْخّل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الخامس : أن الأصل لو شلك بعد زمانٍ في لفظ من الحديث أو في إعرابه أو نسيه 
فلا يكون ذلك مُسقطاً لروايته وفاقاً» فكذلك لا تسقظ الرواية بنسيانٍ الأصلء لأنه 
كما جاز عليه نسيانُ الكلمة أو إعرابها فكذلك يجوز عليه نسيانٌ ما هو أكثر ”". 

المذهب الثاني : رد الحديث» وعدم جواز العمل به» قاله جمهور الحنفية» وهو 
روايةٌ عن الإمام أحمد. 

قال علاءٌ الدّين البُخاري الحنفي رحمه الله : « إِنْكَارُ المرْوِئَّ عنهٌ الرواية إنكارٌ 
متوقفب بأن قال :لا أذكر أنّي رَويتٌ لك هذا الحديث؛ أو لا أعرفه؛ وتّحوذلك» 
اختلف فيه : فذهب الشيخ أبو الحسن الكرخِي ”''» وجماعةٌ من أصحابناء وأحمد بن 
حنبل في رواية عنه : إلى أن العمل يسقط به )”". 


.717١ انظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3540/7. الإحكام للباجي. ص:‎ )١( 

(1) والكرخي: هو عبيد الله بن الحسن بن دلال» أبو الحسن الكرخي الحنفي» الإمام؛ الفقيىف 
الأصوئي. شيخ الحنفية في العراق؛ وإمامهم» وصل إلى درجة الاجتهاد. كان زاعداً ورعاً» صبوراً 
على العسر؛ صواماً قواماً. ترك مؤلفاتِ ثيرة مفيدة منها: المختصرء شرح الجامع الصغير» رسالة في 
الأصولء توفي ده سنة ١‏ 4 "1ه ببغداد. (شذرات الذهب: 70/7). 

(”) كشف الأسرار للبخاري: 437/17. 

وهو اختيار القاضي أبي زيد الدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي: وشّمس الإسلام السرخسيء وتَسبه 
إلى أبي حنيفة وأبي يوسفء ونْسَبَ إلى محمد قبول الخبر . كذا في تيسير التحرير: »٠١1//*‏ والتقرير 
والتحبير: 57 وفواتح الرحموت: ١/7‏ 1"7. وتقويم الأدلة» ص: »1١١‏ وأصول السرخسى: 
, وكشف الأسرار: 837/7. 


فمُلم أن في إطلاق قول القرافي في شرح التنقيح (ص: 719): 2 وقال أكثر أصحابنا والشافعية 2 


القواعد المتعلقة بالسِنَّةِ المطههرة ا" 


قال ابن النجار الحنبلي رحمه الله : «... وعن الإمام أحمد: لا يُعمّل به وقاله أبو 
ةواقن مجان ان 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: 

الأول: حديث عَبْدِ الرَحْمَنِ بْن أَبْرَى ”"' ذه قَالَ: ١‏ كُنتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءه رَجُلْ 
قَالَ: إن َكُونُ بالَكَانِ الشَّهرَوَلتَهْرَئْن ؟ قَمَالَعُمَُ: نا أَنَاقَلَمْأَكُنْ أَصَنّي حَتّى 
أَجِدَانَاء. فَقَالَ عَمَارٌ”":يَا أَِيرَلمؤِْنِينَ» أَمَائَذْوُرْإِذْ كُنْتَأَنَاوََنْتَ في الإيل 

- والحنفية: إذا شلك الأصلٌ في الحديث لا يَضْرٌ ) نظراً؛ 

وكذا في قول الباجي في الإحكام (ص: 774): « والقسم الثاني : أن ينسى المروي عنه الحديتٌ أو يشك 
فيه فلا يعلّم هل روا أو لا ؟ فهذا ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي إلى 
قبوله؛ وذهب الكرخي وغيرُه من متأخرين من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يبل » أيضاً نظر. والله 
تعالى أعلم. 

.0 50/7 شرح الكوكب المنير لابن النجار:‎ )١( 

(1) عبد الرحمن بن أبزى: هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث؛ مختلف في 
صحبته» والصحيح أنه صحابي صغير» كان رجلا أيام عمرّ» استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل 
مكة أيام عمر وقال لعمر: إنه قارىء لكتاب الله عالِم بالفرائض» ثم سكن الكوفة» روى عن النبي 35 
وعن أبي بكر وعلي وعمر وعمار وغيرهمء وعنه ابنه سعيد والشعبي وأبو إسحاق السبيعي 
وغيرهم» واستخلفه علي على خرسان» رضي الله عنه. 

(تهذيب التهذيب لابن حجر: 1 ). 

() عَمَارَ:ِ هو عمار بن ياسر بن عامر» هو وأبوه وأمه سّميّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ السابقون 
إلى الإسلام» حين كان النبي كأ في دار الأرقم كانوا يعذبون في الله تعالى على إسلامهم» ويمر بهم 
النبى ينك فيقول: صب را آل ياسره فإن موعدكم الجنة» هاجر مع رسول اللميْ إلى المدينة » وشهد مع 


فض المَؤْخْل إلى أصول الإمام الشَافِعي 


كأ ماك فاب 'نّْ فَأنَا أَنَا مَنَحَمَكْتُ تيتا الب 7 فَرَّكَوتٌ ذَلِكَ لَهُءِ قَقَالَ إنَمَاكَانَ 


يَكْفِيكٌ أَنْ د فول مَكَدَاءوَصْوَتٌ يدنه إل الأرضن ؛تُمتَمْحَهُمَا نم مَسَحَ بهم وَجْهَهُ 


فَقَال عمة عه : :يا عَمَار انق 


ين 


8 
فقال: يَا أمِيرًا ْمنِينَ» إن شعْتَ سِعْتَ وَاللَه َم أَذْكُرْهُ مأبَذا ؟ 


قال عم*ء عيذ كاذ واف الواعلة يون ذللك انا توليق ” 


مم 
1١‏ 
١‏ 


فلّم يقل عمرُ 6ه رواية عمّار ذه مع عدالة عمار لأنه روى عنه شهودً الحادئة 
ولّم يتذكزهاء وكان عمرٌ لا يرى التيممَ للجُنب» فدل على سقوط الروايةٍ مع إنكار 
الأصل لبا ”' 

الثاني : أنَّ خبرَ الواحد يُردٌ بتكذيب العادة له بأن كان غريباً في حادثة مشهورة» 
فبتكذيب الراوي له أولى أن يرد لأنه أدلٌ على السهو والغلط من تكذيب العادة ”” 


- بدراً والمشاهدٌ كلّهاء روي له عن رسول 3 7 حديئاً .روى عنه علي ب بن أبي طالب وابن عباس وأبو 
موسى وغيرهم. قتل بصفين مع علي رضي الله عنهماء وكان آدم طوالاً» وهو أول من بنى مسجداً لله 
في الإسلام بنى منسجدٌ قباء» استعمله عمر ذه على الكوفة» وبالجملة مناقبه لا تحصى طله. 

(تَهِذيبٍ الأسماء للنووي: 7501/7). 

)١(‏ رواه أبوداود في الطهارة؛ باب التيمم(73737). 

ورواه البخاري في التيمم؛ باب التيمم ضربة (7725)) ومسلم في الختيض» باب التيمم (0017) بلفظ 
قريب جدا. 

.9 4/7 كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 

(77) كشف الأسرار للبخاري: 40/7. 


القواعذ المتعلقة بِالسِنّةِ المطهرة رام 


الثالث: الحديث إنما يُبّل إذا كان متصلّ السند بالنبي وَل فبتكذيب الأصل له 
يكون منقطعاً» فلا يُقبّل. 

الرابع: أنَّ عدم تذكرَ الأصل مع تذكير الفرع له دليل ظاهرٌ على غفلتِه وعدم 
ضبطه» وروايةٌ الغافل نا 
الترجيح: 

ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنَّ الحافظ الثقة قد ينسى» ونسيانه لا يقدح 
في ثقةٍ جازم بالرواية» ولو لا جواز النسيانٍ عليه لكذَّبٌ الفرعَ» وإذا كان النسياثُ جائزاً 
على النبي يدل كما سبق في حديث ذي اليدين فلأنْ يجوز على آحاد الثقاتٍ من باب 
ول 

ويجاب عن حديث عمر وعمار رضي الله عنهما أنه حجةٌ للجمهور, لا عليهم» 
لأنَّ عمرّلم يمنع عماراً عن الرواية بل قال له: « توليك ما توليتٌَ من ذلك »» ولو 
شلك فيها لبدَّده كما هدّد أبا موسى الأشعري #ه في حديث الاستئذان السابق» ولكنه 
لم يفعل» فدل على أنَّ الحديث عنده مقبولٌ» والظاهرٌ أنه كان يرى أنها كانت رخصة 
خاصةً لا تتعدى إلى غيره» ولذالّم يقل بباء ولّم يَمنع عماراً عن التحديث يها 
لاحتمال أن تكون عامةً لأنها الأصل في كلام الله تعالى ورسوله يَلل. 

ويجاب عما بعده: نّعمء أنَّ شرط العمل بالحديث كونه متصلاً بطريق عدل ضابط 


دون مُخفَّل فمّحدَدُ نسيان الخبر لا يخْدُشُ في عدالةٍ الثقة وضبطه؛ لجوازه عليه؛ ولا 


.48/7 كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 


ا المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


يجعله منقطعاً» والله أعلم. 
الحالة الرابعة: أن يَْمَ الفرعٌ بالرواية» ويِجَمَ الأصل بتي الرواية عنه سواءٌ صرَّح 
بتكذيب الفرع أم لا بأن يقول: ما حدثّك به. أو يقول: كذبتَ عليَّ» أو نحوٌ ذلك 
اختلف العلماء فيها على أربعة مذاهب» أشهرها اثنان '" : 
المذهبٌ الأول: ردٌ الحديث» وعدم جواز العمل به؛ قاله جمهور المحدثين 
والفقهاء والأصوليين من الحنفيةٍ والمالكية والشافعية والحنابلة» بل حكى فيه بعضهم 
الإجماع ”". 
قال ابن البمام : « إذا أكدّب الأصلٌ الفرعَ الراوي عنه بأنْ حكم بالنفي» فقال: ما 
رويتٌ هذا الحديتَ لك أو كذب علي سقط ذلك الحديثٌ » ”". 
قال ابن رَشيق المالكي رحمه الله : ١‏ إذا أنكرٌ الشيخٌ الحديتٌ إنكارٌ جاحرٍ لروايته» 
)١(‏ نتمة في ذكر المذهبين الآخرّين: 
المذهب الثالث: الوق من قبول الخبرٍ ورد لتعارض النقل الجازم بالنفي الجازم» فيتوقف إلى ظهور 
مرجّح. قاله إمام الحرمين في البرهان .)470/١1(‏ ان 
المذهب الرابع : عدم القدح في الحديث , ومع ذلك ليس للفرع أن يّرويه» قاله الماوردي » والرُوياني من 
الشافعية. 
(البحر للزركشي: 777/54 تدريب الراوي» ص : 0147 فتح المغيث: 44/17). 
(؟) كالآمدي في الإحكام (7171/1)؛ والعلاء البخاري في كشف الأسرار (9437/7). 
(") التحرير في أصول الفقه (مع التيسير) لابن الهمام: .1١//7‏ 


ومثله في: كشف الأسرار للعلاء البخاري: 41/1» فواتح الرحموت: "اه التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج : 77/7/7. 


القواعذ المتعلقة بِالسنّة المطههرة م 


قاطم بتكذيب الراوي عنه لم يُعمّل بالحديث (" ا 
قال السيف الآمدي الشافعي رحمه الله : ١‏ إذا أنكر الشيخ روايةَ الفرع عنه فلا 
يخلو إما أن يكون إنكاره لذلك إنكار جحودٍ وتكذيب للفرع أو إنكارٌ نسيانٍ وتوقفي. 


2) 


فإن كان الأول فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر » 


وقال ابن النجار: ' ولو كذَّب أصلٌ فرعاً رواه عنه أو غلَّط أصلٌ فرعاً لم يُعمَّل 
بذلك الحديث الذي كذَّب فيه الشيخٌ راويّه عنه. أو غلّط فيه الشيحٌ راويّه عنه عندنا 


)١(‏ لباب المحصول لابن رَشيقَ؛ ص : الا 

ومثله في : الإحكام في أصول الإحكام لأبي الوليد الباجي؛ ص : 774.؛ ومختصر ابن الحاجب (مع رفع 
الحاجب): 1371/77. 

(؟)الإحكام للآمدي: ؟/7374. 

وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان: 514/١‏ ء والغزالي في المستصفى: 441/١‏ » والرازي في المحصول: 
4 ؛» والنووي في التقريب(ص :7547)» والعضد في شرح المختصر: 2/1/7 والإسنوي في نهاية 
السول: .7١5/7‏ 

وقال الزركشي في البحر (171/4): ! إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ حديثًء نْم رجع الشيحٌ فأنكره فله حالات: 

أحدها: أن يُكذّْبٌ الراوي عنه صريحاً كقوله: كذب عليَ» ما رويثٌ له هذا قطء فالمشهورٌ عدم قبول 
الحديث» وذكر إمام الحرمين [أي في البرهان: ]419/١‏ أن القاضي [أي القاضي الباقلاني]عزاه 
للشافعى» قال السّمعّاني في «القواطع؟[106/1] :إنه الذي عليه الأصحابٌ». 

وقال الشبكي في رفع الحاجب (5177/7): 7 إنه الذي عليه الأصحاب ». 

وقال السيوطي في تدريب الراوي (ص: 1417): 0 المختارٌ عند المتأخرين: أنه إن كان جازماً بنفيه بأن 
قال: ما رويّه؛ أو كذّب عليَ» ونحوه وجب ردّه؛ لتعارض قولبماء مع أن الجاحد هو الأصلٌ» ولكن 


لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه» ولا يثبت به جرحه ». 


0 


ا المؤْخل إلى أصول الإمام الشاقعي 
وعنذ الأثره وحكاء لاخدا ا عا لكذب أحدهما” 3 
واستد لوا على ما ذعبوا إليه بأمور منها: 
الأول: لأنَّ أحدهما كاذب لا محائة» فيسقط اليد عن الاعتبار» ولكنه لا يَقدّح في 
عدالتهما فيُبّل غيرٌه من أحاديثهما لعدم تعيْنٍ عزن اتوي فلا كبيط عدالثينا 
المتيقنة للكذب المشكوك 7 . ْ 


كاي ل الس جار بالسزوالاضل جازم بهي الخ تجارييا فبساقكا 


الوق 
كَاليتَينْ تعار ضًا ٠.‏ 


المذهب الثاني : بول الحديث». وجوازٌ العمل به؛ قاله جماعة من الشافعية» 
وغزي إلى الإمام الشافعي ذك. واختاره متأخرون منهم. وهو قولٌ متقدمي المحدثين. 
قال التاج السبكي رحمه الله : : المختارٌ وفاقاً للسمعاني” ''» وخلافاً للمأخرين» 


9777/7 شرح الكتوكب المنير لابن النجار:‎ )١( 

(؟) رفع الخاجب: 471/1. 

() انظر: التشخيص لاإمام الخرعين: 197/7. 

(؟) قواطع الأدلة للسمعاني: .500/١‏ 

والسمعاني: هر منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السمعاني (أى ابن السمعاني) الشافعي» 
الإمام الفقيه الأصولي؛ كان حنياثع مار شاقنياً بجداما جَالين الشيخ الشيرازي؛ إمام الشافعية في 
وقته؛ وناصر مذهبه؛ صاحب المؤلفات النفيسة العديدة منها: قواطع الأدلة في أصول النقه؛ البرهان» 
الأوسط» تفسير القرآن الكريم. منهاج أهل السنة» الانتصار لأصحاب الحديث» توفي فيه سنة 5/9 
هامَزوء ذفن بها. 

(الطبقات الكبرى للسبكي : 71*5/5). 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطهرة لا" 


أنَّ تكذيبَ الأصل الفرعَ لا يُسقظ المروئ » 0". 
وقال السّيُوطي : ١‏ ومقابلُ تار التَأْخُرِينَ فيما إذا أنكرّه إنكار جاحد مُكذَّبٍ 
عدم رد اموي وَالتَارَّه السّمعاني وعَرَّاه الشَّاشِي للشافعي”''» وحكى 


.7/7 : جمع الجوامع للسبكي‎ )١( 

ومثله في: رفع الحاجب للسبكي: 0417/7 والبدر الطالع للمحلي: ؟/9/7؛ ولْبٌ الأصول لزكريا 
الأنصاري» ص: 171» وغاية الوصول لزكريا الأنصاري. ص: 48. 

(؟) قال إمام الحرمين في البرهان (417/1): 3 إذا نقل الراوي العدلٌ خبراً من شيخ . فروجعَ الشيخٌ فيه 
أنكّرء فالذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وطوائفٌ من المحدثين : أن ذلك يُوهي الحديت» ومنع 
العمل به. 

وأطلقٌ الشافعي القولٌ بقبول الحديثِ ويجاب العمل به. 

وذكر القاضي [الباقلاني] في ذلك تفصيلاً» ونرّل عليه مطلنّ كلام الشافعي 5 عليه؛ فقال: إِنّْ قال 
الشيحٌ المرجوعٌ إليه : كذّب فلان الراوي عليٌ؛ أو قال: غلط عليٌ» وما رويتٌ له قط ما ذكرء فإذا جرّم 
الرد عليه أوجبٌ سقوط تلك الرواية. 

فإن ردّد الشيحٌ قوله ولّم يبت الردّ على الراوي عنه؛ ولكنه قال: لست أذكر هذه الروايةٌ فهذا لا 
يتضمن رداً للرواية إذا كان الراوي عن الشيخ موثوقاً به.... 

نم قال إمام الحرمين بعد كلام طويل : أما إذا كذّبه أو قطع بنسبته إلى الغلط فقد يظهر انخرام الثقة في 
هذه الحالة. وادعى القاضي على الشافعي أنه قال: ترد الروايةٌ في مثل هذه الصورة ». 

هذا مع قول الإمام الشافعي في الأم (7 //141) عقب (قال عمرو بن دينار: ثم ذكرئه لأبي مخبد بعد 
فقال: لم أحدئكهء قال عمرو: قد حدثئّنيه) في حديث ابن عباس: ١‏ كأنه نسيه بعد حدثه إياه 6 يدل 
على أنَّ نسبة القول ب؛ قبول الحديث الذي أنكرّه الشيخٌ إنكارٌ جحودء والفرعٌ العدلٌ جازمٌ مقبولٌ ه 


إلى الشافعي ضثته صحيحٌ » والله أعلم. 


ام المذخل إلى أصول الإمام الشاقِعي 


للف 


البندي الإجماعَ عليةه. ... 


ومن شواهد القبول: مارواه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار”"ك ع أب ين عن ابن عباس. قال: كنت أعرف انقضاءً صلاةٍ رسول 


الله ويد بالتكبير. 


)١(‏ الصفي البندي: هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صمي الدين البندي الشافعي ءالفقيه الأصولي» 
ؤُلد بالبند سنة 4 14 هء أخذ عن جدء ثم طاف البلادٌ» فاشتهر أمره» وقُصد للفتوى» وأقبلت عليه 
الدنياء وكان براً بالنقهاء وخاصة تلاميذه؛ تقياً ورعاً حسنّ العقيدق» قامعاً للمبتدعة» نظاراً قوي 
الحجة؛ مُفحماً للخصومء وناظرٌابنَ تيمية» من مؤلفاته : نهاية الوصول إلى علم الأصولء والفائق في 
التوحيد؛ توفي رحمه الله سنة 18/اه بدمشق.(فتح المبين في طبقات الأصوليين: 0119/7). 

(1) عمروبن ديئار: هو عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الجمحي مولاهم. أحد الأعلام روى عن بن 
عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأخرين» وخلقٍ كثير من التابعين» 
وعنه قتادة ومات قبله وأيوب وابن جريج وجعفر الصادق ومحمد بن جحادة ومالك وشعبة 
والسفيانان وآخرونء كان أفقه الناس وأعلمهم وأوثقهم.وأتقنهم للحديث, كان ثقة ثبتاً كثير 
الحديث؛» مفتي أهل مكة في زمانه؛ أخرج له الستة» وتوفي سئة 175ه. 

(تهذيب التهذيب لابن حجر: 17/4). 

(1) أبو مَعْيَد: هو نافذ أبو معبد مولى بن عباس حجازي؛ روى عن مولاه» وعنه عمرو بن دينار ويحبى 
بن عبد الله بن صيفي وأبو الزبير وسليمان الأحول, وآخرون. قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة 
وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني أبو معبد وكان من 
أصدق موالي بن عباس. وقال ابن سعد قال محمد بن عمر: مات بالمدينة سنة أربع ومائة» وكان ثقة 
حسن الحديث» أخرج له الستة. 


(تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/1571؛‏ والتقريب لابن حجر: 4 //1). 


القواعد المتعلقة بالسَنَّةِ المطههرة نا 


قال عرزيو قيال انم دكريه لأبي معد بعد فقال: لم أُحدئكه. 
قال عمرو: قلتي 0 

اي دي 

نتهى كلام السيوطي. 
ا لي 0 


بإنكار الأصل لجواز نسيان الثقةٍ الحديت بعد روايته إياه للفرع كما قال الإمام 


والحديثٌ أخرجه الشيخان م 1 


الشافعي و#د. 
واستدلوا عليه يأمور منها: 

الأول : الإجماع» وهو أنَّ عمرو بن دينار روى خبرٌ أبي معبّد عنه مع جحود دمله» 
وقبله الأئمةٌ من عمرو بن دينار منهم : البخاري ومسلم, وهما إماما أهل الصناعة 
الحديثية » فكان إجماعاً» ولذا نقلَ الصفي البندي الإجماعً على قبوله. 


)١(‏ روى هذه المراجعة هكذا مسلم في مواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة (80/0)» والشافعي في 
الأم (187/1)» وعبارةٌ الأمّ: 2 قال عمرو: قد حدثتّنيه. قال: وكان [أي أبو معبد] من أصدق موالي 
ابن عباس 4. 

(1) الأ للإمام الشافعي في الصلاة: باب كلام الإمام وجلوسه بعد السلام (11//1). 

(1) رواء البخاري في صفة الصلاة(807)» ومسلم في المساجد (17517)» وقال: « حدثنا زهير بن 
حرب» حدثنا سفيان بن عييئة عن عمروء قال: أخبرني بذا أبو معبّد ّم أنكره بعد عن ابن عباس؟» 
وأبو داود ».223٠١(‏ والنسائي ))١775(‏ وابن حبان في صحيحه (777*5)» وأحمد في مسئده 
(3317/1)» والبيهقي (184/17)» والبغوي في شرح السنة (07/15. 

(5) تدريب الراوي للسيوطي» ص: 797. 


رع المدْهَل إلى أصول الإمام الشافجي, 

الثاني : القياس الأولى: وهو القياس على الشهادة» وهو أن الأصل والفرعٌ لو 
اجدممًا في الشهادة على قضية قبلت شهادتهما عند الجميع» فقبولٌ خبرهما من باب 
11 


1 يان وو كوم ا 1 3 2٠‏ م ُ : 
أولىء وعلى هذا يَلِرِمُ الفريق الأول رد شهادتهما لأن أحدهما غير عدل عندهم 


ا _- 53 ص 


الثالث: أن الراوي العدل جازم بالرواية بحسب ظنهء ويحتمل أن شيخه نسي» 


0 8 3100 3 و زفق 
ومع احتمال نسيانٍ الأصل لا يسقط خبرٌ الفرع العدلٍ 5 


ثالثاً: أشرٌ قاعدة: ١‏ الخبرٌ الذي اتكرد راويه حجة » 2# الضروع: 
علم انميق أن اللمدور ومثيم اين حجر البيتمي يقبلون الخبرَ الذي أنكره 
راويه» ولذا أشارٌ ابرنُ حجر في موضعين من التّحفة » عليه نذكرهما على الترتيب 
الغْمَهي إن شاء الله تعالى: 
الفرع الأول: النكاح بغير الولي: 
اتفق العلماء على انعقاد النكاح بالولي وشاهدي عدلء ولكنهم اختلفوافي 
النكاح بغير الولي؛ سواء زوّجت المرأةٌ نفسَها أو غيرّها على مذهبّين: 


)١(‏ رفع الحاجب: 4751/7 البدر الطالع: ؟/77. 

قال التاج الشبكي دَش في رفع الحاجب (  :)471/7‏ وقد حكى الأصحابٌ [أي أصحاب الشافعي 
الذين قالوا بردٌ الحديث بإنكارٍ الأصل] قولين فيما إذا ادعى رجلٌ على رجلّين أنّهما رهناه عبدّهماء 
فرّعمَّ كل واحدٍ منهما: أنه ما رعّن نصيبه» وأنَّ شريكّه رهّنَ؛ وشهدٌ عليه أحدّهماء لا يُقبل طعنٌ كل 
واحدٍ منهما في صاحبه؛ وأصحُهما : يُبَل؟ ويه قال الأكثرون؛ لأنهما ربا نينيًا. وهذا الصحيحٌ شاهدٌ 
لما رواه ابن السمعاني » واخترناء ». 

.53771/7 قواطع الأدلة للسمعاني: ١/705؛ رفع الحاجب للسبكي:‎ )١( 


القواعد المتعلقة بِالسِئَّةِ المطجهرة امم 


المذهب الأول: لا ينعقدٌ النكاح بغير الولي» سواء كان الزوجٌ كفءا لبا أو لا 
وسواء زَوّجت المرأةً نفْسَها أو غيرّهاء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

قال ابن الحاجب المالكي : ١‏ ولا تَزوّحٌ المرأةٌ نفْسَهاء ولا امرأةٌ غيرها » "2 

وقال ابن حجر المِئِتّمِي رحمه الله : ١‏ ولا تزوّج المرأةٌ نفسَها ولو بإذنٍ من وليّهاء 
ولا غيرّها ولو بوكالة من الولي.... للخبرّين الصحيحين كما قاله الأئمةٌ كأحمد 
وي” 

وقال ابن قدامة: ١‏ لايّصح النكاحٌ إلا بولي, ولا تملك المرأٌ نويج نفسهاء و 
غيرهاء ولا توكيل غير وليها في تزويجهاء فإنْ فعلّت لّم يصح النكاح» 0" 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه يأمور منها: 


الأول: حديث عَائِمَّةَ رضي الله عنها قَالَّتْ: « قَالَ رَسُولُ اذوي4: أَيْمَا امْرَأةٍ 
نَكَحَتْ يمير إِذنِ مَوَالِيهًا قيِكَاحُهَا بَاطِلُء ثلاث مَرَاتِء فَإِنْ دَكَلَ بها فَالْهُرلَبَابَا 


أَصَابٌ مِنْهَاء فَإِنْ تشَاجَنْ وا فَالسلْطَانْ وَإِْمَنْ لا وَإِي لَه » 


. 70/8 جامع الأمهات لابن الحاجب» ص:‎ )١( 

ومثله في: الكافي لابن عبد البرء ص: 174 ؛ ومختصر خليل» ص: .1١١‏ 

1١7/9:ةفحّتلا)1(‎ 

ومثله في: الأم:30/7؛ والعزيز: 4/1 *01», ومغني المحتاج: 1940/7 

(37) المغني لابن قدامة: 5/9 14. 

(4) رواه ابن حبان (785/4) والحاكم (174/5). وقالاً: 1 صحيحٌ على شرط الشيخّينء... و 


ثبت بروايات الأئمة الأثباتِ سماعٌ الرواة بعضهم من بعضء فلا تُعلّل هذه الرواياتٌ بحديث ابن ح 


ام المذخل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


> عليّة وسؤاله ابن جريج عنه. وقوله: * إنّي سألتٌ الزهري عنه فلم يعرفه ». فقد ينسى الثقةٌ الحافي 
الحديثٌ بعد أنْ حدّث بدء وقد فعله غير واحدٍ من حفاظ الحديث». ووامْمّهِما الذهبي» وأبو داود 
.»5١8(‏ والترمذي (؟7١11).‏ وابنٌ ماجه (1819/4). 

وقال الحافظ ابنُ حجر في التلخيص (191//77): 3 وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن عُليّة [وهو 
إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ. التقريب: ,]١78/1١‏ وأعلٌ ابن حبان وابنُ عدي وان عبد البر 
والحاكمٌ وغيرهم الحكاية عن ابن جُريج» وأجابوا عنها على تقدير الصحة بِأنَّه لا يَليّمُ من يسان 
الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وَهِمَ فيه 6. 

قلتٌ: الجوابٌ على تقدير الصحة وفي صحتها نظرٌ كما أشارٌ إليه الحفاظ » قال الترمذي في جامعه 
)1١١5(‏ عقب الحديث: ‏ قال ابن جُريج [وهو ثقة فقيه فاضلء كان يُدلْسُ ويُرسلء التقريب: 
1 : تم لقث الزهري فسالتُه فأنكرّه. فضئّفوا هذا الحديتَ من أجل هذا؛ 

وذكر عن يحبى بن معين أن قال: َم يذكُر هذا الحرفٌ عن ابن جُريج إل !إشماعيل بن إبراهيم: وسَماغٌ 
إشماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريج ليس بذاك. إِنّما صحح كتبه على كُتبٍ عبد الممجيد بن عبلدٍ 
العزيز[صدوق يخطىئ . التقريب: 7 ] وما سّمع [أي إشماعيل. تحفة الأحوذي: 11/4/4] من 
ابن جُريج ؛ 

وضعّف يحبى رواية إشماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريج '. 

فلم أن الحديتٌ صحيحٌ متنا وسنداً كما قال الحفاظ ‏ ومع ذلك قال الشيخ شُّعِيب الأرنؤوط حفظه الله 
في تخريج أحاديث صحيح ابن حبان (784/4): ! إسنادٌه حسنٌ؛ سليمان بن موسى الأموي أعلهٌ 
أهل الشامء بعد مكحول. وهو صدوق حسن الحديث؛ وقال ابن معين: هو ثقةٌ في الزهريء وباقي 
رجاله ثقات 1. 

تَسينُ الشيخ للحديث غيرٌ مرضي لأنَّ سليمان هذا وإنْ كان صدوقاً في عامة حديئه لاه ثقةٌ ف 


حديثٍ الزهري كما قال ابنُ معين» وحديثٌ الثقةٍ صحيحٌ وروايةٌ سليمان هنا عن الزهري. ولذا ل 


القواعد المتعلقة ِالسِنّةِ المطهيرة لوم 


الثاني : حَديث أَبِي مُوسَى ذل : ١‏ أَنَّ لَب وق قَالَ: لأَنِكَاح إلأ وَل » ” 

- صحّح الحافظ هذا الحديتٌ في التلخيص (191/75) مع قوله في التقريب (1717): ١‏ صدوق 4» 
لقول ابن معين: ١‏ ثقةٌ في الزهري ' (التهذيب: 477/7). 

وأمّا قولٌ الترمذي في جامعه عقب الحديث: ١‏ حسن» فيُجاب عنه بأنَّ الترمذي كثيراً ما يقول على 
الحديث : «حسن») على طريقة المتقدين» أي حسن الاحتجاج؛ وهو كثيرٌ في سننه. انظر على سبيل 
المخال1787 71777 1 11 واه 09107 1). 

)١(‏ رواه أبوداود في النكاح »)3١86(‏ والترمذي في النكاح )1١7١(‏ وقال: « وفي الباب عن عائشة» 
وابن عباس» وأبي هريرة.وعمران بن حصينء وأنس »» وابن ماجه (181/1). 

ويب به البخاري في صحيحه (141/0/0) قال: ‏ بَاب مَنْ قَالَ: ١‏ لا نِكَاح إلا وم 4 لِقَْلِ الله تَعَاىى: 
« نلآا مَصُلُومُنَ ١4‏ فَدَخَلَ فيه النَيبُ وَكَذّيِكَ اليكل وَقَالَ: ولا كوا التشركت حَقٌّ يون “4 
[البقرة:١؟1]»‏ وَقَالَ : «وأنكخُرا الاين يك 4 [النور: 1]337. 

قال ابن حجر في الفح (4 /187): 2 استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقهاء 
لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه؛ والمشهور فيه حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظه. 
أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. 

لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإن من جُملة من وصله: إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبى بردة عن أبيه ؛ ومن جُّملة من أرسله: شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ليس 
فيه أبو موسى رواية » ومن رواه موصولاً أصح لأنّهم سمعوه في أوقات مختلفة » وشعبة وسفيان وإن 
كان أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما سّمعاه في وقت واحد. 

ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: : سَمعتٌ سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسَمِعتٌ 
أبا بردة يقول: قال رسول الله : لا نكاح إلا بولي ؟ قال نعم 

قال: وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق. انتهى. 


وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي : إسرائيل في أبي إسحاق أثئبت من شعبة وسفيان. 2 - 


م المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الثالسث: قول الله تعالى :2 وَإدَا طلقم اناه مَلننَ أجلن دا مَسُفُوهْنَ أن يكن 
أنه ذا سوا مم بأنتئوي”6 |البقرة:*.1], 
لو جاز للمرأةٍ تزويجٌ نفيها لا كان للعضل أثر. 


رج ملموم 21 46 


قال الإمام الشافعي: « قال الله تبارك وتعالى :#8 وَإًِا م َنم لياه ملس 1 


86 


١ 


شوغ ل تجن لت :ا وتوا ين ا سورك عل 
نحا ©. وقال في الإماء: فَأَنْحِحوهر َبِِدْنٍ أَهْلِهنَ © [النساء :0] 

: ص 0 2 لق 2 0#" 8 

ل 0 كان زوّجٍ أختاً له ابن 

عم '" له. فطلّقهاء نم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضي عدتهاء فأبى معقّل. 


< وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني» ومن طريق البخاري. والذهلي؛ وغيرهم: أنه صححوا 
حديث إسرائيل. 

ومن تأمل ما ذكرنه عرف: : أن الذين صححوا وصله لم يستندوا ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط » بل 
للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره ». 

)١7‏ معقل بن يسار: هو معقل بن يسار بن مُعَبّر الصحابي عشه؛ أبو عبد الله» المزني. البصري؛ شهد ببعة 
الرضوات؛ ونزل البصرة وبها توفي في آخر خلافة معاوية» روي له عن رسول الله يي ٠4‏ حديثاً» روى 
عنه عمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي والحسن البصري وآخرون. (تهِذيب الأسماء: ٠9/7‏ غ), 

(5) أخث معقّل: هي ججميل (ججميلة) بنت بسار؛ وقيل: انسمها ليلىء وقيل : فاطمة» يحتمل التعدد بأن 
يكون لبا اشمان. ولقبء أو لقبان وا سم. (فتح الباري لابن حجر: 183/9). 

(6) هو أبوالبداح بن عاصم بن عدي الأنصاري, الظاهر أنه ابن عم لحتل لأمه أو من الرضاعة, لأنّ 
معقّلاً مُزنيء وأبا البدح أنصاري ؛وقيل: : إنه عبد الله بن رواحة؛ وقيل: : إنه عباد بن راشد. والله تعاللى 
أعلم. (فتح الباري لابن حجر: 187/6). 


القواعذ المتعلقة بِالسِنَّةِ المطهمرة ام 


وقال: زوَّجِمّك, وآثرئك على غيرك» فطلقتّهاء لا أزوجكها أبداً فتتزل 9 وَإدَا طَلَدم 4 
يعني الأزواح لياه قلعن أََلهُنَّ 4 يعني فانقصَّى أجلن يعنى ع دئَهُنَ د 
شؤخ 4 يعني أولياتعن أ تتجن تمن 4 إن َوهو ولّمببنوا طلاقهيق 6. 

وما أشبَهَ معنى ما قالوا من هذا بما قالواء ولا أعلّحُ الآية تحتمل غيرّه؛ لأنه إنما 
يُؤْمَر بأن لا يَعصّل المرأةَ مَن له سببٌ إلى العّضل بأن يكون يَتَمُّ به نكاحُها من الأولياء؛ 
والزوجٌ إذا طلّقها فاتقضت عدّهاء فليس بسبيل منها فيَعصّلهاء وإن لم تنقض عدة 
فقد يحرم عليها أن تنكح غيره» وهو لا يَعضّلها عن نفسه» وهذا أبينُ مافي القرآن من 
أنَّ للولي مع المرأة في نفسها حَقَاء وأنّ على الولي أن لا يَعضّلها إذا رضِيّت أن تنكح 
بالمعروف. 

وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل .... عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أن رسول الله يي قال: ١‏ أَيُمَا امأو نَكَحَتْ بِعَبرِ إِذْنِ وَلِيهَا قَيكَاحْهَا بَاطِلٌ... » 


2 5 _ 000 2< 2 0 و م 00 
أخبرنا... أن عَمَرَ فد رَدَّ نكَاحَ امْرَأةٍ نككث بِغْيْرٍ وي ؟ 


.)0170( رواه البخاري في النكاح» باب من قال لا نكاح إلا بوي‎ )١( 

ولفظه: : حَدنا خم ان أبِي عَنْرِو َال حَدَلِي بي َال حَذَئِي إرامُ عَنْ يُونّْس عَن الحسَنٍ «إه8 
يَنسْومُنَ »قَالَ : حَدَّنِي مَعْقِلُ ؛ 0 : زَوّجْتُ أَخْنًا بي مِنْ رَجُلٍ مَطَلَتَّهَا حَتَّى 
إِذَا اَْضَّتْ عَدَنُّهَا جا يخْطبهَاء فَقلْتٌ لَهُ: زَوَجْتّكَ وَقَرَشّْكَ وَأَكْرَمكَ مَطلَفْتَهَاء ثُمَ جنْتَ عَخْطبهًا ؟ لا 
وَاشَهِ لا تَعُودٌ | ليك أَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً ل أل وَكَانَتْ ل َرِيدٌ أَنْ تَرْجِعَّ ليه َأنْرَلَ الله مَذِهِ الآيَةَ 
طن تسْلمنَ #كَُلْتُ : الآنَأََْلُيَارَسُولَ اللو قَالَ: قرَوَّهَا يَاها. 

(1) رواه عبد الرزاق في النكاح» باب النكاح بغير الولي (584 .)198/51١‏ 


كم المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


فأىّ امرأة نكحّت بغير أذن وليها فلا نكاح لبا لأن النبي 35 قال: « فنكاحها 
باطل»؛ وإن أصاءها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لبا به النبي يك وهذا 
يدل على أن الصداق يجب في كل نكاح فاسد »"''. 


المذهب الثاني : ينعقد النكاح بغير الولي فللمرأة أن تُزوّجٍ نفسّها وكذا غيرّهاء 
قاله الحنفية. 

قال علي القاري الحنفي رحمه الله : « نقذ نكاحٌ خرةٍ مكلّفَةِ سواء كانت ثيّباً أو 
بكراًء وسواءٌ زوّجت نفسّها أو غيرهاء ولومن غير كُفَءِ بلا ولي. 

وهذا على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة فه. ورواية رجوعهما إليه على ما في 
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اامبسوطي» شّمس الأئمة ' ''؛ وشيخ الإسلام ' ' المعروف ب( خواهر زاده ». 


.)9"0 - 1/1( الأم للشافعي» كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح. باب لا نكاح إلا بولي‎ )١( 

)أي في المبسوط للسرخسيء عبارته هناك :)٠١/0(‏ « المرأة إذا زوجت نفسها أو أذن الولي أن 
يزوجها فزوجها جاز النكاح» ويه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى سواء كانت بكرا أو ثيباً إذا زوجت 
نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤاً لبا فالنكاح صحيح. إلا أنه إذا لم يكن كفؤا 
لها فللأولياء حقٌ الاعتراض. 

وفي رواية الحسن ذ إن كان الزوج كفؤاً لبا جاز النكاح وإن لم يكن كفؤاً لبا لا يجوز. 

وكان أبويوسف ذه أولا يقول: لا يجوز تزويجها من كفء وغيركفء إذا كان لها ولي. 

ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفؤا جاز النكاح وإلا فلا؛ ثم رجع فقال: النكاح صحيح سواء كان 
الزوج كفؤا لها أو غير كفء لبا. 

وعلى قول محمد ده يتوقف نكاحها على إجازة الولى سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء » فإن 
أجازه الولي جاز وإن أبطله بطل ». (مختصراً). 

(*1) أي «المبسوط» لشيخ الإسلام أبي بكر محمد بن الحسين. الشهير باكر خواهَرْ زادة4؛ البخاري - 


القواعن؟ التعلقة بااسئا ان لزيرة 7م 


وكان أبو يوسف أولا يقول: إن النكاح لا ينعقد إذا كان له ولي» نّم رجع وقال: 
إن كان الزوجٌ كفءا انعد وإلا لّم يدمقد» نّم رجع وقال: ينعد سواء كان الروجٌ 
كنء أو لم يكن. 

وعند محمد ينعقدُ موقوفاً على إجازة الولي سواء كان الزوج كُّفة أو لم يكنا 
واستدلوا عليه بامور منها: 

الأول: قول الله تعالى : (( فَإِنمَللَا دا كَل لم بعد حَقّ تكح روجا غود (15]؛ 

وقوله تعالى : (إثَلا تََصُلُومُنَ أن يَكِحْنَّأَروْجَهُنَ 461577 |البقرة| ؛ 

وقوله تعالى :وإفلاجكح ملكتا ان ناشور بلتتئرفية 2 [البقرة] ؛ 

أضافت الآياتٌ العقدّ إلى النساء» فدلت على أن المرأة تلك تَرويجَ نفيهاء وإلا كا 
كان لبذه الإضافة فائدة» والمراد بالعضل المئع حساً بأن يحبسها في بيت» ويّمتها من أن 
تتزوج» وهذا خطاب للأزواج؛ فإنه تعالى قال في أول الآية : «إوَإدًا طلقم" اناه 
)4 [البقرة]”'". 

الثاني : حَدِيث ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما : أن لبي وك قَالَ : اليه أ حَقَ يِتَفْسِهًا 
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- الحنفي» شيخ الحنفية فيما وراء النهر وُلد بالبخارى ومات بها سنة :47 هه من كتبه المبسوط» 
المسبّى ب” المبسوط البكري 0 شرّح فيه كتاب : « المبسوط ؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني المنوق 
سئة 188١اه.‏ 

(كشف الظنون: 87/7 4 » الأعلام: .)01١١/7‏ 

.77:/7 فتيح باب العناية لعي القاري:‎ )١( 

(1)المبسوط للسرخسي: 211/6 فتح باب العناية: 11/7. 


06 
0 


مِنْ وَلِيْهَاء وَالبِكْرُ تَسْتَأَنَ في تَمْسِهًا ؛ 


0 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 
)220 

والأيِمْ من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً عند أهل اللغة» فقد قدمّها النبي 35 على 
الولي» وجعلها أحق بنفسها منهاء فصح تزويخها ”' 

ولّم يقبلوا حديتٌ عائشة رضي الله عنها: ‏ أَيْمَا امْرَأَةِ تَكَحَتْ تَفْسًَا َِئِرِ إذنٍ 
وَلِيْهَا قَيِكَاحُهَا بَاطِلٌ ) لأمرّين: 

أحدهما: أنَّ الزهري الراوي الحديث أنكرّه» قال أبو عيسى الترمذي أنه في عقبه : 
/ وَقُذ تَكَلَمَ بَعْض أشحَاب اريت في يدت الي ع عَوُوَة عن حَائْشَةَ عن التي 
يك قَالَ ابْنُ جُرَيْج : نه ليت تيت الرّهْرِيَ فَسَأتهُ ؟ فَأَنكَرهُ :اميفو هرا كفت م 
أخل 75 ْ 

ارود ء ]ن انافاه رقي ان وا رق ماخ لويد كان #الف ررق 


6-52 


مَالِك عَنْ عبد الرَحْمَن بن الْقَايِم ”1 عَنْ يبه '": أن عَائِسَةَ زَوْجَ النّبِيَ و زَوَّجَتْ 

.)550 50( رواه مسلم في النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكرٍ بالسكوتٍ‎ )١( 

(1)المسوط للسرخسي: .١15/0‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 71/7. 

(1) الجامع للترمذي »)٠١70(‏ وقد سبق الجوابٌ عنه في 1077 ). 

() عبد الرحمن بن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق #5ه؛ أبو محمد 
التميمي. ثقة جليل» كان أفضل أهل زمانه من السادسة؛ توفي رحمه الله سنة ١77‏ ه على الأصحء 
أخرج له الستة.(تقريب التهذيب لابن حجر: ). 

(0) القاسم: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعاً؛ التيمي» ثقة» أحد فقهاء 
المديئة المنورة» قال أيوب السختياني: ما رأيثٌ أفضلّ منه» من كبار الثالثة (أي الطبقة الوسطى من 


التابعين)» مات سنة ١١7‏ هه أخرج له الستة» رضي الله عنه. (تقريب التهذيب: 4/7 /117). 


القواعد المتعلقة بِالسِنَّةِ المطهرة 0 


؟ 2 )١(‏ م 
حقصة 


بنْتَ عَبْدِ الرّحْمَن' ا ا مَنِ غَائِبٌ بالشّام 
ليختن ن قَالَ: وَعِثْلِي يُصْمَعُ هَذَابِهِ ؟ وَمِئْلِي يُْنَاتُ عَلَيِهِ ؟ فَكَلّمَثْ 
عَائْسَةُ الممُذٍ رن لفقل شك : قَإِنَ ذَِكَ يَدِ عَبِدِ الكَحْمّن سييين 
مَاكُنتُ لاَدٌ مرا فيو فقث حَفْصَه ند لذ وم يكن ذلك لاق ) 9 
الترجيح: 

لحو الرايع نا قي 3ك تبهو لازو مني 


الأول: أن حديث معقل بن يسار ف#ه ناضٌ في وجوب الولي» وأنه الذي يقع منه 


)١(‏ حفصة بنت عبد الرحمن: هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» زوجة المنذر بن 
الزبير» روت عن أبيها وعمتها عائشة وأم سلمة» وروى عنها عراك بن مالك وعبد الرحمن بن سابط 
ويوسف بن ماهك وعون بن عباس» قال العجلي : تابعية ثمَة » وذكرها بن حبان في الثقات» أخرج لبا 
الستة إلا البخاري والنسائي. (تهذيب التهذيب: 174/17). 

(؟) عبد الرحمن: هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء أبو حمد» شقيق عائشة أسلم قبل الفتح» 
شهد مع خالد اليمامة فقتل سبعة من أكابرهم؛ روى عن النبي وَل وعن أبيه؛ وعنه أبناه عبد الله 
وحفصة وابن أخيه القاسم بن محمد وغيرهم» كان صا حاً وفيه دعابة» نفله عمر ليلى بنت الجودي 
بنت ملك دمشق ءلم يجرب عليه كذبة قط توفي سنة "01 ه. قُرْبَ مكة؛ فدفن بها رضي الله عنه وعن 
آل الصديق كلهم. (تَهِذيب التهذيب لابن حجر: 7777/1). 

() المنذير بن الزبير: هو المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي القريشي» أحد وجهاء قريش» وشجعانهم» 
كان أصغر من أخيه عبد الله اقطع إلى معاوية» وأوصاء معاوية أن يحضر غسلّه ّم انتقل إلى 
البصرة» تم لحق أخاه عبد الله بمكة؛ وستُشهد في حصار ابن الزبير الأول سنة “الاه. 

(الأعلام : 197/1). 

(4) رواه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب ما لا يبين من التمليك .)١١148(‏ 


دييكا 


وم الممدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


العضلْ » فلا يحتمل التأويل. 

الثاني : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قد صحّحه الأئمةٌ الحفاظ» وليس له 
أ مُعارض» فيجب العمل به. 

الثالث : لما فيه إعمال الدليلين وهو خيرٌ من إعمالٍ أحدهما وإبطال الآخرء ولما 
فيه الجممٌ بين الأحاديث الواردة في الموضوع؛ والجمعٌ مقدَّمٌ على الترجيح. 

وأما الجوابٌ عن دليل الفريق الثاني: 

عن الآية: إنّما أضيفٌ العقدٌ فى الآية إلى المرأ» لأنها المعقود عليهاء لا لكونها 
تملك عقدَ الزواج» ولا يصح كونُ العضل حبساً من الزوج لأن الزوج لا سبيلٌ له 
على مُطَلَمَتِِ التي انتهت عدثُهاء وحديث معقِّل قولٌ فصلٌ في هذاء والآية لا تحتمل 
غيرّه كما قال الشافعى ”". 

عن كلامهم في حديث عائشة رضي الله عنها: أما إنكارٌ الزهري فقد سبق الجوابٌ 
عنه عند ذكر أدلةٍ الفريق الأول مُعْصَّلاء فلا ُعيد. 

وأما عمّا قالوا مُخالفَةٍ عائشة له آخذين ذلك من حديث مالك السابق: أنَّ هذا 
الفهم للحديث لا يستقيم لما روه الشافعي بسنده: « كانت عائشة رضي الله عنها 
تخطبُ إليها المرأةٌ من أهلهاء فتَشْهّد فإذا بقِيَت عقدةٌ النكاح» قالت لبعض أهلها: 
زوّج» فإنَّ المرأة لا لي عقدةً النكاح» ''". 


(1)الأم للإمام الشافعي: 537/7. 
(؟) رواه الشافعي في الأم؛ كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح :باب المرأة لا يكون لبا الولي(4١7171):-‏ 


القواعة المتعلقة بالسْنَةٍ المطهرة اوم 


فهاهنا تصريجٌ من عائشة رضي الله عنها بأن المرأة لا تلي عقد التكاح» وهو موافق 
لا روته عن النبي يك وليس في رواية مالك تصريئ بأنّها ولت عقدٌ النكاح» فوجب 
أن تَحملها على أنّها مهّدت أسبابٌ تزويجهاء ثُم أشارت على مَن ولي أمرّها عند غيبةٍ 
أبييها حتى عُقد النكاح. إنّما أُضْيفٌ النكاحٌ إليها لاختيارها ذلك وإِذنها فيه وتمهيدها 
أسبابّه» قتَوافَقَ ما روّته مرفوعاً وموقوفاًء والأحاديث يُفْسّرُ بعضّها بعضاً 

الفرع الثاني: القضاء بالشاهد واليمين: 

سبقت معنا في «الزيادة على النضٌ) مسألة القضاء بشاهدٍ ويّمين في الأموال» 
(5546/1).» ومذاهبٌ العلماء فيهاء وأهمٌ أدلتهم فيما ذهبوا إليه» مع بيان الراجح 
منهاء فلا تُعيد» وإِنَّما أردنا أن نمه هنا أنَّ هذه المسألة كما حرجت على قاعدة «الزيادة 
على النص» حرجت على قاعدة اإنكار الراوي لمرويّه) أيضاً» فلذا أعدناها هنا. 

بما استدل الحنفية على إنكار«القضاء بالشاهد واليمين" :أنَّ راويه أنكره”'' قال 
أبو داود ذه في سننه : :0 حَدَننا أَحْمَدُ بن أبي بكر أَبُومُصْعَبٍ الزّهْرِيُ» حَدَّثنا 
الدَّرَاوَرْدِيُ» عَنْ رَبيعة بن أَبِي عَْدِالرَحْمَنِء عَنْ ُهَل بن أي صَالِح عَنْ أي عَنْ 
بي مير فد : أن الب و قَضَى بالْيمِينٍ مع اشّاهِلٍ. 


- وابن أبي شيبة في المصنف» كتاب التكاح. باب من قال: ليس للمرأة أن تُروج امرأة.... (19499)» 
وعبد الرزاق في المصنف, كتاب النكاح باب النكاح بغير الولي (514 »23١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى(/7/19١1).‏ 

(1) المعرفة للبيهقي : 7751/0 فتح الباري لابن حجر: 1817//4. 

(1) فتح القدير لابن البمام: 115/7. 


وم المذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 
0 2 و تود لاس ماك شا لما 2 ع رار 
قَالَ أَبُو دَاوٌد: وَرَادَنِي الرَبِيعُ بْنْ سَائِمَانَ المؤدْنْفٍِ هذا الحتديث قال: أخبَرَنِي 


د الك متو امي 1 دم دده ا عم ور ع ف راز 
الشافِجِيٌ» عَنْ عَبْدِ الَزيز» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسهَئْل ؟ فقالَ: أَخْبَرَنِي رَبيعة» وَهوّ 


د ميس 4 2 00 0 سي ع مره اله 2 0 لحف 5 
قال عبد العزيز: وَقَدْ كان اصَابَتٌ سُهَيْلا علة أَذَهَبَت بَعْضْ عَمَلِه. ونس بَحْض 
1 © دسصم قو عوا و روا هللاوو برت ا 2 
حَدِييْهِ » فكان سهيل بعد يحذثه عن ربيعة عن أبيه. 


2 7 2 4 ع - - و 
52 2. مدد5 مع دغعده 6 ساء تي متهي .سا سة. إو سي 6س كه خأو مللء 
حَدَنَنًا : حمّد بْنْ دَاوْدَ الإِسكَنْدَرَانِيٌ» حَدَئْنَا زِيَاد يَعْنِي ابْنَ يُونس» حَدَئْنِي سَلئِمَان 


27 كرو 


ْنُ بلالء عَنْ رَبِيعَة بإسْتاد أبى مُصْمُب وَمَعْتَاُ قَالَ سَلَئِمَانُ: قَلَقِيتٌ سَوهَئِلاً فَسَأليُهُ 
كَانَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَك عَنّى » فَحَدّفُ به عَنْ رَبيعَةَ على ) (0. 

سبق الكلام على الحديث مفصلاً عند ذكر مذاهب العلماء في ! إنكار الراوي 
لمرويّه 7717//1(4)» وبيانٌَ الراجح فيهاء فلا نعيد. 


)١(‏ سنْن أبي داود؛ القضاء» باب القضاء باليمين والشاهد, ٠(‏ تت ص:6م1اه). 


القواءه المتعلقة بالسئة المطلهرة ل 


المحلذب الخامس: تعريف المرسل: ححيثة: وأثره: 
اولا؛ تعريف الحديث المرسل؛ 


المرادٌ ب! الحديث » هنا ما يُرادف ١‏ السئة )» وقد سبق معنى ١‏ السنة ) في ١المطلب‏ 
الأول» مِن هذا «المبحث الثاني1» فلا نعيده. 

وأما( المرسّل في اللغة العربية: فهو اسمٌُ المفعول من أرسّل يُرسِل فهو مرسَلٌ أي 
مطلّق» قال النَيُومي رحمهالله تعالى: « وأرسلتٌ الطائرّمن يدي: إذا أطلقتّه 


وحديث مرسّلٌ: لّم يتصل إسناده بصاحبه. وأرسلتٌ الكلامَ إرسالاً: أطلقيّه من غير 


وقال الحافظ العَلائِي”'' : ' أما المرسلٌ فأصلّه من قولبم: 3 كذاء إذا أطلقه 
ولّم تمئعه كمافي قوله تعالى :م ألْرتَرَأَمَا أَرْسَلْنا اتسين علا لكين توُرْهم نا (4)27 
[مريم] » فكأنَ المرسل أطلّق الإسنادَ ولّم يُقيّده براومعروفي»”"" 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي؛ ص: 717 (رسل). 

(؟) والعلائي: هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله أبو سعد صلاح الدين العلائي الدمشقي ثم 
المقدسي.» الإمام المحقق» بقية الحفاظ. ولد بدمشق» ب سَمع الكثيرَ»ورحل» أخذ الحديتٌ عن المزي 
وغيره؛ والفقَه عن البرهان الفزاري ولارّمه والزملكاني وبه تخرج» جد واجتهد حتى فاق الأقرانٌ في 
الحفظ والإتقان» درّس بدمشق ثم بالقدس» حجٌ مراراً وجاور وأقامٌ بالقدس يفي ويدرس ويحدث 
ويصنف إلى آخر عمره؛ كان إماماً في الفقه والنحو والأصولء مفنناً في علوم الحديث» ومعرفة 
الرجال» من كتبه :القواعد» جامع التحصيل» توفي رحمه الله بالقدس سنة 1 لاه. 

(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 17/7 714). 

(') ويحتمل أن يكون من قولجم :جاء القومٌ أرسالاً أي قِطعاًمُتَمَرّقِين لأن الرَسَل القَطيمُ مِن كل - 


ان المذخل إلى أصول الإمام الشافعى 


المرسّل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء ''': هوقول غير الصحابي ذثه: قال 


- شيء؛ والجمغ أرسانٌ. يقال: جاء الوم رَسْلةٌ رسلةً؛ أي جَماعة جماعةٌ؛ كقول أشماء بنت عميس 
رضي الله عنها عند البخاري (7405). ومسلم (405) ١‏ فَلَقَدَنتُ أََا مُوسَى وَأَضْحَاب الكفِيٍ 
تأنوي أزشالا يشالرض عن مد الكريف 4 أي فرقاً متقاطعة يتبع بعضّهم بعضاًء فقيل للحديث الذي 
قُطع إسناذه وبق غير مُتّصِل : مرسّل » لانقطاع كل طائفة عن أخرى. 

ويحتمل أن يكون أصلّه من الاسترسال» وهو الطمأننة إلى الإنسان والثقة به فيما يُحدثه » فقيل للحديث 
الذي انقطع سنده: مرسّل» لاطمئنانٍ المرسِل إلى مّن أرسل عنه ووثق يه. 

ويحتمل أن يكون أصله من قولبم : ناقةٌ مِرسال؛ أي سريعة السير» قال كعب بن زُهير: 

أمسست سُعادُ بأرض لا ييلّغْها إلا العتاق التَجيباتُ المرّاسيل. 

فكأن المرسل لحديث أسرع فيه عجلاً فحذف بعض إسناده. 

فالكلٌ تحتملٌ والأولٌ (كونه من الإطلاق) أولى. 

(جامع التحصيل للعلائي؛ ص : 214 فتح المغيث للسخاوي: 7/١‏ 19). 

(1) وأما المحدثون فالحديث الذي لم يتصل سندٌه عندهم أريعةٌ: 

المررسّل: هو أن يقول التابعي كبيراً كان أو صغيراً: قال رسولٌ الله ين كذاء أو فمّل كذاء أو فُحلٌ بحضرته 
كذاء أو نحو ذلك بما يُضاف إلى النبي ينك من الرواية 

7 

المنقطع : هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحدٍ قبل الصحابي في موضع واحدٍ أو مواضع متعددة» 
بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحلدء وألاًيكون الساقظ في أول السند. 

المُلّق : هو ما حُذف مبتدأ سنده» سواء كان المحذوف واحداً أو أكثر على سبيل التوالي؛ ولو إلى آخرٍ 
السند. 

المفْصّل : هو ما سقط من سنده انان فأكثر في موضع واحلٍء سواء كان في أول السند أو وسطه أو آخره. 

المرسّل عند الأصوليين يَشْمَّل هذه الأقسامٌ الأربعة. 


(الكفاية للخطيب» ص : 75١‏ : 784» وعلوم الحديث؛ ص :001 94001 شرح النخبة » ص: 2< 


القواعد المتعلقة بالسِنّة المطههرة لخن 


النبِيٌ ل كذاء أو فمَلَ كذاء أو فعِلَ (أو قيل) بحضرته 3# كذا. 


قال ابنُ امام الحنفي رحمه الله : ١‏ المرسّل: قولُ الإمام الثقةٍّ: قال عليه الصلاةٌ 


ع( 


والسلامٌ كذا مع حذفي من السند » '' 9 
وقال ابن الحاجب ذه : « المرسَلٌ: قولٌ غير الصحابى : قال يل ) '". 


وقال الزركشي الشافعي رحمه الله : « المرسَلٌ: قولٌ من لّم يلق النبِيّ #: قال 
رسول الله 5 سواء التابعى أم تابع التابعي» فمّن بعده 0 


وقال ابن النجار الحنبلي رحمه الله : « المرسّل في اصطلاح الفقهاء: هو قولٌ غير 
الصحابي في كل عصر: قال النبي ي. وهو قول أصحابنا » '؟. 


- 410-591.؛ فتح المغيث للسخاوي: -197/١‏ 4178 وتدريب الراوي ٠‏ ص: ١58‏ - 2185 
شرح شرح النخبة للقاري» ص : 1797 10424٠‏ - 417 كشف الأسرار: "4/7» ومنهج النقد 
في علوم الحديث للدكتور نور الدين عترء ص : /70 - //7217). 

.1١7/: التحرير في أصول الغقه (مع التيسير) لابن الجمام:‎ )١( 

ومثله: في فواتح الرحموت: 71/7 1؛ وكشف الأسرار للبخاري: 1/7 » والتقرير والتحبير: ؟/ لاا 
وإفاضة الأنواره ص: 180» ونسمات الأسحار؛ ص: 188 

(1) مختصر المنتهى (مع رفع الحاجب) لابن الحاجب: 471/15. 

ومثله: في الإحكام للباجي. ص : 577. ومحفة المسؤول: 4/7 4 4: ونشر البنود: 20/7 

(1) البحر المحبط للزركشي: 377/5 4. 

ومثله: في التلخيص إمام الحرمين: 7 /415» والبرهان له: ١‏ //811» والإحكام للآمدي: 49/1 
ورفع الحاجب : 477/7 » والبدر الطالع :119/7١؛‏ وغاية الوصول » ص:9١٠.‏ 


(4) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 91/1/7. 


١‏ اَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ثانيا: تحريز محل النزاع: 

المرسْلٌ باعتار من أرشلة على ثلاثة أقسام : 

الأول: مرسَّل الصحابي: فهو حجةٌ وفاقاً ''" لأنهم عدول إِجِمَاعا'' 
ا سس سر ا للمصي 0ه 
لم يسمع من رسول الله إلا القليلٌ لِصِعْرٍ سئّه ؛ فإنه لا روّى عن النبي يلل 


)١(‏ قال شمس الإئمة السرخسي رحمه الله في أصوله (7759/1): « ولا خلاف بين العلماء في مراسيل 
الصحابة رضي الله عنهم أنَّها حجةٌ» لأنّهم صحبوا رسول الله 3# فما يُروونه عن رسول الله :2# مطلقاً 
يحَمَّل على أنه سمعوه منه أو من أمثانِيم» وهم كانوا أهلٌ الصدت والعدالة» وإلى هذا أشارٌ البراء بن 
عاذب رضي الله عنهما بتوله: ما كل ما تُحدثكم به سّمعناه من رسول الله يك وإنّما كان يحدث 
بعصّنا بعضاً» ولكنا لا تكذب . 

ومثله: في أصول البذدوي: 077/7 وكشف الأسرار: 4/7» وفواتح الرحموت: 2771/7 وتيسير 
التحرير: ٠٠١7/7‏ والتقرير والتحبير: 7 /707/7؛ وإفاضة الأنواره ص: 186. 

ولّم يعتدٌ هؤلاء وغيرُهم خلاق الاستاذ أبي إسحاق الأسقَّرَاييئِي وطائفة يسيرة بعدم قبول مراسيل 
صغار الصحابة» لأنَّ الجهالةَ التي رد بها مرسَلٌ غيرهم غيرٌ مَوجُودَةٍ فيهم؛ لكونهم جميعاً عدول. 
(جامع التحصيل للعلائي؛ ص : .)7١‏ 

)١(‏ قال إمامٌ الحرمين في البرهان ٠8/1(‏ 4 25: والإمام الغزالي في المستصفى /١(‏ 47 ). والحاقظ ابرث 
الصلاح في علوم الحديث (ص: 514)» والإمام النووي في تقريب الراوي (ص : 71/7), والحافظ 
ابن حجر العسقلاني في الإصابة (2)177/1 والحافظ السيوطي في تدريب الراوي(ص :/1/1”؟)» 
وغيرٌهم: ! للصحابة ذه بأسرهم خُصوصيةً؛ وهي أنه لا يُسال عن عدالة أحدٍ منهم؛ بل ذلك أمدٌ 
مفروعٌ منه يكَونهم على الإطلاق مُعَدلِينَ بنصوص الكتابء والسنقّ» وإجماع من يُعندُ به في الإجماع 
من الأمة 6 


القواعج المتعلقة بِالسُنّة المطديرة نض 


الرّيَا في النَّسيئةَ ؛ '' . رُوجِعَ فيه فقال: حدثني به أسامة '"'؛ 

ومُتأخْرِي الإسلام كأبي هريرة فإنه لَّا روي عن النبي 8# ١‏ مَنْ أَضْبَحَ جَُباً في 
رَمَضَانَ فَلآَصَوْمَ لَهُ ؛ زوجع فيه فقال: حدثني به المَضْلُ بن عتّاس”". 

الثاني : مرسّل مَن بعد القُرُونٍ الثلاثة» فَهُوَ ليس بحُجَّة عند المَمَاهِيرٍخلافاً لأبي 


الحسن الكرخي من الحنفية '. 


)١(‏ عَنْ أبي صَالِح قَالَ: سَمِمْتُ أبا سَعِدٍ الحدرِي يَقُول: الديَارُ يليار وَالدُرْهَمُ بالدرْهَم متلا ذل 
مَنْ راد أو ازْدَادَ فَقَد زتى. فَقُلْتُ لَهُ: إن ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هََا ؟ َال لقَدْ ِب ائْنَ عئاس» 
َقُلْتُ: أَرَأَنِتَ هَذَا الَذِي تَعُولُ أَشَيْءٌ سَمِمْتَهُ مِنْ رَسُول الله تو أو وَجَذَْهُ في تَابٍ الله عَرَّ وَجَكَ ؟ 
قَقَالَ: لَمْ أَسمَمْهُ مِنْ رَسُول الو وَلَمْ أَجِذهُ في كتَابٍ الله وَلَكِنْ حَدَّنِي أُسَامَة بن زَيْدِ أن للبوع يت 
قَالَ: الربَا في النّسِيعةٍ #. رواه البخاري في البيوع, باب بيع الدينار بالدينار نساءً (7077)؛ ومسلم في 
المساقاة. بيع الطعام بالطعام... (599). 

(؟) أسامة: هو أسَامة بن زيد بن الحارئة؛ صحابي وابن صحابيء الِب وابن الجب» هاجّر إلى المدينة» 
وأمّره النبي ين في مرض موته وعمره دون العشرين على جيش فيه أبو بكر وعمرء رحل بعد وفاة 
النبي يك إلى وادي القرى فسكنه؛ ثم انتقل إلى دمشقء ثم عاد إلى المدينة» وتوف بها في آخر خلافة 
معاوية رضي الله عنهما. (الإصابة لابن حجر: .)59/١‏ 

(1) رواه أحمد في مسنده بسئد صحيح (1414917؟). 

والفضل بن عباس : هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله يوه المطلبي الباشمي» 
أكبر أولاده؛ كان رديف رسول الله ين في حجة الوداع من عرفة إلى مزدلفة» كان حزماً مقداماً» غزا 
مع النبي يت مكة وحنيناً» وثبت معه. وأظهرّ في وقعة الحرة بسالةٌ عجيبةً؛ مات 6ه في خلافة أبي بكر 
على الأصح. (الأصابة : 17/0/17 7). 


(؟) أصول الس رخسى:١/7*777؛‏ كشف الأسرار: 21١/7‏ وإفاضة الأنوار» ص1 1857. 


0 الَدْخْل إلى أصول الإمام الشافجع 


الثالث: مرمّا' العدل الثقة من التابعين وتأبعيهم » الذي يُرسِلْ عن الثقاتٍ 
العدول» اختلف العلماء فيه على ث ثة مذاهب. أما الذي عرف بالإرسال عن الثْقَة 
وغيره فلا بقل مُرسَلّهِ وفاقاً '"". 
ثالثا: مذاهب العلماء 2 حجية المرسل (أي مُرسل القرن الثاني والثالث): 

اختلف العلماء في حجية الحديث المرسل (أي مرسّل القَرنٍ الثاني والثالث) على 
ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: قبولُ الحديث المرسّل مُطَلّقَاً؛ قاله الحنفية والمالكيةٌ والحنابلة. 

قال الفخجُ البَرْدَوِي : ١‏ وأما إرسالُ القرن الثاني والثالث فحجةٌ عندنا» '' . 

وقال ابنٌ رَشيق المالكي رحمه الله : « مُرِسَلُ العدل مقبولٌ عند مالك وأبي حنيفة 


ولا 


وقال ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى: ! والمرسَلٌ حجة كمراسيل الصحابة 
عند أحمد وأصحابه والحنفية والمالكية والمعتزلة 0 


(١)الإحكام‏ للباجي؛ ص: 77/7. 

(١)أصول‏ البزدوي: 4/7. 

ومثله: في أصول السرخسي : ,77772/١‏ وكشف الأسرار: 5/7 ؛ وإفاضة الأنوار » ص: 1857. والتقرير 
والتحبير: 277/7 وتيسير التحرير: 7/1 »٠١‏ وفواتح الرحموت: 511//1. 

() لباب المحصول لابن رَشيق؛ ص: 51/8. 

ومثله: في الإحكام للباجي. ص: 777. وتحفة المسؤول للرُهوني: 4/7 4 4. وشرح التنقيح للقرافي» 
ص : 757/4» ونشر البنود للشنقيطي: 777/7. 

(4) شرح الكوكب لابن النجار: 01/7/7. 


القواعد المتعلقة بالسُنّة المطههرة لحن 


واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: إجماع الصحابة والتابعين» وهو أن الصحابة والتابعين أجِمَعُوا على قبول 
المراسيل من العدل: 

أمّا الصّحابَة نهم قبلوا أخبارٌ ابن عباس مع كثرة روايته» وقد قيل إنه لَّم يسمع 
مسن رسول الله ولك إلا القليلَ لصخر سنه؛ ولماروى عن النبي و ١‏ إنّما الرّبَا في 
النسيكَةٍ؛ء فلما رُوجمَ فيه قال: «حدثي به أسَامَةٌ)”") 

ولاروى ١‏ أنَّ اللي كلم يَرَلَ يُلبّي حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةٍ ؛ فلمًّارُوجِمَ قال: 
أخترني به أخي المَضل '''؛ 

وأبوهريرة #5 يروي عن اللي وك ١مَنْ‏ أَصْبَحَ جُُباً في رَمَضَانَ قَلآَصَّوْ لَه فلَعًا 
رُوجمَ فيه قال: حَدّني به المَضْلُ بِنُ عبّاس'" 

والبراء بنُ عَازِبٍ ذينه يقول مارو د ا و وا 
ولكح فونكابعظ 4 وكذنا إنسطانا وني ركنا انكر 


وأا التايعُون فقد كان من عادتهم إرسالُ الأخبار» ويَدُلٌ علّى ذلك ما رُوي عَن 


)١(‏ رواه البخاري في البيوع؛ باب بيع الدينار بالدينار نساءً »)5١15(‏ ومسلم في المساقاة» بيع الطعام 
بالطعام... (5995). 

وقد سبّق الجر كاملاً في (791//1). 

(7) رواه البيهقي في السئن الكبرىء في الحج (179/0). 

(10) رواه أحمد في مسئده بسند صحيح (5141491). 

() رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص :1 »)١‏ والخطيب بسنده في الكفاية (ص : 0780). 


0 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الأعمكن '' أنه قال : قلت لإبراهيم يم النّخَعِي ' "رذع كي ناميه فقال : إذاقلتٌ 
لك : حدّكى فلانٌ عَن عبد الله” "أوفوو ولاه حت نوناقل لق * عبد اللهء 


ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيّب وغَيرِه؛ ولم يَزل ذلك مشهورا 


فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان إجماعاً ”". 


الثاني : أنَّ العَدل الثقة إذا قال: قال رسول الله يك كذاء جازماً بذلك» فالظاهة من 


)١(‏ والأعمّش: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفيء أصله من بلاد الرّيء أبو 
حمدء شيخ الإسلام الحافظ الثقة. رأى أنس بن مالك 6ه وحفظ عنه» وروى عن خلق كثير» وعنه 
شعبة والسفينان وخلق آخرون. كان أقراً الناس لكتاب الله وأحفظهم لحديث النبي يك وأعلمهم 
بالفرائض» وأصدقهم في الحديث. علامة الإسلام» توفي رضي الله عنه سنة /5 1 ه. 

(تذكرة الحفاظ للذهبي: .)1١9 5/١‏ 

() وإبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس. أبو عمران الكوفي؛ فقيه العراق» روى عن علقمة 
ومسروق وطائفة» دحل على أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبي», وعنه الأعمش ومنصور 
وخلائق» كان من العلماء ذوي الإخلاص مهيباًء صيرفياً في الحديث» ورعاًء يصوم يوماً ويفطر 
يومأء طويل الصمت لا يتكلم حتّى يُسألء ما خلف مثله توفي رضي الله تعالى عنه سنة 48 ه كهالاٌ 
قبل الشيخوخة. (تذكرة الحفاظ للذهبي: ١//ا).‏ 

(7) هو عبد الله بن مسعود ذظ. 

(4) تنبيه : وقَمَ في كثير يمن كُتب الأصول وغيره : « حَدَلَنِي عبد الله » ٠‏ وهو تصحف . والصوابٌ: 
اعن عبار لله8 نب عليه شيشُنا المحم الأستاذٌ الدكنور أبو اير يمد كير ِكَل حفظه الله» صاحث 
الكتابٍ الشهير ! الجهاد والقتال 4 وهو كتابٌ فريدٌ في هذا الموضوع. 

(0) كشف الأسرار: 9/7؛ الإحكام للباجيء ص: 71/1 الإحكام للآمدي: 006 
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حاله أنه لا يَسمَدِ يز ذلك إلا وهو عالِم أو ظانٌ أن النبية ب قال ذلك. فإنه لو كان ظاناً 
أن النبيّ 35 لم يقل أو كان شاكاً فيه لما استجاز في دينه النقلّ الجازمَ عنه لما فيه من 
الكَذِب والتدليس على المستمعين» وذلك يُستلزم تَعديلٌ مَن رَوّى عنه. وإلا ًا كان 
عالماً» ولا ظاناً بصدقه في خبره. فيقتل ”". 
الثالث: أنَّ التعديل يقع بتعديل الإمام الواحد وفاقاً» فمّن عُرف أنه لأ يُرِل إلا 


0 


عن عدلء كان إرساله عنه تُعديلاً له يقل إر حال 
المذهب الثاني : عدم قبول المرسّل» قاله القاضي أبو بكر الباقلاني ” 
قال إمام الحرمين رحمه الله :قال القاضي أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه: 
والذذي تختاؤه أنه لا تحب العمل بش ومن الراشيل حسما للبات :© 
واستدلوا عليه بامور منها: 


الأول: جهالة الأصلء وهو أن المرسل لو ذكّر شيحّه ولّم يعدّله. بقي تجهولا 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار للعلاء البخاري: 8/7 الإحكام للآمدي: 3601/7, فواتح الرحّموت: 
ف 

(١)الإحكام‏ للباجي: ص: /77. 

(1) وهوروايةٌ ثانية عن الإمام أحمد. واختاره الغزالي» والرازي. 

وقال العلائي في #حامع التحصيل؟ : « هو قولٌ جمهور الشافعية؛ واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد 
لبر وغيرهما من المالكية؛ والقاضي أبي بكر وجماعة كثيرين من أئمة الأصول 4. 

(التلخيص لإمام الحرمين: 7 /417» المستصفى للغزالي: 597/١‏ المحصول للرازي: 4/غ 40 » شرح 
الكوكب امثير لابن النجار: 01/1//7. جامع التحصيل» ص : 71). 

(؟) التلخيص لإمام الحرمين: 419//7. 


ة 


2 اممذخل إلى أكول الإمام الشافعي 


عندنا فلّم تَقبله فإذا ّم يسمه فالجهلٌ أَنَنُ فمَن لا يُعرّف عينّه كيف تُعرّف 
عدا ؟00 

الثاني : أنه يحتملٌ الساقظ أن يكون غير صحابي» وإذا كان كذلك يحتمل أن يكون 
ضعيفاً وان انمق أن يكون المريل لا يروي إلا عن ثقةٍ لأنَّ التوثيق المبهُم غير 
كافيءولأنَ المجهولَ المستّى لا يُقبّل فا مجهولٌ عيناً وحالا أولى بعدم القبول”'". 

المذهب الثالث: أنَّ المرسّل حديثٌ ضعيف» لا يُقبّل في الأحكام إذا انفرّد» بل في 
الفضائل. ويُقبل أيضاً في الأحكام إذا صم إليه معضدٌ من المرجّحات» قاله الشافعية: 
وجَماهِيدُ المحدثين ”" 

قال الإمام مسلم رحمه الله : « والمرسَلُ من الرواياتٍ في أصل قولنا وقول أمل 
اقلم بالأخبار لين عدم 0 7 ِ 


وقال الإمامُ النَوَوي رحمه الله: ‏ والمرسّل حديتٌ ضعيف عند جماهير المحدثين 


)١(‏ انظر: التلخيص لإمام الحرمين: 2419//7 المستصفى للغزالي: »447/١‏ المحصول للرازى: 
1 


(؟) تدريب الراوي؛ ص: 117/١‏ 

)إل أن الشافعي ذه يتشترط كونٌ امرسل من كبار التابعين» والمحدثين لا يشترطون ذلك 

(4) صحيح مسلم (مع شرح النووي): 50/01. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد(١972/1):(إنْي‏ تَأمَلتُ كنب المناظرين والعترين من الممَقّهِين وأصحاب 
الأ فلم أر أحداً منهم يقنع من خصمه إذا احنجٌ عليه مرسَل» ولا يبل منه في ذلك خبراً مقطوعاً. 
وكلهم عند تحصيل المناظرة يُطالِب خصمّه بالاتصال في الأخبار ». 


القواعد المتعلقة بالسنّة امطهيرة .ع 


دلق 


والشافعي وكثير من الفتقهاء وأصحاب الأصول 0 
قال الشّبكي رحمه الله : « وإِنْ عضّد مرسّلَ كبار التابعين ضعيف يرجح كقول 


الصحابى., أو فعله. أو الأكثر. أو إسناد» أو إرسالء أو قياسء أو انتشارء أو عمل 


( 


العصر كان المجموعٌ حجةً وفاقاً للشافعي ذه. لا ترد المرسَل» ولا المنضَمٌ » '''. 
وقال الجلال المحَلَّى رحمه الله : « وأما مرسّل صغار التابعين كالزهري وتحوه 


فباق على الردّ مع العاضدٍ لشدةَ ضعفه. 


(فإن كذة) امرش عن العاضد :ول دلق ف الات (سدواه) وعدلوله الحم من 
شيءِ (فالأظهرُ الانكفاف) عق ذلك الشيء لأجله احتياطاً» '". 

قال الإمامُ الشافعي ذَيه: ١‏ فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجّةٌ على مَن 
عَلِمه ؟ ومّل يختلف المنقطعٌ ‏ أو هو وغيرُه سَوَاء ؟ 

فقلتٌ له : المنقطع مُحْتَلِفٌ» فمّن شاهّد أصحابَ رسول الله من التابعين» فحدّث 


(١)التقريب‏ للنووي (مع التدريب)؛ ص: ,11١‏ 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية (ص: 784): 3 وعلى ذلك أكثرٌ الأئمة من حفاظ 
الحديث ونقاد الأثر ؟. 

(؟) جمع الجوامع (مع البدر الطالع) للسبكي: لاا 

ومثله: في التلخيص لإمام الخرمين: 14/7 17» والبدر الطالع: 01 وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي : 7719/7؛ وغاية الوصول. صس: .1١9‏ 

(") البدر الطالع للمحلي: ١178/7‏ 

ومثله: في غاية الوصول لشبخ الإسلام زكرياء ص: 21١9‏ والنجوم اللوامع: ف وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي: 7779/7. 


حم 
. 
ليها 


المدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


حديثاً مُنقطعاً عن النبي 2 اعثْبرَ عليه بأمور منها: 

لجان نك إلهاار سل وا ا 
إلى رسول الله و بمثل معتّى مارّوى كانت هذه دلالة على صحة مَن قبل عنه 
وحفظه ؟؛ 

١‏ - وإن انفرّد بإرسالٍ حديث لم د تقوكة هافو تبكده قل ماسقروي هن انك 
ويُعتبر عليه بأن يُنظر هل يُوافقه مُرِسِلٌ غير من قُبِلَ العلم عنه من غير رجالِه الذين 
قبل عنهم» فإن وُجد ذلك كانت دلالةٌ يتقوي به مرسّلّه» وهي أضعف من الأولى ؛ 

- وإن لم يوجّد ذلك نُظرٌ إلى بعض مايّروَى عن بععض أصحاب رسول الله 
ولاه فإن وجديوافق ماروى عن رسول الله كانت هذه دلا على أنه نّم يأخذ 
مرسّله إلا عن أصلٍ يصحٌ إن شاء الله ؛ 

4 - وكذلك إن وُجدّ عوامٌ من أهل العلم يُفتون بمثل معتى ما روّى عن النبي ولل؛ 

ُمَيُعتبر عليه بأن يكون إذا سَمَى من روى عنه لّم يسمي تجهولاً» ولا 
مرغوباً عن الرواية عنه فيُستَدَلُ بذلك على صحيه فيما روى عنه ؛ 

5 - ويكون إذا شر شرّك أحدا من الحفاظ في حديث لم يُخالِفه؛ فإن خالفه وؤجد 
حديثه أنقص كانت في هذه دلالةٌ على صحة ترج حديثه. 

ومتّى ما خالف ما وصفتٌ أضرٌحديئه حتى لا يسع أحداً منهم قبولٌ مُرسَّله. 

وإذا ؤُجدّت الدلائلُ بصحة حديثه ما وصفتٌ أحيئنا أن تقل مرسّلّه... 

فأمًا من بعد كبار التابعين الذين كثرّت مشاهدبُهم لبعض أصحاب رسول الله يك 
فلا أعلمٌ منهم واحداً يبل مرسَلّه لأمور: 


القواعد المتعلقة بالسُئة المطههرة 6 


والآخر: أنّهم يوجد عليهم الدلائلٌ فيما أرسّلوا بضعف تخرجه ؛ 

والآخر: كثرةٌ الإحالة في الأخباره وإذا كثّرّت الإحالة في الأخبار كان أمكنّ 
للتوهم وضعف مَن يُقبّل عنه » '". 

فعُلم ينا سبق أنَّ شروط قبول الحديث المرسَلٍ عند الجُمهور ثلاثةٌ: 

الأول: أنْ يكونَ سندّه صحيحاً؛ لأنَّ المرسّل حديثٌ ضعي في نفسِه» فإذا صم 
سنده قبل فيما يقب فيه الحديث الضعيف كالفضائل » وأما إذالّم يصح سند فلا يُتبّل 
حتى في الفضائل لِشِدَّةِ ضعفِه. لأنَّ من شرط قبول الحديث الضعيفي في الفضائل 
عدم شدةٍ ضعفه» كما سيأتِي في (المطلّب الثامن» ؛ 

الثاني : أنْ يكونّ مُرِسِلّه من كبار التابعينَ» لأنَّ الضعفٌ في مراسيل كبار التابعين 
أخف من مراسيل صغارهم؛ كما سبّق في كلام الشافعي ذه السابق ؛ 

الثالث: أنْ يَعصّدّه ما يَصلّح للترجيح» فإذا عضّد مراسيل كبار التابعين ما يُقويه 
ما يَصلّح للترجيح - والمرجّحاتٌ كثيرةٌ ذكّرَ أكثرها الأصوليُونَ في باب « التعادل 
والتراجيح » - كمجيئه بطريق آخر مرسَّلٍ صلّح للاحتجاج؛ كما بيّن ذلك كلّه ابن 
حَجَر البيتمي رحمه الله تعالى في مواضع من ! التحفة »''". 
)١(‏ الرسالة للشافعي: 714/١‏ -717؛ و( ص: 811) طبعة أحمد شاكر. 


5-5 تح المحتاج لابن حجر : لامكل رودنم و/م ال 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب (ص: :)١44‏ 2 ما كان ضعفُه لضعفي حفظٍ راويء - 


5 المَدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 
ل ل الل لاما ا اا رين 


معان ام تنكو وال انظ درم عدو هارن تاق ؛ اوس ترينة 
سيوم الحفظ بعتب كأنْ يكونّ فوقّه أو مثله. لادوته» وكذا المختّلط الذي لا يَتمبّرُ 
وكذا المستودٌ» والإسنادٌ المرسلٌ”» وكذا المدلّش إذا نّم يُعرّف المحذوف منه صالٌ 
حديئهم حسناً لا لذايه» بل وصمُّه بذلك باعتبار المجموع من المتايع والمتاّع» لأن كلا 
من احتمال كونٍ روايته صواباً أو غير صوابٍ على حدٍ سواء؛ فإذا جاءت من المعتبرِينَ 
روايةٌ موافقةٌ لأحدهم رجح أحدّ الجاتئين من الاحتمالين المذكورّينء ودلٌ على أنَّ 
الحديت محفوظ »فارتقى من درجة التوقفف إلى درجة القَبولء والله سبحانه أعلم 76", 

وأهخٌ ما استدلوا عليه: أنَّ الحديث المرسّل ضعيفُ لجهالة الساقط من السندء فإذا 
انضمٌ إليه أحدُ ما ذُكرَ قويّ وصلّح للاحتجاج؛ لأنه يحصل من اجتماع الضعيقّين قوةٌ 
مفيدةٌ لغلبة الظرئٌ ”". ْ 
الترجيح: 

والراجحٌ المذهبٌ الثالث الأخير» وهو قبول المرسّل إذا انضمٌ إليه ما يَصلّح 
- الصدوق الأمينٍ زالَ يتجيئه من وجه أخرّء وصارٌ حستاً» وكذا إذا كان ضعقُه لإرسال زال بمجيئه من 

وجوآخرٌ». 
ومثله: في علوم الحديث لابن الصلاح؛ صص: 4 وشرح النخبة لابن حجرء ص: 079 وتدريب 


الراوي لا يوطي؛ ص : 55١؛‏ وشرح شرح النخبة لعلي القاري» ص: 0774. 

.0 41 - 0178: شرح النخبة لابن حجر؛ ص‎ )١( 

ومثله: في علوم الحديث لابن الصلاح؛ ص: 4 وتدريب الراوي للسيوطي» ص: .1١59‏ وشرح 
شرح النخبة لعلي القاري؛ ص : 074. 


(١)البدر‏ الطالع: 5 » شرح الكوكب الساطع : 657 النجوم اللوامع: فاخ 
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و 7 ام 

للترجيح؛ ويجابٌ عن دليل الفريق الأول القائل بقبول المرسّل مطلقا: 

أما الإجماغٌ: فإن أرادوا به إجماعٌ الصحابة» فهو خارجٌ عن حل النّزاع لأن 
مَرَاسيلهم مقيؤلةٌ وقافاً كما سيق "+ وإ أرادوا إتجماع قن بعدهي فهو عرد دعبو 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : « إن تَأمَلتُ كب المناظرين والمختَلِفِين من 
المتمَقّهِين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم .فلم أرَ أحداً منهم يقنع من خصمه إذا 

0 2 5 

احتجٌ عليه ,بمرسل». ولا يقل منه في ذلك خبرا مقطوعاء وكلهم عند تحصيل المناظرة 
يطالِب خصمّه بالاتصال في الأخبار »)”'". 

وقال من قبل الإمام مسلم رحمه الله: « والمرسَلُ من الرواياتٍ في أصل قولناء 
وقول أهل العلم بالأخبار ليس يبحجة » '". 

فدلٌّ هذا الاستقراء على أَنّهِم نحُون على عدم قَبول مُراسيل من بعد الصحابة» 
لا على قبولباء والمرجمٌ في مثل هذا إلى أهل الحديث. 

ويحاث عن دليله (أي الفريق الأول) الثاني والثالث: أنَّ الراوي ما دام لّم يسم 
يََقَّى تهولاً» وخبد المجهول لا يُقتل» وكونه ثقَةٌ عند مَن رَوى عنه جازماً لا يُوجب 


كوتّه يِه في نفس الأمرء بل يَبقى احتمال وجود جرح لم يَطلِع عليه الراوي وطلعّ 


.410/ : انظر" تحرير تح التّراع 9 .ص‎ )١( 
.ال/١ التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 


1:1 
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عليه من ذُكرٌله» وهذا الاحتمالٌ يسقظ إذا انضمٌ إليه معتضد. 

وكات عن دليل القاضي : أنَّ احتمال كونٍ الأصل و كم لط هوه 
قرائنَ تبيّن أن للحديث أصلاًء وثقوي جزم الرّاوي عنه بالرواية في الأحكام. والله 
تعالى أعلم. 
رابعاً: أثرٌ الحديث المرسّل 2# الفروع: 

الحديث المرسّل عند ابن حجر الَيتّمي رحمه الله في « التحفة » باعتبار ما يعصّده 
مع الفروع المبنية عليه يُمكن أن يمل على تّمانية أقسام: 

١‏ - عدمٌ الاحتجاج بالمرسّل الذي لا عاضدً له في الأحكام ؛ 

؟ - الاحتجاج بالمرسّل الذي لا عاضدّ له في الفضائل ؛ 

- الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده إجماعٌ؛ 

4 - الاحتجاج بالمرسّل الذي عصّده مسئدٌ؛ 

© - الاحتجاج بالمرسّل الذي عصّده مرسَلٌ آخر؛ 

5 - الاحتجاج بالمرسّل الذي عضّده قياشس؛ 

/ - الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده مذهبٌ الصحابي؟ 

4 - الاحتجاج بالمرسّل الذي عضّده فعلٌ أكثرٍ أهلٍ العلم. 

وفيما يلي أذكر كل قسم مع فروعه التي بنّاها ابن حجر اليَتَمِي رحمه الله عليه إن 
شاء الله تعالى: 
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القسم الأول: عدم الاحتجاج بالمرسّل الذي لا عاضد له 2# 
الأحكام: 
بنَى ابن حجر الميتَمي رحمه الله تعالى في « التحفة » على عدم قبول المرسّل الذي 
لا عاضدً له في الأحكام ثلاثة فروع » نذكرها إن شاء الله تعالى على الترتيب الفقهي : 
الفرع الأول: عدم وجوب الموالاة ل الوضوء: 
اتفق العلماء على استحباب الموالاة في غسل أعضاء الوضوء»ء بأن يُغْسَل العضو 
الثاني قبل أن يَف الأول» ولكنهم اختلفوا في وجوبها على مذهبين: 
المذهب الأول: وجوبٌ الموالاة في الؤْضْوءٍء قاله المالكية في المشهورء والشافعي في 
و 
القديم» والحنايلة. 
قال ابن الحاجب المالكى :الوضوءٌ فرائضٌه ست :...السادسة: الموالاة» 7 . 
وقال ابرٌ قُدامّة : « والموالاةٌ واجبةٌ عند أحمدّ؛ نضّ عليها في مَواضمَ »”". 
)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب؛ ص: 54 14 49. 
وقال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي (ص: :)73١‏ ! ولا يجوز تفرينٌ الوضوء. ولا الغْسلٍ من غير 
عذرء ولا عذرَ في النسيان وتُّقصانٍ الماء. فمّن أعجرّه الما بَى ما لّم يظل ذلك. فإِنْ طال ذلك استانتف 
وضوءه. 
ومن نسي شيئاً من وُضوئه أو عُسَلِهِ قضاء وحدّه طالَ أو لم يَطل ولم يُعد مفرقاًء ومن تعمِّد تفريق 
وضوئه أو غسله أو تيجٌمه تفريقاً بناًلّم يزه عند مالك. وكان عليه استثناقه ». 
(1)المغني لابن قدامة: 1175/1. 
وقال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج (43/1: 0١1؛‏ مع مغني المحتاج): ( وسُّننّه [أي الوضوء]: 
السوالكُ عرضاً بكل خاشن.... والموالاةٌ؛ وأوجبها القديمٌ . 
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واستدلوا عليه بأمور مننها: 


0 0 5 طلا 2 
الأول: عن خالد بن مَعَدَانَ ''' عن بعض أصحاب النبي :35" أن اللي وي رَأى 


رَجُلا يُصَلّى وَفِ طَهْر قَدَمِهِ لْعَةٌقَدْرُ الدّْهَم لم يُصِبْها الما فَأمَرَُ اللَبِيْ و أن يُعِيدَ 


223 


000 00 
الْؤّصُوءً وَالصَّلاةَ »' 


00 ام 007 5 7 ا سف 2 لكل 
الثاني : عَنْ عْمَرَ ننم قَالَ: « رَأى رَسُولُ الله لِك رَجُلا تَوَصَأء قَتَرَكَ مَوْضِعٌ | _ 


)١(‏ وخالد بن معداد: هو خالد بن مَعدان الكلاعي الحمصيء أبو عبد الله. ثقة عابدٌ يُرسِل كثيراً» من 
الثالثة. مات سنة ٠١7‏ ه على الأصعٌ» أخرج له الستة. (التقريب: .)781/١‏ 

(1) رواه أبوداود في الطهارة؛ باب تفريق الوضوء (17/2): وأحمد في مسنده (/11914). 

مداره: على بقية (وهو ابن الوليد الكلاعي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كما في التقريب 
(0378/1). وهو صرّح بالتحديث في مسند أحمد) عن بير (وهوابن سعد السَّحُولِي ثقة ثبت من 
السادسة» قاله في التقريب )١19/1(‏ عن خالد بن معدان (وهو ثقَةٌ عابدٌ كثير الإرسالء قاله في 
التقريب )1١01/1(‏ عن بعض أصحاب النبي كل. 

قال الآبادي في عون المعبود :)73١4/1١(‏ 7(عن بعض أصحاب النبي يَخقٌ)» قال البَيهْقِي في المعرفة: هو 
مرسل ؛ وكذا قال ابن القطان. قال الحافظ ابن حجر [في التلخيص الحبير: ١‏ /40]: وفيه بحثٌ. وقد 
قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد ؟ قال نعم. فقلثٌ له إذا قال رجل من التابعين: حدثتى 
رجلين سنن لين اذيك تحيم 0 مدن 

وأجْمّل النّووي القول في هذا فقال في * ح المهذب[101/1] :هو حديث ضعيف الإسناد؛ وفي هذا 
الإطلاق نظر لبذه الطرق. انتهى 6. 

وقال الحافظ ابن القَيّم في شرحه على مختصر المنذري لسان أبي داود :)7١9/1(‏ ؛ بقية ثقة في نفسه 
صدوق حافظ . وإنّما نِم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين؛ وأما إذا صرح 
بالسماع فهو حجة؛ وقد صرح في هذا الخديث بسماعه له ». 
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ماني روه وق أ 2 
على قدَّمِد فأ أن يُعِيدَ الوصو وَالصَّلاةَ؟ لَ: قرَجَع)”. 


4 و و .2 8 رعو م 
ولولم تكن الموالاة واجبة لما أمرّه بإعادة الوضوء والصلاة» ولأجرَّأه عسل 


الا 0 
الثالث: حديث ابن عْمَرَ قَالَ: ١تَوَصَأ‏ رَسُولُ الله يق وَاحِدَةَ وَاحِدَةٌ قَقَالَ: هذا 
به؛ تم نَوَصا نتن ثين قََالَ : هذا كمه عالقا 
إلا به؛ ثم تو ينين ينين إن فال : هَذَا وُضصُوءٌ الْقَدْر 


7 


الآية دلت على وجوب الوضوء. والنبي و بيّن الوضوء المجزئ» وهو 3# لم 
يتوصّا إلا مُتوالياً» وأمر تارك الموالاةٍ بالاعادة» فدل ذلك حوب الو الا 29 
عو كد ؛ ومنو العام وام ىدان 2-0 9-3 
2 3 - 0 امه 04 . 8 3 
7 مامت ا وا اصتي وراد را و رازاع ايان 
يُعِيدٌ الؤصُوءَ والصَّلاةَ '”'. فدل على وجوب الموالاة 20 


الخامس : القياسٌ على الصّلاةٍ وهو أن الوّضوء عِبادةٌ يُفِيِدُّها الحدثٌ كالصلاق 


)١(‏ رواء ابن ماجه في الطهارة؛ باب من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء (516"). وهو منكّر. 
(؟)المغني لابن قدامة: .1177/1١‏ 

(7) رواه ابن ماجه في الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً (419). 

ومداره: على عبد الرحيم بن زيد العَمّي عن أبيه» وعبد الرحيم متروك» وأبوه ضعيف. 
(التلخيص الحبير: .)87/١‏ 

(4) المجموع للنووي: .1091/١‏ المغني لابن قدامة: 11/1/1. 

(0) رواء عبد الرزاق في المصنف. الطهارة؛ باب الرجل يترك بعض أعضائه .)79//١0118(‏ 


(1)المجموع للنووي: .107/١‏ 
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فاشترطت فيها الموالاةٌ كما تشترط ف الصئلاة '"". 

المذهب الثازي: عدم وجوب الموالاة» بل هي همستحبةٌ, قاله الحنفية» والشافعية في 
الجديد. وهو قولٌ للإمام أحمد. 

قال علي القاري: ١‏ سنن الوضوء: البداءةٌ بالتسمية... والولا أي الكابحة وهو 
أن يَعْسِلَ العُضوّ الثاني قَبْلَ جَغاف الأوَّلٍ في زمان اعتدال البواء » ' ''. 

وقال ابن حجر البِيتّمي رجمه الله: ‏ وسَنُ الوضوء: السواكٌ»... والموالاةٌ بين 
أفعال وضْوءٍ السليم : يحيث لا تحصل رمن يِف فيه المفسولٌ قبل الشروع فيما بعدّه 
دعتال البؤاوة والمكل و والزقو» واضدوةاللاتاع: ا 

وأوجبّه القديمٌ مطلقاً حيث لا عذرٌ ل« أَنَ ابي يا رَأَى رجلا يُصَلٌ وَف ظَهْرٍ 
ابر ردت ابروا لجا 11 التي ءَوَالصّلاةَ ىق 
وأجابوا [أي الأصحاب] عنه بأنَّ الخبر ضعيف ل 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
)١(‏ الشرح الكبير: 0171/١‏ مغني لابن قدامة: 117/57/1. 


(1) فتح باب العناية للقاري: 0747/١‏ (مع تصرف يسير). 

وقال ابن قدامة رحمه الله في المفني :)11/١1(‏ ا ونقّل حنبل عن أحمد: أنَّ الموالاة غير واجبة؛ وهذا 
قول أبي حنيفة لظاهر الآية ». 

(9) بل هو يح مته ل كما سبق عند ذكر أدلة الفريق الأول(1/١١5).‏ والله أعلم. 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 74/١‏ 780-7588 

ومثله: في الشرح الكبير للرافعي: 2371/١‏ وا لمجموع للنووي: ١/7021؛,‏ ومغتى المحتاج للخطيب 
الشربيني: .١1١9/١‏ 
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الأول: حديث عُْمَرَءِك : ١‏ أَنَّرَجُلاتوَضَّأ فرك مَوْضِعَ ظُمُر عَلَى قَدَِه اقأبطية 
لني وي فَمَالَ: از جخ َأَحْسِنْ وُصُوءَلةٌ 1 

قوله : ! فأحسن وضوءك » مع كونه محتملاً للتتميم والاستئناف ظاهِرٌ في 
الأوّلِء ودالٌ على أنَّ ما أخرجه ابن ماجه عن عمرَ# (177) بسند ضعيف مرفوعاً 
فأمره أن يُعيد الوضوء والصلاةً » منكرٌء وأنَّ أمْرَ عمرَ 5 للرجل بإعادة الوضوءٍ 
والصلاةٍ اجتهادٌ عن هذا الحديث. 

الثاني : ما رواه مَالِك عَنْ نافع : 7 أَنَّ عبد اللَهبْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما بالف 
الشوقء كع مَوْضَآ َمل وَجَهَهُ يده وعسع رَأْسَهُ كم ذعِي يتقارة ليِصَلي عَلنِهَا 
حِينَ دَخَلّ المسجدٌ فَمَسَحَ عَلَى + . خُنَيهِ ثْمّ صَلَّى عَلَيِهَا) '". 

فابن عمر رضي الله عنهما فعل هذا يحضرة حاضري الجنازة من الصحابة» فلم 
يُنكر عليه أحدٌ فكان إجماعاً سكوتياً» ودل على عَدم وُجوب الموالاةٍ '"' 

الغالث : أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء. ولّم يجب موالاةٌ معهاء وغسلّها حاصلٌ 

ل د يي بالموالاة في الوضوء تدل على 
الاستحباب”*' 


الترجيح: 


.)919( رواه مسلم في الطهارة؛ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء تحل الطهارة‎ )١( 
.)131( (؟) رواه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب ما جاء المسح على الخفين‎ 

(77) المجموع للنووي: 70/1 تحَفة المحتاج لابن حجر : م 

(4)المجموع للنووي: ١‏ 161. 
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اليد ان اموت يه 
لقد صح في الباب حديثان :[حديث خالدٍ بن مٌعدان عند أبي داود وفيه «أَنَلِيَ 
898 << هصشه25 مَرَهُ الث وي أن 
يُعِيدَ الْوصُوء وَالْصَّلاَة ؛؛ 
وحديتٌ عمر بن الخطاب ذه عند مسلم. وفيه : ١‏ أن وجلا تَوَضآ قَتَرْكَ مَؤْضْءَ 
ظفْر عَلَى قَدَمِء فَأَنِصَرَهُ اللي » فَمَالَ: ازجغ تَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَ 
صل 


وحديثُ عمرَ :#ه مقدَّمٌ على حديث خالدٍ بأمور منها: 


0 


الأول؟ جني عي مدق عدن ضحم واتصالة: وحويقف خالو ميلف ف 
فالمتفق أولى بالعمل من المختلّف فيه ؛ 

الثاني : حديث عمر رواه مسلم؛ وحديثٌُ خالد رواء أبوداود؛ وأحاديث أحد 
الصحيحين مقدَّمٌ على مافي خارجها عند الجمهور”". 


(1) ولقائل أن يقول: بل الراجح هو الأول؛ وذلك أنَّ حديئّي خالل وعمرٌ صحيحان, والجمغ بينهما 
سهلٌ واضمٌ. ذلك: أنَّ حديث خالد واردٌ في الذي طال الفصل لأن النبي يت رآه يُصليء فأمرّه 
بإعادةٍ الوضوءٍ والصلاةٍ (والأعضاءٌ تف قبل أن ينتهي من الصلاة) ؛ 

وأنَّ حديتٌ عُمَر واردٌ في الذي لم يَظل الفصلٌ لأنَّ النبي يذ رآه بعدّ الوضوء وقبل الصلاة أي قبل أنْ 
تيف أعضاءٌ الوضوء فأمرء بإتمام الوضوء أي بإحسانه. وهو جَمعٌ حسنٌ والله أعلم. 

(؟) أي المالكية والشافعية والحنابلة» خلافاً للحنفية.(التيسير: 7 /577؛ مختصر ابن الحاجب: 4 / 
١‏ رفع الحاجب: 4 »© البدر الطالع : 88/1" شرح الكوكب: ). 


القواعب ١‏ 3 متعلقة بالسئة المطهرة 4 


وكات عق عدت سمو شي ون ساك بالد كرغي 

وعن حديث ابن عمر عد ابن مَاجَة أيضا بأنه سف : وأنه يدل على فركن 
صحته على وُجوب استيعاب جميع أعضاء الوضوء مرةٌ واحدة» لا على وجوب 
الموالاة بينها؛ 

وعن أمْر عمرّ ذل أنه اجتهادٌ منه لا يرد لأجله ظاهر الحديث؛ 

وعن القياس أنه قياس مع الفارق. والله تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: عدم جواز تعجيل الرّكاة بعامين: 

اتفق العلماء على عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصابء ولكنهم اختلفوا 
في جواز تعجيلها على الول بعد ملك النصاب على أريعة مذاهمب: 

المذهب الأول: يجورٌ تعجيل الزكاة قبل الحول بعام» لا أكثرء قاله الشافعية» وهو 
روايةٌ عن الإمام أحمد''". 

قالابن حجر البيتمي رحمه الله : « لا يصح تعجيلٌ الزكاة العينيةٍ أي غير 
التجارة] على ملك النصابء ويجوز التعجيلٌ للمالكٍ دونَ نحو الولي قبل تمام الحول 
وبعدٌ انعقاده. بأنْ يَملكَ النصاب في غير التجارة» وتوجّد نينّها مقارنة لأول تصرّفف» 
ولا تعجيل لعامّين فأكثر في الأصح. لأنَّ السنةالثانية َم يَتعقد حَولها فكان كالتعجيل 
قبل كمال النصاب؛ وروايةٌ: ‏ تصلق ِنَ الئاس صَدَقَة عامَينِ ؛ مرسَلةٌ أو 


(١)قال‏ الشمس ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير (4 /81): 7 وفي تعجيل الزكاة لأكثر من حول 
روايتان» إحداهما: لا يجوز» لأن النضّ لم يَرد بتعجيلها لأكثر من حول فاقتصرٌ عليه ». 


4.5 المذْخْل إلى أصول الإمام الشافعى 


منقطعة ‏ مع احتمالها : أنه تسلف منه صَدقَة عامّين مَوَنَين» أو مدق مال لكل ) واحد 


0 .ىا ع0( 
حول متفرة)” 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأول: حديث عَلِْ نه: ‏ أن العَيّاس ذه سَألَ رَسُولَ اللو يق في تغجيل صَدَقيِهِ 
: 2 ا رن 
قَبْلَ أنْ تل ؟ فَرَخَص لَهُ في ذَّلِكَ »'"' 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 4089/4 - 50 (مختصراً). 

ومثله : في المجموع للنووي: 77/7 - "الاء ومغني المحتاج للشربيني: 104/1 

(؟) رواه أبو داود في الزكاة؛ باب تعجيل الزكاة :)١7777(‏ وقال: 8 روى هذا الحديثٌ هُشيم عن 
منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي يل وحديث هُشيم أصح 6. والترمذي 
في الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة (515).» وابن ماجه في الزكاة: باب تعجيل الزكاة قبل لها 
.)١ 7862‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (21/7): ! رواء أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد 
حسنء وقالا: ورُويّ مرسلاء وهوأصح . 

وقال الدارَقطني ولبهي : اختلفوا في وصله وإرساله؛ والصحيح الإرسال. 

واحتج الأصحاب للتعجيل بحديث أبي هريرة قال #بعث رسول الله يف عمر يه على الصدقة» فقيل: 
منع ابن جَميل وخالد ابن الوليد والعباس ؟ ققال رسول الله يَْد:... وأما العباس فهو علي ومثلها 


معها ؛ رواه البخاري ومسلم. واللفظ له؛ 
0 4 00000 > إأم 1 0 ُ 5 350 5 
وبا#أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين؟؛ رواه 
البخاري؛ 


وقال الترمذي: ؛ ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الزكاة 4؛ 
إذا عرفت هذا حصل الاستدلال على جواز التعجيل من تجموع ما ذكرناء لأنَّ حديث مُشِيم المرسّل - 


القواعد المتعلقة بالسئة المطدهرة اع 


التاقونت لذن روخوي مسقنيو : اللسرف وشو و فلن 
أحدهما كما جاز تقديم كفارة اليمين على الحنث”". 

الثالث: ولأنَ الزكاة حقٌ مالي وجب على التأجيل رفقاً على أرباب المال» فجاز 
تقديْمُها قبل جلها كالدَّين المؤجل ودية الخطأ ”". 

المذهب الثاني : يجوز تَعجيل الزكاةٍ بعامَين فأقلٌ» قاله الحنابلة. 


قال البُهوتِي' '' الحنبلي : ١‏ يجوز تعجيل الزكاة لَولّين فأقل »”1. 
واستدوا عليه زيادة على ما استَّدِلٌ به للتعجيل بعام واحدر بأمور منها: 


زه ال ابسن 538 2 2 :ا م 
الأول: حَديث عَلِئٌ ذ#ه: « وذكّر قِصَّةَ فى بَعْث رَسّول الله و عَمَّرَذ#ه سَاعِياً 


> الصحيح سنده اعتٌضد يأمور أربعة؛ وهي : أن يسند من جهة أخرى ؛ 

وجودٌ معناه في حديث أبي هريرة في الصحيحين! 

قولُ بع الصحابة به ؟ قولٌ أكثر أهل العلم به ». 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 410/5. 

(؟)المهذّب للشيرازي: .5173/١‏ 

(3) والبُهوتِي : هو منصور بن يوسف بن صلاح الدين البُهوتِي (نسبةٌ إلى مبوت في غربية مصر) الفقيه 
الحنبلي؛ شيخ الحنابلة بمصرٌ في زمانه» وخاتمة علمائهم بها الذائع الصيتء البالغ الشهرة» كان عالاً 
عاملاً ورعاً» متبحراً في العلوم الدينيةرحل الناس إليه من الآفاق. تحرج على المرداوي؛ صاحب 
المؤلفات القيمة منها: الروض المربع» كشاف القناع عن متن الإقناع؛ شرح منتهى الإرادات. المنح 
الشافية» توفي رحمه الله سنة ٠١0١‏ هه يمصر. 

(خلاصة الأثر للمُّحِبِّي: 477/4 والأعلام: 31//1). 

(4)الروض المربع للبُهوتِي: ."94/1١‏ 

ومثله: في كشاف القناع له: 576/7» والشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 81/4. 


ين "7 كني ا 


م40 المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ومَنَعَ العَبّاش صَدَقَتَه وَأَنْهُ ذَكَرَ للنََّ لاما صَنَّعَْ اعباس ؟ فقال ك:... إنا كنا 


01 


احْتَجْنَاء فَاسْتَسْلَفَْا العَيّاسَ صَدَقَةَ حَامَيْنِ ؛' 
الثاني : أن تُعجيل الزكاة بعامّين تعجيلٌ لبا بعد وجوب النصاب الذي هو أحدٌ 
سبي الوجوب. فأشبّه تقديمها على الحول الواحد'' 
الغالث : أنَّما جاز فيه تعجيلُ حقٌّ العام جاز فيه تعجيلٌ > كن الفاقن كدية 
ا 5 


- 


المذهب الثالثٌ: جواز تعجيل الزكاة قبل الحول بعامّين فأكثرء قاله الحنفية. 
قال سمس الأئمة السَّرّحْسِي رحمه الله: « وتعجيل الزكاة عن المال الكامل 


الموجود في يملكه مِن سائِمَةٍ أو غَيرِها جائرٌ نةٌ أو ستئّين أو أكثرٌ من ذلك 176 . 


(1) رواه البيهقي في الزكاة؛ باب تعجيل الصدقة (111/4)» وقال: ‏ وفي هذا إرسالٌ بين أبي البخبُرِي 
وعلي ذيه؛: والدارقطني في الزكاة؛ باب تعجيل الصدقة قبل الحول .)١74/7(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رجمه الله في التلخيص (177/7): ” رجاله ثقاتٌ إلا أنَّ فيه انقطاعاًء ورواه 
الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود به وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف. 

وروا البزار وابن عَلدِي والدّارقُطنِي من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن 
أبيه نحوه والحسن متروك. 

ورواه الدارقطني أيضاً من حديث العَرْرّمِي ومُندل بن علي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس في هذه 
القصة وهما ضعيفان أيضأء والصّوابُ عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلاً كما مضى»(مختصراً). 

(؟) الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 81/4. 

() المهزّب للشيرازي: .013/١‏ 


(4)المبسوط للسرخسي: 7 . ومثله : في فتح باب العناية: ٠0 ٠8/١‏ وبدائع الصنائع: 01/7. 


القواعد المْتَعلقَة بالسنّة المطهرة 4.5 


واستدلوا عليه زيادةٌ على ما استّدل به للمذهب الأول والثاني: 

بأنسبب الوجوت قدتقون» وه و كمال النصاب»والاذاء بعده تعائز كللشافر إذا 
صام في رمضان. والرجل إذا صلى في أول الوقت جاز لوجود سبب الوجوب وإن 
كان الوجوب متأخراًء ولأن تأخر الوجوب لتحتئق النماء فإن تحقق اسيند إلى أول 
السنة فكان التعجيل صحيحاًء ولبذا لا يجوز التعجيل قبل كمال النصاب لعدم تحققٍ 


كبا يحوت . 


المذهب الرابع : لا يتحوز تعجيل الزكاةٍ على الدول» كما لا يجوز تَعجِيلُها على 
النِصاب. قاله المالكية والظاهرية. 

قال ابن عبد البَد: ١‏ ولا يجوز عندنا إخراجٌ الزكاة قبل أن يحول الول عليه؛ إلا 
بالأيام اليسيرة» ومّن فعل ذلك كان عند مالك كمّن صلى قبل الوقت 70" . 
واستدلوا عليه بامور منها: 


الأول: قوله يَد: ١‏ لا رَّكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يحُولَ عَلَيْه الحؤلٌ »”". 


(١)المبسوط‏ للسرخسي: 177/7. 

(1) الكافي لابن عبد البرء ص: .١٠١١‏ 

وقال الشمس ابن قدامة في الشرح الكبير (794/4): 8 ويجوز تعجيل الزكاة على الحول إذا كمّل 
النصابٌ؛ ... وحُكيّ عن الحسن : أنه لا يجوز » وبه قال ربيعة ومالك وداود ». 

)1١‏ رواه أبوداود في الزكاتٍ» باب زكاة السائمة (1911)» الترمذي في الزكاة؛ باب من استغاد مالا فلا 
زكاة عليه حتّى يَحُول عليه الحول (017) عن ابن عمرّ مرفوعاً وموقوفاً» وقال #الموقوف أصح © 
ابن ماجه في الزكاة: باب مَنْ استفاد مالا (17/45). 

قالابن حجر رحمه الله في الدراية  :)7 5//١(‏ رواه أبوداود عن علي رفعه؛ وقال: اختلف على 5 


4 امَدْخْل إلى أطول الإمام الشافعي 


الثاني : أنَّ حَولانَ الول أحد شرطي وجوب الزكاة» فلا يجَورُ تقديْمُها عليه. 
ع لامر و 5 2 دلق 
الثالث: أنَّ لوجوب الزكاة وقتا عيّنه الشارعٌ» فلا يتجوز تقديمها عليه» كما لا يجوز 
0 : 2 و)) 
تقديم الصلاةٍ عن وقتها الذي عيّنه الشارعٌ ' : 
الترجيح: 
ولعل الراجح هو المذهب الأول: لصحة الحديث المرسّل فيه لؤؤجود ما يَعضّده» 
ولعدم الصحة في غيره» والأصلٌ في العباداتٍ والزكاةٌ منها الاتباعٌ؛ 
ولأن حديث التعجيل بعام واحد خاصٌ, وحديثٌ مالك عامٌ؛ والخاصٌ مقدَّمٌ 
على العام لما فيه جممٌ بين الدليلين؛ وإعمالٌ الدليلين خيرٌ من إعمال أحدهما وإهمال 
الآخرء والله تعالى أعلم. 
الفرع الثالث: مقداز التّعزير: 
اتفق العلماء على أن مقدارٌَ التعزير موكولٌ إلى اجتهاد الإمام» ولكنهم اختلفوا في 
المقدار الذي يجوز له أن يبلغ فيه على مذاهبٌ أشهرها أربعة: 
> أبي إسحاق في رفعه ووقفه. 
والدارقطني عن ابن عمرء من رواية إسماعيل ابن عياش الشاميين» وقال: والصحيح الموقوف؛ وهو 
كذلك في الموطأ» والترمذي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً نّم موقوفاء وقال: هذا أصح. 
والدارقطني عن أنس رفعه؛ وفيه حسان بن سياه؛ وهو ضعيف؛ وابن ماجه عن عائشة» وفيه حارثة بن 
محمد» وعو ضعيف 1. 
)١(‏ الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 85/4. 
(1) انظر: الكافيٍ لابن عبد البره ص: »٠١ ٠‏ الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 80/5 


القواعد الْتَعَلْقَةَ بالسنّة المطههرة 45١‏ 


المذهب الأول: ليس له حدّ معيّنٌء بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام مالم ينمه إلى 
القعلء قاله المالكية. 

قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله : « ومّن جنّى معصيةً من حق الله تعالى» أو حق 
آدمي عزَّره الحاكمٌ باجتهاده بقدرٍ القائل والمقول له والقولء فيُخْنّف ويُتجاقٌ عن 
الرفيع وذي الفلتة؛ ويُتقّل على ذي الشر» ويكون بالضرب وبالحبس.... وقد يزاد 
على الحلد ولا ينتهي إلى القتل 0 '". 

واستّدلَ له: بأنّه عقوبةٌ غير مُحَدّدة سَرعاً» مَوكولة إلى اجتِماد الإمامء 
تَخْتَلفُ بالختلافف الجاني» والجئاية» والمجنِيَ عليه» فجاز أن يُرَادَ علّى الحَدَ» فيمن 
لا يئْرّجر بالأقل» حتى يتحقق الردعٌ ''. 


0 


المذهب الثانى : أن أكثرّه تسعةٌ وثلاثون سواء كان حرا أو عيداً» قاله الحنفية 


والحتابلة. 
قال علي القاري : )0 أكثْرُ التعزير تسعةٌ وثلاثون سوط عند أبي حنيفة 74" . 
وقال ابن قُدامَة الحنبلي : « مسألة: ولا يَبلغ بالتعزيرٌ الحدٌ»... فعلى هذا لا يَبلغ به 
)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب؛ ص : 0175 - 0176. 
)1١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» صص: 78 9. 
(5) فتح باب العناية لعلي القاري: 1731/7. 
وأكنده عند أبي يوسف تسعةٌ وسبعون. لأن أقلّ حدٌ اُرٌ عندء ثمانون سوطاً. 


وأمَا محمد بن الحسن فذكره بعضّهم مع أبي حنيفة. وبعضهم مع أبي يوسف. 
(فتح باب العناية لعلي القاري: 51737/7). 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


واستدل له بامور منها: 
5 م رقا قر رف عقي" كم رمم 
قوله يكِ: ١‏ مَنْ يَلَمَ حدًا في غَيِر حَدٌ فَهُوَمِنَ المعتَدِينَ ' 
لذ 


فلزمَ أن لا يبلعٌ به أقلّ الحدّ وأقاء الحلهوحة لكك وهو اريعون شولا 


عام ع 


المذهب الثالث : أن أكثرّه عشرةٌ» فلا يزاد عليهاء قاله أحمد في رواية عنه. 

قال ابن قدامة رحمه الله : ( واختلف عن أحمد في قدر التعزير» فرُوي عنه : أنه لا 
ياد على عشر جلدات» نصّ أحمد على هذا في مواضع »7 . 
واستّدل له بأمور منها: 

5 0 ىم رمه ده 

قوله يك : ١‏ لا يلد أحَدٌ فَؤْقّ عَشَرَةَ أَسْوَاط لأف حَدّ مِنْ حُدُود اللو )0*. 

المذهب الرابع ا 00 
الشافعية في الأصحٌ. 

قال ابن حجر الِيتّمي رحمه الله  :‏ فإن جُلدَ [أي المعزَّرُ] وجب أن ينقصّ عن أقلٌ 


(١)المغني‏ لابن قدامة: 471//17. 

(؟) رواه البيهقي في الحدودء باب ما جاء في التعزير(7778/8)» وقال: «والمحفوظ هذا الحديث 
مرسَّلٌ». وأقرّه علي القاري في فتح باب العناية (73771/1). 

(") فتتح باب العناية للقاري : 7121/7 , المغني لابن قدامة: 7 571//1. 

(5)المغني لابن قدامة: 7 471//1. 

(6) رواه البخاري في الحدود؛ باب كم التعزير... (2)585/4 ومسلم في الحدود. باب قدر أسواط 


التعزير (41474). 


القواعد الْتَعَلْقَة بالسنّةَ المطهرة 1 


حدود المعزّرٍ» فينقص في عبد عن عشرين جلدةً ونصفب سنة في الحبس والتغريب» 
وخُرٌ عن أربعين جلدةٍَ وسنة فيهما. 

وقيل: يجب النقصٌ فيهما [أي ا حر والعبد] عن عشرين لخبر: 7 من بَلّْ حداً في 
غير حَدٌَ فهو من المعتّدين ) لكنه مرِسَكٌ » ”". 
واستّدل له بأمور منها: 


أن التعزير يَنقصٌ من الحدٌّ» وأنَّ تعزيرٌ الْحُرٌ والعّبد يُتفاوّتان» كما تتفاوتٌ 


الترجيح: 

والراجح المذهب الرابع : للحديث: ١‏ مَنْبلعَ حَدَافِ غَيرِ حَدَ فَهُوَِنَ المحعَدِينَ " 
وهو مرسّلٌ صالح للاحتجاج لاعتضاده بحديث الشيخَّين ١‏ لأَيْلدُ أَحَدْ فَؤْقّ عَسَرَةِ 
أَسْوَاط إِلأف حَدٌ مِنْ خُدُودٍ الله" فوجَب قبوله. 


- 
«ماه 


90000 
ثم خض عموم حديث ! من + 
والعبد» كما تتفاوتٌ حدّهما. 


حَدَاً... ؛ بالقياس» وهو: يتفاوتٌ تعزيرٌ الرٌ 


هذا ما قاله أصحابٌ الشافعي منهم الرافعي في «العزيز»' "هناء وهو متفق مع 
أصوله وإِنْ خالقّهم ابن حَجَر هنا في الاستدلال مع موافقته لبم في الخكم. 


0 3 5 0 :رس م2 مس 0 
وأجاب جممٌ عن حديث: 7 لا يِخْلَدُ أحَلٌ فَوْقْ عَشَّرَة أشوّاط... » بأنه منسوخ 


(1) تحفَة المحتاج لابن حجر: 41/1١‏ 0. 
(1) الشرح الكبير للرافعي: 1. 
(1) الشرح الكبير للرافعي: /لو؟. 
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قال النووي رحمه الله : « وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ» واستدلوا عليه 
بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط )"'". 

وفيه نظرء لعدم اتفاق كل الصحابة على مُخالفتِهء والصحيحٌ أن الحديث تحمولٌ 
على الندب؛ كما قال ابن حجر البيكمي ' '' تبعاً لعلاء الدين القَونّوي” '' رحمهما 
الله» والله تعالى أعلم. 

القسم الثاني: الاحتجاج بالمرسل الذي لا عاضد له 4 الفضائل: 

ببَى ابن حجر البيكّمي رحمه الله في ! التحفة » على قبول المرسَل الذي لا عاضدٌّ 
له في الفضائل ثلاثة فروع » نذكرها إن شاء الله على الترتيب الفقهي : 
الفرع الأول: تَعجيل الإمام بِالخُروجٍ إلى صّلاة العيد 2 الأضحى؛ وتأخيره بذ 

الفطر: 

اتفق العلماء على استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى ليتسعٌ وقتٌُ الأضحية: 
وتأخيرٍ صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراج الفطرة. 

قالابن حجر رحمه الله : « ويُعَجّلُ [أي الإمامٌ] ندباً الخروج في الأضحَى» 


ويُؤْخُر في الفطر خب فيه مرسّل » فيه الأمرُيهماء وهو حجةٌ في مثل ذلك. 


.514/1١ شرم مسلم للنووي:‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 117/1١‏ 0. 

(7) والقَوْنَوِي: هو علي بن إسماعيل بن يوسف القَونَوي الشافعي» ولد بقونة سئة 114 هء ونزل 
بدمشق وأقام بها إلى أن توفي سنة 7/19 هه ولي قضاء الشام سنة 1/117 هء وألف كتباً مفيدةٌ منها 
شرح الخاوي الصغير. 

(الأعلام للزركلي: 7571/4). 


القواعث المتعلقة بالسنّة المطههرة 55( 


وحكمته : اتساغٌ وقتِ الأضحية» ووقت إخراج الفطرق ... يخرج في الأضحى 
عقِِبٌ الارتفاع كرّمح» وفي الغطر يُؤْخِر عن ذلك قليلاً 4" . 

وقال الموفق ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : ' وين تقديمٌ الأضحَى ليتسع وقتٌّ 
التضحية» وتأخيرٌ النطر ليتسع وقثٌ إخراج صدقة الفطر. وهذا مذهبٌ الشافعي» 
ولا أعلمُ فيه خلافاً ؛"'". 

واستدلوا عليه بالحديث: « أن النبيًّ يل كب إلى عمرو بن حَزْه" ضف وهو 
يكَجْرَانَ: أَنْ أَخرْ صَلاةً الفظر» وعَجُلْ صَلاةٌ الأضحى :' 

الفرع الثاني: الدعاء المستّحب للصائم عند الإفطار: 

يُستّحب للصائم أن يقول عند الإفطار :' اللّهُمَلَكَ صُّيْتٌ صُمْتء وَعَلَّى رِرْقِكَ 
أَنْطرْتٌ» ذهب الفَلمَاوَابَّتِ المُدُوقٌ» وَكَبِتَ الأَجْد إِنْ سَاءَ الله تَعَالكَ ». 

قال ابن حجر رحمه الله : ! ويُسَنّ ُ أن يقول عند فِطره أي عقبه : (اللهمَ لك) قدَّم 
إفادة لكمال الإخلاصء أيل لا لخرضء ولا لأحدٍ غيرك (صّمتٌ» وعلى رزقِكَ) أي 


الواصل إِليَ من فضلِكٌ لا يحولي وقوتي (أفطرتٌ) للاتباع ؛ ولا يض إرسالّه لأنه في 


(1) تمحفة المحتاج لابن حجر : 509/7. 

ومثله : في مغني المحتاج: ١‏ //. 

(؟) المغني لابن قدامة : 1777/7. 

(1) وعَمرو بنٌ حَزْم: هو عمرو بن حرم بن زيد الأنصاري؛ صحابي مشهور» شهد الخندقٌ فما بعدّها 
مع النبي يي وكان عامل النبي ينك على نجران؛ مات بعد الخمسين على الصحيح 

(تقريب التهذيب: 30/7). 

() رواه البيهقي في صلاة العيدين (587/7)؛ وقال: 3 هذا مرسل ؟ . 
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الفضائل على أنه وصل في رواية )!") 
وقال شمسٌ الدين اين قدامة رحمه الله: « ويُستّحبٌ تعجيل الإفطار» وتأخير 
السحور»... وأن يقول: اللهمّ لك صُمتٌ؛ وعلى رزقكَ أفطرتٌ؛ سُبحانك وحمدك 
هم تل مني إنك أنتَ السميع العليم ١‏ 
واستدلوا عليه: يحديث مُعَاذِبْن اك :أن اللي يي كان إِذَا أَفْطَرَ 
قَالَ : اللّهُمَ لّكَ صُمْتٌ صُمْتء وَعَلَى رِرْقِكَ أَفْطوْتُ ». 


2 


(1)فة المحتاج لابن حجر: 051/4, 

وقال الطحاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص ٠:‏ 5 5):« ومن السنة عند الإفطار أن يقول: 
الهم لك صمتٌُ؛ وبك آمنتٌ» وعليك توكلتٌ» وعلى رزقك أفطرت 4. 

.5١19/4 الشرح الكبير للسمس ابن قدامة:‎ )١( 

وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي في الشرح الكبير (0:)010/1ونُدب كونه [أي الإفطار] على رطبات 
فتمرات....ونُدبَ أن يقول :الهم لك صمت .وعلى رزقك أفطرتٌ» فاغفر لي ما قدمثٌ وما أخرتٌ؛ 
وفي حديث: اللهمّ لك صمتٌ؛ وعلى رزقك أفطرتٌ» ذهب الظمأ وابتلت العروقٌ؛ وثبت الجر إن 
شاء الله تعالى . 

(1) ومعاذ بن زُهرَّة: هو معاذ بن زهرة» ويقال: أبو زهرة؛ مقبول من الثالثة» أرسَّل حديثاً؛ فوَهِمَ من 
ذكرء في الصحابة» أخرجٌ له أبو داود. (تقريب التهذيب: 789/7). 

وقال في تحرير التقريب (7:)78/1 بل تجهول» فقد تفرّد بالرواية عنه حُصين بن عبد الرحمن؛ وذكرّه 
ابن حبان وحده في «الثقات4؛ وحديثه الواحد الذي أخرجه له أبوداود مرِسَلٌ 4. 

(4) رواه أبوداود في الصوم. باب القول عند الإفطار (275011))» ورجاله ثقات إلا معاذ بن زهرة» وهو 


قال الآبادي في عون المعبود (87/5 75): « قال المنذري: مرسّل 6. 0 


القواعد المتعلقة بالسئة المطههرة ع 


وأيّدوء دين ابن عباس : ١‏ كان النَِيئُ يك إذا أفظرَ قال: اللّهّعَ لَك صّمْتٌ 

وعَلَى رِزْقِكَ أفْطرتٌ. فتَقَبّل مني إِنّكَ أَنْتَ السَمِيمٌ العَلِيم 0”". 
الفرع الثالث: الدعاء المستحبٌ عند رؤية الكعبة المشرفة: 

يُستَحبٌ لمن رأى البيتٌ مُحرماً كان أو حلالاً أن يقول : الهم زِدْ هذا البيتَ تشري شريفاً 
وتعظيماً وتكريماً ومَهابةٌ» ود مَن شرّفه وعطّمه يتن حجّه أو اعتمَرٌ مر تشريفاً وتكريماً 
وتعظيماً ويرًاً. 

قال ابن حَجَ حجر البيتّمي رحمه الله : ا( ويسنٌ اقول راتها توتو سل نينا 
يَظهّر إذا أبصّر البيتَ بالفعل أو وصّل نحو الأعمّى إلى تحل يراه منه لو كان بصيراً: 
الهم زِدْ هذا البيتَ تشريفاً» وتتعظيماًء وتكريماً» ومَهابةٌ» وزد مَن شر كفهء وعطّلمه 
من حجّه أو اعتمّره تشريفاً» وتكريماًء وتعظيماً وبراً؛ رواه الشافعي عن اللي ول 
مرسلا) 9 


> ورواه الطبراني في الأوسط (7937/1) عن أنس ذه مرفوعاً. 

قال الحافظ البيثمي في مجمع الزوائد :)١97/17(‏ 2 وفيه داود ابن الرَّبرْقَانَ وهو ضعيف 4. 

ورواهابنٌ أبي شيبة في المصنف (5 117/4 7 )١‏ عن أبي هريرة ذث مرفوعاً. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير( 0 .)١157/150171/7‏ 

قال الحافظ الميغمي في مجمع الزوائد (197/1): 7 وفيه عبد المالك بن هارون؛ وهو ضعيف ». 

(؟) تحمة المحتاج لابن حجر: ه/ا. 

ومثله: في فتح القدير: 8/7 ؛. الكافي لابن عبد البرء ص: 178 , وكشاف القناع: 17 » والمبلوع 


لابن ملح : .1١7/7‏ 


7 يم 3 
2 غ2 
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وقال الشافحي ديه (العرمهوويان ” س: ن ابن جريج أن رسول الله 8 كان 


إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيتٌ تشري يذ وتعظيماًوتكريمً ومهايً 
وزِدْ مَن شرّفه وكرّمه يمن حجّه أو اعتمرَ تكريفا وتكرنها وتنظيما وير 


القسم الثالث: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده إجماع: 
بنَى ابن حجر البيتمي رحمه الله في ! التحفة ؛ على قبول المرسّل الذي عضدّه 
إجماعٌ ' في الأحكام أريعة فروع » نذكرها على الترتيب الفقهي : 
الشرع الأول: استحبابٌ استقبال القبدّة 2 الآذان: 


تَمْقَ العلماء على استحباب الاستقبال في الآذان إلا في الحَيِعلتين 


9 


)١(‏ وسعيد بن سالِم: هو سعيد بن سالِم القداح أبو عثمان المكي» صدوق حسن الحديث من كبار 
التابعين وفقهائهم. أخرج له أبو داود النسائي. (تحرير التقريب: 037"0/7. 

)١(‏ كذا رواه الشافعي في مسنده (ص : .)١110‏ والبيهقي في السن الكبرى (8498» 7/0/)؛وقال: 
الهذا منقطع [أي معضّلٌ]. وله شاهد مرسل ». 

(نصب الراية للحافظ الزيلعي: 217/1 الدراية في تخريج أحاديث البداية: 7 /115؛ خلاصة البدر 
المدير: 7/7 تحفة المحتاج لابن الملقن: 174/7). 

)٠(‏ أما الحيعلتان: فال الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : يُستحب للمؤذن أن يلتنت 
بوجهه يُمنةَ ف "حي الصلاة»؛ ويس في #حيّ على الفلاح» لحديث أبي داود (417) عن أبي 
جُحيفة دك: ١‏ رَأَئْثُ يلالا خَنَ َج إل الأبطحء َأَذْنَ لعا لم حي عَلَى الصّلاةٍ حي عَلَى الْقَلاح لوَى 
عَدْقَه يَمِينًا يميا وَشِمَالاَء وَلّمْ يَسْتَورُ ؛. 1 

(فتح باب العناية: 4/١‏ ١7؛‏ جامع الأمهات . ص: 817» العزيز للرافعي: 414/١‏ » المجموع : 5/» 
تحفة المحتاج : 977/1 مغني المحتاج : 0717/١‏ الشرح الكبير لابن قدامة : 07:/1), 


القواعد المتعلقة بالسئة المطهيرة 8»؛ 


قال ابن حجر رحمه الله : ' وَيْسَنٌ أن يؤدّن ويقيمَ قائماً وعلى عال احتيجٌ إليه» 
وللقبلٍ» لأنه المأثوز سلفاً وخلفاً؛ ويكرّه آذانُ غير مستقبل”"؛ 

وكأنَ الأصحاب لم يأخذوابا في خبر البّراني وأبي الشَّيخْ : ١‏ أنَّ بلالا كان ينوك 
الاستقبَالَ في يَمْضِه في غَيرِ بعلن » ''المخالفيه للمأثور المذكور الذي هو في حكم 
الإجماع المؤيّد احبر المرسَّلٍ : ١‏ إسْتَقيل وَأَذّنْ ( "الوق أن يت 0 

وقال ابن المنزر: الأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان 70" , 

الفرع الثاني: يُطلانٌ بيع الْمَضامين: 
قال ابن حجر رحمه الله : ( فمن الأول [أي البيوع المنهية الباطلة] أشياء منها... 


)١(‏ ومثلّه: في الشرح الكبير للرافعي: ١/414؛‏ والمجموع: 80/7» ومغني المحتاج: 0717/1 وفتح 
باب العناية لعلي القاري: 7٠7/١‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب» صص: /1. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير .701/1/١١17(‏ 

ومدارٌه: على عبد الرحمن بن عمارء قال الحافظ البيئّمي في المجمع (770/1): 7 وفيه عبد الرحمن بن 
عمار بن سعد؛ ضعفه ابن معين 1. 

(7) رواء الحاكم في المستدرك (5 100 )1/١75/1‏ باللفظ :«أن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبّل القبلد 
نّم يقول: الله أكبرٌ الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهءمرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» ويستقبل 
القبلة» ثُم ينحرف عن القبلة فيقول: حي على الصلاة؛ مرتين» ثم ينحرف عن يسار القبلة فيقول: 
حي على الفلاح مرتين» ثُم يستقبل القبلة» فيقول: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله ». 

(التلخيص الخحبير للحافظ ابن حجر: .)5١ 4/١‏ 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 3137/7. 

(0) الإجماع لابن المنذرء ص :1 7. 

ومثله : في الشرح الكبير لابن قدامة: .074/1١‏ 


ليد 


0 
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بِبعٌ المضامين» وهي ما في أصلاب الفحول من الماء؛ رواه مالك مُرِسَلاء والبرّار 
مسنداً» وانعقد عليه الإجماعٌ لفقَدٍ شروط البيع »"") 

قال ابن المنذر رحمه الله : « أجمعوا على فساد بيع المضامين. والملاقيح.... هوما 
في الأصلاب وما في البطون»)”". 

3 2 ب .9 8 ا 2 < 

روى مَالِك عن ابن شِهَاب عن سَعِيدِ بْنِ المسيّبٍ قالَ: ” لا ربافي الحَيَوَانِء وَإِنِمَا 
نْهِيَ من الحيَوَانِ عَنْ ثلا : عن المصَامِينِء وَالملاقيح. وَحَبلٍ الل ؛ 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: ' أنَّ رسول الله وك نَّهَى عَنْ بتِع 
المضَامِين 1”0. 


0 


الفرع الثالث: ميراثٌ الجدات: 
اتفق العلياء على أن تَضَيتَ الجدة أو اللبدات من الميراث السدش وهو كله لبا إن 


كانت واحدةً» وإن كانت أكثْرَ من واحدة اشتركن فيه بالسوية. 


ل 

ومثله: في مغني المحتاج :41/7 » والمبسوط للسرخسي:71١1773/1.‏ والمواهب الجليل: 7777/5. 
(1)الإجماع .ص: 40. 

ومثله : في كشاف القناع: 177/7ء والمغني لابن قدامة: 5201//0. 

("1) رواه مالك في الموطأ» في الببوع ؛ باب ما لا يجوز من الحيوان (1179). 

(4) رواه الطبراني في الكبير(١710/1)»‏ والبزار في مُسنَدِه وفيه: ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة» 
ونه أحمدء وضعفه جمهور الائمة. 

وعن أبي هريرة دي ؛ أن لبي يد َهَى عَنْ تَِع الملأقبح َالضَايِينِ 8 رواه البزارء وفيه صالِح بن أبي 
الأخضرء وهو ضعيف ١.‏ تَجْمّع الزّوائد: 4/4 .)6١‏ 


القواعد المتعلقَة بالسئّة المطههرة 586 


قال ابن حجر رحمه الله : ! وللجدةَ السّدسء وكذا الجدات أى الجدتان فأكثرء 
لأن المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد. وذلك للحديث الصحيح : أنه و 
قَضَى للجدَّنَين من الميراثِ بِالسُدّس بَيتَهُمَا 4 وفى مرسّل: ١‏ أنّه و أَعْطَاءٌ لِكَلآثْ 


( 


جَدَّاتٍ "» وعليه إجماعٌ الصحابة »”". 
وقال ابن المنذر رحمه الله : ( وأجمعوا على أن لا جد السدس إذا لم يكن للم - 

0 5 2 : 50000 2 5 5 .ىه 

أم؛ واجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواءً وكلتاهما نمن يَرِث أن 

السدسٌ بينهما؛ وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس 76" . 

إفرة 5 2 3 5 0000 م دق 

عن إبراهيم ‏ " قال: « أطعمَ رسول الله يي ثلاتٌ جَدَاتٍِ السّدس) ". 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر :1/0/4 (مختصراً). 

(؟)الإجماع لابن المنذر» ص : 54 (مختصراً). 

)1١(‏ هو إبراهيم بن يزيد الدخعي» ثقة كثير الإرسال؛ أخرج له الستة. 

قال العلائي رحمه الله في جامع التحصيل (صص: 14): : قال أحمد: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأ 
بها. وخصٌ البيهقي ذلك بما أرسلّه عن ابن مسعود فين دون غيره. 

وهولّم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم إلا اليسير جداً أو لم يسمع منهم شيئاً أصلاًء فإذا أرسّل 
عن النبى يك لا يكون بينه وبينه واحدءبل أكثر» فلهذا يّْزل مراسيله - إنْ كانت مقبولة - عن مرتبة 
مراسيل ابن المسيب» لأنه من قدماء التابعين ؟. 

() روا أبوداود في المراسيل» باب الفرائض (700, ص: .)51١‏ 

وكذا أيضاً رواء عبد الرزاق في المصنف (140417). وابن أبي شببة في المصنف (177/11)» والبيهقي 


في السئن الكبرى (377/7). 


ال 
2 
مشا مقي 2 
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ون ا 1 أن مَسُوَوَافْ جه ورت فلات تجَدّات 0 
الفرع الرابع: نكاح الْحَرٌ الأمّةَ على الحرة: 
قال الله تعالى :لإ وَمَنْلّميَسْتَطِعْ مَك طوْلًا أنِيتححَالْمُخْصَناتٍ الْمْؤْمِكَتٍ َمِن ما 
مَلَكنَ أَيْمَنَكم مَنْقَنَييَكُمْ الْمُؤْمِتت © |النساء:789]. 


اتفق العلماء على عدم جواز نكاح الأمَةٍ على الرّة التي تصلّح للاستمتاع سواء 
كانت ار مبامة أو كابة: 


قال ابن حجر البيتمي رحمه الله : ١‏ ولا يَنكمٌ الحرأَمَةَ غيره إلا بشروط أربعةٍ "2 
أحدّها: أن لآ تكونٌ تحتّه حُرَة أو أمَةٌ تصلح للاستمتاع ولو كتابيةً» للنهي عن نكاح 
الأمّة على ارق وهو مرسّلٌ» لكنّه اعنْضِدَ. 00 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصريء ثقة فقيه» فاضل مشهورء كثير الإرسال والتدليس» أخرج له 
الستة» ومراسيلُه ضعيفةٌ . (التقريب: ,5377١‏ جامع التحصيل» ص: .)1١١‏ 

(؟) رواء أبوداود في المراسيل؛ باب الفرائض (04, ص: 771). 

(') شروط جواز يكاح ار أمَةَ غيره أربعة: 

الأول: أن لمكو نه حرةٌ صاب للاستمتاع؛ وهو مجم عليه. 

الثاني : أنْ يَعجِرٌ عن يكاح الخْرَةٍء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

الثالث: أنْ يخاف العنّتٌء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

الرابع : كونْ الأمَةِ مسلمِةٌ قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

(فتح باب العناية:57/7» الكافي لابن عبد البره ص:80 7 تحفة المحتاج لابن حجر: 741/4 - 
0 المغني لابن قدامة: 79/5/4 - 3401). 


(4) تحة المحتاج لابن حجر: 1140/9. 


القواعد المتعلقة بِالسْنّةَ المطهرة ع 


وقال ابن قدامة : ١‏ ومّن كانت تحنّه خرةٌ يُمكنه أنْ يَستَعِفٌ بهالّم يخْرله نكاح أَمَة 
لا نعلمٌ في هذا خلافاً» ولا فرق بين الكتابية والمسلمة في ذلك » ٠”‏ 

واستدلوا عليه مُرسَل اعتّضْدَ بالإجماع المستند إلى ظاهر الآيةِ السابقة: 

عن الحسّن  :‏ تهَى رَسُولُ الله يد أنْ تنْكَمَ الأمَهُ علّى الَو 0”". 


القسم الرابع: الاحتجاج بالمرسل الذي عضده مسنَّد: 

بنَى ابن حجر البيتمي رجمه الله في ١‏ التحفة » على قبول ” المرسّل الذي عضدّه 

مُسلٌ » في الأحكام ثلاثة فروع» نذكرها على الترتيب الفقهي : 
الفرع الأول: استحباب الاستياك عرضاً: 

تفق العلماء على استحباب السواك عند الوضوء»؛ وقيام للصلاة وغيرهما من 
الأمور المذكورة في تَحلّها من كُتب الفقه؛ وذهب الجماهير م: منهم الأئمة الأريعة على أنَّ 
المتتحَبٌ فية أن يكون عرضا لاطولا. 

قال الكمال ابن الِمّام رحمه الله : ( ويُستاكُ عرضاً لا طول 7" ) اننا 
)١(‏ المغني لابن قدامة: 780/4. 
مثله : في فتمح باب العناية لعلي القاري: 57/7» والكافي لابن عبد البر؛ ص: 5 4 7. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف. في النكاحء باب نكاح الأمة على الحرة (017:049 20173١1‏ 

7 » ومراسيلٌ الحَسنِ ضعيقةٌ . ( جامع التحصبل؛ صص: .)1٠١‏ 

(7) ومثله: مواهب الجليل : 77/١‏ 7»ء والمغني لابن قدامة: ١١1/١‏ 
(4) شرح فتح القدير لابن الجمام: .19/١‏ 
هذا هو المعتمدٌ عند الحنفية وعليه أكثرُهم كما في الدرٌ المختار(5/1١١)‏ والبحرالرائق »)51/١(‏ 2 - 
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وقال ابن حجر البِيْتَمِي : ١‏ ويس في السواك حيث ندب كونه عرضا أي عرض 
الأسنان ظاهرها وباطنهاء لا طولاء بل يُكره لخبر مرسَل فيه» وخشية إدماءٍ اللثيّ 
7 3 4 : 39 0 2000 
وإفساد عمور الأسنانٍ. ومع ذلك يحصل به أصلْ السنة » : 
واستدلوا عليه بالحديث المرسّل: ‏ وإذا اسْتّكتّم اشتّاكوا عَرْضْاً ا 


عر > ( 8 5 3 1 
وأيّدوه بحديث ربيعة بن أكثّم ' '' ذه: « كان النبيئٌ صلَى الله عليه وسَلَّم يَسْتاكُ 


(30 


- وحاشية ابن'عابدين .)1١15/1(‏ بخلاف ما اختاره علي القاري في فتح باب العناية )9/١(‏ : 7 وأن 
يستاك عَرضاً وطولاً» ولواقتصرَ على أحدهما فطولاً» وقيل : يّستاك عرضاً لا طولاً 1. 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر : 01/١‏ (عختصراً). 

ومثله : في الشرح الكبير للرافعي : ١11/١‏ والمجموع: 4/١‏ 19١؛‏ ومغني المحتاج : 47/1. 

(؟) رواء أبوداود في المراسيل» كتاب الطهارة (0؛ صص: 4 7). 

وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (59/1): « وفيه محمد بن خالد القرشيء قال ابن القطان: لا 
تنوف قلت وئقه اب معين زاب عفان 

ورواه البتغوي والعقيلي وابن عَدِي وابنٌ مَندّة والطبراني وابنٌ قانع والبَيٌّقي من حديث سعيد بن 
المسيب عن بَبرٍ [أي ابن حَكيم بن مُعاوية الُشيري؛ وهو صدوق كما في التقريب: 180/١‏ أو ثِقةٌ 
كما في التحرير ١187/1:‏ ؛من السادسة] بلفظ : اكَانَ اللي و يَسَْالكٌ عَرْضاًا وفي إسناده: ثبيت بن 
كثير وهو ضعيف» واليمان بن عدي وهو أضعف منه ومع هذا هو منقطع أيضاً ؛. (ملخصاً). 

وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (194/1): « هذا الحديث ضعيف غيرُ معروف» قال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: تحنتُ عنه فلم أجِدْ له أصلآء ولا ذكراً في شيء من كتب الحديث» 
واعتنى جّماعة بتحريج أحاديث ‏ المهذّبِ » فلم يَذَكٌروا له أصلاً» وعد البيهقي باباً في الاستياك 
عرضاء ولّم يَذْكُر فيه حديثا يحتّحٌ به 1. 


(7) وربيعة بن أكثم : هو ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي. أحد حلفاء بني أمية بن عبد سّمسء - 


4 لدو 0 حب د الث 


القواعد الْمْتَعَلقَة بالسنّة المطههرة ع 


عَوْضا ) ". 
الفرع الثاني: ميراث ذوي الأرحام: 
اتفق العلماء في التوريث بالفرض والعصبة والولاء؛ ولكنهم اختلفوا في التوريث 


بالرحيم» أي في توريث ذوي الأرحام '''» على مذهبين اثنين: 


> أبويزيد» كان قصيراً دحداحاًء شهد بدراً وهو ابن ثلاثين سئة وشهد أحداًء والختدق» والحديبية» 
وَاستَشْهدٌ يخيير» ومن حديثه قال: كان رسول الله يَلخْ يستاك عرضاه...كق روى عنه سعيد بن 
المسيب» ولا يُحتج يحديثه لأن من دون سعيد لا يوثق بهم لضعفهمء ولّم ره سعيد ولا أدرّك زمالّه 
بمولده لأنه ؤُلد زمن عمر بن الخطاب د#ه. 

(الاستيعاب لابن عبد البر: 189/7). 

.)4 0/1١ 1171( رواه البيهقي في السنن الكبرى» الوضوء؛ باب ماجاء في الاستياك عرضاً‎ )١( 

وقال ابن حجر في التلخيص :)19/١(‏ ! إسناده ضعيفٌ جداً ». 

وقال العجلوني في كشف الخفاء :)1775/١(‏ « أخرجه البيهقي والعقيلي عن ابن المسيب عن ربيعة بسند 
ضعيف جداً» بل قال ابن عبد البر: ربيعة قتل يخيبّر فلم يدركه ابنٌ المسيب ؟ وروى أبو نعيم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: "كان رسول يق يستاك عرضاً ولا يستاك طولاً ؛ وفي سنده عبد الله بن حكيم 
متروك 4 (ملخصاً). 

(1) وذوو الأرحام: هم الأقاربٌ الذين لا فَرْض لبم ولا تَعصيبَ. 

وهم أحد عشر صنفاً : أولادُ البناتِ ؛ أولادٌ الأخوات؛ بناثٌ الإخوة؛ أولادٌ الإخوة من الأمٌ؛ 

العمّاتٌ من جميع الجهات ؛ العم من الأم؛ ينات الأعمام؟ 

الأخوال؛ الخلات؛ 

الدٌ أبو الأمٌ أو أدلى بأم بين أبين؛ 

كك جدة أدلّت باب بين مين أو أب أعلى من الجدٌ. فهؤلاء ومّن أدلى بهم يُسمّون ذوي الأرحام. 

(الشرح الكبير للرافعي : 507/7 » والروضة للنووي: 1/7. والمغني لابن قدامة: 477/4). 
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المذهب الأول: أنهم لا يرئون» فإذا فقدَ صاحبُ الفرض و التعصيبء أو وُجد 


صاحبٌ الفرضي وفقد صاحبُ التعصيب» وفضّل شي من صاحب الفرض» وضع 

امل في بيت المال سواء انتظّمَ» أو لّم ينتظمء قاله المالكية والشافعية '". 

() أ فق أصل اللذهب» وأ متالعروهم) وطح هنا من بعد الأزيحستة لحف المحتاج :/6478)) يرد 
التركة كلها أو ما بتِيَ من ذوي الفروض إلى ذوي الفروض غير الزوجين بالنسبة لييهام مَن يُردُ عليه 
إذا لم ينتظع بيت المال. فإنْ لّم يكن ذوو الفروضي صرف إرثا - وقيل: مصلحة؛- إلى ذوي الأرحام. 

قال الإمام النووي رحمه الله في الروضة (5/7): ! ذوو الأرحام لا يرئون بالرحم شيئاً على الصحيح. 

وقال المزني وابن سريج : إن لّم يخلف الميثُ إلا ذا فرض لا يُستغرق رُدَّ الباقي عليه إلا الزوج والزوجة» 
فلا رد عليساء فإن لم يخلف ذا فرض ولا عصبةٍ وَرِث ذوو الأرحام. 

وقولنا: إن الصحيح أنَّهُم لا يرئون ولا يرد ؛ هو فيما إذا استقام أمرُ بيت المال بأنْ ولي إمامٌ عادل؛ أما 
إذالّم يكن إمام أو لّم يكن مستجبعاً لشروط الإمامة قفي مال من لا عصبة له ولا ذا فرض مستغرق 
وجهان: 

أصحهما عند أبي حامد وصاحب ” المهذَّبٍ »: لا يْرَدُ إلى ذوي الأرحام؛ ولا يصرف إلى ذوي الأرحام؛ 
لأنه للمسلمين؛ فلا يسقْط بغوات نائيهم. ْ 

والثاني : أنه يُرَدُ إلى أصحاب الفروضء ويصرّف إلى ذوي الأرحام» لأن المال مَصروف إليهم أو إلى 
بيت المال بالاجماع ؛ فإذا تعذّر أحدّهما تعيّن الآخرُ؛ وهذا اختيار ابن كج وبه أفتّى أكابرُ المتأخرين؟ 

قلثُ [أي النردي] : هذا الثاني هو الأصح أو الصحيح عند مقي أصحابناء ومن صكحه وأفتّى به 
الإمام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم» وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه 
وغيرهماء 3 الماوّرديء والقاضي حسين. والمتولي؛ والْخبّري» وآخرون. 

قال ابن سراقة : وهو قول عامة مشايخنا؛ قال: وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. 

ونقله صاحب ”! الحاوي » عن مذهب الشافعي ده قال: وغَلِط الشيخ أبو حامد في مُحالفته ؛ قال: وإنّما 


مذهبٌ الشانمي : منْعُهم إذا استقام بيت امال ؛ والله أعلم 1. 


القواعد المتعلقة بالسئة المطههرة اماع 


قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله  :‏ وإن نّم يكن وارثٌ [أي بالفرض أو 
التعصيبء أو الولاء] فبيثٌ المالٍ على المشهور؛ وقيل : لذوي الأرحام » '"". 

قال ابن حجر البيتمي : « وإنْ فْقدَ الورثةٌ كلهم فأصلٌ المذهب: أنه لا يُوَرّثْ ذوو 
الأرحام. لما صمّ: ١‏ أنه يد استفْتِي فيمّن ترك عمّمّه وخالتّها ؟... فقال: لا ميراتٌ 
لبما)؛ 

وبه يَعتضدٌ الحديثٌ المرسَلٌ : ٠‏ أنه يد رَكب إلى قيَاءَ يَسْتَخِيرُ في العَمَّة وَالْمَالّةَ 
برل الله عَلَيهِ : أَنْ لمِيرَاتَ لَبْمَا »؛ 

ولا يُردٌ على أهل الفرض فيما إذا وُجِدّ بعصّهم؛ ولّم يستغرق كبنتء أوأختٍ 
فلا يُرِدُ عليهم الباقِي» لثلا يبطل فرصّهما المقدّرُء بل المال» وهو الكل في الأول 
والباقي في الثاني » لبيت امال وإِنْ لم ينتظم بأنْ جارَّمُتوليه؛ أولّم يكن أهلاً لأنَّ 
الإرتٌ لجهة الإسلام» ولا ظلم من المسلمين. فلّم َيل حمّهم يجُور الإمام. ومعتّى 
الأصل هنا: المعروف الثابثُ المستقرٌ في المذهب » !" 
الكو لبد تومت 


الأول: عن غَطاء بن يسار '"': ٠‏ أنه ركب إلى قباء يستَخيرٌ الله تعالى في العََةٍ 


.00 1 جامع الأمهات لابن الحاجب» ص:‎ )١( 

ومثله: في الكافي لابن عبد البر» ص: 21١‏ - 17 0. 

(1) محف المحتاج لابن حجر ٠41/4:‏ (ملخصاً). 

ومثله : في الشرح الكبير للرافعي : 507/7 » والروضة للنووي: 1/7» ومغني المحتاج : 17/7. 

- وعطاء: هو عطاء بن يّسارء أبو محمد البلالي؛ الماني؛ مولى أمّ المؤمنين ميمونة رضي الله عنهماء‎ )١( 


0 
00 


48 المذخل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


والَْالَةَ» فَأبْرَلَ الله عليه : أنْ لآميراتٌ لما » ". 


الثاني: عن ابن عُمررضي الله عنهما: 7 أن رسول الله 5 اشعفيي فيمّن تَرَكَ 

عمِّتّه وخاليّه. لا غير؟ فَرَقَع رأسَه إلى السماء» فقال: اللهمّ رجل تَرَكَ عمّنّه وخالتّه 

لا وارتٌ له غيرهما ؟ ثم قال: أينَ السائلٌ ؟ فقال: هاأناذاء قال: لا ميراتٌ لهما0”"". 

> ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادة؛ من صغار الثانية؛ مات سنة 4 4ه أخرج له الستة. 

(التقريب لابن حجر: 18/7). 

)١(‏ رواه أبوداود في المراسيل في الفرائض (2711 ص : 577 2» والبيهقي في الفرائض» باب من لا يرث 
من ذوي الأرحام (7317/111985)» والدارقطني في سننه (95: 48/5). 

قال الحافظ في التلخي ص(” /81): الرواء أبو داود في المراسيل والدارقطني من طريق الدراوردي عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلاً» والنسائي من مرسّل زيد بن أسلم. 

ووصله الحاكم في المستدرك (/1781/417/494) بذكر أبي سعيد الخدري. وفي إسناده ضعف. 

ووصله الطبراني في الصغير أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه 
وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره. 

ورواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وضعفه يمسعدة بن اليسع الباعلي؛ ورواه الحاكم 
من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وصححه؛ وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو 

وروى له الحاكم شاهداً من حديث شريك بن عبد الله وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهومتروك. 

وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك مرسلاً .١‏ (ملخصاً). 

(؟) رواء الحاكم في المستدرك؛ في الفرائض (1219431)؛ وقال: ‏ هذا حديث صحيح الإسناد» فإن عبد 
الله ابن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه علي بسوء الحفظ فليس يمن يترك حديثه» وله شاهد 6. 


وعبد الله بن جعفر: والد علي المديني» وهو ضعيف من الثامنة. (التقريب: .)١154/7‏ - 


القواعد المتعلقة بالسُئّة المطههرة 4 


الثالث : أن الميراتَ تثبثٌ نصأء ولا نضّ لبؤلاء» فكان هم وباقِي المسلمين سواء 
فيه» لأنَّ الإرتٌ لجهة الإسلام *". 

الرابع : أن العمة واخالة لا ترئان مع أخويهما فلا ترثان منفردتّين كالأجنبيات» 
وذلك أنَّ انضمامَ الأخ إليهما يُؤكٌّدهما ويَُّوٌيهماء بدليل أنَّ بناتٌ الابن والأخوات 
من الأب يعصبهنٌ أخوهنَّ فيما بقي بعد ميراث البناتٍ والأخواتٍ الشقيقة» ولا يَئْنَ 
منفردات» فإذا لم تَرث العمة والخالة مع أخيهما فأن لا ترتٌ مع عدمه أو ”". 

المذهب الثاني : توريث ذوي الأرحام, قاله الحنفية والحنابلةٌ ومتأخرو المالكية9) 


5 
والشافعية” 7 


قال السرخسي رحمه الله : « فإِنْ مات عن عمة أو خالةٍ أو غيرهما من القرابة كان 
الا 


نّم ذكّرله شاهداً من حديثٍ شّريك 07491 وفيه الشوذكاني» وهومتروك. 

ومن حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري ذقه (/71994): وفيه ضرار بن صُرّدء وهوهالك. 

(التلخيص للذهبي : 2381/5 والتلخيص لابن حجر: 81/7). 

.4 7/4 تحفة المحتاج لابن حجر: 577/8 "7؛ والمغني لابن قدامة:‎ )١( 

(7) المغني لابن قدامة: 4715/4 - 5715 

(؟) حاشية الحطاب على مختصر خليل: 1415/57. 

(:) الروضة: 25/1 تحفة المحتاج : 577/8 "3» مغني المحتاج : 0011/7 نهاية المحتاج : .1١/‏ 
(0)المبسوط للسرخسي : 8/لالا. 

ومثله : في فتم القدير لابن البمام : 1/1/4 والدر المختار للحصكني: 7 والبداية للمرغيناني: 


لكف 


37 


30 


4 المذخْل إلى أحول الإمام الشافْعي 


وقال ابن قدامة رحمه الله : ١‏ وكان أبو عبد الله |أي الإمام أحمد] جر ذا له 


يهم ! 
يكن ذو فرض ولا عصبةٍ ولا أحد من الوُرّات إلا الزوج والزوجة» ' 
واستدلوا عليه بامور منها: ْ 

الأول: قوله تعالى :9 وَلَ امم بعد وماج وَجهَدُوا 1 اولك َك وَأولوا 
رحا مضه أو عض فكِنب أله إِنَألَّه بحل طن نه عليه 4027 [الأننا 

عله 9ه ال الس ضر بهل 


0 


الثاني : عَنْ سَهْلٍ بْنِ 'قَالَ: ١‏ 0 عمذون الطاب إل أن قد : 


(١)المغني‏ لابن قدامة: 717/48 5. 

وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وأبو عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء؛ وشريخ وعمر بن 
عبد العزيز وعداء وطاوس وعلقمة ومسروق وأهل الكوفة. 

(المغني لابن قدامة: 1757/8). 

(1) المغني لابن قدامة: 4775/8 » والجامع الحديث لأستاذنا الشيخ بشير المفشي» ص : 700. 

(17) وسّهل بن حُنيف: هو أبو أمامة سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي. صحابي جليل؛ من 
أهل البدرء مات في خلافة علي بن أبي طالب» أخرج له الستة. 

(تقريب التهذيب: 87/7). 

(4) وأبو عبيدة: هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» القرشي الفهري» صحابي جليل؛ أحد 
العشرة المبث مبشرين بالجنة» أسلّم قديماً» شهِدٌ بدراً وما بعدهاء مات شهيداً بطاعون عَمّواس سنة 18 ه 
بالشام وله ثُمانٍ وخمسون سنة؛ أخرج له الستة. 


(تقريب التهذيب: 179/7/7). 


القواعت المتعلقة بالسْنّة المطههرة 4:4١‏ 


نَ رَسُولَ الله يك قَالَ: الله وَرَسُوا له مَوْلَ مَنْ لا مَوَْ لَه وَالنَالٌ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ 


الاك ون قوق الأ رسام وز دزا فررقرزة كنا يزف قرو اللؤوضن واامة 

عند فقادهم» لأنهم ساوّوا الناس في الإسلامَ وزادُوهم بالقرابة» فكانوا أو منهم 

بالميراث» كما كانوا أحَقٌّ في الحياة بالصدقة العبا 5-5 لوت بالواضية هفاكصهو! 
ذوي الفروضي والعصباتٍ المحجوبين إذا لم يكن مَن يحجبهه 7" 
الفرع الثالث: الجار أريعون داراً: 


اختلف العلماء فيمَّن يُصرَّف إليه ما أوصّاه رجلٌ إلى جيرانه على ثلاثة مذاهب : 


)١(‏ رواه الترمذي في النرائضء باب ما جاء في ميراث الخال (59 ))٠‏ وقَالَ : « وَفٍ الْبَاب عَنْ عَائْصَةَ 
وَالِقْدَام بْنِ مَعْدِي كَرِبَء وَهَذّا حَدِيتُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ »؛ وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث ذوي 
الأرحام (/71/517): أحمد في مسنده (185). 

وفيه عبد الرحمن بن الحارث» وهو صدوق كثير الأوهام. (التقريب: 715/7). 

وعن عائشة: رواه الترمذي في النرائض. باب ميراث الخال »)75١750(‏ وقال: « هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
غَرِيبٌ» وَقَد أَرْسَلَهُ بَعْصُهُمْ وَلَمْ يَذْكُر فبه عَنْ حَائِسَّة؛ وَاخْتَلَفٌ فيه أَضْحَابُ الى يت قَوَرّتَ يَمْضّهُمْ 
الْمَالٌ وَالَْالَهَ وَالْعَمَهَ وَل هَذَا ليث ذَمَبَ كر أل الهم في نرِيثِ دوي الآز حا 
َابتِ فَلَمْ يُوَرْنهُمْ وَجَحَلٌ جَعَلَ الميرَاتٌ في بَيْتِ المآ 0 وفيه عنعنة ابن جُريج» وهو ثقة فقيه فاضل لكنه كان 
يدنس ويُرسِل. (التقريب: 788/7). 

وعن المقدام روا أبوداود في الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام (1849 - 1901)» وابن ماجه 
فى الديات» الدية على العاقلة»... (777"5)» وأحمد في مسنده (/151 0170 )١1077‏ بطريق راشد 
ابن سعد» وهو صدوق كثير الإرسال (التقريب: »)71//١‏ وقد صرّح بالتحديث عند أبي داود. 


(7)المغنى لابن قدامة: 576/4. 


1447 المذكل إلى أصول الإمام الشاقج, 


المذهب الأول أنه يضف إلى الملصق لدار الموصيء قاله أبو حنيفة» والمالكية؛ 
وزاد المالكية المعَابلِينَ الذين ليس بينهم وبين الموصِي إِلأَشارعٌ لطي في حالة عدم 
وجود الملاصق. 

قال الكاساني الخنقي رجمه أله :لعن أب حنيقية له إذا قال: أوضيت يندت 
مالي لحيراني » فهو جيرانه لاضن زاود الشكان عدا كانو ا أو لجراراء نيا 
كافوا أووئقالة ءام كانوا أو منلين باتيونةة قوتت الأيوات أ ويتدت إذا الوا 
بطالافقين للا 

وقال أحمد الدَّرْوِير لمالكي رحمه الله: ١‏ ودخلت الزوجةٌ مع زوجها المجاورين 
للموصي في جيرانه أي لخيرانه ؛ وهم الملاصقون له من أيّ جهةٍ من الجهاتٍ؛ أو 
المقابلون له وبينهما زقاق» أو شارمٌ لطيفٌ لا سوق أوتهة » ”"". 
واستدلوا عليه بامور منها: 

الأول: أن الجار مشْيّق من الجوارء والجوار المطلق ينصرف إلى الحقيقة» وهى 
الاتصال بين اللِكين بلا حائل بينهماء هو حقيقة المجاورة» فأما مع الحائل فلا يكون 
مجاوراً حقيقة» ولبذا وجبت الشفعة للملاصق دون المقابل» لأنه ليس يجار حقيقةً 
وظل الانه مول على اطمية ص 

.7701/1 بدائع الصنائع للكاساني:‎ )١( 
.» ومثله : في البداية : 59/4 1 وفتح باب العناية (1077/77)» وقالا: ' وهو القياش‎ 


(1) الشرح الكبير للدردير: 577/4. ومثله : في التاج والإكليل: 4/7" والدسوقى: 577/4 . 
(3) بدائع الصنائع للكساني: /701/1؛ والبداية للمرغينانى: 59/5 7. 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطههرة ا 


الثاني : أن الجيران الملاصمّين هم الذين يكون لبعضهم على بعض حُقوق يَلزم 
الوفاءً بها حال حياتهم فالظاهِرٌ أنه أراد بهذه الوصية قضاءً حقٍ كان عليه» وإذا كان 
كذلك فتنصرف الوصية إلى الجيران الملاصِقينء إلا أنه لا بدّ من السكنّى في الملك 


المللاصق لملك الموصى. فإذا وجد ذلك صار كأنه جار له ف 00 00 


الثالث: أنه يتعذّر صرف الوصية إلى جميع جيرانه» قيْصرّف إلى بعضهم» فإذا 
تعذر تحسم فكانالللاضق أون نع عدوا لايق اضف إن 60 

المذهب الثاني : أنه يُصرّف إلى مَن يَسكنٌ حلت ويجتمعٌُ معه في مُسجدهاء قاله أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى من الحنفية. 

قال علي القاري الحنفي رحمه الله : « إذا أوصّى لجماره صرف عند أبى يوسف 
وحُحمّد إلى مَن يسكن عله ويجتمع معه في مسجدها » ”". 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: عن أبي هريرة 2+ قال: قال رسول الله يي: ٠‏ لا صلاةً لجار المسجد إلا في 
المشحد 100 


(1) بدائع الصنائع للكساني: 2701/7 والبداية للمرغيناني: 7. 

(؟) البداية للمرغيناني: 7149/5. 

(9) تسح باب العناية للقاري : 877/9 (ملخصاً). 

ومثله: في بدائع الصنائع : 101/1» الهداية : 54 ]هه وزاد: ' وهو الاستحسانٌ ». 

(4) رواء المخآكم في المستدرك (/84)» والبيهقي في الصلاة (4 477)؛ وقال: "ضعيف»؛ والدارقطني 
فى الصلاة» ياب الحث لجار المسجد بالصلاة فيه إلا من عذر (419/1). 5 


444 المدْخَل إلى أصول الإمام الشا فعى 


واسم «الجار» كما يمّع على الملاصق يُقع على المقابل وغيره بمن يجمعهما مسجدٌ 
5 32 

واحد؛ فإن كل واحدٍ منهما يُسمَّ جاراء لا روي أن سيدنا عَلِيًا ذه قال: الهم الذِينَ 
0 2000 7 وعد كان نان الجا 

الثانى: أنَّ مقصود الموصى من الوصية للجار هو البِرُ به والإحسان إليه. وهو لا 
نا 

ع8 

المذهب الثالث: أنه يُصرَف للأربعين داراً من كلّ جانب ين جوانب دار الموضصي 
الأربعة» قاله الشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله : ( ولو أوصّى لخيرانِه فللأربعينَ دارا من كل 
جانب من جوانب دارو الأربعةٍ حيثٌ لا ملاصق لبا فيما عدا أركانها كما هو الغالبٌ 
أن ملاصقٌ أركان كل دار يعم جوانبهاء لخبر فيه مسنداً من طرق يُفِيدٌ تجموعها 
حُسئّه » ومرسلاً من طريق صحيح 2 !'. 
- وقال الحافظ ابن حجر رحمهة الله في الدراية(7977/75):ارواء الدارقطني والحاكم من حديث أبِي 

هريرة ذيه» وفيه : سليمان بن داود أبو الجمل وهو ضعيف. 

وعن جابر نّحوه أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن مسكين الشمري » وهو صّعيف. 
وعن عائشة نَحوه أخرجه ابن حبان في « الضعفاء » في ترجمة عمر بن راشد» وقال: إنه كان يضع 
)١(‏ روا البيهقي في السئن الكبرى» في الصلاة 5171 » 01//1)» وقال: « وهو الصحيح “. 
(1) فتح باب العناية لعلي القاري : 4177/7 . 
(38) فتتح باب العناية: 47070/1 . 
(4) تحفة المحتاج 011١/8:‏ ( مختصرا). ومثله: في العزيز: /84/1» ومغني المحتاج : */لالا. 


القواعد المتعلقة بالسئّة المطههرة مع 


قال ابن قدامة رحمه الله: ١‏ وإن وصّى لجيرانه : فهّم أهلُ أربعين داراً من كل 
جانب. نصّ عليه أحمد» وبه قال الأوزاعى والشافعى انا 
واستدلوا عليه بأمور منها: ٠‏ 1 

الأول: الأوزاعي عن يونس بن يزيد”'' عن ابن شهاب قال: ١‏ قال رَسُولٌ الله 
يكوّ: ١‏ السَاكنُ من أزيعينَ داراً جارٌ »؛ قال: فقلتُ ”" لابن شهاب: وكيفٌ أربعونٌ 


7 55 ا( 5 ص3 5 ا 6م رمه 0:3 
دارا ؟ قال: أربعون عن يمينِه ؛ وعن يُساره» وحَلمّه » وبين يَدَيْهِ » ' 1 


الثاني : عن أبي هريرة ذه قال: « قال رسول الله يْ: حَقَ الجوار أَزْيَعونَ جاراً» 
هكذاء وهكذاء وهكذا؛ يميناً» وشمالاء وقُدّاماً» وحَلْفا» ©. 


.709/8 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

ومثله : في الكافي لابن قدامة: 541/7 » والإنصاف: 431/17 7 والمبدع لابن مفلح: 47/7. 

(1) ويونس بن يزيد: هويونس بن يزيد بن أبي النُجاد الأَِِيء أبو يزيد مول آل أبي سفيان, ثقة إلا أنَّ 
في روايته عن الزهري وهماً قليلاً» وفي غير الزهري خطأً من كبار السابعة» مات سنة 159 ه على 
الصحيح, أخرج له الستة. (تقريب التهذيب: .)١51/5‏ 

(*) القائل هو الأوزاعي كما عيّنه الحافظ في التلخيص (2)47/7؛ والأوزاعي سَمِع من الزهري. 
(تذكرة الحفاظ : 2178/١‏ تهذيب التهذيب: 117/5). 

(5) رواه أبو داود في المراسيل» ياب ما جاء في الوصايا (75؛: ص: /701) بسند رجاله ثقات إلى 
الزهري. (التلخيص لابن حجر: 91/7). 

(0) رواه أبويعلّى في مسنده 80/٠١097(‏ 01 وفيه محمد بن الجامع العطارء وهو ضعيف» وعبد 
السلام بن أبي الجنوب» وهو متروك. (تْمّع الزوائد: 178/4). 

ورواه الطبرائي في الكبير (11/14141) » وفيه يوسف بن السّمّر كاتب الأوزاعي؛ وهومتروك. 


(ميزان الاعتدال للذهبي: 7/4 2)61). 3 


0 
ا 


0 الممؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


و 


القسم الخامس: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده مرسل آخَر ل 
الأحكام: 
بتَى ابن حجر البيقمي رحمه الله في 9 التحفة 4 على قَبُولٍ #المرصّل الذي عضده 
مرسَلٌآحر» في الأحكام أربعة فروعء نذكرها على الترتيب الفقهي : 
الفرع الأول: استحباب السجود عند رؤية الْمِبْتَلَى: 
استحب العلماء سجدةً الشكر ”'' عند تَِدٌّدِ نعمة أو زوال نقمة أو رؤية مبتّلى في 
دينه وبدنه. 


قال ابن حجر البيتمي رحمه الله: ١‏ تسن سجدةٌ الشكر لبجوم نعمةٍ له أو نحو 


> وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (47777): ا ورواء بن حبان في !الضعفاء) وق إسناده 
عبد السلام بن أبي االجنوب وهو متروك. 

ورواه الطبراني من حديث كعب بن مالك نحو سياق أبي داود وينظر في إسناده . 

)١(‏ وصوربُها عند الشافعية: أنْ ينوي سجدةٌ الشكرء ويُكيرَ للإحرام يها كالصلاق» رافعاً يديه ندباًء ثُم 
يُكبْرُ لهو للسجود ندباً بلا رفع» نم سجّد واحدةٌ كسجود الصلاةٍ في واجبائِه ومندوبائه تم يرفع 
رأسّه من السجود ويُكبر ندباً» نم يجلس ويُسلُمُ كسلام الصلاة في واجباته ومندوياته. 

وتكبيرةٌ الإحرام والسلام شرظ لصحتهاء ويُشترّط فيها ما يُشْترّط في الصلاة. 

وهي كذلك عند الحنابلة إلا أنَ تكبيرة الإحرام غير مشروعة عندهم. 

وقال الحنفية والمالكية : يَسجُد سجدةٌ بين التكبيرتّين بشروط الصلاةٍ بلا تشهدٍ ولا سلام؛ وهما سنةٌ عند 
الحنفية» والساجدٌ مُخيّدْ فيهما عند المالكية إن شاء جاء هما وإن شاء تركّهما. : 

(فتح باب العناية لعي القاري : ام - 4 /ااء والكافي لابن عبد البر» ص: /ا/ا» وجامع الأمهات 
لابن الحاجب» ص : 21157 تحفة المحتاج: ٠7/7‏ 9. ومغني المحتاج: »7378/١‏ المغني لابن قدامة: 


خ). 
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ولد أو لعموم !١‏ | عنء ظام 0 9 2 3 

أو هجوم اندفاع نقمةٍ عنه أو عمَّن ذكر ظاهرةٍ من <يث لا يحتسب كذلك؛ 

أو رؤية مبتلى في عقله أو بدنه شكراً لله سبحانه على سلامته منه؛ خبر التاكم : 
2 ليله ام 6 ) 5 ءَِ 
أنه ير سَجَد لَرُؤيةَ زَّمِنَ ) "وق كبوحرصل 2 أنه سخد لرؤية ناه خلق 
ضعيفف حركة بالغ قصر »؛ 

أورؤية عاص أي كافر أو قابق معجاف 77 

وقال البّهوتِي الحنبلي رحمه الله : « ومّن رأى مبتلى في دينه سجّد يحضوره وبغير 
حضوره. وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفصّلنى على كثير من خَلّق 
0 سيلا ) 0 
واستدلوا على استحبابها عند رؤية المبتلى بمرسل اعتّضد بمرسل آخر: 


واداد 0 0 2 2 
عن مُحَمِّد بن علي”'' قال: « مر رسول الله وك برجل نُقّاشٍ””'. يُقال له: زنيم» 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (411/1) معلقاً شاهداً. 

(8) تحفة المحتاج لابن حجر: +0 - 505 (ملخصا). 

(5) كشاف القناع للبهوتي: 40٠ - 449/١‏ (ملخصاً). 

ومثله : في المبدِع: 74/7» والفروع لابن مفلح: 41/١‏ 5 والإنصاف للمرداوي: .7١1/7‏ 

(:) ومحمد بن علي : هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي الطالب» أبو جعفر الباقر ثتمَة فاضل» 
من الرابعة؛ أخرج له الستة. (تقريب التهذيب: 147/7). 

(5) والُفاش: الرجلٌ القصيرُ الضعيف الحركة» وفيه ثلاث لغات. [حداها: وزانُ غراب؛ 

والثانية: لحوق ياءِ النسب مع الضمٌ» فيقال: نُغاشي؛ 


2 2 
ا .2+ 


والثالثة : نغاش . وتنغش الشيءٌ: دخل بعضّه في بعض » وبه سمي القصيرٌ الخلتي نغاشاً. (المصباح المنير). 


000 
سسمشمسة.* 


4 المؤذْخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


فيد ساجدا ثم رفم فقال: أسأل الله العافية ا( 0 


داه ل (ك) ا يمه 200 4 ل الا 00 ضفن 
وعن عرفجة : ١‏ أنْ النبئَ و أنِصَرٌَ رجلا فيه زَمامّة فَسَجَدَ ا ذ 


1 3 م 04 0 
الفرع الثاني: عدم جواز إحياء الموات 5 للثمي: 


)١(‏ رواء البيهقي في الصلاة» باب سجود الشكر (4 لاا ؟ »»”0١/‏ وقال: « هذا منقطع» ورواية 
جابر الجعفي» وله شاهد من وجه آخرا!؛ 

وعبد الرزاق في المصنفء في الصلاة؛ باب سجود الرجل شكراً (00970 37 //1017) بطريق جابر 
الجعفي (وهو ضعيف رافضيء التقريب: )101/١‏ عن محمد بن علي مرسلاً؟ 

وبه رواه ابن أبي شيبة في المصنف. في الصلاة» باب سجود الشكر (5 357/814 0737/8151 

(1) وعرفجة: هو عَرْفَجّة بن عبد الله الشّلمي» مقبول من الثالئة» قاله في التقريب (" /8)؟ 

وقال في التحرير (8/1): !بل صدوق حسن التديث» فّد روى عنه جَممٌ» ووثقه العجلي» وذكرء ابن 
حبان في الثقات 1. 

)٠"(‏ رواه البيهقي في الصلاة» باب سجود الشكر (77/680, 7 /2771» وقال: « مرسّل “» والطبراني 
في الأوسط (871/5, 7576/0). 

(5) اختلف ألفاظ العلماء في تعريف الموات وإِنْ كان مؤدّاها واحدا تقريباً: 

قال علي القاري في فتح باب العناية (0801//5): ! المواثُ: أرض بلا تفع لانقطاع مائها ونّحوهء لا 
تيكاتك اووكن بين نو اناير فيك اندي فها مروخامن أن العاير ف 

وقال ابن الحاجب المألكي في جامع الأمهات (ص: 454): « ومواتٌ الأرض: ما سَلِمَ عن 
الاختصّاص بعمارةٍ ولو اندرسّت وفي حُكيها حريمّهاء أو تحجير» أو إقطاع الإمام أو حماه؛ أو 
قرب من العاير » (ملخصاً). ا 

وقال ابن حجر البيتمي في التحفة (7/8): 2 المواتٌ: هو الأرصٌ التي لم تَتيِمّن عمارتُها في الإسلام من 
ملم أو ذِمّي» ولَيسّت من حقوق عايمرٍ» ولامن حتوق المسلمين ». ْ 

وقال ابن قدامة الحنبلي في المفني (/000/1): 7 الموات: هو الأرضٌ الخراتُ الدارسةٌ 4. 


8 اتات كم 
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اتغق العلماء على جواز إحياء المواتٍ للمسلِم : ولكنهم اختلفوا في جوازء للذمّي 
على مذهبين: 

المذهب الأول: عدم جواز الإحياء للذمي ولو بإذن الإمام '''. قاله الشافعية. 

قال الومام الشافعي ذَيه: ١‏ إذا لّم يكن للمَواتٍ مالك فمّن أخياءٌ من أل الإسلام 
فهو له دون غيره» ولا أبالي أعطاء إياه السلطانٌ أولّم يُعطِه: لأنّ النبي ب أعطاه» 
وإعطاءٌ النبي فك أحق أَنْ يَتِمَّ لمن أعطاه من عطاء السلطان» ”" 

وقال ابن حجر البَيّتمي رحمه الله : 9 المواثٌ الأرص التِي لّم تَعمّر قط أي لم 
يقن عمارنُها في الإسلام من مسلم أو ذمي .وليسّت من حقوق عامرٍ» ولآمن 
حقوق المسلمين ؛ثُم هي إِنْ كانّت ببلاد الإسلام ذ تلم ولو غيومكلت #بيسون) 
عله بالاخياء؛ ويس استعذانٌ الإمام؛ 

وليس كَلّكُ ذلك لذمّي وإنْ أذنَّ الإمامُ» خبر الشافعي وغيره مرسلاً: «عادى 


ع 0 آ_ 5 
الأرض - أي قديمُها ونب لعادٍ لقدمهم وقوتهم - لله ورسوله؛ ثم هي لَكُم مِنّي ). 


(1) اختلف العلماء في اشتراط إذنٍ الإمام في الإحياء على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: لآ يُشترط لعموم قوله 95: :دعن ألكين ف ولانّ الواق عن مبائحةٌ فلا ينغ ملكها إلى إذن 
الإمام كأخذ الحطب والحشيشء قاله الشافعية والحنابلة وأبويوسف ومحمد. 

ثانيهما: يُشترظ لأنَّ للإمام مدخلا في النظر في ذلك. قاله أبو حنيفة. 

ثالثها: بعد بشترطظ في القريب» دوذ البعيلدء قاله المالكية. 

ركم باندرالدارة لعي العاري : ؟//001: مختصر الخكيل» ص : »10١‏ جامع الأمهات . ص: 2445 
الأ للشافمي :74 تحفة المحتاج : 5/8 » المفني لابن قدامة : /5/1 90). 


(؟) الأ للشافعي: 173/8. 


4 المجاخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


وَإنّما جار لكافر معصوم ‏ نحو احتطاب وا صطياد بدارنا لغلبة المساتحة بذلك 7" 
واسند لوا عليه بمرسّل عضده مرسلٌ آخر: 

الأول: عن طاووس”'' قال: ١‏ قال رسول الله ي: مَنْ أَحْيَى مَواتاًمِنَ الأزض 
َهِيَ لَه وعَادِييُ الأض لله وِرسولهء ثُمَّهِي لَكُم مني » 7" 

الثاني : عَنْ غروّة بن الرّبير”*': ' أن اللي قَالَ: مَنْ أحيا أزضًا مَئَِةٌ فهي له 
لس لعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ » ”* 


(1) تحفة امحتاج :78 - 6.ومثله : في الشرح الكبير للرافعي: »7١1//7‏ ومغني المحتاج : 1786/7 . 
(1) وطاووس: هو طاووس بن كيسان اليَمانِي» أبو عبد الرححخمن حشري مولاهم» الفارسي. يقّال: 
اشمُه ذَكُوان» وطاووس لقب ثقَةٌ فقيه فاضل» من الثالثة. مات ٠١5‏ ه » أخرج له الستة 

(تقريب التهذيب لابن حجر: .)١91//7‏ 

() رواء البيهتقي في السنن الكبرى؛ في إحياء الموات (15 47/111857 .)١‏ 

() وعروة بن الزّيير: : هو عروة بن الزبير بن العوا ام الأسدي المدني» أبو عبد الله ثقة فقيه مشهور» من 
الثالثة؛ مات سنة 44 ه على الصحيح. ومولده في أوائل خلافة عثمان مثه. أخرج له الستة. 
(تقريب التهذيب: 4/7). 

(0) رواه مالك في القضاء.باب القضاء في عمارة الموات» عن عروة مرسلاً (1179). 

ورواه أبو داود في الْتّراج؛ باب إخياء الموات ("7/اه '7)» والترمذي في الأحكام؛ باب ما جاء في ذكر 
إحياء الموات :)١779(‏ كلاهما عن عروةٌ عن سعيد بن زيدٍ ذي. وقال الترمذي: « هذا حَدِيثٌ 
حَسَنْ عَرِيبٌ» وَقَ رَوَاُبَْصْهعْ عَنْ هِسَام بن عُروَة عَنْ أيه عَنْ الى يد مُوْسَلا 4. 

لفد صدح الدكتور رفت عبد الطلب في مخريج أحاديث الأمٌ (010/4) الرواية الموصولة تبماً للشيخ 
الناصر الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل» (9 /591) مؤيّداً لها بكلام الحافظ في الفتح (0 /19). 

فعلى هذا يُكون هذا الفرع من القسم الرابع (المرسَل الذي اعنّضد يمسئّد)» والله تعالى أعلم. 


القواعد المتعلقة بالسئّة المطدهرة ١ه‏ 


قال الإمام الشافعي ذثنه: « ففي هدَّين الحديئّين وغيرهما الدلالةٌ على أنَّ الموات 
لين ملكا لأحر يعكف وأن من أي مواناً من السلمين فيولة) 0 

المذهب الثاني : جواز إحياء المواتٍ للذِمّي كما يجوز للمسلم. قاله الحنفية والمالكية 
والحنابلة . ْ 

قال علي القاري رحمه الله : ١‏ مَن أحيّى المواتٌ أي عمّره مَلَكّه مسلِماً كان أو 
دمي لأنّهما لا يحْتَلِانٍ في سبب الملك إن أذْنَ له الإمامُ في إحيائه» حتى لو أحياه بغيرٍ 
ِذنٍ الإمام لا يَملِكٌه. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبويوسف ومحمد: يَملِكّه من أحياه أذنّ له الإمامُ أو لم يَأذّن» ". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: 7 ولا فرق بِْنَ المسلم والذمِيٌ في الإحياء» نّصّ عليه 
حمل به قال مالك وأبو صيفة )7 ْ 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: عَنْ جار بْن عَبْدِ اللو رضي الله عنهما عَنْ الَِيَ دقَالَ: ” مَنْ أَحْبَى أَزْضاً 


مذي 005 


تحن 


.88/0 الأمٌ للشافعي:‎ )١( 

(1) فتح باب العناية لعلي القاري : 001//7. 

(”) المغني لابن قدامة: /909/1. 

ومثله: في جامع الأمهات ؛ ص : 64 ومختصر خليل» ص: 781 

(5) رواه الترمذي في الأحكام» باب ما جاء في إحياء الموات(* )٠‏ وقال: احسن صحيح», وأحمد 
ف سند 1111١1419179171 71/١0‏ :0505). 


:1 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِيٍ 


قوله ويك: ‏ مَن أحيّى ) عامٌ يَسْمّل الذْمّيَ كما يَشملٌ المسلم ”"". 

الثاني : أنَّ الإحياء جهةٌ من جهاتٍ التملّكِ كالبيع يستوي فيه المسلمُ والذميئ» 
كما يستويانٍ في سائر جهاتٍ التملك ”". 
الترجيح: 

لعل الراجح : هو ما ذهب إليه الشافعية لأمُورٍ منها: 

أنه قد صَحٌ في الباب حديثان: حديث طاووس اليد بحديث سعيد وهو خاضٌ» 
وحديث جابر بن عبد الله فيدوهو عامٌ» والخاصٌ مقدَّمْ على العامٌ. 

الفرع الثالث: مقدار سوط الْحَدْ والتّعزير: 

اتفق العلماء على أنَّ سَوط الحدود والتعازير فوقٌ القضيب ودونٌ العصايحيث 
يحصل به الزجرُء ولا يخاف منه هلاكُ المحدود أو إتلاف عضوه ©. 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله : ١‏ وسوط الحدودٍ والتعازير يكون بين ضيب 
أي غصن رقيق جداً وعصاً غير معتدلة» وبين رطب ويابسء أن يعتدل عُرفاً جرمه 
ورطوبتّه ليحصل به الزجرٌ مع عدم خشية نحو البلاك» فيمتنع كونه ليس كذلك» 
لأنه إما يخشى منه الضررٌ الشديدٌ أو لا يؤلِم؛ و في ” الموطإ » مرسلاً: « أنه يلم أرادَ أنْ 
يلد رجلا فأَتِيَ بسوط حَلقٍء فقال: فوقٌ ذلك؛ فَأنِيَ بسوط جديد» فقال: بين 
(1) المغني لابن قدامة: .01١/1/‏ 
(؟) فتح باب العناية لعلي القاري: /01 0 . والمغني لابن قدامة: /01/1. 


(1) انظر: العزيز للرافعي: »580/١1١‏ والروضة: : 001777٠١‏ ومغني المحتاج: 6 وفتح ياب 
العناية لعلي القاري: 7/17 .7١‏ 
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هذين؟ . وهذا - وإن كان في زان - حجةٌ هنا بتقدير اعتضاده أو صحةٍ وصله » ”' 
وقال ابن قدامة رحمه الله : ! ويُضرَب الرجلٌ في سائر الحدود قائماً بسوط لا خلق 
ولا جديا ولا نعل بين أهل العلم خلافا في كونٍ الضربٍ بالسوط في غير حدٍ الخمرٍ؛ 


فأما حد الامرٍ فقال بعضهم: يقام بالأيدي والنعال وأطرافب الثياب » 7" 


واستدلوا عليه بمرسل اعتّضد بمرسل آخر: 


روى مَالِك عَنْ رَيْدِ ؛ 0 7" :( أن رَجُلا اغْيّر ف عَلَى نَفْسِهِ بِالزْنا عَلَى عَهْدِ 


رَسُولٍ الله يلو فَدَعَا لَه رَ شو اك كل تتؤطء قأرن يسول مكشنور: قَقَالَ: فَؤْقّ هَذَا؛ 
و 
فَأَتَىَّ يّ يسَوْط جيل لَمْ تطغ كَمَرَهُ ته فَقَالَ : دون هَذَا؛ فَأنِي يسو سَوْط قَلْ رُكبَ به وَلانَ» 


0-4 


0 


م 


وعن يحبّى بن كن الاأن وجلا جاء إلى النييي يل فقال :يا رسول الله إنّي 
ل ا ل 0 
5 2 و 200200 و 
سوط دون هذًا؛ فأتِيَ بسَوط مَكسور العّجزء فقال: لا » سَوط قوق هَذا؛ فأتِيَ بسّوط 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: .0184/1١‏ 

(1)المغني لابن قدامة: 407/1١‏ - 404 (مختصراً). 

(1) وزيد بن أسلّم: هو زيد بن أسلم العدوي؛ مولى عمرّذفه » أبو عبد الله أو أبو أسامة, المدني, ثقة 
عَالِمٌ» كان يُرسِل مات سنة 117 هء أخرج له الستة.(التقريب: 471/1). 

(4) رواه مالك في الموطأء في الحدود؛ باب ما جاء فيمن اخترف على نفسه بالزنا .)١149(‏ 

(0) ويحى بن أبي كثير: هو يحبَى بن أبي كثير الطائي مولاهم؛ أبو نصر اليمامي ؛ثقة تبت لكنه يُدنْس 
ويُرسِل» من الخامسة ؛ مات سنة 177 ه على الأصحء أخرج له الستة. 

(تقريب التهذيب لابن حجر: 49/4). 


ا 
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الكتوطلين» دأو يمع زيم "0 
م ا اه + 3ت . (5) 
الفرع الرابع: عدم حل أكل الخطاف 1 
ذهب المالكية إلى جواز أكل جميع الطيور”"» وأما غيرهم من العلماء اتفقوا على 
جواز نوع منهاء وعلى عدم جوازٍآخرء واختلفوا في ثالثء ويم اختلفوا فيه اماف 
المذهب الأول: عدمٌ حلّ الخْطافء قاله الشافعية والحنابلة. 
قال ابن حجر البيتمي ”*' رجمه الله : ( ولأ يحل حُطَاف للنَّهي عن قَتلِهِ في مرسّل 


.)79/19/ 011010( رواء عبد الرزاق في المصنف. في الحدود؛ باب ضرب الحدود»...‎ )١( 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (717/5): «رواء مالك في الموطأ ]١7994[‏ عن زيد بن أسلمء 
مرسّلاً» وله شاهد عند عبد الرزاق [في المصنف: 19/7] عن معمر عن يحبى بن أبي كثير نحوه» 
وآخر عن ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس» فهذه المراسيل الثلاثة يَشدٌ بعضّها بعضاً'. 

(1) والمقطاف: هو الماش نفسُه عند أهل اللغةٍ» ولكنه عُرفاً: طائرٌ أسوَدُ الظهر» أبيض البطنء المسبّى 
ب عصفور الجئة 4 لعدم أكله من أقواتٍ الناس شيئاًء وإِنّما يأكل الذباَ ا أيضاً 
ب«زوار البند ؛؛ 

وأما المخّفاش: فهو طائرٌ صغيرٌ لا ريس له يُشيه الفأرةً يطير بين المغرب والعشاء. 

(التهذيب للنووي: 40/7» ومغني المحتاج للخطيب: ١1/4‏ 4 . والمصباح المثير» ص : */10). 

وستأني المسألةٌمخوّجِةٌ على «المرسَّل الذي عصّده مذهبٌُ الصحابي؟: 1 

(1) قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله في جامع الأمهات (ص: 174): ؛ والطَّليدُ كله مباحٌ ما يأكُل 
الجيفٌ وغيره» ولا كراهة في الُطافٍ على المشهورٍ 0. 

(4) تح المحتاج لابن حجر: 110/17. ومثله: في مغني المحتاج للخطيب: 03/4 5. 
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ا ا ا ا لاا ل ل ا ل ل 
000 - )0 
اعتضد بقول صّحابِي 0 
وقال ابن قدامة رحمه الله : ١‏ ويحَوْم المقّلافُ » ". 


74 02 0 ع > ب و 507 
واستّد لوا عليه بمُرسّل اعتُضيدَ بمُرسل آخَر 27. 


)١(‏ وهو ما رواه البيهقي في السنن الكبرى. في الأطعمة؛ باب جماع أبواب مايحل ويحرم من الحيوانات 
(9 /118) بطريقّين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : : لا تَمتّلوا الضفادعٌ» فإنَّ تَِيّها 
تَسبِيحٌء ولا تَمَتلوا الحُمَاشَء فإنّه ل حُبَ بيت المقدسء قال: يا ربٌ سَلُطنِي على البحرٍ حتّى 
أغْرِقهُم؟؛ وقال: اقهذان موقوفان في الخفاش؛ وإستادهما صحيح» فالذي أُمرَ ِف الحل والحرم 
يحرُم أكلّه إذ لو كان حلالاً كا أمرَ بقتله في الحرم» ولا في الإحرام وقد تّهِى الله عن قعل الصيدٍ في 
الإحرام والذي ني عن قتله يحرم أكلّه إذ لو كان حلالا أُمر بذميه. وا نهِي عنه. كما لَم ين عن قل 
مايحل ذَبُه وأكله. والله أعلم ». 

والمنطاط وَإِنْ كانَ خناشاً لغ فهو غيرُه عرفاً عند الفقهاء كما في التهذيب للنووي (40/5)» والتحفة 
لابن حجر (7315/11)؛ ومغني المحتاج للخطيب (507/4): وحاشيته الشرواني على التحفة 
(7310/15). والمغني للموفق ابن قدامة (915/11)» والشرح الكبير للشمس ابن قدامة (917//11). 
والله تعالى أعلم. 

(؟) المغني لابن قدامة : 477/17. 

ومثله: في الشرح الكبير: 47/17» والإنصاف للمرداوي: .707/٠١‏ 

() وإنّما قلتُ: ١‏ بمرسَلٍ اعمُضْدَ يرس لٍآخر»» ولم أقل: ‏ اععّضْدَ بقول صحابي » تبعاً لابن حجر في 
التحفة /١7(‏ 3210)» لأنَّ قولّ الصحابي واردٌ في «الخفاش»» والمنطاف والخفاسٌ وإِنْ كانًا شيئاً 
واحداً عند اللغويين (المصباح المثيرء ص :170)» فهُما مختلفانٍ عُرفاً عند الفقهاء. كما نص عليه 
الإمام النووي في التهذيب(40/7)؛ وتبعه ابن حجر نفسّه في التحفة» والخطيبٌ في مغني المحتاج 
».»5٠5/(‏ والشرواني في حاشيته على التحفة »)3210/١7(‏ والموفق ابن قدامة في المغني متف 


والشمس ابن قدامة في الشرح الكبير (41//17). 
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عن عبد الرحمن بن إشحاق”''' عن أبيه : أنَّ الي صلَّى الله عليه وسَلّمَ نّهَى عن 
َمل الختطاطيفي)”". 


وعن أبي الوَيْرث : ١‏ أنَّ النبئ يي نَّهَى عَن قَثْل المتطاطيفي» وقال: لا تَفْتْلوًا هذه 
2 0 1 
العوذء إنها تعوذ يكم من غيركم ١‏ 1 
المذهب الثاني : حٌ أكله؛ قاله الحنفية » وهو روايةٌ عن الإمام أحمد”*. 
قال ابن عابدين الحنفى رحمه الله : « عندّنا يؤكَلُ المْمّلاف) ". 


واستدلوا عليه بعموم النصوصي الدالةٍ على الإباحة منها : 


عَعُود ير 445 [الأنعام]. 


)١(‏ وعبد الرحمن بن إسحاق: هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الماني نزيل البصرة» يقال له: 
عاد صدوق رمي بالقدر» من السادسة» أخرج له الأربعة» ومسلمء والبخاري في الأدب المفرد. 

(تقريب التهذيب لابن حجر: 707/17). 

وإسحاق بن عبد الله: هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري» ويقال: الثقفي» ثقة» من 
الثالئة» أخرج له الأريعة. (تحرير التقريب: 170/1). 

.1 رواه البيهقي في الأطعمة (718/4)» وقال: ! مُنقطعٌ‎ )١( 

)1١(‏ رواه البيهقي (718/4)» وقال: ‏ منقطع» وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان 
يُرمَى بالوضع ». 

() المغني : 47/175 » الشرح الكبير لابن قدامة : “47/11» والإنصاف للمرداوي: .707/٠١‏ 

(0) رَدُ المحتار على دُرٌ المختار لابن عابدين: 07/3 4. 
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القسم السادس: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده قياس 4 الأحكام: 

ف ار تتجر البيتني ركه اشرق اسه عل شرل 7 كل اللي عطة: 
قياس » في الأحكام فرعاً واحداً» نذكره إن شاء الله تعالى» وهو: 

وجوبْ الزّكاة ب مال الصغير والْمَجنون: 

اتفق العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلِم المكلّفٍ (البالغ العاقل) بشروط 
كف ملهانين قب القع وعلى وجو الفط والشهر وبال خيز مكلت أي 
الصغير والمجنون» ولكنهم اختلفوا في وجويها في غيرهما من أموالبما على مذهبين: 

المذهب الأول: وجوبٌ الزكاة في مال الصبي والمجنون. قاله المالكية والشافعية 
والحنابلة (2. 

قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: ١‏ تجب الزكاةٌ على كل مسلم حرّتامٌ الحرية إذا 
مَلكَ المقدارَ الذي تب فيه الزكاةٌ حولاً تاماً» والصغيرٌ والكبينُ والذكرٌ والأنتّى» 
والعاقل. والمعتوةٌ عند مالك في ذلك سواء » ”". 


قال ابنُ حجر : «تجبُ الزكاةٌ في مال الصبي والمجنون والمحجور عليه سمه والواءٌ 


)١(‏ ودوي الوجوبٌ عن: عمرّ وعللي» وابن عمرٌ» وعائشة» والحسن بن علي» وحابر ف#ك. 

ويه قال جابر بن زيد» وابن سيرين» وعطاء؛ وتجاهد» وربيعة» ومالك» والحسن بن صالحء وابن أبي 
ليلى؛ والشافعي» والعنبري» واب عبيئة» وإسحاقء وأبو عبيد» وأبوثور. 

وقال ابن مسعود والثوري والأوزاعي: تب ولكن لا يجب إخراجه حتى يلغ الصبي ويفيق المعثوة. 
(المغنى لابن قدامة : 5/7 6 5). 


(؟) الكافي لابن عبد البرء ص: //. 


ا الَذْخَل إلى أضول الإمام الشافِعي 
كل إلى أصول الإمام الشافعع ‏ 


مخاطتٌ بالخراجها منينا وجَوباً إن اعد الوجوت سوا الحامي وغيره»ولا عبرة 
باعتقادٍ المولى » ولا باعتقاد أبيه غير الولي فيما يَظمّر وذلك لخجّر : ( ابْنّغُوا في أموال 
اليَتامَى لا تأكُلّها الصدقةٌ »2 وفي رواية « الزكاة ؛؛ وهو مرسَلٌ اعتّضِدٌ بقول خَمِسَةٍ 
من الصحابةٍ وبوروده متّصِلاً من طرق ضعيفْةٍ» والقياس على معَشَّرِه وفطرة بِدَنِه 
الموافق عليهما الخصمُ أوضحٌ حجة عليه » ”") 

وقال ابن قدامة رجمه الله : ( الح المسلمٌ إذا ملك نصاباً خالياً عن دين فعليهٍ 
الزكاةٌ عندٌ تمام حوله سواءٌ كان كبيراً أو صغيراً» أو عاقلاً أو تجنونا » ”") 
واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأول: ا بْنِ مَامَكَ ": : ١‏ أن النبِيَ ي قال: ابْتَحُوا 


له اعم 


تَسْتَهْلِكهًا الصَّدّقة »” 


0 
5 


في أ وال اليم ل 


(1) حفَة المحتاج لابن حجر: 414/5 - 471 (ملخصاً). 

ومثله: في الوسيط للغزالي: »577/١‏ والمهذَّب للشيرازي: +١‏ الشرح الكبير للرافعي: 570/7, 
والمجموع للنووي: »5١17/5‏ ومغني المحتاج للخطيب: .5017/١‏ 

(1) المغني لابن قدامة : 8075/7 . 

(') ويوسف بن مامّك: هو يوسف بن ماهاك بن يزان الفارسي المكيء ثقة من الثالثة» مات سنة 
7ه على الأصح. أخرج له الستة. (تقريب التهذيب لابن حجر: 170/4). 

(1) كذا رواه الشافعي في الأم؛ في الزكاة »باب الزكاة في أموال اليتامى (1/84. ٠‏ /14)» والبيهقى فى 
السئن الكبرىء في الزكاة» باب الزكاة في مال اليتيم (9/5/ا1). 01 

ووصّلَّه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ( 2 عن الى بن الصاح عَنْ عَْرِو بن 


5-2-7 


شُعَئِبٍ عَنْ َيه عَنْ جَدَءِ : ١‏ أَنَّ التي يخ حَطَبٌ النّاسَء فَقَالَ :ألا 03 مَنْ وي يتما لَه مَالُ 00 جر 9 
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الثاني : القياش» وهو أن الجميعَ انه تفقوا على وجوب زكاةٍ الفطر والعُشر في مال 
الصريّ والمجنون فيّقاسٌ غيرُهما عليهما للجامع: أن الجميع مال نام بلّعَ نصاباً 
وحال عليه الحولٌ؛ فوجبت فيه الزكاةٌ”". 

المذهب الثاني : عدم وجوب الزكاقٍ في مال الصبي والمجنون» قاله الحنفية. 

قال علي القاري رحمه الله : 9 لاتجبُ الزكاءٌ إلا على اند ترون 
ومُدبّرٍ وأمَ وَلَدِ ومكائب؛ مُكلّفيء فلا تحب على صَبِرءٌ ولأتجَنونٍ» ”7 
واستدئوا عليه بأمور متهاء ١‏ 

الأول: قوله تعالى : 9حُدْيِنَ أَمَولِمْ صَدَكَه تطهْرهم وتركفهم يبا 457 [التوبة] . 

أمرّت الآيةٌ بِأخُذِ الزكاةٍ تطهيراً للمال» فدلّت على عدم وُجويها في مال الصبي 
والمجنون: لأنهما يسام أهل التكليفب» فلا يحتاجانٍ إلى التطهير من الذنوب "1 


- فيهء وَل يْدِكْهُ حتّى تَأكُلَهُ الصَدَقَةُ1: وثَالَ: وَِنّمَارُوِيَ هَذَا الحَِيثُ مِنْ هذا الوَجْدِ وَفي إسْنَادِ مَقَالُ 
أن المتّى : بن الصّباح بُصَدْفُ في الخلويث؛ وَرَوَى بَمضْهُمْ هذا ليت عَنْ عَمْرِو بن شُعَيبٍ أن عمَرَ 
ابن الْحْكلِابٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيتَ » أي من قوله كما رواه البيهقي في السنن الكبرى (17/4/4)؛ وقال: 
#إستاده صحيح .١‏ 

وكذا ضئّف رواية عمرو بن شعيب بالمتّى بن صالح البيهقي والنووي. 

(السئن الكبرى للبيهقي : 2174/5 المجموع: 119/8). 

(1) المجموع للنووي: 10/8؟» تُحْة المحتاج لابن حجر : 11/6 

(1) فتح باب العناية لعلي القاري: 417/١‏ - /ا/41 (ملخصاً). 

() وأجيبٌّ عنه: أنه بيانٌ للواقع ‏ وليس بشرط؛ بل يقع التطهيرُ وإن لم يكن شرطاً. 

(المجموع: ©/519). 
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حَتَّى يَسْتَبْقِط » وَعَنْ الصَّبىٌ حَنّى يد ب وَعَن الم ول ب ل 


)١(‏ رواء البخاري معلّقاً في الطلاق ٠٠0/4(‏ مع الفتح)» وأبوداود في الحدود (41947)» والترمذي في 
الحدود »)١5177(‏ وقال: ( حَدِيتُ عله حَدِيتٌ حَْسَنٌ غَرِيبٌ ِنْ هذا الوَجْهِ [أي من طريق الحسن 
البصري عن علي[ . وََذ روي من غَبْرِ وَجِْ عَنْ عَلِ عَنْ اللي تله ... 

َالحَسَنٌ كان في زَمَانٍ عَلِووَكَذْ أدرَكَهُ وَلَكنَا لانعْرِفُ لَه سَمَاعامِنهُ ». 

وروي أيضاً عن حّمسة الصحابة غير علي رضي الله عنهم وهم: 

عن عائشة رضي الله عنها: رواه ابن حبان في صحيحه »)١57(‏ وأبو داود في الحدود(/5781)» 
والنسائي في الطلاق (3"417*7)» وابن ماجه في الطلاق (41١؟).‏ 

وعن أبي شريرة ه : رواه البزار في منسده؛ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» وهو متروك ». 

( تمع الزوائد: 2781/7 التقريب: .)01/8/١‏ 

وعن ابن عئّاس رضي الله عنهما: رواء ابن حبان في صحيحه(57١)»‏ والحاكم في المستدرك(١1‏ / 
,© وقال: 2 صحيح على شرط الشيخين »؛ ووافقه الذهبي» والدارقطني في الحدود والديات 
(0174 179/78)» والبيهقئ في المرتدء باب المجنون يُصيب الحد (01446)» والطبراني في الكبير 
))74/1١611141(‏ والأوسط (717/5)» وسئده فيهما واحد. 

وعن شدّاد بن أوس ذَي : رواه الطبراني في الكبير 0/١070‏ /7/1//37). 

وعن مَّنّاد الجنبي 5 : رواه أبوداود في الحدود؛ باب في المجنون يسرق ... (4741). 

ويمٌجموع هذه الطرق يّصح الحديث كما صحّه ابنُ حبان؛ والحاكم» والذهبي» والسيوطيء والمناوي» 
ويُقدَّم الرفعٌ على رواية الوقف» خلافا لمن قدّح فْ سنده وخلافاً من رجّح رواية الوقفي» والله أعلم. 

(الجامع الصغير للسويطي : 2775/4 فيض القدير للمناوي: 4 /375). 

تنبيه: قال الأستاذ مدي السلفي حفظه الله في تَحقيق ! المعجم الكبير » للطبراني )14/1١(‏ تعليقاً على 


حديث ابن عباس :(إسناده ضعيف جداً» هارون بن هارون اتفقوا على تضعيفه؛ بل قال ابن حبان- 
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نصّ الحديث على رفع القلم عَن الصبيٌ والمجنُون وفي إيجاب الرَّكاةٍ عليه إجراءً 
القلم عليه لأن الوجوب يخْتصٌ بالذمة» ولا يجب في ذمة الولى» فلا بدَّمِنَ القول 
بوجوبه على الصبي » وفيه يوجد الخطاب عليه» والحديث رفعه عنه فلا تجب الزكاة 


في ماله ”". 


الثالث : عن ابن مسعود ذه قال: مَنْ وَِيّ اليم فلمْخص عليه السّنينَ» وإذا دَفَع 
إليه ماله أخبره يما فيه من الزّكاقء فإِنْ شاء رَكَّى وَإِنْ شَاءَتَرَكَ » ". 


- ف كتاب المجروحين: ؟/45]: كان يروي الموضوعات عن الثقات» لا يتجوز الاحتجاج به؛ وقد 
اضطرب فيه فتارة رواه مكذاء وتارةً أخرى بينه وبين مجاهد عبد الله بن زياد بن سمعان, وهو كذاب» 
وتارة أرسله. فأسقطهما». 

هذا وَهمٌ لأنّ هارون بن هارون غيرُ موجود في سند هذا الحديث عند الطبراني لا في الكبير (11151): 
ولا في الأوسط (01471؛ وإِنّما هو عند الطبراني في الكبير (1 14 11) في سند حديثٍ ١‏ هلالكُ أمتِي 
في ثلاث... 1؛ وليس في حديث ابن عباس ! رفع القلمٌ عن ثلاث... 1 لكن انتقل ذهنه من حديث 
إلى حديث لوجود شَّبهِ بينهما. 

وفي ترجمة هارون بن هارون هذا ذكّر حديتٌ ١‏ هلاكٌُ أمتِي في ثلاث... » ابن عدي في الكامل ( 
/3587)» والذهبي في الميزان 17/1 4)» وابنُ حجر في اللسان (187/7)ء والله أعلم. 

. 477/1١ المبسوط للسرخسي: 159/7 فتح باب العناية للقاري:‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في السنن (174/4) بطريق ليث بن أبي سُليمء وهو ضعيف؛ عن تجاهد عن ابن 
مسعود» وتجاهد لم يُدرِك ابنَ مسعود. 

(المجموع للنووي: 115/0). 

ورواه أيضاً البيهقي في السئن من طريق ابن لبيعة» وهو ضعيف )١794/5(‏ عن ابن عباس موقوفاً عليه 
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نَحتِمُ هذه المسألة بمُنقَمَةِ الشَّافعِيٌ ذه لمن مَتّع الزكاةً في مال الصبِيٌ والمجدونٍ » 
قال رضي الله عنه في الم (7/ - 7:01 الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ ؛ 
لأن الله عز وجل يقول : لأحْدْينْ ترفح صَدَهَهٌ ْهَوهُحْ وتكِم يبا (40:5 [التوبة]» فلم 
عمال دولهال. 

وقال بعض الناس: إذا كانت ليتيم ذهبٌ أو وَرِقٌ فلا زكاةً فيهاء واحتج بأن الله 
يقول :فإوَأَمُو اَلَو واوا الركةَ )4 [النور] وذهّبَ إلى أنَّ فرضٌ الزكاة إنما هو 
على مّن وجّت عليه الصلاةٌ؛ وقال: كيف يُكونُ على ينيم صَغيرٍ فَرضُ الزكاة 
والصلاةٌ عنه ساقطةٌ» وكذلك أكثْرٌ الفرائضء ألا ترى أنه يني ويشرب اللذمر فلا يح 
ويكثّر فلا يقل ؟ 

واحتصّ بأنَّ َيل قال :(رَُعَ القلمٌ عن ثلاثة... والصَِّيٌ حَتَّى يبلع». 

قلت :إن كان ما احتججتٌ على ما احتججتٌ فأنت تارِك مواضع الحجة ؟ 

قال: وأين ؟ 

قلتٌ: زعمتٌ أن الماشية والزرعٌ إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة» فإن زعمتٌ: أن 
لا زكاةً في ماله» فقد أخذتها في بعض ماله» ولعله الأكثرُ من ماله» وظلمتّه فأخذتٌ 
ما ليس عليه في ماله ؛ وإن كان داخلاً في الآية» لأن في ماله الزكاةً فقد تركتٌ زكاةً ذهبه 
وورقه ؟ 

أرأيتَ لو جاز لأحد أن يُغرّق بين هذاء فقال: آخذ الزكاةً يمن ذهبه وورقه. ولا 
آخدَّها من ماشيته وزّرِعِهء هل كانت الحجةٌ عليه إلا أن يُقال: لا يعدو أن يكون 


داخلاً في معتى الآية» لأنه حر مسلمٌ» فتكون الزكاةٌ في جميع ماله» أو يكون خارجاً 
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منها بأنه غيرٌ بالغ. فلا يكون في شيء من ماله الزكاة ؟ 

أوَ رأيتٌ: إذ زعمتٌ: أن على وليه أن يخرج عنه زكاءً الفطر؛ فكيف أخرجتّه مرةٌ 
من زكاةٍَ وأدخلته في أخْرّى ؟ 

أورايك ف إة زعدت: أزالا دض للشتلؤة عليق فرهيق إل :أن الراك كفت 
فعا وتذول فعا أن المخاطبين بالفرائض هم البالغون» وأنَّ الغرائض كلَّها يمن وجمٌ 
واحد يثيّت بضْعُها بشبوت بعض»ء ويزول بعضّها بزوال بعضء حينٌ فرَّض الله عر 
ذكره على المعتدوَ من الوفاة أ 
معنّى فرض العدة» وهي ترضّع غيرٌ مدخول بها ؟ 

أوَ رأيتٌ: إذ فرّض الله عَنَّ وجَلََ على القاتل الدَّيّةَ فسَئَّها رسول الله يي على 


العاقلة يجناية القاتل خطأء كيف زعمتٌ: أنَّ الصَّبى إذا قكّل إنساناً كانت فيه دير ؟ 


ا م ور راءعة - 
ريعة أشهر وعشراء ثم زعمت: أن الصغيرة داخلة في 
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وكيف زعمتٌ: أنَّ الصَ في كلّ ما جتّى على عبدٍ ور من جناية لها أرٌ ؛ أو أفسّد 
له من متاع» أو استَّهلّك له من مال» فهو مضمونٌ عليه في ماله» كما يكون مضموناً 
على الكبير» وجنايته على عاقلته ؟ أليس قد زعمتٌ: أنه داخل في معنى فرائض» 
خارجٌ من فرائض غيرها ؟ 

أو رأيتٌ: إذزعمت أن الصلاة والزكاةً إذا كاننًا مقرونتّين فإنما تثبت إحداهما 
بالأخرى ؟ 

أَوَرَأيتٌ: إِنْ كان لا مال له أليس يخارج من فرض الزكاة» فإذا خرّجٍ من فرض 
الزكاة أيكونُ خارجاً من فرض الصلاة ؟ 


: 1 1 
أوَرَأْيتَ : إن كان ذا مال فيُسافر أفليس له أن ينص مَن عدد الحسضرء أفيكون له 
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أن ينقصٌ مِن عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصلاة ؟ 

أَوَرَأْيتَ َ: لو أغمئ عليه سنةً لس تكون الصلاةٌ عنه مرفوعةً» أفتكون الزكاةٌ عنه 
برقع ةموك ال 

أو رأيتٌ: لوكانت امرأة يض عشراً وتّطهر خمسة عشرٌ وتحميض عشراً أليس 
تكون الصلاةٌ عنها مرفوعةً في أيام حَيضهاء وأما الزكاةً عليها في الحول ؟ أفيرفع عنها 
في الأيام التي حاصّتها أنْ تحسَب عليها في عدد أيام السئة ؟ 

فإناوغكة أنّهذالن فكذاء نقد ؤعنت أن العلا بت عه ف سقط 
الزكاةٌ؛ وأنَّ الزكاةً ثشت حي تُسقط الصلاةٌ» وأنَّ كل فرض على وجهه. لا يجوز أن 
يكون قياساً على غيره. 

أَوَرأِيتَ: المكاتبٌ أليس الصلاةٌ عليه ثابتةٌ والزكاةٌ عليه عندك زائلةٌ ؟ فقد 
زعمتٌ : أنَّمِن البالغين الأحرار وغير الأحرار والصغار مَن يبت عليه بعض الفرض 
دون بعض ؟ 

قال: فنا روينا عن النجّحي وسيعد بن جبير» وسَمَّى نفراً من التابعينء أنّهم قالوا: 
) 4 في مَالٍ التتيم زَّكَاةٌ ؛ ؟ 

شر لاع ل كن فانم قي اده نا ول ينبو عا ساسج اننا 
رويتَ كنت محجوجا به. 

قال: وأين ؟ 

قلتٌ : زعمتّ: أن التابعين لو قالوا كان لك خلافهم برأيك» فكيف جعلتّهِم 
حجةً لا تعدو أن يكون ما قلت من ذلك كما قلت فتٌخطيء باحتجاجك بمن لا حجة 
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لك في قوله ؟ أويكون في قولِبم حجةٌ. فتخطيء بقولك: ١‏ لا حجة فيه » ؟ وخلافهم 
إياك كثيرٌ في غير هذا الموضع ؟ 

فإذا قيل لك: لِمَ خالفتهم ؟ قلتّ: إِنّما الحجة في كتاب. أو سنةٍ) أو أثر عن 
بعض أصحاب النبي يا أو قول عامة المسلمين لّم يختلفوا فيه أو قياس داخل في 
مك با ينذا ف انق لاا فس بع بجا رورك ادن لوالار وسو له قر قوف قينا 
رويتٌ: ١‏ ليس في مال اليتيم رّكاةٌ 1 وأنت تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاةً ؟ 

قال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: ١‏ أخص مال اليتيم» فإذابَلَعْ فأغْلِمة بما 
مرّ عليه من السنين » ؟ 

قلنا: وهذه حجة عليك لو لم يكن لنا حُجةٌ غيدُ هذا ؛ هذا لو كان ثابتاً عن ابن 
مسعود كان ابن مسعود أمَرَ والي اليتيم أنْ لا يُؤدي عنه زكاةً حتّى يكون هويّدوي 
أداءها عن نفسه» لأنه لا يأمر بإحصاء مامَتَ عليه ون السنين؛ وعد ماله لذ ليؤدّي 
عن نفسه ما وجب عليه ون الزكاة؛ 

مع أنك َعَم أنَّ هذا ليس بثابتٍ عن ابن مسعود من وجهّين: أحدهُّما: أنه 
منقطع» وأنَّ الذي رواه ليس يحافظ. 

ولولّم يكن لنا حجة با أوجدناك» إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك من أنا لا نُخالف 
الواحدّ من أصحاب النبي يِل إلا أن يخالفه غيره منهم كانت لنا بهذا حجةًٌ عليك» 
وأنتم تَرْؤُونَ عن علي ذه : ١‏ آنهُ وي بَنِى أبي رَافِعٍ أنتاماء فكّانَمُؤْدَ الزّكَاة عَنْ 


أَنْوَالِيم ». 


وتّحن نرويه عنه وعن عمرٌ وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم » 
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وغير هؤلاء؛ مع أن أكثر الناس قبلنا يقولون به. 

وقد رويناه عن رسول الله آلآ من وجه منقطع أخبرنا:... عن يوسف بن ماهك: 
١أنَّ‏ رسول الله و قال: ابتَعُوا في مال اليتيم لا تَستَهلِكُه الصدقةٌ»... ». 

أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: « كانت عائشةٌ تَلينِي وأخاً 
8 يتِيمَيْنِ في ججرهاء فكانّت مرج من أمْوَالَِا الرّكاةً '. 

أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب ذه قال: ! ابِتَْوا 
في أموال اليتامّى لا تَستّهلِكها الزكاة ». 

أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ' أنه كان يزكٌي مال اليتيم ». 

قال الشافعي : ويبذه الأحاديث نأخُذْ. وبالاستدلال بأن رسول الله يك قال: 0 
ليس قَيمَا دون حَمسَةٍ أؤْسْقٍ صَدَقةٌ» ولا فيما دُونَّ حمس ذَؤْدٍ صَدَّقَةٌ» ولا فيما دون 
خحُمس أواقِي صَدَّقَةٌ )؛ 

فدل قوله يك على أنَّ حمس ذَودِء ومس أواق» وحمسة أوسُقء إذا كان واحل 
منها د مسلِم ففيه الصدقةٌ في الما نفيه. لا في المالك: لأن المالكَ لوأَعْورٌَمنهاكّم 
يكن عليه صدقةٌ ). 
القسم السابع: الاحتجاج بالمرسل الذي عضّده مذهب الصحابي 2 

الأحكام: ْ 

بَى ابن حجر البَيكَمي رحمه الله في ١‏ التحفة » على قبول ” المرسَل الذي عضدّه 

مَذهبٌ الصحابي » في الأحكام حُمسة فروع» نذكرها على الترتيب الفقهي : 
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الفرع الأول: الصلاةٌ خَلفَ الفاسق: 

اتفق العلماء على صحة إمامةٍ المسلم العذّل» وعلى عد صحة إمامة الكافر»ء 
وعلى ضاخة إنامة الفاست يلتم والأعيازه كنيع الخلقوااق عنيدة إمامته في سائز 
الفرائض على مذهبّين: 

المذهب الأول: صحة إمامةٍ الفاسق ولكن تُكرّه الصلاةٌ خلفّه قاله الحنفية 
والمالكية والشافعية» وهو روايةٌ عن الإمام أحمد”"؛ 

قال المرغيناني الحنفي رحمه الله :( ويُكرّه تقديمٌ العبد لأنه لا يتفرغ للتعلم» 
والأعرابي لأن الغالب فيهم الجهلٌ» والفاسقٌ لأنه لا يّهتم لأمر دينه ". 

قال ابن عبد البر رحمه الله : ( وينبغى ا » فيكون فقيهاً» عاما بأ حكام 
الصلاق» محسناً بالقرآن» سالا من البدّع والكبائر» ”") 

قال ابن حجر رحمه الله : « والعَدلٌ ولوقِنا مفضولا أؤلىَ بالإمامة من الفاسق ولو 
حُرَاً فاضلاً» إِذْ ل وثوقّ به في المحافظة على الشروط ؛ 

ولخبر الحاكم وغيره: (إِنَْ تسقتسض فليَوئَكُمْ خِيارُكُمء فإنّهُم 
َفْدكُم فيما يكم وي يكم »”" 


0000 


.4 9 4/7 المغنى للموفق ابن قدامة: 49/7 4 » والشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ )١( 
.4 1 (؟) الكافي لابن عبد البر»ء ص:‎ 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك ( 44/5 57/7 7) عن مرئد بن أبي مرئد البدري مرفوعاً وسكت عليه»‎ 


ورواء البيهة بلفظ قريب جداً عن ابن عمر مرفوعاً (10/7): وقال: (إسناد هذا الحديث ضعيف). 


24 المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الله عنهما كان يُصَلَّ خَلْفٌ الْحَجَاجٍ »: وكى به فاسقاً. 
وتكرّه خلقّه؛ وهو حَلْفٌ مبتدع لم يَكمّر ببذْعه أَمَدُ 78" 
واستد لوا عليه بأمور منها: 1 
اوناع يات انه قَالَ: ١‏ قَالَ رَسُولَ ال 3: الصّلاءٌ المكتُوبة و 
حَلْفَ كُلٌ مُسْلِم براك نَأَوْ قَاجِرَا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائَْ 
ال 0 


(1) تحفة المحتاج لاين حجر : 80/7. 

(1) رواء أبوداود في الصلاة؛ باب إمامة البر والفاجر (45 425 وفي الجهاد, باب في الغزو مع أئمة الجور 
(707) من طريق مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً؛ وهو منقطعٌ (مرسَلٌ)؛ لأنَّ مَكحولا لم يسمّع 
من أبي عريرة» ورجاله ثقات. 

ويه رواه البيهقي في السئن الكبرى؛ في الصلاة» باب الصلاة على من قُتل مستحقاً (14/4)» وقال: « 
مكحول لم يَسمّع من أبي هريرة» ومن دوته ثقات ). 

وقد رُوي موصولا بطرقي واهيةٍ. 

(التنقيح للذهبي: 71/١‏ - ١307؛‏ والسئن الكبرى: 5 »١9/‏ والدراية: .)151//١‏ 

ويَشْهِدٌ له ما رواء مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتهاء... 
2٠١0‏ عَنْ أبِي ذَدَ ميخ قَالَ: « قَالَ لي رَسُولَ الله يِ: كَِقٌ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَئِكَ أَمَرَاء بُوَّخُرُونَ 
الكلاءً عَنْ وَفْتِهَاء أو يُمينُونَ الصّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قَالَ: قُلْتّ: قَمَا تَْممْنِى ي ؟ قالَ: صل الصّلاة 
وَمَِْاء إن أَدركْتهًامََهُمْ فَصَلُ» َناَك اله ه. 

() رواء عبد الرزاق في المصنف. في الصلاة» باب الأمراء يؤخرون الصلاة .)738٠5(‏ 

وروى (783/7:801): ! أنَّ حَسَناً وحسيئاً كانا يُْرِعانٍ إذا سَمِعَا مُنَادِي مَرُوانَ وهُما يَمْتّمائِه 


. 0 لي 
تُصليّان معه 8. 


القواعب المتعلقة بالسنّة المطهيرة 65 


المح كاي بيد عبعه وو متيوي اام وكا برد مسري 
فيُصلّي ثُمَّيُعيدُ» قاله الحتابلة. 

ل 000000 
يُنَاظِرُ عليها فعليه الإعادةٌ؛ ومَن لّم يُظهر بدعمّه فلا إعادةً على المُؤْنّمّ به وإنْ كان 
معتقداً لها. وقد رُوي عن أحمد: أنه لا يُصلَّى خلفٌ مُبتدع يحال. 

ل لل ل 
وعنه رواية : أنَّ الصلاة خلمّه جائز 0 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللوقَالَ: « حَطَبَنَا رَسُولَ الله وي فمَالَ: يَا أَيُهَا النَاسء 
تُويُوا إل الله قَبْل أَنْ موُواء ألا لاتَؤْمنَ ار رَجُلاء وَلايوْعَ أحْرَابِي مُهَاجرا وَلايَوْمَ 
فَاجِرٌ مُؤْمناًء إلا أَنْ يَمْهَرَ يَرَهُ ِسَلْطَانِ يخَاف سَيِفَهُ وَسَوْطَهُ ”"". 

الثاني : أنَّ الإمامة تَنضمنٌ حَملَ القراءةٍ» ولا يؤمنٌ تركّه لبا ولا يؤمن ترلةٌ 
بعض شرائطها كالطهارة وغيرهاء ولي نَمَّ أمارةٌ ولا غلب ظن يؤمنان ذلك» فلا 
رز القيلةة دلت مع يي 


(1)المغني: 49/7 - 4018 (ملخصاً).ومئله: في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 010/7 4. 

(؟) رواه ابن ماجه في الصلاة؛ باب في فرض الجمعة »)٠١/41(‏ وفيه: الوليد بن بُكير الكوفي» وهو لين 
الحديث» وعبد الله بن محمد العدوي» وهو متروك» وعلي بن زيد» وهو ضعيف. 

(تقريب التهذيب لابن حجر: 0771/17 47/7 37/4). 

(7) المغني لابن قدامة: 4/7 50. 


47 المَؤدْخل إلى أصول الإمام الشافْعي 


الفرع الثاني: القَسم بِينَ الزوجات © الْمُبيت: 

أجمع العلماء على أنَّ القَسْمَ بين الزو وخاكة اكوا واج مسو دك متلماكا ان 
ات 1 يَسنُوينَ في القّسمء وأجمعوا أيضاً على أنَّ القسم واجبٌ بين الزوجة 
الحرة مسلمةٌ كانّت أو كتابية وبين الزوجة الرقيقة» ولكنهم اختلفوا في كُونِمنَ سواءً في 
القَسْمِ على مذهبين : 

المذهب الأول : الزوجة الحّرةٌ والرقيقة لا نّسَويانٍ في القّسمٍ »بل للخُرَّة ليلتان 
وللأمَةٍ ليلةٌ إذا اجتمّعمًا عند رجل”'"» قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. 

قال علي القاري رحمه الله: ١‏ وكل الزوجاتٍ في القّسم سواءٌ إلا المملوكة» ولا 
عي / 

وقال ابن حجر رحمه الله : ' ولا يُفَصّل في قدر نَوبَةٍِ ولومسلمةً على كتابية» 
فيَحرّم عليه ذلك» ولأنه خلاف العدل المشروع له القسمٌ» لكن يِحَرَةٍ مِثْلا أَمَةِ تب 
نفقُها ولو مبعضةً أي لها ليلتان» وللأمة ليله لا غير» وذلك ييخبر فيه مرسل اعقّضِة 
بقول علي كرّم الله وجهّه ) '' 


(1) واجتماعٌ الحرّةٍ والأمَةِ عند الرجل ار إنّمايََصوَّ يَتصوَّرُ بأن يكح حرةٌ على أَمَةَ» وأما العبدٌ فإنه يجمع بين 
حرةٍ وأمَةٍكيفٌ شاء وبينَ أمتين؛ ويجوز أنْ يعتق فينكمٌ حرةٌ على أمةِ. 

(الشرح الكبير للرافعي: 774/8). 

)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 9/7/ (عختصراً). 

(9) تحفة المحتاج لابن حجر: 447/4 (عنتصراً). 

ومثله: في الشرح الكبير للرافعي : /1754. ومغني المحتاج للخطيب: 801//7. 


القواعج المتعلقة بالسُنّة المطهرة الاك 


و 


وقال ابن قدامة رحمه الله : ١‏ ويُّقسَم لزوجته الأمَّةِ ليلة» وللخُرةٍ ليلتانٍ وإِنْ كانت 
كتابية ) 7 
واستد لوا عليه بمرسل اعتّضد بققول الصحابى: 


''' قال :امن السّنة: أنَّ الُدَةَ إذا أقَامَت على صَرارء فلّها 


وعن سليمان بن يسار 
يَومَانِء وللأمَة يوم »" ". 

وعن عَلِينَ رضي الله عنه قال: 7 إذا نَكَحَت الحرةٌ على الأمَةٍ كان للحُرَةَيَومان» 
وَلِلأمَة يَومٌ)” “. 

المذهب الثاني : أنَّ الزوجة الحرة والرقيقةً في القَّسْم سواء؛ قاله المالكية. 

قال اين الحاجب المالكي رحمه الله : ليجب القَسْمُ للزوجاتٍ دون المستولّداتٍ.... 
وإتنو #اطرة والاقة .و المسلعة والكافرة 00 


0 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


./7 5/4 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

ومثله: في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 1/71//9. 

(7) وسٌليمان بن يّسار: هو سليمان بن يسار البلالي المدني» مولى أمَّ المؤمنين ميمونة » رضي الله عنهماء 
ثقةٌ فاضل» أحد الفقهاء السبعة» مات بعد المئة» أخرج له الستة. (التقريب: 07/4/7. 

() رواه البيهقي في النكاح» باب ار ينكح حرةٌ على أَمَوْ.... (011401795 0700/1. 

(:) رواه عبد الرزاق في المصنف,. التكاح» باب نكاح الحر الأمة (5716/19» /ى 217١‏ وباب نكاح 
الأمة على الحرة (0370950 /574/19). 

(5) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 27/0 187. 

ومثله: في الكافي لاين عبد البر» ص : /701» والمختصر للشيخ خليل» ص: 17/4. 


1 المدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


مرح اك تر 1 31م : ( مم مَنْ كَانَتْ 


ل اهرَيَانَ قَمَالَ إلى إِحْدَاهُمًا جَاءَ يَوْمّ الْقِيَامَةِ و مَائْقٌ ) ' 


الفرع الثالث: جوازٌ خروج المعتدة ليلا إلى جارتها لنّحو غَزْل بشرط الرجوع: 
افق العلماء غلى أن الممئزة ”'" ين عله ملازمة الببك؛ واه عت غليها ميث 


)١(‏ رواه ابن حبان في النكاح (5701)» والحاكم في المستدرك في النتكاح (27071/7:717/09) وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين » وأبوداود في النكاح» باب في القسم بين النساء »)187١(‏ والترمذي 
في النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر »23١7(‏ وقال: ” وَإِنَّمَا أَسَْدَ هذا اريت هَمَّامُ بْنُ 
يحبَى عَنْ فاده وَرَوَاُ ِسَامٌ الدَّسْمُوَائِيئ عَنْ قاد قَالَ: كَانَيقَالُء وَلا نَْرِفُ هذا الخحَِيتٌ مَرْقُوعا إل 
مِنْ حَدِيثِ معام وَهَمَامٌئِقَةٌ حَافِظُ؛ ؛ وابن ماجه في النكاح »باب القسمة بين النساء .)١484(‏ 

آلا شافط ابن سج رحن وبالدوانة 95/89 + ااريجال فقات ريمت ابن حبان والحاكم. إلا 
أن البخاري صوّب : أنه من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. 

وفي الباب عن أنس عند أبي تُعيم في "تاريخ أصبهان»؛ في ترجمة محمد بن أحمد بن حشيش المعدل» 
وقال: كان ثعَة 1. 

(1) العدَّه لغةٌ: مأخوذة من العَدّ» والحسابء لاشتمايها على عد الأقراء أو الأشهر غالباً. 

وشرعاً: هي مُدَّهَُريُص المرأة لتُعرف براءة رَحِمها أو للتعبدٍ. 

والمعتدَّاتٌ باعتبار ما يَعتَدْنَ به ثلاث: 

الأول : المعَدةٌ بأقراءء وهي كل مُطَلّفّة حرو حائل ذاتُ قَرِْه فعدثها ثلائة أقراء وفاقاً لقوله تعالى: 
ذا وَآلم اعت يربص بِأنشِهنَ تكد وو 4159 [البقرة] » والعَرْءُ عند المالكية والشافعية طهرٌ ؟ وحيض 
عند الحنفية والحنابلة. 

الثانية : المعتَدّةٌ بالشهور» وهي امرأتانٍ: 

إحدامٌما: المطلّقَةُ وهي كل مُطَلَقةٍ مر حائل لا تحيضٌ لصخر أو تأس» فعدثها ثلا أشهُر وفاقاً لقوله 
تعال : ط ريض من يي إن زر دمن نه أشَمرٍ وال ريض (4]5. 2 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطههرة اك 


في بيتهاء وأنّهِ يجوز للمعتدةٍ لوفاة الخروجٌ تهاراً وليلاً بشرط أنْ تبيتٌ في بيتها”"". وأنّه 
لا يبحوز للمعتدة ذلك لطلاق رجعي ؛ ولكنهم اختلفوا في جوازه للمعمّدةٍ لطلاق بائن 
على مذهبّين: 

المذهب الأول: يجوز للمعتدة البائن الخّروجٌ هارا في حوائجهاء وكذا ليلاً إلى دار 
جارتها لِنَحو غزل بشرط أنْ ترجع وتبيتٌ في بيتهاء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 


حثانيئهما: المنوق عنها زوجّهاء وهي كل امرأةٍ حرَّةٍ حائل توفي عنها زوجُهاء فعدتّها أربعة أشهر وعشراً 
وفاقاً لقوله تعالى : اليتوين سكم ودود بيسن بش ةده رِوَعَهراً 42 [البقرة]. 

الثالثة: المعتدّةٌ بالحملء وهي كلُ حامل فارَقَت زوججها بطلاقيء أو وفاقِ» فعدثّها بوضع الحم ولو بعد 
ساعةٍ وفاقاً لقوله تعالى : أوَأوتُ الَْمَالٍ أجلهُنَ أن يضمن ملهو (4)5 [الطلاق]. 

(فتح باب العناية: ١757/7‏ - 175 الكافي لابن عبد البره ص: 2146 مُغني المحتاج: 0504/87 - 
١‏ المغني لابن قدامة: 7//1١‏ - 0 5 . المصباح المنير» ص :745). 

)١(‏ المعتدّاتٌ باعتبار ما يَعْتَذْنَ منه ثلاث: 

الأول: المعَدّةٌ من طلاق رَجمِرة» لبا الشُكْتَى والنمّقةُ وفاقاً» لأنّها في حكم الزوجة. 

لثانية: المعتدةٌ ين طلاقي بائن» لها الشكتى عند الحنفية وامالكية والشافعية» خلافاً للحنابلة وله النفقةٌ 
حاملاً كانّت أو حائلاً عند الحنفية» وأمًا عند المالكية والشافعية والحنابلة فلّها النفقة بشَرط أنْ تكونٌ 
حاملاً فقط. 

الثالثة : المعتدّةٌ من وفاقٍ» لبا السكتّى عند الحنفية والمالكية والشافعية حاملاً كانّت أو حائلاً» وليس لبا 
السكتّى عند الحنابلة مطلقاً؛ ولا النفقة عند المالكية والشافعية والحنابلة بشرط أنْ تكونٌ حاملاً فقط» 
وليس لا النفقةٌ عند الحنفية مطلقاً. 

(فتح باب العناية: 1/9/1 »73٠7" 73٠٠١‏ الكافي لابن عبد البرء ص: 7595 799؛ مغني المحتاج 
للخطيب: 07/50171//7» المغني لابن قدامة : ااا وا الا الا 


4ع المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ذالاوع الترزرييه ان اكز البعدة بين الرفاق والطلاق ينظ يتن 
بيتها 2 تخرج عنه إلا من عُدْرٍ وأمر لا بد ها منه» ولأَتَدَ من يقومٌ لها به ولا بأ 
عليها أنْ تخوْج هارا في حوائجهاء وكذلك عند مالك خروجُها في طرق النهار والليل 
0 
تغربٌ الشمسٌ عليها إلا في بيتِها بيتهاء ولا يجوز لبا أن تَيِتَ إلا في منزِلها » '") 

الم ا 00 
بفسخ أو طلا في النهارٍ لشراء طعام وبيع أو شراء غزل وتحوه كقطن, وإنحو 
احتطاب إن لّم تجد من يقوم لها بذلك» 

وكذا لها الخروحٌ ليلاً إلى دار جارة بشرط أن تأمََ على نفبسها يقينا - ويظه أن 
لمراد بالجار هنا: الملاصقٌ وتّحوهء لا أربعونٌ داراً من جوازبه الأربعة كما في الوصية - 
ِخزلٍ وحديث وتّحوهماء لكن بشرط : 

١‏ - أَنْ يكونٌ زمر ذلك بقدر العادة. 

" - وأنْ لا يكونَ عندها مَن يحدّئها ويؤنسها على الأوجه. 

١‏ اح و2 في ذلك كما في خبر مرسّل اعتّضِدٌ 
بقول ابن عمرَ رضي الله عنهما بما يُوافِقه "") 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
)١(‏ الكافي لابن عبد البر» ص : 180. 
ومثله: في المغني لابن قدامة: .1717//1١1‏ 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 41/1/1١‏ - 4176 . (ملخصاً). 


القواعد المتعلقة بالسّة المطورة ا 


الأول: عن اهن 7ن انيه رجالروري لعو فعا فا وهم وو اله ياه 
ثُلْنَ: يا رَسول اللو نسْعَوحِسٌ بِاللَِلِفَتِيثُ عند إخدائاء إذا أضبخنا بادزنا إلى 
بُيويَناً ؟ فقالَ رسول ال : : تحدّنْنَ عند إحْدَاكُنَ حنَّى إذا أرَدئّنَ اللَوْمَ كلََوْْ كل 
واحِدَةٍ إلى بَيتِها » '' 

الثاني : عن ابن عمرَ رضي اللَهُ عنهُما قال: ١‏ المطلّقةُ والمتوّقٌ عنها زوجها تَدْمْجَانٍ 
الها ولا تَبيئَانِ ليله بوهم »7. 


المذهب الثاني : لا تجوز لله للمُعمَدّةَ البائن الخروجٌ ليلا ولا تهاراً إلا لضرورق قاله 
الحنفية. 


قال علي القاري رحمه الله: ١‏ ولا تَخرْج معتَدّة الرجويٌ والبائن من بيتها أصلاً» 
أي لا ليلاً ولا نهار 76. 0 
واستدلوا عليه بأمور منها: ْ 
الأول : قوله تعالك : ]اليإ ملم إنساء نمو درك وَلْحسوا ليده ونا لله 
(1) وتجاهد: هو تجاهد بن جَبرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم, المكي ؛ ثقة [مام في التفسير والعلم» من 
الثالئة» مات سنة ٠١١‏ هء أخرج له الستة. 
(تقريب التهذيب: 7117//7). 
(1) رواه البيهقي في العدة» باب كيفية سكنى المطلقة والمخوقٌ عنها (19145 4173/1). وعبد الرزاق 
في المصنف. في العللاق» باب أين تعتد المتوق عنها ٠1/1/(‏ 217 /10/1). 
(؟) رواه الييهقي في العدة» باب كيفية سكنى الطلقة والتُوقٌ عنها (4173/9/010141): وعبد الرزاق 
في المصنف. في الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها (131/1/01705701). 
(4) فتح باب العناية لعلي القاري: 7 (ملخصاً). 
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عرءمه رمم عمسم 


يكم لا وخر من يبوه ولايطوخ إِلَآَنبأينَيفِحِنَةَ ميو ويك حدو أله ومن 
11 فيد لَاتَدرى لحَزَمَهجحَدِثُ بَمدَ لِك أنرا 4:57 [الطلاق]. 
الثاني: أنَّ نفقة المعتدة لوفاةٍ على نفسهاء فتّحتاج إلى الخُروج لكسبها في النهار 
وبعض الليل» مخلافي المعتدة لطلاق فإنَّ نفقتها على زوجهاء فلا تَخرجٌ من بيتها '' 
الفرع الرابع: وجوبٌ ضيافة المسلمين على أهل الدمّة: 
يُسنَحبٌ للإمام أنْ يشرط على أهل الذمةٍ في عمَدٍ الذمةٍ ضيافة مَن يَمرٌبهم من 
المسلمين زيادةٌ على الجزية ”'". 


(١)المبسوط‏ للسرخسي: 117//1» فتح باب العناية لعلي القاري: 17/4/7. 

)١(‏ هاهنا خَمْسٌ مَسائل: 

أ المسألة الأول : تعريف الجزيّة لغ وشرعاً: 

: 

أننا لغٌ: فِعلَة من جَرّى يي جزاء» وهو مثل : قصّى يَقضي قضاء وزناً ومعئّى. والجممٌ : جِرّىء مثلٌ: 
سِدرَةَ وسِدَرٍ. 

وأئنا شرعاً فهي: امال المأخودٌ من أهْلٍ الذَمَةِ لإقامتهم بدار الإسلام في كلّ عام مرّةٌ. 

المسألة الثانية: مَشروعينّها: ْ 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة» والإجماع» وأما الكتابُ فقول تعالى<8 قينا ألريت لا بؤمئورت باس وَل 
الي ايز ولا يرسونَ ما حرم للهُورَسُولمُ واي بئورت دن لحي ين رت أوش ةا سحتب حَقٌّ ينوا الْجزية 
عن يو وَهُمَ روت 4150 [التوبة]. 

لو لوي ود الو لات ا لقره ديم قَالَ: « كان رَسُْولُ 
اه بش أ سر أْصَا في حاص فى اله وَعَنْ معَهُ من الْْلِمِينَ يراه ثم 


.. وَإِذا لَقِيتَ عَذّوّكَ مِنَ المشرِكِينَ فَادْعَهُمْ إلى ثَّلاثٍ خِصَالٍ ... ثم اذْعَهُم إلى | 
ل ل 5 


القواءه: المتعلقة بالسئة المجلهرة بالاة 


> وَكُفٌ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْمَوِنْ بالل وَقَائلْهُمْ ». 

المسألة الثالثة : من قبل منهم الجزية : 

انفق العلماء على أنه لا تُبّل الجزيةٌ من المرتدٌ» وأنّ قبل من اليهود والنصارى ومن يُوافقهم في الندين 
بالتوراة والإنجيل» والمجوس. واختلفوا في غيرهم على أريعة مذاهب: 

الأول: لا تْبل من أحدٍ من غيرهم» ولا يقبّل منهم إلا الإسلام أو السيف. قاله الحتابلة. 

الثاني : تُقبَل من كل كافر كتابي أو وثبي أو عربي أو عجمي إلا المرتدٌ: قاله المالكية. 

الثالث : قبل من زاعم التمشّكٍ بصحف إبراهيم وزبورٍ داود وصّحف شيثء قاله الشافعية. 

الرابع : تُقبّل من وئني عجوي ولا تل من ونني عربي» قاله الحنفية. 

المسألة الرابعة : مَن تَضْرّبٍ عليهم الجزية: 

اتفق العلماء على أله لا جزية على الصغيرء والمجنون والمرأةٍ» وأنّه على الرجل البالغ الغني والمنوسط» 
واختلفوا في الفقير» والشيخ » والراهبء والزمنء والعبد والأعمّى على ثلاثة مذاهب: 

الأول: عليهم الجزيةٌ قاله الشافعيةٌ. 

الثاني : لا جزية عليهم . قاله الحنفية والحنابلة» إلا أنَّ الحنفية اشترطوا في الفقير عدمٌ الكسب. 

الثالث : يحب على الفقيرٍ ما يحتَملٌ ولو درهماً» ولا تجب على غيرهم, قاله المالكية. 

المسألة الخامسة : مقدار الجزية: 

اختلف العلماء في مقدار الجزية على ثلاثة مذاهب: 

الأول: الواجبُ على الجميع دينارٌ» ويُستَحبٌ للومامٍ المماكسةٌ حتى يأخدّ من الغني أربعة دنائير» ومن 
المتوسط دينارّين» والفقير ديناراً» قاله الشافعية. 

الثاني : على الغني من أهل الذهب أربعة دنانير» ومن أهلٍ الفضة أربعونَ درهماًء وعلى الغقيرٍ ما يتحتمل 
ولو درهماًء قاله المالكية. 

الثالث: على الخني ثمانية وأربعون درهماًء وعلى المتوسطٍ أربعة وعشرون درهماًء وعلى أدناهُم ‏ - 


5 المؤخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


5 0 ل 7 2 0 م 2 
قالاين حجر البيتمي رحمه الله : ١‏ يُستَّحبٌ للإمام أو نائبه إذا امكنه شرط 
الضيافة على أهل الذمة لقوَّينا مثلاً أن يشرط عليهم إذا صُويُِوا في بلدهم أو بلادنا 
َّ +2 0 4 ع 
على المعتمّدٍ ضيافة مَن يمر مهم من المسلمين ولو غنياً غير تجَهِدٍ» للاتباع» وانقطاعٌ 
سنده ييججّره فح عمرٌ بقضيته. 
3 0 ع8 م ع 5 2 
وَإِنْما يشرط ذلك حال كونه زائداً على أقلّ جزية» فلا يجوز جعله من الأقل» لأنّ 
القصدّ من الجزية التمليكُ ومن الضياقة الاباحةٌ » 7". 
وقال ابن قدامة: ١‏ ويجوز للإمام أنْ يشرط على أهل الذمة في عقدٍ الذمةٍ ضيافةٌ 
من يمر مم من المسلمين» لأنَ في هذا ضرباً من المصلحة» لأنهم ربما امتنعوا من مبايعة 
5 6 04 
المسلمين إضراراً هم فإذا شرطت عليهم الضيافة أمِنَ ذلك. 
0 اع 2 زفق 
وإن لم تشترط الضيافة عليهم لم تجب » ء 
استدلوا عليه بمرسل اعتّضد بقول صحابي: 
1 كه ع[ كاسم “1 كلك 22 7 
عن أبي الحَوَيْرث ٠:‏ أن النبِيٌ يد جَعَل على نَصَارَى أَيْلَةَ ثُلائْمِئَةَ ديار كل 
> اثنا عشرة درهماً» قاله الحنفية والحنابلة» وللإمام أن يزيد عند الحنابلة دون الحتغية. 
(فتح باب العناية: 146/36 - 2594/8 الكافي لابن عبد البرء صص: /2111 مغني المحتاج: غ /077 - 
9" المغني لابن قدامة: 797/17 - 40لاء والمصباح المثير» ص: .)0٠٠١‏ 
)١(‏ التحفة: 1415/17.(ملخصاً).مثله : في العزيز: .071/1١‏ ومغني المحتاج: 4 /8701. 
(؟) المخني : 71/17/ا/. ومثله : في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 8١/8/17‏ - 809. 
(1) وأبو الحوئرث: هو عبد الرخمن بن معاوية بن الحُويرث الأنصاري الزّرّقيء أبو الحُوّيرث المدني؛ 
مشهور بكنيته» صدوق سيئ الحفظ » رمي بالإرجاء؛ من السادسة؛ مات ٠15١ه‏ على الأصح» أخريج 
له أبو داود وابن ماجه. (التقريب لابن حجر: 19/17 1). 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطههرة 2 


م لو ا ار 100 ِ 0000 
سَنَوٌء وكانوا ثلاثمئة رَجُل » وضيافة مَنْ يَمَوٌ بم من المسلِمِينَ ثلاثة أيّام وأن لا يَغشوا 
| 1 


00 (؟) ,> 8 0 عه 5 
وعَنْ أشلم " مؤلى عُمرَبن الطاب رضي الله عنة: ١‏ أن عُمَرَ بن الطاب 5ه 
صَرَبَ الجزْيّة على أهل الذَّهَب أريعة دّنانيرَ» وعلّى أهْل الوّرِقٍ أربعينَ دِرمّماً» ومع 
ذلك أرزاقٌ المسلمين وضيافة ثَلائةَ أيّام ' 


الفرعٌ الخامس: عَدمٌ حل أكَل الخُطّاف 27 


ذهب المالكيةٌ إلى جواز أكل جميع الطيور” ؛ وأما غيرهم من العلماء اتفقوا على 
جواز نوع منهاء وعلى عدم جوا زٍآخرء واختلفوا في ثالث ونا اختلفوا فيه لحلاف 
فذهب الشافعية والحنابلة ”"' إلى عدم حلّه - خلافاً للحنفية ”'' وأحمد في رواية 2 - 
)١(‏ رواء الشافعي في مسنده (ص: »)3١4‏ والبيهقي (197/5).» وقال: ١‏ منقطع ". 
(1) وأسْلّم: هو أسْلّم مو عمرّرضي الله عنهماء ثقة مُحخضْرّم؛ مات سنة 8٠١‏ ه على الأصحء وهوابنُ 
أربع عشرة ومئة سنة» أخرج له الستة. (التقريب لابن حجر: 1717/1). 
(؟) رواه الشافعي في مسنده (ص: 023١9‏ البيهقي في الجزية» باب الضيافة في الصلح (195/9) 
وعبد الرزاق في المصنف. ف كتاب أهل الكتاب. باب الجزية .)80/73١١95(‏ 
(5) سبقّت هذه المسألةً في « الفرع الرابع » من « القسم الخامس: الاحتجاج يِمُرِسَلِ اعمّضدَ بِمُرسَل 
آخرَ 4/1(4 0 4)» إذ الفرعٌ الواحدٌ قد يديج على أكثرَ من قاعدة. ١ ١‏ 
(0) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 5 77. 
(1) المغني لابن قدامة: 415/11» والإنصاف للمرداوي: لفل 
(9) رَدٌ للمحتار على دُرٌ المختار لابن عابدين: 037/1 4. 
(8) الشرح الكبير لابن قدامة : *47/17» والإنصاف للمرداوي: .71/٠١‏ 


4 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


لؤرود النهي عنه : 


قال ابن حجر البيتمي رحمه الله: ١‏ ولا يحل حُطَاف للنّهي عن قَنِلِه في مرسَّلٍ 
اعمّضْدَ بقول صَحابي » ”". 
واستّدلوا عليه بأمور منها: 

عن إشحاق العامري : ! أنَّ ابي ولك نَهَى عن قن الختطاطيفي )7". 

وعن أبي الْمُوَيْرث  :‏ أنَّ النبيَ وك نَّهَى عَن قَمْل التطاطيفي» وقال: لا تَفْتّلوًا هو 
وى 2 ات ميمص 2 إفرف 
العؤذء إنها تعوذ يكم مِن غيْركم  "‏ . 

0 0 - م - م 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «... ولا تَمتّلوا المُمّاسَء فإنّه لا 
2 

خُربَ بِيثٌ ا مقدسء قال: يا ربٌ سَلْطنِي على البحر حتَّى أغرقههم 0. 


(1) محف المحتاج لابن حجر: 15/17 

ومثله : في مغني المحتاج للخطيب: 5/4 4. 

(1) رواء البيهقي في الأطعمة (0118/5)» وقال: ‏ مُنقَطِعٌ 1. 

("39) رواه البيهقي (718/9): وقال: ‏ منقطع» وقد روى حَّمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان 
يُرمَى بالوضع ». 

(5) رواه البيهقي (7718/9) » وقال: 7 وإسنادهما صحيح ». 

الاستدلالٌ بهذا الأثر مني على أنَّ الخفاسٌ والمنطافٌ اسمان لطيرٍ واحلٍء كما صرّح به في قوله : «ولا 
يحل خُطاف للنهي عن قتله في مرسّل اعتضد بقول صحابي» ؛ وهو ما عليه أهلٌ اللغة» ولكنه لا يصح 
لأنّهما وإن كان مُتحدّين لخد تلان في عرف الفقهاء, كما سبق 4/١(‏ 40) بيائه مُفصّلاً » فعلى هذا 
يكون هذا الفرع من القسم الخامس (أي المرسّل الذي عضده مرسّلٌ آخر) كما سبق .)404/١(‏ والله 


تعالى أعلم. 


القواعد المتعلقة بالسنّة المطههرة ١م64‏ 


القسم الثامن: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده قولُ أكثر أهل العلم: 

بتى اين حجر البيتمي رحمه الله في : التحفة » على قبول المرسّل الذي عضدّه 
قولٌ أكثر أهل العلم ' في الأحكام فرعاً واحداًء وهو: 

صلاةٌ الجنازّة على القاتل نفسه: 

واختلف العلماء في صلاة الجنازةٍ على من قَنّل نفسّه على مذهيّين: 

المذهب الأول: يُصلّى عليه الناش؛ ولكن لا يُصلَّي عليه الإمام؛ قاله الحنابلة» 
وأبويوسف ”*' من الحنفية. 

قال ابن قدامة رحمه الله : ١‏ ولا يُصلَّي الإمامُ على من قل نفسّه متعمّدا» ويُصلّي 
عليه سائرٌ الناس نضّ عليه الإمامُ أحمد » '" 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: عن جَايرُ بن سَمُرَةَ غيه. قَالَ: ١‏ مَرِض رَجُلْ قَصِيحٌ عَلَيْه فَجَاءَ جَارُهُ إلى 
تشول الله قله . .. فَأخيَرة أنه قد نات كَقَالَ: وما لات جنم 
مَقَاقِص مَعَهُ قَالَ: أَنْتَ وَأيْعَهُ ؟ قَالَ: نَّحمْء قَالَ: ذا لا أَصَلْيَ عليه ". 


الثاني : عَنْ زَيِْ بْنِ خَالِدٍ الَمَنِيٌ ١:‏ أَنَّرَجُلامِنْ أَصْحَاب الي يلد نوق يَوْمَ 


.4109/١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(١)المغني‏ لابن قدامة: 501//7. 

(1) رواه مسلم في الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (5788) مختصراء أبو داود في الجنائزه 
باب الإمام لا يصلى على من قتل نفسه (33186): والنسائي في الجنائز باب ترك الصلاة؛ على من 


تقل نفسه (19557)., 


ا 1 


4 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


عَتيَرَه فَذَكَوُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله قَقَالَ: صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْء فَكَقَرتْ وُجُوهُ 
اناس لِذَلِكَ قَعَالَ العا رات قم فَمَتَمْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنًا خَرَرًا مِنْ 
حَرَزِيَهُودَ لا يُسَاوِي دَرْمَمَِن'"' 

المذهب الثاني : يصلّى على قاتل نفسه؛ كما يصلّى على غيره من أهل المعاصي» 
قاله الحنفية والمالكية والشافعية. 

قال ابن عبد البر رجمه الله : اويصلّى على كلّ مسلم ترم » وغير تجرم» والقاتلٌ 
نا : 

وقال ابن حجر البيتمي رحمه الله : «وقاتلٌ نفسه كغيره في الغسل والصلاةٍ 
وغيرهما لخبر: ' الصلاةٌ واحبَةٌ علّى كُلَ مُسلِم ومُسلِمَةٍ... 4 وهو مرسّل اعتّضْدٌ 
ل أكثر أهلٍ العلم 7" 0 
واستدلوا عليه بِمُرسل اعتُضدٌ بقول اكثر أهل العلم: 

عَن مَكخول ”“ عَن أبّي هُريرة يد قال: قال رسول الله ي: الجهادٌ واجبٌ عَليَكُمْ 


)١(‏ رواء أبوداود في الجهاد(7170)؛ والنسائي (1477)» وابن ماجه (53878)» كلهم عن طريق أبي 
عمرة مول زيد بن خالد الجهني» وهو مقبول وباقي رجاله ثقاتٌ أثباتٌ. 

(؟) الكافي لابن عبد البر» ص: 857. 

ومثله: في فتح باب العناية لعلي القاري: 1/1 

(0) تحفة المحتاج لابن حجر: 181/4. 

() ومَحْحُول: هو ممكحول الشاميء أبو عبد الله؛ ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور» من الخامسة؛ أخرج 
له الأربعة ومسلم والبخاري في « جزء القراءة 4. (التقريب: 16/7 4). 
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مع كل أمير برا كان أو فاجراً» والصلاةٌوَاجبٌَ عَليكُم حلْفٌ كل مُسلِم» يوا كان أؤ 
فاجرا وإِنْ عَمِلَ الْكَبائرَ والصّلاةٌ واجبةٌ علّى كل مُسلم را كان أو فاجراً ون عَمِلَ 
”2 . 
الترجيح: 

المذهب الثاني أرجحٌ» ولقائل أن يقولَ المذهبُ الأول رجح لأمرين : 

ثانيهما: 0 حديث المذهب الأول خاصاًء وحديث الثاني عاماً» والخاصضٌ مقدَّمٌ 


عن العا 


(1) رواء أبوداود ني الصلاة؛ باب إمامة الب والفاجر (044)؛ وفي الجهاد باب في الغزو مع أثمة الجور 
01 1) من طريق مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً» وهو منقطعٌ (مرسَلٌ)؛ لأنّممكحولاً لّم يسمّع 
من ابي هريرة » ورجاله ثقات. 

وبه رواه البيهقي في السئن الكبرىء في الصلاة» باب الصلاة على من قل مستحقاً (19/4)؛ وقال: 7 
مُكحول لم يُسمّع من أبي هريرة» ومّن دونه ثقات 1. 

وقد رُوي موصولاً بطرقي واهيةٍ. 

(السنن الكبرى للبيهقي: 5 /19» التنقيح للذهبي: 77١ - ٠8713// ١‏ والدراية في تخريج أحاديث 
البداية لابن حجر: .)1517//١‏ 

ويَسْهِدٌ له ما رواء مسلم في المساجد ومواضع الصلاة»باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتهاء... )1١719/(‏ 
عَنْ أبِي در ضه» قَالَ: ٠‏ قَالَ لي رَسُولُ اللو 3: كف أَنْتَ ذا كَانَثْ عَلَئِكَ مرا يوَخُوُونَ الصّلاة عَنْ 
وَفتَمَاء أو يُمِيتُونَ الصّلاة عَنْ وََيِهَا ؟ قَالَ: قُلْتُ: َمَا تَأتوئي ؟ قَالَ: صَلٌّ الصّلاةً لِوَقتمَاء فَإِنْ 
أَدَْكتَهَامَمَهمْ قَصَل مكنال ؛. 


00 
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فيُجابٌ عنهما: أن حل الترجيح باعتراف الفريتٍ الأول عند التعارض أي عدم 
إمكان الجمع بين الدليلّينِ» والجممٌ هنا تمكنٌ والتعارضٌ مُتع در حمل حديث الأول 
على الندب. أي يُندَبٍ للإمام أن لا يصلّي على القاتّل نفسّه وغيره ممن يجَهّر المعاصي 
عقاباً له وزجراً لأمثاله» والله تعالى أعلم. 


القواعب الْتعلقةٌ بِالسِنّةِ المطههرة ممع 


المطلب العادس: تعريف زيادة الثّقَة: جديا أكرها: 
أولا: : ذمريف بغ زيادَةٍ الّمَة: 


المرادٌ ب١‏ زيادة الثقة ؛ هي أنْ يَنفْردَ الثقة بزيادة في متن الحديث أو سنده على غيره 
من الثقات فيما روّؤه عن شيخ واحد""' 
ثانيا: اقسامٌ زيادة الثقة: ١‏ 

زيادةٌ الثقة باعتبارٍ تَحلٌ الزيادة قسمانٍ: زيادة في المَنِ» وزيادةٌ في السند. 

القسم الأول: الزيادةٌ في مَتَنِ الحديث» وهذا القسمٌ على ضربَينٍ: 

الضرثُ الأولٌ: أنْ تكونّ الزيادةٌ لفظيةٌ» بأنْ لا تفيدٌ معنّى زائداً كما في حديث 


17 ره ل ١‏ 2 007 وي نرف 
الشيحَين «رينًا لك الحَمْدٌ )” ' و« رَيَنا وَلَكَ الْحَمْدٌ ) 5 


الضربٌ الثاني ا 
ككزيّادة: ا مَنثَهًا 4 في حََديث :يلت لي الأَرْشُ مشجداً 


6 1 ل 1 1 1 


.5 3717 منهج النقد في علوم الحديث لأستاذنا أ.د. نور الدّين عتره» ص:‎ )١( 

(؟) عن ن أي هر رَيْرَةَ ضيه قال: « كَانَ رَسُولَ الله يق إِذَا قَامَ إلى الصّلاةَ يُكبّرُ جين يَقَومٌ» ثم يُكبْرُ جين 
يَرْكَعُ ثم ُمَ يَقُولُ: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه جين يَرْهَمُ صُلْبَهُ مِنْ الدَكْعَقٍ نم يَُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: ينا لَلدَ 
ل 

(©) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مك قَالَ: « كَانَ الي ذا قَالَ: سَمِعَ مع الله لَنْ حَمِدَه قَالَ: اللَّهُحَ ينا وَلَكَ الحَمْدُء 
وَكَانَ الكَرئ يد إِذَارَكَمَ وَإِذَارَفعَرَأسهُ َكب وِذَاقَامَ مِنْ الصَجْدََينِ قَالَ: : الله كيذ 1. 

رواه البخاري في الآذان» باب ما يقول الإمام ومّن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع (707): ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة .)1١85(‏ 


0-1 


(: )عَنْ أبي مالك الأشْجعِي عَنْ رنعِيٌ عن خُذيفة ضف يف قَالَ: َال رَسُولَ اويل فصَّلنًا عَلَى الناس - 


الس باد 0 
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)50 7 


وطهورا» 
والزيادةٌ المعنويةٌ على ثلاثة أنواع : 


5 4 5 5 ص 
الأول: أن تكون الزيادةٌ مخالفةَ ومُنافيةٌ لمارواه سائر رُواتِهِ النَقَاتَء وهى مردودةٌ 


0000 51 
وفاقاً لشذوذها”". 

* و ل ا 0 ا ا كم 0 رع 2 
- بِثَلاثِ: جْعِلْتْ صَُنُوفنًا كَصُمُوفٍ الملائكّة؛ وَجْعِلَتْ لَنَا الأزض كُلهًا مَشجدًا وَجُعِلَْتْ نينا لَنا 
طَهُورا ذا لَمْ نَحِذْ الماء»... 


رواء مسلم في المساجد ‏ باب جُعلت لي الأرض مسجداً (01170). 

...: عن جار بْنِ عَبْدٍ اللو رضي الله عنهما سيد يك فَالَ :أَعْطِيتٌُ خَنْسًا لم يُْطوُع أَحَدٌ قئِي‎ )١( 
وَجْعِلَتْ لي الأَرْضُ جد وَطَهُورًا فَيْمَارَجْلٍ من أمْي أَْرَكَهُ الصَلاة تَبِصٌَ ؛.‎ 

رواء البخاري في التيمم» باب التيمم (5778)» ومسلم في المساجد (1177). 

تال الإماع التودي رحطااة لي تر سبلم (001//9: 9قرلة +115" يجيلت ل الارعن 0 وطهورا ٠‏ 
وفي الرواية الأخرى: ” وج جُعلّت تُربتُها لَنا ظهوراً ». احتّ بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة وغيثهما 
تن يو التيمم يججميع أجزاء الأرضر ؟ واحمَّجّ بالثانية الشافعي وأحمد وغيرعما من لا يَّرُ إلا 
بالتراب خاصة» وحمّلوا ذلك المطلق على هذا القيدٍ 4. 

)١(‏ قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص: 87): 7 ومن أمثلة هذا القسم: حديث «جُعلّت لنا 
الأرضٌ تسجداء وجُعلّت تربثُها لنا ظهوراً »» فهذء الزيادة تَفرّد بها أبو مالك سعيد بن طارق 
الأشجعي [وهوثقة من الرابعة؛ قاله في التقريب: »]١0//7‏ وسائر الروايات لفظها: « وجّعلت نا 
الأرضٌ مسجداً وطهوراً 11. 

وندله؟ ق تدزيب الراوى مين : : 114 وشرح شرح النخبة لعلي القاريء ص : 519 ومنهج النقد 
للأستاذ نور الدين عترء ص: 371 8. 

(7) الكناية للخطيب» ص : 550 ؛ علوم الحديث . ص: 87 » تدريب الراوي» ص: 718. 


القواعد المتعلقة بِالسَنَّةٍ المطههرة 44 


الشاني : أن لا تكون الزيادة تُخائفةٌ ولا مُنافيةٌ أصلاً لما رواه غيرٌه من الثقاتِ 
كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقةٌ» ولا تعرّض فيه لما رواه غيرُه بالمخالفة أصلاء 


وهل مقيولة وفاق؟". 


الثالث : أن تكون الزيادةٌ بين مَائَينَ المرنَجَعَين» كزيادةٍ لفظة معنوية في النديث 

ريو 2 0 - غ2 2 
لم يَذكرها سَائِرٌ الرواق» وهى تخالِف إطلاق الحديث أو نحوىى كرِيادَةٍ مالك 
> 1 34 0 ' 
رحمه الله لفظة «مِنَ المسلمين 8" ق ديت «زكاةٍ الفطر» عن ابن عمرَّرضِي الله 


)١(‏ الكفاية للخطيب» ص: 570: علوم الحديث لابن الصلاح» صص: 81» تدريب الراوي؛ ص: 
ا ا 

إفة عَنْ عبد الله عَنْ نافع عَنِ ابن ء عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: « فَرَضٍ رَسُولَ الله 5 ين رٌكَاةَ افر صّاعًا 
مِنْمْرِ أو صَاعًا من شَعِيرٍ عَلَى كل عَبِ حر صَغِر أو كير 8. 

رواه مسلم في الزكاة؛ باب صدقة الفطر على المسلمين صاع من تر وشعير... (177). 

0 : أن رَسُولَ الله كَرَص رّكَاة الْفِظر صَاعَا مِنْ تمر 

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كل خْد أو عبد دَكَرِأَوأَتَى ِنَ المشلِمِينَ ". 

مرو رن ل ار ال 0 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث (صص: : 87): 2 تغرّد مالك بزيادة ! من المسلمين ١‏ عن ابس عمر رضنى 
الله عنهما عن غيره من الرواة ". 

وقال الترمذي في العلل ١(‏ /414 مع شرح ابن رجب): « وَرْبٌ ور !د 
التلريث: وَإِنّمَايَصِحإِذاكَانَْ الزَادة 0 00 

عر قَال: 2 فَرضَ رَسُولٌ الم 5 رَكَاء النِظرٍ من رَمضَانَ َلَى كل حر أو عبد دك أو الى ون 

الخلين معاي ترات 

ا 0 ني وَعْبئِدٌ | اللْوبْنُ عَمَرٌَوَغَيِرٌ واحد - 


عل اام 
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ل كرا 
وهذا النوعٌ الثالثٌ اختّلفٌ فيه على حُمسةٍ مذاهب كما يأتي قريباً. 
القسم الثاني : الزيادةٌ في السندء وهي على أربعة أنواع”'"': 
الأول: وهو أن يُرسِل ثقاتٌ حديثاً ويُسنده ثقةٌ واحد ©) 


الثاني : أن يوقِف ثقاتٌ حديئاً ويرفكه واحلٌ 0 


> من الأَِمَِ هذا ايت عَنْ نفع عن ان عْمَرَوَلَمْ يكوا فب« من المسلِمِينَ .. 

كد رَدَى بعْضهُمْ عَْنَافِ ِل واي ماك لامُعدُعلَى حفْظِِ:. 

يواه البتخاري يطويق َمرين لاقم 14973 وسللم بطري الضبح افا 143 اهنا عو ل عار 
بزيادة ”عن المسلمِينَ »» فلذا لا يصلّح مثالاً لزيادة الثقة كما قال الإمام النووي في التقريب (ص: 
9 مع التدريب)» وتبعه السيوطي في تدريب الراوي (ص: 719). 

(1) أي قاله الترمذي في العلل (718/1) وابن الصلاح في علوم الحديث (ص: 85). 

(؟) ذكر النوعين (الأول والثاني) جماهير المحدثين والفقهاء والأصوليينء وانفرد بذكر الأخيرين 
(الثالث والرابع) التاج السبكي. 

(تيسير التحرير: 2111/7 الإحكام للآمدي: 0778/7 مختصر ابن الحاجب: ؟/1لا» شرح مسلم: 
0 © البحر المحيط : 4 البطر الطالع: 7/لاء شرح الكوكب: ”دو ة). 

1) مثاله: إسنادُ إسرائل بن يونس عن جدّه أبي إسحاق الصبيعي عن أبي بُردة عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي يد: ١‏ لا يكاع إلا بوه » (سبق تخريجه مُفصّلاً في : :)817/١‏ رواء سفيان 
الثوري وشّعبة عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن النبي يك مرسّلا. 

وحَكَمَ البخاري لمن وصّله وقال: ؛ زيادة الثقةٍ مقبولةٌ ؛ مع أنَّ المرسِلَ شعبة وسفيان» وهما من هما 
حفظاً وإتقاناً. (رفع الحاجب للسبكي: 478/1). 


(4) مثالةٌ: حديثٌُ سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «كنتٌأبِيمٌ الإبل في البقيع» - 


القواعد الْتَعَلْقَة بالسنّة المطهرة 5 
اسم اعم ا ا 2 


الثالث: أن يُسند ثقاث حديثاً وير سله ثقة واحدٌ. 


الرابع: أن يرفعَ ثقاتٌ حديثاً ويُوقِفه ثقَةٌ واحد ". 
ثالثا: تحريز مَحَلّ النزاع: 


لإزيادةٍ الثقةٍ (أي سواء كانت الزيادةٌ في المت أوفي الإسناد) ثلاثٌ حالاتٍ: 


> فأبِيعٌ بالدنائيرٌ وآخذ الدّراهم»ء وأبِيعٌ بالدراهم وآخدٌ الدناني» فأنيتٌ النبي يت وهو في بِيتِ حفصة» 
فقلتٌ: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع» فابِيمٌ بالدنانير وآخلٌ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخدٌ 
الدنائي ؟ فقال النبي ي: لا َأ إذا أحَذْتّهما بعر يوهما فافترقثما وليس بيدكُما هَي14. 
رواه ابن حبان في البيوع (4450).: والتاكم في المستدرك (1/7 5)» وقال: «صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وأبو داود في البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق (37704): والنسائي في 1 
البيوع؛ باب أخذ الورق من الذهب (7 / 2787» والترمذي في البيوع؛ باب ما جاء في الصرف 5 
550 © وقال:” لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر 2. 
قال الحافظ في التلخيص (70/7): 2 قال شعبة: سَمعتٌ أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرقَعه» ونا 
قتادةٌ عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يَرفَعْهٌُ» ونا يحبى بن أبي إسحاق عن سالِم ولم يرْقَمْهُ 
ورفعه لناسِماك بن حرب. وأنا أفرقه 4. 
وقال البيهقي في السّنْن الكبرى  :)7384/0(‏ ولّم يرفعه غير سماك ". 
(1) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (1 /418): ؛ مثالٌ من وقف ورفعوه: ما رواء مالك 
في الموطأ [النداء للصلاة؛ باب فضل صلاةٍ الجماعة على القّذُ (3771)] عن أبي النضرٍ عن يُسر بن 
سعيد عن زيد بن ثابت 5ه موقوفاً عليه : 0 أَفْضَلُ صَلاةٍامرءِ في بَتهِ إلا المكتُويَة . وخالفه موسى بن 
عُقبة» وعبدٌ الله ابن سعد بن أبي هند؛ وغيرُهماء فرووه عن أبي النضر مرفوعاً ». 
وذلك أنّ توقيفٌ ما رفعوه زيادةٌ من الجهيذ كمالك كما أن رفعَ ما وقفوا زيادةٌ من باب أولى» فتيّهِ عليه 


التاج السبكي رحمه الله حيث أغفله غيره لندرته. 
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ا : أن يُعلَم تَعدّدُ تجلس الره سد لجواز أن يَكون 
5 ذْكَرّها في تجليس وسَكت عنها نيآ لخد" 
الحالة الثانية : أن يمل الأمف 0 َه وتَعدّدء فتُقَجَل الزيادة أيضاً 
وفاقاء لآن اتقالك ق مل ذناك تمز 3 خلس كلما هليه '” + 


الحالة الثالثة : أن يُعلّم الحا لس الروانة فيد اخعلف الحلماء فيها: 
رابعا: مذاهب العلماء 2 قبول زيادةٍ الثقة وعدمها: 


اختلف العلماء في الحالة الثالئةٍ من زيادةٍ الثقةٍ على مذاهب ""'» أشهرها حُمسة: 
المذهب الأول : عدم ف قَبُولٍ الزيادةٍ مطلقاً» قاله جماعَة من العُلّمَاء' و اه 


)١(‏ تيسير التحرير: 9/7 »٠١‏ فواتح الرحموت: » البحر المحيط للزركشي: 2373/4 البدر 
الطالع للمحلي: 0/7/اء شرح الكوكب المنير لابن النجار: 41/7 0. 

(1) تيسير التحرير: "9/7١٠غ»‏ فواتح الرحموت: 574/7» البحر المحيط للزركشي: 2754/5 البدر 
الطالع للمحلي: 7/05/7؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار: 41/7 0. 

(*) أوصل البدر الزركشي هذه المذاهب في البحر (715/5) إلى أربعة عشر. 

(؟) قال البدر الزركشي في البحر (7737/5): ؛ المذهب الثاني: لا نجل الزيادة مطلقآء وعزاه ابن 
السمعني لبعض أهل الحديث.... وحكاه القاضي عبد الوهاب [المالكي] عن أبي بكر الأمهري وغيره 
من أصحابيم 4. 

وقال إمام الحرمين في التلخيص (7791/1): 2 وذهب بعض أهل الحديث: إلى أن الزيادة لا تُقبل» وإليه 
ميل معظم أصحاب أبي حنيفة ؟. 

وقال في البرهان )479/1١(‏ : 3 ومتّع أبوحنيفة تعلق بالزيادة ». 

مَل المنمُ في الموضعين على حا حالة : اند المجلش وكانّ غيث من زادٌ لا يَغمّل عادةٌ عن الزيادق» كما يأتي 
في المذهب الثالث. والله أعلم. 
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الشيخ أبو بكر الأبتري المالكي”". 

قال القَرَافي: « قال الشيخ أبو بكر الأمتري وغيرّه: لا تُقتل » ''' أي مطلقاً. 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

أنَّ انفرادٌ الواحدٍ عن الثقاتٍ الآخرين بنقل ما اشتركوا باطلاعهم عليه يدل على 
توا فلو لكان اطلنطأ إن الؤائكد افر اوت السام : 

المذهب الثاني : قبول زيادةٍ الثقةٍ مطلقاً» قاله جماعة من الما 
واختاره إمام الحرمين» وتبعه الغزالي وَعَرَّوَاهُ إلى الجماهير”'. 


قال إمام الحرمين رحمه الله : « القولٌ في حكم العدل إذا انفردٌ بنقل زيادةٍ لم 


)١(‏ والأمتري : هو محمد بن عبد الله بن صالِح الأمبري المالكي» الفقيه المقرئ» الصالِح الحافظ» النظار» 
إليه انتهت رئاسة المالكية ببغداد في زمانه» تفقه على القاضي أبي عمر وابنه أبي الحسن »وحدث عنه 
جماعة منهم الدارقطني والباقلاني والقاضي عبد الوهاب» له التصانيف المهمة منها: كتاب 
الأصولء وكتاب إجماع أهل المدينة» وكتاب الأماري» توفي رحمه الله سنة 1790 ه. 

(الديباج المذهب» ص : ١10؛‏ شجرة النور الزكية؛ ص : 1777). 

(؟) شرح التنقيح للقرافي؛ ص: 787. 

("”) رفع الحاجب: 6» البدر الطالع: 9/7/1 

وأجِيبَ عنه: بأنَّ سهوَ الثقةٍ بالجزم ب؛ أنه سَمعَ ؛ ولّم يَسمع بعبدٌ ونادرٌ يمخلاف سَهِوٍ السام عمًا سَمع 
ونسيائه ما سّمع وإِنْ كان جماعةًٌ» فحملٌ الساكتٍ عن الزيادةٍ إلى النسيانٍ أولى من نسبة الجازم 
بالرواية إلى المخطأ. 

(رفع الحاجب للسبكي : 1777/7). 

(4) التلخيص لإمام الحرمين: 7”4/7» المستصفى للغزالي: 591/١‏ . 


15 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


يُساعده عليها غيرٌه ما صارٌ إليه االجمهورٌ من الفقهاء وأهل الحديث '' أن الزيادة من 
الثمَة مقبولة وَإِنْ انفرّد مها بين نقَلَة شيخه ورواته - ثم ذكَرَ المذاهبٌ الأخرى. وقال - 


والذي يصح في ذلك عندنا قبول الزيادةٍ من الثقة في كل هذه الأحوال من غير 


)١(‏ وقال الخطيب البغدادي رحمه الله قي الكفاية (ص: 74 5): « قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب 
الحديث : زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد يهاء ولّم يُمرّقوا بين زياد يتعلق بها حكمٌ شرعي أو لا يتعلق بها 
حُكمٌ؛ وبين زيادةٍ تُوجب نقصاً من أحكام تنبت يخبر ليست فيه تلك الزيادة» وبين زيادةٍ تُوجب تغيير 
الحكم الثابتِ أو زيادةٍ لا ُوجب ذلك. وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرةٌ ناقصاء نّم رواه 
بعد وفيه تلك الزيادة؛ أو كانت الزيادة قد رواها غيرُه ولّم يَروها هو؛ - ثم قال بعد أنْ ذكّر المذاهب - 
والذي نختاره من هذه الأقوال: أنَّ الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه؛ ومعمولٌ بها إذا كان 
راويها عدلاً حافظاًء ومتقناً ضابطاً ». 

ومثله في البحر المحيط للزركشي (07550/5). 

واعترض عليه ابنُ حجر في شرح النخبة (ص: 17١‏ في عزوه إطلاقٌ القبول إلى جمهور المحدثين. 
وقال بعد كلام: ‏ ولا يُعرف عن أحدٍ منهم إطلاقٌ قبول الزيادقٍ ». 

وقال أستادّنا الشيخ نور الدين عتر حفظه الله ف منهج التقد في علوم الحديث (صص: /7؟ 4 التعليق: )١‏ 
تعقيباً لكلام الخطيب رحمه الله السابق: « وأحَذ بهذا بعض الكاتبين في هذا الفن من العصريين تبعاً 
مع ميله إلى ابن حزم الذي أفاضٌ في الاحتجاج لبذا القول ونم مَن ياف ذلك بالتناقض. 

هكذا استند إلى نقل المخطيب وكلام ابنٍ حزم» وأطلّق قبولَ الزيادة من الثقة» وف ذلك لحة إلى قبول 
زيادة الثقةٍ ولو كانت مخالفة لأصل الحديث أولما رواه غيرٌء. 

وهذا خط ُميدُ جمهو حُدْي الأمة وفقهائها أن يتورّطوا فبه. فإنه عينُ التناقض الذي تقحم ابن حزم 
وقذّف به مَن يخالفه. وقد أوصّح الحافظ ابن حجر حقيقة مذهب الجمهور» واستنكَرٌ على من نسب 
إليهم هذا الإطلاق ». 

م نمل كلام ابن حجر الآتِي في المذهب الخامس (444/1). 
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المذهب الثالث: إِنْ كان غيرٌمَن زادٌ لا يمل مثلّهم عن مثلها عادةً لم تقل 
الزيادمٌ ولك فلج قاله الحنفية والمالكية واطغابلة :و إكتانه المي والرازة ل 
والبيضاوي”''» والإسنوي””' من الشافعية. 

قال ابن أمير الحاج”' ' الحنفي رحمه الله : اإذا انفرّد الثقةٌ من بين ثقاتٍ روّوا حديثاً 
بزيادة على ذلك الحديث. وعُلم اتحادُ المجلس لسماعه وسّماعهم» ومن معه لا يَْمُل 
مثلّهم عن تلك الزيادة عادةًلّم بل تلك الزيادةٌ» وإلا فإنْ كان مثلّهم يَخقّل عن مغلها 


.594/4/7 التلخيص لإمام الحرمين:‎ )١( 

وعزاه إمام الحرمين في البرهان (4755/1) إلى الشافعي وكافة المحققين؛ واعترّضٌ الزركشي في البحر 
( /771) على إطلاق النقل عن الشافعي» بل شدّد الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (ص: 7514) 
النكيرَ على من عزاه للشافعي. 

فعُلمَ أنَّ قول الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص : 48): اوهو ما اشتهر عن الشافعي» غيرُ 
مرضيء والله أعلم. 

(1) الإحكام للآمدي: 7377/1. 

(؟) المحصول للرازي: 574/5. 

(5) المنهاج للبيضاوي: 74/7/ (مع نهاية السول). 

(6)نهاية السول للإسنوي: 79/7/. 

(7) وابنٌ أمير الحاج: هو محمد بن محمد بن محمد؛ الشهير بابن أمير الحاج» الحنفي ؛ أبو عبد الله سمس 
الدين» الحلبي» الفقيه الأصولي» صاحب المؤلفات الشهيرة منها: التقرير والتحبير في شرح التحرير 
لابن البمام؛ في أصول الفقه» وذخيرة القصر في تفسير سورة والعصرء توفي رحمه الله سنة 41/4 ه. 


(الأعلام لخير الدين الزركلي: /49/1). 


4 الَذْخْل إلى أصول الإمام الشافصي 


فالجمهورٌ من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» وهو المختارء تَقبَل )"'". 

وقال'آرة اتقاتجية رحمة :]5 انمه العدل نزياة :و الجلين واحة؛ فإن كان 
غير لآيَعْفُل متهم عن مثلها عادةً َم يُقبل» وإلافالجمهورٌ تقل ”". 

المذهب الرابع : إِنْ كان غيرُمَن زادَ لا يمل مثلّهم عن مثل تلك الزيادةٍ عادةٌ» أو 
كانت الدواعي تتوثَّرُ على نقل الزيادة لم تل الزيادةٌ» وإلا قُبلَتء قاله الشافعية. 

قال التاج السبكي رحمه الله : ١‏ والمختارٌ وفاقاً للسّمعانِي: المنعٌ إن كان غيره لا 
يغفه» أو كانت تود الدواعي على نقلها» 

المذهب الخامس: الترجيح» أي لاَيُطلّق القولٌ بالقبول ولا الردّ» بل يُلجاً إلى 
الترجيح. قاله جماهير المحدثين. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ١‏ وزيادةٌ راوي الصحيح والحسَن مقبولةٌ مالّم 
تَقَع منافية إرواية مَن هو أونّق يمن لم يَذكُّر الزيادة» لأنَّ الزيادة إما أن تكونّ لتاقي 


إفف 


)١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 1 (مختصراً). 

ومثله : في تيسير التحرير: 0٠١8/7‏ وفواتح الرحموت: 4/7 7؟؛ وشرح الكوكب: 47/7 0. 

(1) مختصرابن الحاجب: 410/7 (رفع الحاجب). 

ومثله: في شرح التنقيح ع ص: 587. وتحفة المسؤول للرهوني: 4 ولنات المحصول لابن 
رَشيقَ» ص :7751. 

(3) جمع الجوامع للسبكي 71 (مع شرح المحلي). 

ومثله : رفع الحاجب: ‏ /51775» البدر الطالع : 7 /7/ء غاية الوصول؛ ص : /4. التعيّف لابن حجر 
الهيتمي» ص: 19. 
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بينها وبين رواية مَن لم يَذكٌرهاء فهذه تقل مطلقاً» وإما أن تكون منافيةً بحيث يلزمٌ من 
قبولها رد الرواية الأخرى» فهذه هي التي يقع الترجيحٌ بينها وبين معارضهاء فيُقبل 
الراجحٌ ويُرَدٌ المرجوحٌ. 

واشتُهِر عن جمع من العلماء القولٌ بقبول الزيادةٍ مطلقاً من غير تفصيل» ولا 
يَتأنَى ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح : أن لا يكونٌ شاذاًء ثم 
يفسرونٌ الشذودٌ بمُخْالفَة الثقة مَن هو أوئقٌ منه. 

والمنقولٌ عن أئمة الحديث المتقدمين : كعبد الرحمن بن مهدي ويحيّى القطان» 
وأحمدٌ بن حنبل» ويحبى بن مَعين» وعلي بن المديني» والبخاري» وأبي زرعة؛ وأبي 
حاتّم» والنّسائي» وَالدَّرَاقْطنِي» وغيرهم: اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلّق بالزيادة وغيرها 
[أي المزيدٍ عليها] » ولا يرف عن أحدٍ منهم إطلاقٌ قبول الزيادة» 0. 

وحاصل المذاهب الأربعة (الثاني» والثالث. والرابع » والخامس): أنَّ زيادة الثقة 


تقل بشروط أربعة: 


(1) شرح النخبة لابن حجر العسقلاني» ص : ١77 - ٠١18‏ (مختصراً). 

ومثله : في تدريب الراوي» ص : 7١1‏ » وشرح شرح النخبة لعلي القاري؛ ص: 71 1. 

وقال السيوطي في التدريب (ص: )5١17‏ بعده: « لقد تنبّه الشيخ ابن الصلاح لبذا التفصيل» وتبعه 
النووي 4. 

وقال أستادّنا الأستاذ الدكتور نور الدين عتر في منهج النقد(ص: 4717» التعليق: )١‏ بعد كلام ابن 
حجر السابق: « وهذا القول من ابن حجر قاطعٌ في أنَّ قبولَ الزيادة يجب أن يُيّد ب« أنْ تكونّ غير 


منافية 4 وهو تحقيق دقيق» بين الحجة» صارمٌ البرهان» يجب أن لا يَغِيبَ عن باحث في هذا الفنٌ ؛. 


4.55 المؤْخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الأول: أنْ لا تكون الزيادة منافيةٌ لأصل الحديث. 

الثاني: أنْ لا تكونٌ الزيادةٌ عظيمة الوقع يحيث لا يَغَفُل عنها الحاضرون. 

الثالث : أنْ لا يُكذَّبَ الساكتون ناقلّ الزيادة في نقله الزيادة. 

الرابع : أن لا يخالفٌ ناقلٌ الزيادةٍ الأحفط أو الأكثرء فتكون شاذة فثردٌ. 

فإذا توفرت :هذه الشروط الأربعة تَعبل زيادةٌ النقنةء وإلا ثردٌء كما قال البدر 
الؤركش'" وعليه ْمَل كلاه من أظلّى القنول من المحدفين والأاضوليينء الث آدلة 
الجميع (أي المذهب الأول والثالثِ والرابع والخامس) واحدة» ولقول إمام الحرمَينٍ 
اميق قبول زيادو الثقة: «( وهذه المسألة عندى و ادلي عو ارون عن نا 
تَفرّد به بعضّهم» فأما إذا صرّحوا بنفي ما نقَلّه عند إمكان اطلاعهم على تَمَلِه فهذا 
يعازضن قول اليك و 
واستدلوا على قبول الزيادةٍ بأمور منها: 

الأول: أنَّ راوي الزيادة عدلٌ» وهو جازم يها فوجب قبولباء لأنه لو انفد بنقل 
حديث عن جميع الحفاظ لقَبلَ» فكذلك إذا انفرد بزيادٍء لأنَّ العدل لا يْتّهَمُما أمكن 


2 اقرف 
صدقةهة 3 


.51"4/4 البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
.477/1 البرهان لإمام الحرمين:‎ )1( 
ونمّل مثله الزركشي في البحر ( 4/4 117)عن ابن القشيري وإِلْكيا اراسي والغزالي في«المنخول».‎ 


(7) التقرير والتحبير: 2317/8/7 تيسير التحرير:”9/1١1»المستصف,‏ 7 لباب المحصول؛ ص: 
/الالاء ورفع الحاجب: 510/7. 
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اكوا تنوم نوليان لرسول 3 فانفرّد بعضهم بنقل 
حديثٍ فيه فقِّل منه وفاقاً لأنَّ معظم الأحاديث التني نقلها الآحاذ فيه المشاهد 
والوقائع كان كذلك 7". 
خامسا: أثْرٌ قاعدة: ازيادَةٌ الثقة مَقبُولَة» ني الشروع: 

بنَى ابن حجر البيتمي رحمه الله في ١التحفة»‏ على قَبُولٍ ١‏ زيادةٍ الث ! بشروطها 
في الأحكام فرعين» نذكرهُما إن شاء الله تعالى على الترتيب النقهى: 

الفرع الأول: تَرويحٌ الأب ابنتّه البكرٌ بغير إِذْنها: 

اتقق الغلجاء على اله خر ز لات ١‏ "يروج ابنته البكر الصغيرة بغير إذنها !؟ 

وعلى أنه لايُوٌج ابنتّه الكبيرة العاقلة الثيب إلا بإذنها '*'» واختلفوا في جواز تّزويج 


.71/9/7 القرير والتحبير:‎ » 4 917/١ : المستصفى‎ . 5 50/١ البرهان:‎ )١( 

(؟) مسألة: هل غيرٌ الأب من الأولياء مئله في هذا؟ اختلفوا فيه على ثلاثةٍ مذاهب: 

الأول: ليس غيرٌ الأب في تزويج الصغيرة إجبار البكرٍ كالأب. قاله المالكية والحنابلة. 

الثاني: أنَّ الجل (أبا الأب) في تزويج الصغيرةٍ وإجبار البكر كالاب عند فمّدِه» قاله الشافعية. 

الثالث: أنَّ الجدّ كالأبٍ في تزويج الصغيرة» وكذا غيرُهء ولكن لبا الخيارٌ عند البلوغ إذا زرّجها غيد 
الأب أو الجدء قاله الحنفية. 

(فتتح باب العناية : 7// الكافي » ص : 23771 التحفة: 9 31١37/‏ المغني: 5/4 .)7١‏ 

(3) قاله ابنٌ المنذر في الإجماع (ص: 8 7)؛ واب بن قُدامّة في المغني .)7١1/4(‏ 

(4) قاله ابن الّنذر في الإجماع (ص: 075 . 

وقال ابن قدامة في المغني (4/4 2:٠‏ قأما الثيب الكبيرة فلا يجوز للاب ولا لغيره تزويجّها إلا بإذها في 
قول عامةٍ أهل العلم» إلا الحسن قال: له تَزويجها ون كرمّت. .. 

قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحداً قال في البنت بقول الحسن» وهو قولٌ شاد خالفٌ فيه أهلٌ ‏ - 
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الأب ابنتّه البكرٌ البالغة على مذهبين: 

المذهب الأول: أنَّ للأب ”' ترويجٌ البكر البالغة بغير إذنها '''» ولكن يُستَحبٌ له 
استتذائهاء قاله المالكية والشافعية والحتابلة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله : ١‏ وللرجل أن يُْوّجٍ ابنتّه الصغيرة بكرا كانّت أو ثيباما 


ّم تبلّغْ المحيضٌ بغير إذنِهاء وكذلك عند مالك له أنْ يوج البكرّ البالعَ كما يُزوّج 


> العلم والسنة الثابتة ). 

وأما الثيبٌ الصغيرةٌ فاختلف العلماء فيه على مذهيين: 

الأول: لأَيُْوَجُها ولِيّها ولو أباً إلا بإذيهاء فلا تُروّجٍ حتى تبلغ قاله الشافعية والحنابلة. 

الثاني: يُروَّجُها أبوها بغي إِذْيْها قاله الحنفية والمالكية. 

(فتح باب العناية : 7/7 الكافي » ص : ١‏ التحفة: 1١17/4‏ المغني: .)11١/9‏ 

)١(‏ مث الأب الجدٌ (أبو الأب وإِنْ علا عند عدم الأبٍ أو عدم أهليته عند الشافعية» لأنَّ له ولادةٌ 
وعصوبةٌ كالأبءبل أولى» ومن نَم اختصّ بتولَيهِ للطرقين» ووكيل كل مثله. 

(تحفة المحتاج : 1117/8 - 114). 

)١(‏ مسألة في شروط تزويج الأب اليك رّالبالعٌ: 

ولصحة تزويج الأب (وكذا الجد عند الشافعية) ابنتّه البكرٌالبالغةَ خمسة شروط : 

الأول: أن يكون الزوجُ كنف: لبا. 

الثاني : أن لا يكون التزويجٌ يأقل من مهر المثل. 

الثالث : أن يكون الزوجٌ موس رمه الثل. 

الرابع : أن لا يكون بينها وبين وليها عداوةٌ ظاهرة. 

الخامس : أن لا يكون بينها وبين زوجها عداوة. 


(الكاتي لابن عبد البر» صص: ١‏ تحفة المحتاج: 1١4/4‏ المغني لابن قدامة: .)7١١/9‏ 


القواعد المتَعلقَةٌ بِالسِنّةِ المطههرة 215 


الصغيرة على النظر بغير إذيهاء ولا رأي للبكر مع أبيهاء ويُستّحبٌ في البكر البالغ أن 
يستأمرَها قبل العقد عليها »”". 2 

وقال ابن حجر البتّمِي رجمه الله: ١‏ وللأب وإِنْلّم يِل المَالَ لِظروٌ سَفْهِ بعد 
البلوغ على النص تزويجٌ البكر صغيرةٌ وكبيرةً؛ عاقلة وتجنونة بغير إذئْهاء ويُستَحبٌ 
استعذانٌ البالغة العاقلة 6(", 

وقال ابنُ قدامة رحمه الله: ١‏ مسألة: وإذا زوّج الرجلٌ ابتنّه البكرّ» فوضّعها في 
كفَاية» فالنكاحٌ ثابثٌ وإِنْ كرمّتء كبيرةٌ كانت أو صغيرة؛ 

لواستأذنٌ البكرّ البالغة والدُها كان حسناًء لا نعلمٌ خلافاً في استحبايها»”". 


واستدلوا عليه بأمورمنها: 


- 
أَنّ| 


الأول: عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهُما: « 
مِنْ وَلِيّمَاء وَالْبِكْرْتُسْتَأمَُ وَإِذْنْهَا سَكُوتَهًا 1 

عل الحديثٌ النساءً قسمّين: الثيب والبكر» وجعل الثيبٌ أحقٌّ بنفسها من ولتهاء 
فدل ذلك على أنَّ الوليَ أحق من البكر في تزويجهاء وأنَّ اسكذائّها المأمورٌ على 
الاستحباب دون الوجوب. 


1 ا 


ويُؤيّده حديثُ ابن عمرّ رضي الله عنهُما قَالَ: ' قَالَ رَسُو الل يي : آمُِوا النّسَاءَ 


. 771 الكافي لابن عبد البر» ص:‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ١15-89‏ (مختصراً). 

(9) المغني لابن قدامة : .7١82070-0/4‏ 

() رواه مسلم في التكاح» باب استنذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (5955؟). 


الملمسود يي 01 
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)00 ع2 5 


في بَنَاتِِنَ 1 » كما أن استثمار النساء في بناتَمنَ للندب كان استثمارهن للندب 

الثاني : عن ابن عُيينة عن ابن عباس رضي الله عنمّما: « أنَّ رسول الله يي قال: 
لَيْبُ أحقٌ بتَفسهًا من وَلِيهَاء والِكُْيَسَأورُها أبُوهَا في ها » ”” 

الاي اا مي زا اوري 20111 
ورت يا نوفا في يُسيّن أن الأمر للأب في البكرء والمؤامرة قد تكون استطابة 
للف 1 

00000 :وقد نا ودر 
عُيينة» لكن المحَيَرُ في تله أنَّ زيادة ال مَقبُولةٌ وإنْ تفرد يها » 77 


)١(‏ روا أبوداود في النكاح(17/415)» وأحمد في مسندء(١‏ !577 )» والبيهقي »)1١10/7(‏ وعبد الرزاق 
في المصنف )1١711(‏ كلهم عن إسماعيل بن أمية (وهوثْقَة) عن الثقة عن ابن عُمِرَ. 

(1) الأم للشافعي: 7//ا. المغني لابن قدامة : 7017//9. 

(؟) رواه الدارقطني في النكاح ١1 1/٠(‏ 5 25؛ والبيهقي في النكاح (115/1). 

(4) السن الكبرى للبيهقي (النكاح؛ باب نكاح الآباء الأبكار): 5/1 11). 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)11١/7(‏ « حديث «اليْبُ أحَقٌ بتفيهًا ون وَلثهاء وليه 
يروج بُوهًا ؛ رواه الدارقطني يبهذا اللفظ لكن قال : اليَستَأْمِرُهَاة بدل لايرو جع ْ 

وحكى البَيِهِقِي عن الشافعي : أنَّ ابنَ عُييئَة زاد «واليكد ين ا :لا نعلم أحداً 
وافقه على ذلك 1. 

(0) أي نارّعَه فيه الحافظ الناقدٌ الإمام الدّاَقطنِي فقال: ٠لا‏ نعلم أحداً واققه على ذلك . 

( التلخيص لابن حجر العسقلاني:170/7). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: .1١17/4‏ 


القواعب المتعلقةٌ بالسنّة المطههرة أده 


المذهب الثاني: أنّه ليس للأب أَنْيّرْوّجَ ابمّه البكرّ البالغة بغير إذنهاء قاله 
الج 


قال علي القاري رحمه الله : ١‏ ولأ ير ولد بالغةٌ ولو كانت بكرا »”' 
واستدلوا عليه بامور منها: 

الأول: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مه قَالَ: ١‏ قَالَ رب شوك الله : لا تنكم القبم حتى مُدكَأْمَرَ 
وَلا تمكح اكد حَنّى تُسْكَأذَنَ» قَالُوا: كَِفَ إِذْنهَا؟ ة لَ: أَنْ تَسْكّتَ) 


00 0107 2 0 ا ,2ك وس 0-4 5 
الثاز ان عكاس ‏ : « أن جاريّة بكرا أتث التّسرة # فذكرّث أن أَبَاهَا رو + 
ني : عن ابْنٍ باس : ريه د يو و 


إدنق 


وَهِىَ كَارِهَةٌ فَخَيّرَهَا النّبوحٌ يو ) 
الغالث: أن البالغة جائزة التصرفي في مالها فكانت كذلك في النكاح أيضاً فلم يز 
إجبارُها كما لأ يجوز إجبارٌ الثيب والرجل”” 
الفرع الثاني: حرمَةٌ بيع أُمْ الولّد: 
اختلف العلماء في جواز بيع أمَّ الولّدِ ''' على مذهبين: 


.)7١17/4 وهي رواية ثانية عن الأمام أحمد. (المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(1) فتيح باب العناية لعلي القاري: 1/7". 

(") رواه البخاري في الحيّل» باب في النكاح (5974): ومسلم في النكاح (/740). 

(5) رواه أبو داود في النكاح؛ باب في البكر يُزوجها أبوعاء ولا يستأمرها (17/45)؛ وصحح إرساله» 
وابن ماجه في النكاح باب من زرَّج ابننّه وهي كارهة (117/19). 

(0)المغني لابن قدامة: 7037/4. 

(1) هاهنا مسألتان:. 5 


7 


0 
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المذهب الأول: عدم جواز بيع أمٌ الولّدِ لأنّها صر حرةً بعد موتٍ زوجهاء قاله 
اللامر ين لالد الاريدة ر فيه 

قال ابن عبد البرٌّ: ( تَعتق الأمَةُ إذا ولدّت من سيدها عتقاً موقوفاً يَتَمُموته» وله 
الاستمتاٌ يها على حسب ما كانت عليه إلا البييع» فإنه لا يبيعهاء ولا يَهبْهاء ولا 
يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه في دين ولا في غيره » "2 


وقال ابن حجر البيتمي رحمه الله : ( وله وطءٌأمٌّ الولد إجماعاً مالم يَقّم به مانمٌ 


> المسألة الأو في تَعريف أَمٌالولّد: 

لغةٌ: تصدّق (أمُ الولّد) في اللخة على كل امرأق لها ولد ذكرا أو أنتَى» زوجةً كانت أو أَيمةٌ» حرةٌ كانت أو 

وشرعاً ( أي في عرف القُقهاء): هي كل أَمَةِيَْت نسب ولَدِها ِن سيّدها. 

المسألة الثانية في شروط صيرورَةالأمَةِ م ولد: 

تصيرٌ الأمة أمّ ولد عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) بشرطين: 

الأول: أن تِلَ من سيدها بالود في ملكه: أما إذا حملت منه في غير ملكه: بأنْ وطأها وهي في ملا 
غيرها بنكاح أو غير في ملكه. فلا تصير م ولد. 

الثاني : أن نَضْعّ في حيا سياها أو بعدٌ مويه في مدو يحَكّم بنبوتٍ نسب الولدٍ منه» ما يتين فيه شي من 
خلقٍ الإنسانٍ من رأس أو غيره. 

وزاد الحنفية شرط ثالنّاء وهو: أنْ يدّعِي سيدُها المعترف بوطتها ولدّهاء 

(فتح ياب العناية :2370/15 الكافي لابن عبد البرعوص:5١20‏ التحفة:97/١وم‏ الشرح الكبير 
للشمش ابن قدامة :5 ,)190/١‏ 

(1) الكافي لابن عبد البرء ص: 0١14‏ (ملخصاً). 

ومثله: في فتح باب العناية لعلي القاري: 770/1 


القواعد المتعلقةٌ بالسئّة المطهرة «.ه 


ككونها حرمةً أو مسلمةٌ وهو كافر أو موطوأة ابنه» ...ويحمُوُم بيُهاء ومثلها ولدُها 


(00 


التابعٌ لباء ولا يصحٌ » 


واستدلوا عليه ا 


5 


010 


58 نَهَى عَنْ َع أقَمَاتٍ الأؤلآد» قَالَ : لايْبَعْنَ 
0 يَسْتَمْتِعُ بجا سَيدُهَا مَا دَامَ حي قَإذَامَاتَ فَهِيّ حرّةً)” ''. 


بت 


(1) تحْفة المحتاج لابن حجر: 44/175 0. ومثله: في المغني لابن قدامة : 0 

(؟) رواءابن ماجه في الأحكام؛ باب أمهات الأولاد (/191). 

قال الحافظ ابن حجر في الدراية (417/17): « إسنادٌه ضعيف [أي لضعف حُسين بن عبد الله الباشعي 
(التقريب: »]1484/١‏ لكن له طريق عن قاسم بن أصبغ » وإسنادّها جيد ». 

(؟) رواه ابن ماجه في الأحكام, باب أمهات الأولاد (75515)» وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله 
الباشمي» وهو ضعيف. (التقريب لابن حجر: 14/0 ). 

() رواه الدارققطني في السنن ( 71/4). 

ورواه مالك في العتق والولاء» باب عتق أمهات الأولاد»... ».)١777(‏ والدارقطني في العتق (1771)» 
والبيهقي في العتق؛ باب الرجل يطأ أمنّه بالملك ثم تلد له (11001) كلهم موقوفاً على عمرَ ضيه ين 
قولهء وقال الأخيث: ! هكذا رواه الجتماعة عن عبد الله بن دينار» وغلط فيه يعض الرواة عن عبد الله 
ابن دينار» فرفعه إلى النبي يدو وهو وهْمٌ لايل ذكرّه ». 3 
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52 2 550 5 مر 
املا 0 


الرابع : إجماع الصحابة :2# عن عّبيدة السَلْمَانِي '"' قال: اسَمعتٌ عَلِيّا يقول: 


و 


> قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (8//1/؟):احديث «أنَّ الي 3 أمَرَبعِتق أَمّهَاتِ الأولاد وأنْ 
لا يُبغنء... » غريبء وفي الباب أحاديث منها: 

ما أخرجه الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : 
١أن‏ الي 9 نَهَى عَنْ بيع أمهَاتٍ الأؤللي.... ' 
ثم أخرجه. ..عن عبد الله بن جعفر ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عَمرٌ قال: : « نَهَى رَسُولُ الله ينا وعبد 
ا جو الاي 

ثم أخرجه بطريقين عن نافع عن ابن عمر عن عمرٌ #5 موقوفاً عليه. 

قال ابن القَطان: : هذا حديث يّرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي؛ وهو ثقة» عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمرء واختلف فيه» فال عنه يونس بن مُحمّد وهو ثقة» وهو الذي رفعه؛ وقال عنه يِحَيَى بن 
إسحاق وفليح بن سليمان عن عمر» لم يتجاوزوه» وكلهم ثقات. 

وهذا كله عند الدارقطني» وعندي أن الذي أسئده خيرٌ وِمَّن وقه. انتهى. 

وذكر عبد الحق في أحكامه حديتٌ ابن عمر هذاء ثم قال: يُروَي من قول عمرٌ؛ ولا يصح مسنداً 
بالإجماع» قال ابن القطان في كتابه :نما يُروى من قول عمرّء رواء مالك في الموطأ ٠‏ انتهى. 

ومن طريق مالك رواه البيهقي» ّم قال: اللاي يعس الزواة عن نعي ارين دوا درقنة إل التي 
ل» وهو وَهمٌ» لايل روايئه ‏ (ملَخْصاً). 

(1) محفة الممحتاج لابن حجر البِيتّمي: 049/17. 

وقد عَلِمِتَ من تخريج الحديث أنَّ رفمه وهم أجل كه؛ واكم لأَيوثّفُ عليه. 

(1) وعَبيدّة السَأُماني: هو عّبيدة بن عمرو السَلْمَانِي المرادي» أبو عمرو الكوفيء تابعي كبيره ضرم 
فقيه فقيه ثبت أخرّج له الستة »مات قبل سنة سبعين على الصحيح. (تقريب التهذيب: ؟576/7). 


القواعد اْتَعلْقَةُ بالسنّةِ المطهرة 6.ه 


اجتّمّع رَأيِي ورَأئُ عُمرَفي أمّهاتٍ الأؤلاد: أنْ لأمِبعْنَ؛ قال: ثم رَأيثُ بعد أنْ يبعنَ؛ 
فقلثٌ له: فرَأيّك ورأئ عُمرَ في الْجَمّاعةٍ أحَبٌ إل مِن رأيكَ وَحَدَك في القُرفّة؛ أو 
قال: في الفتنة؛ قال: فضَحِلكٌ عَلِت )”0 . 

فدل ذلك على أنَّ الصحابة أجمعوا في زمان عمرَّ وعثمانَ وصدراً من خلافة علي 
يه على حرمة بيع أمهاتٍ الأولادٍ فكان حجةً يجب اتباعهاء وروي عن ا 
يمن روي عنه جوازٌ بيعهنَ الرجوعٌ إلى عدم الجواز '". 

المذهب الثاني : جوارٌ بيع أمهاتٍ الأولاد» قاله داود الظاهري و أصحابه» قال ابن 
حَزم رحمه الله : ا وبجّواز بيع أمهاتٍ الأولاد يقول أبوسليمان [أي داود]» وجماعة 
و اما 


(1) رواه البيهقي في العتق. باب الرجل يطأ أمّه بالملك ثم تلد له 17/1١(‏ 274 وعبد الرزاق في المصنف 
في باب بيع أمهات الأولاد (5 1255ل 191/19). 

() المغني لابن قدامة: 701/16 -50/8. 

() المحلَّى لابن حَزم: 7١14/4‏ (عنتصراً). 

وأما الراجحٌ عند ابن حَزم فعدمٌ جواز بَيعهنٌ» قال رحمه الله في المحلّى (517/9): لاوكل تملوكة 
حَملت من سيدها فأسقّطت شيئاً يُدرَى أنه ولد أو لا فمّد حرم بيعهاء ومِبّهاء ورَهنّهاء والصدقة 
بهاء وقَّرصٌّهاء ولسيدها وطؤهاء واستخدامّها مدة حياته» فإذا مات فهِيَ خُرةٌ يمن رأس ماله. 

وروي إبطال بيعها عن الشعبي؛ والنخعي؛ وعطاء؛ ومُجاهد» والحسن؛ وسالِم بن عبد الله» ويحبى بن 
سعيد الأنصاري.والزهريوأبي الزناد»وربيعة »وهو قول أبي حنيفة »ومالك وسفيان» والأوزاعي» 
والحسن بن حي » وابن شبرمة» والشافعي» وأبي عبيدء وأحمد» وإسحاقء وأبي عبد الله بن سلام» 


وطائفة من أصحابنا ». 


ك6 الممدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


واستدلوا عليه بأمور منها: 

الفا ع روي عورد ري علي از رركا انها ارلا كدي 
عَهْدِ رَسُول اللي وَأبِي بَكْرِء قلَمَا كَانَ ء عمد نَهَانَاء فَانْمَهَينَا » 7 

ما كان جائزاً في عهد النبي 5 257 
خاضٌ بعهد النبي 5 0 

الثاني : فعلٌ بعض الصحابة منهم : علي ذه وقد سبق في المذهب الأوَّلِء وابنْ 
عَبّاسِ رضِي الله عنهُما قال :الاب تيل الوق لم ونيا 1 


المطلّب السابع: روَايّهُ الْمَسنُون حجيتّهاء أثرها 4 الفروع: 
أولاً: تعريف الْمَستُور: 
لخ اداو دراب النقرلاي 720 ا يَسْثّر) على وزن «قثَّلَيَقدّل) » (والسَّتِيكُ) 
مثلٌ المستورء وهو العفيف 27 
اصطلاحاً: هومن كان عَذْلاً في الظاهِر وجُهلّت عَدَالَمُه البَاطَِة ”* » ويُسمّى 


(1) رواه أبوداود في العتق باب عتق أمهات الأولاد (4؟ 590)) وسنده صحيح. 


علد الت أنه 


وعاناين ماجازق الحا عبات أموانهالأرلاد: 060111 ون حر متطيخ عو عار بن عَبْد اله 
قال : ١‏ كنا نَبِيمُ سَرَارة يا وَأَهَاتٍ أَوْلادِناء وال يك فيا حَيٌ» لا ترى بدَلِكَ بَأسًا». 

(١)المغني‏ لابن قدامة: 5 05/1. 

(1) رواء عبد الرزاق في المصنف. باب بيع أمهات الأولاد (111515 07118 19:/9). 

(5) انظر: القاموس المحيط : ١١1//7‏ (ستر)»؛ والمصباح المنير» ص: 177 (ستر). 

(0) الممجهول على أربعة أقسام: 

الأول: البْهّم أي عند المحدثين: ويُسميه اللأصوليون ب" تجهول العّين 4 كأنْ يقول: حدثني رجل» ِِ 


القواعذ المتعلقَةٌ بِالسَةِ المطهرة /انهة 


ا اللا ا ا ل أ ل ل لق حا حا ا ا 00 


> لا تُقبل رواييُه إجماعاً. 

الثاني : تجهولٌ الظاهر والباطن مع كونه معروفٌ العين برواية عدلّين عنه» ويُستّى تجهول الحال. لا تقل 
روايتّه إجماعاً. 

الثالث: تجهول الباطن فقط» وهو مستورء اختلف في قبول حديثه على ثلاثة مذاهب ستأتي. 

الرابع : تحهولٌ العينٍ عند المحدثين؛ وهو مَن لم يشتهر» ولّم يرو عنه إلا واحد اختلف العلماء في قبول 
روايته على خّمسة مذاهب: 

أحدها: لا تب كامبهّم» قاله جَماهير المحدّئين والأصوليين. 

ثانيها: تيل مطلقاء قاله بعضَ العلماء . 

ثالثها: تقل إِنْ كان من انفرد عنه لا يروي إلا عن عدل» قاله بعض العلماء. 

رابعها : تُبَلُ إِنْ كان مشهوراً بالزهد والورع» قاله بعض العلماء. 

خامسها: تمي بأحد أمرّين» الأول: أن يوت غيرُمّن ينفرد عنه؛ . 

الثاني : إذا كاه مَن ينفرِدٌ عنه وكان من أهل الجرح والتعديل» قاله أميرٌ المؤمنين في الحديث الحافظ ابن 
حجرء واختاره شيشّنا الأستاذ الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على مقَدّمَةٍ ابن الصلاح (ص: 
01). 

إذاروَى عن تجهول العين عَدلآنٍ من أهل العلم وعيّاه رتفم عنه جهالة امن ويصيرٌ تجهولَ الحالِ. 

(البحر للزركشي: 5 /787» شرح النخبة» ص: 494» تدريب الراوي» ص: 709. علوم الحديث» 
ص: 1١7‏ الكفاية؛ ص: /6). 1 

تيِمة: هذا التقسيم هو ما عليه جمهورٌ المحدئين والأصوليين؛ وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله نجل 
التقسيه ثلاثياً» جعل تَجْهولَ الحالٍ والمستورٌ واحداً» قال في شرح النخبة (ص: 48): « ولا يُقبّل 
حديك امهم ما لم يُسمٌ؛ فإنْ سُمِّي الراوي وانفردٌ راو واحدٌ بالرواية عنه فهو تجهولٌ العين» 
وهوكالبهّم» إلا أن يوثّقه غيرُمَن ينفردُ عنه على الأصح وكذا مَن ينفردٌ عنه إذا كان متأهلاً لذلك ؛- 


ممه المذخل إلى أصول الإمارر الشافعي 


«المجهول باطنا ”+ وتنك « هل الخال ا أبع)” : 


قف 


قال الإمام النَوَوي رحمه الله : « والمستورٌ عدل الظاهر حَفِيٌ الباطن » 
ثانيا: مذاهبٌ العلماء ب قبول رواية المستور: 

اتفق العلماء على قبول رواية العدل» وعلى رد روايةٍ الفاسق» ولكنه اختلفوائي 
قبول رواية المستور على ثلاثةٍ مذاهب: 

المذهب الأول: قبولٌ رواية المستورء قاله الحنفية» وجماعة من المحدثين والفقهاءٍ 
الشافعية 


٠. 
رمدو‎ 


قال العلاء البخاري رحمه الله : ( خبرٌ المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة 


> أو روى عنه اثنانٍ فصاعداً ولّم يُونّقَ فهوتجهولٌ الحال؛ وهوالمستورٌ ». 

قال الشيخ نور الدين عتر حفظه الله في منهج النقد (ص: 89 41): 7 وهذا التقسيمٌ هو الذي نختاره» 
لأنَّ التقسيم الثلائي [أي ما عدا المبمّم] السابق إنما يُمكن لمن شاهد الرواة» فإنه هو الذي يُمكن أن 
ُشاهد العدالة الظاهرة والباطنة معاً بالبحث والفحص. أو يُشاهد الظاهرة فقط. فيكون الراوي عنده 
مستوراً. 

وأما بالنسبة إلينا فليس أمامنا إلا المصتّفات في الرجال» وهذه يصعبٌ العثورٌ فيها على التمييز بين تجهول 
الحال والمستور» فكان هذان القسمان بالنسبة إلينا سواء 6. 

.١١١ كما في رفع الحاجب: 18/7؛ والبدر الطالع: ”/49» وغاية الوصول» ص:‎ )١( 

(؟) كما في شرح النخبة (ص: 44)» وتيسير التحرير: 7 /54» والتقرير: 7 »٠18/‏ وفواتح 
الرحموت: ؟/717/7. 

(3) التقريب للإمام النووي» ص : /ا/77. 

ومثله: في علوم الحديث لابن الصلاح» ص : »١1١١‏ والتدريب للسيوطي» صص: /717/7. 


القواعط المت الس المطرة 75 


العدالةٍ فيهم » وخبرٌ امجهول بعد القرونٍ الثلاثة مردود لغلبة الفسق ) 7". 
قال الحافظ السيوطي رحمه الله : الوه قولُ بعض الشافعيين» وقال ابن الصلاح: 
وميه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتّب الحديث المشهورة في جماعة 
من الرواة تقادّم العهدُ يهم » وتعذرت خبرثهم باطناًء وكذا صححه النووي في الشرح 
المهدّب) ان 
واستدئوا عليه بأمورمتها: 
أن العدالة وإِنّ كانت ملكةٌ مَتَع صاحبّها عن الكبائر والصغائر الخسة؛ لكن المراد 
في قبول الرواية السلامةٌ عن الحسق» وهو حاصلٌ فيمن كان عدلاً في الظاهر وجُهل 
باطنُه لرجحان الصدق مع الإسلام؛ ولأنَ الصبي إذا بلغ عدلا قبل شهادتّه دون أنْ 
932 : 3 
المذهب الثاني : عدم قبول روايةٍ المستورء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
قال ابن الحاجب رحمه الله : « تجهولٌ الحال لا يُقل )”1. 
)١(‏ كشف الأسرار للبخاري: 086/7. 
ومثله : تيسير التحرير: 48/7 » والتقرير والتحبير: 714/7» وفواتح الرحموت: 717/7/7. 
(؟) تدريب الراوي للسيوطي؛ ص: /737/7. 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في النجوم اللوامع (7 /310): 7 فلا يُبَل المجهولٌ باطناً وهو المستورٌ 
على طريقة الأصوليين» أما على طريقة المحدثين والفقهاء الشافعية فَيُقبل على الراجح» كما عزاه 
النووي [في إرشاد الطلاب» ص : ]١١7‏ لكثير من المحدثين» وصححه ». 


(؟) فواتح الرحموت: 4/7 117. 
(4) ممتصّر المنتهى لابن الحاجب: 87/7. 8 


له المَدْخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


222 


وقال التاج الشُبْكي : ١‏ فلا يُقبَل المجهولٌ باطناًء وهو المستور؟ . 

وقال ابن النّكار رحمه الله : ١لا‏ تقل روايةً تجهول العدالة عند الأكثر منهم الإمام 
اهن ادر ضهان ولاك والعافي ) 1 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: إجماع الصحابة والتابعين» لأنه علمَ منهم بالتواتر نهم ما كانوا يقبلون 
روايات الفسقةٍ. وأصحاب الخلاعة» وما كانوا يبادرون إلى العمل بها »مالم يبحثوا 
عن حالِهم. ويَطٌلِعوا على باطن عدالتهم, فَعُلِم أنَّهم لم يقبلوا رواية المستور 


اع 
الثاني : أنَّ النبيَ يت ما بعت إلى الأمصار ليُبلغ عنه إلا العدل» فلو كان مستورٌ 


العدالة يُقبّل لبعنّه ولومرةً» فلم عدمٌ قبول خبر المجهول باطنا '*. 


- ومثله: في الإحكام للباجيء ص: 7540» وشرح التتقيح للقرافي؛ ص: 374؛ ولباب المحصول 
لابن رَشيق» ص : 0104 وجحفة المسؤول للرزهوني: 5/1//7. 

)١(‏ جمع الجوامع للسبكي: 894/7 (مع شرح المحلي). 

ومثله: في البدر الطالع: 89/7» والمستصفى: »477/١‏ والمحصول للرازي: 401/4 والإحكام 
للآمدي: 1٠١/7‏ والمنهاج للبيضاوي: 145/7. ونهاية السول: 7 /1937» والإبهاج للسبكي: ” 
/54”» والبحر المحيط: 181/4» ورفع الحاجب للسبكي : 784/7, وغاية الوصول» ص: 0٠٠١‏ 
والتعرّف لابن حجرء ص: ٠‏ لا. 

(1) شرح الكوكب المثير لابن النجار: 411/7. 

(37) البرهان لإمام الحرمين: 591/١‏ شرح شرح النخبة» صص: 019. 

(5) انظر: رفع الحاجب: 1814/7. 


القواعث المتَعلْقَةُ بالسنّة المطهرة 5 


المذهب الثالث: التوقف من قبول روايته وردّه؛ قاله إمام الحرمّين والحافظ ابن 
الصّلاح والحافظ ابن حَجَر. 

قال إمام الحرمين رحمه الله :” والذي أُوئ يدف هذه المسألة : أن لا نطليق ردٌّ رواية 
المستور ولا قبولباء بل يُقال: روايةٌ العدلٍ مقبولةٌ» ورواية الفاسق مردودة» ورواية 
المستور موقوفةٌ إلى استبانة حاليه » ”", 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :وقد قبل رواية الممستور جَماعةٌ بغير قِيدٍ» 
وردّها الجمهورٌ» والتحقيق: أن رواية المستور ونّحوه ينا فيه الاحتمالٌ» لا يُطلّق القولٌ 
بردّها ولا بقبوليهاء بل هي موقوفة إلى استبانة حاله» كما جرّم به إمامُ الحرمين» وتّحَؤه 
قول ابن الصلاح فيمّن جرح جرح غير مفسّرٍ ) ”". 

لقد رد التاجُ الشّبكي رحمه الله هذا المذهبٌ إلى المذهب الثاني» فقال في كتايه 
(رفع الحاجب » عقبٌ كلام إمام الحرمّين السابق: ‏ فأما قولٌ إمام الحرمين بالوقف في 
رواية المستور» فليس في الحقيقةٍ إلا نفس مذهّبناء فإنّا لآَتَضربُ صفحاً إذا روى لّنا 
المستورٌ خبراً» ونتركه بالوراء؛ تبحث عنه؛ والوقفةٌ قائمةٌ إلى استدامة البحث)0". 
)١(‏ البرهان لإمام الحرمين: .91//١‏ 
(1) شرح النخبة لابن حجر»ء ص: 44. 
() رفع الحاجب للتاج السبكي : 787/7. 
وكذلك فعل أستاذنا الشيخ نور الدين عتر حفظه الله قال في المنهج النقد»(ص: لة)ء: ٠:‏ عقبٌ كلام 
الحافظ ابن حجر السابق: ‏ وما اختارّه الحافظ من التوقب في خبر المستور حتى يتييّن حاله » لا ينتاف 


كثيرا عمًا ذكرناء عن الجمهور من عدم قبولٍ روايته: غاية الأمر أنه أراد أن لا يعتبر ذلك رحا له 
وطعناً فيه» وذلك ما تقتضي به العدالة في الحكمء والتحري فيه ». 


اه المذخل إلى أصول الإمام الشافْعِيٍ 


فعلن هذا يكون هذا اللذعبٌ هو مَدْعَتٌ الجمهون» فعلية رواية المخور مكل "احبر 
امكل امل مُطلقاً » ولا ثرَدُ مُطلّقاً ( أي لا يمتح بها في حال مِن الأحوال )»بل 
يُنطلر فيها إن وُجَدَّ معهامايصلّح للترجيح قُبلَّتء وإلأفلاًكما سبق في «الحَبرٍ 
المرصَلٍ»» والله تعالى أعلم. 
ثالثا: اثر قاعدة: 'روايّةُ المستور مَعَبُولة إذَا عضّده مُرَجُيٌ؛ 4 الفروع: 

بنَى ابن حجر البيّكّمي رحمه الله في ١‏ التحفة » على قبول ارواية المستُورٍ؛ فرعاً 
واحداء وهو 

كُبوتُ هلال رَمَضانَ بشهادة المستور: 

اتفق العلماء على قبول العذلٍ في ثبوتٍ هلال رمضان وغيره. وعلى عدم قبول 

الفاسق ولكنهم اختلفوافي ثبوت هلال رمضان”'' بالمستور على مذهبّين: 


: هاهنا ثلاث مسائل‎ )١( 

المسألة الأولى فيما يكبت به رمضان: 

يعبت رمضان بأحد الأمور الثلاثة: 

الأول: رؤيةٌ علال رمضان. يغبت به رمضان إجماعاً. 

الثاني : كمال شعبان ثلاثين يوماً» يثيّت به رمضان إجماعاً. 

الثالث : أنْ يحولَ دون رؤية البلال ليل الثلاثين من شعبان غيمٌ» أو قترّء يب به صيامّه عند الحنابلة فقط 
بنية رمضان. ويجزئه عنه. 

المسألة الثانية في قبول المرأةٍ والعبدِ في ثبوتٍ هلال رمضان: 

اختلف العلماء في قبول المرأةَ والعبد في ثبوتٍ هلال رمضان على مذهبين: 

الأول: عدم قبول المرأةٍ والعبد في ثبوتٍ هلال رمضان. قاله المالكية والشافعية والحنابلة. - 


القواعد المْتَعلقَةٌ بالسيّة المطهرة اه 
2د سمس م ا ا 


المذهب الأول: ثبوتٌ هلال رمضَانَ بشهادة الرجل المستور» قاله الحنفية 
والشافعية والحنابلة. 000 

قال علي القاري رحمه الله : ؛ وقَبلَ خبرُ عد ولوقِناً أوامرأةٌ برؤية هلال رمضان 
للصوم فقط مع غيم يُمنع الرؤية أودخانٍ أوغبارٍ كذلك. ولا يبل خب الفاسق؛ 
وقول الطحاوي: 7 عدلا كان أو غيرّه ' أراد ب0 غير العدل؛ المستورٌ؛ وهو من لَّم 
يُعرّف بعدالة ولا فِسق 0 0©. 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله : ! وثبوتٌ رؤيةٍ هلال رمضان في حقٌّ من لَم يه 
يَحصّل يكم القاضي يبا بعليه؛ ... وبشهادة عدل» وشرظ الواحدٍ صفةٌ العدول في 
الشهادة في الأصح. ... نعم يُكتّفَى با مستور كما صحّحه في «المجموع 1؛ وهومّن 
ظاهرٌه التقوى ولَم يُعدّل عند قاض »”". 


> الثاني: قبول المرأة والعبدٍ في ثبوت هلال رمضان. قاله الحنفية. 

المسألة الثالثة في اشتراط العدد في ثبوتٍ هلال رمضان: 

اختلف العلماء في اشتراط العدد في ثبوت هلال رمضان على مذهبّين مع اتفاقهم على عدم ثبوت غير 
رمضان إلا بعدلين: ْ 

الأول: لآ يُشترظ العددٌ ؛ بل يغبت بالواحد. قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. 

الثاني : يُشترط العدد» أقلٌ اثنان» قاله المالكية. 

(فتح باب العناية: 65/١‏ الكافي لابن عبد البر؛ ص: »1١/8‏ التحفة لابن حجر: 5 0017 المغني 
لابن قدامة: »١17/8/4‏ الشرح الكبير لابن قدامة : 117/4). 

)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 074/١‏ - 015 (ملخصاً). 

(1؟) تحفة المحتاج لاين حجر : 45/4 4.ومشله في الشرح الكبير لابن قدامة : 17/4. 
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واستدلوا عليه يأمور متها: 
عَنْ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: ١‏ جَاءَ أَغرَاييً ع إلى النَبَ و فَقَالَ: أَنِصَرْتَ 


52 َل 22 عو هه‎ ٠ 


البلال اللْيْلَهَ قَالَ ا مَحَمّدَا عَئِدَهُ وَرَسُوله ؟ قال: نعَمْء 


و2 3ه 


قَالَ : يا يلال أذْنْ في النّاس فَلْيَصُومُوا غَدَا ) '"". 


قبل النبي و شهادةً الأعرابي نظراً لظاهر العدالة وهو الإسلامءولّم يحث عن 
عدالته الباطنة. 


المذهبٌ الثاني : عدمٌ قبول المستور في ثبوت هلال رمضان.ء قاله المالكية. 


قال ابن عبد البح رحمه الله : ١‏ ولا يُقبّل في رؤية البلالٍ لرمضانّ إلا مَن يُقبَل في 
هلال شوال» وذلك رجلان عدلان فأكثر » '". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
زفرفق 


حديث حُسين بن الخارث الَْدّلى ''' » قال : ١‏ حُطبَ عَبِدٌ الوَحْمَن بن رَيْدِ بن 


)١(‏ رواه أبو داود( :»)١195‏ وصحح الإرسال» والترمذي(7717)» وقال: '«احَدِيتُ بْنٍ عباس فيه 
الختلاف.... وَأَكثَهُ َضْحَابٍ سِمَاكٍ رَوَوْا عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الي 3 مُرْسَلاً»: والنسائي 
:)3١87(‏ وصكح إرساله؛ (17457). 

وحكّم الإمام النووي للرواية المتصلة» فقال في المجموع (140/7): ” ورواه جماعة مرسلاً»وكذا ذكره 
البيهقي من طرق موصولاً ومن طرق مرسلاًءوطرقٌ الاتصال صحيحةٌ» والحديث إذا رُويَ مرسلاً 
ومتصلاً احتج به على المذهب الصحيح لأنَّ مع مَن وصلّه زيادةٌ؛ وزيادةٌ الثقة مقبولةٌ ». 

(1) الكافي لابن عبد البرء ص: .١١9‏ 

1) وحُسَين بن الحارث: هو المُسين بن الحارث ادبي الكوفي» أبو القايمء صدوق من الثالثة» أخرج 


له أبوداود والنسائى. (تقريب التهذيب لابن حجر: .)187/١‏ 


القواعد الْتَحلَقَةٌ بِالسِنّةِ المطهرة وزه 


لخلاب نت اناس في يماي مَك فبوء :ألا ّي الست أَضْحَاب سول 
اللو وَسَأَتهُمْ وإ وَإنَّهُمْ حَدّنُونِي: أَنَّرَسُولَ اللو قَالَ: صُومُوا لرُؤْيِه وَأمْطُِوا 
لِرؤْيَته تنه وَانْسَكُوا لبَاء فَِنْ حُمَّحَلَدكُمْ فَأكْوُوانَلائينَ» قنْ شَهدَ ذَوَا عَذْلٍ قَصُومُواء 
وَأَمْطرواء وأَنْسِكُوا 2000. 
المطلب الثامن: الحديث الضعيف؛ حجيتّه: وأثره: 

اول جوف ادق اتحتمي: 

المرادٌ ب« الحديث ؟ هنا ما يُرادف 7 السنة »» وقد سبق معنى ١‏ السنة » في المطلب 
الأول من المبحث الثاني» فلا نعيده؛ وأما « والضعيف » في اللغة فهو خلاف القوة 
والصحة. 

اييرت احا عي لخو ابول لاحي رما زر 
ري 5 أ وهو خلاف القوة والصحة فالمضمومٌ مصدرٌ «ضِعُفٌ) مثال ١قَدبَ‏ 
ريا والمفتوحٌ مصدرٌ (صْعَفَ صَّعْفَاً؛ من باب «قتّل)» واسمٌُ الفاعل اضعيف» 
والجمعٌ «ضعفاء» وضعافء وصَّعَفَةً)؛ واسمٌ المفعول (ضعيف» والجممٌ اضِحْقَى) 
مثل الجريح جرحّى»» و(اقتيل» قتْلّى) ؛ 


)١(‏ رواه النسائي في الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان (81١7)؛‏ وأحمد في 
مسنده (/181159)» والدارقطني في الصيام 51/١‏ 1). 

وفيه حَجاجٍ بن أرطة» وقد عنْحَن) وهو صدوق حسن الحديث مدلس . 

(تحرير التقريب: .)101/١‏ 

.)7717 وبعصّهم يجعل المفتوح في الرأي» والمضمومٌ في الجسَدٍ. (المصباح للفيومي» ص:‎ )١( 
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ولأضعمّه اللَهُ فهو ضعيف»» وااضعُفٌ عن الشىء؟: عجر عن احتماله. فهو 


: ر1) 
الاضصعيف!ا ا . 


وأما اصطلاحاً: فهو الحديثٌ الذي فقَّدَ شرطاً من شروط الحديث المقبول 


الستة''': العدالة» والضبط ولو لم يكن تاماًء والاتصالء وَقَفّد المَّدُوذ وفَفْد العلة 


)١(‏ المصباح المثير للفيومي» ص: 777 (ضعف). (مُلخّصاً). 

(1)الحديث المقبول قسمان: الصحيح والحسن. 

الصحيحٌ : هو ما انّصلٌ سد يقل العدل تامٌ الصّبط عن مئله إلى منتهاه» غيرُ شادٌء ولا مُعَذلٍ. 

شرح التعريف: 

اشتمل التعريف على الصفاتٍ (أو الشروط) الخمس التي يجب توثُئها: 

الأول: الاتصال. بأنْ يَلقَى كلٌ راو مَن فوقّه. فخَّرَّج المرسلٌ والمنقطم. 

الثاني : العدالة» وهي ملكةٌ تمنع عن اقترافي الكبائر والصغائر المخسةٍ» والرذائل المباحة. 

الثالث : الضبط. بأنْ يتحفظ حديئّه في صدره أو كتبه. 

الرابع : عدم الشذْوؤِء بأنْ لا يخالفٌ مَن هو أقوى منه أو أكثرَ عدداً. 

الخامس : عدمٌ الإعلال» بِأنْ يخلو حديثه عن وصفي خفي قادح. 

الحَسَنٌ: هوالحديث الذي 20010 مُعلّل. 

هو مثل الصحيح إلا أنَّ ضبط راويه (أورواته) ناقصٌ مع كوته من أهل الحفظ والإتقان. 

ويْلْحَق يبما الصحيحٌ لغيره (وهو الحديثٌ الحسنٌ الذي رُويّ من وجه أخْر مثله أو أقوّى منه بلفظه أو 
معناء). والحسنٌ لغيره؛ وهو الذي ارتقى إلى الحسن بتعدّد طرقه. 

فهذه الأقسامٌ الأر, بعة مقبولةٌ» مُحتجةٌ في الأحكام الفقهية وفاقاً. 

(علوم الحديث » ص: »1١ - ”١ ٠0١١‏ وتدريب الراويء؛ ص: 20/8 »١ - ١77*‏ شرح النخبةء 
ص : 541 - 597 منهج النقدء ص : 537 535807571/0171407). 
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الس عسي ا ال 1 1 


القادحة» والعاضد عند الاحتياج إليه”". 


أو تقول: هو الحديثٌ الذي لم يجمَع صفة (أوشروط) الصحيح والحّن. 

اجتماعٌ هذه الشروط المنمسةٍ دليلٌ على أنَّ الراوي أدّى الحديتٌ كما هو فإذا 
اختلٌ واحد منها فُقَدَ الدليلٌ على ذلك. وانْحطٌ الحديث من حيز الاحتجاج ”". 

يُحلّم من شروط الحديث المقبول: أنَّ الاصطلاح الحَديتٌ الصّعيفٌ ؟ لقب عام 
يُطلّق على كل حديثٍ ققد شرظ فأكثرمن شّروط الحديث المقبول الّمس» فَيَسْمّل 
أنواعاً كثيرةً» أَوْصَلَّها يَعضّهم إلى حَمسَيِئةٍ وعَمْرٍ ( 01١‏ ) نُوعا ””". لكن المُحَدّنُونَ 
لم يُمرِدُوا كل صُورَةٍ منها بتوع خاصٌ لا في ذلك تعب ليس ورَاءه أَربْ 40 وأَطلَمُوا 
َقبّ ' صّعِيف ؛ على مايَضْعف بِسَببٍ الطعنٍ في راويه لاختّلال شَرط العدالة أو 
الصّبطٍ ””» ولذا أفرَدُواالمرسَل وَالْتْقطِعَ وما شابهُما بلقب خاصٌ مع كونهما من 
القسم الضعيفب عندهم. 


ثانيا: الاحتجاج بالحديث الضعيف: 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح »ص »5١:‏ تدريب الراوي؛ص ١:‏ 16١ءفتح‏ المغيث للسخاوي» ص: 
١‏ منهج النقد للأستاذ الدكتور عترء ص: 187. 

(؟) منهج النقد في علوم الحديث للأستاذ الدكتور عترء ص: 147. 

(1) كما فعله فضيلة الشيخ محمد السماحي في قسم مُصطلّح الحديث (10 - 1154). 

( منهج النقد في علوم الحديث لأستاذنا الدكتور عترء ص : 181). 

(4) تدريب الراوي للسيوطي» ص : 167 منهج النقد لأستاذنا الدكتور عتره ص: 11, 

(0) منهج النقد في علوم الحديث لأستاذنا الدكتور عتر ؛ ص : //1. 


> 
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الأحكامٌ الشرعيةٌ قسمان: العقائدٌ وغيرٌ الَقائد» وغيرٌ العَقائدٍ قِسمانٍ أيضاً: 
الأحكامٌ ( الحلال والحرام؛ العقود) والفضائلء فمَجِمُوعٌ الأحكام على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: انمق العلماء على عدم توت بالحديث الضعيف”" 

والقسم الثاني : يُقبل الحديث الضعيف فيه (أي في الأحكام) : إذا اتفقت الأمة 
حاو ار لح الور يي 
الرأي والقياس» وإلا أفلاًء قاله الجماهير» وروي عن ابن العربي المالكي ''' عدم قبول 
الضعيف مطلقاً لا في الأحكام, ولا في الفضائل. 

قال الحافظ السَخاوي : « احتجٌ الإمام أحمدٌ رحمه الله بالضعيف: 

١‏ - حيث لم يكن في الباب غيره» وتبعه أبوداود. وقدَّمَاهُ على الرأي والقياس» 
ويُّقال عن أبي حنيفة أيضاً ذلكء وأنَّ الشافعي يحتَج بالمرسّل إذا لم يجد غيره. 

1 - وكذا إذا تلقّت الأمة الضعيفٌ بالقبول يُعمّل ب به على الصحيح » حتى يُتَزَّل 


)١(‏ اك لتلخيص الإمام الحرمين: كف علوم الحديث لابن الصلاح» ص: الآ تدريب الراوى 
للسيوطي» ص : 1714» فتح المغيث للعراقي» ص : 741/7. 
(؟) وابنُ العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد الشهير بابن العربي» المالكي» الفقيه الأصولي. الإمام 
العلامة. الحافظ المتبحر» خاتمة علماء الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظهاء سمع من والده وغيره؛ وقرأ 
القراءات» حجج مع والده ولتي مع الأئمة الكبار؛ فدرس عليهم الفققه والأصول. ثم أقامَ بإشبيلية» 
1 كتباً نفيسة في فنونٍ عديدة منها: تفسير أحكام القرآن. المسالك في شرح موطأء العارضة في 
شرح الترمذي» العواصم من القواصم» والمحصول في الأصولء توفي رحمه الله سنة 47 0 هء ودّفن 
بغاس. (الديياج المذهب» ص: ا 
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منزلة المتوار في أنه يَنسَخ المقطوعٌ به. 


"ا - أو كان في موضع احتياط » كما إذا ورّد حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع 
أو الأنكحة» فإن المستحبٌ - كما قال الكَوَوِي ”' - أَنْ يتَرَّه عنه» ولكن لا يجَبُ. 

ومَنعَ ابن العَرّبِي المالكي العمل بالضعيف مطلقاً» ”". 

وقال الإمام اللّكتوي”" رحمه الله : اوضق انحن ملي انيت إذا لد 
يُوجّد غيرُه» وفي رواية عنه: ضعيف الحديث عندنا أحبٌ من رأي الرجال؛ وذكّر ابن 


1 0 2 عه 7 6ت 
حزم الإجماعٌ على أن مذهبّ أبي حنيفة : أن ضعيفٌ الحديث أولى عنده من الرأي 


.18 قاله في الأذكار» ص:‎ )١( 

(1) فتح المغيث للسخاوي: .711/١‏ 

ومثله في حاشية المدابغي على شرح الأربعين لابن حجر» ص: ”7. 

وقال أستاذنا الدكتور عتر في منهج النقد (ص:  :)745‏ نُسب عدم قبول الضعيف مطلقاً إلى القاضي 
أبي بكر ابن العربي؛ وقال به الشَّهّاب المْقَاحِيء والجلال الذَّوَانِي» ومال إليه بعض العصريين من 
الكاتبين 1. 

ونصَّرَ هذا المذمّبَّ شيحُنا العلامة مُصطَقَى سعيد لمن حفظه الله في كتابه «الأدلة التشريعية». 

(1) واللكنوي: هو أبو الحسنات محمد عبد الحي الأنصاري اللكنوي البندي؛ ابن العلامة المحقق 
الإمام محمد عبد الحليم اللكنوي البندي الأتصاري, المنتهي نسبّه إلى أبي أيوب الأنصاري 5 
الإمام العلامة»والفقيه الأصولي» والمحدث المحققء المتكلم المؤرخ؛ قرأ على والدء وغيره من أئمة 
زمائه؛ خج مرئين والتقى مع علماء الحرمين» صنف كتباً مفيدة منها: الرفع والتكميل» الأجوبة 
الفاضلة» التعليق الممجدء الفوائد البهية في تراجم الحنفية» مات رحمه الله سنة 4 11”٠‏ ه. 


(مقدمة الأجوبة الفاضلة للشيخ عبد الفتاح أبوغدة» ص: .)١1- ١١‏ 
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01) 


والقياس ( 

وقال ابن عبد البّرّ: ‏ الدينازٌ من الذهب هو المثقالٌ الذي وزنّه وِرهمَانٍ عَدداً 
بدراهمناء لا كيلاً»وهذا أمرٌ مجْمَعٌ عليه؛ لا خلاف فيه إلاّما كان مِن اختلاف الأوزان 
بين أهل البلدان» وقد رُوي عن جابر :#ه بإسناد لا يَصحٌ: ( أن النبي 3# قال : الديئارٌ 
أَريعة وعِشْرُونَ قبرَاطاً "» وهذا الحديثٌ وإن لّم يَصمّ إسناده ففي قَولٍ جماعة 
الغلماء يه» وإجماع الناس على معنا مَا يعي عَن الإسناد فيه »7") 


(١)الأجوبة‏ الفاضلة لللكنوي» ص: 45 - 0٠‏ 

وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (71/1): 0 الأصلٌ الرابع من أصول الإمام أحمد 
التي بَتَى عليها فتاويه: الأخدٌ بالمرّل والحديثٍ الضعيفي إذا لّم يكن في الباب شي يدفعه؛ وهو 
الذي رجّحه على القياس 

[لكنه رحِمّه الله جعل الضعيفٌ عنا قسماً من أقسام الحسَنٍء تبعاً لشيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله 
لكنه لا يتتجه لأمورٍ منها: : أن الحسن متي ي الأحكام كالصحيح بلا خلافيء ون الأمثلة لي ذكرها 
ل تؤيّد ما قاله» فالأول حَمله على الضعيف الذي لم يشتد ضعمّه. . وانظر منهج النقد لأستاذنا 
الدكتور عتر » ص: 947 ؟]. 

ولي أحدّ من الأئمة إلا وهو موافٌه على هذا لأصلٍ من حيث الجملة, فإنه ما منهم أحدٌ إلا وقد قدَّم 
ا لي لو د ا ا 0 

جمع أهل الحديث على ضعفه. وقدَّم حديث «الوضوء بنبيذ التمرٍ' على القياس ١‏ وأكثر أهل 

ا امار 0 

وقدّم الشافعي خبرَ جوز الصلاة يمكة في وقت النهي' مع ضعاد. وعخالفه لقياس غيرها من البلاد. 

وأما مالك فإنه يُعقَدّمِ الحديث المرسّل والمنقطعَ والبلاغاتٍ وقول الصحابي على القياس». 

(1) التمهيد لابن عبد البر: ١؟56/7١.‏ 0 


ا اال 2ط لقا 4 6417 بج مالا مك 88 7 عه قينا ع © عع باللناف ااا رادا م يا و70 


القواعد الْتَعلقةٌ بالسنّةِ المطهرة 0١‏ 
ل ل يا وى يك حبسم ا 


والقسم الثالث: يُقبّل فيه ( أي الفضائل) الحديثٌ الضعيف إجماعاً كما قيل» 
وروي عن ابن العربي عدم القبولٌ فيه أيضاً ”". 
قال الإمام التّوَوي رحمه الله : ١‏ اتفق العلماء على أن الحديث المرسّل والضعيٌف 
والموقوف يُتساممٌ به في فضائل الأعمال. يُحمل بمُقتضاه 0 ”27. 
وقال رحمه الله في 7 الأذكار»: « قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: 
يجوز ويُستّحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن 
وأما الأحكام كالحلال والحرام» والبيع؛ والنكاح والطلاق» وغير ذلك فلا يُعمّل 
فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. إلا أنْ يكون في احتياط في شىءٍ من ذلك» كما 
إذا ورّد حديثٌ ضعيف بكراهة بعض البيوع» أو الأنكحة: فإن المستحبٌ أن يَِدََ 
وقد أطال الشيخ عبد الفتاح أبو غودة رحمه الله تعالى بذكر ما معناه عن أثئمة الحديث والأصول فى 
تعليقه على ” الأجوبة الفاضلة ؛ لللكنوي؛ ص : 71/8 - 2178 فليراجع. 
(1) قال الحافظ السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي (ص:  :)577‏ وقيل: لا يجوز العملك 
بالضعيف مطلقاً» قاله أبو بكر بن العربي ». 
ومثله: في فتح المغيث: 2711/١‏ والأجوبة الفاضلة. صص: 07» ومنهج النقدء ص: 5 19. 
(؟) المجموع للنووي: 7/8/7. 
وقال رحمه الله في الأربعين (ص :”7 مع شرح ابن حجر): "وقد اتفق العلماء على جواز العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 1. 
وأقرّه ابن حجر البيتمي في ذكر الاتغاق. 
وكذا قال باتفاق العلماء على قبول الضعيف في الفضائل علي القاري في المصنوع (ص: 7/). 


5-76 المذخل إلى أصول الإمام الشاقِعِيٍ 


عنهد١‏ ولحن 52 ل 
0 0 2 او . 0 . ١‏ 5 كين 
وقال ابن البمّام: 2 والاستحبات يَثيّت بالضعيف غير الموضوع . 
وقالابنٌ الصّلاح رحمه الله: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في 
الذسادية وؤواءة سوق الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفةٍ من غير اهتمام ببيانٍ 
ضعفِها فيعا سوى صنات الله تعالى: وأحكام الشريعة من الحلالٍ والحرام وغيرهاء 
وذلك كالمواعظ والتصص. وفضائل الأعمال» وسائر فنون الترغيب والترهيب» 
وسائرما تعلق له بالأحكام والعقائد»'". 

كذا أطلق جماعةٌ من العلماء العمل بالضعيفب في النضائل» ولكنه تحمولٌ على ما 
5 5 005 2 - 
يّدهُ الآخرون أن الحديث الضعيف يُعمّل في الفضائل بشروط ثلاثة : 

ار 01 5 8 اس 03 0 3 
الأول: أن لا يَسْتَدٌ ضعمه؛ فلا يعمل ما اتفردٌ به الكذَابٌء أو المنَّهُمٌ بالوضع 


04 


. . 0 000 2 
اوالكذب» او من فحش غلطه. 
0 + رايء 
الثاني: أن يندرج الحديث تحت أصل مَعمول به. 
الثالث: أنْ لا يَعتَمَدَ عند العمل به ثبوتّه . بل يَعتَقَدٌ الاحتياط. 


فالأول: متفق عليه كما صرّح به الأئمةٌ الحناظ كالعلائي وابن حجر العسمّلانى 


(١)الأذكار‏ للنووي» ص: لما 
(1) فتح القدير لابن البمام: ا 
فرق علوم الحديث لابن الصلاح» ص : ل 


ومثله : في التقريب للنووي. صصس: 777 (مع التدريب)» وفتح المغيث للعراقي: 1 


القواعيد الْتَعلقَة السو المطههرة 01 


والسّخاوي والشّيُوطي وغيرُهه”" . 
والثاني والثالثٌ نص عليهما أئمةٌ الحديث والفقه منهّم : ابن عبد السلام؛ وابرُ 
ديق الهيد» وابنُ حجر السقلاني» والسَّخاوِي» والتاج الشّبكي؛ واب حجر 
7 : 0 5 
البيتمي » والخطيبٌ الشّربينِي» وآخرون”". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأول: إجماع العلماء بالعمل به من غير إنكار في الفضائل وما شاءبها 0 
الثاني : أن ما ثبت بالضعيف في الفضائل لا يُخلو إما أن يكون صحيحاً في نفس 
2 ِ ا م لك 
مفسدة من محليل ولا تحريم» ولا ضياع حق لغير : 
8 03 و 4 
القواعد الشرعية العائّةٍ الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدّين فلّم ينثت شي 
من الأحكام بالضعيفيء بل أفادٌَ الحديتٌ الضعيف زيادةٌ على تلك القواعدٍ شبهة 
)١(‏ القول البديع للسخاوي» ص: 65 فتح المغيث له: الك تدريب الراوي» ص: 235514 
الأجوبة الفاضلة» ص : "57 » حاشية المدابغي» ص: 2375 تحفة المحتاج : 510/١‏ "5/80/7 2015 
4 مغني المحتاج : ١1١8/١‏ » منهج النقد ؛ ص: 1917. 
(؟) القول البديع للسخاوي» ص :190» فتح المغيث له:717/1» تدريب الراوي للسيوطي» ص: 
14 الأجوبة الفاضلة ص :"47 » حاشية المدابغي» ص :275 تحفة المحتاج : 4١8/١‏ */ 4/68 » 
0 178/4 » مغني المحتاج : 21١8/١‏ منهج النقد» ص: 791. 
() المجموع : 817//7» الفتح المبين» ص : 2157 الكفاية للخطيب» ص: 111. 
(5) الفتح المبين» ص : 375» الأجوبة الفاضلة؛ ص: 47 . 


30 المَذْخَل إلى أصول الإمام الشَافِعو 


الانتحيات #قعبار الاخباط أن يعم به 
رابعا: أثرُ الحديث الضعيف يك الفروع: 
الحديث الضعيف عند ابن حجر البيتمي رجمه الله في ! التحفة / باعتبار تحلّ 
قَبولِه مع الفروع المبنية عليه يُمكن أن يمل على حمسة أقسام: 
١‏ - عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي لّم تتوفّر شروظه ولوفي الفضائل. 
١‏ - الاحتجاج بالضعيف الذي توفّرت شروظ قبوله الشلاث في الفضائل. 
- عدم الاحتجاج بالضعيف الذي توفّرت شروظه قبوله الثلاثٌ في الأحكام. 
؛ - الاحتجاج الضعيف الذي توفّرت شروطه في البيان. 
ه - الاحتجاج بالضعيف الذي توفّرت شروظه في الأحكام إذا عضّده مايَصلّح 


للترجيح. 


وفيما يّلي أذكر كلّ قسم مع فروعه التي بتّى ابن حجر البَيتَمِي رحمه الله عليه إن 
شاء الله تعالى. 


القسم الأول: عدم الاحتجاج بالضعيف الذي لم تتوفّر شروطه 2 
الفضائل: 
تى ابن حجر لكي رحمه الله تعالى في ! التحفة » على 6 عدم كبوا الحديث 
الضعيف الذي لم تَتَودّر شروظه الثلاتٌ ولوفي الفضائل» فرعَين» نذكرهُما إن شاء 
الله تعالى على الترتيب الفمَهي: 


(١)الأجوية‏ الفاضلة لللكنوي»؛ صس: 594. 


القوايد امْتَحلْقَةَ بالسنّةَ المطهيرة 0 


الفرع الأول: عدم استحبّاب دعاء أعضاء الوضوء: 

اتفق العلماء على صحة الوضوء من دون دعاء الأعضّاء» وهو: أن يقولَ عند 
عسل الكمّين: اللهمٌ احمَظ يَدَيَّ من مَعاصِيكَ» وعند المضمّضة: اللهمٌ أَعِنّي على 
و اوعد اا لور جو ري ارورم عر لودو 
اللهمَ بَيْض وَحَهِي بنور يَومَ َيه بض وجوةٌ وتَسوّدُ وجو وعند غَّسل اليد اليِمْتَى : 
اللهمَ أعطني كتابي بيَميني وحاسئني حساباً يسيراًء وعندٌ غسلٍ اليد المُسرَى: اللهمّ 
لانُلنِي كتايي بشمالي :ولآمن ورائي ظهري »وعند مسح الرأس :الهم حرّم شعري 
وبَشَّري على النارءوعند غَسلٍ الرُجلّين : الهم ؟ بت قدّمَيَ وقدمٌ والدَّيّ على الصراط 
يَومَ تَزِلُ الأقدام؛ 

ولكنهم اختلفوا في استحبايه على مذهبين: 

المذهب الأول: عدم استحبابه» قاله الجماهير. 

قال ابنُ حجر البَيتَمِي : «(وحذف الإمامُ النَّوّو ي دعاءً الأعضاء) المذكور في 
«المكرّر » [ص :/1] وغيره» وهو مَشْهورء (إذ لا أصل له) يُعتّمد به. 

وورُودُه من طرق لا نظرَ إليه لأنّها كُلّها لا تومن كذّابٍ .أو متهم بالوضع كما 
قاله بعضٌ الحفاظ» فهي ساقطة بام ومن شرط العمل بالحديث الضعيفب كما قاله 
السبكي وغيده أنْ لا يشتدٌ ضعفُه» فاتضح ما قاله النّوَوي» واندفع ما أطال به الشراح 
عليه ) 0 


(1) فة المحتاج لابن حجر: .1"41/١‏ ومثله: في مغني المحتاج للخطيب: 151/1 


ؤ2 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


لاا 


المذهب الثاني : استحبابُه قاله جماعة من الشافعية» واختاره الإمام الغزالي 
واخلون لحل ""بوالديات للق 

قال الرافعي رحمه الله : ! ومن سن |/ لوضوءٍ أن يقولَ عند غسل الوجهٍ : اللهم 
تكن وتو دوز يو بتكن وندوة وتيود وجول وعددغسل الت التمتى :الله 
أغطني كناو ين وعاد قي تايا نيا موهنه عمل البو اتيز اللهدة لا 
تُعطني كتابي بشمالي. ولآمِن ورائئي ظهري؛ وعند مسح الرأس : اللهمّ حرّم شعري 
وبَشَّرىي على النار» وعندٌ غسل الرّجِلَين: اللهمَ نَبَْتْ قِدَمَيَ» وقدم وَالِدّيّ على 
الصراط يَومَ تَزِلُ الأقدام) "© . 

واستدلوا عليه يحديث أنس ذه قال: ‏ دحَلتُ على النبي يك وبَيْنَ يديه إناءٌ مِنْ 
ااال جما نش اذ يي أسامك ماين الإظيوء ا وكوك من نيوا ل الله يل 
َلَمَاأنْ غْسَلََ يَدَيهِ قال : باسم الأو والحمد لذو ولا حول ولا قو دَهّإلاً بااشى فلا 
ا ا 
الهم لو حجي :ولا خوفني رأئحة اليه ؛فلَمًا أن غَسَل وَجْهّهِ قال: اللهُحٌ بَيَض 
ال 0 


فلمًا أن مَسَحَيَدَه على رأسه قال : اللَّهُمَ عَمّنا بِرَحْمَيِك وجَتينا عَذَابِك فلمًا أن غَسَل 


)١(‏ الوسيط للغزالي: »40/١‏ والوجيز أيضاً له: 171/١‏ (مع الشرح الكبير). 
(1) كنز الراغبين للمحلي: .07/١‏ 

(؟) مغني المحتاج للخطيب: .,1١8/١‏ 

(4)المحوّر للرافعي» ض : 8/ء والشرح الكبير له: م 


القواعد امْتعلَقَةٌ بالسَنَةِ المطمهرةٍ 9 


5000006 5 و ل مرا ا : و 00 5 2 
قدميْهِ قال: اللهمَ نبت قِدَمَيَّ يوم يَنعقِدُ الأقدام» ثُمَّ قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
والّذِي بَحنيِي بالق نيا ما من عَبدٍ قالّها عنْدَ وُضويه لم يَقظرمِن خِلّل أصابعه قَظرةٌ 
ل و ل 2 * : 2 1 

إلا خلق الله منها ملكا يُسبّحْ الله بسَِينَ ِسانٍ يكونْ ثوابُ ذلك النّسبيح له إلى يوم 
القيافة 7 

ورُوي باللفظ الذي ذكره الرافعى أيضاً. 

ولا يُّقال: إِنَ هذا دعاءٌ حَسَنٌ والدّعَاءُ بالجُملة مَطلوبٌ مِن العبد» وهو دعاءٌ 


0 010000 و 0 2 5 3-5 5 
لائق بالمحَلٌ» فليكن جائزا ومُستًحباًء ولايقالهذاء لأنّهِ زيادةٌ سنةٍ على سنن 


)١(‏ رواه ابن حبان في كتاب المجروحين 2)١1510/17(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (7717//5)»؛ واين 
حجر في لسان الميزان (7120/7) كلهم في ترجمة عباد بن صُّهِيب البصري» وهو متروك داعية إلى 
القدرء يروي عن المشاهير ما يَشهد له المبتدئ بالوضع » وحكموا ببْطلانٍ الحديث. 

وقال الإمام النووي في المجموع ١(‏ //79)» والروضة .)51/١(‏ والمنهاج :)٠١1//1(‏ « هذا الدعاءلةً 
أصل له. ولّم يَذكّره الشافعي والجمهور». والعبارة من الروضة. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)1١١/1(‏ « قال الرافعي: « ورّد ها الأثرُ عن الصالحين 4» قال 
النووي في الروضة !: «هذا الدعاء لا أصل له ولّم يَذْكّره الشافعي والجمهور»» وقال في ! شرح 
المذهب»: الم يذ ه المتقدمون»» وقال ابن الصلاح: الم يَصِمّ فيه حديسٌ 4. 

قلثُ [القائل ابن حجرا]ً: رُويّ فيه عن علي ذه من طرق ضعيفة جداء أورَدها المسَغفْرِي في 
«الدَّعَواتِ ؛ وابنُ عساكر في ” أماليه ؛ عن علي يك وفي إسناده من لا يُعرّف. 

ورواء صاحب المسند الفردوس ؛ عن علي نّحوه» وفيه: حمود بن العباس [وهومئّهم بالوضع كمافي 
الميزان: 4 /لالاء واللسان: 1/5]. 

ورواه ابن حبان في ! الضعفاء ؛ من حديث أنس نحوهذاء وفيه عباد بن صهيب» وهو متروك. 

وروى المستغقري من حديث البراء بن عازب» وليس بطوله» وإسناده واو » (مُلخّصاً). 


14 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الَؤْصُوءٍ التي بين ؟ لنا البيّ 35 » وهي تمنوعة إلا بدليل' ''. ولا دليلَ هاهناء ولأنه يا 
أل ار ان عو اطاشن عاى لاوقاو ا ليا ا 1 
الفرع الثاني: عَدمْ استحباب اليُسملّة عند التشهد: 

زُوي التشهدٌ بألفاظ متقاربة من عديدٍ من الصحابة :#د» وأشهره ما رُوي عن 
ثلاثة 

عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ عَبْدِالقَارِيّ: ( أنه سَمِعَ عُمَرَبْنَ الخطلابٍ :د وَهُوَ عَلَى 
مب رِيُعلُمُ لاص الَّسَهدَ يَقُولُ: قُولُوا النَحِّاتُ يي 
و» الشلام لباك بها ابي ورم لو ركان الشلام عا اد 


م 


الصَّاطخِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّه إلا لاك وَأَشْهَدُ َنَ ُحَمَدَا عَبْدُهُ وََسُوَلُة » (7) 


اها مه 20000 2 9 
وعن ابن مَسْعُودِ ذه قَالَ: كنا تقول: الجنة نالقلاوا ولتي ويسم ينضتا 

عَلَى ب بَحْضٍ » فَسَمِعَهُ رَسُولِ الله ون قَقَالَ: د قُولوا: اك لنَّحِبَاتُ لل وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيِبَاتٌ» 
السّلامُ عَلَئِكَ أي ها الب وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانهُ» الصّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّاخِينَ 
2 َ: 0 0 6 مَك - و 

أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا “الل وَأَشْهَدُ اا ا ل 

)١(‏ كما نضٌ عليه بن حَجر المي رحمه الله في التحفة (01/7/4) وسيأتي بيأنه مع بسط الأدلة ني 

القاعدة « مَنعٌ الزيادَة وَعلى الح إلا بدليل ؟ مو من « المطللبٍ التاسع 6 . 

()رواءمالك ف النداء للصلاة» باب التشهد في الصلاة (189). 
وعبد الرحمن بن عبد القاري: هو القاري؛ يقال له رؤية؛ ذكره العجلي في ثقات التابعين» واختلف 
قول الواقدي فيه ن قال تارةٌ: له صحبة؛ وتارةً : تابعي: مات سئة 88 ه» وأخرج له الستة. 
(التقريب: 3790/75). 

() رواء البخاري في الآذان؛ باب التشهد في الآخرة (7/88)» ومسلم في الصلاة (109). 


القواعد المْتَعلقَةٌ بالسةِ المطههرة 1ه 


ع٠‏ أن ع2 ع للد الى ا ا ار لير و كلو ود وك ب قاع كا عام 
و عن ائْنِ عبّاس رضي اللْهُ عنهما أنه قَالَ: ‏ كَانَ رَسُولْ الله و يُعَلَمَْا النَشَّهِدَ كما 
و 


برك 3 ل ع 2 00 عن - 

يُعَلَمُنَا السُورَة مِنَ القزآن» فَكَانَ يَقَولٌ: النَّحِمَاتٌ المبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتٌ الطَيبَاتُ لل 
َ. عع م 30 د م ل ءٍ- 04 

السَلامٌ عَلَئِكَ أيه النبِيٌوَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُةُ الصَلام عَلَيْنَا وَعَلَّى عبَادِ الله 


5-4 دجو 


الصَّايِِينَ» أَشهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن نا 

اتفق العلماء على صحة التشهدٍ بأئّ من هذه الثلاثة''"» وعلى صحتها من دون 
البسملةٌ» ولكنهم اختلفوا في استحبابها على مذهبّين: 

المذهب الأو ل: عدم استحباب البسملة أوَّلَ النَشْهدِء قاله الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. 


قال ابنُ حَجّر: اولا يُسَنَ أوَّل التشهدٍ بسم الله وبالله: والخبرُ فيه ضعيف'" 170. 


.)51١( رواه مسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )١( 

(؟) ولكنهم اختلنوا في الأفضل منهاء فاختار الحنفية والحنابلة رواية ابن مسعود. واختار المالكية رواية 
عمرٌه واختارٌ الشافعية روايةً ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً. 

(فتح باب العناية : 7137/١‏ » المجموع للنووي: "١1/7‏ المغني لابن قدامة: .)1١ ١/7‏ 

() وقال العلامة عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة (187/1): #قوله (وامخبر فيه ضعيف) 
جْجَدُ الضعف لأيُنَافِ الاستحباب: قاله ابن قاسم. 

وزاد الشيدي: كما هو مُعَرَّرٌ فلعله شديدٌ الضعف. انتهى 9. 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 11/7 (ملخصاً). 

وقال الإمام النووي رحمه الله في الجموع (0705/5: « وقال جماعة من أصحابنا: منهم أبو علي 
الطبري : يُستحب أن يقول في أول التشهد: بسم الله وبالله. 

وقطع جُمهور الأصحاب بأنه لا يُستحب التسمية» ولّم يذكرها الشافعي لعدم ثبوت الحديث فيهاء د 


0 
3 
5-395 


0 لمَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعو 


وال ]يع فورعم رق إدرزة تستست ارا شوانن اتير ولة تطويك وله 
التسميةٌ أوَّله ‏ وبه قال مالك وأهل المدينة» وابن المنذر» والشافعي»”'. 

المذهب الثاني: استحباب البسملة أول التشهدء قاله جماعة من الشافعية 
وغيرهم'" أ واستدلوا عليه بمارُوي عَنْ جَايرٍ 6ه تان دفول اشع ايا 
اللكيد كما يدلفكا السودة: العراق ا اوسرد 
وَالطَيبَاتٌ» الصّلا مُ عَلَيِكَ بها لني وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَُ» السّلامُ عَلَْنَا ار 
الصَاحِينَ» أَشْْهَدُ ال 5 عند وول له سال الله 


َو و 8 
وَأَعُود الله مِنَ النّارِ»”' 


- وحكى الشيخ أبوحامد التسمية عن علي بن أبي طالب وابن عمرّ رضي الله عنهم. قال : ولّم يقل بها 
غيرهما من الفقهاء 6. (بتصرّف يسير). 

(١)المغني‏ لابن قدامة: 1١7/7‏ 

(1) قال ابن قدامة رحمه الله في المفني (7 :)1١1/‏ « وعن عمرٌَيثله: أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله 
خير الأسماء؛ وعن ابن عمرّ: أنه كان يُسمٌ في أوله»... وقال أيوب ويحيى بن سعيد وهشام بقول عمر 
في التسمية 1. 

(37) رواه النسائي في الصلاة؛ باب نوع آخر من التشهد »)١١77(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة. باب ما 
جاء في التشهد (847). ْ 

ضعّفه البخاري والنّسائي والتَيَقي والبَقّوي وغيرهم . 

( المجموع للإمام النووي: 707/7). 


القوايذ المْتَعلْقَةٌ بِالسِنَةٍ المطهرة اماه 


القسم الثاني: الاحتجاج بالضعيف الذي توفّرت شروطّه 2 
المفضائل: 
بتى ابن حجر البيتتمي رحمه الله في (التحفة) على و قبُول (الحديث الضعيف الذي 


115 


ري د 


)١(‏ تَيّمة في الفروع الأربعة الباقية: 
الفرع السادس: استحبابٌ العمامة للصلاة وللتجّمّل: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7 /1826): وتنك العمامة للصلاة ولقصد التجمُّلٍ للأحاديث 
الكثيرة فيهاء واشتدادٌ ضعفف كثير منها يجبره كثرةٌ طرُقها ؛. 
الفرع السابع: استحبابٌ تلقين الميت: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)75١5/5(‏ 7 و يُستَحبٌ تلقينُ بالغ عاقل أو تجنونٍ سبق له تكليف 
ولو شهيداً كما اقتضاه إطلاقٌ الأصحاب بعد تام الدفن لخبرٍ فيه» وضعقّه اعتضد بشواهد على أنه 
من الفضائل» فاندفع قولٌ ابن عبد السلام : إنه بدعةٌ ». 
قال الحافظ ابن اقيم الحنبلي رحمه الله في روح (ص: ١ :)١5‏ يدل على أنَّ الميتَ يَعلم من حال 
الأحياء وزياراتهم له وسلامهم عليه ما جرى عليه عملٌ الناس قديماً وإلى الآن مِنَ تلقينٍ اللميتِ في 
و ا 
حديتٌ صَعيفٌ ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة ذيه قال : قال رسول الله يدّ: ١‏ إذا مات 
أحذكُم فشؤ: فسَوَيتُم عليه الثُرَاتَء فلْيهُمْ أحدُكُم علّى رَأس قَبرِهء ثم يقول: يا فلان بن فلاثة» فإنه يَسمّع 
ولا يجيب.... 4» فهذا الحديث وإن لم يَبْت فاتصالٌ العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير 
إنكارٍ كافي في العمل ». 
الفرع الثامن: استحبابٌ الإحرام لأهل المشرق من العقيق: 


قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (0 /18): لوميقاتٌ المتوجّه من المشرق العراق وغيره ذات عرقي» - 


ات المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الفّرع الأول: عددُ ركَعَات صلاة الضحى: 
انلق الحلماء على أن افا ملةة افد كدان" والتافواى أكترها على 


مذهبين: 


المذهب الأول: أنَّ أكثدها اثننًا عشرة ركعة» قاله الحنفية وجماعةٌ مِن الشافعية”'". 


> وَيُسِنٌ لهم الإحرامٌ من العقيق قُبيلّها خبر فيه ضعيف ». 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1591/5) :قال ابن عبد البر :أجمع أهل العلم على أنَّ إحرامٌ العراقي 
من ذات عرف إحرامٌ من الميقاتٍ. 

وروي عن أَنّسِ د أنه كان يحرم ِنَ العَقِيقٍ2» واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البرء وروى 
عَنْ ابن عماس : « أن ابي يل وَقّتَ لأَمْل المشرقِ الْمَقِيقَ “: رواء الترمذي [777]» وقالَ: « هذا 
حَدِيِثفٌ حَسَنٌّ “» [وقال النووي عقبه في المجموع (171/1): ” ليس كما قال. فإنه من رواية يزيد بن 
زياد» وهو ضعيف باتفاق المحدثين »1» قال ابن عبد البر: العتقيق أولى وأحوّط من ذات عرق؛ وذاتٌ 
عرق ميقائّهِم بإجماع ؛ (مختصراً). 

الفرع التاسع : طلبٌ الْجنّةَ والاستعاذة من النار عَقِِبَ التلبية: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)131١/5(‏ « وإذا فرغ من تلبيته صلَّى وسلَّم على النبيٌ 25 لقوله 
تعالى : يمنا لك يك 4 [الشرح] أي لا أَذكَرُ إل وتُذكّر معي.... وسأل الله تعالى تَذباً الجنة 
ورِصُوَانَه وما أَحَبَّ واستعاذً به من النار للاتباع بسنل ضعيف 6. 

وقال ابن قدامة في المغني (501/4): 2 ولا تستحب الزيادةٌ على تلبية رسول الله 35 ولا تُكرّه ». 

)١(‏ وذلك لأحاديتٌ صحيحة منها: 

ما رواه البخاري (/1107) ومسلم (1187) عَنْ أبِي هرَيْرَة نه قَالَ: 0 أَوْصَانِي حَلِيلِي يناث : صِيّام 
ثَلائةآَيَام من كل شَهْرِء وَرَكعََْ الضّحىء وَأَنْأويَرَقَبْلَ نام 5. ْ 

(؟) واختاره الرافعي في الشرح الكبير (1 /11"0)؛ والمْحركر (ص: 177)» وتبعه النووي في الروضة ١(‏ 
/", والمنهاج (7”5:/1؛ مع مغني المحتاج). 5 


القواعد الْتَعَلْقَةُ بِالسِئَّةٍ المطهرة م0 


قال الحَضْكَفِي الحنفي رحمه الله : « وأقلُ الضحى ركعتان؛ وأكثزها اثنا عشرة 
ركعة» وأوسطها تمان وه وأفضلها »". 
وقال ابن حَجّر رحمه الله : « وأقَلٌ صَلاة | لصُحَى ركعتان» وأكدَرمًا ينما عشرة 


ركعة: لبر فيه ضعيف» ومن نَّمَّ صكح في «المجضُوع»”'' و«التّحقيقٍ) ما عليه 


الأكفرون: أنَّ أككدها تمان وينبغى حملّه ل#وافق عبارةً « الروضة » ”' على أنّها 


> واختارٌ في المجموع (17/1) وغيره أنَّ أكثرها نّمَانِء وهوالمعتمد في المذهب. 

.71/7 الدر المختار للحصكفي:‎ )١( 

والحتضكَّفِي: هو محمد بن على بن محمد الحصني الشهير بعلاء الدين الحصكفي» الحنفي» الفقيه 
الأصولي» كان مفتي الحنفية بدمشق» ولد بمشق سئة 1١75‏ هء كان فاضلاً عالي البمة» عكفاً على 
التدريس والإفادة» ألف كتباً عديدة مفيدة» منها: الدر المختار في شرح تنوير البصائره إفاضة الأنوار 
في أصول ابن منار» وغيرها » توفي رحمه الله تعالى سنة ٠١8/‏ ه.(خلاصة الأثر : 517/4). 

(؟) وعبارة المجموع (777/9): « صلاة الضحى سنة مؤكدة» وأقلها ركعتان» وأكثرها ثمان 
ركعات» هكذا قال الشيرازي والأكثرون . 

وقال الوُوياني والرّافعي وغيرهما: أكثرُها اثنتّي عشرة ركعة؛ وفيه حديث ضعيف ». 

واختاره اناري في المبين(5/1 18)» والخطيب في الإقناع (1117//1) ومغني المحتاج (774/1). 

وقال الشَّروانِي في حاشيته على التحفة (؟ /017): ما صحّحه في «المجموع» و«التحقيق» الذي عليه 
الأكثرون هو المعتمدٌ كما عليه ابن المقري» وقال الإسنوي بعد نقله ما مرّ: فظهر أن ما في «الروضة» 


و#المنهاج! ضعيف أه. 
وقال ابن قاسم والشمس الرملي :المعتمدٌ ما عليه الأكثرون»وصحّحه في «التحقيق» والمجموع. وأفتى 
به شيخنا الشهاب الرملي 6. 


() وعبارة الروضة (171/1): 0 وأقلّها ركعتان. وأفضَلْها نَمانِء وأكتّدها اننا عشر». 
واختاره زكريا الأنصاري في فتح الوهاب وال 


ا 


مه المذْخّل إلى أصول الإمام الشافِعي 


أفضلّهاء لأنها أكثر ما صم عنه يأ وإِنْ كان أكثرها ذلك لوروده؛ والضعيف يُعمّل به 
في مثل ذلك » ”". 

واستدلوا عليه يحديثٍ أبي ذَرٌ د أنَّ النبئَ 8 قال لهُ: 7 إِنْ صِلَّيِتَ الصّحَى 
رَكعتين لم تُكتّب من الخافلِينَ» وإنْ صَلَيتها أزبعاً كُتبتَ مِنَ المُخسنينَ» وإنْ صَلَيتَها 
سنا بت من القائِينَ» وإنْ صَلَيئها تمازيا كَُبتَ من الفائزينَ» وإنْ صَلَيئَها عش را لم 
يُكتّب للك ذلك اليومٌ ذَّنبٌ» وإنْ صَلَيتّها يكَيْ عَشْرةٌ ركعةً بَتَى الله للكَ بيماً في 
انق . 

المذهب الثاني: أنَّ أكترها نَّمانِء قاله المالكية؛ والحنابلة» وهوالمعتمد عند 
الشنافية 7 ١‏ 

قال الشيخ أخمد الدَّرْدِير المالكي رحمه الله : ١‏ وأقلُ الضحى ركعتان. وأوسَكُله 
ست وأكثره تمانيةٌ» وكُره ما زاد عليها »90 


.071/7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في الصلاة؛ باب الضحىء باب ذكر خبر جامع لأعدادها ( 448/7 )» وقال: «في 
إسناده نظر 4. 

وقال النووي في المجموع 2617 ١‏ ضعّفه البيهقي » وقال: في إسناده نظر »» وأقره الخطيب في مغنى 
المحتاج ١/1(‏ 5 '7)) وابن حجر في التحفة (0757/7). 

(:؟) كما صحسشّه النووي ني المجموع (17.1/1) وغيره والخطيبٌ في الإقناع (1 /111) ومغني المحتاج 
»0140/١(‏ والميلباري في الفتح المبين (104/1)» والشرواني في حاشيته على التحفة (0890/7), 
والآخرون. 


(؟) الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير: 717/1 


القواعد المتعلقة بالسنّةِ المطهرة ولاه 


قال ابن قدامة رحمه الله  :‏ وأقلُ صلاة الضحى ركعتان» وأكثثها تّمانِ في قول 
ين 
واستدلوا عليه يحديث أمٌّ هازئ رضي الله عنها قالّثْ: ‏ ذَّمَبْتُ إلى رم اليه 


7 حا ل ا ا ل زو ؟ 
نا أ 


قَصَلَّى تَمَانِي ر كعات متنا فيك ب وَاحِلِ قَلَما الْصَرَ يَف قلت 000 
ابْنُّ مي أنه 3 يز لاق أجر ده بن خترة ؟ قار ول ال نك 1 نا 
و 
جوت يَا أَمَّ هَانَئ قَالَتْ َم مَانِى: وَذَاكَ ضْحّى0”") 
الفرع الثاني: استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام: 

ذهب العلماء إلى استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» قالابن حجر 
البيتتمي رحمه الله : « وإدراكُ تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة مأمورٌ يها » ل١كونها‏ 

8 5 2 32 5 0900 5 
صفوة الصلاةٍ» كما في حديث البَزَّارِه ول١‏ أن مُلازِمَها أربعين يوم يُكتّبٌ له بَرَاءة من 
النار وبراءةٌ مِن التّقّاق » كما في حديث ضعيفء وإنما تحصّل ضور تكبيرة الإمام» 


7 7 ف 
وبالاشتغال بالتحرّم عقبه تحرّم إمامها 


(١)المغني‏ لابن قدامة: 57/8/17. 

(1) رواء البخاري في الصلاة؛ باب الصلاة في (5 27:4 ومسلم في صلاة المسافرين(111/1). 
("1) تحفة المحتاج لابن حجر: 19/17 

ومثله : في مغني المحتاج : 0177/1 7. 
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التَكْبِيرة الأو لى كيِبَتْ لَه يرَاعَنَانِ : بَرَاءَةَ مِنَ النّارٍ وتاك عن الثفاق»"” 
وعَن أبي هرَيرّة ناه عَن النبيّ ١:4‏ لِك شَّيءِ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةٌ الصّلاةٍ التَكبيرَةٌ 
الأو )". 
الفرع الثالث: نَدبٌ جَرٌ شَخْص لمأموم لم يَجد فرجةٌ 2 الصف ليقوم معه: 
ذهب الحمهور”" إلى استحباب جر اللأموم شخصاً يوم معه إذالَّم يجد فرج في 
العنةةالان* م حجر الَيكمى رحمه الله : ١‏ ويُكرّه وقوفْ المأموم فرداً عن صف من 


سه بير 


ل ل ل ا ال 
ليث عَنْ أن مَؤْقُونا وَلا أَْلَمُ أَحَدَا رََمَهُ لما رَوَى سَلْمُ بن قُتييَةَ عن طُحْمَة بن عَمْرِو عَنْ 
ل ا و 
مَالِكِ قَوْلَهُ .. 

وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (717//7): ( وهو ضعيف 2. 

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج (1501/1):«وهذا الحديث منقطع .لكنه في الفضائل» 
فيتسامح فيه 1. 

(؟) رواه أبويّعلى ف مسنده (51147)) بسندٍ ضعيف. 

( تجمّع الزّوائد للهِيئّمِي: 31١7/7‏ التلخيص لابن حجر : 71//7). 

(؟) أي من الحتقيّةٍ والشافعية والحنابلة . 

وقال المالكية بعدم استحبايه» قال العَندَرِي المالكي في التاج والإكليل (؟ / :)1١4‏ «قال مالك: من 
صلَّى خلفٌ الصّنوف وحدّه أجرّأه ولا بأسّ أن يُصلَّي كذلك وهو الشأن, ولا يجذب إليه أحداً» فإن 
جَذّبه أحد لبُتِيمه معه فلا يتبعه» وهذا خطأ من الذي يفعله ومن الذي جذَّيَه ؛. 

وهو رواية عن الإمام أحمد؛ واختاره جماعة من أصحابه. 


(بدائع الصنائع : 5١8/١‏ مغني المحتاج : 7237/0/١‏ المغني لابن قدامة: 481/7). 


القواعد المْتَعِلْقَةٌ بِالسنَة المطههرة بامده 


جنسه » يل يدخل في الصف إِنْ وَجّد سعةً فيه من غير إلحاق مشقَةٍ لخيره وإن لَّم يمد 
سعةً فليَجُرٌ ندباً لخبر يُعمّل في الفضائل شّخصاًمنه بعد الإحرام » 7 
عن وابصّة ”" اث 
فقال: أيُّها المصلّي وَحْدَه أل فلك إل الك » أو جَرَرتٌ إليلكٌ رَجُلاً فقامَ م 
أعد صلاتكٌ 0”". 
الفرع الرابع: استحباب تكرار صلاة الاستسقاء حنَّى يُسقَّى: 


ذهب الجُمهور إلى استحباب إعادة صلاة الاستسقاء بأنواعها الغلاث (4) 


ثانيا 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 111/5 - 1١4‏ (ملخصاً). 

ومثله : في مغني المحتاج : »17/0/١‏ وبدائع الصنائع : »714/١‏ والبحر الرائق: .71/4/١‏ 

وهو الصحيح عند الحنايلة. (المغني : 81/7 /4. المبدع لابن مفلح: ؟//81). 

(1) ووابصة: هو وابصة بن مَعْبَد بن عتبة الأسدي. الصحابي ذه نزل الجزيرةً»وعَمّر إلى قرب سنة 
تسعين» أخرج له أبو داود» والترمذي وابن ماجه. (تقريب التهذيب: /ه )). 

("1) رواه البيهقي في الصلاة» باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده (4447» 7 »)1١6/‏ وقال: 
لاتفرّد به السري بن إسماعيل» وهو ضعيف ". 

ورواه أبوداود في المراسيل في جامع الصلاة (47؛ ص:1١1).‏ 

وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (7  :)77//‏ رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث 
وابصة» وفيه السرى بن إسماعيل وهو متروك؛ لكن في «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم له طريق أخرى» 
وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف» ولأبي داود في «المراسيل» من رواية مقاتل ابن حيان مرفوعاً» وفي 
الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد وا ». 

(5) أنواع الاستسقاء ثلاثة: 

الأول: مَُدٌ الدعاء بالسّقِيَى. ِ 
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وثالشاء وهكذا إِنْ لع يُسقَّواء قالابنٌ حجر البيَتَمِي رحمه الله : ! وتعاذ صَلاة 
الاستسقاء بأنواعها ثانياً وثالاً» وهكذا إِنْ لم يُسقَواء حتى يُسقيّهم الله تعالى من 


5 لك ا 2 اق 
فضله خبر: ‏ إِنَ الله يحب الملِحينَ فى الدَّعَاءٍ ؛ وإن ضعف» . 


- واو الكو ال و الا وي ا 00 
عن عائشة : ١‏ قال النبئٌ ي: إن الله يحب الملحين في الدّعاءا . 


الفرع الخامس: استحباب التعزية بالمّيت؛ وَالمُصاب: 
اتقىّ العلماء على استحباب التعزية بالميت والمصاب .قال ابن حجر البيتمي رحمه 
: 0 2 ف 
1 الو الترية رامت منوالو به مفنية نحو اكال بن لكل كو راشف عليه فقوت 


8 و 2 2 
وزوج» وصهر» وصديق» وسيدء نعم الشابة لا يُعزِيها إلا نحو تحرم» وتعزيثّها 


> الثاني : الدعاء في آخر الصلاة. 

الثالث : صلاة الركعتّين بنطبتين. 

الأولان تْمَعٌ عليهماء والثالث مندوبٌ عند الجماهير؛ وقال أبو حنيفة: الاستسقاء دعاء واستغفاء إن 
صلوا فرادى جاز. 

(فتح باب العناية : 0140//١‏ تحفة المحتاج : 011/8 المغني لابن قدامة : 18:4/8). 

.0 10/7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (14//1): 0 فإِنْ سُقواء وإلّ عادوا في اليوم الثاني والثالث؛ 
بهذا قال مالك والشافعي» وقال إسحاق: لا يتخرجون إلا مرةٌ واحدةً لأ النبي يلم يرج إلا مر 
واحدة؛ ولكن يتجتمعون في مساجدهم فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله وتعالى ودعواء ويدعو الإمام 
يوم الجمعة على المنبر ويُؤْمّن الناس4. 

2)1١50/؟‎ 1١59( 8/1ثء والقضاعي في مسنده‎ 11١8( رواء البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.)5847/5( وحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ 


قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (40/71): ! تغْرّد به يوسف بن السفرء وهو متروك 0. 


القواعد اْتَعلَقَهُ بالسئَةٍ المطهرة 3ه 


للأجنبي حرام وذلك لخبر ضعيف»)7”". 


عن ابن مَسشْعود ديه عن النَبِيّ يل قَالَ : ١مَنْ‏ عَرّى مُصَابًا قَلهُ مدل أَجْرِهِ 


ومده 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ ذه عَنْ اللِّي 4 يد قَالَ ٠‏ امن مؤي يدي أكاة: مُمْصِيبة إلا 
كسَاه الله سُبِحَائَهُ مِنْ حُلَلٍ الْكَرَامَةِ ْم الْقَِامَة”" 


(1) تحفة المحتاج لابن خجر: 161/4 (ملخصأ): 

ل ل 
الثوري قال لا نُستّحب بعد الدفن» لأنه خاتَةٌ أمره » ويُستّحب تعزيةٌ - جميع أهل المصيية 1. 

(؟) رواه الترمذي في الجنائز» باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً 2441 وقَالَ: « هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ 
انف مَْقُوَا إِلَِنْ حَدِيثِ عَلِي بن حَاصِمٍ [صدوق يتخطئ ويْصِرٌ» وري بالتشيع قاله الحافظ في 
التقريب: 5/7 4]. وَرَوَى بَعْصّهُمْ عَنْ محكَد بن سُوقَةَ [وهوثقة مرضي أخرج له الستة» قاله الحافظ 
في التقريب : */5 10] بهذا الإستَادٍ مِثْلَهُ مَْة قُونَاء وَلَمْ يَرْقَمهُوَيُقَال أَكْدُ ما ادلي د به علي بْنُ عَاضِمٍ 
هذا الحريثِ ث نَقَمُوا عَلَيْهِ 4» وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً .)١141(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في التخيص (178/1): ارواء الترمذي وابن ماجه والحاكم عن بن مسعود» 
والمشهور أنه من رواية علي بن عاصم وقد صّعّف بسببه. - ثم نقلّ كلامَ الترمذي السابق -» وقال 
البيهقي : تفرد به علي بن عاصم» وه وأحد ما أَدكرَ عليه. 

ومن شواهده حديث أبي برزة ضيه أنَّ ابي يندِ: 0 من عرّى تُكلى كُسِي يُرداً في الجنة 4» قال الترمذي: 
غريب». 

(1) رواه ابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً (199). 

وفيه: خالد تخلد» وهو صدوق يتشيع وله أفراد» وقيس أبو عمارة وفيه لين (التقريب: 2051/١‏ 
١/8‏ 15.» وقال في التحرير: 8 هما ضعيفان »2)» وباقي رجاله ثقات. 


3 
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القسم الثالث: عدم الاحتجاج بالضعيف الذي توفّرت شروطه ل 
الأحكام: 
بنَى ابن حجر البيَتّمى رحمه الله في ! التحفة » على اعدم قَبُولٍ الحديث الضعيف 
الذي تَوئّرت شروظه الثلاثٌ في الأحكام) انْئّىي عشرَّ فرعاً» نَّذْكُرهًا على الترتيب 
الفقهي : 
الفرع الأول: نض الؤضوء بلّمس المرأة الأجنبية: 
تفق العلماء على نض الوضوء ء بالجماع؛ ولكنهم اختلفوا في نقضه يلمس 
الرجل المرأةَ من دون الجماع على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: عدم نقض الوضوء سواء كان اللمسٌ بالشهوة أو بدونهاء قاله 


8 9 و و عو عه ص 

قال علي القاري رحمه الله : « ويّنقض الوضوء المباشرة الفاحشة» وهى أن يمس 
فرجُه فرجّهاء وهو منتشرٌ الآلة» ولا ينتقض الوضوء مس المرأةٍ» سواء تكون الإضافة 
إلى فاعله أو مفعوله )”". 


- و 


واستدلوا عليه بأمور منها: : حديثٌ العم عَنْ حيس عَنْعُروةعَنْ افك 
0-0 2 3 001101 3 كه تلاك بي و2 
«أَنَّ الي و مجلا رأ هر ساق 5 م حرج إل الصَّلاَ وَلمْ يتَوَصاء قال عزوّة : مَنْ هِيّ 


إلا "أت ؟ِ قَضْحِكَتْ )7 . 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 54/١‏ (ملخصاً). 
(1) رواه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من القبلة (91١)؛‏ وقال: ‏ قَالَ يحَى بْنُ سَعِيدٍ الْمَكَانُ 
لِرَجْلٍ : اخك عَني أَنَّحَدِيتٌ الأَعْمَشِ ش هذا عَنْ حَبيبٍ وَحَليئُ ذا الإِسْئَادِ في المستَحاضصٌةَ : «أنّها - 


القواعب 31 ع الس 5 0 3 


المذهب الثاني : تقطن الوضوء لك اجن مشدياة بالشهوة دون تحرّمٍ وصغيرة لا 
تُشتَهّى » قاله المالكية والحنابلة. 

قال ابن الحاجب :اوينقض الوضوة كس الماتَذٌ بلميها عد فلا أثرَمْحرّم ولا 
0 


جد فكذلك على المنصوص فَإِنْ لم يتقصِد ولّم يجد لم يَتمقِض0”". 


زف سكن صَلاقَ'؛ شِبُْ لاسن 2 


وَرُوِيّ عَنْ اللَوْرِيٌ د قال : مَا حَدٌَئَا حَِيبٌ إلا عَنْ عُرْوَة 5 الرن. .يني لم يُحدَنْهُحْ عَنْ عُرْوَةَ بن الرُيئر 


َال أَبُودَاود : وَقَدْرَوَى حَمْرّة الزّيَاتُ عَنْ بيب عَنْ عُرْوَةَبْن الي عَنْ عَائِفَة حَدِيثا صَحِيحاً ". 

ورواه الترمذي في الطهارة؛ باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (74)؛ وقال: ١‏ وَإِنَّمَا نك أَضْحَابَا 
حَدِيتَ حَائْكَةَ عَنْ الي في هَذَاء لأنّهُ لايِصِح عِنْدَهُمْ َال الإشْئادٍ» صَكّفٌ يِى بن سَعِيدٍ الْقَطانُ 
0 شِبْهُ لا شَيْ . 

وسَمِمْت مُحََدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يُضَحُفُ بصَْفُ عدا الخحَِيتٌ» وقَال: : حَِيبُ بن أبِي نَابتِ لم يَسْمَعْ مِنْ عْرْوَة وََدْ 
دوي عَنْ إِبْرَاهِيمَ لي عَنْ عَائَِة أَن اليبِيَ يآ قْلّهاوَلّْ يَوَصّأه» وَعَذا لا يصِحٌ أئِضًاء ولا نَعرِفُ 
لإنراههم التي ساعن ةوس بصخ عَِ الت ني هابا طي* ». 

ورواه النسائي في الطهارة؛ باب ترك الوضوء من القبلى (170)» وقال: « لَيْسَ في مدا الْبَابِ حَدِيثٌ 
أَحْس ين هَذًا ا حكِيث وَإِنْ كان مُرْسَلاُ» وَقَدْرَوَى هَذًا ليت الأَحْمَسٌ عَنْ حَِيبٍ بن أَبِي نَايتٍ عَنْ 
عُوْوَةَ عَنْ عَائِفَةَ قَالَ يحيَى الْمَطان: : خَدِيتُ حَِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَْة هَذَاء وَخَرِيتُ حَيِيبٍ عَنْ 
عُروَةَ عَنْ حَائِكَة مص وَِنْ رادم عَلَى الحصِير » لاشَّيْء ؟. 

ورواه ابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من القبلة (41/8). 


(1) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص:681. 


ال سل 
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أي إذا وج هالقصد والقهوة أ واهذعما نتف الرضو »و إذا لمريوجد واحد 
منهما لم ينقض. 

وفان اتسين أبن قداقة رحس الام ميد توا ال شود كن 
بفرسيكرا أ لي 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

حديثٌ عَائِمَةَ رضِي الله عنها قَالَثْ: ١‏ كُنْتُ أَنَامْبئْنَ يَدَئْ رَسُولٍ الله يي وَرِجْلايَ 
في قِبْلَتَه فَإذَا سَجَدَ خَمَرَنِي» فَقَبَضْتٌ رِجْلََ» فَإِذَا قَامَ بَسَطْتهُمَاء قَالَتْ: وَالبيوتُ 


- 
سوصىئ إم 


84 © دير عن و إهق 
يَوْمَئْلْ لئس فيها مَصَابِيح 1 . 


وحديث عَائِسَّةَ رضِي الله عنها قَالَتْ: ١‏ فَقَدْتُ رَسُولَ الل يق لَيْلَةَ مِنْ الْفِرَاش 

فَالْتَمَْتُهُ قَوََحَتْ يَدِي عَلَى بَظن قَدَمَئِهِ وَهُوَف المشْجدء وَهُمَا مَنْصُويَانِ وَهُوَ 

7057/١ الشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ )١( 

وقال الموفق ابن قدامة في المغني (7390/1): ! المشهور من مذهب أحمد: أنَّ لمس النساء لشهوة ينتقض 
الوضوء» ولا ينقضه لغير شهوة» وهذا قول علقمة» وأبي عبيدة» والنخعي», والحكم» وحماد» 
ومالك» والثوري» وإسحاقء والشعبي؛ فإِنْهم قالوا: يحب الوضوء على من قيّل لشهوة؛ ولا يجب 
على من قبّل لرخمةٍ؛ ويمن أوجبٌ الوضوء في القبلة: ابن مسعود» وابن عمرء والزهري» وزيد بن 
أسلم» ومكحولء ويحبى الأنصاري» وربيعة؛ والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» والشافعي. 

قال أحمد: المانيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلةَ من اللمس تنقض الوضوء» حتى كان بآخرة 
وصار فيهم أبوحنيفة فقالوا: لا تنقض الوضوء» ويأخذون بحديث عروة» ونرى أنه غلط 4. 

() رواه البخاري في الصلاة؛ باب الصلاة على الفراش (7287)) ومسلم في الصلاة» باب الاعتراض 
بين يدي المصلي .)1١48(‏ 


القواعط التق باس المطورة 5 


وفي هاذين الحديثين دليل على أن لمسس الرجل المرأةَ (وبالعكس ا 


درم 


لاينتتض الوضوء» وأنَّ مرادظ وم لَمَسْم يآ »© في الآية كناية عن الجماء '") 

المذهب الثالث: نقض الوضوء بلمس الأجنبية مطلقاً» قاله الشافعية. 

وقال ابن حجر الهيّتّمي رحمه الله : ؛ الثالث من نواقض الوضوء : (الْتَقَاءُ بشرتي 
الرجل) أي الذكر الواضح المشتهي طبعاً يقيناً لذوات الطباع السليمة ولول صياً 
وتمسوحاً (والمرأة) أي الأنثى الواضحة المشتهاة طبعاً يقيناً لذوات الطباع السليمة وإنْ 
كان أحدهُما مكرّهاً أو ميتاً» لكن لا ينتقض وضوءٌ الميت. وخبرٌ « كان يد يَُيُ بعض 
أزواجه» تم يُصلّي ولا يتوصٌا' ضعيفٌ من طريقيه الواردٌ يهماء الأ غرها ديت أو 
ودع أو مصاهرة فلا ينقض لمسّه ولو بشهوة في الأظهرء والمللموسش كلامس في 
انتقاض الوضوء في الأظهر » ولا تنقض صغيرةٌ وصغير لا يُشتهيانٍ » '" 
واستدلوا عليه يامور منها: 

قوله تعالى : لأ وَ نكمم َو أوَعَلَ سَصَّرِ أَوجآ نَم ين لبط أو وَكَمَسْممٌ ينا 
لَم يجَدُوأ مَآهمَتَسسَمأْصَعِيدَا طَيبًا © [النساء :”77 ,المائدة :1 ]. 


قوله تعالى: 82 أو كعنم اين »فُرِئ في السبع'أَؤ لَسْتُمُ النّساء»”' بلآمَدٌ 


(1) رواه مسلم في الصلاة: باب ما يقول في الركوع والسجود (0/41. 
)للحتي لابن قنامة: 1-1 
1) تحفة المحتاج لابن حجر: :1 -118 (ملخصاً). 


(4) قرأه حمزة والكسائي وخلف بدون الألف في السورتين» وقرأء الباقون فيهما بالماد. تَ 
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واللَّمْسٌ : الجسٌ باليد» فاندفع به تفسيره ب! جامَعتّم النسا»؛ فكانت ت الآية ظاهر 
نقض الوضوء "' 

وأجابوا عن حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي استدل به المذهبٌ الثاني بأنه 
محمولٌ على أنه يدُ عَمَرّها فوقٌ حائل» وهو الظاهر من حال النائم» فلا دلالة فيه على 
عدم النقض لبذا الاحتمال» و« وقائعٌ الأحوّال إذا تَطوّقَت الاحتّمال لَبِنّت توب 
الإجمال وسَقَط بها الاستد 70220 


الفرع الثاني: عدم إجزاء مسح الأَذّئْين عن م مسح الرأس الوضوء: 

قال ابن حجر البّتِّي رحمهاله: 'الرابمٌ من أركان الوسُوء: مُسمّى تسح رأس 
يو أو غيرها ليشرة رأسه وإِنْ قلّ»أو مُسمّى مسح لبعضٍ شعَرٍ أو شعرةٍ واحدةٍ في حل 
الرأس بأنْ لا يخرج بالمدّ عنه من جهة نزوله واسترساله »ولس الأَدّنانِ منه» وخبه 
«الأدنَانِ من الوأس» ضعيف )9) 


قلت : حديثٌ ١‏ الْأذُنَانٍ مِنَ الرأس » أقلُ مايكونٌ حسنا (*©. 


> (شرح طيبة النشر لابن الجزري» ص : 178» وإتحاف فضلاء البشر للبناء» ص: 787 الميسّر محمد 
فهد خروف». ص: 80). 

.7751- 5170/١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(؟) قاعدّة: ” وقائعٌ الأحوال . ٠.‏ تأتِي مَشروحاً في ! أقسام الحُموم !. 

(1) شرح مسلم للنووي: 501/4. أ 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 41/1 5. 


(0) نصب الراية: ١‏ / 269 فتح باب العناية : /١‏ 200 تحفة الأحوذى: .17/1١‏ 


القواعد المتَعلَقَةٌ بالسنّةٍ المطهرة 27 


الفرع الثالث: عدم وجوب التسمية عند الوضوء: 

اتفق العلماء على استحباب التسمية عند الوضوء؛ ولكنهم اختلفوا في وجويبا 
على مذهبّين: 

المذهب الأول: عدم وجوب التسمية عند الوضوء؛ ولكن يُستّحبٌُ الإتيان يباء 
قاله الخنفية والمالكية والشافعية والحنايلة. 

قال علي القاري : الوسّئْنُ الوضوء: البداءةٌ بالتسمية» وأقلها بسم الله 76" . 

وقال ابن حجر رحمه الله : « وسانٌ الوضوء:... والدسمية أولّه للاتباع ولخبر: 
«لآَوُضوء من لم يُسَمٌ 4 وأحَذ منه أحمدٌ وجويها ''" ورّدّه أصحابنا بضعفه؛ أو 
جكله على الكائل 7 . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : 7 ظاهر مذهب أحمد أنَّ التسمية مسنونة في طهارة 
الأحداث كلهاء رواه عنه جماعة من أصحابه» واستقرت عليه الرواياتث 20 
واستدلوا عليه بأمور منها: 


و لح رك وليك 2 اباد 5 وملا ع اس ك2 وس 08 
2 2 


.- 
ا 
1 


08 0 موه 2 و > »ه 0 
:هَل مَمَ أحَدِ م" كُمْ مَاٌ ؟ فَوَصْمَيَدَه في الماءِ» وَيَمَولَ: تَوَصَنُوا يشم اللو رَابت 


.717 فتتح باب العناية : 0 (مختصراً). ومثله: في الكافي لابن عبد البر» ص:‎ )١( 

(1) وقال القاري في فح باب العناية (49/1):ذهب أحمد إلى أنَّ التسمية شرظ ف الوضوء ». 
والصحيح: أنَّ التسميةً سنةٌ عند أحمد وأصحابه؛ وعنه رواية: أنّها واجبة.(المفني: 114/1). 
(5) تحفة المحتاج لابن حجر: 515/1. 

(4)المغني لابن قدامة: 114/1. 
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ين 0 
00 


3 


عن احمد. 
قال ابن قدامة: الوعن الإمام أحمد: أنَّها واجبةٌ في طهارة الأحداث كلها 0 


والغسل والتيمم» وهو اختيار أبي بكر» ومذهب الحسن وإسحاق عن اي 


واستدلوا عليه بأمور منها :حَديث أبي هُرَئِرَةٌ ذه ب قَالَ:0 قال 0 


5 


صَلاةٌ يمن لآوْصُوء لَه وَلاَوُصُوءَ َنْ لَمْ يَذْكٌر اسم اللو تَعَال عَلَئِه)”". 


)١(‏ رواه النسائي في الطهارة؛ باب التسمية في الوضوء (7/1)؛ ورجاله ثقات أثبات» وهو في الصحيحَين 
بدون قوله وَلق: ! بسم الله ». 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية (19/1): «وفي الباب عن أنس - ثم ذكرٌ حديث النسائي -» 
وعن ابن مسعود سمعتُ رسول الله 28 يقول: « إذا تطهّر أحدُّكُم فلْيَذكر اشم الله»... »؛ أخرجه 
البيهقي من طريقه وطريق أبي هريرة وابن عمرء وأسانيدٌها ضعيفة. 

وعن عائشة'كان رسول الله يك إذا مَسّ طهورا سَمّى الله) أخرجه الدارقطنى وإسئاده ضعيف». 
(؟)المغني لابن قدامة: .119/1١‏ 

(") رواه أبوداود في الطهارة» باب التسمية عند الوضوء »)0١١1(‏ وفيه : يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَة (وهو تجهول 
الحال) عَنْ أَبيه» وهو لين الحديث.( تقري يب التهذيب: 51/7 175/4). 

ورواه الرمذي ني الطهارة؛ باب ما جاء في التسمية عند الوضوء (10) عن سعيد بن زيد ذه مرفوعاً» 
وقال: « وَفِ اتاب : عَنْ حَاِقَة وَأبِي سَِي» وَأبي هري وَسَهْل بن سَعْدِه وَأنّس . 

َال آم : لا لم ني هذا اباب حَربئًالَهُ إشتاذ يد َال كد ين إشماعيل: أَحَْنُ شرنء في هذا 
الْبَابٍ حَدِيثٌ سَعِيدٍ بن ريد عَنِ اللي 35 ». 


ورواه ابن ماجه في الطهارة؛ باب ما جاء في التسمية على الوضوء (141) بطريق سعيد بن زيد. 


القواعد المتعلقة بِالسِئَة المطههرة 4ه 


الفرع الرابع: عدم وجوب المضمضة والاستنشاق 2# الوضوء والغسل: 

قال ابن حجر رحمه الله : ( وبعد غسل الكقَّين نسو المضمضة» وبعد المضمضةٍ 
الأيسفاق للاتباع» ولّم يجبا للحديث الصحيح: ١‏ لأَنَيِمٌ صلاةٌ أُحَدِكُم حتّى يُسبِعٌ 
الوّضوءً كما أُمَرَه الله فيَغْسِلَ وَجهّه ويَديْهِء ويَمِسَحٌ رأصَّه ويَغْسِل رجلَيهِ ل 
وخبرٌ: ١‏ تمَضْمَضوا واسنشِقوا ) ضعيفٌ ”0 7. 

قال اين قدامة: « المضمضةٌ والاستنشاقٌ واجبان في الغسل والوضوء»؛ هذا 
المشهورٌ في المذهب» وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلّى وإسحاق وعطاء. 

وعن اعموروارة ثانة + الامككان وائحة توا ؤوة خض #وية فال أت 
عبيد وأبوثور وابن المنذر. 

ورواية ثالثة: أنّهما واجبانٍ في الغسل ومسنونان في الوضوء» وبه قال الشوري 
وأصحاب الرأي 0 

الفرع الخامس: عدمٌ كراهية نفض الأيدي بعد الوضوء: 

قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ ويُسن ترك النفض» لأنه كالتبري من العبادقٍ فهو 
خلاف السنة كما في ! التحقيق » و شرحَي مسلم» والوسيط » وصحّمٌ في الروضةٍ 
]١777/1[‏ والمجموع [700/1] إباحتّه ؛ 


)١(‏ رواه أبوداود في الصلاة » باب من لا يقيم صلبّه في الصلاة (*1/1) بإسنادٍ صحيح. 
(1) روا الدارّقطني في سئّنه (744) بإسنادٍ ضعيفي . 
(7) تحفة المحتاج لابن حجر: .1/1/١‏ 


(4)المغنى لابن قدامة: .١ 517/١‏ 


0 
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والرافعيٌ [في الشرح الكبير ]١1 5/١:‏ كراهتّه لخبر فيه [هو ما رُوي : (أنه ول قال: 
ا ا 0 للم الوم ع ل ا 0/0١‏ 
إذا تَوَصَأْئُم فلا تَنْقُصُوا أيديَكٌمء فإنَّها مَراوِحٌ الشَّيطان) وَرُدَّ بأنه ضعيف”"70". 

لكر ص ارو رع و 17ج وروا وف 13 
«(عَنِ ابْنِ عبّاس عَنْ مَيِمُونَة :أن الي يآ أَبِي نيل كَلَّمْيمَسَهُ وُجَعَلَ يعون : بالماء 
ذا يي :يض 4» وفيه دليل: على أننفْسٌ اليد بعد الوضوء والفسل لا باش 
به» وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجُه: . 

والثالث: أنه مباح يُستوي فعلّه وتركٌه» وهذا هو الأظهجٌ المختارٌ فقد جاء هذا 
الحديث الصحيحٌ في الإباحة ولم يجت يَبْت في النهي شيءٌ أصلاً والله أعلم ». 

الفرع السادس: عدم حل الْمُكث للجتُّب غير النبي يل بمسجد: 

قال ابن حجر رحمه الله: ( ويحرمٌ بالجنابة ما حرُمٌ بالحدثٍ» والمكتٌ في أرض أو 
جدار أو هواء المسجد ولو بالإشاعة أو الظاهر لكونه على هيئة المساجد فيما يظهر» له 

و 8 و ع : 
المرورٌ به ولو على هينته» وذلك للخبر الحسن: (إِنْي لا أجل المسجدّ يحائض ولا 
جنب )“مع قوله تعالى : وَلَاجمَمًا لَاعَابق سيِلٍ حىٌّ تلوأ 40 [النساء] . 

ومن خصائصه وفك : حل المكث له به جتُباً» وليس علوٌ ضيه مثلّه في ذلك » وخبثه 
)١(‏ بل منَكَرٌ .(عِلل ابن أبي حاتم:127/1؛ المجروحين لابن حبان:107/1» المجموع للنووي: 
1١‏ ؟»ء فتح الباري: .)1177/١‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 5581 
(") رواه أبو داود (0) عن عائشة. وصحّحه الشّوكاني في نيل الأوطار (5/1//1)؛ واب ماجه 
(150) عن أمّ سلمة؛ وقال البُوصِيري في الزوائد على ابن ماجه( ١ :)70//١‏ إسناده ضعيفٌ » . 


القواعد الْتَعلَقَهٌ بالسئة المطهرة 24.1 


ضعيف وإِنْ قال الترمذي : .حسن غريب»» قاله في المجموع 70" 

عَنْ أي سَعِيدٍ نه قَالَ: ١‏ قَالَ رَسُْو الله ويلك علي : يَا عَلِوءُ لا يحل مُ لأَحَد أَنْ يجْيِبَ 
في هذا المسجد غَيْرِي وَغَيِْكَ »0 

الفرع السابع: عدم كراهية تغميض العينّين ب 4 الصلاة: 

0 
في الصلاة» لأنه فعلُ اليهودٍ» وجاء النهيُ عنه» لكن من طريق ضعيف 70" 

وقال البيهقي: « وروينا عن مجاهد وقتادة: أنَّهما كان يكرهان تغميض العينين في 
الضلاة وروي فه عدي مسد وليس بشي 10 

الفرع الثامن: بُطلانٌ صلاة من سبّقه الحدث: 

قال ابن حجر رحمه الله : 9 فإنْ سبّق الحدثٌ المصلي غير السلس أو أكرة عليه 

بطلت صلاته لبطلانٍ طهره إجماعاً. 


.44 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في المناقب» باب مناقب علي ب بن أبي طالب (3771)» وقَالَ 5-98 
عَِيبٌ» لا تَرفه أن هَذَااْوَجو وَسَمعَ ني عحَهدُ بن إِْمَاعِيلَ هذا اريت فَاسَْفْر: شسغْرَبَهُ ) 

قال الإمام النووي في المجموع ٠/7‏ ا 2 
شيعيان متهمان في رواية هذا الحديث؛» وقد أجمع العلماء على تضعيف سالم وغلوه في التشيع ». 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب (0/1): « سالم بن أبي حفص صدوق في الحديث إلا أنه 
شيعي غالي 4. 

(9) تحفة المحتاج لابن حجر: 7711/1. 

(4) السان الكبرى للبيهقي : 187/7. 
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3 اع و 7 
وفي القديم: يتطهرٌ ويَبنِي وإِنْ كان حدثه أكبرَ لِحَبَرٍ فيه [وهو ما رواه ابن ماجه 
في الصلاة؛ باب ما جاء في البناء في الصلاة )١171(‏ عَنْ عَائَِةَ قَالَتْ: ١‏ قَالَ 
:عو 
رَسُولُ اللو يك مَنْ أَصَابَهُ َع َو رُحَاف» أ قَلّسء أَوْمَذْيٌ فَلْينْصَرِفُ لوصا ند 
0 
لِيبْنِ عَلَى صَلاتِهِ وَهُوَفِ ذَلِكَ لا يَكلَُّ؛] لكنه ضعيفٌ اتفاقاً ) 
الفرع التاسع: عدم إجزاء الدقيق عن زكاة الفطر: 
اتفق العلماء على إجزاء الحبٌ السّليم في زكاة الِطر”''» ولكنهم اختلفوافي 
المذهبٌ الأول: عدمٌ إجزاء الدّقيق» بل الواجبٌ هوالحبٌ السليمٌ» قاله المالكية 
والشافعية. 
. و 
قال ابن حجر رحمه الله : ( الواجبٌ الذي لا يجزئ غيرّه في زكاة الفطر إذا وُجد 
() قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (37/1): « الواجبٌ في الفٍطرة عن كلٌ نفس صاءٌ» 
فإنْ كان في غير حنطةٍ وزييبٍ وجب صامٌ بالإجماع؛ وإنْ كان خنطة وزبيباً وبجّب أيضاً صاعٌ عند 
الشافعي ومالك والجمهورء وقال أبوحنيفة وأحمد: نصف صاع. 
واختلفوا في النوع المخرّج» فأجمعوا على أنه يجوز البر» والزييبُ» والتمنء والشعين إلا خلافاً في البر 
ااي جلا رعلاعان يعاريو وكلاهة مسبو باع أمرنرة ب 
وأما الأقِط فأجارّه مالك والشافعي والجمهورء واس مالك على المخمسة كل ما هو ع عيش أهل كل بلدٍ 
من القطاني وغيرها. 
ولّم يج عامةٌ الفقهاء إخراجٌ القيمة» وأجازه أبو حنيفة. 
وقال أصحابنا: جنسٌ الفطرة كل حب وجب فيه العُشْرٌمن غالب قوت بليه ». (مختصراً). 


القواعد المتَعلقَةُ بالسئة المطهرة 5١‏ 


الحب: الحبٌ السليم من عيب يُنافي صلاحية الادخار والاقتيات» ... فلا يجزئ قيمةٌ 
ومعيت 6+ وقديغ تدكراطعجه أولونه أوريه وإن كان هوقوت بلدة» وذقيق وَسُويق 
واستدلوا عليه يأمور منها: 
حديث أبي سَهِيدٍ الحُدْرِي نه قَالَ الاح لي كد صَاعَا مِنْ طَعَامٍ 
أَْ صَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا مِنْ شَعِرِ» أو صَاعًا مِنْ ري ب)”؟' 
وحَديتٌ ابْنِ عُمَرَ رضي الله د عنهما ٠:‏ أن رَسُولَ الله 5 فَرَض رَّكَاةً الْفِظرمِنْ 
مَضَانَ عَلَّى النّاسٍ صَاعًَا مِنْ مأو صَاعًا مِنْ شَهِرٍ عَلَى كل جه أذ عبد دك أوأنقَى 
ل 
فدلٌ الحديثان على أنَّ الواجبّ في زكاة الفطر هذه الأصنافٌء والطعامٌ في عرف 
أهل الحجاز اسمٌ لحنطة خاصة؛ لا سيما قد قرنّه يباقي المذكورات. فدّلاً على عدم 
إجزاء غيره» وزيادة 3 أو صَاعاً من دٌقيق » 7 غير ثابت 7* 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 04/4 4. 
ومثله : في الكاقي لابن عبد البرء ص: .١١7‏ 
() رواه البخاري في الزكاة» باب صاع من زبيب »2)١117(‏ ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر طر على 
المسلمين من التمر والشعير ... (15185). 
(") رواه البخاري في الزكاة؛ باب فرض صدقة الفطر (5 ١5١).؛‏ ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير... (6/ا؟ 5). 
(4) سياتى نَصّه كاملاً وتَخريه مُمْضّلاً ف (001/1). 


(6) شرح مسلم للنووي: 17/7 تحفة المحتاج لابن حجر: /. 


١# 


6ه المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المذهب الثانى : إجزاء الذقيق عن زكاة الفطرء قاله الختفية والحنايلة. 
قال علي القاري رحمه الله : ١‏ الفطرةٌ من بد أي حنطةٍ ومابُتَّحْدْ منه كدقيقه 


5 ع و 8 
وسويقه ومن َب نصف صاعء وقال أبو يوسف وححيّد: صاع وهورواية عن أبِي 
2 اننا 
حنيفة» وعليه الفتوى» ومن مر أو شعير وما يتخ منه صائٌ» 

قال ابن قدامة رحمه الله : ١‏ ويجوز إخراحٌ الدقيق» نضّ عليه أحمد»”" 


واستدلوا عليه بأمور مثها: 


0 2 0 مه مهار 0 - 
ل را عرِأَوْ سّعِيرِ 


-ٍ 


أو أقِط أ زَّيبٍء أؤ صَاعًَا مِنْ دَقيق0”". 


وحديث أَبِي سَعِيدٍ الح يذه قَالَ: ١‏ كنا نخْطِيهًا في زّمَانِ الب لك صَاعًا مِنْ 


- 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 4/١‏ 4 0 (ملخصاً). 

(؟)المغني لابن قدامة: 00/6. 

(") رواه أبوداود في الزكاة» باب كم يؤدى في صدقة الفطر (1/8 17)» قال: احَدَّئَا حَامِدُ بر يختَى 
غْبََنًا شنيان جه وحدقا ننذة خدنا عق عو ابن عَجْلانَ سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ “تيدت با سعد 
دري يَقُولُ: «... كنا نُخْرِجُ عَلَى عَهدِ رَسُول الله الثوئة صَاع مر أ شع روط أو رَبِيبٍ» هَذا حَدِيتُ 
يْبَى» راد سُفْيَانُ أو صَاعًا من دقيقٍ"» َال حَايدٌ: كوا علي رَكَهُ سفَْانٌ َال أَبُو اود : هذه 
الَادَهوَهُمَ مِنْ ابن عييئة ». 

ورواء النسائي في الزكاة» باب في د ا : سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنّ 
عَِدِ اله يح عَنْ أي سَعِيل الحخُْرِي قَالَ: ١‏ لم تُخْرِجٌ عَلَى عَهْدِ رَ سول الله ب إلا صاعَا من كرِء أو 
ضَاعًَا مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعَا مِنْ الال قا لرك واوا 
سَلكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ: دقبق أَؤْسْلْتَ 


سلتٍ 


القواعد المْتَعلقة بِالسنَةٍ المطههرة لوه 


4 
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3 


طعَامٍ» أو صَاعًا مِنْ تمْرِه أؤ صَاعًا مِنْ شّعِير أَوْ صَاعًَا مِنْ رّبِيب» 


ص 


لق 


2 5 ءِ 5 2 5 
ومنها: أن الدقيق والسويق أجزاء الحبّ» يُمكن كيله وادّخارٌهء فجاز إخراجه كما 


جاز قبل الطحن, لأنَّ الطحن إنما فرَّق أجزاءه؛ فأشبه مالونرّع نوى التمرثم 


الفرع العاشر: عدم جواز قضاء الصلاة عن الميت: 

قالابن حجر رحمه الله في التحفة (507/4): ( ولومات وعليه صلاة أو 
اكاك تميقكن عند ولاقنية مؤي عن تفلم وروو ذلافه .نوو السلا فر 
أنّها تفل عنه أوصّى بها أم لا» حكاه العبّادي عن الشافعي؛ وغيرُه عن إسحاق 
وعطاء؛ لخبر فيه؛ لكنه معلول»”" . 

الفرع الحادي عشر: جوازٌ التفريق بيِّن الأمّة وولدها بِبَيع وتّحوه بعد 

التمييز: 

اتفق العلماء على عدم جواز التفريق بن الأمَةٍ وولدها بيع ونحوه قبل التمييز» 
وعلى جوازه بعد البلوغ ''»» ولكنهم اختلفوا في جوازه بعد التمييز وقبل البلوغ على 
ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: صحة التفريق بين الأمة وولدها ببيع ونحوه بعد الت ل وقبل 


(1) رواء البخاري ))١1417(‏ ومسلم ١(‏ 4؛» سبق تخريجه مفصّلاً في (001/1). 
(١)المغني‏ لابن قدامة: 01/4. 

(1) تحفة المحتاج : 107/5. 

(4) الإجماع لابن المنذرء ص: 47. 
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البلوغ مع الكراهة التحريمية» قاله الحنفية. 

قال علي القاري رحمه الله: ١‏ وكُرء تحريماً تفريقُ صغيرٍ غير بالغ عن ذي رّحمٍ 
تحرّم منه سواء كان صغيراً أو كبيرا ببيع وغيره » ''". 
(امتدقوا هليه مورك ْ 

أنَّرُكنَ الببع صدرٌ من أهلِه مضافاً إلى مَحَلَّهِ تقذ والنهيُ الواردُ عن بيع 
أحَدِهما لأمرٍ خارج غير مُنّصل بالمحَلٌ .وهو الإضرارٌ بالصَّغِيرِء فلا يَْسّد البيعٌ ولكن 
0 

المذهب الثاني : جوازٌ التفريق بين الأمّة وولدها ببّيع وتحوه بعد التمييزء أمَّا قبله 
فالبيعٌ باطل» قاله المالكية والشافعية. ١‏ 

قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ويحرُم على مَن ملّك آدميةً وولدها التفريقٌ بين الأم 
ون رضيّتء أو كانت كافرةً» أو تجنونة» أوآبقةً على الأوجه والولّد يتحو بيع أو 
هو أو ترس رفسم إجماها شق بكو الزن : باذ رصي ينع ياكل وعدا 
ويشربٌُ وحدّه؛ ويُستنجي وحده ولا يُدّر بسن”"» لاستغنائه حينئذ عن التعهد 
واللفاف: 


.” 4/8/7 فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(1) فتح باب العناية : وفتح القدير: 485/7. 

(37) وحدّه المالكيةٌ يسبع سنينء قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي (ص:  :)540‏ ولا تجوز التفرقةٌ 
بين الأمّ وولدها مسلمةٌ كانت أو كافرةٌ ما دام صغيراً لا يقوم بإصلاح نفسِه» وحدٌ ذلك سبعة أعوام 


أو نحوها». 


القوا عد 31 مَتَعلقةُ بِالْسَنَّدٍ الى لمطهرة هوه 


وفي قولى: حتى يبلغ لخب فيه؛ ويجاب بأن الخبر ضعيف. 
وإذا فرّق ببيع أو هبة أو غيرهما يما م, مر تفصيله تطلا في الأظهر لعدم القدرة على 
التسليم شرعاً» وهو قبل سَفيه اللَّبَا باط قطعاً »(". 


حَديث أبى أيُوبَ #5 قَالَ ؛ سمحت رَسُوَلَ الله يل يَعُول: مَنْ فرّق بَيْنَ الوَالِدَةَ 


سك 2210 2ه و لاوسيمظ روس اي 0 
وَوَلدِهَا قَرَقٌ الله بَيِنَه وَبيْنَ أحتّته يَوْمَ الْقِيَامَةِ 1 ”". 


وحَديتٌ عمرانٌ بن حُصين رضي الله عنهما عن اللي يي قال و 2 د 


بَيْنَّ والِدَةٍ ووّلّدها »”". 


وأجازوا التفريق بعد التمييز وقبل البلوغ لاستغناء الولدٍ عن التعهد والحضانة» 
وردُوا الحديث المقيّدَ بالبلوغ لضعفه”". 


(1) تمفة المحتاج لابن حجر: 0085-70 (ملخصاً). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (17/7) وقال: «"صحيح على شرط مسلم؛» ووافقه الذهبي» والترمذي 
في البيوع» باب ما جاء في كراهية التفريق بين أخوين»... (5 »)١١ ١‏ وقال: الحسنٌ غريبٌ 1. 

قال الخافظ ابن خجر رحب د الل ف التراية (183/59): ٠ق‏ إسناده عمف وأخرجه البيهقي في آخر 
الشعب؟ بإسناد آخر فيه انقطاع ؛. ّم ذكر شاهداًآخرٌ ضعيفاً. 

() رواء الحاكم في المستدرك (077777 17/7) بطريق طليق بن محمد عن عمران بن حصين؛ وقال: 
ااهذا إسئاد صحيح ولّم يخرجاه ». 

قال الذهبي في الميزان (1"40/1): 9 طليق بن محمد عن عمران بن حصين منقطمٌ» وقال الدَارَقْيِي : لا 
يحت به 4. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (177/1): 2 مقبول ». 


55آظ المجْخل إلى أصول الإمام الشافحي 


8 2 ا ات‎ 5 0 ٠. 
المذهب الثالث: عام جواز التغريق بين الامه وولدها حتى يبلغ. قاله الحتايلة.‎ 


قال ابن قدامة رحمد الله : « ولا تجوز أن يُغرق في البيع بين كل ذي رحم حرم . فإن 


001) 


رف بينهما قبل البلوغ فالبيعْ باطاك » 
وفوا عليه بامور سني : 
لل د و عا 4 0 عي ف ٠.‏ 


)5١(. وعم‎ 


أَحَدَمُمَاء قَقَالَ ا بعت أَحَدَهْمَاء قَالَ: رُدَهُ ؛ 
الثاني : حديث عبادة بن الصامت *#ه قال: «نَهَى رسول اللو يق أنْ يُفِوّقٌ بيْنَ الأمَةٍ 
ووَلّدِهاء فقيل: يَا رسول الله إلى مَتَى ؟ قال : حَنَى يَبلُعَ الغُلامُ وتحيض الجاريّة»' 
3 الثالث : أنَّ ضررٌ التفريق حا صل بعد التمييز إلى البلوغ كما هو حاصل قبله» 


والنهي عام يَبتى عل عيويه للع دلول ممه بالة ٠‏ والتخصيص بغير دليل 


3 


بف 


غير جائز» فثبت بطلائه 40. 

)١(‏ المغني لابن قدامة: -71١/0©‏ 711 (عختصراً). 

(؟) رواء الترمذي في البيوع .باب الفرق بين الأخوين....(0١١)‏ وقَالَ: لهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ1. 
وابن ماجه في التجارات؛ باب النهي عن التفريق بين السبي (7750). 

(9) رواء د ل عبد الله بن عمرو عن سعيد بن عبد العزيز. 
وقال: ٠‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولّم يُخرجاه ». 

وبه رواء الدارقطني في السئن في الببوع (/3 07 18/7) وقال: ‏ عبد الله هذا هو الواقعي» وهو ضعيف 
الحديث» رماه علي بن المديني بالكذبء ولّم يَروه عن سعيد غيره ؟. 

ومثله: في الدراية لابن حجر: 5/7 19. 


(5)المغنى لابن قدامة: 11/0لا. 


القواءد المتَعَلْقَةٌ بِالسَنَّةٍ المطهرة يفن 


الفرع الثاني عشر: عدم قطع يّد السارق بسرقة الحر: 

اتفق العلماء على عدم القطع على مَن سرق مميّزايُعيّر عن نفسه عبداً كان أو حْرَا 
وعلى وجوبه على مَن سرق عبداً صغيراً غير مير '''» ولكنهم اختلفوا في وجوبه على 
من سرق حرا صغيرا لا يمير ولايُعّر عن نفسسه على مذهبين : 

الأول: عدمٌ قَطع من سرق حراً صغيراً» قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ولآيُضْمَن حُدٌّ ومُكاتبٌ كتابةٌ صحيحةً ومُبعَض يد 
لوك وري لمن يُسرقٌ الصّبِيانَ ويَبِيعُهم ' ضعيفٌ» 
أو تحمول على الأرقاء ) ”") 

قال علي القاري: ١‏ لا يُقطع السارقٌ بأخلٍ تافو»... وصبيءٌ خ05”". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

أنه ليس يمال » وشرظ القطع أن يكون المسروق مالا 0). 


المذهب الثاني : وجوب القطع على مّن سرق حُراً صغيراً» قاله المالكية. 


.1١١ الإجماع لابن المنذر» ص:‎ )١( 

(1) محف المحتاج لابن حجر: 614/11. 

قال ابن قدامة رحمه الله في المخني 1 فإنْ سرق ما ليس يمال كالحرٌ فلا قطمّ فيه صغيراً كان 
أو كبيراً» وببذا قال الشافعي والثوري وأبوثور وأصحاب الرأي وابنٌ المنذر. 

(1) فتمح باب العناية : 41/1 31. 

(4) فتح باب العناية لعلي القاري: 74 تمفة المحتاج لابن حجر: ١4/1/ا4؛‏ مغني المحتاج 
للخطيب: 77/5 1. المغني لابن قدامة : “770/11. 


4ه المدْخْل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


فال الخافظ ابن عد البرروفية إن > الوقن مدوق طنيياً أو أعكميا من حَررهما 


0) 


فعليه المَطمٌ' 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
أنه لا يُمبِز ولا يُعيّر عن نفسه فأشيّه العبد الصغير فيُقطع سارقه كما يُقطمٌ سارقٌ 
كن 
وحديثٌ عائشة مدص ا اا تزيم لعواداكم 


رعو 0 


يخرْج بهم فيَبيعهُم في أرض أخْرَىء فََمَرَ معت فمُطِعَت يَدُهُ ١‏ 

وأجابٌ الفريقٌ الأوّل عنه: بأنّه ضعيف» وعلى تقدير صحته فمحمولٌ على 
الأرقاء» وحكمُهم: أنه إذا سرق من حرزٍ رقيقاً غيرَتميزٍ لصغر أو عُجمَةٍ أو جنونٍ 
قطع كسائر الأموال”), 


.0/٠١ الكافي لابن عبد البر» ص:‎ )١( 

(؟)انظر: المغني لابن قدامة: 0/17 لالا. 

(1) رواء الدارقطني في السئن في الحدود (0704 »2357٠/1‏ وقال: ‏ تفرّد به عبد الله بن حمّد بن يحتى 
عن عشام» وهو كثير الخطأ على هشام؛ وهو ضعيف الحديث 4. 

وبه رواه البيهقي في السئن الكبرى في السرقة. باب ما جاء فيمّن سرق عبداً صغيراً من حرزٍ (15/8/8): 
وقال: «قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : تفرد به عبد الله بن حمد يحبى بن عروة عن هشام بن 
عروة» وهو كثير الخطأ على عشام» وهو ضعيف الحديث 1. 

(5) انظر: مغني المحتاج للخطيب: 45 تحفة المحتاج لابن حجر: 510/1١‏ » المغني لابن قدامة: 
إل 


القواعة 2 لتَعلقةٌ بالسَنَةٍ ١‏ لطهرة 668 


القسم الرابع: قبول الضعيف الذي توفرت شروطّه بي البَيّان ' 
بنَى ابنُ حجر لبتي رحمه الله في ١‏ التُحْفَّةٍ ؛ على , قبُول « الحتديث الضعيف» 
الذي تَوفّرت شروظه الثلاثٌ في البيان » فرعا واحداً» وهو: 
الماع الكثيرٌ هو القلتان بقلال هّجَر: 
أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقحّت فيه تجاسة فخيّرت للماء 
طعماً أو لوناً أوريحاً أنه نجس مادام كذلكٌ» وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل 
ا 1 


ويتطهّر منه” ''» ولكنهم اختلفوا في مقدار الماءِ الكثيرٍ”" الذي لم : يَنَجس بِمُلاقَاةٍ 


)١(‏ ليان في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو إخراجٌ الشيء من حَيّزٍ الإشكال إلى حب التَجِلّي 
والؤضوح. (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: .)11١/7“‏ 

(1)الإجماع لابن المنذرء ص : 77 المغني لابن قدامة: 27*7/١‏ فتح باب العناية: .814/1١‏ 

() أما القليل فيَنجس بمّجرّدٍ الملاقاة بالنجس سواء غيّر أحدّ أوصافه الثلاث: الطعم» اللون؛ الريح 
عند الحنفية والشافعية والخنابلة. 

(فتتح باب العناية لعلي القاري: »31//١‏ تحفة المحتاج: 0150/١‏ المغني لابن قدامة: 8/١‏ 7). 

أما المالكية فقليلٌ الماء وكثيرٌه سواء عندهم» قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي (ص: 15): ! فإِنْ وقعّ 
في الماء شيءٌ من النجاسة فخيّر لونّه أو طعمّه أو ريه فهو حرام لأيَلُ شربّه؛ ولا قربه؛ ولا استعماله 
في شيءٍ يحتاج إلى طهارة» وهذا يما لا خلاق فيه بين العلماء. 

فإِنّ سقطت ف الماء نّجاسةٌ أو مات فيه حيوانٌ فلم يُِيْر لوه ولا طعمّه ولا ريه فهو طاهر مطهّرٌ وسواء 
كان الماءٌ قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. 

وذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليلَ يَفْسّد بقليل النجاسة. والماءَ الكثيرَ لا يُفسدء إلا 
ماغيّر لونّه أوطعمّه أوريتّه» ولم يحدوا في ذلك حداً يجعلونه فرقاً بين القليل والكثير؛ ولم يُوجِبوا - 


ده المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


نجس مالم يتَغيّر طعمّه» أو لوثه» أوريحه على مذاهبء أشهرها اثنان: 
. 105. 1 0ك 3 3000 
المذهب الأول: الماء الكثير» هومابلغ قلتين بقلال هجر قاله الشافعية 
والحنابلة. 


قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ولا تدجس قلَّماً الما ولو ابحمالا كآن خك فق ماءأ 


0 


بلَعَهِما أم لا ون تِينّنَت يمنت قلت قبل بملاقاق نَحّسٍ» فإنْ غْيّوالتجئن القتن ولو جبيرا أو 
تقديراً فتَجسٌ إجماعاًء والقلّتان بالمساحة في المربع ذراحٌ وربعٌ طولا ومثله عُمقاً بذراع 
الآدمي» وبالووق حسمن رطل تخدادي حر الشالمي والترمدى واليهقي ي ١:‏ إذا بَلَعَ 
المء فتن بقِلالٍ مَجَرلّم يجش ». وإِنْسُلّمَ ضعفٌ زيادة: ١‏ بقِلال مَجَر لأنّه إذا 
اكتفى بالضعيفب في الفضائل وا مناقب فالبيانُ كذلك » ”" 


> الإعادة على من توصّأبما حلّت فيه نُجاسةٌ وم تُخيّره إنْ كان يسيراً إلا في الوق خاصةً؛ فدلٌ أيضاً 
على أنَّ ذلك منهم استحباب ». 

(0) قال القيومي رجحم الاق المنياح (ضن :04) : او القلَةُ) إناة للعرب كاجرَة | الكبيرة شبة الب 
والجمع لاقلال! مثل برمّة ويرام وجا قيل: اقل مثلٌ غرفةٍ ل را 
الرجل القوي بُتِلّهما أي يحيلهاء وكلُ شيء حملته فقد فلو قلت عن الأرض »: رفمتّه؛ وإذا 
ل ا عرف وجب المصيرٌ إليه» لأنه 
الذي ناطقهم الشرعٌ به وقد قيل : هَجَرٌ من أعمال المدينة أيضاًء هي التي تنسب «القلال» إليهاء فِنْ 
صَمَّ [صححه ابن حجر في التحنة: 000 ١‏ والشرواني في حاشيته 
على التحفة: »]١77/١‏ وإلاًاكتنِي يما يعرفه أهلُ كل ناحية ويجوز أن يُسَر قلالٌ مجر البحرين؛ فإنَّ 
ذلك أقربُ عرفب لبم» ويقال: كل قُلَّةِ منها تسع قِربئّين .١‏ (ملخصاً). 

(4) غقة لكام لدب حبر 15/1 ا «(ملخفنا ٍ- 


القواعد الْتَحلَقَةٌ بالسنّةِ المطهرة 1ه 


واستد لوا عليه بأمور منها: 

حديتٌ ابن عُمَرَرضِي الله عنهُما قَالَ: ١‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللوة3 وَهُوَيُسأَلُ عَن الَء 
يَكُونُ في الْقَاوَعِنْ الأَرْض وَمَابَنُوبه مِنَ السباع وَالدَّوَاتٌ؟ قَالَ: قَقَال رَسُو اللو يي : 
ذا كَانَ المء قلّتَنِلَمْ يحول اميت لذ ' 

وحديتٌ ابن عُمَرَرضِي الله عنهُما عَن النيٌ و : 0 إِذَا بَلَع الما قلعن مِنْ قِلاَلٍ 
هجر لَمْ يحول الَبْتَ )07 


- ومثله: في المغني لابن قدامة: .41/١‏ إلا أنَّ الأصحٌ عند الحنابلة بلوغ القلتّين تحديداً. 

25 49( وابن حبان في صحيحه؛ء الطهارة‎ »)54/١ 047( روه ابن خزيمة في صحيحه. الطهارة‎ )١( 
صحيح على شرط البخاري‎ ٠ وقال:‎ :2575/١:40/( والحاكم في المستدرك» الطهارة‎ , 14 
ومسلم»» ووافقه الذهبي» وأبو داود في الطهارة؛ باب ما ينجس من الماء (575)» والترمذي في‎ 
الطهارة؛ باب ما جاء أن الماء لا يُنجسه شيء آخر (2)777» والنسائي في الطهارة» باب التوقيق في الماء‎ 
.)011/( وابن ماجه في الطهارة» باب مقدار الماء...‎ »)01( 

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المذير (ص: 8): 0 حديث 7 إذا بلّعْ الماءُ قلتَين لم يحل الحبتٌ ؛ رواه 
الشافعي» وأحمدء والأربعة» والدارقطني» والبيهقي من رواية ابن عمرء وصححه الأئمة كابن 
خزيمة» وابن حبان؛ وابن منده؛ والطحاوي؛ والحاكم» وزاد لأنه على شرط الشيخين 2. والبيهقي» 
والمخطابي» وقال ابن معين: إسناده جيد ». (مختصراً). 

(؟) رواهابنٌ عدي في الكامل (5708/57). 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/8١):لافي‏ إسناده المغيرة بن صقلاب» وهو منكر الحديث؛ قال 
النفيلي : لّم يكن مؤتمناً على الحديث» وقال ابن عدي : لا يتاع على عامة حديثه. 

وأما ما اعتمده الشافعي في ذلك فهو ما ذكره في الأم ]١١/1[‏ بعد أن روى حديتٌ ابن عمرء قال: أخبرنا 


مسلم بن خالد الزنْجي عن بن جريج بإسناد لا يتحضرني ذكرّه « أنَّ رسول الله يك قال: 7 إذا كان - 


01 المذخل إلى أصول الإمام الشاقعي 


المذهب الثاني : الماء الكثير. هو ما بلغ عشرة أذرع في عشرء قانه الحنفية. 


على التازي رحب اه لاوا عبان الاك ارو لسرا ى بعر ريد قال 


عامة المشايخ» وعليه الفتوى» لا تنحيبة أركنويا ركهلا معت إلا داع ليه 


للف 
2 ووه وو ٠.‏ 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


2 الما فلتين لم ميل تكسا ركان ادي : * بقِلال هجر 5 قال ل ابن جريج : ورأيثُ قلالَ عجر 
فالهُلّهُ نسع قربيّين أو قربدين وشيئاً. انتهى. 

وفيه مباحث: الأول في بيان الإسناد» وهو ما رواء الحاكم أبو أخمد والبيهقي وغيرهما من طريق أبي 
قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبرء: أن يحبى بن يعمر 
أخبره أن النبي يد قال: ” إذا كان الماء قلتين لم يتحمل نُجساً ولا بأساً *. قال فقلت ليحيى بن عقيل : 
أي قلال؟ قال: قلال هجر؛ ومحمد بن يتحيى شيم ابن جريج تمهول. 

الثاني : في بيان كون الإسناد متصلاً أم لآء وقد ظهر أنه مرسل».... 

الثالث: في كون التقييد بقلال هجر ليس في الحديث المرفوع: وهو كذلك. إلا في الرواية التي تقدمت 
قبل من رواية المغيرة ابن صقلاب؛ لكن أصحاب الشافعي قَوّوا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال 
العرب لبا في أشعارهم؛ وكذلك ورّد التقبيُ يها في الحديث الصحبح» قال البيهقي: قلال هجر كانت 
مشهورةً عندهم ١‏ ولبذا شبه رسول إلله َب ما رأى ليلةَ المعراج من نبق سدرة المنتهى: فإذا ورّقها مثك 
آذانٍ الله وإذا نبمّها مثل قلال مجر انتهى. 

فان قبل: أي مُلازّمة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حدٌ الماء ؟ 

فالجواب؛ : أن التفبيد يها في حديث المعراج دالٌ على أنْها كانت معلومةٌ عندهم يحيث يُضرّب بها الثل في 
الكبر, كما أنَّ التقبيد إذا أُطلِقٌ نّم يتصرف إلى التقبيد المهود ». 

.81 - 85/١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 


القواعد الْتَعلْقَةُ بِالسّةِ المطههرة 0 


2 4 0 . ِ و 5 دراوم جره 4 0 
حديث عبد اللو بْنِ مُغمل خيّه: « أن النَبِيَ يي قَالَ: مَنْ حَمَرَبِدْرًا فلَهُ أرْيَعُونَ ذرَاعًا 
فيكون حريمٌ البثر عشرة أذرع من كل جانب: فيُمتع غيثه من حفر البكر في العشر 
لانجذاب الماء إلى ما يحفرهءولا يُمنع من وراء ذلك لعدم الانجذاب فِدَّلَّ على أنَّ 
المعتبر في الماء الكثير عشرة أذرع في عشر لأنه الذي لا يتأثر بالقليل”. 
القسم الخامس: قبول الحديث الضعيف الدي توفّرت شروطه 
الثلاث 2 الأحكام إذا عَضْدهُ ما 52 للترجيح: 
بنّى ابن حجر البيتمي رحمه الله في (التحفة» على قَبُولٍ «الحديث الضعيف الذي 
2 3 5 00-0 ٍ- 
توفْرت شروطه الثلاثُ في الأحكام إذا عَضّده ما يَصلّح للترجيح » ثلائة فروع: 
نذكرها إِنْ شاء الله تعالى على الترتيب الفقهى : 
الفرع الأول: وجوب تكبيرة الإحرام 2 سُجود التلاوة 
ذهب الشافعية إلى وجوب تكبيرة الإحرام في سجود التلاوة خارجٌ الصلاةٍ» قال 


قرف 


ابن حجر البيتمي رحمه الله : « ومن أرادَ أَنْيَسِجُدَ خارج الصلاة نَوَى سجودٌ التلاوة 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الرهون؛ باب حريم البئر(2487). فيه إسشماعيل بن مسلم» وهو ضعيف 
الحديث» وعنعنةٌ الحسن البصري» وهو ثقة يرسل كثيراً ويُدنُس. (التقريب :150/1 ا 

(7) انظر: فتح باب العناية: .81/١‏ 

وضكّف على القاري الحنفي هذا الاستدلال في فتح باب العناية (84/1). 

(؟) أي وكان السجودٌ خارجٌ الصلاةٍ» أما إذا كان السجودٌ داخلَ الصلاةٍ فلا تَكَرط تكبيرةٌ الإحرام 


وفاقاً. 


ا 


4ه المؤذْخل إلى أصول الإمام الشافعي 


َإِنْ لم يعيّن آينها لحديث: ١إنّما‏ الأعمال بِاليّاتِ ا وَيِسَْ لهُ التلفظ بهاء وكير 
للإحرام بها كالصلاة ويخبر فيه لكنه ضعيفء رافعاً يديه كرفه السابق في تكبيرة 
الإحرام, تم كبر لهو للسجود بلا رفع ليده ثُم سجّد واحدةٌ كسجدة الصلاةفي 
واجباتّه ومندوباته : ورفمٌ رأسَهِ من الجر مُكيّراء وجلسٌ وسّجِدٌ ََ 0 ك0 
الصلاةٍ في واجباته ومندوباته "' 


وتكبيرةٌ الإحرام شرظ فيها على الصحيح يح أي لا بْدّ منها لأنّها كالنية رُكنٌ» وكذا 
السلام لا بْدٌ منه فيها في الأظهر قياساً على التحرم؛ ولا يُسرُ تشّهدٌ» ويُشترط له 
شروط الصلاة » '" ْ 

واستدلوا عليه يحديثٍ ضعيفب مؤيّدٍ بقياسه على الصلاة» لخامع أنه يْشبه الصلاةٍ 
في شروطه من طهارةٍ وغيرها وفاقا ”") 


2ه 


عن عَبِدٌ ال بن عْمَرَرَضِي الله عنهّما قَالَ: ١‏ كَانَّ رَسُولٌ اللو و يقرا حَلَيْنَا لعن 
َإِذا مَرَالسّجْدَةَ كبر وَسَجَدٌَ» وَسَجَذنًامَعَهُ 101 


)١(‏ وهي كذلك عند الحنابلة إلاأنَ تكبيرةً الإحرام غير مشروعة عندهم. 

وقال الحنفية والمالكية: يَسجّد سجدةٌ بين التكبيرئّين بشروط الصلاةٍ وبلا تشهرٍ ولا سلام؛ وهما سنةٌ عند 
الحنفية» والساجدٌ تير فيهما عند المالكية إن شاء جاء يهما وإن شاء تركّهما. 

الو لالس :7771" الكافي» ص: : لالاء جامع الأمهات. ص :6 المغني: 507/9). 

(؟) تح المحتاج لابن حجر: :--005 (ملخصاً). 

(6) فتح باب العناية : 0501/1/١‏ الكافي » ص : لالاء تحفة المحتاج: ٠1/7‏ 0ع المغني : 01/7 . 

(5) رواه أبوداود في الصلاة» ياب في الرجل يُسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة »)١417(‏ 


وقال: ‏ قال عبد الرزاق: كان الثوري يُعجِيّه هذا الحديث ؟ قال أبو داود : يُعجبه, لأنّه كيّر ). 5 


القواعد المتعلْقَةُ بالسنّةِ المطهرة ده 


الفرع الثاني: اشتراط حَولان الحَول 4 زكاة الأنعام: 

الأموالٌ الزكوية حمسة: ا 

الأول: السائمة من مبيمة الأنعام» يُشترط فيه حوالان الحول وفاقاً. 

الثاني : الأثمان من الذهب والفضة. د يُشترط فيه حولانُ الحول وفاقاً أيضاً. 

الثالث: عروض التجارة» يُشترّط فيه حولانٌ الحول وفاقاً أيضاً. 

الرابع : مايُكال ويُدّخر من الزروع والثمار » ولاه يعترظ فيةات و لذن الخول وقافا. 

الخامس :.المعدن والركاز» ولا ب يُشترط فيهما حولانُ الحول لوجوب الزكاة وفاقاً 
أن 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله : ( ولوجوب زكاة الماشية شرطان غير مامّنَّ 
ويأتِي من النصاب» وكمال الملكٍ» وإسلام المالك وحريته : 

أحدهما: مضي الحول كله وهي في ملكه لخبر: « لأرّكاةَ في مال حَتَّى يحول عليه 
الحولٌ »؛ وهو ضعي اغتضد بآثار صحيحةٍ عن كثيرين من الصحابة» بل أجمع 


التابعون والفقهاء عليه » ”". 


- وفيه: عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. (التقريب: 157/7). 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (؟/4): 7 رواه أبو داود» وفيه: العمري عبد الله المكبر» وهو 
ضعيف» وخرجه الحاكم من رواية العمري أيضاًء لكن وقع عنده مصغّرأء وهو الثقة» فقال: إن على 
شرط الشيخين. قلت :وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر». 

.407/5 المغتي لابن قدامة:‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 7501-9 (ملخصاً). 


045 امكل إلى أصول الإمام الشَافِعي 


عَن عبد الله بن عَمرَ رَضِي الله عنهما عن الى و : ١‏ لا رَّكَاةَ في مَالٍ حَنَّى يحول 
عَلَيْهِ الحَؤل 000 
الفرع الثالث: قطع يد السارق من الكوع: 
أجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق اليُمنّى من الكوع' "وقال ان حجر 
المي رحمه ال( وتقطع ليذ من كوع »للاباعرواء ماري وقال به أبو 
بكر» وعمرٌ” ' رضي الله للهُ عنهماء وفعله علئٌ كوّمٌ الله وَجهّه ”''؛ ولأن الاعتمادٌ على 


الكفبء ومن ثم وجبت الديةٌ فيه)*. 


)١(‏ رواه أبوداود في الزكاوٍء باب زكاة السائمة (19177)» الترمذي في الزكاة؛ باب من استفاد مالا فلا 
زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (0770) عن ابن عمرٌ مرفوعاً فموقوفاًء وقال «الموقوف أصح 4 
ابن ماجه في الزكاة. باب مَن استفاد مالا (11/47). 

قال ابن حجر رحمه الله في الدراية ١(‏ //14): « رواء أبوداود عن علي رفعه؛ وقال: اختلف على أبي 
إسحاق في رفعه ووقفه. 

والدارقطني عن ابن عمرء من رواية إسماعيل بن عياش الشاميين» وقال: والصحيح الموقوف. 

وهو كذلك في الموطأ والترمذي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً ثم موقوفاً» وقال: هذا أصح. 

والدارقطني عن أنس رفعه؛ وفيه حسان بن سياه» وهو ضعيف. 

وابن ماجه عن عائشة. وفيه حارثة بن حمد» وهو ضعيف 6. 

(؟) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (700/17): "الأخلافٌ بين أهل العلم في أنَّ السارقٌ وَل ما 
يُقَطعٌ منه يَدّء اليُمنّى من مَفصِل الكفيء وهو الكوعٌ 1. 

(1) رواه عن عمر البيهقي في السئن الكبرى (71/1/8)» وابن أبي شيبة في المصنف (078/5). 

(5) رواءابن أبي شيبة في المصنف (07/8/5). 


القواعد المتعلقة بالسنَّة المطهرة باه 


واستدلوا عليه بحديث ضعيف مُوْيِّدٍ بفعل الخلفاء الراشدين: 

عن عَمرو بْنِ شّعَيبٍ عَن أبيه» عن جّده؛ قال: « كان صَفوانٌَ بنُ أميّةَ نائماً في 
المسجدء ثيائه تحت رأسِه» فجاء سَارقٌ فأحَذمَاء فأَنَى به النبَ يل فأقَدٌ السارقٌ» فأمَرَ 
به النبيئٌ ول أن يَُطعَ » فقال صفوانُ: يا رسول الله أيُقَطمٌ رَجِلٌ مِن العَرّب في تُويي ؟ 
فال رسول الله يي: أفلا كان هذا قبل أنْ تجيء به ؟ ثم قال رسول الله ي: اشْفَعُوا ما 
ّم يتصِل إل الوالي» فإذا أوصّل إلى الوالي فعمّاء فلآعَا الله عنه» ثم أَمَر بقّطمِه ين 
المفصل » ". 


(1) رواه الدارقطني في الحدود والديات (8770 7 »)١57/17‏ وفيه : 

محمد بن عبد الله بن مَيسّرة العَررَّمي» وهو مّتروكٌ الحديث كما في المغني للذعبي(؟ / 5 734)» والميزان 
له (406/)» والتقريب لابن حجّر 4)51١8(‏ 

وعبد الرحمن بن هانى» وهو لا يتاب على حديثه كما في نصب الرلية (071//5). 

وروا ابن عدي في الكامل (7/8/1) بطريق عبد الرحمن بن سلمة» وهو تجهول كما في نصب الراية 
لاح ة). 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1804) عن رجاء بن حيوة مرسلاً. 

وأصل حديث صفوان رواه مالك في الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان »)١5575(‏ 
والحاكم في الحدود :8١4/(‏ 77/4 4)؛ وقال:«صحيح الإسناد ولّم يُخرجاه »» ووافقه الذهبي» 
أبو داود في الحدود باب من سرق من حرز (57745)) والنسائي في قطع السارق» باب ما يكون 
حرزاً وما لا يكون (5847)» وابن ماجه في الحدود؛ باب من سرق من الحرز (5045) باللفظ : 
نهنم ف امد وتَوَسدَ رداك فأَحدَّ من كت رَأوء فَحجاء بسَارقِه إل الب 3 فأمَرَ د لك فل 
أن يُفْطمَ» قَقَالَ صَفْوَانُ: يا رَسولَ الله لَمْ أَرِدْ هَذَاء رِدَائِي عَلَيهِ صَدََة. َقَالَ رَسولٌ الله 4: كَهَلاً 
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اللطلب التاسع: خاتمة لمياحث السَنّة: 

علمنا في المطالِب الثمانية السابقة حجية السنة؛ وعدمُ جواز العٌدول عنهاء ولزوم 
التمشك نا كنا أوضانابه رول اف 0 

ع 00 7 5 أ 

فإذا علِمنا هذا أرى من المناسيب أن أخْيِمّ مسائلّ السنة بقاعدّتين عظيمتّين اللتين 
ذكرّهما ابن حجر البَيَتَمِي في ١‏ التحفة » وكثيرٌ من المسلِمِين اليومٌ في غَفْلةِ عنهماء 
وهما: 

القاعدة الأولى: السنّهٌ لا ُترّكُ لصيرورتها شعاراً لأهل البدعة: 


أي ليس في اتخاذ أهل البدع , والأهواء من السنةٍ شعاراً لأنفسهم» يتعارفون به عدر 


- فلم أنَّ الزيادة : ” ثُمَ أمرَبقَطيه مِنَ الممْصِلٍ ؛ ضعيفةٌ؛ خلافاً لقول الشبكي في رفع الحاجب (4/ 
7 وإِنْ تبه المحَلّي في البدرٍ الطالع (؟/11)» لكن تتقوى بعمل الناس من الصحابة والتابعين 
ومن بعدّهم بها من غير إنكارء وتصلّح للعمل. 

قال الحافظ ابن حجر في اانكتِه » (ص:170): اومن جملة صماتٍ قبول الحديث : أن يتمق العُلماء علّى 
العَمَلِ بمَدلول حَدِيث» فإنه يبل حنَّى يحب العلمُ به وقد صرّح به جماعةٌ من أثئمة الأصول ». 

ل ل ل 

)١(‏ عَن العرْيّاض بن سارية ذثء قال: ١‏ صَلَّى يا رَسُولٌ اللي ذَاتَ يَوْمء كم َكَل عَلَينَاء فَوَعَطَلنَا مَوْعِطَة 
بَلِينَةَ دَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونء وَوَجِلَّتْ مِنهَا الْقَلُوبُء فَقَالَ قَائْقُ: يَا رد شول الله كَأن َه موْعِطة مود 
قَمَاذَا تَمْهَدُ إِلينَا ؟ قَقَالَ : أُوصِيكُمْ : َِفْوَى الل وَالسمْع وَالطَاعةٍوَِنْ عَبْدَا حبَشِيء وإِهُمَنْ يعض 0 ِنْكُمْ 
َْدِي فَسَيَرَى الحيلاقًا كرا ملعم بكي وخث الخلقاء هودن الوَاشِدِينَ» تَسَكُوا بَاء وَعَصُوا 
ليا بالتَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَمدْدَنَاتٍ الأمُو رِء فَإنَّ كل محْدَنَة بذْعَةٌء وَكُل بدْعَةٍ صَلالَة؛. 

رواه أبوداود )١991(‏ والترمذي(١٠1١)‏ بإسناد صحيح. 


القواعد المتعلّقةٌ بِالسْنَةِ المطههرة 8ه 


لمسلم في ترك السنة» لأنَّ الله تعالى حذَّر عن مُخالَفَةٍ السنة» قال تعالى : طقَلمْدَر ادن 
يحاون عَنْ رو أن ممبهم ونه يبه عَدَابُ د (405 [النور]. 


الف حون مسري مس0 
وَجَنَ عَرْضبَاكْعر ضٍاَلسَسَل رض أَيِدّتْ دص امنأ أنه وَرْسْلِوء ((4)3[لحديد] » والمغفرة 
خاصة بن أطاعً الله َه ورسولة قال عار ل 
لَه عَمُوْريَحِمُ 400 [الحسجرات] » كما أنَّ العقابَ خاضٌ لمن خالفٌ المّنةَ قال تبارك 
وتعالى : ل وَمَنممَاوِقٍ أَلرَسُولَ من بَحَدِ ما تين له الْهُدَئ وَبَتَعْ ريل الْمْؤْمِنينَ ول مَاتَو1َ 


م 


ونصله 0 عَسْمَصِيرًا 4009 [ النساء]. 


اسم 


اناد المبتدعة سنةٌ من السان شعاراً لأنفسهم لا مُسوّغْ ترلكٌ السنة» كما يِسَوَغٌ 
بعض من يُنسَب إلى أهل العلم لأنفيهم ترك إعفاء اللحية أو إسبالَ الإزار مدّعِياً أنه 
مذاذ انو عار المع عر عد وهر وهر افق تطعا 
خدّعه وجعل منه مثالاً لعامة الناس في ترك السنة» وإحياء البدعة» ومَطِيةٌ حارّبةٍ 
الح ومُناصَرَةٍ الباطل » والله تعالى ولي التوفيق. 

بل المطلوبٌ :أن يبن للناس أنَّ هذا الأمرسنةٌ متَِّعَةٌ» ويكون قدوةٌ للناس في 
لا حك انر ادا 6 لك مطراة ار ل ة 

اهن أَخيا سه من سئي فَذ ميث بَعْدِي فَإِنَلَهُمنَ الَْجْرمِغْلَ مَنْ عَمِلبَامِنْ 


ع 


غير أن تنشو أخورعه كينا 


عدص ٠ه‏ مج ة زوزه 2 0 ا وعد اه 0 0 1 
وَمَن ابْتَدَعَ بذعة صَلالةٍ لا تَرْضِي الله و سُوله كان عَلَيْهِ مِثلّ آثام مَنْ عَمِلَ الا 
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ينْقَصُ ذَلِكَ منْ أَؤرّارٍ الّاس شًَا » '''» ولا يكون من القسم الثاني الذي حَذَّرَ عنهُم 
رسول الله ب و والله تعالى أعلم. 

بنى ابن حجر رحمه الله تعالى في ! التحفة » على هذه القاعدة فرعَين» وهما: 

الفرع الأول: استحباب تُسطيح القبر: 

اختلف العلماء في تسطيح القبر وتسنيمه في أَيّهما أفضلُ على مذهبين: 

المذهب الأول: تسطيح القبر أولى من تُسنيمهء قاله الشافعية. 

الب سا ا لي ا 
التسطيح صارّ شعارَ الروافض لا يوت لأنَّ السنة لا ترك لفعل أهل البدعة لبا » ”") 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

0 حَديُ الْقَايِمٍ بن مد بن أبي #كر, رضي الله عنهم قَالَ 5 

عَائِعَة فقت : ا أذ في لي عَن كبرل وصَابِبئهِرَضِي الث عنما فَكَكَقَتْ 
0111ا0ظ2 لاطِئةٍ» مَنطوحَةٍ يبَظحَاء الْعَرْصَةٍ الحَمرَاءِ) ”7 


.)70( رواه الترمذي في الأخذ بالسنن واجتناب البدع (1701)؛ وقال: لاحسن»ء وابن ماجه‎ )١( 
.153/4 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )1( 

(*) رواه أبو داود في الجنائز» باب في تسوية القبر (177)) وفيه: عمرو بن عثمان بن هانئ» وهو 
سيد 

قوله : ' لا مُشْرَ قمٍ»: أي مرتفعة غاية الارتفاع » وقيل : عالية أكثر من شبر. 

١‏ ولا اط »: أي ُسعّوية على وجو الأرض »يقال: للا الأرض أي لم يا. 

5 مبطوحة بِتَحاء العَرصّة ؛ : أي مُلقَاةٍ فيها البَطحَاءٌ؛ وهي الحصى الصغار»‎ ١ 


القواعد المْتَعلّقةٌ بالسنّة المطههرة ذاه 


م 


ام ل '"» قَالَ: ١‏ بَعَتَنِ عَلِيئّ قَالَ لي : أَبْعَشكَ عَلَى مَا 
سول اللويك: أن لا دع قرا مُشرفا إلأَسَوَيتةُ وَلأَمكَالا إلا طمَسْه ؛ ". 
ل 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ( وتَسنيمٌ القبر أفضلٌ من تسطيحه وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والثوري » 7". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأول: حديثٌ سُفْيَانَ لتَّمَارٍ (*': ( أنه رَأَى قَبْرَ الي يذ مُسَئَمًا ؟ ”*2. 


والعَرصّةٌ: مكانٌ واسمٌ لآ بناء فيه. 

« الحَمْرَاءِ ؛: صفة ل١‏ الْبَظحَاءٍ » أو ” العَرْصّةٍ ) 

قال اللي : لي كُشفت لي عن ثلائة بور لا رمه ولا مُخَفطَةٍ لصم بالأرضي » مبشوطة مُسَؤاو. 
والبَطحٌ أن يجعّل ما ارتفّع و من الأرض مُسطحًا حنَّى يُسؤَّى ويّذهب التّفَاوتٌ. 

وقال السّيّد جَمالَ الدّين : والأولى أن يقال : معناه ألقى فيها بَطحاء العَرصّةٍ التمراء . 

(تقريب التهذيب لابن حجر: »١٠١1/7“‏ عون المعبود: 79/9). 

)١(‏ وأبوالْيّاج: هو حيان بن حصين الأسديء أبوالبياج الكوفيء ثقة من الثالثة؛ أخرج له مسلم وأبو 
داود والنسائي. (تقريب التهذيب لابن حجر: 4/١‏ 77). 

(1) رواه مسلم في الجنائز» باب الأمر في تسوية القبر(١‏ 4 1؟). 

(1) المغني لابن قدامة : “1211/47. ومثله: في بدائع الصنائع للكاساني: 277١/١‏ وحاشية ابن عابدين: 
7 , والمواهب الجليل: 57/7 "» والتاج والإكليل للعبدري: ؟/71/8. 

(5) وسُفيان التككار: هو سفيان بن دينار» أبوسعيد الكوفيء التمار» ثقة من السادسة؛ أخرج له البخاري 
والنسائي. (تقريب التهذيب لابن حجر: 050/7). 

(6) رواه البخاري في الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي 5 يد وأبي بكر وعمر (7 01 - 


اه المَؤْكَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


والثاني : أنَّ التسطيح يُشيه أبنية أهل الدنياء وهو أشبهُ بشعار أهل البدع؛ فكان 
)2 
0 


0 الثاني: : استحباب د تَحَثْمٍ الرّجل 0 الْيِسَرَى: 
قال اين حجر المِيَتَمِ 5 
يُسرنٌّ ولو في اليسار لكنه في اليمين أفضلّ 0 لأنّه الأَكْمَدُ في الأحاديث؛ وكونه صارٌ 


- وأجابوا عنه: بأنّه أولاً كان مُسطّحاً كما قال القاسم, وأنّه لا سقط جدارٌه وأصلصٌ زمنَ الوليد ابن 

(السنن الكبرى للبيهقي: 0411/٠‏ التلخيص لابن حجر: 144/7 تحفة المحتاج : 181//4). 

.711/37 انظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 

وأجابوا عنه: بأنَّ السنة لا تيرك لصيرورتها شعاراً لأهل البدع والأهواء؛ وإلا لأدّى ذلك على ترك 
الكثير من السئن. (مغني المحتاج للخطيب: »074/١‏ وتحفة المحتاج: .)١41//5‏ 

(1) المغني لابن قدامة : “307/7» عون المعبود: 2195/1١‏ شرح مسلم للنووي: .79/4/١5‏ 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (198/15): « أجمع المسلمون على أنَّ السنة جعل 
خاتّم الرجل في الخنصرء وأما المرأة فإنّها تتخذٌ خواتيم في أصابع. 

قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعدُ من الامتهان فيما يُتعطى باليدٍ لكونه طرفاًء ولأنه لا يُشغل 
اليد عمًا تتناوله من أشغالهاء يخلاف غير الخنصر. 

ويُكرّه للرجل جعلّه في الوسطى والتي تليها. .. 

وَأَجْمِعَوَا على خوان اولسار وجرن زمار وصور جيم رسي 
في أيتهما أفضل» ف فتَختم كثيرون من السلفب في اليمين وكثيرون في اليسارٍ. 

واستحبٌ مالك اليسارٌ؛ وكرة اليمينَ. - 


القواعد الْتعلقةٌ بِالسِنّةِ المطهرة ماه 


شعاراً للروافض لآ أثرّ له »'". 
ات راواه سُولَ اللو لبس حَانَمَ فِضَّة ف ينه فيه فص 
حَبَشِيٌ كان يجْحلُ فَضّهُ هما يَلِي كَنّه 6”". 
يطو نطقي سل عبد رسلاو قله 
وَأَشَارَِقَ الْخِنْصِرٍ مِنْ د يَدهِ المسْرَى 77 
القاعدة الثانية: عدم 53208 ا 


- وفي مذهبنا وجهانٍ لأصحابناء الصحيحٌ :أنَّ اليمِينَ أفضلٌ لأنه زينةٌ واليمِينُ أشرف وأحقٌ بالزينة 


والإكرام ) 

فائدةٌ: ويُؤخذ من قوله: « لأنه زينة... » استحبابُ لبس الساعة على اليمينء لأنّها زينةٌ واليمينُ أحق 
ريا يه كان لكان وان جره إلا عار يسار وي ابيا روا خاي : 
(11)) ومسلم (197) عَنْ عَائَِّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ١‏ كَانَ اللِيْ و يُعْجِبّهُ التَيكْنُ في عله 3 


وَتَرَجُلِه وَظْهُورِه وَفِ شََنِِ كل 4 والله تعالى أعلم. 

(1) شحفة المحتاج لابن حجر: لهس 

.)6 42 5( رواه مسلم في اللباس» باب في خاتم الورق فصه حبشي‎ )١( 

(1) رواه مسلم في اللباس» باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد (5 58 0). 

(4) أي إلا بدليل من أدلةٍ الفقهالمنصوص عليها في كتّب الأصولو: 
ومثال ذلك: استحبابٌ قراءة سورة الأغلى في الركعة الأولى من صلاةٍ الجمعة؛ وسورة الغاشية في الثانية 
يحديث سَْرَةَ بن ندب ذقه: أن وَسُول الله 8 كان يفَْا في صَلاة امع بط سيج امد رك الل 4 
وَطِمَل أَنَكَ حَرِيتٌ لْسَيِبَةٍ 204 رواه أبو داود في الصلاة» باب ما يقرأ به في الجمعة »)١١70(‏ والنسائي 
في الجمعة» باب القراءة في صلاة الجمعة... )١5٠0(‏ بسنل صحيح. 
نينت سنيةٌ قراءة هاتين السورئين في صلاة الجمعة؛ ثم روى لنا مسلم )١501(‏ وغيره عَنْ عبئِدِ الله بن 


0000 


4 لاه الؤذْخل إلى أصول الإمام الشافجي 


أي أنَّسْنّةَ رسُول الله 4# تَتفّذ كما جّاءّت. فالرّيَادةٌ عليها مَلاكٌ لأن الله تبارك 


وتعالى نر الشرائع وأكملهاء قال تحال :ليم ملت لكر وبتك وَأتنث ملم ينن 


وَيَضِيتٌ لَك الاسَكمَ ديكا ()4 [المائدة] اليا 0 عكدا لالليانا لكراعه 
قال تعالى ٍإوَآرَلَآيكَ لكر لبن نايس مَامرْلَ لَه عله يتتَكرُوست 40807 [النحل]ء 


ص ع مل 


له ِتْبَينَ هم الى اختلفوأ فد وَهُدَى وَيَنمَهٌ لْمَرْرِ 


يوترت 407 [النحل]. 


1 
3 


مم وم 014 


بجوأ لله اليم ليحر وكيا( 0 ال 
#وَمَآءانَكُم الول دوه مان عَنهُ هوأ وفوا َه ناه يدهماب )4 
ب عي 0 وذكرئ لمن كان 
السمعٌ وهو شهيدٌ. 

والنبي يد بين للناس كما أمرّه الله تبارك وتعالى» قال يَل: « صَلُوا كَمَا رَأَبتُمُونِي 


أي رَافِع قَالَ ١‏ اشتخلقٌ مرو أب مير على مريت محَرَجَ إلى عكة» صَلَى يتا أو هري ؤم 
الشكق» فقا سورَة المعة في الكَجْدَةَ الأول » وَفي الآرة ظإد! ج12 النكفثرن 4 فَأدْرَكْتُ أب هريرةَ 
حِينَ الصَرَفَء فَقَلْت لَهُ : إِنْكَ قََأتَ بسُوركينِ كَانَ عَلِة يرا ما بالكُوفَةَ ؟ فَقَالَ بو هُرَيْرةَ 2 
سَعِعْتُ رَسُول اللو يتريما ". 
فثبتٌ بهذا الحديث سنيةٌ قراءة سورة الجمعة في أولى الجمعة وسورة المنافقون في الثانية زيادةٌ على سنيةٍ 
قراءة سورة الأعلى في أولى الجمعة وسورة الغاشية في الثانية» فكلٌّ منهما سنةٌء فهذه هي الزيادةٌ 
بدليل» يجب قبولها وفاقًء والله تعالى أعلم. 


القواعد المْتَعلَقَةٌ بالسَنّةٍ المطهيرة هاه 


00 5 لوعو 59 
أَصَلْي »”''» وقال ي3: ٠‏ أيه الئاس حُدُوا متَاسِكَكُمْ "'''. وقال قك ١:‏ فَإِذَاتَهِْتَكُمْ 
عَنْ شَيْءِ َاجْتَْبُوهُ وَإِذَا أمَرْتَكُمْ ب يأر كأنُوا |مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )"” 
3 
فكانت الزيادة على السنة مردودةٌ على صاحبه كما قال الصّادقٌ المصدوق 45: 
اتنا غول عمل اليس علو أنز و1711 ا مَنْ أَحدَتٌ فى أ: 1 
لَئِسَ مِنْه فَهُوَوَد » . 
بنى ابن حجر البَيتَمى في ١‏ التحفة » على هذه القاعدة فرعاً واحداً» وهو: 
استحباب إفطار الصائم على التَّمْر: 
استحبٌ العلماء الإفطارٌ على رُطباتٍ فإن لم يجد فعلى تمراتٍء فإِنْ لم يجد فعلى 
إزاى""'«كالااية خشو ري اه ارك سجر النطر ]ةا نت الس رديه 
ا ا م 0 5 7 
على الصلاة» ويّسَنُ كونه على ترِء وأفضل منه رُطبٌ وُجِدَلِمَ صمّ: « كان رسولٌ 
3 0 0 و ضِ 2005 جيه “م 5 
لله يل يُطِرٌ قبل أنْ يُصلّي عَلى رُطْبَاتِ» فإنْ لم يَكٌن فعلّى تمراتٍ: فإنْ لم يَكٌن حَسَا 
)١(‏ رواه البخاري في الآذان: باب ما جاء في الآذان للمسافر (046). 
(؟) رواه مسلم في الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر (57/85؟). 
("1) رواء البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بسئن رسول الله يع (4 5174)) مسلم في الححج؛ باب 
فرض اللحج مرة في العمر( 5 51/8). 
() رواه البخاري معلقاً في البيوع» باب النجش (1/077)) مسلم (7753). 
(0) رواه البخاري (599؟)) مسلم (77117). 


(1)المغنى لابن قدامة: 7017/4. 
(17) رواه أبوداود(277207)» والترمذي (2547)» وقال: « حسن غريب ؛ بإسنادٍ حسن. 


00# 


5 الممؤذْخل إلى أصول الإمام الشافعي 


إن لم يَتِيسّر له أحدُهما فعلى ماءِ للخبر الصحيح(إذًا كان أحَدُكُم صائماً ملْبِفْطِرِ 
علّى التّمْرٍ إن يََكةٌ» فإن لم يد لمر فقلى المأء فإنّه طهورٌ »''' 

وصريحٌ كلام الأصحاب كالَيرّين: ندبُ التمرٍ قبل الماء حتى يمك وقول المححِبٌ 
الطبري”'': ' يسن له الفِطرُ على ماء رَّْمَ» ولو جمعٌ بيه وبين التمرِ فحسَنٌ ' مردوذ 
بأنَّ أولّه فيه مُخالفةٌ للنص المذكورء وآخرّه فيه اسيِدراك زيادةٍ على السنةٍ الواردقٍ» 
وهما معان إلآّبدليل » ”” 

هذ ارا قري انقو و لاجرو اناي باط الور لوكو وا ون 
0 بقي نّم ! القواعد الأصوليةٌ المشتركة 
بين الكتاب والسنّةٍ 4 وهي ما نُشْر حها في الفصل الآتي بعون الله تعالى ومَشيئتّه . 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ الله ربٌ العلمين» وصلَّى الله على سيّدِنا وتنا وقرَةٍ وَعيوننا 


محمَّدِء وعلى الأبرار» وصّحيه الأطهارٍ» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


)١(‏ رواه أبو داود (3765). والترمذي في الصيام (2»)196 وقال: لاحسن صحيح"., وابن ماجه في 
الصوم (01549)» كلهم بطريق الريّاب بنت ضُليعء أم الرائح الضبية البصرية» وهي متبولة 
(التقريب: 5 /410) عن سلمان بن عامر ذه وياقي رجاله ثقات أثبات. 

أن 0 0 0 

(؟) والمحِبٌّ الطبّري : هو أحمد بن عبد الله بن محمد حب الدين أبو العباس الطبري المكى» ولد سنة 
0 هء وسّمع من جماعة وتفقّه ودرس وأفتّى, وصنّف كتاباً كبيرً إلى الغاية في الأحكام أجاد فيه 
وأفاد وتعب عليه مدة» روى عنه الدمياطي» وابن العطار» والبرزالي» وجماعة» كان شيخ الشافعية 
ومحدّث الحجاز» وشرح «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي؛ وألّفٌ كتاباً في المناسك؛ وكتاباً في الألغاز 
توفي رحمه الله تعالى سنة 6 59 ه. (الطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: “18/1). 


(7) تحفة المحتاج : 0177/5 - 01/7. ومثله : في معني المحتاج : 6/١‏ ونهاية المحتاج: 0١/7‏ 4. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسْنَةِ بالا 


الفصل الثاني خش القواعد المشتّركة بين الكتاب والسنة: 
ينوي على سنَّةٍ مُباحث : 
المبحّث الأول: 4 القواعد الْتعَلّقَة بدّلآلة الّفظ عل الأحكام: 
المبحث الثاني: يخ القواعد المتعلّقة بالأمر: : 
المبحث الثالث: .2 القواعد المتعلّقة اندي 
المبحثُ الرابع: ل القواعد امتعلّعّة نأنهاء: 
المبَحث الخامس: .# القواعد اُتعلقة بالتخصيص: 
المبّحث السادسٌ: ا القواعد امُتعلّقة بائُطلق واكُقي: الحقيقّة واكجاز: 
امْشتّرّك وامتّرادفه والشّسخ: ' ْ 


ماه المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


المبحث الأول: 4 القواعد المتعلّقة بدّلآلة اللّفظ على الأحكام: 
تحتو على أريمَة مطاليت : 
المطلّبٌ الأول: دلآلة اللّفظ على الحكم بالئُطقء وأثرها: 
اخَطلّب الثاني: تعريفٌ مفهوم الْوافَقَة حجيته أقسامه أثره: 
اكَطلّب الثالث: تعريفٌ مفهوم المخالفة: حجينّه شروطه: 
الَطلّب الرابع: أقسامٌ مفهوم المخالّفة: واثرها: 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسِنَّدِ 0 


المطلّب الأول: دلانّة الُفظ على الحكم بالتُطقء وأثرّها: 

أولاً: تعريف الدلالة: 

2 2 ا 3 موه رع رك موى, ةك 

الدلالة لغة: مصدرٌ من ١‏ دَلَ يدل دَلالةَ ؛ بمَعنى الارشاد» وهوما يُقحضى اللفظء 
قال الَيُومي رحمه الله : لدَكَلتُ على الشىءٍ وإليه من ياب «قَكّل)» و(أَدلّلتٌ » بالألف 
لغة» والمصدرٌ (دُلولةا والاسمْ «الدَّلالةُ؛ بكسر «الدّال) وفتحهاء وهو: مايقتضيه 
للف عند اطلاة 0 9 00 + )0 

عند إطلاقه , واسم القاعل «دال» وادليل») ؛وهو: المرشد والكاشف» 5 

وقال الجَؤمّري رحمه الله : «الدَّلِيلٌ: الدالٌ» وقد دلّه على الطريق يدنه دَلالةٌ 
ولاك ولول افلخ اعت 

و م 2 كك 5 - 

الدلالة اصطلاحاً: عرّف العلماءٌ' الدّلالة » بتعاريفٌ متقاربة جداً» ولع 
ا 15 و 7 3 مه 
أحسّتها تعريف التاج الشّبكي والَمَالٍ الإسنوي رحمهما الله قالا: 

« ومعتّى الدلالة: كَوْنْ السَّىءِ يَلرَمٌ من قهمه فَهِمَ شَىء 1د »7 

ومعتى الدلالةٍ: كؤن الشيء يَلرّم من فهمه فهم شيء آخرٌ4 . 
ثانيا: اقسامُ الدلالة: 

الدلالة على ستة أقسام لأنّها إما لفظية أو غير لفظيةٍ» وكلٌ منهما إما طبيعية أو 
لم يد 
)١(‏ المصباح للفيومي (ص: 144 دل). 
)١(‏ تاج اللعّة وصّحاح العربية (الصّحاح) للجوهري: ؟5/7/ا1١‏ (دل). 
(9) الإتهاج للتاج | لسبكي : 3١7/١‏ » وزهاية السول للجمال الإسنوي: .1937/1١‏ 


ومثله: قي التحرير لابن اليمام: ”7 (التيسير)» والتغرير والتحبير: ل و كيسير التحرير: 
وتحفة المسؤول: 745/١‏ » وشرح الكوكب المنير: 1789/1 


3 المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الأول: الدَّلالةٌ اللّفظية الطّبِيعيّةُ كدّلالة النظ شايع عله امب الداع أح» عللى 
وجع الصَّدرٍ ال ا 
وأمير ياذسَاة'" 

الثاني : الدَّلالّة اللَفْظيةُ الَقليّة» كدلالة الصوت على حياة صاحبه. 

الثالث : الذّلالّة اللظيّة الوَضْهيّة ؛ وهي كونٌ اللفظ إذا أَطلِق ُهِمَ من معنّى للعالم 
بوَضعه وتّسبّى ب« الدَّلالَة اللّفظيّة و( ذَلَالَة اللّفظ ) أيضاً. 


م 2 04 8 وي ”.6 َ 
أو تقول: الدلالة اللفظية : هي فهمُ السَّامِع ين اللفظ تام المسَمّى أو جُرأ أو 


و د الوك انا 0ك 

الرابع : الدّلالة غيرٌ اللفظِيّة الطبيعيّة » وهي ما كانت الطبيعة سبب وجود الدالٌ» 
ا اام ال يا 

وجل ابن البمّام لكاصمان ن أقسام «الدَّلالّة العقليّة), وتبعه ابرثُ 
و اه 

الخامس: الدَّلالة غيرٌ اللّفظِيّة الَقليّة» وهي ما كان التلارّم بينهما بإيججاب الل 
)١(‏ التحرير في أصول المْقّه لابن البمام : 74/١‏ (مع التيسير 
(؟) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : 170/1. 
(") تيسير التحرير لأمير باد شاه: ./9/١‏ 
56 ير في أصول النقه لابن البمام: 4/١‏ (مع التيسير). 


(0) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: .170/١‏ 
)١(‏ تيسير التحرير لأمير ياد شاه: ا/ولا. 


القواعد المسْتَركةٌ بين الكتاب, والسَئةٍ آمه 
ا ا ا و ا ليم ل حل وار 


الصَّرْفِء كدّلالّة الأتّرعلى المؤثّره ودّلالة العالّم على جود الله تعالى» وتسبّى 
ب« الدّلالة القلئّة». ْ 

السادس : الدَّلالّة غير اللّْظيّة الوَضْيّة» وهي ما كان التلازمُ بسبب كون ذلك 
ال ل 
المشروط على وُجود الشّرط» ويُسمَّى ب" الدّلالّة الوضدكة»”". 

دار نالقسع اثالث وهو الل لوي ؟؛ وهي كم شايع 
من اللّفظ تَامَ المسَمّى أو جر أو لأزِمّه؛ وهي ي المرادٌ بلا الدّلالة اللْفظيّةًا أو ' دَلالَةَ 


لظ » عند الإطلاق» وهي تلحنا ”"". 


الثا: أقسامُ ' الدلالة اللْفظِيٌة ؛: 


« الدّلالّة اللّْظِيّة © ”" أو ١‏ دَلالَهٌ اللّفْظِ ؛ على ثلاثة أقسام: 
ع 3 


)١(‏ انظر هذه الأقسام الستة: التقرير والتحبير:20170/1 تيسير التحرير: 279/١‏ تحفة المسؤول: 
0 لإ مهاج : »3٠١17/1‏ ونهاية السول: ,»197/١‏ شرح الكوكب المثير: 150/1. 

(7)التقرير والتحبير: 2110/١‏ تيسير التحرير:١/217/9‏ تحفة المسؤول: ١‏ /594» رفع الحاجب: 
"1١‏ الإ مهاج : »117/1١‏ ونهاية السول: »19377/١‏ شرح الكوكب المثير: . 

() هاهنا أمران: 

الأول: الدلالةٌ اللفظية (أو دلالة اللفظ)؛ وعي فهمٌ السامع من ن اللفظل 00 جزأه أولازمه. 

الثاني : الدلالةٌ باللفظ» وهي استعمالٌ اللفظ إما فيما وضع له أوّلاً وهو الحقيقة؛ أو فيما وُْضْعَ له ثانيً 
لعلاقة» وهوالمجاز. 

وبين « دلالة اللفظ 6(أو ١‏ الدَّلالةِ اللّْظيَةَ ؛) وبين 7 الدّلالة باللفظ ؛ خمسة فروق: 

الأول: أن حك دلالة اللنظٍ القلبُ» وَل الدلالة باللفظ اللساتٌ. - 


؟مه المذخّل إلى أصمول الإمام الشافِعي 


الأول: دَلالة المطايقة» وهي دلالة اللفظ على تَمَام مُسمَّاهء كدّلالة «الإنسان ) 
على الحيوان الناطق 4 وإنما سُميّت ب! المطابقة » لمطابقة - أي مُوافقةٍ - اللفظ 
لِتَمام ماوّضْعٌ له» كما يقال: طابّقٌ النعلٌ النّعلٌ» إذا تَوَافَقا. 

الثاني : دلالة التضمِّنِ» وهي دلالة اللفظ على جُزْءِ مُسمّاه كدلالة (الإنسان) 
على الحيوانٍ وحده. أو الناطق وحدّه. وإِنّما سيت ب١‏ التَضَمِّنِ » لدلالة اللفظ على 
06 

الثالث: دلالة الالتزام”''» وهي دلالةً اللفظ على لازمه؛ كدلالة «الأسد) على 
الشجاعة» وكدلالة "الإنسان» على قابل العلم» وتُسمّى ب«الاتزام»”"". 


> الثاني: أن دلالة اللفظ صفةٌ للسامع؛ والدلالةٌ باللفظ صفةٌ للمتكلّم. 

الثالث : أنَّ الدلالة باللفظ سبِتٌ» ودلالة اللفظ مُسيِّتٌ عنها. 

الرابع : أنه كلما وُجدّت دلالةٌ اللفظ وُجدّت الدلالةٌ باللفظ ‏ يمخلاف العكس. 

الخامس : أن دلالة اللفظ على ثلاثة أنواع: المطابقة» التضمّنء الالتزام» والدلالة اللفظية على نوعَين: 
الحقيقة والمجاز. (زهاية السول للإسنوي: 197/1 -/191). 

١ تحفة المسؤول:‎ »1/4/١ تيسير التحرير:‎ 211٠/١ انظر هذه الأقسام الثلاثة: التقرير والتحبير:‎ )١( 
ونهاية‎ 7١7/١ الإبهاج:‎ 120 4/ ١ رفع الحاجب:‎ 17/١ /14؛ المحصول: 519/1» الإحكام:‎ 
شرح‎ 2٠5 غاية الوصول» ص:‎ 2184/١ البدر الطالع:‎ 2170/١ التشنيف:‎ 2197/١ السول:‎ 
.1706/1 الكوكب المير:‎ 

(1) إنّما يتصوّر ذلك (أي الالتزام)ني اللازم الذهني» وهو الذي ينتقل الذهنٌ إليه عند سّماع اللنظ 
سواء كان لازماً في الخارج أيضاً ك«السرير والارتفاع» وكةالعمى والبصر؟. وكدلالة زيدٍ على عمرو 
إذا كان يجتمعين غالباً. - 


القواعد المشْتركَةٌ بين الكتاب, والسنَدِ مومه 
الفواعد امسترمة فين كنا ولق ا ااا ا اح ل 


تفق العلماء على أنَّ دلالة «المطابقة بقة) على المعنى لَفظَيةٌ» لأن فهمَ السامع العالم 

ال و ا 
و(الالتزام» على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنّهِما لَفْظِيئَان» لقَّهِهما من اللفظء قاله جماعةٌ» وظاهرُ صنيع الإسنوي 
اختياذه ”'"» وغزي إلى أكثر المناطقة ''2. 

الثاني : أنّهما عقليتان لتوقنِهما في الدلالة على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه 
ولازمه؛ قاله جماعة؛ واختاره الإمام الرازي والتاج السبكي والجلال المحلي ”". 

الثالث : أنَّ «العضحُّنَ» لفظيةٌ» لأنَّ فهم السامع العام بالوضع فيها أيضاًممحض 
اللفظ كما في «المطاب يقرولا تغاه لتو ناكل إل :2 لقره فون د نكا 
إنْ اعيبر بالنسبة إلى مجموع جُزأَي المركّبٍ سٌميّت الدلالةٌ مطابقةٌ» أو إلى كل جزءٍ من 
جُرَأية ميت تَضَجدا؛ 

وأنَّ «الالتزام» عقلية لتوقّفها على انتقال الذهن من المعنى إلى لازمه؛ وتخاِف 
هذه ا العَضِحُنَ» بأنَّ المدلول في ا التتضمن» داخلٌ فيما وضع هَ له اللفظ يخلافه في 


> ولا يتأنّى ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان» لأنه إذا لم ينتقّل الذهنُ إليه لّم تحصّل 
الدلالة ألبنّة. 

(نهاية السول للإسنوي: .)١194/١‏ 

.147/1١ نهاية السول للإسنوي:‎ )١( 

(1) شرح الكوكب المثير: 8 . 

(7) المحصول للرازي: الهاج : 7/١‏ البدر الطالع: 189/1). 


وص 


4م المذْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


«الالتزام) كانه للقي واخالكية دوالك افسية انك بي 0 


رابعا: أقسام اللفظ باعتبار مَحَلّ الدّلالة: 

ينقسم اللفظ باعتبار حل الدلالة إلى قسمّين: المنطوق والمفهوم. 

المنظوقٌ: هومادلٌ عليه الفط في عَحَلَ التق حُكماً كان كتحريم التَّأَفِيِفٍ 
للوالدّين الدالٌ عليه قوله تعالى : اَل مآ أن 4 [الإسراء] ؛ وكوجوب الصوم 
الدالٌ عليه قوذّه تعالى : طا ييه ميب مامكاب عل اليرت ين 
كم ملك تَنُّونَ (415 [البقرة] ؛ 

أو غير ُكم كا حُمّدا في قوله تعالىطححََدرل أ وََ مسد داريا 
نسم 405 [الفتح] »وك«المشركين) في قوله تعالى 9/٠:‏ وَدَا انلع امود للرمكاتتوا 
الفذركنَ حَنثُ وَجَدشوط وموم وأعشزو م وَأفمدُوا لم سكل مرْصَّد مَإن مَابأ اموا اسار 
ا م يت 10 انا 

المفهُومٌ: هو ما دَلَ علي اللفظ لآفي حل التي مِن الحكم وعَلَّه معأ كتحريم 
ضرب الوالدّينٍ الداكَ عليه مفهومٌ قوله تعالى : إمَلا نَل لمآ أي © وكتحريم إحراق 
مال اليتيم الدالٌ عليه مفهومُ قوله تعالى: إن ألذينَ يا كُلُونَ أَمَولٌ ألْيتدئ كلما إكَمَا 
)١(‏ التقرير والتحبير: »1771/١‏ تيسير التحرير: »481/١‏ مختصر ابن الحاجب: ».171/١‏ تحفة المسؤول: ١‏ 

/24 الإحكام للآمدي: 2.17/١‏ رفع الحاجب: 7017/١‏ غاية الوصولء ص: 77 شرح 


الكوكب المثير: ١79/١‏ 
(') مختصر ابن الحاجب:54175/7»تحفة المسؤول:2714/7 رفع الحاجب:586/7» التشنيف: 


.517/17/7 غاية الوصول» ص : 777 شرح الكوكب المنير:‎ 0١ البدر الطالع:‎ 0١ 


القواعد المسْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسْنَةِ همه 


وكعدم وجوب نفْقةٍ للبائن الحائل ”'' الدالٌ عليه مفهومٌُ قوله تعالى : لوسك أوْلتٍ 


445 [الطلاق]”". 


وسياتي الكلامٌ عنه مُفصّلا في المطلب الثاني والثالث والرابع. 


خامسا: أقسام «المتطوق» : 
ينقسم (المنطوق) باعتبار دَلالته على الحكم إلى 0 


القسم الأول: الصّريح» وهوكلالةً اللفظ على ما وُضْع بالمطابقة» أو التضدّن 


سواءٌ كان ةم حققة) أو يجازاً. 


)١(‏ اتفق العلماء على وجوب النفقة للبائن الحاملٍ على الزوج» ولكنهم اختلفوا في وُجوبها لبان 
الحائل على مذهبّين: 

الأول: لا تجب. قاله المالكية والشافعية والحتايلة. 

الثاني : تب قاله الحنفية. 

(أحكام الترآن للجَصّاص: 2307/0 الشرح الكبير للدّردِير: 011//7» الروضة: 2758/4 كشاف 
القناع للِمُوتِي : ©/878). 

(؟) مختصر ابن الحاجب: 7/ 2487 تحفة المسؤول للرهوني: 7219/7؛ رفع الحاجب للسبكي: ؟/ 
6 التشنيف للزركشي: »176/١‏ البدر الطالع: 0141/١‏ غاية الوصول» ص: 71 شرح 
الكوكب المنير: 57/77/7. 

(”) انظر هذين القسمين: التقرير والتحبير: »17"٠/١‏ تيسير التحرير: 2/4/١‏ تحفة المسؤول: 2795/١‏ 
المحصول: »514/1١‏ الإحكام: 217/١‏ رفع الحاجب: ١‏ /5 236 الإبباج: 01/١‏ 7» ونهاية السول: 
١‏ التشنيف: »170/١‏ البدر الطالع: »188/١‏ غاية الوصول؛ ص: 75 شرح الكوكب 
المثير: 176/1. 


00 الككن كم لا لمان الا كو 


أحدهما: النَّضّء وهوما أفادَ مَعنّى لا يحتملٌ غيرّه ك5 عيسّى » وأحمد » في قوله 


تعالى مإمَإدْ َال ع عسى أبن مرج يب إسَربه بل ف رَسُولُ امه َي مُصد لابين يدع من لتر ودرا سول يق 
اد 45 [الصف] 3 ويسمَّى ب«دلالة النضّ") نضا ويسمّيه الحنفيةٌ 
2 
أ( 


ثانيهما: الظاهرُ» وهو ما أفادٌ معنّى يحتملٌٌ بدلّه معنّى مرجوحاًء ك! امرأة » في 


- 
- 


قوله يليهُ: ١‏ أَيّمَااهْ الا 
أصَابَها قَلَّهَا مَهْرُمثْلِها با أصَابَ مِنْها »”". 

ا 
الصغيرةً كما قال بعض الحنفية لصحة تزويج الكبيرة نفسّها عندهم” '' كسائر 
تصرفاتِهاء فاعترض بأنّ الصغيرة ليست امرأةً في حكم اللسان؛ 


ويحتملٌ أيضاً احتمالا مرجوحاً كونّ المراد منها الأمَةَ كما قال بعض آخرٌمنهم» 


)١(‏ انظر هذين القسمّين: نشر البنود: ١/7لاء‏ التشنيف: 2050/1١‏ البدر الطالع: 67١‏ غاية 
الوصول» ص: 75» شرح الكوكب المنير: “53777/7. 

(؟) أصول السرخسي: 2179/١‏ والتوضيح: 2156/١‏ التقرير والتحبير: 84/١‏ 1» تيسير التحرير: 
0 الكافي لشيخنا الذن» ص: /7717. 

(؟) روا ابن حِيّانَ والحاكم وأبوداود والترمذي وابنٌ ماجه؛ وهو حديثٌ صحيحٌ سبق تخرعلة نفلا 
في ” الفرع الأول » ين فروع ' إنكار الراوي ريه ؛ (0781/1). 

(4) خلافاً للجّمهور» والمسألةٌ سبَقّت مُفْضَّلةً في ! التكاح بغير الوا » في .)780/١(‏ 


2: 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب وَالسَنَةِ امه 


فاعتُرض بقوله يك: ( قَلَّهَا مَهْرْمِئْلِهًا 4 فإنَّ مهرَ الأمة لسيدها؛ 

ويحتمل أيضاً احثمالاً مرجوحا كونٌ المرادمنها المكاتبة؛ كما قال بعض متأخرئ 
الحنفية لأنَّالمهرّلَها. 

ووجة يعد غلئ كل : أنه قصرٌ للعام الموكّدٍ عُمومُّه ب ما » على صورة نادرةٍ مع 
ظهورٍ قصدٍ الشارع عمومّة بأنْ مَنعَ المرأةُ مطلقاً من استقلالها بالدكاح الذي لا يَلِيقٌ 
بمّحاسن العاذات عقاول اندو كنبل وَلاثةالطاهرن أيضا: ْ 

هذا القسم (أي الظاهر) على ضربين: 

أحدهما: ما دل على معنّى مُتبادر منةُ» لكنه ليس مَقصّوداً من سَوْقٍ الكلام أصالةٌ 
مع احتماله التأويلَ والتفسيرَ» وقَبِولِه النسحٌ. 

ثانيهما: مدل على معنّى متبادرٍ منه مقصود من الكلام أصالة مع احتماله التأويل 
والتفسير» وقبوله النسخ. 

كل منهما يُسمّيه الجمهورٌ (المالكية والشافعية والحنابلة) ظاهرا '''» وقد يُفرقونَ 
بِيهُما: يطلقونَ على الأول ظاهراً» وعلى الثاني ظاهراً جلياً ''". 


وأما الحنفية فيسمون الأول ظاهراً» والثائرح نضًا”". 


)١(‏ نشر البنود: ١/الاء‏ التشنيف: 2110/1 البدر الطالع: 2184/١‏ غاية الوصول؛ ص: 271 شرح 
الكوكب المنير: 2/77/7. 
)١(‏ شرح التنقيح» ص : 47 » البدر الطالع: 577/7 » شرح الكوكب المثير: 68/4 9. 


() أصول السرخسي: »179/١‏ والتوضيح: »176/١‏ التقرير والتحبير: 2184/١‏ تيسير التحرير: 
1 الكافي لشيخنا الخن» ص : /7741. 


امسمو عمل 


4م المؤْخَل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


والفرقٌ بينهما من حيث قصدٌ المعتّى من اللّفْظِ قَصداً أَوَلِيّا وعدمٌه : فإنْ قُصِدّ من 
اللفظٍ معئاه قصداً أوَِّيًا سمي ظاهراً جَلِيًا (أو نَضَّا)ء فإنْ لّم يُقصّد منه مَعناء قَصداً 
أوَلِيًا سَمّيَ ظاهراً فقط. 

فقوله تعالى ##الَرت يَأكُلُونَ اريزا ايمُومُونَ إلا صا يَعُومْ لرِصيتخبطه قبطن مِنّ 
نين" ديك تم اسيك ل اول مه ابجع وَحيّمٌ ايزا 40 [البقرة] ظاهرٌ 
جلي (أونَضٌ) في نفي المماثلة بين البيع والرباء لأن الكلام مسوق لأجله. وظا رق 


حل البيع وحرمة الربا”"". 
القسم الثاني : غير الصريح » وهو دلالةٌ اللفظ على ما وّضْعٌ له بالالتزام. 
وهو (أي غير الصريح) على ثلاثة أقسام ”'': 


8 2 0 
أحدّها: الاقتضاء» وهودلالة الكلام على معنّى يتومّفُ على تقديره صدقٌ 
الحاو أو صحتّه شرعاً أو عقلا» ويسمّى ب0 دَلالّة الاقتضاء (( أيضاً. 


من الأول - وهوما يتوفّف صدقٌ الكلام على تقديره - قوله يي 2 إنَّ الله تجاوَرٌ 


)١(‏ أصول السرخسي: 2170/١‏ والتوضيح: »17190/١‏ التقرير والتحبير: »189/١‏ تيسير التحرير: 
1 الكافي لشيخنا الخن» ص : /77417. 

() انظر هذه الأقسام الثلاثة: التقرير والتحبير: »1794/١‏ تيسير التحرير: 241/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري: ».1١7/1‏ مختصر ابن الحاجب: 4/7/1 » تحفة المسؤول: 718/1 الإحكام: 11/7 رفع 
الحاجب: 0487/7 ونهاية السول: 2701/١‏ التشنيف: 2119/١‏ البدر الطالع: ١‏ /18» غاية 
الوصولء ص: 75؛ شرح الكوكب المئير: 47/4/7» أثر الاختلاف لشيخنا الذن» صس: »18٠‏ 
الكافي لشيخنا الخن» ص : 7945. 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتاب, والسَنَةٍ 21 


8 م 4 5 27 2 
عَنْ أمّتِي الخَطأ والنّسْيانَ» وما اسْمٌكْرِهُوا عَلَّيِهِا'' ؛ فإِنَ ذات الخطأ والنسيان لم 
م . 2 و 3 0 
يرتفعًاء فيتضمّن ما يتوقف عليه الصدق من الإثم والمؤاخذةٍ. 
ومن الثاني - وهو ما يتوفّف صحةٌ الكلام على تقديره شرعاً - قولّكلمالك عبد: 


الأعيّق عبدّك عنّى بألفي»» لاستدعائه تقدير الملك لتوقف الملك عليه. إذ العتتق شرعاً 


)١(‏ اشتهر هذا الحديث عند الفقهاء والأصوليين بلفظ : 7 رُفعَ عَن أي الخ والتيَانُ وما استُكْرِمُوا 
علّيوِ؛» ولكن لا وجو له بهذا اللفظ. 

وأقربٌ الموجو: ما رواه ابن عدي في الكامل (1/ »)١6١‏ والذهبي في الميزان (0150/7)» وابرم حجر في 
اللسان (111/1) كلّهِم في ترجمةٍ جعفر بن جسر: رفع الله عن هذه الأمَةِ ثلاثاً: الخطاً والنّسيانَ وما 
يُكرّهون عليه 4 وجعفر هذا صاحب المناكير ومن مناكيره هذا. 

وأحسنٌ الموجودٍ حديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما المرفوعٌ: « إن الله تجاوَرٌ عن أَمْتِي الختَطأً والتشِيانَ 
وما استّكرهُوا عليه 4 رواء ابن حبان في صحيحه »)3١1/17(‏ والحاكم في الطلاق (75801)) 
وقال: « صحيحٌ على شرط الشيخين 4» وواقته الذعبي» وابنُ ماجه في الطلاق» (47 ١7)؛‏ وقال 
البُوصِيرِي في زوائده (177/1): 7 إسنادٌ صحيحٌ ا والدارقطئي سنئه »)217١/5(‏ والطبراني في 
الكبير )١١71/4(‏ والأوسط (/8717) والصغير (758). 

وحسّنه النووي في الأربعين» وصحّحه باللفظ الأول في الروضة (1112/8)» وسكت عليه ابن حجر في 
التلخيص »)381/١(‏ والسيوطي في الجامع الصغير (5471). 

وروي بطرق ضعيفة عن أبي ذَرّ» ونُوبان؛ وأبي الدرداء؛ وأبي عمروء وأبي بكرة» فعُلمَ أن الحديتٌ 
باللفظ الأخير قويٌ لا ينل عن الحسن. فيكونُ اللفظ الأول رواية بالمعنىء ويحمَلٌ إنكار الإمام أحمد 
له في عِلّله (071/1)» وأبي حاتم في علل ابه (471/1) على خصوص كون اللفظ الأول مرفوعاً» 
فالمحدّثون لا يكتفون بصحة المعنى المرفوع» بل ينحرّون في نسبة كل كلمة إلى رسول اليك كما قال 
أستادنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله والله أعلم. 


دوه المؤذْخل إلى أصول الإمام الشافْعى 


لايكون إلا للمملوك. 

ومن الثالث - وهوما يتونّف صحةٌ الكلام على تقديره عقلا- قوله تعالى 
« وَسعلِالَْرَية ل كُنَا نالفاي ()4[يوسف] أي أهل القرية . وأهلَ 
العير» إذ القريةٌ (وهي الأبنية المجتمعة) والعية (وهي الجمال)لا يُسألان. 

وقوله تعالى : لقص عد دك الدَهرَ نه ومن حكن ميا أَوْعَل سَمَرِمَهِدَهينَ 
أصار أُمَرَ (4)2 [البقرة] أي فأفطر فعليه عدةٌ أيام إفطاره. 

ثانيها: الإشارة» وهي دَلالة اللفظ علة حكم غير مقصود ولا سِيقٌ الكلامٌ له 
ولكنه لازم للحكم الذي يق الكلامٌ لإفاديّه» ويُسئى باادلالة الإشارة). 

ومن أمثئلة ذلك: قوله تعالى ظايُيٌ لَححُْ لله ضار الرَمَدُلَ تيم 405 
[البقرة]» فإنه يدل بالإشارة على صحة صوم مّن أصبح جُنباً للزومه للمقصود به من 


جواز قربانِهنَ في الليل الصادق بآخر جزء منه. 


آذ لول ل لتر سس ل ل ءءء 
6 


وقوله تعالى: وَل وِصَدلُهُتكمُونَ سَبَرَا (:4 [الأحقاف] مع قوله تعالى: 
#وفصدله,في عَاميِنِ :)4 [لقمان]» فإنه يدل بالإشارة على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر. 

ثالثها: الإيماء» وهو دلالةٌ اللفظ على ما كان مقصوداً من سياقٍ الكلام له ولّم 
يتؤقف صدقه أو صحتّه شرعاً أوعقلاً على تقديرءويُسمٌ بادلالة الإيماء؛ كما يُستَى 
( تنبيهاً ) أيضاً. 


0 


ومن أمثلته: قول الله تعالى :</ لَايْوَايِدَكم هللو وه يدك ولكن يُوَايددُصكُم يمَا 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسِنَّدِ هه 


عدم لسن (4)2 [المائدة]» فتَفريقٌه بين عَدم المق اخَذْة بالأيمان وبَينَ الم اخذة يا عند 
عَقَدِها دليلٌ على وُجوب الكفارَةٍ عند العَقدٍ دون غيرها ؛ 

وقوله تعالى: لكأم أن اميوَا ذا وى لِلصّلَوةَ من برو الْجْمْمَةَئَسْمَواإِلَ ذو أَئَّ 
ودرذأ ليم لكي َي لكي ِنَشُرَتعلَمُونَ )4 [الجمعة] ءفالمنمٌ من البيع وقتّ النداء 
الذي قد يُفوّتها يدل لكونه قد يُموتّهاء فيُمئع عن كل ما قد يون من غير البيع. 

وافق الحنفيةٌ الجمهورٌ (المالكية والشافعية والحنابلة) على تسمية الأول بادلالة 
الاقتضاء؟؛ وتسمية الثاني بادلالة الإشارة»» وخالفوهم في تسمية الثالث؛» فسمُّوه 
بالدلالة العبارة؛» أو (عبارة النص» مع موافقتهم إياهم في المضمون. ولا مشاحة في 
الأسماء والاصطلاحات "© 

فصارٌ مجموع طرق دلالة «المنطوق» غلى المغتى خمسة: 

١‏ - دلالة النص» ويسمّيها الحنفية بادلالة المفسّرا. 

؟ - دلالة الظاهرء وهو ضربان: جلي وغير جليء ويُسمّي الحنفية الأوّلَ بادلالة 
النصٌ). والثاني ب«دلالة الظاهر». 

”ا دلالة الاقتضاء. 

- دلالة الإشارة. 
)١(‏ أصول السرخسي: 2777/١‏ التقرير والتحبير: 2174/١‏ تيسير التحرير: ١‏ /41» كشف الأسرار 

البخاري: »١١/١‏ فواتح الرحموت: 7/١‏ 1لاء أثر الاختلاف لشيخنا الخن» ص : 01717 2174 


الكافي له ص: 5 .١0‏ 


لم ننه 


0 اللَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعم 


و 2 ع8 و و 0 

© - دلالة الإيماء» وتسمَّى أيضا ب( تنبيه ا ويُسمّيها الحنفية ب« دلالة العبارة ) أو 
(عبارة النص'ا. 

صرّح ابن حجر البََنّمِي رحمه الله في ! التحفة » ببناء الفروع على ثنشّين منهاء 
وهما: دلالةٌ الاقنضاء» ودلالة الإشارة» وفيما يلي أذكر فروعٌ كل منهما على 
الترتيب الفقَهِى إن شاء الله تعالى. 

أثر دلالة الاقتضاء 2# الفروع: 

بنَى ابن حجر البيتّمى رحمه الله في ! التحفة » على ١‏ دلالة الاقتضاء» أربعة 

فروع: 
الفرع الأول: إذا قال للآخر: « أعتق عبدّك عنْي ؛: 

إذا قال الرجل للآخر : «أعيّق عبدّك عنّي بألفي ) مثلاًصح ففعلٌ صم البيعٌ ضمناً 
والإعتاقٌ عن القائل بالوكالة كما قال جماهير الفقهاء. 

قال ابن حجر البيتّمى رحمه الله : (ولوقال: «أعتق عبدك عنَّى بألفب»» فقبلّ فإنه 
يَعيِق به» لتضمُنِه البيعَ وقبولّه)”") 

وقال ابن قدامة رحمه الله: ( ومن قال: ! أعتق عبدك عنى وعلى تَّمنّهِ 4» فالشمن 
عليه والولاء للمعتق عنه. لا نعلم في هذه المسألة خلافاً» وأن الولاء للمعتق عنه 
لكونه أعتقه عنه بعوّضء ويلزمه الثمن لأنه أعتقه عنه بشرط العوّض فيقدّر ابتياغه 
منه كه توكيله في عتقه ليصح عتقّه عنه؛ فيكون الثمن عليه» والولاء له كمالو 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر : 71/7/0. 
ومثله : في المبسوط للسرخسي 2٠٠١/8:‏ وتحفة المسؤول: 718/7؛ والشرح الكبير: 16/4. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَّةٍ اوه 


ابتاعه منه تم وكّله في عتقه 76". 
الفرع الثاني: بيع عسب المّحل: 

عَنِ ابْن عْمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ١‏ نَّهَى لني يه عَنْ عَسْبٍ الْقّخْل » ''. 

قال ابن حجر البيتمِي : ١‏ نهى رسول الله يعن عَسْبٍ الفحل» وهو ضرايّه 
ويقال: ماؤه» وكل من هذين لا يتعلق به نَهِيٌ» فالتقدير: عن بدل عَسْبه من أجرَةٍ 
ضرايه وكّمَن مائه 1ن 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «العَسْب: بفتح «العين» وإسكان «السين) 
المهملتين» ويقال له: السيب أيضاً . 

وَالفَحْلٌ: الذكرُمِن كلّ حَيِوانٍ فرساً كان أو جملا أوتَئِساً أو غيرَ ذلكَ. 

واختّلف فيه : فقيل : هوثّمنٌ ماء المَحل ؛ 

وقيل: أجرة الجماع » وعليه جرى البخاري. 

ويؤيّد الأول حديث جابر /ه عند مسلم : انْهَى يل عَنْ بئِع ضراب الْجَمَلٍ)” '» 
وليس بصريح في عدّمٍ الحمل على الإجارة» لأن الإجارة بيع منفعة. 

ويؤيّد ا حمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب” '': ' أَنّهُم 
(1)المغني لابن قدامة: 5/9 7. 
(1) رواء البخاري في الإجارة؛ باب عسب الفحل (11177). 


() تحفة المحتاج لابن حجر: ١/6‏ 6. 


(1) رواه مسلم في المساقاة؛ باب تحريم بيع فضل الماء (5155). 
(0) فتح الباري لابن حجر: 5/5 48. 


سس بوي 


4وه المذْخَل إلى أصول الإمام الشَافِعي 


كانُوا يكرَهُونَ أجرَةٌ ضراب لحل 00 
وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام» لأنه غير مُتقَوّم) ولا معلبوم. ولا مقدور 
وفي وجه للشافعية والحنابلة : تجوز الإجارة مدة معلومة » وهو قول الحسن وابن 
سيرين » ورواية عن مالك قواها الأبيتري وغيره » وحَمَلَ النهيّ على ما إذا وقع أَمَدٍِ 
تجهول » وأما إذا استأجره مُدَّةَ مَعلومةٌ فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل. 
وس بالق لأن المقصود هنا ماءٌ المَحلٍ وصاحبّه عاج عن تَسلِيهِه بخلاف 


شم النهيئٌ عَن الشّراء والكراء إنّما صدَّرَيا فيه منّ الغرر. 
وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه» . 
الفرع الثالث: قول الرّجُل للآخر: « أَرهن عبدّك عنْي »: 
قال ابن حجر البيتَمِي رحمه الله : ( ويجوز أن يستعيرَ شيئاً يرنه إجماعاً وإِنْ 
كانت العارية ضمناً كما لو قال لغيره: « ارهّنْ عبدّكَ على ديني »؛ ففكل» فإنه كما لو 


ا اقرف 
قبضه ورهنه ) : 


)١(‏ قال عبد الرزاق في المصنف. في المساقاة» باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال 


(118/8146): « أخبرنا معمر عن قتادة قال: أحدّتٌ الناٌ كّلائة أشياء لم يكن يُوْحَدٌَ عليهرة 
أجرٌ: ضِرابُ الفّحلٍء وقِسمَةٌ الأموالء وتعليمٌ الغلمانٍ ». 

(1) فتح الباري لابن حجر: 157/4 (مختصراً). ومثله: في شرح مسلم للنووي: .770/٠١‏ 

(7) تحفة المحتاج لابن حجر: 787/7. ومثله : في المغني لابن قدامة: /15/19. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنَّدٍ 21 


الفرع الرابع: مُحرماتٌ النّسَاءِ للقّرابّة: 


قالالله : 8 حرَمَتٌ ع1 عَيِتِحكُمْ كو دكا وََخوشْصتم وَعَتَشكم و وَكتلعَكُمْ 


- 


وَبنَا تالا ال 00 ف ورد كلكا واحيلك 


ل 


ضايكم وَرَبتِبْكْمْ الى ف حجورصتم ين يسَآيَك م ادق دَخَلْشُم يهن فَِن لَمْ صَكُووا 
دَحَلْشر يهرج ملا جكاح ءَتتِحكم وَحَلَلُ ناكم الْرنَمنَ آتَلَبِ كم وَأن تَجَمَمُوا 
بتك الْحُْمَصَيراٍلَامَاقدَ سَلَفْإرك اهكان حَغُووًا يَحِجًا (40 [النساء] . 

قال ابن حجر رحمه الله : َم الأمهاتٌ أي نكاحُهنٌ» وكذا جميمٌ ما يأتي. إذ 
الأعيانٌ لا توصّف يحل ولا خُرمةٍ على الأصمٌ...70". 

أكّر دَلانّة الإشارّة ب الشروع: 

صرّح ابن حجر البَيتَمِي رحمه الله في التحفة ) ببناء فرع واحدٍ على دلالة 

الإشارة» وهو: ْ 
وجوب الترتيب 2# أعضاء الوضوء: 

قال الله تعالى :8 ياي ليرت َامَتُوَاإدًا فُمَتم إِلَ الصَلَرةَ دأعساوأ وجو فم 
وَأَبدقَكة إِلَ المرافقٍ وآمسحوأ أبرءوسك وَأَرْجَلَحكُم إل الْكعبين لْكَمبينِ بين 14 المائدة]. 

ذهب الشافعية والحنابلة - خلافاً للحنفية والمالكية - إلى أنَّ الترتيب في الوضوء 
واجبٌء كما ورد في الآية. 

عدار عليه أمورسهة الإارة الزترمة فوا ونى: ل الند الت اديت 
بين الغسلّين» وقطعت النظيرٌ عن النظير» فدلَ ذلك بالإشارة إلى وجوب الترتيب 


.7115/9 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


59 المؤْخْل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


5 9 220000 ءِ 500-508 
المذكور فيهاء المؤيَّدِ بفعله وَل المبّن للوضوء المأمور به في الآية 3 
قال ابن حجر البَيتَمى رحمه الله : « السادس من أركان الوضوء : ترتيبه من تقديم 
غسل الوجه. فاليّدِين» فالرأس» فالرجلّين» لفعله يك المبينِ للوضوء المأمور به في قول 
الله تعالى :لآ مَأَعْسِلُوا وُجُومَكْ وَأَيْدِيَحُْ إِلَ الْمَرَافق وأمسحوا روسك وَأَرْمْلَكُمْ إل 
ووعردء رن يهم 7 0 زفة 
لبي" (4)5[المائدة] » وفْصّلَ بِينَ المعطوقين للإشارة إلى وجوب الترتيب 2 . 
المطلّب الثانى: تعريف مفهوم المُوافَقَة ححدثه أقسامه أثره: 
أولا: تعريف المفهوم 7 
المفهومٌ لغدّ: هو اسم المفعول من ١قَهِمتٌ‏ الشيء أَفْهَمُه » إذا علمتّه» قال الجَوهّري 
رحمه الله : ١‏ فهمتٌ الشيء فهُماً وفهاءِيةٌ : علمثّه» وفلانٌ قَهِمٌ وقد استَفَهُمِنِي الشية 
فأفْهَمنُهِ وفهّمنّه تفهيساً وتقَهّمَ الكلامَ : إذا فهمّه شيئاً بعد شيءِ » '. 
المفهوم اصطلاحاً: هو ما دَلَ عليه اللفظ لا في تَحَلَّ النُطق من الحكم وحَحَلّه معاً» 
كتحريم ضرب الوالدَّينٍ الدالَ عليه مفهومٌ قولِه تعالى : لملا نكل لمآ أقِ 48 
)١(‏ وقد سبقت المسألة مفصلة في ))1017//١(‏ وستأتي مختصرة في (7/). 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 741/١‏ -747. (مع تصرف). 
(1) سبق معنا في المطلب السابق» (0884/1) أنَّ اللفظ باعتبار تحلٌ الدلالة يتقسمٌ إلى قسمين: المنطوق 
والمفهوم. وتحدَّئنا هناك عن «المنطوق»» ونتحدث هنا عن «المفهوم» :أي عن تعريثه؛ وأقسامه. 


وحجيته » وشروطه» وأنواعه إن شاء الله تعالى. 


(4) تاج اللغة وصّحاح العربية (الصّحاح) للجوهري: 1/8/7 ١‏ (فهم). 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسْنَّدِ /وه 


وكتحريم إحراق مال اليتيم الدالٌ عليه مفهومُ قوله تعالى : (إإنَ لذن َأكُلُونَ 


- 


و 


201 واي بس ستشدة .٠ر42‏ ره كا ا لنساء]؛ 
مال اليَعمئ ظلما إِنَما يا كلون فبِطونهمٌ ارا وَسَمَضْلَوْ رت سَهِيرًا (5© [النساء | ؛ 


وكعدم وجوب نفقةٍ للبائن الحائل ”' الدالٌ عليه مفهومٌ قولِه تعالى : لوَإِ نكم أولتٍ 


مم اصة لزعل © عت عام ع 
َل عن حي يََعَنَ لون (()4 [الطلاق]' '". 


ثانيا: أقسام المفهوم: 

يتقسِم 7 المفَهُوم ا بحسب مُواقَقَةٍ كمه المشتّيل هو عليه النَظونٌ وعدمه إلى 
نين 7" +الموائقة والمخالفة :كن خكم امكو غنه قا أشيكرة قوافها كم 
المنظوق فمفهومٌ موافقةٍ؛ 

وإما أن يكونَ حكمٌ المسكوت عنه مُخاِفا كم المنطوق به فمفهومٌ مخالفةٍ. 

ولا جائرٌ أن يكونٌ له قسمٌّ الث؛ فلنذكر كلا منهما مُفُصَّلاً والله تعالى ولي 
التوفيق. 


)١(‏ تب النفقة للبائن الحامل على الزوج وفاقاء ولا تجبُ للبائن الحائل عند المالكية والشافعية 


والحنابلة» وتَجَبُ ل) عند الحنفية كما سبق في .)080/١(‏ 
() تحغة المسؤول: 719/7 رفع الحاجب :580/7 » البدر الطالع : ا/لاما. 
("1) قال إمام الحرمين في البرهان (19//1): ! ما يُستفادٌ من اللفظ نوعان: 
أحدهما: ما يتلقى من المنطوق, به المصرح بذكره. 
والثاني : ما يُستفادٌ من اللفظ وهو مسكوت عنه؛ لا ذكرٌ له في قضية التصريح. 
فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر. ... 
وأماما ليس منطوقاً به» ولكن المنطوقٌ به مُشْعرٌ به» فهذا سَمّاه الأصوليين المفهوم. ... 


المفهومٌ قسمان: مفهومُ موافقة ومفهومٌ مخالفة ». 


وه المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


القسم الأول مَعَهُومُ الموافعة: 

50 907 م 1 : د شك الله 
تعريف مفهوم الموافقة: هو دّلالة اللفظ على ثبوتٍ مِثلٍ خكم المنطوق به 

للمّسكوت عنه نّفياً أو إثباتاً. لاشتراكهما في معنّى يُدرَدٌ من اللفظ للعالم بوضعه”". 

وذلك كتحريم نحو الضرب الدالٌ عليه قوله تعالى : #قلا تقل مما أن 405 

[الإسراء] ؛ 

: وكالجزاء على ما قوق المثقال الدال عليه قوله تعالى : #مَمَن يَعَمَلْ مِنْفكَالَ دَرَةٍ 
خَيْر يَرَه ([0) وَمَن يَعْمَلْ منْقكال دَرَوَسَّوًا يَرَه:(/402 [الزلزلة] ؟ 
وكتحريم حرق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى: إن أن يَأَكُلُونَ أَمْوّلَ 

ْسسَدئ انما إِنَمَايَا عون مونو ترا وَسَمِصْكؤرك سوبا (4 [النساء]. 

حجية مفهوم الموافقة: 
انق الجَماهِيرُ من الأئمةٍ الأرتعةٍ وغيرهم على حجية ١‏ مَفهوم الموافقة » ولّم 

يُخالِف في حُجْتَيهِ خَيْرُدَاوُدَ الظاهِري وأتباعه”)؛ 
(١)مختصر‏ ابن الحاجب: 7غ تحفة المسؤول: انفة الإحكام: وا رقم الحاجب: 
41 4» الإبباج للسبكي : 2378/١‏ البحر للزركشي: 29//5 التشتيف: 2170/1 البدر الطالع: 
0١‏ الكافي لأستاذنا الدكتور المّن»؛ ص: 037. 

(1) قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام (11475/7): « إِنَّ الخطاب لأيُفْهَمُ منه إلا ما قضّى لله فقّطء 
إن لكل قَضية حكمَ اسيها فقط وما عداه فغيرٌ تحكوم له؛ لا لا بوفاق ولا مخلافهاء لكا نَطنْبُ دليلٌ 
ما عداه من نْصٌّ واردٍ باسمه وحكم مُسموع فيه. أو من إجماع ولا بُدٌ من أحدهما. 

نم كر النصوص التي ذكرنا أمثلةً لمُهوم الموافقة» ثُمّ قال : وكلٌ ما ذكروا فلآ حُجة لَبّم فيه أصلاً» بل 
هو أعظّمٌ حجةٍ عليهم لأنه يَتَعكسٌ عليهم في القول ب؛دليل المخطاب». فإنَّهم يَقَونُون: إنَّ ما عَدَا - 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسُنَّدِ 648 


بل قيل : ١‏ إن حجّةٌ إجماعاً »”" ولّم يُعتيروا خلافٌ أهل الظاهرء قال القاضى 


الباقلاني رحمه الله : ( أنَا مَفهومٌ الخٍطاب: خَنُهِ وفّحوَاهُ فمتّفْقٌ على صِحَتِه وؤجوب 
اولي 


وقال السيف الآمدي رحمه الله : « وهذا مما اتفق أهلٌ العلم على صحة الاحتجاج 
به إلا ما قل عن داود الظاهري أنه قال: إنه ليس بحجة. 


> المنصوص فهو مُخالِفٌ للمُنصوص. فيلرّمُهم على ذلك الأصل أن يقولوا هاهنا: إِنَّ ما عدا « أن » 
مبائح» وما عدا الدينار والقنطار» والأكل» ومثتمال المخردلة» والذرة» وخشية الإملاق» بخلافي ذلك؛ 
فقد ظهّرٌتنافضٌهم وهدمٌ مذاهيهم بعضّها لبعضرء ثُمَّ نعود فنقول: 

أما قوله تعالى : إدكا تيل لمآ أن 405 فلو لم يرد غيدُ هذه اللفظة كا كان فيها تيم ضريهما ولا قتلهماء 
وًاكان فيها إلا تحريم قول ١‏ أَفٌ ؛ فقط 6. 

ثُم ساق أدلةٌ من الكتاب والسنة بين وجوب بر الوالدّين وحرمةٌ إيذاءهما. 

فسادٌ هذا المذهب يُغني عن الردٌٌ عليه ولمثل هذا قال ابن حَجَر المَيتَمِي في التحفة (177/11): 
للوخلاف ابن حَزمٍ لا يُعَدُ به 4» وحَمّل التاج السبكي في طبقاته الكبرى (585/1) قولّ إمام 
الحرمين: ‏ إِنَّ المحققين لا يُقِيمونَ للظاهرية وزناء وإنَّ خلاقهم لا يُتبّر ة عليه أي على ابن حزم» 
ووافقه الجلال المحلي في البدر الطالع (595/7). والله أعلم. 

(1) قال ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير (5/1"/7): 2 ومفهومٌ الموافقة حجةٌ» قال ابن 
مُفلِح : ذكَرَه بعضّهم إجماعاً» لتبادرٍ فهم العقلاء إليه؛ واختلف التقلٌ عن داود ». 

.7771/7 التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني:‎ )١( 

وتبعه إمام الحرمين رحمه الله في التلخيص (71/ 0181 فقال: « اعلّمء وقّقك الله. أنَّ لحَنَ الخطاب 
وفحواه بم قال به الكافةٌ بلا اختلافي» وذلك نّحو قوله تعالى: (دَكَا َمل لآ أن 4» ففحوى ذلك 


النهيُ عما فوق التأفيف من ضروب التعنيفي كالضرب؛ والسبٍّء والقتل» ونحومًا ». 


0ك 


1 المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وليل كوثه خحجةة أنه إذا قال التسيل ا لحيده: لا تُعط ؤيداً حبة ولا تع لهأف بولا 
تظلمه بذرَّةِ» ولا تَعبّس في وجهه؛ فإنّهتتبادر إلى القّهم من ذلك امتناعٌ إعطاء ما فوقٌ 
الحبّق» وامتناعٌ الشَّ والضربء وامتناعٌ الم بالدينار وما زادَ» وامتناعٌ تتا فوقٌ 
التّبيسِ من مُجر الكلام وغيره؛ 

ولذلك كان المفهومُ من قول النبي يدقّ: ١‏ احْمّظ عِقَاصَهًا ووكاءهًا » ''' حفط ما 
التقط مِن الدّنانيِ» ومن قوله يك في الكنيمة: ١‏ أَدُوا التَيِط وَالمَخِيط 0”" أداء الرّحالٍ 
والتُقَودٍ وغيرهاء ومن قوله يَك: من سَرَقٌّ عَصَى مُسلِم فعَلَيِهِ رَدُهَا؛ '' رد مازاد 
على ذلك ؛ ْ 

وكذلك لو حَلّف أنه لا يأكل لفلان لقمةٌ» ولا يَسْرَبُ مِن مائه جَرَعَةٌء كان ذلك 
مُوجباً لامتناعه من أكل ما زادَ على اللََّةٍ كالرّغيفي وسُربٍ ما زاد على الجرَعَة 
إلى نظائره ) 290 
)١(‏ رواه البخاري في اللقطة؛ باب في ضالة الإبل (17149). 
وهو عند الستة بلفظ : ١‏ اغرف عِقَاصّهاء... ». 
)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد» باب فداء الأسير بالمال (25714)» والنسائي في الببة» باب هبة المشاع 


(73751). وابن ماجه في الجهاد» باب الغلول ٠(‏ ) ببسلل حسن. 


(9) لّم أجدء. ويُْئِي عنهُ ما رواه البخاري (1409) ومسلمٌ ( عن سَهِيل بْن ْو ضيه : « أن 
رَسُول ال قَالَ: من اقمع برا مِنَ اَْْضٍ ظُلْمَا َوه لله يميم الْقِيَامٍَِنْ سَبْعأَرَضِينَ». 

(5)الإحكام للآمدي: 70/7. 

ومثله: في كشف الأسرار للعلاء البخاري: »1١10/١‏ والمستصفى للغزالي: 577/7» والواضح في 


أصول الفقه لابن عقيل الحنبّلي : 709/7. 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتاب, والسِنّدِ ١‏ 


طريق دَلانةٍ ١‏ مَعهُوم اموافقَةٍ» على الحكم: 
بعد أن انمق الجماهير على حجية ١‏ مَفهوم الموائقّة 4 اختلفوا في طريق لالت 
على الحكم على مذهَبَين: 
المذهب الأول : أنَّ دلالة « مفهوم المواة فقة» على الحكم دَلالةٌ قياسية» أي بطريق 
القِياس الأولى: كقياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء في قوله تعالى : ثلا َكل 
سآ أن (4)5 [الإسراء] ؛ 
وقباسن الإخراق على الأك امع الإثلاف في قول لاتعالى : 9 إن ألدِنَ يَأَحكُلُونَ 
مول الت للم إَِمَا يعون مونو ثانا وَسَمِضْلورك سَهِيا (4)8[النساء] » وهما 
نوعا القياس الجلي : الأولىء المساوي. قاله الشافعية ”". 
قال الشافعي ظيه: « فأقوى القياس أن يحرّم الله في كتابه: أو يحرم رسولُ الله يلل 0 
القليلَ من الشيء؛ فيُعلّم أنَّ ليله إذا حُرّم كان كثيره مغل قليلِه في التحريم. أو أكثرٌ 0 
بمَضْل الكثرة على القلّة. 
وكذلكَ إذا حُمِدَ على يَسيرٍمِن الطاعة كان ما هو أكثرٌ منها أَوْل أنْ يحمَدَ عليه. 
وكذلك إذا أباح كثيرٌ شيءٍ كان الأقلٌ منه أولى أن يُكونٌ مُباحاً. 
فإن قال قائلٌ : فاذكر من كك واحدٍ من هذًا شيا يبن لناما في معناه ؟ 
قلتٌ: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : : (إنَّالله حَرّمَ من المؤمن دَمَه ومالّهُ 


)١(‏ البرهان لإمام الحرمين: 0794/١‏ 517/7» المحصول: 171/0.» التشنيف: »17179/١‏ البدر 
الطالع: »1977/١‏ رفع الحاجب: 597/7 » البحر المحيط: .١١/4‏ 


.4 المذْكل إلى أصول الإمام الشافجع 


وس 2 5 5 20000 و - َ - ع 
وأن يُظَنَ به إلا حَيْراً ؛ '''» فإذا حرّم أن يُظنّ به ظناً مخالفاً للخَير يُظهِره كان ما هو أكنرٌ 
من الظنٌ المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرَّم» ثمّ كيف مازِيدقٍ 
ذلك كان أحرَم. 

وقال الله عزَّ وجلَ8 فَمَن تعمل فتسال در حيرا مشر ومن تَفمَل تحال 
دَرَوْسَيًا و40[ الزلزلة] » فكان ما هو أكثْرٌ من مثقال ذرَّةٍ يمن الخير أحمدّ» وما هو 
أكثرُ من مثقال ذرَّةِ م من الشر أعظم في الْأنّم. 

وأباح لنا دماء أهل الكفر المقائلين غير المعاهين وأموالَبُّم ولّم يحَظْر علينا منها 
شيئاً أذكُوه» فكان ما يِلْنَامِن أبدازهم دون الدّماء ومن أموالهم دون كلَّها أول أن 
يكون مباحاً. 

وقد يَمتَنِع بعض أهل العلم من أن يُسمّي هذا قياساً» ويقول: هذا معتى ما أحلّ 
الله وحرّمَ وحَمِد ودُمَّ لأنه داخلٌ في جُملتِه فهو هو بعينه» لا قياش على غيره. 

ويقول: مثل هذا القول في غير هذا يمنا كان في معنى الحلال فأحَلٌ» والحرام فحرّمٌ؛ 
ويَممنع أن يُسمّي القياسٌ إلا ما كان يحتمل أنْ يُشيّه بما احتّمّل أن يكون فيه صَسبهاً من 
(1) قال الدكتور رِفَْت عبدُ المٌللِب في تعليقه على الرسالة(ص :2:)778هذا الحديث ذكرء ابنُ عبد 

البر في لالتمهيدة )7151/٠١(‏ بلا سندٍء وكذا الغزالي في (الإحياء». 
وقال العراقي في «تَخريج أحاديث الإحياءة (191/5): 3 رواه البيهقي في «الشّمَب)؛ من حديث ابن 

عباس رضي الله عنهما بسنل ضعيف 24 ولابن ماجه تحوه (الفتن» باب حرمة دم المؤمن ومالهء 

5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً بسئلٍ ضعيف. 


وهذه الأحاديث يقوي بعصّها بعضاًء وله شواهد صحيحة 1. (مع بعض تصرف ». 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَنَةِ .. 


معنيين مُحتلفَينه فصرَقه إلى أن يُقِيسَه على أحدهما دون الآخر. 

ويقول غيرُهم من أهل العلم : ما عدًا النضصٌ من الكتاب أو السنة وكان في معناه 
فهواقياض 0 

المذهب الثاني: أنَّ دلالة "مفهوم الموافقة» على الحكم مفهوميةً (أي لفظيةٌ) أي 
يُفْهِمٌ من اللفظ» قاله الحنفية ”'"» والمالكية ”"» والحنابلة» وجماعة من الشافعية ”. 

قال ابن النجّار رحمه الله : « ودلالة مفهوم الموافقة لفظيةٌ على الصحيح» نص 
عليه الإمامُ أحمد» وحكاٌ ابن عقيل عن أصحابنا ”*» واختاره أيضاً الحنفية والمالكية 
ويففان الشافي 3 

قال الرُهوني رحمه الله  :‏ ولنا: القطمٌ بإفادة هذه الصيّغ لبذه المعاني لغةٌ قبل 
شرع الفياس. 
)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي» ص :7778 (تحقيق د. رفةت)؛ ص : 0177 (تحقيق أحمد شاكر). 


() إلا أنّهُم يتجعلونه من دلالة اللفظ بالمنطوق. لا المفهوم. 
(التقرير والتحبير: ١‏ التيسير التحرير: ١‏ /40» كشف الأسرار: 2110/١‏ فواتح الرحموت: 


/071). 
(*) مختصر ابن الحاجب: "541/7» تحفة المسؤول للرهوني: 2357/7 لباب المحصول لابن رشيق: 
7 


(5) واختاره الإمام الغزالي؛ والسيف الآمدي» وشيخ الإسلام زكريا. 

(المدخول » ص : 77785» المستصفى : 777/7 » الإحكام: 14/7 » غاية الوصول» صص: 078). 
(5) الواضم في أصول الغقه لابن عقيل: 108/7. 

(5) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/4777 . 


زيب" 


5.64 المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


والقطعٌ بأنّ الأصل في القياس لا يكون مندرجاً في الفرع إجماعاً؛ وهنا قد يكون 


مندر جاً» مثل قول السيد لعبده: لا تُعطه ذرَّةٌ يَدّلُ على عدم إعطاء الأكثرء والذرةٌ 
داخلة في الأكثر 0" . 1 

وقال السيف الآمدي رحمه الله : ! وهذا [أي مفهوم الموافقة] با انَنّ أهَلْ العلم 
على صحة الاحتجاج به إلأّما تقل عن داود الظاهري أنه قال: إنه ليس بحجة. ... 

غير أنَ الخلافٌ واقمٌ في أنَّ مستند الحكم في تل السكوت هل هو فحوى الدلالة 
اللفظية ؛ أو الدلالة القياسية ؟ 

وقد احتج القائلون بالفحوى بأن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في 
التأكيد نلحكم في َل السكوت,. وأنّها أفصحٌ من التصريح بالحكم في نحل السكوت. 
ولهذا فإنّهُم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقاً للآخر قالوا: هذا الفرس لا 
يلحق غبار هذا الفرسء وكان ذلك عندهم أبلعٌ من قولِبم: هذا الفرس سابنٌ لبذا 
5 

واحتج القائلون بكونه قياساً: آنا لوقطعنا النظر عن المعتى الذي سِيقٌ له الكلام 
من كف الأذى عن الوالدين» وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في التأفيف ا 
قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعاً؛ ولا معنى للقياس إلا هذا... 

والأشبهُ هوالمذهبٌ الأول؛ ويدلٌ عليه: أن الأصل في القياس لا يكونٌ مندرجاً في 


الفرع وجزءاً منه إجماعاً» وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما تيل أصلاً فيه جزءاً 


(1) تحفة المسؤول للرهوني: ؟/7177 (بتصرف يسير). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسَنَةِ هه 


نما تحيّل فرعاً» كقول السيد لعبده: لا تعط فلاناً حبة» فإنه يدل على امتناع إعطاء 
الأكترواطبة المنصوصة داخلة فيه:..., 


ولبذا فإن كل مَن خالف في القياس مطلقاً واقّق على هذا النوع من الدلالة: 
سوى أهل الظاهر ولو كان قياساً لا كان كذلك 001, 


2 
واه 


ثم اختلف القائلون بأن دلالة «مفهوم الموافقة» على الحكم لفظيةٌ (أي مفهوميةٌ) 
في كيفية فهم الحكم من اللفظ على مذهبين: 

أصحهما: أنه بالسياق والقرائن؛ قال ابن النجار:" وعلى كونها لفظيةٌ فالصحيحٌ 
ا : 5 
أنها فهمّت من السياق والقرائن» وهو قولُ الغزالي”'' والآمدي”". 

والمرادٌ بالقرائن هنا: المفيدةٌ للدلالة على المعتّى الحقيقي» لا المانعةٌ من إراديه» لأنَّ 
قوله تعالى :لملا نعل طَّمَآ أن 405 ونّحوّه مُستعمَلٌ في معناهٌ الحقيقي ”' » غايتةٌ أنه 

(١)الإحكام‏ للآمدي: 70/17 -55 (ملخصاً). 

(1)المنخول للخزالي» ص : 1777: والمستصفى للغزالي: 73737/7, 

(7) الإحكام للآمدي: 50/7. 

(4) خلافاً للجلال المحَلّي وشيخ الإسلام زكريا رحمهما الله تعالى حيث جعلاه تجازاً من إطلاق 
الأخسّ على الأعمٌ: أطلِق المنمُ من التأفيف في أية الوالدّين وأَريدٌ منهُ المنمُ من الإيذاء؛ وأطلِقٌ النع 
من أكل مال اليتيم في آيته وريد منهُ المنمُ من إتلافه» وما جعل ابن النجارٍ يجعله تعريضاً أوق» 
والتعريض حتيقَةٌ عند الجميع ؛ والله تعالى أعلم. 


(انبدر الطالع: 194/١‏ اا" غاية الوصول: ص: 378 57, والضياء اللامع: ؟ /2194 


التشنيف: 47/١‏ 3 شرح الكوكب النير: 203707/١‏ 1814/7). 


000 
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عُلِمَ منه حرمةٌ الضرب بقرائن الأحوال وسياق الكلام» واللفق لا يصيرٌ بذلكٌ تجازاً 
كالتعريض. 

والقولٌ الثاني: أنَّ اللفظ صارٌ حقيقةٌ عرفيدٌ في المعنى الالتزامي الذي هو الضربُ 
في قوله سبحانه تعالى :ككل أن 4080 . 

قال الكُرانِي عن هذا القول: إَِّه باطلٌ» لأن المفردات مستَعمَّلةٌ في معانيها اللغوية 
بلاريبٍ مع إجماع السلفي على أن في الأمثلة المذكورة إلحاقٌ فرع بأصلء وإنّما 
الخلاف في أنَّ ذلك بالشرع أو اللغة”". 

ذهب إمام الحرمين رحمه الله إلى أنَّ الخلا في التسمية قفال: « اختلف أربابٌ 
الأصول في تسمية ذلك قياساً» فقال قائلون: إنه ليس من أبواب القياس» وهو 
متلقى من !فحوى الخطاب؛ ؛ 

وقال آخرون: هومن القياس» وهذه مسألة لفظيةٌ » ليس وراءها فائدةٌ معنويةٌ: 
ولكن الأمرٌإذا رُدٌ إلى كم اللفظ فعَدُ ذلك من القياس أمكَلُ» من جهة أن النصّ غياه 
مشعر به من طريق وضع اللغةٍ وموجَب اللسان»” ". 

وخالف جممٌ آخرون منهم البدرٌ الرّركشي وابنٌ النجار فجعَلاً الخلاقٌ فكوا 
فقالا: ومن فوائد الخلافي: أن إذا قلنا:2إِنَّ دلالئّه لفظيةٌ» جاز النّسحٌ به [أي في ماه 
#» إذ لا نسم بعدّ وفاته عند الجتماهير] » وإِنْ قلنا: (إنَّ دَلالَتَهِ قياسيةٌ » فلاه» 7" . 
)١(‏ شرح الكوكب المثير لابن التجار: 52814/7. 
(1) البرهان لإمام الحرمين: 615/7. 
(7) البحر للزركثي: 4 التشنيف :177/1 شرح الكوكب المثير لابن النجار: 4/0/7 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسنْةٍ .5 


ومنهم: الإمام الغزالي رحمه الله في ” المنخول » فقال: 7 ثُمّ قالوا: فائدتّه : إن كان 
قياساً قُدّمَ على الخبر وإلا فلاً. وقال الأستاذ أبواسحاق: هو قياسء ولكن لا يُقَدَّم 
عل اللائن: 

وهذا ما نعتقده في منع التقديم .والخلاف بعده يٌرجع إلى إطلاق ا 

ومنهم : الفخرٌ البّزدوي من الحنفية» فجَعّل من فوائده ثبوت الحدود والكفارات 
به إِنْ كان لفظياً وعدم ثبوتتها إِنْ كان قياساً» قال العلاء البخاري : : ا يئكت بدلالة 
النصٌ [أي مفهوم الموافقة] عند المصنف [أي البزدوي] مايّثت بالنصوص حتى 
الحدود والكفارات» وكذا عند مَن جعله قياساً من أصحاب الشافعي» لأنّها تيت 
بالقياس عندهم ؛ 

فأما عند من جعله قياساً من أصحاينا فلا يشت به الحدودٌ والكفاراتٌ؛ لأنّها لا 
تثيّت بالقياس عندنا. 


ل 


(١)المنخول‏ للغزالي» ص: 7757. 

وقال في المستصفى (5177/7): 0 فإن قيل: الضربٌُ حرام قياساً على التأفيف» لأن التأفيف إِنّما حرم 
للإيذاء» وهذا الإيذاء فوقه؟ 

قلنا: إن أردتٌ بكونه قياساً أنه مُحتَاجٌ إلى تأمّلٍ واستنباط علةٍ فهو خطأء وإن أردتٌ أنه مسكوتٌ فُهِمَ من 
منطوق فهو صحيحٌ بشرط أنيُفهمَ أنه أسبق إلى الفهم ين المنطوق أو هو معه؛ وليس متأخراً عنه. 

وهذا قد يُسبّى مفهومٌ الموافقة» وقد يُسنّى فحوّى اللفظ ولكل فريقٍ اصطلاحٌ آخرٌء فلا تلت إلى 
الألفاظ. واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس 4. 


ا 


1 اَؤْخل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


وسمعتٌ شيخِي قدس الله روحه» وهو كان أعلى كعباً من أن يجازفٌ أو يتكلم من 
غير تحقيق » يقول : إنّهاته تثيّت بمثل هذا القياس عندهم» كما تثبت تثبت بالقياس الذي علثه 
فعلى هذا لا يَظهّبُ فائدةٌ الخلافي” » ويكون الخلاف لفظياً» ويؤيِّدُه ما ذكّره 
الغزالي في ١‏ المستصفى » '": وقد اختلفوا في تسمية هذا القسم قياساً» ويبعد تسميئه 
قياساء لأنه لا يحتاج فيه إلى فكرة واستنباط علة» ومّن سماه قياساً اعترف بأنه مقطوع 
به ولا مشاحة في الأسامي» فمن كان القياسٌ عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمّل 
هذه الصورة» ولا مشاحة في عبارة » 7 
أقسامُ ! مفهوم الموافقة ): 
ينقسم المفهوم الموافقة قة ) بحسب قوة دلالته على المسكوت إلى قسمين 
ل 
اجات بانلكم ما لطون :رتس باذ تقوو كدو فرعب سق 


)١(‏ أي لا يظهر فائدةٌ ما ذكره البزدوي تّمرةٌ للخلاف» ويظهرٌ ما ذكره الرُّركشي وابن النجار من كونه 
ناسخاً إن كان لفظياً لا إن كان قياساًء وتقديمٌ خبر الواحد عليه إن كان قياساً لا إن كان لفظياً عند 
جماعة» والله تعالى أعلم. 

(؟) المستصفى للغزالي: 777/1. 

() كشف الأسرار للعلاء البخاري: .١17/1‏ 

(5) ينقسم ” الكفهومٌ الأول ؛ إلى قسمّين: 

الأول: : القطعي وهومايُقَطَمُ كون السكوتٍ عنه أو بالحكم من المنطوق كتحريم نّحو الضرب الدال 
عليه قوله تعالى طامَمثل تل أي (40» فإنًا تقطمٌ بكون الأذى في الضرب والشتم أشدّ من التأفيف. س 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسِنَّةِ 5.84 
م ا م ا ا ا لو لت ا ل اي 


باقَحوّى الخِطاب»”''» و«التَّمِيهِ بالأدئى على الأعلّى). و« اتبيه بالأعلّى على 


> الثاني : الظني »وهو ما يُلّبٍ على الظنٌ كون المسكوتٍ عنه أو بالحكم من المنطوق كوجوب الكفارة 


في بالقتل العمد العدوان الدال عليه قوله تعالى : ومن كَل مُؤمِنَا خَطَلكًا مر وك مُوْمَِوَ وَدِيَةُ مُسَلمة اخ 


و 


5 


آمَيوء إل أن يصَدّوأ 45 [النساء] » فإنه وإن دل على وجوب الكفارة في القتل العمد لكونه أُولىَ 
بالمؤاخذة من القتل الخطأ ليس بقطعي بوجوبهاء لإمكان أن لا تكون الكفارة في القعل الخط موجِبةٌ 
بطريق المؤاخذة للحديث الحسن: «إنَّ الله تجَاوَرٌ عن متي المَطاً والتّشيان... "؛ بل نظراً للخاطىء 
بإيجاب ما يُكفّر ذنبه في تقصيرء ومن ذلك سيت كّارةٌ» وجِنَايةٌ امتعمّد فوقٌّ جناية الخاطىء فلا 
يلرّم مِن كن الكَفَّارَة رافِعَةٌ لإثم أدنى الجنايتَينِ أن تكون رافعةً لثم أعلامُما. 

(الإحكام للآمدي: “7/5 شرح الكوكب امثير : 483/8). ١‏ 

)١(‏ قال الآمدي في الإحكام (77/7) والسبكي في الإبباج (778/1): ١‏ ويُسمّى مفهومُ الموافقة 
فَحوّى المخطابء ون الخطابء والمرادٌ به معتى المخطابومنه قوله تعالى لتر في لحن الم 
40 أي في معناه ». 

وزاد الثاني: ” أنَّ فحوّى الكلام ما يُمْهّم منه قطعاً 1 وتبعه الجلال المحلي في البدر الطالع (147/1)» 
وشيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: 771). 

ومثله في نهاية السول للإسنوي (7*50/1)) إلا أنه قال: « وفحوى المخطاب: معناء» كما قال الجوهري 
[في الصّحاح: 1 (فحا»] ويُسمّى أيضاً تنبية الخِطاب ». 

وقال الشبكي رحمه الله في رفع الحاجب  :)547/1(‏ وأما تسميةٌ مفهوم الموافقة ب( فحوّى الخطاب »» 
وه كن الخطاب » فطريقةٌ لبعض أصحابنا. 

وقالآخرون منهم: َنٌ الخطاب: مادل على مثلِه؛ وفحوّى الخطاب: ما دل عليه أقوّى. 

وهذا يُرِشِدّك إلى نهم يُفرّقون في التسمية دون الحكم» والأمرٌ في التسمية هين لأنه اصطلاحي» 
وَالأحسيٌ عندنا هذا القول»فليكن «مفهوم الموافقة» متناولاً لاافحوى المخطاب»؛ وهو ما كان الحكمٌ 


في المسكوت فيه أولّء اَن الخطاب»؛ وهو المساوي ». 


3006 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الأدتّى 2 و١‏ تنبيه الخطاب ١7)‏ 
وذلك كتحريم نحو الضرب الدالٌ عليه قوله تعالى ثلا نَمل ةَ ما أن 5:17 ؟ 
37 اليد 


وكالجزاء بما فوق المثقال في قوله تعالى88 فّمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَوْ حيرا يَرَد,: ” 


عرس ساح مه 


وَمَن يَعَمَلُ + متفسال درو ضرا يره !46 ؟ 
وكتأديةٍ ما دُونَ القنطارٍ» وعدّم تأديّةِ ما فوقٌ الدّينارٍ في قوله تعالى:9 # وَمِنَأَمْلٍ 


000104 20 امم الى 50 لس ال عر مس وى 0000 ع 7 2 لوكي 06 ع لي حدس علد ءَ 
الكتب من إن تمه قط رِيُوَوْوء إلَيكَ وَمِنْهم من إن تأمنة يدِيمَارٍ لا يؤدوة إليك لِيِكَإِلَامَادَمَتَ عَلْنَهِ يمآ 
0 0 


00 4 ا ا سس كرس سس مر يعلمورم 3 
ٍَِ سبيل ويفولوت عل الل والكذ ب وهم رك 417. 
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1 سق لذ 
١‏ 


ذَللِكَ أنه قَالوا كنس عَلينَاتى 

ل ا 
لمشمري راوها وامض انز و الا لس بوية ريم برقا 
اليم الدالٌ عليه قول الله تعالى : (إإنَ لين يَأمَكلُونَ ول لبت لما إِنَّمَايَا عون فى 
نوم فا ومسمضزرك توما )© ويمسئى مَى ب لحن الخطاب ». وب" المفهوم 
المساوي ) '") 

اتفق القائلون بالمفهوم بتسمية ‏ الأول » ب١‏ المفهوم »؛ ولكنهم اختلفوا في تسمية 
« المساوي » ب« المفهوم ) مع اتفاقهم على الأخذ به؛ قال التاج السبكي رحمه الله : 


(1) انظر: تحفة المسؤول للرهوني: 170/7) الإحكام للآمدي: 71/1» رفع الحاجب للتاج السبكي: 
. الإبباج للسبكي: 778/١‏ البحر: 7/4, البدر الطالع: ».191/١‏ الكاتي لشيخنا الخن» 


ص: م 
(1) تحفة المسؤول: 3570/7؛ الإحكام للآمدي: 71/7. رفع الحاجب: 591/7 . 


القواعد المشتَركَةٌ بين الكتابٍ والسَنَةِ 11١‏ 
اللسما و ا ا171 ا ا 11 201 


الفأما اشتراط الأولوية فهو ظاهرٌ المتقول عن الشافعي ذه ”''» وعليه يدك كلام أكثر 
أئمتنا '''» والقول بأنّها لآتُشترظ هو طريقةٌ الإمام الرازي ”" وأتباعه '؟'» وعندي: 
أن أصحابنا عليه؛ ولكن يَرونَ نَخْصِيصٌ « الأول ' باسم وإن احْتَّجُوا ب المساوي ا 
كاحتجاجهم به 0 1 

فَعُلمَ أن الخلاف ف التسمية والاصطلاحء ولا مشاحة في الاصطلاحات 
والأسماء كما قال البدر الزركشي ”'' رحمه الله وغيره ". 


(1) أي كلامٌه في الرسالة (ص: 1158) السابقٌ نقله في ” طريق دلالة مفهوم الموافقة 8: 501/1. 

(؟) منهم: [مام الحرمين ني البرهان )74/١(‏ حيث قال: ‏ مفهوم الموافقة هو ما دل على أن الحكمَ في 
المسكوت عنه موافق للحكم في منطوق يه من جهة الأولى ؟. 

ومنهم : الشيخ أبوإسحاق الشيرازي في 9 شرح اللمع ؟ كما قال السبكي في الإبهاج (519/1). 

ومنهم : السيف الآمدي في الإحكام (/17) وابن الحاجب المالكي في المختصر (441/7) والرهوني 
المالكي في تحفة المسؤول (5 /1757) حيث اشترطوا الأولوية في منهوم الموافقة» ولكنهم قالوا في 
مفهوم المخالفة : 2 وشرظه أن لا يظهرٌَ أولوية ولا مساواة في المسكوت ؛ فيكونون موافقِينَ للجمهور, 
كما قال التاج السبكي في رفع الحجب (597/1)؛ خلافاً للإسنوي في نهاية السول (75/1) حيث 
جعلّهم مخالفِين لهم والله أعلم. 

(”) المحصول للرازي: 775/١‏ 

(4) كالقاضي البيضاوي في المنهاج (70/1)» والإسنوي في هاية السول (770/1)» والتاج السكبي 
في الإمباج (779/1). 

(6) رفع الحاجب للتاج السبكي : 491/7 . 

(1) التشنيف للزركشي: .177/1١‏ 

(1) كاجلال المحَلّي في البدر الطالع (47/1١)؛‏ وشيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول(ص: /707). 


1 المؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وعلى هذا مَن لم يُسمٌ ١‏ المساوي ' مفهوماً يجَمَلُ كلا من ١‏ لحن الخطاب» 


وافَحوّى المخِطاب» اسماً ل0 الأول » كما قال شيخ الإسلام زكريا ”". 
أثر مفهوم الموافقة ي الفروع: 
صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله تعالى في ! التحفة ) ببناء فرع واحدٍ على حجية 
000 . 
( مَفهوم الموافقَةَ). وهو: 


لظ إفرف 5 5 2 
إعطاء قديه صيام رمضان للفقراء: 


(١)غاية‏ الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص : 717. 

(1) الفِديَُ الواجبةٌ بإفطار يوم من رمضان عند المالكية والشافعية والحنابلة: مُدُ الطعام عن كل يوم 
وعند الحنفية : مدان عن كل يوم. 

والأصناف الذين يجب عليهم الفدية ست: 

الأول: الشيخ الكبير الذي يجهده الصومٌ يُفْطرُ ويفدي عن كل يوم عند الجمهور. ويُفطر ولا يُفدي 
عند المالكية. ّْ 

الثاني : المريض الذي لا يُرجَى بُرؤٌه. يمطِرٌ يغلي عن كل يوم عند الجمهور. ويُفطر ولا يفدي عند 
المالكية. 

الثالث : الحامل التي أفطرّت خوفاً على ولدها قضّت وقَدَتَ عن كل يوم عند الشافعية والحنابلة وقصّئًا 
بلا فدية عند الحنفية والمشهور من المالكية. 

الرابع :المرضِع اللتي أفطرّت خوفاً على وللدِها قضّت وقَدّت عن كل يوم عند الشافعية والحنابلة» وقصّمًا 
بلا فدية عند الحنفية والمشهور من المالكية. ْ 

الخامس: من أخَّر قضاءً رمضان بلا عُذْرٍ حتى دخل رمضان آخر قصّى وفدّى عن كل يوم عند الشافعية 
والحنابلة» خلافاً للحنفية والمالكية. 1 

وتتكوّر الفديةٌ بتكيّر السنين عند الشافعية دون الحنابلة. 5 


القواءد المشتَركَةٌ بين الكتاب والسَنّةٍ 3 


3 35 اه 5 000 0 3 2< 1 
قالتعا لى : 2[ 00 أَلْذِينَ ءامنا ؟. كِب عَلِحكُم لصِبيامْ كما كيب عل اأذرب من 


مر م 


1 


بر 2 عر عر 34 مه 


م تَتَهُونَ 107 أَيِيَامًا ا نيك 0 00 3 لكام 2 وص 
ُو )4 [البقرة|. 

قال ابن حجر البَيكّمي رحمه الله : ( ومصرف الفِديّة [أي فا فدية إفطار في رمضان» 
وهومُدٌ طعام من كل يوم] الفقراءُ والمساكين» دون بقيةٍ الأصناف لقوله تعالى : 
طْمَامُ مسَكِينٌ ([)4 [البقرة] » وهو شاملٌ للفقير» والفقيرٌ أسواً حالاًمنه» فيكونٌ 
أولَ 0 


المطلب الثالث: تعريف مُفهوم المخائفة إححيتكه شروظة: 
20 


اول ؛ تمريت ١‏ مشهوع الشالمة» 
- والسادس: من عليه قضاءُ صوم يوم فأكثر من رمضان ومات بعد التمكُنٍ من قضائه أخرجت عن 
تركته الفديةٌ عن كل يوم عند الحنابلة» والشافعية في الجديد» والمعتمدٌ عند الشافعية هنا القديمٌ: وهو 
وجوبٌ القضاء عنه لا إخراحٌ الفدية. 

(فتح باب العناية لعي القاري: 087/١‏ - 084» جامع الأمهات لابن الحاجب» صص: 11/7 - 211/8 
نه الجاع لابن حجر البيتمي: 5 / 594 - »47١‏ شرح مسلم للنووي: 718/8 المغني لابن 
قدامة: 1١9/4‏ -1719). 

.118/5 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(؟) سيّق أن ذكرّنا في المطلب السابق القسمٌ الأول من قسمّي المفهوم. وهو مفهوم الموافقة "» ونذكر 
هنا القسمٌ الثاني من قسمّي المفهوم» وهو « مفهوم المخالفة 1» نذكرٌ تعريمّه» وحجيئّه» وشروطه» 


وأقسامّى وآثارّه ف الفروع. 
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متفهوم المخالفة: هودلالة اللّفظٍ على ثبِوتِ كم للمّسكوت عنه مالف 
و 

للمنطوق بهء لانتفاءِ القيد المعّبّر في المنطوق. 

وذلك كدلالة قوله تعالى«آ لامكا جَلكَم بد حَقَّتَتكح روجا غير 6100* على 
حل البائن لزوجها الأول؛ 

وكدلالة قوله تعالى : (٠‏ قينا أل لا يورت أله وَلَا يالوم الجر وَلَامحرَسُونَ ما 
حرَّألله ورَسُولَه, ولا يورك دن لْحَنْ من ازيح أوثُواآلحكِتب حَقَّ يلوأ ألْجِرَيَدٌ عن 

يد وهم مروت (40 [التوبة] على عدم جواز قتلٍ أهل الكتاب إذا بذّلوا الجزية 00 
كانيا “خحضية ل مهو الشالفة»: 

اختلّفٌ العلماءٌفي حجية ١‏ مفهوم المخالفة » على مذهبّين: 

المذهب الأول: أنَّ ١‏ مفهوم لمخالفة » ليس بحجة» ولا يجوز الخد به. قاله الحنفية 
والظاهرية» والمعتزلة”2 وجممٌ من المالكية منهم : القاضي أبو بكر" وأبو الوليد 

,759//1 تحفة المسؤول: 7/8/7 35» البرهان لإمام الحرمين:‎ 20 ٠٠/7 انظر: مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
البحر: 4 /لاء‎ ,7/1/١ الإحكام للآمدي: 37/7 رفع الحاجب: 00/9٠م الإبباج للسبكي:‎ 
الكافي» لشيخنا الدكتور المّنء ص: 8٠"ء أثر‎ »110/١ البدر الطالع:‎ 2179/١ التشنيف:‎ 
.19/1١ الاختلاف لشيخنا الدكتور الْدّن» ص:‎ 

()الإحكام للآمدي: .7١/7‏ 

("3) قال القاضي أبو بكر في التقريب (7777/17): 2 قال أهلٌ العراق وكثيرٌ من أصحاب مالك وغيرهم 
من المتكلمين والفقهاء بإبطال دليل الخطاب. وبه قال أبو العباس بن سرِيج وحذاقٌ أصحاب الشافعى 
من أتباعه» وهذا هو الصحيحٌ. وبه نقول 4. 

(التلخيص لإمام الحرمين: 7 /185» المستصفى: 4/7 77. مختصر المنتهى : 5/7 600). 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنَّةٍ ا 


)0 () 4 2 60 عه 
الباجي »وابن رشيق ؛ وجمع من الشافعية منهم: ابن سريج ٠والقفال‏ 
الشاشي”''» والغزالي””'» والرازي”' » والآمدي”": غير أنَّمُتَأْخُرِي الحنفية قالوا 
2 

بحجية ( مَفهوم المخالفة ( ف كلام الناس 6 

قال ابن أمير الحاجٌ رحمه الله : « الحنفية ينون اعتبارٌ «مفهوم المخالفة» بأقسامه في 
كلام الشارع فقطء فإنَّ تخصيصٌّ الشيء بالذكر لآَيَدلٌ على نفي الحكم عمًا عداه في 
خطابات الشارع» فأمافي مُتفاهّم الناس وغرفهم. وفي المعاملات والعقليات 
نا 

(١)الإحكام‏ للباجي؛ صس:5457. 

(؟) لباب المحصول لابن رشيق: 157/8/7. 

(") القريب والإرشاد للباقلاني: 7 /777, المستصفى: 774/7: المحصول: 1737/7, الإحكام 
للآمدي : ٠/7‏ لاء رفع الحاجب: 4/1 00 

(5) الإحكام للآمدي: 0/7لاء رفع الحاجب: 4/79 00. 

(0)المستصفى للغزالي: 14/7 77. 

(7) المحصول للرازي: 177/7. 

(7) الإحكام للآمدي: ./١/7‏ 

(8) وعكسه التقي السبكي من الشافعية؛ قال الجلال المحلي في البدر الطالع: « وأنكَرَ كل أقسام 
امَفهوم المخالفة؟ الشيحٌ الإمام التقي السبكي في غير الشرع من كلام الْصَنفِين والواقفين» لغلبة 
الذهول عليهم؛ بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله يي امبلَْ عنه. لأنه تعالى لايَخِيبٌ عنه شيءٌ». 

(الفتاوى للتقي السبكي : 5/7 217 التشنيف: .)19/0/١‏ 

(5) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ١91/١‏ (مختصراً). 

ومثله: في تيسير التحرير: .1١1/١‏ 


7 2 
54 + 
اا 


ااي 
- 
ب 
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قال ابن حَزْم رحمه الله : 7 إنَّ الخطاب لأ يُمْهَعْ منه إلااما قضى لفظه فقطء وإِنَّ 
لكل قضيةٌ حكمَ اسمها فقط» وما عداهُ فغيرُ تحكوم له لا بوفاقهاء ولا يخلافهاء لكنا 
نطلب دليل ما عداها من نص واردٍ اشمّه» وحكم مسموع فيه أو من إجماع؛ ولا بد 
من أحدهما ) ٠‏ 
واستد لوا عليه يأمور متها: 

الأول: : أنه لو كان ذك كذلك لم كيت يتيْت القول به إلا لغةً وتوقيفاًء ومايّقوم مَقَامّه 
من استقراءٍ لكلامهم يُعلّم به قصدّهم اضطراراً» ولو كان عنهم في ذلك توقيفٌ لكان 
لا يخلو أن يكون متواتراً أو من أخبار الآحاد التي لا يُعَلّم صحمّه ومُحَالٌ أن يكون فيه 

وكذلك فلا خبرٌَ فيه دل دليلٌ من الأدلة المقررة على صحتهاء وصحةٌ الأخبار وإن 
كان المخيرٌ عنهم بذلك مخيراً عن الآحاد» ولا تتبت اللغةٌ التي يُكَرَّل عليها كلام الله 
تعالى ورسوله 3 بخبر الواحد» وليسٌ هاهنا روايةٌ وتوقيف في اللغة» فسقط القولٌ 

زفق 
به . 

و 2 

ويجاب عنه : أن نقل التواتر لا يُشترّط في «المفهوم» لاكيفاءِ غلبة الظن فيه» وهو 
كافي في اللغة وفاقاً» إذ دلالة العام على أفراده ولو بعد البيان» والمشترَك» والحقيقة» 
والأمرء والنهي» وماشابّه ذلك غلبةٌ ظنٌ» وأكشرٌالبيّانات لإطلاقات الآيات 
)١(‏ الإحكام لابن حزم : 119417/17. 


() انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني: 2375/7 التلخيص لإمام الحرمين: 185/7 المستصفى: 7 
/75*. فواتح الرحموت:51/1/. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسْنَةِ لد 


وعموماتها وحَحمّلٍ الأوامر والنواهي ظَنيةٌ» فكذلك الأمرْفي ! المفهوم )ا حيث يشكتفى 
فيه بغلبة الظن» وهي حاصل بنح و آحاد أهل اللغة» كما سيأتي النقل عنهم بإذن الله 
تعالى عند ذكر أدلَّةِ اللمذهب الثاني. 

الثاني : أنه لو كان تعليقٌ الحكم على الصفة موجباً لنفيه عند عديها كا كان ثابتاً 
عند عدهها لا يَلرّمه من مُخالفة الدليل» وهو عل خلافي الأصل» لكنه ثابتٌ مع 
عدمهاء ودليلّه قوله تعالى : « وَلاَقو ردم كني نكي (402 [الإسراء]» فإنَّ الى 
عن قتل الأولادٍ معلّق على حالة الإملاق» وكان التنصيصٌ أو من التحريم حالة 
خشية عدم الإملاق بحشية الإملاق» وهو منهيٌ عنه أيضاً في حالة عدم المنشية ”". 

وان عنه: بأنَّ هذا خارجٌ ترج الواقع الذي كان عليه أهل الجاهلية في صدر 
الإسلام واليوم» وما خرّج مخرّج الواقع لا مَفهوم له كما يُعلّم من شروط «المفهوم؟» 
والاستدلالٌ ب" المفهوم » مضبوظ بالشروط الآتية المذكورة في تَحَلّها عند القائلين بد 
0-7 


0-4 


هذاء وهذهالآية دليلٌ على حجَّة حجيّةٍ المفهوم الموافقةٍ ا كما في مثا تَكّل لما أب 
)4 الذي قبلمو 

الثالث: أن دَلالةَ «المفهوم» نظريةٌ تجهولةٌ أبداًء ولا شيء من دلالة اللغة مجهولة» 
لأنَّ دلالة به موقوفةٌ على عدم فائدة التعليق به إلاّذاك وعددٌ الفوائد في كلام الشارع 


.87/7 انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
. 711/1 :4 انظر: ( شروط مفهوم المخالفَة‎ )1( 
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خاصةً غي” معلومة» فكان تجهولاً» فلا يجوز الدلالةٌ بالمجهور» فلا يكون دلالة 
«المفهوم» من دلالة اللغة”". 

ويجاب عنه: بأنَّ امطلوب في «المفهوم» حصولٌ غلب الظنٌ» وهي حُجةٌ في 
المروع التي قبلنا فيها «المفهوم»؛ والمجتهد بالبحث والاجتهاد يغلِبٌ على ظنَّه عدم 
وجود فائدة غيرهاء أو وجودٌ فوائدّ خفية لا يُعوّل عليهاء وهذا المقدار حاصلٌ في 
كلام الشارع؛ وإلا فكيف استدللتٌم بنحو «دلالةٍ الاقتضاء» و«دلالة الإشارة)؛ 
وليس فيها إلا غلبة الظنٌ التي عبتم علينا في الأخذ با,المفهوم» ؟ ! 

الرابع : أنَّتَرْكَ المسكوت تحلاً للاستدلال بالبراءة الأصلية» أو تركّه تحلاً للاجتهاد 
والنظرء أو تركّه تحلاً للاستدلال بالقياس على المنطوق أو غيره من الأدلة المقررة 
فائدةٌ لازمةٌ لا يَخْلُو الموصوف بالصفة عنهاء وثبوثٌُ ‏ المفهوم » متوقٌ على عدم 
الفوائد بأسرهاء فلا يثيّت «المفهوم» أصلا ”'". 

ويجاب عنه بجواتين: 

أوّلا: أنَّ ما ذكرتّم من«أنَّ ترك المسكوت تحلاً للاستدلال بالبراءة الأصلية» أو... 
إلى آخره» فوائدٌ» ولكنها ليس لازمةٌ» لوكانت لازمةً ل وقّع الخلا فيه. 

ثانياً: هي فوائد خفيةٌ بالنسبة إلى ١‏ المفهوم » لتبادر الذهن إلى ” المفهوم » دوتها 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 71©, التيسير التحرير: »0١‏ فواتح الرحموت: 
ا 


(؟) انظر: التقرير والتحبير: © التيسير التحرير لأمير يادشاء: 0١‏ فواتح الرحموت لعيد 
العلي الأنصاري: ١/4"الا.‏ 


القواعذ المسْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسَنَدٍ 51 


عندٌ أهل اللغة وأهل الشارع» كما سيأتي بيانه”''» وما خرج من هذا إِنَّما خرّج لدليلٍ 
أرجح عليه كالنطق» وكونُ الأدلة مراتب يُقدَّم بعضّها على بعض لا ينكره إلا مكاير. 

الخامس: أنه لو كان «المفهومٌ» حجة لبت في الخبر كما ثبت في الإنشاء لتساوي 
الخبر والإنشاء في العلة» وهي عدم الفائدة من التعليق بالصفة إلا إفادة ذلك 
الحكم”". 

ويجَابُ عنه: بأنَ الخبرَ خارجٌ عن كَل النزاع» لوجود الإجماع على عدم وُرود 
اللشموعة و لكر وعلى فرص بعلم وجكرر الجاع لدعو التتترايي: ليده 
الفرق بين الخبر والإنشاء » ”"» نقول: بل بينهما فرقٌ وأيّ فرق. فإنَ الخبرٌ له خارجي 
يحور الإخبارٌ عنه كقولك: ” في الشام الغنمٌ السائمة '» يخلاف الإنشاء كقولك ازَّكُوا 
عن الغنم السائمة» فلا خارجي له يُخبّر عنه» فافترقا ”'". تم تَولٌ: دعوى التساوي 
بين الأدلة دعوى باطلة إجماعاً. 

المذهب الثاني: أن« مفهوم المخالفة » حجةٌ يجب الأخدٌ به””'. قاله مالك 


زفق 


والشافعي وجمهورٌ أصحابيماء والحتابلة " . 


(1) انظر: 7 شروط مَفهوم المخالَفَةِ» : . 

(؟) انظر: التقرير والتحبير: 174/١‏ التيسير التحرير: »1١1/١‏ فواتح الرحموت: ١/179لا.‏ 

(') حاشية التفتازاني على شرح العضد: 2101/0/7 الفواتح الرحموت: 40/١‏ . 

(4) رفع الحاجب: 1/4/7 0» التشنيف للزركشي: البدر الطالع للمحلي: .71//١‏ 

(0) اختلف القائلون في الأخذ ببعض أقسام 0 مفهوم المخالفة 4 كما سيأتي بيانه في كل قسم. 

() بعد أن اثفق الجمهور على حجئة امفهوم المخالفةاختلفوا في طريق حجيته على ثلاثة مذاهب: 5 


سدم 0 1 
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قال العاف في «التنقيح»”'':مفهوم المخالفة حجةٌ عند مالك ذث وجماعة من 
أصحابه وأصحاب الشافعى. 
وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر*' منّا وأكثر المعتزلة '" 


> الأول: أنه حجةٌ لف أي حجبئُه مستفادةٌ من اللغة (أي يِفْهّمُ حجبتّه من يفهّمُ لخةَ العرب)؛ والشرعٌ 
728 هذا الفهم. قاله الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة. 

الثاني: أنه حجةً شرعاًء أي لآ يهم حجينّه من اللغة» وإنّمابْفهّم من الشارع» قاله بعض. 

الثالث: أنه حجةٌ عقّلاً أي لَم يَأتِ في اللغة ولا في الشرع ما يُميدُ حجيئّه» قاله بعض الأصوليين. 

راحو 1ع سي واجيي تر بار ارا الريك ل 

(شرح التنقيح للفراقي. ص:١17.‏ التشنيف للزّركشي: ,177/١‏ الغيث البامع لوي العراقي: 
الحا عون ركرك لكر لاي كار 1167 2 

.77١ شرح التنقيح للقرافي. ص:‎ )١( 

(1) تنبيه: كذا نمل عن القاضي أبي بكر: ونقّل عنه ابن عقيل الحنبلي في كتابه : الواضح ؛ (571//5) 
القول ب مفهوم المخالفة 8 مطلتاً؟ ! 

ولا يصح عنه لقول القاضي أبي بكر في كتابه التقريب (7177/7): : قال أهلُ العراق وكثيدٌ من 
أصحاب مالك وغيرهم من المتكلمين والفقهاء بإبطال دليل الخطاب. وبه قال أبو العباس بن سريج 
ا 

وهو (أي ع عدم القول بة مفهوم المخالفة » مطلقاً) الذي نقله عن القاضي أبي بكر مام الحرمين في 
الي 
في الإحكام »)7١/7(‏ ابن الحاجب في المختصر (4/7 ٠‏ 0). والرُهوني في تحفة المسؤول (8801/70), 
والباجي ني الإحكام (ص : 47 4) وابن رشيق في لباب المحصول (771/7) » والله أعلم . 

(17) وكذا نقمله عن أكثر المعتزلة ابن عقيل من الحنابلة في الواضح (171//1). 

ونقل السيف الآمدي ني الإحكام ))37٠/7(‏ عن جماهير المعتزلة عدمٌ القول بامفهوم الصفة؛. 9 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَنَةِ 5 


وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله : « ذهب الجمهورٌ من أصحابنا إلى القول بدليل 
الخطاب)27. 


وقال الغزالي: « ويمَفهوم المخالفة قال الشافعي ومالك . والأكثرون من 
أضحا بها" 

وقال شيخ الإسلام زكريا: ! المفاهيمٌ المخالِفَةٌ حجة لغةً في الأصح 0 

وقال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله : ١‏ للخطاب دليلٌ هو حجةٌ ودلالةٌ صالحةٌ 
لإثبات الحكم» وهو ضربٌ من ضرويه؛ غير أن الأصل تعليق على شرط» وتعليق 
على غاية وتعليق على اسمء والكلنٌ حجةٌ عندنا» معمولٌ به. 

وعلَيّه من الباب: أن الشيء إذا كان له وصفان فَعُلّقَ الحكمٌ على أحد وصمَّي 2 


> ونقل مثله عن المعتزلة ابن الحجب في المختصر(5/7 ٠‏ 0)؛ والسبكي في رفع الحاجب (1/ 4 00)» 
والرهوني في تحفة المسؤول (111/7) وغيرهم. 

ويجمع بينهما: بأنَّ المعتزلة يقولون با مفهوم الشرط؛ والغاية 4» ولا يقولون بغيرهما من أقسام ؛ مفهوم 
المخالفة 4: كما نص عليه القاضي أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد (1/ 1١5١‏ - 170)) 
فيُحمَل قول القرافي واب عقيلٍ ومّن وافقّهما على الأولء وقول الآمدي ومن وافلقه على الثاني» 
فيزول الخلاف. والله تعالى أعلم. 

(١)الإحكام‏ للباجي» ص:”5 5. 

() المستصفى للخزالي: 7715/7 

ومثله : في التقريب للباقلاني : 72737/7, والتلخيص لإمام الحرمين: 10 

(1) غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: ١‏ 5. 

ومثله : في التشنيف: 0:؛ والغيث البامع: 178/١‏ والبدر الطالع: 00/0 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشافْعي 


مثل النعّم» منها سائمةٌ وعاملةٌ» فنقول: في سائمة البقر زكاةٌ فيَجمّع هذا القولُ نضا 
ودليلاً» فالنصٌ: وجوبٌ الزكاة في السائمة» والدليل: سقوط الزكاة عن المعلوفة 
والعاملة» فهذا صورةٌ المسألة في هذا الضرب الذي هو تعليقٌ الحكم على الوصفيء 
وبهذا قال صاحبّنا عي في عدة مواضع فهو أشدٌ الناس قولا به» وكذلك الشافعي نه 
والأكرون من أصصايبهء وهو وقول داوي"" رظي 7 

واستدلوا عليه يامور منها: 


ذو مور 


الأول: استدلال النِيٌ َي ب؛ دليل الخطاب » عَنْ ابن عْمَرَرَضِي الله عَنْهُمًا 


عع 
5 


ريع م 2 070 2 0000 مسار بيرك و 

م 97 ا اي َيِه قحا دسو غؤبه فقا 02 َيِه وَهُوَّ 
مي" ركم يت ىر شوء »2 2 لس امم عع ع كرء كاك 
مُتَافِقَ» وَقَنُ نَمَالكَ الله أ تَسْتَغْفِرٌ لَجُمْ ؟ قَالَإِنّمَا خَيرَد َه فَقَالَ: لآسْتَنِْرَ لم وَل 


)١(‏ كذا نقله عن داود الظاهري» ونقله القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد (5 /7715) وإمام 
الحرمين ني التلخيص (185/1) عن أهل الظاهرء فقالا: 2وقد اختلف الناس في مفهوم المخالفة» 
فقال الجمهورٌ من الفقهاء بثبوت القول به وأشهرهم به الشافعي رحمه الله وأصحابهءوعليه 
الأكثرون من أصحاب مالك وأهل الظاهر». 

وهو حالف لقول ابن حزم في الإحكام (/114179) بعد إيطال القول ب' مفهوم المخالقة ؛: ٠‏ إن الخطاب 
ليم نه إلا ما قضى لفظله فقط» ون لكل قضبة حكمٌ اسوها فقط؛ وما عداه فغيرُتَكوم له لا 
بوفاقي ولاعلانها؛ لكِنَا نْب دليل ما عداه من نص وارد باسيه وحكم تسموع فيه أو من إجماع» 
ولايد من أحدهما». 

وابنُ حزم أدرّى بِمَذْهب إمامه وأصحايه من غيره والله تعالى أعلم. 

(؟) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: 777/7. 

ومثله : في شرح الكوكب المنير: 4/9/7 


القواعد السْتَركَةٌ بين الكتاب, والسُنَدٍ يفك 


كَحََْ َْتَْفْرَ من َه حََحَغْفْر طم سب سَبْعين مه قن يمر أله لمح (4)2 [التوبة] فَمَالَ: ماعن 
سَبْعِينّ 00 ' 
الثاني : استدلال الصحابة ب؛ دليل الخطاب » منها: عن أَبي صَالِح الَّيّاتِ قالَ: 


ا برضي د لود م ا قَقَلْتُ 


َهُ: فَإِنَّ ائْنّ عباس لايَقُولُهُ ؟ قَمَالَ أبُو سَعِيدٍ : سَالتُهُ َقْلْتٌ: سَمِغْتَهُ من اللو 28 
وَجَذْنَهُ في كتَاب الله ؟ قَالَ: كُإنَ ذَلِكَ لا أَقُول ونه ار مني وَلَكنْ 
50 0 04 

َخْبَرَنِي أَسَامَةُ: أن التي يد قَالَ: لا ربا لاف الّسِكةِ » ") 


2 3 


ومنها: حديثٌ بره بر ْنٍ كَعْبٍ ضيه قال :إن لفيا ابي كَنوايُتُونَ يجا في لولم : 
«الْمَاعُمِنَ الماءِ 3 نص كَادأَرْخِصَ ياف أل الإشلام: اله ارون اكشيعان 


8-7 


عَنْ أبي موسى الأشعر ئ طبه ١:‏ اْتَلَفٌ في ذَلِكَرَمْط مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ 
َال الأْصَارونَ: ايب الس امن الدَهق ون الَو وََانَ اروف :جل إن 
ل ا الل ل 0 
ا ل ل و 


0 


اع 2 رع و 5 2 0 / وه 2 
عَائَِة فَأَذِنَ لي» ققلتٌ لبا : يا أمّاه ويا أمَ المؤمزِينَ إِنّي أَرِيد أ أ سالك عَنْ شَئء فَإِني 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير» باب قوله تعالى : <ا وَلَامضَلِ عل أل َنم مات بدا لانم عل قبرو: مم روأ بأ 
وَرَسُولِهءوَمَاوأوَُم َسِفْوت (402 [التوبة] (5 .)17*١‏ 

(1) رواه البخاري في البيوع » باب بيع الدينار بالدينار نساء (75١؟7).‏ 

("') رواه أبو داود في الطهارة» باب الإكسال (180)» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن الماء من 


الماء (؟ )١1١‏ وقال: 2 حسن صحيح ؟. 


17 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


هه عر 


أَسْتَحْبِيكِ ؟ فَقَالَتْ 0 فو أن نَتَسألنِي عَمَا كُنْتَ سَائِلا عه أمَكَ النِي 3 وَلْدَنْكَ 
َناك لد قُْثُ: قَمَايُوجِبُ الْفْسْلَ؟ قَالَث: عَلَى اير سَقَفْلتَ قَالَ وَسُولُ اللو 
2 :إذَا جَلَسَ بَيْنَ شْعِها الأبع وَمَس التَانُ الَانَ قد وَجَبَ الْكْْل ) 0 

اعتمدٌ الأنصار على نفي الغسل على «دليل الخطاب» لأنّهم متفقون على وجوب 
الغْسل من الماء» ولّم يُدكر عليهم المهاجرون هذا الاستدلالء بل بيّنوا نسم «دليل 
الخطاب» بحديث : « التقاء الختان بالختان )» فكان وفاقاًمنهم على القول 
ب" المفهوم»”" 

ومنها ا يا أي قَالَ: :(قُلْتُلِعْمَرَئْنِ الطاب : فا وَإِدَاصَرَيَ ف لض 
ينس عَلِتهه جاح أن ترون الصّكوة إن حفن ا 4 [النساء]ء فَقَدْ أَمِنَ 
2 فش قا ونب ون بلك ةلقن هك 
تَصَدَّقٌ اللّهيها عَلَيِكُمْ فَافيَنُوا صَدَكَتَهُ » ". 

000 
وأقرّه النبيٌ و على الفهم» وأرشدّه على أنه صدقة من الله تبارك - ونعمت الصدقة 
هي على عبادء 7 


الثالث : استدلالَ أئمة اللغة بدليل الخطاب» عَن السَّرِيدٍ بن سويد ذك قَالَ: ١قَالَ‏ 


حق 


.)0177( رواء مسلم في الحيض»ء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل إذا التقى الختانان‎ )١( 
.7170/7 الواضح لابن عقيل:‎ )1( 

() رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها .)1١1١8(‏ 

(4) رفع الحاجب: 77/7 0» الواضح لابن عقيل: 117/1/7. 


القواعد المشتركَةٌ بين الكتاب والسِنَّدِ 6ه 


7 0 - :2 و نين م 
رَسُول الله ودْ: لون الوَاجدٍ يحل عِرْصَه وَعْقَوكَةُ »07 . 


قال جمعٌ من أئمة اللغة منهم : أبو عبّيدة ''' وأبو عَبَيِدٍ '' والشافعي: فيه دليل 


د ك3 


4 


على أن من ليس بواجد لا يحل عرصّه وعقوبثّه وهم إِنّما يَتكلّمُون من جهة ما 
يعرفونه من لسان العرب”). 

الرابع : أنَّ قولّنا: ' في الغنم زكاة» يفيدٌ إِيجاب الزكاة في جميع الغنم» فقولنا: في 
سائمة الغنم زكاةٌ » أخرّج مالو لاه دكل في الحكم, فكان كالتخصيص والاستثناء» 
فكذلك تقييدٌ الحكم باللفظ لو لاه عَمَّ يقتضي نفياً أو إثباتاً كالمستثني مع المستثنى منه 
والعموم مع التخصيصء وكذا تقبيدٌ الحكم بالغاية والشرط ””. 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً في الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال (ص: 37/0)» أبو داود في الأقضية» 
باب في الحبس في الدين وغيره (5 20714 والنسائي في البيوع » باب مطل الغني »)411١(‏ وابن ماجه 
في الإإحكام؛ باب الحبس في الدين والملازمة (51 ؟) بإسنادٍ حسّن. 

(؟) وأبو عبيدة: مهو معمر بن النّى التيمي البصريء أبو عبيدة» أحد كبار الأثمةٍ في اللغة؛ وأجمع 
الناس للعلم؛ وأعلمهم بأيام العرب» وأخبارهاء وأكثرهم رواية» له كتبٌ كثيرة في الغرائب وأيام 
العرب» وكان مدلا بالحوء مهما في رأيه» توفي رحمه الله سنة ١٠1ه.‏ (التهذيب: ؟//051). 

(1) وأبوعبيد: مو القاسم بن سلام أبو عبيد. تفقّه على الشافعي» كان إماماً في التفسير» والقراءات» 
والحديث» واللغقّ» والفقه»وغيرها الكثير» تولى قضاءَ طرسوس ماني عشرة سنة» وكان كوفياً في 
النحو وكبيّه مستحسنةٌ ورواثه ثتقات» وكان ورعاً ديناً جواداً» توفي رحمه الله تعالى سنة 19؟ه. 

(التهذيب للنووي: ؟/050). 

(4) رفع الحاجب للسبكي : 017/7 الواضح لابن عقيل: 17137//7. 

(0) الواضح لابن عقيل: "1171/17. 


3 
سم 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الخنامس: أن العرب إذا قالت للعبد: ١‏ اشتر لي عبداً أسوً»» وه إذا قامَ زيلٌ 
فاضرِبه»» كان ذلك نَهياً للعبدٍ من شراء العبدٍ الأبيضي» وضرب زيدٍ حالة القعود, ولا 
يُعرّف في لغتهم أنه حيث قُيّد شراء العبد بالسواد: أن الأبيض والأسود عندهم سواءء 
كما لا يعرف أن الضرب إذ قي بالقيام : أن القيام والقعود عندهم سواء ”". 
السادس: أنَّ التقييدَ بالصفة أو الشرط أو الغاية أو نحوها لو لّم يُفِد نفي الحكم 
ا 5 5 
عما عدا الموصوف والمشروط والمغيًا لخلا عن الفائدة» فكلامٌ البلغاء مُصان عنهاء 
فكلام الشارع أولى "". 
000 5 لس م سه ع سر ص سار وم 03 ع 
وعلى هذا قوله تعالى:9 ما لين *امنوأ قثوأ الصَيد وأسم حرم' ومن لهم متَعَيَدًا 
مَجَرَآء' َمل مَاقكلمِنَّ نَمَو (4159 [المائدة] ؟ 
وقولهتعى : ف وم يَمَشُلْ مُؤْمِكَامُتَعَيَدًا فََرَآَوٌُ جَهَئَمْ كنادًا فيا 
وَعَنَسبآللَهُ عليه ولَمَمَهَأعَدَ لَمُعَدَابا عَظِيمًا (4055 [النساء] ؛ 
5 5 2 20006 من 32 لولم ع مع للم لوموطا 
وقوله تعالى فون ولت حمل َأِْفأعلِنَّ حَنَّ يَصَعنَ حملن ((4)5 [الطلاق] ؛ 
قوله تعالى : كايا أي ءامو ان جَآءكد دابيا متيو (4)5 [الحجرات] . 
فاقتضى أن لا الجزاء ولا الخلودٌ على غير للمتعمّد» ولا نفقة للبائن الحائل» ول 
التبيّنَّ لنبَأ العدل. وعلى هذا لغة العرب”". 


.77/7/7 الواضح لابن عقيل:‎ )١( 
0117/7 رفع الحاجب للسبكي:‎ )١( 
.717/17/7 : الواضح لابن عقيل‎ )*( 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسِنَّدِ كل 


السابع : أنَّ تعليق الحكم بالصفة كتعليقه بالعلة» كما في قول الله تعالى: 
وَالصَارِفُ وَأَلسَاِكةٌ قط موا لِدِيهُمَا جَرَآء سكسا تكلا ِنَم ()4 [المائدة] » وتعليق 
الحكم بالعلة يفيد علية الحكم مباء وكذلك تعليق الحكم بالصفة يُفيد انتفاءَ الحكم 
عند انتفاء الصفة 7", 
كالثا: شروط « مغهوم المخالفة »: 

شرّط القائلون ب١‏ مفهوم المخالفة » للاحتجاج به شروطاً: 

الأول: أَنْ لا تَظهّرفي المسكوت عنه أولويةٌ - ولا مساواةٌ - بالحكم من المذكورء 
إفة 


إذلّو ظهرّت فيه أحدُّهما فكان مفهومَ موافقة لا تخالمَة 


٠. 
2 


لع مر ص سس 
_- : 


مثال الأولوية : قوله تعالى : فألا نَل مآ أن (4)5 [الإسراء] » فالمسكوت عنه من 
ضروب التعنيف» والشتم » والضرب» وغيرها من أنواع الإيذاء أولى بالتحريم من 
المذكور وهو التأفيف. 

ومشال المساواة: قوله تعالى: "إن الَذِنَ يأُسَكُلُونَ أمُوْلَ الْيَتدئ ظلْمًا إِتَمَايا 
طُونِو انا وَسَيشَتَورت سَوي 4 [الشاء]؛ ويه تحريق ما العيم المسكوث 
عنه مساو مِحرمةٍ أكل ماله المذكور» المساواة الإحراق للأكل في الإتلافي. 


جره 
6 
كه 


الثاني : أن لا يُعارضّه المنطوق» فإنه مقدَّمٌ على المفهوم بقسمّيه "'» وذلك كقوله 


71١ أثر الا ختلاف لشيخنا الأستاذ الدكتور الّن؛ ص: 187. الكافي لهء ص:‎ )١( 

(1) مختصر المنتهى لابن الحاجب: »0٠60/7‏ تحفة المسؤول: "1 /7*19, رقع الحاجب: ٠7/7‏ 0» شرح 
الكوكب المثير: 4/89/7. 

(1) مختصر ابن الحاجب: 5 /155» رفع الحاجب: 5 /170» التشنيف: 188/7. البدر الطالع - 


ظ 
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تعالى 9 وَإدَا َي فى لاض فَلَيس عَليَحد جنَاحٌ أن نَفَصروا ون الصَكوة إن حِفمأنِيفِيتك لين ا 
لكف يَكانوأ لكر عَدُوا ميا 61007 |النساء] . 

فإن مفهومٌ الآية يَدنُ على عدم جواز القصر حال الأمنء إلا أنه ترك لمحارضّته 
بمنطوق ما رواه مسلم عَنْ يَعْلَى بن أ قَالَ: ١‏ قلت لِعْمَرَبْن الطاب فيط وَإِداسَرَْف 
لاض كنل لتر جتاح أن سرامن الصَلة إن جف ٌأديفيتم كوا (40. فَقذ أَمِنَ 
النَّاسُ ؟ قَقَالَ ن#ه: حَجِبْتٌ ما عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ الو عَنْ ذّلِكَ ؟ قَقَالَ: 
صَدََةٌ تَصَدَّقَ اللا عَلَيْكُمْ َافبَلُوا صَدَقتَُ ؛ 7". 

الثالث: أن لا يكون المذكورٌ قد خُرّجٍ تخرجٌ الغالب» كقوله تعالى :9 حُرَّمَتَ 
عَبَنِصكُْ أفهدكك ...ورَبتِمْصكْمْألق فى جورحكم ين يِسَآيك الى حشر 
يهن 5 النساء]» فإنه لا يدل على حل الربيبة التي ليسّت في حجر الزوج عند 
جماهير العلماء. خلافاً للظاهرية» وإمام الحرمين وابن عبد السلام 0 


ومن ذلك قوله تعالى : فلن متي مِإسَالدا مون أوشتريم] اسن وَكاييُ حك 


هزر ري جم عمسا لد هه 


أذ وأمتآءلتتلوغن سبنا لدأ بآ ألما ذو هه نف الاي خذوه أو 5لا جاع 

عَهِمَاأفَدتَيوء 4 [البقرة]؛ فإن الخلعَ جائز حال الشقاق وغيره عند الجماهير خلافاً 

91 مَحَلّي : 45/17" شرح الكوكب المثير: 11/1/4: أثر الاختلاف؛ ص1 11/8. 

.)1١١8( رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(؟) انظر: عذء ابن الحاجب: 49٠0/76‏ شرح التنقيح. ص : "23 تحئة المسؤول: 7370/7, رفع 
الحاجب: /07 6 شرح العضد: 7 /1714» التشنيف: »1١‏ البدر الطالع: 0١‏ © شرح 
الكوكب المثير: 5/9/7. 


القواعذ المشْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسَنَةِ 513 


لابن المنر وذكرٌ المنوف خرّج تَخْرّج الغالبءلا للتعليل به”" 

ومن ذلك قوله وَيْك: « أَيْمَا امْوَ ََوَتَكَحَت تَفْسَهًا رذن وَلِتِها قَنِكَاحُها بَاطِل' 
فإن الغالب أَنَّ المرأة إنّما تحمل مَشْقَةَ العقدٍ على نفسها مع استحيائها من المماكسة 
على بُضعها عند إرهاق الولي إيّاهاء فلايُفَهّم منه جواز إنكاحها نفسّها إذأذِنَ لبا 
وليّماء فلآيصحٌ نكاحها نفسّها بإذن الول عند الجمهور - خلافاً لأبي ثور ومحمد بنٍ 
الحسن ”"' حيث صحّحاه مع الإذن - كما لايصحٌ بدونه””» خلافاً للحنفية حيث 


200 
3 


2 و و ل 00 , 
الرابع : أن لا يكون المذكورٌ حُرَجٌ ترج الجواب لسؤال» كما لو سَيْلَ النبيئ 8: 
هل في الغنم السائمة زكاةٌ؟ فقال: في الغنم السائمة زكاةٌ» فلا مفهوعٌ له وفاقا ”"' 


5 
5 


ومنه حديثٌ أبي هْرَئْرَةَ ذه : « سَأْلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله يق فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إنا 
اواك ل ات الات 6 01 9 7 0 2 5 < برت 5 00 
َوْكَبٌ البَخْرَ وَتَحْمِلٌ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الماءِ فإِنْ تَوَصَأنًا بِهِ عَطِشسْنَا أَفَتَوَضَأ مِنَّمَاءِ 


0-6 رو د( لين 


التبخر ؟ قَقَالَ رَسُولُ اللْه يك : هوَ الطَهورٌ مَاؤٌهُ الل ميمه » '"'» فهذا - على القول 


. 4/9/7 تحفة المسؤول: 317*:/7) رفع الحاجب: 0075/7 » شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(1) رواء ابن حِبّان والحاكمٌ وأبوداود والترمذي بإسنادٍ صحيح؛ سبق تخْريكه في (1/ 0981 . 

(1) رفع الحاجب: “0/5 8غ فتح باب العناية: 1*7 امغني : 591/8 

(4) والمسألةُ سبَقّت مُفْصّلة في ١‏ النكاح بغير الول » في (080/1. 

(5)مختصر ابن الحاجب: 0٠0/7“‏ » تحفة المسؤول: 27/7٠/17‏ رفع الحاجب: 0075/7. 

(1) تحفة المسؤول: "٠/7‏ رفع الحاجب: 0017/17 5. التشنيف: 1717//1. 

(0) رواء أبو داود في الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (7؟)) والترمدي في الطهارة» باب ما جاء في 
البحر أنه طهور (54)» وقال: 2 حسن صحيح 4»؛ والنسائي في الطهارة؛ باب ماء البحر (89): عد 


3-3 المؤذخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


بحجية ' مَفهُومٍاللَّقَبِ ؛ وسيأتي الكلامُ عليه في ١‏ أقسام مَفهومٍ المخالقَةٍ ‏ ”' ل 
مفْهوءَ له. فلا يَفِي الطهارةً عن غير المسؤول عنه. 

الخامس : أن لا يكون المذكورٌ خُرّجَ مخرجَ جواب حادثةٍ خاصةٍ بالمذكور» كما لو 
قيا ل بحضرة النبي 5  :9‏ لزيد غنم سائ ثم" فقال النبية يلل : في الغنم السائمة زكاةٌ 1 
سو ا ايا 


2-6 
00 


0 ع 2 5 مان يكلنى ٠‏ مهم 3 214 
ومن ذلك: حديث سَلمَة بْنِ المحَبّق ذيه: ١‏ أن سول الله ميد فى غرُوَةٍ توك أتى 


عَلَى بَئْتِ فَإذًا قوب مُعلقَةٌ قَسَأَلَ الماخ؟ فَفَالُوا :يا 00 


وحديث ابْن عَيّاس رضى الله عنهما قَالَ 06 0-0 


س2 و و ع 


- وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (785). 

وصححه الذهبي في التنقيح (17/1)» وابن الملقّن في خلاصة البدر الممير (91/0/1). 

(1) انر ؛ أقسام مفهوم المخالفَة؛ : 514/1. 

(؟)مختصر ابن الحاجب: 000/8 تحفة المسؤول للرهوني: 7700/6 رقع الحاجب للسبكي: " / 
007 التشنيف: 1717/1» البدر الطالع: »147/١‏ شرح الكوكب المنير: 597/7 » أثر الاختلاف» 
ص: 189. 

(”) رواه أبوداود في اللباس (32597)» والنسائي في الفرع والعتيرة (511/5) بسند حسن. 

(5) رواء البخاري في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي 3# (/11517)؛ ومسلم في الديض» 
باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (77 0). 


القواعد المشتركة بين الكتاب وَالسِنَّةٍ أمب؟و 


فلا مفهومَ له. فلا يدل على نفي الطهارة عن جلد الشاة المذكاة بالدباغ» ولا على 
نفي الطهارة عن الميتة غير الشاة. 

السادس : أن لآ يكون المنطوق به دكت لتعندين جهل المخاطب به دون المسكوت 
عنه» بأن لا يعلّم وجوب زكاة الغنم السائمة» ويعلّم حكم المعلوفة» فيقول له النبيٌ 
ل: ' في الغنم السائمة زكاة»: فإن التخصيص بالذكر حينعذ لا يكون لنفي الحكم 
عتاعزاة ", 

السابع: أن لا يكون المسكوتٌ عنه ترك يتَوفيٍ في ذكره بالموافقة» كقول قريب 
العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: «تصدّق بهذا على فقعراء المسلمين». ويُرِيدٌ 
فقراء غيرهم أيضاً» ولكن تركه خوفاً من أن بْنَّهمَ بالنفاق» فلا يُفِيدٌ المفهومَ أي عدم 
الصدقةٍ على الفقير غ 1 

الثامن : أن لا يكونٌ المذكورٌ حر ِجَ موافقة الواقع» » كقوله تعالى : (َإلَايَتَِذِ الْمُؤْمُِونَ 
لْكَمينٌ أوليسَآه ون مون الْمْؤْسنِينَ (42 اكات اواو رويد 
المؤمنين» فلا يدل على جواز موالاتهم مع المؤمنين""" 


(١)مختصر‏ ابن الحاجب: 2000/8 تحفة المسؤول: 27750/7 رفع الحاجب: 2607/7 التشنيف 
للزركشي: 2171/1 البدر الطالع للمَحلّي: »147/١‏ شرح الكوكب امثير لابن النجار: 441/77 ؛ 
أثر الاختلاف» ص: .18١‏ 

(؟)مختصر ابن الحاجب: :0غ تحفة المسؤول: 770/7 رفع الحاجب: 2007/7 التشنيف: 
1»,» البدر الطالع: »147/١‏ شرح الكوكب المنير: 2547/7 أثر الاختلاف؛ صص: 4ا. 


(7) التشنيف: 179/1» البدر الطالع: »114/١‏ غاية الوصول» ص: 78. 


00 


0-6 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِصِي 


ومنه قوله تعالى :2 يَتأيا أل ءَامَُوا لا تكنو اليو أضصدئًا مُمصحفة 4707 [آل 
عمرانٌ] النازلٌ على ما كان أهلٌ الجاهلية صدرٌ الإسلام واليوم يتعاطونّه. فإنه لا يدل 
على جواز الربا في القليل”'". 

التاسع : أن لا يكون المذكور خُرّج مخْرّجَ التنفير» أو زيادة امتنان» فلا يفيد نفيّ 
الحكم عما عداه. 

فمن الأول: ما رواه البخاري عَنْ رَيِنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَّمَةَ قَالَتْ لانن بي 
سَفَْانَ من الكَّأم َعَتْ أ حَييةَرَضِي الله عَلْهَا ِصُفْرََف ل 
عَارِصَيِها وَذْرَاعَيْهًا وَقَالَتْ : ني كنت عَنْ هذا هلاني عت الي يفول 


<4 


لايل لامرَأةَ تؤْمِنُ بالل شَ وَالْيوْم اجأ على م ميت قَؤْقَّ ثَلا ثَلآث إِلأَعَلَى روج 


و - َ. 
ل ال 0 ءءء و مه م 
قاد به أربعة 0 
فإنها ‏ عليه اربعة أث شْهِرِ وَعَشْرَا 


00 
1 كو زنج أ 000 6 و يق مر سا ان 
نفيّ الإيمانٍ عمّن أَحَدَت فوق ثلاث على غير رَّوجها . وفؤق أربَعة أشهر 


وعشر ا عليه . 


ومن الثاني : قوله تعالى :ا وَهْوَ الى سَخَّرْ الت رَلنَأْ كوأ مِنْهُ لَحْمَاطري 


.4484/7 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(5) رواه البخاري في الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجها »)217١١(‏ ومُسلِم في الطلاق باب 
وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (9/:4"). 

؟) ستأتي مسألة 0 إحداد المرأ ؛ مورّجةٌ على قاعدة ! مَفهوم الحصر حجّةٌ ؛ في (171/1). 

(4) شرح الكوكب المثير: 597/7 . 1 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, وَالسَنَةِ م 


001 


وَصسَحْيجوأ ينه لَه تَلسوئَها وتوف الفللك مَوَاجِْرٌ فيه وَلتَمْتَهأ من ضيه وَعَلَحْمْ 
تنروت ()4 [النحل]» فإنه ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه» فلا يُفِيدٌ نفيّ 
الحل عن القديد مما يُؤكَل لحمّه ما يخرّج من البحر كغيره ”© 

نم الضابظ لَِده الشّروط وما في معناها: أنْ لأَيَظهَرَ تتخصيص المنطوق بالذّكر 
فائدةٌ غيرُنِي الُكم عن المسكُوتٍ عنة ”". 

فصارٌ تجموعٌ طرق دلالة ! المفهوم " ثلاثة: 

١‏ - فَحوّى الخِطاب» وهو مفهوم الموافقة الأولى» وهو حجةٌ عند الجماهير عدا 
الظاهرية» ودلالتُه مفهوميةٌ عند الجمهور ولفظيةٌ عند الحنفية. 

؟ - ِنُ الخطاب» وهومفهوم الموافقة المساوي» وهو حجةٌ عند الجماهير عدا 
الظاهرية» ودلالته مفهوميةٌ عند الجمهور, ولفظيةٌ عند الحنفية. 

© - دليلٌ الخطاب» وهومفهوم المخالفة» وهو حجةٌ عند المالكية والشافعية 
والحنايلة» ولي بحجة عند الحنفية والظاهرية. 

وتجموعٌ طرق 7 دلالة اللفظ » على الحكم ثّمانية 

.) دلالةٌ النضء يُسمّيها الحنفية ب" دلالة المفسّر‎ - ١ 

؟ - دلالة الظاهرء يُسمِّيها الحنفية «دلالة النضٌ» إِنْ كان جلياً؛ وإلاً «دلالة 


الظاهر ). 


.497/1" شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
4971/7 (؟) التشنيف: 179/1» البدر الطالع: 0 ؛ شرح الكوكب المثير:‎ 


4م المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


- دلالة الاقتضاء. 
3 - دلالة الإشارة. 
6 - دلالة الإيماء» ويُسمَّيها الحنفية ب( عبارة النص »2 أو ١‏ دلالة العبارة ». 
5 - فَحوّى الخطاب» وهو دلالةً مفهوميةٌ عند الجمهور» ولفظيةٌ عند الحنفية. 
عسل تلات وتدردلالة هوي عدن ليوو والتظلة عن ادي 
8 - دليلٌ الخطاب» وهو حجة عند المالكية والشافعية والحنابلة» خلافاً للحنفية 
والظاهرية. 
المطلّب الرابع: أقسامٌ مُفهوم الُخالّفة: وأكرها الفروع: 
أولاً : أقسام « مَمْهُومٍ المخالفّة 6 
ذْكْرَ العلماء ل( مَفهوم المخالمّة ثُمانية أقسام. وهي : 
الأول: « مَمهوم الصمّة 6 
ع وت قا ولو - 
هو أن يُذكر الاسم العام (أو المطلق) مقترنا (أو مُقيِّدَة) بصفة خاصّة. كقوله يله 
« في سَائِمَةِ الْعَتَم زَكَاةٌ » ''"'» فيَدلٌَ على نفي الزكاة عن المعلوفة ”". 
أخَرَ ١‏ مفهوم الصفة » 2 الفروع: 
)١(‏ رواء أبوداود في الزكاة؛ باب زكاة السائمة (1784). 
ورواه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغكم (؟1١1١)‏ بلفظ: 1 وف صَدَقَةٍ العم في سَائمَتِهاً إذآً كآّث 
أرْبعِينَ إلى عِشْرِينَ ومَِة شأة ». 


(1) مختصر ابن الحاجب: 5/7 20٠‏ تحفة المسؤول: 23274/7 البحر للزركشى: 0/5" البدر الطالع: 
0١‏ » شرح الكوكب المثير: 49//7. 


القواعذ المسْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسُنَةٍ يلي 


صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في ١‏ التحفة » بناء سبَةٍ فروع على حجية 
المفهوم الصفةٍ ». أذكرٌ منها ثلاثاً ''' إن شاء الله تعالى على الترتيب الفقهي : 
الفرع الأول: عدم وجوب اللإحرامٍ على من قصد مكَة لغير مُسّك: 

عَنِ اْنٍ عباس قَالَ : 9 إن اللي و و َّتَ لأَمْلٍ الممريكةٍ كَوَدَاالمليِنَة وَلأَهْلٍ السام 


)١(‏ تيمة: في الفروع الثلاثة الباقية: 
الفرع الرابع : عدم وجوب زكاة الفطر على كافر: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (788/5): 2 ولا فطرةً ابتداء ولا تَحمّلاً على كافر أصلي إجماعاً» 
وللخبر: ١‏ رض رَسُولٌ ال يك رَكَاة لطر صَاعَا من قر أو صَاعَا مِنْ شَهِير عَلَى ابه وَل 
وَالذّكَرٍ وَالأنتَى» وَالصَّغِير وَالكَبِيرٍ من الْمْلِمِيَ ؟ [رواه البخاري في الزكاة» باب فرض صدقة 
الفطر »)١5157(‏ ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (485)]» 
ولأنّها ظهرةٌ ولي من أهلهاء نكم يُعَاقّبٍ عليها في الآخرة كغيرهاء إلا في عبد وقربيه وخادم 
زوجته المسلم» كل مكن» وزوجته المسلمة دونه وقت الغروب في الأصح فتلزمُه كالنفقة ». : 
١‏ الفرع المخامس: لا يرم المسلمّ فطرةٌ عبلده وقربيه وزوجته الكُمّارِ: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (791/4): « لآ يَلرّمُ المسلمَ فطرةٌ العبدٍ والقريبٍ والزوجة الكّفارٍ 
ون لَرِمََهُ نفقئُهم تبر [البخاري )١577(‏ ومسلم (4/8)] : فَرَض رَسُولُ اللو رَكَاةَ افر صَاعًَا 
من قرأو صَاعًا ون شَعِيرٍ َلَى لعب واه وَالذَكَرِوَالأنتّى وَالصغِيرِ» وَالْكرِمِنْ الْشلِينَ ؛. 
الفرع السادس: عدمٌ وجوب الزكاة على كافرٍ: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (515/4): « شرط وجوب زكاة المال بأنواعه الإسلامٌُ لقول الصدّيق 
ديه في كتابه: « هذه فريضّةٌ الصَدَقَةٍ التي فرَضٌ رسول الله يك على المسلمينٌَ ». رواه البخاري [في 
الزكاة؛ باب زكاة الم (17857)]. 
فلا تجب على كافر أصلِي وجوب مطالبةٍ في الدنياء بل وجوبّ عقَابٍ عليها في الآخرة. ويسقط عنه 


بإسلامه ما مضى ترغيباً فيه 6. 


- 
ا0000 


0 


3 المذْخل إلى أصول الإمام الشافصي 


الجخفة بحن وَلأَمْلٍ تَد قَرْنَالتَازِلِ وَلَأَهْل اليمَنِيَلَمْلَم هن لبن وَلَنْ أنَى عَلَيْهنَّ مِنْ 
غَيْرِهِنَ من أَرَادَالحَجٌ وَالْعُمرَة الوق كان ذو ذلك تياف القا حي امل يت 
ا" 


ذهب الشافعية - خلافاً لغيرهم”'"' - إلى عدم وجوب الإحرام على من قصّد 


)١(‏ رواه البخاري في الحج؛ باب مُهل أهل مكة للحج والعمرة »)١5557(‏ ومسلم في الحج؛ باب 
مواقيت الج والعمرة (181). 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (777/8): ١‏ فيه دلالةٌ للمذهب الصحيح فيمّن مرّ 
باميقاتٍ لا يُرِيدُ حجاً ولا عمرةٌ أنه لَيَلرّمُهِ الإحرامٌ لدخول مكة ». 

(؟) وقال ابن قدامة في المغني :)5٠0/4(‏ « من يُرِيدٌ دخول الحرم إلى مكة أو غيرها فهم على ثلاثة 
أضرب: ١‏ 

أحدّها: من يَدخُلها لقتال مباح أو من خوفي أو لحاجة متكررة كالحنّاش الطاب وناقل اليرّة والفيج 
ومن كانت له ضبعة يتكرُّ دخوله وخرو به إليها فهؤلاء لا إحرامٌ عليهم» ل0 أن لني 4 دحل يوم 
الفتح حَلالاً وعلّى رَأْسِهِ المْمَمْاء وكذلك أصحائه. 

وقال أبو حنيفة: لا يمور الأحاو دخو الحرم بغير إحرام إلا مَن كان دون الميقات. 

ثانيها: 1ك ان عالنزفر والسي والكافر ذا أسلّم بعد مجاوزةٍ الميقات تِ أو عَتّق العبدٌ وبَلغ 
الصبييٌ وأرادوا الإحرامً فإنّهم يرون من موضيهم ولأدمّ عليهم. 

وببذا قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق. وهو قولٌ أصحاب الرأي في الكافر يُسِلِم 
والصيي تَْْء وقالوا في العبد: عليه دم وقال الشافعي بوجوب الدمٍ على كل منهم. 

ثالثها: : الكلفٌ الذي يدل لغب قتالى ولا حاجق منكررة فلا يحور له تور الإحرام غير محرِم» وبه قال 
أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. 

وقال بعضّهم: لايجبٌ عليهم الإحرامٌ. وعن أحمدّ ما يدل على ذلك » (مُلخّصاً). 

(فتح باب العناية: 2570/1١‏ تحفة المحتاج : 5/0 11). 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسْنَةٍ به 


مكة المكرمة أو الحرم لا لساك أخذاً بمتفهوم هذا الخبر. 
قال ابن حجر رحمه الله : امن قصّد مكة أوالحرمّ لا لِنّسكِ اسبّحتٌ له ولونَحوَ 
تلا أن بحرم يح درق في أشهرء أو عمرة لأسا اسجوار اق مكو 
خبر : اهن لبن وَلَْ أنَى عَلَيْهنَ من غَيْرهِنَ بن راد لحي وَاْحُهْرَة»'''» فلو وجب 
بحُجرَّدٍ الدخول لا علّقه بالارادة. 
وف قول: يجب وصححه جماعةٌ » للإطياق الناس عليه؛ ومن تَمَّ كرة تُركُد إلا 
أن يكون فيه رقٌ» أو غير مكلفي. أو يتكرر دخوله كحطاب وصيَّارِه للمشقة»؟. 
الفرع الثاني: حرمةٌ النظر الكافرة إلى مسلمة؛ 
اليم الو 0 0 فحن ليت 
2 وداب 0 1 5 3 2 0 00 
َوَبَنَ رهن أَوَضَايهنَ (45 [النور]. 
وقال تعالى : إلا جنا عَلوِنَ في بون ولا بيهن ولا |2 سلا ومن و5 9 
تبن أب لَه (4)3 الأحزاب]. 
اتفق العلماء على أنه يحَلُ نظرُ مسلمةٍ إلى مسلمة مع أمن الفتنة بلا شهوة إلا ما بين 
سَرَّوَ وركبةٍ » ولكنهم اختلفوا في نظر الكافرة إلى مسلمة : 


َخْوتهِنَ ولا بهن ولا ما ملكت يمون 


.)35/1( ومسلم (181)» سبق تَحْريمُه مُصّلاً في‎ ))١507( روا البخاري‎ )١( 
1/6 (؟) تحفة المحتاج لابن حجر:‎ 


لعجي 7 


1 المَذْخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


تش اللي لمالكية”''» الشافعيةٌ إلى تحريمٍ نظر الكافرة إلى مالا يَِدوفي 
المهنة من مسلمةٍ غير سيدتها وتحَرّمهاء خلافاً للحنابلة 9 


قال ابن حجر رحمه الله : ( ويل نظو رَجُلٍ إلى رَجلٍ مع أمن الفِشْنّة بلآشهوة 
اتفاقاً إلّما بين سُرَةٍ ورُكبةٍ ونفسهماء وامرأةٌ مع المرأة كرجُل مع رجل. 

والأصح كيم نظر ذمية وكلٌ كافرة ولو حربية إلى ما لا يَدُو في المهنة من مسلمةٍ 
غير سيدتها وتحرها لمفهوم قوله تعالى آرنَآيهِنَ(4)3 [النور] » ولأنها قد تصفها 
لكافر ينها 1 0: 

الفرع الثالث: عدم حل زواج أمة كتابية للمسلم: 

قال الله تعالى : لا وَمَْلّميَسْمَطِعْ مَك طْوْلَا أنِتحكح لمكي الفؤ وكات من ما 

تكن اناق ون كتج اللؤيكى اق اك اي ول ع سخ تالكر كنيد 


ل 4 ل سا 


أَهْلِهنّ وَءَادوهْرٍ 522001100 دولا قد 


0 


يفت 2 لمخصّكت 


أحويز دن ار ابكسطة رين نِصهماحَلَ المخصّتَتِ 
لْصَمتَ مِسَكُمْ )4 [النساء]. 

ذهب الجمهورٌ من المالكية والشافعية والحنابلة - خلافاً للحتفكة *- إلى أنَّ من 
)١(‏ تفسيرآيات الأحكام للجصاص: 17/0/0. 
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7111/١7‏ تفسير ابن كثير: 7/.9/7. 
("3) المغني لابن قدامة: 718/4. 
(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 7١1/4‏ - 70. (مختصراً). 


(0) ذهب الحنفيةٌ إلى جل يكاح الأمَةٍ الكتابية للمُسلِم ولو قدر على نكاح ال بشرط أنْ لأتكونٌ ‏ - 


القواعد الْسْتَركَةٌ بين الكتاب. والسة عر 
9 41 ب 


شروط جواز يكاح الأمةٍلمسلم ولو عبداً: كوتّها مسلمةٌ "". 
سمطو رد الاناتمرو ا بترررر اك » 
أحذها: : أن لآتكون تنه د 15 أوأت 5 نّح للاستمتاع ولو كتابية ””". 
ثانيها : أن يَعجرّ عن حُرَةَتَصلّح للاستمتاع . 
ثالثها: أن يخافٌ ولو خصياً زناً بأنْ يتوفّمه لا على الندور أن تَغلبٌ شهوثه 


تقواه» بخلاف من غلبت تقواءٌ أو مروأته المائعةٌ من 0؟) 


- عَنَه حرَةٌ لحموم قوله تعالى فون يم لاوا التي تأنكسإاطاب لكين السك (:41 [النساء] » وقوله 
طأوَايِلٌ نكمم نَاوَرآة دحك )4 [النساء]. 

(فتح باب العناية: 19/7). 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (71/7/9):  :‏ وليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزرّجَ أمَةٌ كتابية» 
لأنَّ الله تعالى قال :طمن كييك المؤمتب (470 . هذا ظاهرٌ مذهب أحمد. رواه عنه جماعةٌ. وهو قول 
الحسن والزهري ومكحول ومجاهد ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق. وروي 
ذلك عن عمرّ وابن مسعود رضي الله عنهما. 

وقال أبوميسرة وأبوحثيفة : يتجوز للمسلم نكاحهاء لأنّها تملك اليمين فحلّت بالنكاح كالمسلمة. 

ونقل ذلك عن أحمد قال: لا بأس بتزويجهاء إلا أنَّ لآل ردَّ هذه الرواية وقال: إنّما توتّف أحمد فيها 
لم ينقد له قولٌ» ومذهيه : أنّها لحل ». 

(1) وهوحْجِمَعٌ عليه. (فتح باب العناية: 57/7 الكافي» ص : 50 5 المغني: 901/7/9). 

(؟) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة» وخالمَهُم الحنفية. 

(فتح باب العناية: 5/» الكافي لابن عبد البرء ص: 40 7. المغني لابن قدامة: 5010/5/4). 

(5) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة» وخالفهُم الحنفية. 

(فتح باب العناية : 77/7» الكافي لابن عبد البرء صص: 40 1 . المغني لابن قدامة: 810/7/8). 


سو مس ا 


54 الممدْخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


غم 


رانعها: إنتلامياء فيح لسلم نكاحٌ أن كناية ”" لقوله تماق يني 
لْمُؤْمَِتٍ (4)60 [النساء ء]» ولاجتماع نه قصّي الكُفرٍ والرّقّ» بل أَمَة مسلمة و وإِنْ كانت 
لكافر» 7", 

الثاني: ‏ مَفْهُومْ الظرف ؛ : 

وهو: أن يُعلّقَ الحكمٌ بالطرف رّماناً ومكاناًء نحو: ‏ سافِريومَ الجمعة » أي لافي 
غيره» و" اجليس أمامَ زيد») أي لا وراءه ”"' 

فمن الأول: قوله تعالى : (إيتايًا آلَدِينَ َامَنْوَأ ذا تُووى لِلصَّلَوةَ مِن يو الْجْمْعَةَتَاْسْعَوَا 
إِلَ وَ ْلَه وَدَدوا ايم لك َب كم نشم رتَعلمُونَ 405 [الجمعة] ؛ 

وقوله تعاى «الَجٌ هيومت صَسَ ول فرك كل ملارَضْكَوَلَا ضوف وَلَاجِدَالَ 
فى لحي 4007 [البقرة]. 

ومن الثاني: قوله تعالى : مدآ أَفَضكّر ين عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا أَلَّهعِنْد 
لْمَشَع رالْكَرَار (80)© [البقرة] ؛ 

وقوله ي: ‏ البُرَاقُ في المْسجِدٍ كطيئةٌ ا 


(1) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة» وحَالفَهُم الحنفية. 

(فتح باب العناية : 17/7» الكافي لابن عبد البرء ص : 50 1 المغني لابن قدامة: 71/5/4). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 740/9 - ١94‏ (مختصراً). 

(3) نشرالبنود:١/81»‏ البحر للزركشي: 275/4 البدر الطالع: 7٠٠/١‏ شرح الكوكب: 5017/7. 

(؟) روا البخاري في الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد (594)» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (/80). 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنةٍ 14١‏ 


أَّرُ 2 ممْهُومٍ الظرف » 2# الشروع: 
صرّح ابن حجر البيتمي في ١‏ التحفة » بناء فَرعَينِ على حجية ١‏ مفهوم الظرف 4ح 
نَذكرهما على الترتيب الفقهي : 
الفرع الأول: وجوب العدة بالوطء؛ لا بالخلوة: 
قال الله سبحانه تَعَالى : طبتأيا اين ثرا إن 6ح الؤرتدى ار طلمت رشن ين فزن 


آذك مددظ ررعة 


أن َمَسُوشُري قَمَا م علَهنَ من عَدَوْتعتدُ وها فمِيَعُوهُنَ وسيَحوشن سرَاعا ميلا (480. 


انفق العلماء على وجوب العدةٍ بعد الميس» ولكنهم اختلفوا في وجويها بالخلوة 
المجرّدةٍ عن وطءٍ فذهبٌ الحنفية ”") والحنابلة وغيرهم إلى وجويها بالخلوَةِ عن 
وطءا"ك والمالكية ”" والشافعية إلى عدم وجويها إلا بالوطء أو استدخال مني الزوج 
المحترم. 

قال ابن حجر رحمه الله: 7 إنّما تب عدةٌ الدكاح بعد وطء بذكَرٍ متصلٍ »أو بعد 
استدخال مَنِيّ الزوج المحترّم ون 0ن يفن براءة الرجم ؛ لكونه عُلّق الطلاقٌ يبا 
فوّجدّتء أو لكونٍ الواطئ طفلاً أو الموطوءة طفلةً لعموم مفهوم قوله تعالى إينمَلٍ 


.17/9/1 فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(1) قال ابن قدامة رحمه الله في المفني (11/11): 7 تب العدة على كل مَن خلاً بها زوجها ون لم 
يَمَسّهاء ولا خلاف بين أهل العلم في وجويها على المطلقة بعد المسيس. 

فأما إن خلاً بها ولّم يُصِبِها ثم طلّقَها فإن مذهبٌ أحمد وجوبها. 

ردي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر. وبه قال عروة» وعلي بن الحسين. وعطاء 
والزهري؛ والثوري؛ والأوزاعي» وإسحاق؛ وأصحاب الرأي» والشافعي في القديم ». 

(7) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 7718. 


ل المدْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


أن تَسَمُومُرى 4» وتعويلاً على الإيلاج لظهوره دون لبي المسكب عنه العلوق يداه 
فأعرّض عنه الشرعٌ واكتفئ بسببه وهو الوطء أو دخول امني. 
لا يْلوَةٍ محوَدةٍ عن وطءٍ أو استدخال مَنِيء فلا عدَّةَ فيها في الجديد للمفهوم 
المذكور. 
وما جاء عن عمرَّ وعلبي رضي الله عنهما من وجويبما منقطعٌ 6" . 
الفرع الثاني: عدم سقوط العقوبة عن امُحارب ”" إن تاب بعد القّدرة عليه: 


قال الله تعالى: 8 إِنَمَاجَرَوا لذن يحَارِبُونَ لله 


ورسوله. وَيِسَعَونَ فى الْأرضٍ فَسَادًا أن 


ُقَتَلوَا آوَيْصصبَيًا أو نَل أَتِدِ بهد وَاَمُلُهُم يَنْ لف أ يُنمرَايت الْأَرْضٍ دَلِلَكت 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 417/٠١‏ - 417 (مختصراً). 

(1) المحار بُّ: هو ذُو شَوكَةٍيتَعرْض لمنْصّم الدّم والمال بسلاح لِيَأحُذ ماله تَُامَرةً. 

وَكتروع المحارت حسة: ١‏ ْ 

الأول: أنْ يكونٌ بالغاً عاقلاً» سواء كان حراً أو عبداً» رجلاً أوامرأةٌ. 

الثاني : أنْ يكونّ مسلِماً أو ذمياً عند الحنفية وجمهور الشافعية» ومسلماً فقط عند كثير من الشافعية. 

الثالث : أن يكونّ ذا شوكة» أي حاملٌ سلاح» ولا خلاف فيه. 

الرابع : أنْ يمْقَدَ الخوثٌ سواء كان في مصر أو صحراء؛ بأنْ يكونّ بعيداً عن العمرانٍ أو السلطانء قاله 
المالكية والشافعية وجمهوث الحتابلة. 

واشترط الحنفية وجمعٌ من الحنابلة أن يكون في صحراء. 

الخامس: أنْ يأتي مُجاهرةٌ ويأخذ المالَ قهرأء وإلا لّم يَكْن محارباً. 

(فتح باب العناية : 00/1 1» الكافي لابن عبد البرء ص: 081» تح المحتاج: 2001/1١‏ المغني لاين 


قدامة: 11//ا١5).‏ 


القواعك المسْتَركَةٌ بين الكتاب والسنّةِ 1 


27م ارء نآ ا 0 دوه | م هه 
لهم جرى ١ه‏ ف لد يا وَلَهُمْ ف الَو عَدَاتُ عَظِيم (59) إل لاا دست تابوأ من تسل أن تمد روأ 
2 يا رمم ل ولام 


م تلا آرت أمْه عَمُور يمد (402 [المائدة]. 
المحاربٌ إما أن يُقبضٌ عليه قبل التوبة أو بعدّه» وكلامّنا هنا في حال توبته قبل أن 
يعض عليه الإمام» وسَيّأتي الكلامُ في حال نويه بعد أن يُقبَصٌ عليه الإمام في 
«'مذهبٌ الصحابي» ”' 

إذا ناب المحاريون من قبل أن يقدرٌ عليهم الإمامٌ سقطت عنهم حدوةٌ الله تعالى؛ 
ولَرِممْهُم حقوقٌ الآدميِينَ وإذا تابو بعدٌ القدرة عليهم لم يَسقّط عنهم شيءٌ من 
العقويات. 

تين تناك سبوا : 7 فإن تابوا من قبل أن يُقَدّر عليهم سقطت عنهُم حدودٌ 
الله تعاى؛ وذو قوف الآدميَ من الأنّر» والجراح والأموال إلى ْم 
عنهاء ؛ لانَعلَم في هذا خلافا بين أهل العلم. ... 

والأصل في هذا: قول الله تعالى: ِل لدت تَابوامِن تلن دمع َأعلمُوًا 
أنك الله حَمُوْرٌ تيد (4)5 [المائدة]» فعلى هذا يَسقظ عنهم تتم الل والصلب 
والقطع والنفي» ويبقى عليهم القصاصٌ في النفس والجراح» وغرامةٌ المالِ» والديةٌ ل 
لاقصاصٌ فيه. 


فأما إِنْ تاب بعد القدرة عليه لم يَسقط عنه شيءٌ من الحدودٍ لقوله تعالى: 9 إيّ 


(1) انظر: ‏ الفرع الثاني : كيفية قطع المحارب ؛ من ” القسم السابع: مذهب الصحابي في بيان المراد من 
المجمل 4. , 
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لست تَابوا أمن مَل أن مَدِموأعلم َأعلموا أ الله عَفُورٌ رَحيم 1 34 0 عليهم 
الحدّء ّم استتى التائبين قبل القدرة» ما عداهم يَبقَى على قضية الحموم ©" 
وقال ابن حجر رحمه الله : ١‏ وتَسقّط عقوباتٌ تَخْصٌ القاطعَّ لع من تتم قل وصلي 
وقطع رجل وكذايٍَ بتوية عن قطع الطريتي قبل القدرة عليه الم يَصلُّح عمل 
للآية» بخلاف مالا يخْصّه كالقود وضمان المالٍ» المرايي ارم 
المذهب لمفهوم الآية» وِلذَلّم يكن لظتل فيها فائدةٌ » '"' 
ْ الثالث: 0 مَفْهومٌ الحآل 6: 
وهو: وأن يُعلّقَ الحكمٌ بالحالء يدل على نَفِي الحكم عن غيرهاء نحو قولك: 


الأحسن إلى العبد مُطيعاً » أي لا عاصياً "". 


ومنه قوله تعالى : ط9وَ]ا يدروم وآسْرٌ عَكفُون فى التسمر 40 [البقرة]. 
آكَرُ 2 مفهوم الحال ؛ بك الفروع: 
صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في التحفة » بناء قَرعَينٍ على حجية امَفْهُومٍ 
الحآل »: 
الفرع الأول: من طُلْقَت قبل الفرض والوطء لا شيءً لّها: 


رم معء ددم 


قال الله تعالى : فإ ون طَلْقمُوهُنّن قبل أن تَمسَوهُنٌ ود ضر طن مْيصَةٌ صف ما 


(١)المغنى:‏ 571/17. 
ومثله : في فتح باب العناية : 507/37 » والكافي » صص: '0/1). 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 001/1١‏ -008. 


(1) البحر للزركشي: 5/5 5» البدر الطالع: 0 شرح الكوكب المثير: 0ه 


القواعك المسْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنَةِ ه54 


وُضمه ٍلَّ أن يمري ينمال يدو عْقدَه تكح (405|البقرة|. 

قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ولو طلّق قبل فرض ووّطءٍ فلآشطرَ» لِمَفْهوم قوله 
تعالى : ط( ود صخر ل يضَدٌ )24 "١‏ أي لأ يجِبٌ لبا شّيءٌ من المهر» ويب لبا 
المتعة كما قال الخطيب الشربيني ('". وهو حَحَكٌ اتفاق كما قال القرطبي ”". 

الفرع الثاني: فيما لو اعدَّقَ قَنَاُ مُشتركاً: 

عَنْ عبد الله بْن عُمَرَرَضِي الله عَنْهمَا ١‏ 1 :من أَغْدَقَ ََ قَ شِرْكَالَهُ 
في عَبدِء وَكَانَلَهُ َال َم نَم العبدِء فوع الب عَليْ قيمَةَ عَذْلٍء فَأَعْطى شُرَكَاءهُ 
حِصّصَهُمْ» وَعَتََ لي عبد وَإِلا فد عن ِنْهُمَا عت » أ 

انمق العلماء على أنَّ الشريكٌ إذا أعمّقٌ نصيبه من العبدٍ عَمَّق عليه ولكنهم 
اختلفوا في سراية العتق إلى نصيب شريكه: 

فذمّب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أنَّ من أعتّق 
شركاً له في عبد عَتَّق كلّه» وعليه قيمةٌ باقيه إنْ كان مُوسِرأًء وإن لم يكن مُوسِرا بقِي 
الباقي لشريكه 80 


.194//9 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

.1١0/1 مغني المحتاج للخطيب:‎ )١( 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .7١/7‏ 

(4) رواه البخاري في العتق (70717)» ومسلم في العتق (77/4). 

(0) قال ابن قدامة في الشرح الكبير (17"11/15): « إذا أعبّق الموسِرٌ نصيّه من العبد عق عليه نَصِيبُه 
ولانعلمٌ في خلاقًء وسرى العتقٌُ إلى جميعه؛ فصارٌ جميمُه حرا وعلى ممق قيمةٌ أنصباء شركائه - 
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وخالفّهم الحنفية فقالوا بالاستسعاء”". 

قال اين تنس وحمه الل + #وإذا كان رماع - أوامة دقاعت العدهها كلد از 
نصيبه عَنّقَ نصيبّه مطلقاً ''' وفي عتق نصيب شريكه تفصيلٌ : 

فإن كان معسراً عند الإعتاق بِقِيَ الباقي لشريكه ولآسرايةً لمفهوم خبر 
الصحيحين : ١مَنْ‏ أَعْمَقَ شِرْكَا لَهُ في عَبْل»... 2 .. 

وإن لّم يكن معسرا بآن ملّك فاضلاً عن جميع مايْترَكُ للمُفلِس مايَفِي بقيمته 


سرّى إلى نصيب شريكه 0 


> والولاءله. 

وهذا قول مالك وابن أبي ليلى وابن شُبرمة والثوري والشافعي وأبي يوسف ومحمد وإسحاق. 

وإذا أعتق المعيِرُ نصيّه من العبدد استقر فيه العتق ولّم يس إلى نصيب شركائه ؛ بل يبقى على الوه فإذا 
أَعمّق شريكه عَقّق عليه نصيئه. 

وهذا قول إسحاق وأبي عُبيد وابن المنذر وداود وابن جرير ومالك والشافعي ». (مختصراً) . 

(1) قال علي القاري في فتح باب العناية (5 /571): 7 ولو أعتّقٌ شريلكٌ نصيبه عق الآخر نصيئه إن 
شاءً لقيام يملكه؛ أو استّسعى العبدٌ لاحتباس ماليّيّه عنده؛ أو ضِمنَّ المعتّق حال كونه موسراً قيمةً 
نصيب الآخر يوم العتق. لا إن كان مُعسراً» بل إن شاء الآخرُ أعتقٌ» أو استَسعى. 

والولاءٌ للمعتّق والآخر إِنْ أَعنّق الآخرُأو استسعى» وللمعيّق وحدّه إن صَّمِنَ نصيبٌ الآخر. ويرجع 
المعتّق بما ضمنه إلى العبد 6. 

(؟) أي موسراً كان أو مُعيراً. 

(حاشية الشرواني على التحفة: 41/7/17). 

() نحفة المحتاج لابن حجر: 477/11 (مختصراً). 
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والرابع: « مَفْهُومٌ العدد »: 
وهو: أن يُعلّقَ الحكمُ بعددٍ خاص» فيدلٌ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد 
زائداً كان أو تاقصاء كقوله تعالى : «[ انين الْمُحصكت م لريأو رسو ةفد 
جَلدَة:)4 [النور] ؛ 


- لاله ء 2 مسة و لا 0 0 - ع ع 
وقولِه يي: ( إِذَا شَرِبَ الكلبٌ في إ أَحَدِكُمْ فَليَمْسِلْهُ سَبْعًا» "أي لا أقلّ من 


ع2 سس سمس 
وهر تمانين 


ذلك ولا أكع 27 
أثّرٌة مَغهُوم العدد ؛ 2 الفروع: 
صرّح ابن حجر البيكّمي في «التحفة» بناء ثلاث فروع على حجية امفهوم العدّد) : 
الفرع الأول: شَرطُ وُجوب زكاة الثّبات النصاب ) 
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ ذه قالَ: ١‏ قَالَ رَسُولُ الوي#: ليس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسْقٍ صَدَكَُه ليس فِيمَا دُونَ حفس ذَؤْدٍ صَدََةُ وَلَيِس يما دُونَ حمس أَوَاقِ 


2 عر الو 
صَدَقَةٌ ) 7 


.)15/0 رواه البخاري في الوضوء (17/17)» ومسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 

(1) نشرالبنود: 1/1 الاحكام للآمدي: 040/7 البحر للزركشي : 4 . البدر الطالع: 5١17/١‏ 
غاية الوصول»؛ ص: 9 شرح الكوكب المنير: 001//7. 

(10) رواء البخاري في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بِكَثْزٍ ٠(‏ 4 » ومسلم في الزكاة» باب ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة (75155). 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (017/1): « وني هذا الحديث فائدتان: 

إحداهما: وجوبٌ الزكاة في هذه المحدودات. 


الثانية : أنه ل زكاةً فيما دون ذلك» ولا خلاق بين المسلمين في هاتّين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض 3 
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95 0 1 56 1 5 25 
قال ابن حجر رحمه الله : ( ونصابُ النباب خمسة أوسق لِحَبّر الشيخّين : ١‏ ير 


2 و 6 500 5 2م 8+ 5 0 2 5 
فيمًا دون حْمْسَةٍ أَؤْسْقٍ صَدَقَةٌ '» وتقديزالأوسق بذلك تحديدٌ على الأصح. 


والاعتبارٌ بالكيل » ”"". 
الفرع الثاني: شرط وجوب الزكاة 4 التَّمَدَينَ النصاب: 


00 م 2. يي +ليب سم 0 - اسان 0 ْ 20 «. ل 

عن أبي سَعِيدٍ الخَذْرِي ديه قالَ: « قَالَ رَسُول الله ي: ليْسَ فِيمًا دُونَ حْمْسَةَ 
وق عق وين الود لله ا 2 دع ره وم : 
| 5 ف ٠.‏ 2 5م . 29 -.- ا وس .ام .50م 0« 
سق صَدَ ؛ وَلئِسَ فِيمًا دون حمس ذؤدٍ صَدّقة وَلَيِسَ فِيمًا دون حمس أ افي 


امهو 
7 


- السلفي: أنه تب الزكاٌ في قليل الحب وكثيره. 

وهذا مذهبٌ باطلٌ منابدٌ لصريح الأحاديث الصحيحة. 

وأجمعوا على أنَّ في عشرين مثقالاً من الذهبٍ زكاءٌ إلا ما رُويَ عن الحسن والزهري أنّهِما قالا:لٌ 
تحَبُ في أقلٌ من أربعين مثقالاًوالأشهرعنهما الوجوبٌ في عشرين كما قاله الجمهود. 

وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحبٌّ والتمر: أنه يحب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه؛ وأنّه لا أوقاض 
فيها). 

.71717/4 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (17750) ومسلم »)١770(‏ سبق كيه مُفضّلاً في (1417/1). 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (01/17): ١‏ أجمعوا على أنَّ في عشرين مثقالاً من الذهب 
زكاةٌ» إلا ما رُويّ عن الحسن البصري والزهري أنّهما قالاً: لا نب في أقل: من أربعين مثقالا 
والأشهرٌ عنهما: الوجوبٌ في عشرين كما قاله الجمهورٌ. 

واختلفوا فيما زاد عليها من الذهب والفضة: فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى أبو 
يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة من أهل الحديث: إِنَّ فيما زاد من الذهب والفضة 


رُبِعٌ العْشْرٍ في قليله وكثيره ولا وقصّ»ء ورُوي ذلك عن علي وابن عمر د. 3 
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قالاين حجر: : 7 نصابٌ الفضة مثتآدرهم ونصابُ الذهب عشرون مثقالاً إجماعاً 
تحديداً» ولأشيء في اس لمغشوش حتى يبلعّ خالصّه نصاباً لخبر الشيخين: وَلَيِدَ فيمَا 


0 310 5-5-2 
ون عن ]ات ل 0 


الفرع الثالث: خيار الشرط ثلاثةٌ أيام: 


-ى قمع 7 0 5 2 لاك 0 4 2 2 27 

ل 0 را قَدْأْصَابُهُ 
تجاه .ارك مه ا 6 عر 2 2007 - ٠.‏ 
آمَّة في رَأسِهِ فَكْسَرَتٌ لِسَائَهٌ و اح الى ال لسار هَوَكَانَ لا ري 
كك 20 رن 274 جه جو م2 > 2 2 0 
فأتى النَّبونَ ويد فَذَكَرَ ذَلِكَ له فَعَالَ له ُ: إذَا أَنتَ بَايَفْتَ فَمُلْ : لأخلابة ثم نت فى كاة 


سِلْعَةَ ابتَْمَهًا لامر قَإِنْ رَضْتَ فَأَمْيِكُء وَإِنْ سَحِْظتٌ فَارْدُدْهًا عَلَى 
صَاحِبها » '") 


داح 


> وقال أبوحنيفة وبعض السلف: لآآشية فبما زادٌ على مثتّي درهم حتى يبلغ أربعين درهماًء ولا فيما 
زاد على عشرين ديناراً حتى يبلغ أريعة دنائير» فإذا زادّت ففي كل أربعين درهماً درهسٌ وفي كل 
الاي درهمٌ» فجّعلَ لبا وقصاً كالماشية 

حتجٌ الجمهورٌ بقوله يخ في صحيح البخاري : ١‏ في الرقَةَ رُبْعُ العُشْرٍ ؛ والرقةٌ الفضدٌ وهذا عام في 

النصاب وما قوقه. وبالقياس على الحبوب. 

ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به . (مختصراً). 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 7١١/4‏ (مختصراً). 

(؟) رواه ابن ماجه في الأحكام باب الحجر على من يفسد ماله (71747). وفيه عنعنةٌ ابن إسحاق» 
وقد صرّح بسماعه عند البخاري في ١‏ تاريخه الكبير 6. 

00 500 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (41/0/7): ١‏ حديث ابن عمر: ! أنَّ رجلاً كان يخدَعٌ في 

البتيع فقا لهُ رسوك الله يق: إذآ ايت فَقَلَ: لا خِلابةَ 4: متفق عليه [رواه البخاري في البيوع» 2 - 
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بعد أن اتفق العلماء على مشروعية خيار الشرط في البيع اختلفوا في مدنّه على 
مذهبين» فذهب الحنفية ''' والشافعية إلى أنه ثلاثة أيام فأقل» وذهب المالكية والحنابلة 
إلى جوازه أكثر من أربعة أيام بحسب الحاجة إليه ”” 

قال ابن حجر رحمه الله : ( وإِنّما يحور شرظ الخيارٍ في مدوٍ معلومةٍ لما كإلى 
طلوع شمس غد لآ تزيدٌ على ثلاثة أيام. لأنَّ الأصلّ امتناحٌ الخيار إلا فيما أَذْنَ فيه 
ا 
الأصلء »بل روى عبد الرزاق ١‏ أنّهِ يك أنْطل بيعاً شط فيه الخِيارٌ أربعَة بَعَهَ أيّام » ' 


ص" 


إن قلتّ: فإِنْ صم فالحجة فيه واضحةٌ وإلا فالأخد بحديث الثلاثة أخل بمفهوم 
العددٍ والأكثرون على عدم اعتباره ؟ ْ 
قلتٌ: َل نَم تَقُمْ قرينةٌ عليه؛ وإلاوَجَبّ الأخدٌ به؛ وهي هنا ذكبٌ الثلائة 
للمغبونٍ السابق» إذ لو جار أكثرُمنها لكان أو بالذكر» لأنَّ اشتراطه أحوظ في حقٌّ 


باب ما يكرّه من الخداع في البيع (/2751117؛ ومسلم في البيوع؛ باب من يخدع في البيع (7875)] 
وأحمد وأصحاب السنن والحاكم. 

وأما قوله ي: لا ولك الخنياد د ثا؟ فرواء الُميدي في مسنده [177]؛ والبخاري في تاريخه [10//8]. 
والحاكم في مستدركه [11/1] من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمرّ» صرَّحَ ابن إسحاق 
بسماعه ؟ أي في التاريخ الكبير للبخاري. 

,7 09/7 فت باب العناية:‎ )١( 

.741/0 الموطأ للإمام مالك: 7075/7» الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 

(7) ذكره الزيلعي في نصب الراية )١1/4(‏ وضْحّفه وابن حجر في التلخيص (/411): وسكت 
عليه ولّم أهتد إلى تله في مصنف عبد الرزاق» والله تعالى أعلم. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسنَةٍ 6" 


المغبون ) ”". 
والخامس: ١‏ مفْهومٌ الشّرط 4: 

وهو أن يُعلَّق الحُكمُ بالشََوْطء فيدُلَ على انتمّاء الُكم عند عَدمه كمَولِه تعالى: 
اوسن تحتل تَفِعَلنَ حي يعن هن (4)5 [الطلاق]» أي فغيرُ أولات الحمل 
لاع الافاف عل 0 

واعلم أنَّ ١‏ الشرط » في اصطلاح المتُكلّمِين: مايتوَقفُ عليه الشيءٌ ولا يكون 
داخلاً في الشيء» ولا مؤثّراً فيه. 

وفي اصطلاح التّحاة: ما دحل عليه أحدٌ الحرقين ‏ إِنْ» و7 إذاً) أومايقومٌُ 


مقامّهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول ومسيّبِية الثاني »وهو المرادٌ هنا 


أعني اللغويً- لا الشرعيً» والعقليّ - نحوٌ: لوكي وت ل 4 فيتعلّقٌ الحكمْ 


بوجوده إجماعاً: وينتفي بعدذمه علد القائلين بالمفهوم”". 


واعلّم أيضاً أنه لا خلافٌ بين العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط » ولكن 
هل الدالٌ على انتفاء الُكم صيغة الشرطء أو البَقَاءُ على الأصل ( أي البراءةٌ 
الأصليةٌ)؟ اختّلفوا فيه: فمّن جِعَلَ « مَفُهومَ السَّرطٍ » كالجُمهور حجةٌ قالوا بالأول» 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 099/0. 

(1) مختصر ابن الحاجب: “2010/7 تحفة المسؤول: "274/7 نشر البنود: 81/١‏ » الإحكام للآمدي: 
40/7» البحر: 0/4 5» البدر الطالع: 7١7/١‏ غاية الوصول» ص: 7*4» شرح الكوكب المثير لابن 
النجار: ١0/7‏ 6. 


(") البحر المحيط للزّركشي: 71//4. 


لام 
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ومن أنكر حْجِيةَ ١‏ مَفهوم الشَّرطٍ » كالحنفية قالوا بالثاني”' 
أثر؛ مشهوم الشُرط ؛ 2# الشروع: 

صرّح ابن حجر البِيَتّمِي رحمه الله تعالى في "التحفة» ببناءِ ثلاث فروع على حجية 
« مفهوم الشرط »: 

الفرع الأول: شرطٌ إدراك الجمعة إدراك ركعة مع الإمام: 

عَنِ ابْنِ عُمَرَرضي الله عنهما قَالَ: كك لاس يِة: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ من صَلاةٍ 
الجُمْعةٍ أ غَيْرِهَا ققد أَْرَكَ الصّلاة ؛ 27 5 

قال ابن حَجّر رحمه الله : « مَن أدرّك ركوعٌ الركعة الثانية مع الإمام المطهر 
المحسوب له أدركدٌ الجمعة حكماً لا ثواباً كاملاً» فيُصلَّي بعد سلام الإمام ركعةً جهراً 
للخبرالصحيح: تن أدزارَكقة من الجمغة لل يه أخرى » *١‏ 


.0170//7 : رفع الحاجب للسبكي‎ )١( 
رواه النسائي في في المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصا 75 © وابن ماجه في : إقامة الصلاة؛»‎ )5( 


باب ما جاء فيمّن أدرك من الجمعة ركعة (11177). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (1/79 8 0) قال ابن أبي داود والدارقطني : : تغرزد به بَقَية 
عن يونسء وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: : هذا خطأ في المقن والإسناد. وإنّما هو عن ! الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: ' مَنْ أذرَكٌ من صَلاةَرَكْمٌَ ققد أذْرَكَهاً ؛ [رواء البخاري في 
مواقيت الصلاةء باب من أدرك من |! لصلاة ركعة (4) ومسلم في المساجدء بياب من أدركد 
منالصلاة ركعة... (485)]. 

وأما قوله: ' من صلاة الْجُمُعَةَ ' نوهمٌ 0. 


زضرة” رواه ابن ماجه في إقامة |! لعسلاة» باب ما جاء فيم١‏ ن أدرك من الجمعة ركعة ,)1١7١(‏ حت 
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وإِنْ أدركه بعد الركوع فائنْهُ الجمعةٌ لمفهوم هذا الخبرء فيْتَعٌ صلاته عالماً كان أو 
جاهلاً بعد سلام الإمام ظهراً أربعاً من غير نية لفوات الجمعة 206. 
الفرع الثاني: من بلغ ميقاتاً أو جاورّه غير مريد نُسكاً؛ كُمّ أراده فميقاتّه 


- و 


مُوضعه: 
عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ ١‏ إن الِيَ يوَقَّتَ لأَهْل المِيكة ذا اليف 
َمل التَأمالجحمَة: وَلأمْلٍ جد قَْنَ لكَازِلِء وَلأَهْل الَمَن يَلَمْلَمَ هُنَ لبن وَلَنْ 
أنَى عَلَيْهنَّ مِنْ خَيْرهِنَ + من أَرَاد احج وَالْحُمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ قَمِنْ حَئِتُ أنْمَأ» 


- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (517/1 0): ارواء الدارقطني [11/7] من حديث يسين 
بن معاذ» وهو متروك؛ ومن حديث سليمان بن أبي داود الخراني [1/7١]؛‏ وهو متروكٌ أيضاًء ومن 
طريق صالِح بن أبي الأخضر »]١7/1[‏ و صالح ضعيف 

وبطريق صالِح هذا رواه أيضاً الحاكم [91/1؟]. 

ورواه ابن ماجه ]١١71[‏ من حديث عمربن حبيب» وهومتروك ». 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 5/7 4١‏ - 07 4. (مختصراً). 

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (//71): ! أكثرُ أهل العلم يَرونَ أنَّمَن أدرّك ركعةٌ من الجمعة مع 
الإمام فهو مُدرِكٌ لها يُضيف إليها أخرى ويزيه. 

وهذا قول ابن مسعود وآبن عمرّ» وأنس»؛ وسعيد بن المسيب» والحسن» وعلقمة؛ والأسودء وعروة» 
والزهري؛ والدخعي ومالك والثوري» والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور» وأصحاب الرأي [فتح باب 
العناية: .]43١/1‏ 

وقال عطاء» وطاوسء» وتجاهد» ومكحول: من لم يُدرِك الخطبة صلَّى أربعاء لأنَّ الخطبة شرظ 
للجمعة؛ فلا تكونُ جمعة في حقٌّ من لّم يوجّد في حقه شرظها ». 
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حن اك 75 

قال ابن حجر رحمه الله : " ومَن بِلّمّ ميقاتاً منصوصاً أو محاذيه أو جاوَرٌ تَلَّه هو 
ميقت خيرٌ ميد نُشكأ تم أراده فميقاه موضحُه ولا يكلّفٌ العودٌ إلى الميقات لمفهوم 
الخبر السابق : يمن أَرَاد ألَجٌ وَالْعُمْرَة »”". 


.)315/1( ومسلم (141)) سبق تَْريمُه مُفضَّلاً في‎ )١1407( رواه البخاري‎ )١( 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (7737537/8): ” وأما مّن مر بالميقاتِ غيرَ مريادٍ دخول الحرّم) 
بل يلحاجة دونّه» نم بدا له أن يحرم فبُحرم من موضهه الذي بدا له فيه» فإن جاور بلا إحرام ثُمَّ أحرّمَ 
ثم ولَزِمَه الدم. 

وإِنْ أحرّمَ مِن الموضع الذي بدا له أجرّأء ولآ دمّ عليه» ولا يُكلّفُ الرجوعَ إلى الميقات. هذا مذهبنا 
ومذهبٌ الجمهور. 

وقال أحمد وإسحاق: يَلرّمه الرجوعٌ إلى اميقاتٍ ». 

تبعَ النوويعٌ رحمه الله النقلّ عن الإمام أحمد ابن المنلزر» وهذء الرواية مؤولةٌ عند أصحابه؛ والمعتمَدٌ 
لديهم الإحرامُ من موضعه ولا شيء عليه؛ قال الشمس ابن قدامة في الشرح الكبير (4/5 ٠‏ 4): 
امن تجاوَز الميقاتٌ؛ وهو لأ يُرِيدُ النسلكٌ» ثُمَ بدا له الإحرامُ أحرّم من موضيه؛ ولأآشية عليه. 

وهذا ظاهِرٌ كلام الِْرّقي» وبه يقول مالك. والثوري» والشافعي» وصاحباً أبي حديفة. 

وحكّى ابنُ المنزر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوج لحاجةٍ وهو لا يُريد الح فجاوّرٌ ذا 
الحليفة ثم أراد الحجٌ: يرج إلى ذي لحليفة فيُحرم» به قال إسحاق» لأنه أحرّم من دون الميقات» فلزمّه 
الدمُ كالذي يُرِيدٌ دخول الحرم. 

والأولُ أصحٌ. وكلامُ أحمد يحمّل على مَن يجاوز الميقات ين يجب عليه الإحرام لقوله 35: ١فَهَُ‏ لَك 
بن أتَى ليون مِنْ غير أَفْلِونَّ من يُِيدٌ الحجٌ أؤ الْحُمْرَة» ولأنه حصّل دون الميقات على وجه مباح». 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/0 /,. ١‏ 
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الفرع الثالث: عدم جواز نكاح الأمّة لحر لّم يَخْش العنت: 

قال الله تعالى: 082 ل نكما لمخصكت الْمُؤْمِئتٍ فَمِن ما 
تذكك أزتتم يِنكئينيك: النؤمقي' وأئه آمل ربكي بنش ياينين' ادكه بإذن 
أَمْلهنّ وَءَاصُوْضج و حصنت غير مُسَدفِحَاتٍ لم م 
لصو ون أترص كحك مَكونٌ َضَدّسَاعْلَ التخضكت ورت المّدَا ب كلك لمن فيه 
لْمَتتَ مِنَكُمْ (4)5 [النساء]. 

ذهب الجمهورٌ من المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية””" إلى أنَّ من شروط 
جواز يكاح الأمَةٍ على الرَة التي تَصلّح للاستمتاع؛ سواء كانت الحرةٌ مسلمةٌ أو 

قال ابن حَجَر: ” ولا يَنكحٌ الحرٌأمَةَ غيره إلا بشروط أربعة ”": ... ثالثها: أن 
ياف ولو خصياً زنا بأنْ يتوقّعه لا على الندورء بِأنْ تَغلبٌ شهوئه تقواه» بخلاف مَن 
غلبت تقواهٌ أو مروأتّه المانعةٌ منه» وذلك لقوله تعالى :لإدَِكَ لِمَنْ حَش المت مس 
240 602 

والسادس: ١‏ مَفْهُومٌُ العَايّة »: 


وهو: : أن يُعلّقَ الحكم بالغاية فيدل على انتغاء الحكم بعد الغايةء كقوله تعالى: 


(1) ولّم يَشْترٍ ط الحنفية إل شرطاً واحداً وهو: أن لآ يكون تنه حرةٌ تصلّح للاستمتاع» وهو ممم 
عليه. (فتح باب العناية: 77/7 » الكافي » ص : 55 21 المغني: 0701/5/4. 
(1) سبق بيانُ هذه الشروط الأربع مُفَصَّلاً ف (17"9/1). 


(©) تحفة المحتاج لابن حجر: 40/4 - ١94‏ (مختصراً). 


32 ب 4 
كت 
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إلاتفْرونٌَ هرد )4 [البقرة] أي فإذا طهرن فاقريوشُن؛ 
وقوله تعالى :98 فَإن طلقا لا يل لمن سد حَقٌّ كم ويا طرف (405 [البقرة] أي فإذا 
فته خرن الاوك شرل 7 
ثرا مُفهوم الغَايّةِ ؛ 4 الفروع: 
صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في «التحفة) ببناء فرعين على حجية (مفهوم 
الغاية ») : 
الفرع الأول: 0 فر اام مطلقاً: 


ل تكد الذيناء إىاوان 
الجداد للعادةَ؛ 

١‏ - وبشرط قطههء؟ - وبشرط إبقائه للخبر التي عليه: ٠‏ سول ته 
عَنْ بع المَار حنّى يبدو صَلآحْهَاء تهَى البَاِ وَامكَاءَ ) "0 ومذيوقهةالوواز بيد 


2 قرف 


بدوٌه في الأحوال الثلاثة "''» لأمن العاهة حينئل غالباً؛ 

(١مختصر‏ ابن الحاجب: 010/7 » تحفة المسؤول :74/7 7ءالاحكام لاآمدي ٠/7":‏ 4. البحر: 0/4 4» 
البدر الطالع: 7١7/١‏ » غاية الوصول؛ صص: 779 شرح الكوكب المثير: ٠8/7‏ 0. 

(؟) رواه البخاري في البيوع» باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها (5 5 ١‏ 7)» ومسلم في البيوع؛ باب هي 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع (5854). 

(') قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (57/0 0): ! إذا بدا الصلاحٌ في الثمرةٍ جار بِيعُها مطلقاًء وبشرط 
التبقية إلى حال الجزاز» وبشرط القطع » وبذلك قال مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحايه : لايجورُ بشرط التبقية» لأنَّ هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه ١‏ - 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب وَالسِنَدِ /1 1 


وقبلَ بدُوٌ الصّلاح في الكل إِنْ بيع الشمرُ - الذي لَم يبدُ صلاحُه وإِنْ بداً صلاحٌ 
غيره المتحد معّه نوعاً وتحلا - منفرداً عن الشجر وهو على شجرة ثابدةٍ لآيجَورُ البيعٌ 
إلا بشرط القطع للكل حالاء وبشرط أن يكون المقطوعٌ منتفعاً به كا لحُصِرُم '''؛ للخبر 
المذكور» فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقاً» خرَّج المبِيعٌ المشروظ فيه القَطمٌ 
بالإجماعء فبقي ما عداه على الأصل » 60 
وذهب الحنفية إلى عدم جواز بيع الثمار بعد بُّدرٌ صلاحها بشرط التبقية» قال 
شَّمِسٌ الأئمة السّرَحْسِي رحمه الله : « وشراءٌ الشُمار قبل أن تصيرَ مُنتمّعاً بها لايجوزء 
5 - تي و 5 5 3 
لأنه إذا كان يحَيثُ لا يَصلّح لتناول بي آدم أو علفي الدواب فهو ليس يمال متقوّم. 
إن صارٌ مُنتمّعاً به» ولكن لم يبد صَلاحُه بعد بأنْ كان لا يأمَن العاهة والفسادً 
عليه فاشئّراه بشّرط القطع يجوزُ» وإن اشْتّراه بشَّرط التَّرك لا يجوزء وإن اشتراةٌ مُطلقاً 
- لآيقتضيه العقدُ فلّم يجْرَ كما لو شّرط تبقية الطعام في المخرّن. 
ولنا: أنَّ «النبي يدْنّهَى عن بيع اللّمَرةِ حتى يَبدوٌ صلاحها»؛ فمَفهومُه إباحةٌ ببوها بعد بدُوٌ صلاحها ». 
(1) قال ابن قدامة في المغني (47/0 20: !لا يخلو بِيمٌ الشمرةٍ قبل بُدرٌ صلاحها من ثلاثةٍ أقسام: 
أحدّها: أن يبيعها بشرط التبقية فلا يصحٌ إجماعاً. 
ثانيها: أن يَبِيعَها بشرط القطع في الخال فيصح إجماعاً. 
ثالثها: أن يَبِيمَها مطلقاً أي بدونٍ شرط القطعء ولا شرط التبقية» فالبيعٌ باطلٌء ويه قال مالك 
والشافعي. 
وأجارّها أبوحنيفة» لأنَّ إطلاقٌ العقد يَقمضِي القطمٌ» وهو كما لواشترظه ؛. (ملخصاً). 
(7) تحفة المحتاج لابن حجر: 117/7 - 110. (ملخصاً). 
وبه قال أيضاً المالكية والحتابلة. (المغني لابن قدامة : 4/0 0). 
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كم 5 
ما إذا اث شتراها بعد ما بدا صَلاحُها إلا أنهَالّم تُدرَك بعد بقّرط القطع يمور 2 
وكذلك مطلقاً» ويؤمَر بأنْ يتقطعها في الحال بمُقَضَّى مُطلَقٍ العَقَدٍ. ... 
ولو اشتراها بشرط النَّرك فالعقدٌ فاسدٌ عندّناء جائرٌ عند الشافعي لأنه متعارف بين 
ا 
الفرع الثاني: وَقَتُ حل المطلّقة ثلاثاً لزُوجها الأؤل”" 
قال الله تعالى :#2 وَإن طلقا مايل لممِنْبَمْدُ حَقَّ تكح ويج برط إن طلقا اجاح نهآ 
أن بَراجمَآ ران نا ييا حُدُوة أله ويك حُدُوء كيال يمون (4 [البقرة] . 
عَنْ عَائْشّة رَضِي الله عَنْهًا : ١‏ جاءت امْرَأَة رفاعَة القُرَظِوٌ التبَيَ 38 فَقَالَتْ: كُلتْ 
ِنْدَ رفَاعَةَ فَطَلَّمَيِي فَأَبَتّ طْلَاقِي فتَرَوّجْتُ عَبِدٌ الدَحْمَن بن الور ِنْمَا مَعَهُ مِمْلٌ مُذْبَةٍ 
اللَؤْب؟ فَقَالَ: أدبن أَدْترْجِوِي إل رَاعَة؟ لأ حت تَدُوقِي مُصَيِكهوَيَدُوقَ 


و 0ظ 


عئناتك) 


0-2 - 


قال ابن حجر رحمه الله  :‏ وإذا طلّق الحرٌ ثلاثاًلّم تحلٌ له تلك المطلقةٌ حتى تنكم 
زوجا غيره» وتغيبٌ بقبلها حشفته أو قدرٌها من فاقدها لقوله تعالى موسق تسَكح ذَوْجَا حرم 


49 أي ويطأها للخبرالمتفق عليه : حَنّى تَذُوقَى عُسَيْلتَهُ وَيَدُوقٌ عُسَيلتك0. 


- 
- 


(1) المبسوط للسرخسسي: 171/17. 

(0) سبمّت المسألةُ مبََجَةَ على قاعدة ١‏ الزيادَةٌ على النّصٌّ مَمَبُولةٌ لة في .)7917/1١(‏ 
(3) رواء البخاري (547 ؟): ومسلم »)١577(‏ سبق ترجه مُفصّلاً في (197/1). 
(؟) تحفة المحتاج لابن حجر : 778/9. (مختصراً). 


القواعد المسْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنَدٍ 15 


وقال ابن قدامة رحمه الله  :‏ لا خلافٌ بين العلماء في أنَّ المطلقة ثلاثاً بعدّ الدخول 
ذل لست كم روب 0 

وجُمهور أهل العلم على أَنّها لا تحل للأول حتى يطأها الزوجٌ الثاني وطثاً يوجب 
فيه التقاء الختانين إلا أن سعيد بنّ المسيب من بينهم قال : إذا تزوّجها تزويجاً صحيحاً لا 
يُرِيدُ به إحلالاً» فلا بس أن يتزوّجها الأولٌ» قال ابن المدذر: لا نعلّم أحداً من أهل 
العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج» أخذوا بظاهر الآية » ”" 

السابع: ١‏ مَمْهُومٌ الحَصر 6: 
نيُعلّق الحُكمُ» فيدل على نفي الحُكُم عَم عَداهء كقّوله تعالى: 

وعم هلآ هامر 403 [طه] أي فغيره ليس بإله» وقوه تعالى: (إثر 


موسر 07 200 
ًً 
ماه 


أن ونم أَوليك مهمو لون )4 [الشورى] أي فغيرٌه ليس بولي» وقوله تعالى: 

)١(‏ شرط حِِمٌ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأول ثلاتٌ: 

الأول: أن تنك زوجاً غيرّه» فلو كانّت أمَةٌ ووطِتّها سيدُها لا تل لزوجها عند الجماهير من الأثمة 
الأربعة وغيرهم. 

الثاني: أن يكونّ النكاحٌ صحيحاًء فلاً تحَنُ إن وَطِئها في نكاح فاسد عند الجماهير من الأئمة الأربعة 
وغيرهم. 

الثالث : أن يَطأها في مُبُلهاء فلا تَحَنُ الأول بالوطء في الدبُرِ عند الجماهير من الأئمة الأربحة وغيرهم. 

(شرح مسلم: 2155/٠١‏ تحفة المحتاج: 118/4. المغني لابن قدامة: .0185/٠١‏ 

(1) المغني لابن قدامة: .580/1١‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم 5/٠١(‏ 4 ؟): ! وأجاب الجمهورٌ: بأنَّ هذا الحديتٌ مخصّضٌ 
لعموم الآية» ومُبينّ للمراد يها. قال العلماء : ولعل سعيداً لّم يَبلّهُ هذا الحديث ». 


4 المذخل إلى أطول الإمام الشافِعي 


و 


فوّلِين متم آز فيلت لال سه نحْسَرُونَ 4 [آل عمران] أي لا إلى غيره ؛ 

5 5 ا 0 
تر مفهوم الْحَصْر 4 الفروع: 

صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في ١‏ التحفة » ببناءٍ ستّةٍ فروع على حجية 
اامفهوم الحصر ) كرشي عونا “اداه تعالى على الترتيب الفقهي : 


)١(‏ رواه ابن حبان (507/5).» والحاكم »)51/1١(‏ وأبو داود (17/85)» والترمذي »23١76(‏ وابن 
ماجه (180)بإستادٍ صحيح » سبق تخريجه مُفْضَّلاً في ! النكاح بغير الولي 4 (7817/1). 
(؟)مختصر ابن الحاجب: 017/4 تحفة المسؤول: 2708/7 نشر البنود:١/287‏ الإحكام: 7/ 2417 
البحر : ١/4‏ 5 » البدر الطالع :707/1 » غاية الوصول.ص:4 .رفع الحاجب:17/5. 
(3) تتمّة : في الفروع الثلاثة الباقية: 
الفرع الرابع : الوزن ون مكة والمكيالٌ مكيالٌ المدينة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (71/7/4 377037): «نصابٌُ زكاة النابتِ خمسةٌ أوسق تَحديداً بمكيال 
أهل المديئة؛ ونصابٌُ الفضة مثتاً درهم» ونصابٌُ الذهب عشرون مثقالاً إجماعاً تحديداً بوزن مكة 
للخبر الصحيح: المكْيَالُ مِكْيَالُ أَمْلٍ المي وَالْوَرْنُ وَرْنُ َمل مَك . 
والحديث رواه أبو داود في البيوعء باب قول النبي #: « المكيال مكيال أهل المدينة » (2)5899 
والنسائي في الزكاة» باب كم الصاع (41/1 75) بسنل صحيح. 
الفرع الخامس ؛ وجوبانية الإحرام : 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (9157/0) : ينوي المحرمٌ بقلبه وجوباً لخبر : اإنّمآً الأغماً 
ولسانه ندباً للاتباع » وعقبهما يبي ندباً». 
الفرع السادس: بطلانُ بيع المعاطاة: 


قال ابن حجر في التحفة (707/17//0): (وشرظ البيع الذي لا بد منه لوجودٍ صورته الشرعية في الوجود- 


3 
شِ 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَنَةٍ 5ه 


الفرع الأول: تَحليلٌ الصلاة التسليم: 
> مزلا 2 ع ريه 5 م 5 م 
قَال يدٌ: امِمْتَاحُ الصَّلاءَ الطهُورُ» وَتَحْريِمُهَا النَكْبِيده وَتَْلِيلَهًا النَسْلِيم)”". 


> الإيجابٌ من البائع لقوله تعالى : « إِلَّة أن تكرت عَرٌه عَن يض يدك 479 [النساء] مع الحديث 
الصحيح: نما البِيمُ عن تَراضٍ » [رواه ابن ماجه في التجارات» باب بيع الخيار (511/7)» وابن 
حبان (/4951, 0د عدن ] رخر حده نايل الحكم بظاهر هو الصيغةٌ فلا يَتحَقِدُ 
بالمعاطاةٌ» وهي أَنْ يتراضياً بثمن ولو مع السكوت منهما». 

(1) رواء أبودود في الطهارة؛ باب فرض الوضوء (07)» وفي الصلاة؛ باب الإمام يحدث بعد أن يرفع 
رأسه من آخر الركعة (0778)» والترمذي في الطهارة ()» وقَالَ: ” هذا الحَرِيثُ أَصَحٌ شَيْءِ في هَذًا 
اباب وأخسئ» وََبْدٌ هونن محمد بن عقيل ُو سَدُوق وقد َعم دو تف أَمْل ايلم من فل 
حِفْظه وسَيِعْت مَحَكَدَ َحَمَدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ د يَقُوِلُ او حَقٌ ب | د إنراهيم» وَالمممبدئ؛ 
يتَجُونَ مخَِيثِ عَبِدٍ الى بن محمد بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَكدٌ 
لباب عَنْ جار وَأِي سَعِيدٍ ؛؛ وابن ماجه في الطهارة (11/1) كلهم عن علي ذثك. 

ورواه عن أبي سعيد ذه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها (7511)»؛ وقال: 


م و 


هذا حَِيثٌ حَسَنٌ» وَف الاب عَنْ عَلِيوَعَائِفَة» وَحَِيتُ عَلِيٌ بْنٍ أبِي طَالِبٍ في هَذًا أَجْوَدُ إِسْتَادا 
وَأَصَحّ مِنْ حَلِيثِ أبِي سَهِيء وَقَد كاه في أَولِ كَابٍ الْوُصُوءٍء وَالْعمَلُ عَلَيه عند أَمْلٍ الهم مِنْ 
أضحَاب الي ومن يَندمُم. 1 
َيه يَقُولُ سُفَْانُ الّوْرِي وَابْنُ الْجارَكِ وَالشّافِعِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقٌ كقٌ : إِنَّ ترِيمَ الصَّلاةٍ النَكْييُء وَلا يَكُونُ 
الَجُلُ دَاخِلاً في الصَّلاةٍإِلاً ِالتَكْرير. 
ل ل ل يَقُولُ سَمِمْتُ عَبْدَ الوَّحْمَنِ بن مَهْدِ يَقُولُ: لو التَمَ 
الَجُلُ الصّلاةَ بد سن اشمًا ون أشتاء ال َم يكيم يزو َإِنْ أَحْدَتٌ قَبْلَ أ 
ل ل قو ب ا مرُعَلَى وَجْهَهِ 1. 
وابن ماجه في الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور (11/1). 


0 
آسيس مم سم 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ليل الصلاة بالتسليم فقط ”". 
قالابن حجر رحمه الله : ١‏ الشانى عشر من أركان الصلاة: السلامُ للخبر: 
زفق 


3 اه 5 عون 
الوتحليلها التسليم » .... وأقله : السلامُ عليكُم» لأنه الثابثُ عنه 38 ) ''. 


الفرع الثاني: اشتراط النية 4 الصلاة على الجنازة: 
عَن عُمَرَبِنِ الختّلابٍ د قَالَ ٠:‏ سَمِعتٌ رَسُولَ الله يفول إِنّمَاألأَعْمَالَ 
الئيّاتِ وَإِنْمَالِكُلُ امْرِئ مَا نَوَى ذا 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ! لصلاة الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد 
أركانٌ» أحدّها: النيةً لحديثها السابق» ووقتّها هنا كوقت نية غيرها » ”4 . 
الفرع الثالث: عدم جواز الإحداد 9 على غير الزوج فوق ثلاث: 


(1) قال ابن قدامة في المغني (7 :)1١14/‏ 7 إذا فرغ من صلاته» وأرادٌ الخروجّ منها سلَّمَ عن يّمينه وعَن 
يسارِه» وهذا التسلِيمٌ واجبٌء لا يَقومٌ غير مقامّه. وبهذا قال مالك والشافعي. 

وقال أبوحنيفة: لا يتعيّنُ السلامُ للخروج من الصلاة» بل إذا خرّج بمايُنَاف الصلاة من عمّلٍ أو حدَّثِ أو 
غير ذلك جازء أن السلا مسنونٌ» وليس بواجب. له أن انبج تلم يلم المسيء في صلاتو» 1 

(فتح باب العناية: 0 جامع الأمهات» ص: 477). 

.1457/1 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

("') رواه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك :)١(‏ ومسلم في الإمارة» 
باب قوله ييك: 7 نما الأعمالٌ بالنية ؛ (/19519). 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 6/4/. 

ومثله : الشرح الكبير لابن قدامة: 7719/7. 

(5) الإحدادٌ في اللغة: المنخ» لأنّها تنَع الزينة والطيب. 5 


القواعد المشتَركَةٌ بين الكتاب والسُنَةِ مه 


له وخ 


كانت أي سلناققت : « لا جَاءَ د ني بي سُفْيَاَمِنْ ّم دَعَت َم حبية 


رَضِيَ الله عَنْهَا بم ِصُفْرَةَف اليَْم الث فَمَسَحَتْ قَمَسَحَء فَمَسَحَتْ عَارِصَيْهًا وَدْرَاعَيَا وَقَالَتْ: إِنّي كُلْتُ 
عَنْ هَذَا لغيه لَؤْلا أنّي سَمِمْتٌ الَو يَقُولٌ : ليل امَو تَؤِْنُيالهوَالْيوم ار 


م اسم 


أن د عَلَى َيْتٍ فق ثلاث ِلأَحلَى رج ونيد َل ةر وَعَشْدا) 7" 

قال ابن حجر رحمه الله : ( يجب الإحدادٌ على معتِدَّةَ وفاةٍ بأ وصفب كانت 
للخبر المتفق عليه : ١‏ لأيحَلٌ لامر َتُِْنُ بالل اليم ألآحِرِأَنْ جد عَلَى ميْتٍ فَوْقَّ 
ثلاث ِلأَعَلَى رَوحء نا د حلي عه هر وَعَفْرًا »» أي فإنه يحل لبا الإحدادٌ 
عليه في هذه المدة لأنَّ ما جازٌ بعدٌ الامتناع وجَبّ. 


وللمرأة المتزوجة وغيرها إحدادٌ على غير زوج من قريب» وسيل وكذا أجنبي 
بإذن الزوج ثلاثة أيام فأقلّ» وتحرم الزيادةٌ عليها إن قصّدّت به الإحدادٌ لمَفهوم الخبرٍ 
السابق 70" 


> وفي الشرع : : ترك الطيب والزينة بشروط معّئة. 

تَثُ الإحذادٌ على المعتدة لوفاقٍ عند الجماهير إلا الحسنّ البصريءولا تب على الرجعية وفاقاًء 
واختلفوا في البائن على مذهَبين: 

الأول: لا تجَبء قاله الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

الثاني : تجبء قاله الحنفية. 

(فتح باب العناية: 07 » شرح مسلم: *»* الشرح الكبير لابن قدامة: .)44/1١‏ 

(1) رواه البخاري )١771(‏ ومسلم (2)117!04 سبق تريجه مُفصّلاً في (317/1). 

.477/1١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

ومثله : في الشرح الكبير لابن قدامة: .17/1١‏ 


بيه 


554 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 


الثامن: 8 مَشْهُوم اللّقّب 5: 
وهو: أن يُعلق الحخكم بعلم أو اسم جنس فيَدْلَ على تفي الحكم عمًا عداف: 


كقولك: ١‏ على زيدٍ حي ' أي لا على عمروء وقولك: في النَّحَم زكاةٌ؛ أي لافي 
غريها'". 

اختلف القائلون ب« المفهوم ! في حجية « مفهوم اللقب » على مذهبين: 

الأول: أنهُ ليس يحّجَّةِ. لأنَّ الكلام يتن بحذفه. فزِكره ضروريٌٍ ليستقيمَ الكلام» 
فلا يُفِيدٌ نفي كم المذكور عن المسكوت عنه. قاله الجمهورٌ من المالكية والشافعية”'". 

الثاني : أنه حجةٌ» قاله جمهورٌ الحنابلة '"'» وجممٌ من المالكية '*'. وجممٌ من 


(١)مختصر‏ ابن الحاجب: 8/4» تحفة المسؤول: 7774/7 نشر البنود: 2875/١‏ الإحكام: 240/7 
البحر: 215/4 البدر الطالع 7١7/1:‏ رفع الحاجب:8/4: شرح الكوكب: 509/75 

() تيسير التحرير: :.49/١‏ الإحكام للباجي. ص: 45 5» البدر الطالع: 7501/١‏ رفع الحاجب: 
01٠/7‏ التشنيف: 11/١‏ 7. 

(') قال ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير (7 /004): « وتّناء [أي ننَى منهوم اللتب] 
القاضي أبو يعلي» وابن عقيل» والموقق [ف روضة الناظره ص:1.710]. وقال: ولو كان مُدْبَنًا 
كالطعام ). 

وأما النقلُ عن ابن عقيل فلا يصح لتنصيصه في الواضح (7 /7975) بخلافه كما سيأتي في (171//1): 
كما لا يصح النقلُ عن القاضي أبي يعلى أيضاً لنصّه على حجيته في العُدّة (40/0/7)؛ كما ضّه على 
الثاني أستاذنا العلامة الفقيه الأصولي محمد الزحلي حفظه الله تعالى في تعليقه على شرح الكوكب 
المنير .)01١/7(‏ 

(5) قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في الإحكام (ص: 47 4): 2 ذهب الجمهورٌ من أصحابنا 
إلى القول ب دليل الخطاب 5 وهو تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء ذلك الحكم عمِّنْلم - 
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الشافصسة 7 


5 : ا 0 0 2 2 ع 
وقال السيكى :المفاهيم إلا اللقت حجة »واحتج باللقب الدّقاق'' والصَّيرَفٍ "“. 


> توجّد فيه ... 

وجاوّرٌ ذلك بعض أصحابنا كابن خُوَيزِمْداد وابن القضّار إلى أنَّ تعليق الحكم على الاسم يدل على 
انتفائه عمّن عدا ذلك الاسم ». 

(1) قال إمام الحرمين الشافعي في البرهان  :)01/1(‏ ذهب أبو بكر الدّقاق من أئمة الأصول إلى أن 
التخصيصّ بالألقاب ظاهرٌ في نفي ما عدا النصوص عليه» وقد صارّ إلى ذلك طوائف من أصحابنا 1. 

وقال الوّرِكَشِي القّافعي في البحر (1/5): 7 زعَم ابن الرفعة وخير انهم يل بامفهوم اللقب؟ خيه 
الدقاق من أصحابناء وليسّ كذلكء» فقّد قال سُليم الرازي في ' التقريب !: صارٌ إليه الدقاق وغيثه 
من أصحابناء ورأيتُ في كتاب ابن فورّك حكايئّه عن بعض أصحابناء ثم قال: وهو الأصح ». 

(1) والذّقاقَ: هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشهير بالدقاق الشافعي» الفقيه الأصولي» كان 
فاضلاً عاماً بعلوم كثيرة خاصةٌ الفقه والأصولء ولي قضاء كرح بفُدادء له كتبٌ مفيدة منها شرح 
المختصر» توف رحمه الله سئة 147ه. 

(طبقات الشافعية للإسنوي: .)7017/١‏ 

() والصَّيِرَف: هو محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي أبو بكر المعروف بالصيرفي» من أثمة أصحابنا 
المتقدّمين: أصحاب الوجوه. والمصنفين البارعين» كان إماماً في الفقه والأصولء أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي» وله مصنفات في الفقه والأصولء منها شرح الرسالة» توفي رحمه الله سنة 
«لالاهم. (التهذيب للنووي: 187/7). 

تنْبيه : كذا قال التاج السبكي رحمه الله هنا وبمثله قال في منع الموانع (صص: ))47١‏ واكتفى في الإمباج 
)”7/1/١(‏ على نقله عن الدّقاق وحدّه كالجمهور» وقال في رفع الحاجب (8/5): 2 وأما مفهوم 
اللقب فال به أبو بكر الدقاق من الشافعية» وكذا أبو بكر الصَّيرَفٍ منهم» كما نقّل السّهَيلِي في « تتائج 
الفكر » في باب العطف 24؛ وهو غريب 1. 2 
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ا 
وابنُ خُوَيزِمَئدَاد '") 
شوق 


وقال ابن النجار الحنبلي : امفهومٌ اللقب حجةٌ عند أحمد ومالك وداود 


> قال الرُّركشي في التشتيف (١1//ا/١)‏ والبحر (0/5؟) : ! واعلّم أن نسبة القول بحجية مفهوم اللقب 
إلى الدقاق مشهورٌ» وأتنا الصَّيرَفٍ فاعتمدٌ المصنف [أي التاج السبكي] فيه أن الشهيلي نقّلّه في 0 تنائج 
الأبكار» ني ” باب العطفب » عنه» وهو غريبٌ» ولعلّه تحَكَفَ عليه بالدّقَاق !. 

)١(‏ وابنُ خُوَيزِمَئدَاد: هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن حُوَيْزِمئْدادء أبو عبد الله البصري 
المالكي» تفقّه على الأمتري؛ وكان يُجَانِبُ علمَّ الكلام وأهلّه؛ وله مصنفات في التفسير والمخلاف 
والأصولء وله اختيارات» توفي رحمه الله سنة ٠‏ 9اه. 

(الدٌيباج المذهعب: 179/7). 

(؟) جمع الجوامع للتاج السبكي: 75/١‏ (مع البدر الطالع). 

ومثله : في منع الموانع» ص : 8٠‏ » والتشنيف: »17/1//١‏ والبدر الطالع: اا). 

(1) تبع في نقله عن الإمام مالك القاضي أبا الخطاب الحنبلي رحمه الله في التمهيد »)7١17/1(‏ ولا أظبّه 
يصح عنه لعدم نقلِه أئمة المذهب المالكي عنه كالباجي في الإحكام (ص: 57 8)؛ وابن الحاجب في 
المختصر (8/5)» والرهوني في تحفة المسؤول (/3707)» والقراف في شرح التنقيح (ص: 2)771 
وكذا المحققون من أثمة الأصول كإمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي وغيرهم. 

قال البدر الزركشي في البحر (50/5): لاوقال المازري [المالكي] 5 شيرٌ إلى مالك القولٌ بالمفهوم 
اللقب»؛ لاستدلاله في ١‏ المدوّنة على عدم إجزاء الأضحية إذا ديحت ليلا بقوله تعالى [في سورة 
الحج| : يكيو نم نوف ياو تومي (4)5» قال: فذَكر اليا ولّم يَذكُر الليالي» وُقِل القولٌ 
به عن ابن خُوَيزِمَئْداد والباجي وابن القَضّار». 

أمّا النقلُ عن الباجي فلا يصح لنصه في الإحكام(ص: :على عدم حجيته كما سبق في (1514/1) 
التعليقة الرابعة. 


(5) تبع في نقله عن داود القاضي أبا الخطاب الحنبلي في التمهيد ٠7/7(‏ 27 كما تبعه الزركشي في 58 
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والصَّيرِفٍء والدقاقء وابن فُوْرَك 7 وابن خُوَيِمَنْداد وابن القَصَّار) '". 

وقال ابن عقيل من ال حنابلة : ' فصل في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم 
يدل على أنَّ ما عداه بخلافه. أنَّ الاسم وضع للتمييز بين المسمّياتِ كما وُضكّت 
الصفةٌ لتمبيز الموصوفب بصفته عن الموصوفاتء فإذا قال: «ادقّع ديئاراً إلى زيادء 
واشتر * ة بدينار؛» كان في حصول التمييز بمثابة قوله: اشتر لي حُبزاً سَميذاً ورُطباً 
جني وادقع إلى زيد ديناراً جيداً). 

نّم إن تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عمًا تتفي عنه تلك الصفةٌ » كذلك 
الاسمٌ» ولا فرق بيتّهما. 


> البحر(759/4)»؛ ولا يصح عن داودء لأنه لا يقول بالمفاهيم أبداء لا بالموافقة ولا بالمخالفة» بل كل 
خطاب عنده يبر عمًا في نفسه فقط كما قال ابن حزم في الإحكام (1191/9)» كما سبق فى ! حجئة 
مفهوم المواققّة ؛ (24/1)» وفي ١‏ حْجية مَفهوم المحالقة ‏ (5110773/1). 

وسبقٌ معنا في(11/1) النبية على خط ابن عقيل في الواضضح (173/6) في تَقلِِالقَول اميم عن 
داودَ الظاهري» وعلى خط القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد (1/ 177) وإمام 000 
التلخيص (184/7) في تَقلِهما عن أهل الظاهر»ء القول بالممُاهيم. 

)١(‏ وابن قُورَك: هو محمد بن الحسن بن فورّك؛ أبو بكر الشافعيء الفقيه الأصوليء المتكلّم» الأديب 
النحوي؛ الواعظ. الورع الزاهدء أقام بالعراق يدرس مذهب الأشعريء ثم سافر إلى نيسابور ينشر 
العلوم والمعارف وتخرّجٍ كثير من المتفقهين منهم البيهقي والقشيريء وألّف كتباً مفيد في أصلّين 
وعلوم القرآن» توفي رحمه الله تعالى مسموماً سنة 407 ه وهو عائدٌ من غَرْنَّةَ (مدينة عظيمة بالبند 
من جهة حُراسان)» وثُقل إلى نيسابور ودُفنَبالجرَةِ (ححَلةُ كبيرةٌ بتيسابور). 

(الفتح المبين في طبّقات الأصولبّين للمراغي: .)7178/١‏ 

(1) شرح الكوكب المنير: 909/7. 
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فإِنْ قيل: الصفةٌ يجوز أن تكونٌ علةً للحكم والاسمْ لا يجورٌ أن يكون عله 
0 

قيل: لا نُسلَّمُ لأن أحمد نص على التعليل بالأسماء في أحكام عِدَّةِ مثل الماء 
والتراب في الطهارة» لأن علل الشرع أمارات على الأحكام غيرٌ موجبات. ولا بدعَّ 
أن يكون الاسم أمارةٌ »'") 

وقال إمام الحرمين رحمه الله : ( قد سمه علماءٌ الأصول هذا الرجل | يعني 
الدّفّاقَ] في مصيرء إلى أنَّ الألقاب إذا خُصّصّت بالذّكر تضمَنَ تخصيصُّها تفي ما 
عَداهاء وقالوا: هذا خروجٌ عن حكم اللّسانٍ وانسلالٌ عن تفاوض أرباب الألباب» 
وتفاهمهم. فإن مَن قال: رأيثٌ زيداء لم يَتضٍ ذلك إنه ل ير غيرّه قطعاً. 

وعندي: أنَّ المبالغة في الردٌ عليه سَرفٌ» ونّحنٌ نُوضّح الح الذي هو ختامُ 
الكلام» قائلين: لا يعن بذِي القل الذي لآيَتحرِفُ عن سَئَن الصَّوابٍ ل م 
ا رُؤْيَةَ جميعهم عندّه 
مستوء لا تغاوتَ فيه. وهو في سَماع من يَسمّع كذلكَ فلا يِحسُن أن يقول والحالة هذء: 
رأيثٌ فلاناًء فيض على واحد من المرئينَ. 

نم إن طهر غرضٌ في أن اللذكور في جملة من رآة» فقّد طهر عنة المتكلّمٍ فائدةٌ 

خاصّة كا يبيد سايق ردول من تصيطه بالأعزه ولا خناءيدلة: 


فإذكز هنا الت 2 روزن تع لد اه 


.7191/7 الواضح في أصول الفقه لابن عقيل:‎ )١( 


القواءد المسْتَركّدٌ بين ااكتاب والسة 10 
عمد ل ا ل 000 3 عدي 


قلنا الذي تزاوآن الكخصيون ب« اللقت ايمس عرانا وناك كبا أت وطالب 
ولا يَتضمّنُ انتفاء ما عَدا المذكورء واللفطل في نفيه ليس مُتضدنا تفي ما عادا المذكور. 
بل وَصْعٌ الكلام إذاودٌ الأمرٌ إلى اللقصود يُتتضي اختصاص المذكور بغُرض ما 
للمتكلّمٍ» والصفة امناسبة في وضهها تََعَضِي ني الحكم عند انتناء الصف فَلهرَ 
القولٌ ب« مفهوم الصفة » وظّهِرٌ اقتضاءً #اللتسيدن ذا لقاع غَرضاً مبهماً. 
فنا نقول وراء ذلك : ليحو أن يكوث من غَرض المتكلّم في الشخصيص نفيْ ما 
عدا المسمّى ب؛ لَقّيه 4» فإن الإنسانٌ لا يقول: رأيثٌ زيدء وهوئريد الإشعار بأند لم ير 
غيرّه فإنْ هو أرادَ ذاكَ قال: إنّما رأيتٌ زيداً» وما رأيتٌ إلا زيداً فاستبان بتجموع 
ذلكَ أنَّ تخصيص ” اللقّبِ » بالذكر ليس يَدلُو عن فائدة» هي غرض للمتكلّم» منها: 
حكايةٌ الحالء وَإِنْ بِلَحمَا الكلامُ م مُرطلا اعتقذنا غرضا هما ولمد السك مق فوائد 
الششخصيص. 
ومن تمام الكلام فيه : أنَّ متكلّفاً لوفّرَض عن رسول الله © أنه قال: ١‏ في عمْرٍ 
العم الزّكاة ؛ فهذا عندّنا لا مَمْهومٌ له» وهو كالمخصوص با لقَبِه ؟» ولكن يُبعُد من 
الرسول ود النطقٌ بمثله » وليس من الحزم أن يُفرَضٌ من الشارع كلام لَغْوٌ يحب في 
فائدته» فقد بان الآنَ مراتبٌ العلماء. 
فمّد صارّ قوم إلى إبطال المفهوم» وهذا ذهولٌ عن فائدة الكلام» وصار قوم إلى أن 
ذكة تخصيضص تخصيص مفهوماً كالدّقَاقَ» وهذا الرجلٌ ابتّدرَ أمراًلا يُدكّره وهو أن العاقل لا 
خض عور ااعزلاً اولبق كرة لتر طوف ركز على في باش الست 
واعتبر الشافعوئ ذه ١‏ الصفة ». لم يُمصّلهاء واستقرٌ رأبي على تفسيوها والحاق 


0 
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ما اينايب منهًا ب(اللّقّب1 وحخصر ١‏ المفهوم " فيمَايُنايِب ©" 
فظهر من هذا الكلام : أنَّ 3 اللّقّب » له فائدةٌ وأنّها مُبِهَمةً إِنْ ثقلَ الكلامُ إلينا 
مُرسَلاء وأنّه ليس بصريح في أنَّ فائدتّه نف الحكم عمًّا عداه كما في المفهوم الصفة ؛. 
ا ل 
إفادته « المفهومَ »؛ كما قال الشهاب ابن حَبَ حجر البيتّمِي في ١‏ التحفة » '" 'وغيذه 
وف قول ابن عقيل الحنبلي» وهو يستدل على حجية امفهوم اللقب»: ١‏ لا نُسلّمُ 
عدم كونٍ الاسم علةً للُكم, لأنَ أحمد نصّ على التعليل بالأسماء في أحكام عدةٍ 


ضرف 


11 - 711/١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر البيتمي: .01/7/١‏ 

(17)جِعَلَ البدر الزركشي رحمه الله هذا(أي كونّ «اللَقّباحجةً حيث ظهّرت فائدةٌ التخصيص به 
كالامتنان) مذهباً ثالثاً؛ فقال في البحر  :)70/4(‏ وحكَّى ابن حَمدان وأبو يَعلى من الحنابلة قولاً 
رابعاً [أي في حجية ‏ اللقب؟: 

الأول: عدم حجيته. 

الثاني : حجيئه. 

الثالث : حجينّه في أسماء الأنواع كا في السود من النعّم م الزكاة ؛ دون أسماء الأشخاص» حكاء ابن 
برهان عن بعض الشافعية.]. 

وهو: الفرقٌ بين أنْ تدلّ قرينةٌ فيكونَ حجةٌء كقوله 3# [فيما رواه مسلم (1170)]: « جُيلّت لي 
الأرْضٌ مَشجداً وتُرْبَتّها طهُوراً». إذ قرينةٌ الامتنان تفتضي الحصرٌ فيه ». 

وما جعله ابن حجر البيتمي وغيرُه من جعل هذا قيداً أولى من جعله مذهباً مستقلاً لما فيه من جمع كلام 
الأئمة» وما أنَّ التتخصيص ب« اللقب » لا يخلوعن فائدة» والله تعالى أعلم. ْ 
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مثل الماء والتراب في الطهارة » ''' إشارةٌ قويةٌ إليه. 

وقول الإمام الغزالي رحمه الله في ' المنخول : « فإن قال قائل: 20 

قلنا: نكم» فلذًَا تلقَّنامِن تخصيص رسول الله وي الأشياء الأربعة بالذكر في الربا 
الود على ابن الماجشون في تعليله اليّبا ب؛ الْليَةٍ العائَةٍ » إذ قلنا: لّم تكن الأشياءٌ 
الأربعَةٌ غالبَ مايجري عليها التعامّلُ» وكان الحجارٌ مَصبٌٍّ النّجارٍ في الأعصار 
الخنالية» فلو ارتبط الحكم بالماليّةِ لكان النّصِيصٌ عليها أسهّل من الشتخصيص» كما 
قال في «العارية» :على اليّدِ ما أخَذَّت حتّى تَوَدٌيَهُ0”''» وكان هذا مأخوذاً مِن قرائن 
الأحوال مع النَخصِيص باللقب "لد ع ا 


.797/7 الواضح لابن عقيل:‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود في الببوع» باب في تضمين العور (373041)» والترمذي في البيوع؛ باب ما جاء أن 
العارية مؤداة(/4817١1١)»‏ وقال: لا حسن صحيح 4» وابن ماجه في الأحكام» باب العارية (75141)» 
ورجاله ثقات أثبات. 

() المنخول للغزالي» ص : /711. 

(5) ويُؤيدٌه أيضاً قولٌ الرّركشي في البحر (77/4): « إطلاقٌ أنَّ #مفهوم اللقّبِ ليس بحجةٍ قد 
استُشكل» فإنَّ أصحابنا قد قالوا به في مواضع؛ واحتجُوا به» كاحتجاجهم في تعيين الماء في إزالة 
النجاسة بحديث [أبي داود في الطهارة 32017)) والترمذي في الطهارة (114)» وقال: 2 حسن 
صحيح 4. والنسائي في الطهارة (2191]  :‏ حْتَيو نم اُوْصِيه بالماء »؛ وعلى تعيينٍ التراب بقوله 355 
[فيما رواه مسلم :])1١119(‏ ( وَريتهاً طهوراً؛ ؟ 

والحقٌ أنَّ ذلك ليس يبن «اللّقّبِ» بل من قاعدة أخرّى» وهي: 7 أنه متّى انتَقلَ من الاسم العامٌ إلى 8 


1 


1ه المذكل إلى أصول الإمام الشاقِعي 


إِذّنْ نقول: إِنَّ قولَ من قال من أصحاينا وأصحاب الإمام أحمد بحجية مفهوم 
«اللقب» تحمولٌ على ما ظَهّر فيه فائدةٌ التتخصيص ب" اللقب ) ككونه في معرض 
الامتنان الذي نضّ عليه ابن حجر البيتمى وغيره ؛ 


وقول مَن أنكَرَ حجية « مفهوم اللقب » من قائلي ! المفهوم » من أصحابنا 


- الخاصٌ أفادَ المخالقّة 4 . فلَمًا نْرِكَ الاسمٌ العامٌُ؛ وهو الأرض إلى الخاصء وهو الترابُ» جُعلّ دليلاً. 

فأما الماءُ فلأ امتثالَ المأمور لأَيحصّل إلا بلمعينِء قال في 0 شرح الإلمام »: الأمر إذا تُعلّق بشيءٍ بعينه لا 
يمع الامتثالٌ إلا بذلك الشيءء لأنه قبل فعله لم يِأتِ بما واي فلا يخرُج عن العْهِدةِء وسواءٌ كان 
الذي تَاوّله الأمر صفة أو لقَباً عندنالا ذكرْنا من توق الامتثال عليه. ... 

وقال الشريف المرتضى في ! الذريعة »: احتّجُوا على أنَّ غيرَ المءِ لا يُطهّرُ بقوله تعالى [في سورة الفرقان» 
الآية : 8] : طوَآرَنَ تمك مآ طهوهًا (4)0 ؟ 

فتقول: الحُكمٌ غيرٌ الماء؛ وهو متَعَلّقَ بالاسمء لآ بالصفة. ويُمكنٌ أن يُكونَ مَن استّدلٌ بهذا إنَّما عَوَّلَ 
على أنَّ الاسم يجري فيها تَرَى الصف لأنَّ مُطلَّقَ الاسم الماءٌ يحالف اتصائه؛ فأجرِي كرَى كون 
الإبل سائمةٌ أو عاملة. ١‏ 

والتحقيقٌ: أن يقال: أن ليس بحجة إذا لّم يوجد فيه رائحة التعليل» فإنْ وُجدّ كان حجةً» وقد أشارٌ إلى 
ذلك ابن دقيق العيد فال في قوله 3#: ' إذا اسْتَذنت أَحَدَكُمْ امْرأنهُ إلى المسَجدٍ فلاَيَنتَمْهاً ؛: يتن به 
على أنَّ الزوج يمن امرأته من الخروج إلا بإذنه لأجل تخصيص النهي بالمخروج للمساجد؛ فيقتضي 
يتفهومه جوارٌ المنع في غير المسجد. 

ولا يُّقالٌ: إن لقب أن التعليلَ هنا موجودٌ وهو أنَ المسجدّ فيه معنّى مناسِبٌ» وهو محل العبادة, فلا 
يَمنّع من التعبّد فلآ يكون ذلك من مفهوم اللقب. 

قلتٌ :لهذا يَنمْصلٌ الجواب عن استدلاليهم بالحديّين السابقّينَء إن في اختصاص إزالةٍ النجاسة بالماء 


والتيّم بالتراب معنّى لا يُوجَدُ في غيرهما ». والله تعالى أعلم. 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب والسنَةِ ا 


وغيرهم تحمولٌ على ما لم تَظهّر فيه فائدةٌ التخصيص ب« اللقب ايد أن كم 
العاقلٌ الكلامً ب! اللقب » هزلاًء فكيف كلام الشارع الحكيم, والله تعالى أعلم. 
كر مفهوم اللقّبٍ يك الفروع: 
صرَّح ابن حجر البيتمي في «التحفة» ببناء فرعين على حجية امفهوم اللقّب) : 
الفرع الأول: اشتراط الماء المطلّق لرّفع الحدث والشُّجس: 


000 


قال الله سبحانه تعالى : للوَعْ وى أرْسَلَ اليم جذْرا بيت يَدَىَ يَحْمَيوء وَأرَاينَالسَمَ 
مه هر (3)) [الفرقان]. 
وقال تعالى : وول عَكَكُم من لماو مآه هركم بو. 45 [الأنفال]. 


ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى اث شتراط الماء المطلّق 


لرفع الحدث وإزالة النجاسة 7". 


قالابن حجر البيتمي رحمه الله : « قال الله تعالى : ونان السَمَك ما طهويًا 


(1) قال ابن قدامة رحمه الله  :‏ الطهارة من النجاسة لأ تحصّل إلا بما يحصّل به طهارةٌ الحدث لدخوله في 
عموم الطهارة؛ ومبذا قال مالك والشافعي وتحمد بن الحسن وزُفر. 

وقال أبوحتيفة: يجوز إزالةً النجاسة بكل مائع طاهر مُزيل للعَينِ والأثْرٍ كالخل وماءِ الوردٍ وتّحوهما. 

5-5 حصوكٌ الطهارة من الحدّثِ باماء لتخصيصه إياه بالذكر» فلا يحصّل بمائع سواء» وبهذا قال 
مالك والشافعي وأبوعبيد وأبويوسف. 

وروي عن علي ذيبه - وليسٌ بثابتٍ عنه - « أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بالنبيذ»؛ وبه قال الحسنٌ 
والأوزاعي» وعكرمة: إِنْ لم يججد الماء. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة. 

وقيل عنه : يحور الوضوءٌ بنبيذ التمر إذا طبخ واشتدٌ عند عدم الماء ي السفر». (ملخصاً). 

(فتح باب العناية : 25508 » جامع الأمهات» ص: ار" 
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َه 


49 معناه : مطمّراً لغيره» واختصاصٌ الطهارة بالماء الذي أشارّت إليه تعيّدي» أولما 
فيه من الرّقة واللّطافة التي لا توجّد في غيره» ومبذا الاختصاص يتضح منعّهم القياس 
عليه؛ لالمفهومه: لأ لذأئه لقت 0 

ويُشترَّط لرفع الحدّث إجماعاً» وهو إما أصغَرُ ورافعٌه وضوةٌ وإما أكبرُ ورافعه 
الفْسلٌ» ولرفع النجس. وهو شرعاً مستّقذّرٌيَمتَع صحة الصلاةٍ حيتٌ لآمُرخُصَء 


ماءٌ مطلق» وهوما يقع عليه عندٌ أهل اللسانٍ بالنسبة للعالم بحاله اسم ماء بلا قيد. 


فلا يحور رفعٌ الحدث أو إزالةً النجس إلا بالماء لأمرو تعالى بالتيمّم عند فقده”, 


-20 0 7 ا 
وأمر رسول الله يآ بِصَبٌ الذنوب من الماء على بول ذي الخُويصرة التَّميمي لا بالَ في 
المسجد»”''» وهو إِنّما يتصرف للمطلّق» لأنه المتبادد إلى الذهه ) 9؟) 


)١(‏ ترد ابن حجر رحمه الله هنا في كون «اللقب» حجةً لعدم ظهور التخصيص به جلياً» ولكنه سيجزمٌ 
به في باب التيمم» كما يأتي في الفرع الآتي» إن شاء الله تعالى. 
(؟) قال تعالى: (إيَتأيبًا الذبرت انوأ إِدًا ُسَشُم إِلَ الصَلوة فَأَعْسِلُوأ جومم ا ِل 
لْمَرَافْقٍ وَأمسَحوأ أرءوسك انملك ِل الكعبين و وَإِن 0 7 

ترص أوْعَلَ سَمَرٍ أو جاه أحد نكم ون ليطأ ذ كني ةق يا سي 

طَيبًا 2 4. اصود” المائدة). 
() عَنْ أبِي هر رَيْرَة ف ذكه: د أَنَأَخرَاِيًا َال في السحدء كثَرَ اناس لبقَعُوا ب قال لمر سول الل : 
ا ا ل 
رواه البخاري في الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد (/19؟). 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: 1١7 - 1١8/١‏ (ملخصاً). 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب وَالسْنَّدِ ا 


الفرع الثاني: يُسْتَّرصٌ للتيمم الترابٌ الطاهر: 
قال الله لإيتآيبا اليرت اموا ًا فمْشُم إِلَ الصَلَرة مَأَعْسِلوا وجومم وَأَبْرِيَكمْ إلى 


مر 


الْمراؤيَ وامسَحوأ ع 1 أ روسك و يَمْلَحكُمْ إل الكديين يه خرن لَكَعَبينَ وَإن د و م وك 2 و ا 


عل سَفَرِ أو جك أَحَد مَدَحُم ين تايط أو لم نتف ار قن يذ أمَاء فسَيِمَمُواً صَعِيدًا 
طِيَبَاقَامَسَء مسحوأ يوجُوهِ حك وَأيدٍ يديك ةق قَِنَهُ 1403[ المائدة]. 
بعد أن اتفق العلماء على اشتراط الصعيد الطيب للتيمّم؛ اختلفوا في المراد به على 


مدهبين: 


مَرْضَى أَوَعَلٌ 


المذهب الأول: أنه الترابٌ» قاله الشافعية والحتابلة ". 
قال ابن حجر البيتمي رحمه الله : «يُتِيمَمُ بكلٌ ما صَدُّقٌّ عليه اسم ثراب» لأنه 


الصعيدٌ في الآية» كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ”'' وغيزه ”". 


وتمايّمئع تأويلّه بغيره قولّه تعالى :مسحو بوُجُوحِحخْ وَأيدِيَك يِنْذٌ 4. 
وزعم أنَّ من » فيه للابتداء سَفساف لا يُعوّلُ عليه؛ وصمّ : : ١‏ جُعِلَّتْ الأزض كُلّها 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني  :)771/1(‏ لآ يجَورُ التيممٌ إلا بتراب طاهرٍ ذي غبار يَعلّق 
باليد» لأنَّ الله تعالى قال: هإمَتَمُوأ صَِيدًا لبا َأنسَحُوأ بوجُوهِحطُعَ وَليْدِيمٌ مِنْةٌ ()4» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: 2 الصعيدٌ: ترابٌ الحرث 1. 

ومبذا قال الشافعي وإسحاق» وأبويوسف. وداود. 

وقال مالك وأبوحنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة». 

(1) رواه البيهقي في السئن الكبرى (114/1)؛ وعبد الرزاق في المصنف (8152111/1). 

(*”) كعطاء» كما روى عنه عبد الرزاق في المصنف, في الطهارة (11/1:816؟). 
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ا المذخل إلى أصول الإمام الشافعيى 
لدامشجدا وترانها < وق روابة:ة وَجُعِلَت تَريتّها إذا لم نَجِدٍ الم'''» وهما مُترادفان 
كما قال أهلُ اللخة”"' خلافاً لمن وَهِمَ فيه. - لنا طهوراً ؛ 5 

والاسم اللَمَ للْقَبٌ في حَيّزٍ الامتنانٍ له مَفهومٌ» كما هو مُبيّنٌ في تله » 90 


المذهب الثاني: أنه يجوز التيممُ بكلّ طاهر من جنس التراب. قاله الحنفية 
والمالكية”. 


قال علي القاري رحمه الله: ‏ التيشُمْ ضربة مسج وَجهه وضربة لِيَدَيهٍ مع ورفقّيه 


.)1158( رواه مسلم في المساجدء باب « جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً»‎ )١( 

(1) قال الجوهري في الصّحاح (114/1): ؛ الترابُ فيه لغاتٌ: ُرابء وتّورَابٌ» وتَوْرَبٌ, وتيت 
وتَرْبٌ» وثربة» وتزباة؛ وتَِراتٌ» يرْيَبٌ؛ وتَريبٌ. وجمعٌ التراب: ترب ويِرْبانَ ». 

7) رواء ابن خحُزيمة ني الصحيح في الطهارة» باب ذكر الدليل أن ما يقع عليه اسم التراب التيممٌ به 
جائز »)1770/١07575(‏ وابن حبان في صحيحه 514٠0(‏ 810/14), 

ورواء البخاري في التيمم» باب: ١‏ (71): ومسلم في المساجدء باب قوله يْكِ « جعلت لي الأرضٌ 
مسجداً وطهوراً  )1١71(‏ بلفظ: ' جلت لي الارض يد ع رأومَشْجداً». 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (01//0: « قوله : « وجُيلت لي الأرض طييَةَ ظهُوراً 
ومَشجداً » وفي الرواية الأخرى: ١‏ ولت تَرْبُها لناطهُوراً ». 

احتّ بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة وغيرُهما ممّن جور اليثم يجميع أجزاءِ الارض. 

واحمّجٌ بالثانية الشافعي وأحمد رحمهما الله وغيرُهما من لا يموُّ إلا بالتراب خاصة» وحمّلوا ذلك 
المطلق على هذا المنيّدِ ». 

()خُقة المحتاج لايق حدر م0 


(0) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 1/8. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسَنَّدٍ 3 


على كلّ طاهر - ويد ب الطاهر» لأنه المرادٌ ب" الطَيِبٍ » في قوله تعالى : موا 
صَعِيدَا )4 [النساء] - من جنس الأرض لقوله تعالى (إتَْيَسَمُواصَيِيدَاعلَِنا 
43 [المائدة] » والصعيدٌ ”"': اسم لما ظهمّر على وجه الأرض من جنيها؛ 

( 


0 0000 الو ا 5 
ولما في الصحيحين: «وَجُعِلّت لِى الأرْض طَيْبَةٌ ظهوراً ومشجداً» ' 3 


لصم 3 


)١(‏ قال الجوهري في تاج اللغة وصّحاح العربية (477/1: صعد): 0 والصعيدٌ: الترابٌُ. 

وقال ثعلّب: وجهُ الأرض لقوله تعالى : فا مَسَى ونه أ يُوَْيٍ حبرا ينيك وَرْسِلَ عَيا ُسبَانا ين لماه 
مْيحَ سَبزَلََ)4 [الكهف]. 

والجم: صُعُذٌ وصُعُدآتٌ 4. 

(؟) ورواه البخاري في التيمم؛ باب: ١‏ (710 )؛ ومسلم في المساجد» باب قوله 25: 2 جعلت لي 
الأرضُ مسجداً وطهوراً ؛ .)1١١770(‏ 


(1) فتح باب العناية لعلي القاري : ١١6 - ١١/1‏ (مختصراً). 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسِنَّدِ 30 
0 وال يي ا م م 


المبحث الثاني: 2# القواعد المتعلّقة بالأمر: 
ويحتوي على ستة مَطالِب : 

المُطلّب الأول: تعريف الأمر؛ معانيه» حقيقته؛ أثره: 
المُطلّب الثاني: كونُ الأمر للنّدب عند قيام الدليل؛ وأثره: 

الَطلّب الثالث: الأمر الْطلَقٌ با يُتناوؤل المكروة واي 
الَطلّب الرابع: الأمرٌ لا يُقتضي الفَُورٌ ولا التراخي؛ وأثره: 

المطلّب الخامس: الأمر بَعدَ الحَظر للإياحة؛ وأثره: 
المَطلّب السادس: الأمرٌ بالأمر بالشيء فل افا به وأثرد: 
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الظطدب الأول :تفروك الأمره محائيه) حفنفده: أثره: 

أوّلا: تعريفُ الأمر: 

الأمؤلغة : الأمئ مصدرٌ « أُمَرَيأْمُد أمراً» على وزن ١‏ قَتَلَيقمّلُ قمْلا ! بمعنى : 
الطلب بالقَول المخصوص: ويجمّع على #أوامر»؛ وعلى اأَمُور) بمعنى الفعل7". 

الأمزاصطلاحاً: هو القولٌ الْقئَضِي لفِمْل غَيِرٍ كف مَدلولٍ عليه'' يقير نحو 
س2 

شرح التعريف: فتناوّلَ التعريف الاقتضاء - أي الطلّبٌ - الجازمٌ (بأنْ لم يجَوَّرْتَركُ 
فعله» وهو الواجب) وغيرَالجازم (بأَنْ جُوّرَ ترك فعله» وهو الندبُ) لا ليس بِكَفٌ 
ولما هو كن مدلول عليه ب١كُنٌ)؛‏ ومثله مرادقه كاااتؤك» وذَّرْ) ؛ 

يخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي «لا تفعل» فليس بأمرِء بل هو نهِيٌ» كما سيأتي 
في المبحث الآتِي. 

وسمّىَ مدلولٌ ١كُفٌ)‏ أمراء لا هيا موافقةٌ للدالٌ ف اشمه وإِنْ كان مدلوله تَهِيً". 
ثانياً:عدمٌ اعتبار العُلوٌ بي الأمر: 

وظاهرٌ من التعريف أنه لا يُتَِر ف مُسمّى الأمر علوٌ [وهو أن يكون الطالبٌ في 
(1) انظر: المصباح المثيرء ص: ١؟‏ (أمر). 
(1) أي على الك بغير لنظ نحو ١‏ كن ». 
(البدر الطالع : "١5/١‏ غاية الوصول؛ ص: 577). 


(1) انظر التعريف وشرحّه : تحفة المسؤول للرهوني: 0/7 رفع الحاجب: 487/1 » تشنيف المسامع: 
0 البدر الطالع : 2315/١‏ غاية الوصول» ص: 77. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب وَالسَنَدِ 581 


نفس الأمر عاليّ الرتبة على المطلوب منه؛ وهو من صفات الناطق]"''؛ 
ولا استعلاءٌ [وهو أن يمحل الطالبٌ نفسَه عالياً بعظمةٍ وكبرياءٍ ون لّم يكن عالياً 


حقيقةً » وهو من صفات الفعل] ("''» وهوما عليه جمهورٌ المالكية والشافعية. 


ا لمكي : ولا يُعتَبَرٌ 53 فيه [أي في مُسمَّى الأمر] عُلوٌ ولآ 
استعلاة ) 77 
لد ميد ين أ 


تق 


بس س سلرو 


واعتبرٌ جُمهورٌ الحنابلةٍ والمعتزلةٍ وجممٌ من الشافعية 0 
رحمه الله : «وا عتير أكثد أصحابنا والمعتزلة العلوٌ» فأمرُ المساوي لغيره يُسنَّى التماساء 


كس 3( 
والأدوّن سؤالاً)7. 


.57 انظر: رفع الحاجب: : والبدر الطالع: 0 وغاية الوصول» ص:‎ )١( 

(؟) انظر: رفع الحاجب: 7 والبدر الطالع: »1١5/١‏ وغاية الوصول» ص: '57. 

(9) جمع الجوامع للسبكي : 1١5/١‏ (مع البدر الطالع). 

ومثله: في تحمة المسؤول للرهوني: 1١/7‏ ولباب الّحصول لابن رشيق: 1» وشرح التنقيح» 
ص : 17*5» والمحصول: 75/7 7”ء المنهاج للبيمضاوي: 0١‏ ورقع الحاجب: 0 
ونهاية السول: ١/7*,/8؛‏ والتشنيف: »1946/١‏ والبدر الطالع: »714/1١‏ وغاية الوصول. ص:57. 

(:)انظر: المحصول للرازي: 2331/7 نهاية السول للإسنوي: .785/١‏ 

(5) كأبي إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ» والسمعاني» وأبي الطيب الطبري. 

(اللمع » ص: 2١17‏ التشنيف: 2190/1 البدر الطالع: 7719/١‏ شرح الكوكب المنير: 11/7). 

(1) شرح الكوكب انير لابن النجار: ١١/1‏ (مختصراً). 
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واعتبر الحنفية وجمعٌ من المالكية ”'' والشافعية ''' والحنابلة '' الاستعلاء» قال 
د 000 5 ( 

ابن البُمام : ١‏ وحدٌ الأمر النفسي: اقتضاءٌ فعل عير كف على جهة الاستعلاء 0 
كالثا: معاتى الأمر: 

- ا 5 - 02 

ترد صيغة الأمر للمعانى العديدة» أوصّلها العلماءً إلى ستة وعشرين معنّى» قال 

26 . - 5 ع 2 3 

الجلال المحَلّي رحمه الله : ' وَتَِدُ [أي صيغةٌ الأمر] لسن وعشرين معتّى : 

١‏ - للوجوب : نإ وَآَقِيمُوا ألصَلَوة واثوالركرة (4)5 [البقرة]. 

"٠‏ - والتّدب : «إْكَبوهُم إنْعِلِمَُم يم خَيْا (4)9 [النور]. 

. والإباحة: ف يتايبا الرسل كلوأ بن لطبت (405 [المؤمنون]‎ - ٠ 

5 5 0 0 عد 5 ل 5 

4 - والإرشادٍ: طوَآسْكَنْيدُأ دين رَجَالِكُمْ 4057 [البقرة] .والمصلحة فيه 
دنيويةٌ بخلاف النّدب. 
)١(‏ كأبي الوليد الباجي؛ وابن الحاجب. 
(شرح التنقيح؛ ص : 35 مختصر ابن الحاجب: )2 
(؟) كالسيف الآمدي. 
(الإحكام للآمدي: 2370/7 نهاية السول: 2180/١‏ البدر الطالع: .)716/١‏ 
(1) كأبي الخنطاب. والموّق وأبي محمد الموزي؛ والطافي. وابن مُفِلِح» وابن قاضي الجبل؛ وابن 

ترهان. (شرح الكوكب المنير: “11/7). 

(1) التحرير في أصول الفقه لابن البمام: 0 (مع التيسير). 
ومثله : تيسير التحرير: 27737/١‏ والتقرير والتحبير: 7*084. 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسة 1 


.4 وإرادةالامتثال؛ كتولك لآحْرَ عند العطش: 2 اسقَنِي ماءً‎ - ١ 
والإذنِء كتولك لمن طَرَّقَ البابّ: « ادخل ؟.‎ - / 


- والتأديب» كقوله يلمر ابن أبي سلمة» وهو دون البلوغ» وده قيش 


0100 


الصّحفة : 2 كُلْ منَايَلِيكَ © ”'' رواه الشيخان. 

أننا أكل المكلّف ينا يليه فمندوبٌ. ويا يلي غيره فمكروة؛ ونضٌ الشافعي على 
حرمته للعالم بالنهي عنه» محمول على المشتمل على الإيذاء. 

4 -والإنذار : "كل مَمتَموأ تممَعُوأ فإنَّ نَ مَصِيرَكُمْ إِلَ أ نار #5 [إبراهيم] ؛ويشارق 
التهديدٌ بزكر الوعيد. 

٠‏ - والامتنان : كلأ مِمًا اه © [الأنعام]» ويُنارق الإباحة بذكر 
ما يحتاج إليه. 

١‏ - والإكرام: © أَدْخُنومَاسَكَرِ َامِنِينَ (405 [الحجر]. 

.4 )( والتسخير أي التذليل» والامتهان تحو «ونُوأ رده خَنيِحِينَ‎ - ١ 

بن - والنّكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعةٍ نحو «وف مَيَكْونٌ ©. 

١5‏ - والتعجيز أي إظهارٍ العجز تحوظرَإِن حم ف رَيْبٍ صمَاراعلَ راكوا 
حورو من مَغِْهءوََدَعُوا سْمَدَآَحُ ين دون أَشَّوا نَكُسْرصدٍنَ 408 [البقرة]. 


6 - والإهانة: ل دُنْإِنَآَتَالْمَرِيرانلكيع )4 [الدخان]. 


)١(‏ رواء البخارى فى الأطعمة» باب التسمية على الطعام (077/7)) ومسلم في الأشرية» باب آداب 


الطعام 77190 6). 
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٠١‏ - والعسوية: تضق لامي سو ليك 48 [الطور]. 

م مهت موس ء دودس روم هم 2 م* ماه إمككا و إل 0 5 
/117- والذعاء: رينا افتحبيننا وََْنَ فرصا باحق 420 [الأعراف]. 
- والتمتي. كقول امرئ القيس ”': 


لأا يلاول ألًانجبي ١‏ يسْبْحٍ وما الإضباح مث بأنثل 

ولبعد انجلائه عند المحبٌ حتى كأنّه لا طمع فيه؛ كان مُتمميا لا مترَجياً. 

49 - والاحتقار: الوا مآ أنثر مُلْقُورت :40 [يونس]ء إذ ما يلقونه من السحر 

وإن عَظمَ محتَقرٌ بالنسبة إلى معجزةٍ موسى عليه السّلام. 

٠‏ - والخبر: كقوله يي: «إذَّالَمْ تسح فَاضْئَعْ ماشِفْتَ7)2'' أي صنحتّه. 
١‏ - والإنعام يمعنى تذكير النعمة تَحوظا ومن طِيبَّتِ مَاَوَقتيْ (420. 

. والتفويض: دض ما أت فَاينَ إِنَمَانَقنِى هَدذ الَو لديا (45 [طه]‎ - ١ 
رف - والتعجّب :لا أنظرْ كيت صَرَبْوا للك الْأمسلَ (402 [الفرقان].‎ 


2 ممه ره سر 
0 5 


5 1 - والتكذيب : لل مَأنواأ الور توما نكُحُمَ صديقيت (4050. 


0 - والمشورة: (ََاليبَ إن أرئ فى الما أن أذبحُك فَانظرمَادًا رب قَالَيكات 


مْعَلْمَا مد عمد إن عَآ دصري (4)53 [الصفات]. 


)1١(‏ هوامرأ القيس بن حُجر بن عمرو الكندي الشاعر الجاهلي المشهورء الملمّب بذي القروح» وجاء في 
الحديث : « هو قائدٌ الشعراء إلى النار ». (التهذيب للنووي: .)١19/١‏ 
(1) رواء البخاري في الأدب. باب إذا لم تستح فصنع ما شئت (05989). 


القواعذ المشتركة بين الكتاب والسُنةٍ ل 


1 - والاعتبار: (وأنظرْوا إل مسرو |15 أتَمَرَ 405 [الأنعام]0”". 


رابعا: الأمرٌ حقيقةٌ 2 الوجوب: 

بعد اتفق العلماء على أن صيغة الأمر تَرِدُ لبذه المعاني اختلفوا فيما يكون الأمرٌُ 
حقيقَةً عند الإطلاق على مذاهب أشهثها ثلاثة 

المذهب الأول: أن صيغة الأمر حقيقةٌ في الوجوب عند الإطلاق» فلا يُعدّل إلى 
الندب أو غيره من المعاني إلا بدليل» قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ”". 

قال ابن النجار رحمه الله : ١‏ الأمرّفي حالة كونه يردا عن قرينة حقيقةٌ في الوجوب 


عند جمهور العلماء من أرباب المذاهمب الأربعة (( 0 


)١(‏ البدر الطالع للمحلي: اام وال 

ومثله : في التشنيف: »74//١‏ غاية الوصول» ص: 55. 

(1) بعد أن اتفق الجماهير على أن صيغة الأمر للوجوبء اختلفوا هل هي بوضع اللغة أو النّرع أو 
العقل ؟ على ثلاث مذاهب: ١ ١‏ 

المذهب الأول: أنه للوجوب لغ قاله الحنفيةٌ وجُمهوثٌ الشافعية. 

المذهب الثاني : أنه للوجوب شرعاً» قاله الحنابلةُ والظاهريةٌ» وجمعٌ من الشافعية كإمام الحرمين والتاج 
السيكي» 

المذهب الثالث : أنه للوجوب عقّلاء قاله بعض العلماء. 

(تيسير التحرير: »7551/١‏ فواتح الرحموت: »701//١‏ شرح التنقيح» ص: 1717» البرهان: 1515/1 
الإحكام: 359/1 زهاية السول: 7957/١‏ شرح الكوكب: 79/7). 

(7) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 79/7. 


ومثله : في التقرير والتحبير: ١‏ /217775 وتيسيرالتحرير: »7751/١‏ وفواتح الرحموت: 2701//١‏ - 
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واستدلوا عليه بالكتاب» والسنة» والإجماع: 


أما الكتاب: فآأياث عديدة منها: قوله تعالى:# ل أطيعوأ آم وسو فَإن نولو إن 


و 


هلاج تالكفِينَ )4 [آل عمران] ؛ 


35 4 بع م دور مه 000 2 م م عن خوباءة سطعتف ورمرط 
وقوله تعالى : فول يعوا لَه وأصِيعوا سول فلت ولتم عماجل وكيسكم مشر 


1 
وقوله تعالى :طاتَليَحْدَر الَذبنَ يَالُِرنَ عن أمروه أن مص فِنْئةٌ أومُصِيبيُمْ عَدَابُ ألِدٌُ 
4 |النورا. 
هدَّدّت الآياتُ على مخالفة أمر النبي يي والتهديدٌ لا يكونٌ إلا على الوجوب ”". 
وقولة تمان «الاتقسر" انميت أترى 4169 [طه]؛ 
وقوله تعالى : ياي لذن اموا وا أن« وأمِبك ارا وَُودمَا لاس لجار عليه مليَكَةُ 
فلا ندا3 لايتشوق مه آ ترم فق مازؤتاوة (4)5 [التحريم]. 
جعلّت الآينانٍ تخالفة الأمر عصياناً؛ وهوذةٌ؛ ولايكون ذلك إلا في ترك 


الوجوب”'". 


وأما السنة: فأحاديث منها: عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ضيه عَن الت يِ: ( لَو لا أَنْ أَشُقّ عَلَى 


- وشرح التنقيح» ص: 177 وعختصرابن الحاجب: 444/7 وتحة المسؤول: 10/5» والبرهان: 
0 والإحكام: 759/7؛ ورفع الحاجب: 444/7 » ونهاية السول: 70١‏ والبدر الطالع: 
ا 

)١(‏ انظر: الإحكام للباجي» ص: »8١‏ الإحكام للآمدي: ؟/:/ا7. 

(1) انظر: تحفة المسؤول: 18/8 الإحكام للآمدي: 51/1/7؛ رفع الحاجب: 00 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسِبَّدِ 4ه 
ماسوو ا كر ا تت ل للست 


و - 
متي لأمَرْتهُمْ يِالسّوَاكِ عِنْدَ كُ وُضُوء) 7 


,ىه ا َءَر 5 08 كم ده 0 ا 
وعَنْ أبي هَرَيْرَة ضينه: ١‏ أن رَسُولَ الله و2 قَالَ: لؤ لا أَنْ أسّقٌ عَلَى أمْتِي لأَمَرْتهُمْ 


يتَأخِير الْعِسَاءِ عِنْدَ كل صَلاة)”") 
فدلٌ الحديثانٍ على وجوب امتثال الأمر ولومع المشقةٍ وأنه لا يجوز تركه”". 


وأما الإجماع: فهو أن الأمة في كل عصر من الصحابة ومن بعدهم لم تَرَّل 
يستدلون على الوجوب في العبادات والمعاملاتٍ بالأوامر؛ ولّم يُنكر ذلك الاحتجاج 
أحدٌ مع شهرته وانتشاره. وإِنّما جاء المخالف بدليل يُصرفه عن الوجوب؛ وذلك في 
ا ا 
وسلم : 9إِذَ وَلَعَ الكَلْبٌ في إَِاءِ أَحَدِكُمْ فَليْرفَهُ هُمُم ليَفْسِلُ سَبِعَ ِوَار » ” فكان 
إجماعاً منهم على أن مطلق الأمر للوجوب حقيقةٌ . 

المذهب الثاني : أنه حقيقةٌ في الندبء فلا يحمّل على غيرء إلا بدليل؛ قاله أبو 
هاشم وعامة المعتزلة» وروي عن الشافعي » ولكن الأول أصح منهُ ”. 
(١)رواه‏ البخاري في التمني» باب ما يجوز من اللو (7799). 
(؟) رواه النسائي في المواقيت» باب ما يُستّحب من تأخير العشاء (019). 
وهو عند مسلم في المساجد ‏ باب وقت العشاء وتأخيرها )٠١١12(‏ مطولاً عن ابن عباس. 
(9) انظر: الإحكام للآمدي: 717/1/7. 
(؟) رواء البخاري (7/5١)؛‏ ومسلم (114). 
(0) انظر: الإحكام للآمدي: ؟/الالاء رفع الحاجب: 91/7. 
(5) انظر: الإحكام للآمدي : 79/7» محفة المسؤول: 011/77 نهاية السول: 541//1. 


اي دا 
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3 و 

واستدلوا عليه : بأن صيغة الأمر تحمل الوجوبّ والندبّ» ثم خصوصٌ الوجوب 
لآدليلٌ عليه ف قب انمتن اوهوا فر 
المذهب الثالث: أن ا ا عن 
3 

1 5 0 3 

00 
في كل منهما استعمالٌ م حقيقيت» فكان جعلّها للقدر المشترك وهو الطلبٌ أولى حذراً من 
الاشتراك والمجان”". 

المذهب الرابع: الوقف. بمعنى أن صيغة الأمر متردّدةٌ بين أن تكون حقيقةٌ في 
الوجوب فقطء أو في الندب فقطء أو فيهما بالا.* شتراك اللفظي» وليس هناك ما يُرجّح 
أحدّهاء فنتوقف» قاله الشيخ أبوالحسن الأشعري» والقاضى أبوبكر الباقلانى» 
وحجة الإسلام الغزالي» وسيف الدين الآمدي””) 

واستدلوا عليه: بأن وضع صيغةٍ الأمرمشتّركة في الوجوب والندب, أو حقيقةً في 
أحدهما وتجازاً في الآخر إما أن يُعلّم بالعقلء ولاأمدخلّ للعقل في معرفته. وإما أن 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي: 3759/7» رفع الحاجب: 6٠ ٠/7‏ البدر الطالع: .5375/١‏ 
(؟) وأبو مَنصور: هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي إمام المتكلمين. المدافع عن العقائد » الحنفي» 

من مؤلفاته : التوحيدء تأويلات القرآن. توفي 7 7ه (المتح المبين: 373/١‏ 8). 

(") انظر: التقرير والتحبير: 2777/١‏ تيسير التحرير: .781/١‏ 
(5) انظر: البدر الطالع: .7370/١‏ 
(5) انظر: المستصفى للغزالي: 57/١1‏ لاء الإحكام للآمدي: 75794/7» رفع الحاجب: 001/7. 
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- 2 1 32 - و 3-1 > اع م 
يُعلم بنقل التواتر أو الآحاد» ولا تواتر إذ لو كان لما وقمَ الخلاف» والظني إنما ينفع أن 
لو كان إثباتُ مغل هذه المسألة بماينفع فيه بالظن» وهو غيرٌ مسلّم» ولّم يَبِقَ إلا 
التوقف0". 
خامسا: أثْرٌ قاعدة: «الأمر المطلقٌ للؤجوب ؛ 2# الفروع: 
9 01 5 200 1 أسا ٠.‏ 0 
بنى ابن حجر البيتمي رحمه الله في ( التحفة » فروعا كثيرة على كونٍ مطلق الأمر 


للوجوب» صرّح به في ثلاثة عشر فرعاً '''» أذكر منها ثلاثاً: 


.779/7 انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
تيِمة في ذكربقية الفروع الثلائة عشر:‎ )١( 
الفرع الرابع : وجوب الاستنجاء:‎ 

قال اين حجر رحمه الله في التحفة :)7584/١(‏ « ويب لا فوراً» بل عند إرادةٍ نحو صلاةٍ أو ضيق 

وقتء الاستنجاءٌ للأحاديث الآمرة به مع التوعد في بعضها على تركه ». (مختصراً). 
الفرع الخامس: اشتراط قصد الثُرابٍ في التيمم: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (081/1): ل ويُشتَرط قصدٌ التراب لقوله تعالى : إمتََتَمُواصَوِيا طِينا 

140 النساء] أي اقصدوه بالنقلٍ بالعضو أو إليه ». 
الفرع السادس: وجوب ضرب الصبي على ترك الصلاة لعّشرٍ: 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله في التحفة (؟/:1): 9 ويُضرّب [أي الصبي] ضرباً غير مبرح وجوباً 
من أبويه وإن علا تم الولي أو القيم؛ وأقرب الأولياء؛ فالإمام؛ فصلحاء المسلمين على ترك الصلاة 
ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها أوشيء من الشرائع الظاهرة لعشر أي عقب تّامها . للحديث 
الصحيح: مُرُوا الصّبِيّ بالصّلاة ذا َم سَبْع سِدِينَ وإذًا بَلَعَ عَهْرَسِذِينَ فَاضْرِيُوه عَلَيهَا » [رواء أبو 
داود في الصلاة (54)» والترمذي في الصلاة ٠1/(‏ 4)؛ وقال: 0 حسن صحيح 4» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي] ». (مختصراً). - 
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ِ- السابع : وجوب القيام على القادر في الفرضص: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحنة (1717//7): 7 الثالث من أركان الصلاة: القيامٌ في فرض القادر عليه 
ولو ني فرض صبي ومعادةٍ لقوله يد لعمران الخُصين رضي الله عنهما وكانت به بواسير: ١‏ صل 
قائٍمآء فإ لَمْ تَسَْطِعْ فَقَاعِداء فَإنْ لَمْ تَسْمَطِعْ فَحَلَى جنب * رواه البخاي 1. 

الفرع الثامن: وجوب السجود على الأعضاء السبعة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (574/7): ١‏ والأظهرٌ وجوبٌ وضع يَدِيهِ ورُكبتّيه وقدمّيه أي 
أطراف بطون أصابعهما في سجوده على مصلاه حال كونها مطمثة ف آنٍ واحدٍ مع الجبهة للخبر 
المنفق عليه  :‏ أُمِرْتٌ أَنْ َضْجُدٌ لَى سَبِعَةٍ أعْظم ؛ وذَكَرَ الجبهة وهذه الستة 4. 

التاسع : وجوب الجلوس بين السجدتين في الصلاة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (91/75/7): 0 الثامن من أركان الصلاة : الجلوس بين سجديئيه مطمنناً 

ولوفي النفل للخبر الصحيح فيه : تم ازفَْ حَتّى تَمَئنٌ جالساً ». 
العاشر: وجوب التشهد في الصلاة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (31/1/1): « التاسعٌ من أركان الصلاة: التشهد للخبر الصحيح 

المصرّح بالأمر به بقوله : قُولُوا : التَحِكَاتٌ للو... ». 
الحادي عشر: وجوب قطع الخف من أسلف كعتيه لمحرم لم يجد غيره : 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (184/9): 2 ولهْبش الخني لفقدٍ النعل» لكن بشرط قطيه أسفل 

من الكعبّين وإِنْ نقصّت به قيممُه للأمر بقطعه في حديث الشيخين 6. 
الثاني عشر: وجوب المتعة للطلقةٍ قبل الوطء إِنْلّم يحب نصف المهر: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (41/4): يجب على مسلم حر وضدّهما لطلقة ولوذميةً أوأمةً 
قبل وطء متعسةٌ إن لّم يجب لبا شطرٌ مهر بان فوصت ولّم يُفْرّض لباشيء صحيح لقوله 
تعالى يموعن 42 [البقرة] ؛. ٍِ 
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الفرع الأول: وجوب الوضوء على المستحاضة لكل فرض: 

اختلف العلماء في وجوب الوضوء على المستحاضة لكل فرض على مذهبّين: 

المذهب الأول: وجوبٌ الوضوء على المستحاضة لكل فرضء قاله الشافعية 
والحنابلة. 

قال ابن حجر ر.حمه الله : ( والاستحاضة حدتٌ دائمٌ كسَلّس بول أو تحوه؛ فلا 
تَنّع الصومٌ» والصلاةً وغيرّهما ما يحَرُم بالحيض كالوطء. فتَغسلٌ المستحاضةٌ 
فرجهاء وتعصبّه» وتتوضأ وقتّ كلّ الصلاقٍ» ويجبٌ الوضوءٌ لكل فرض ولومنذوراً» 
وتتنفلٌ ما شاءت كالمتيمم يجامع الحدث فيهماء وصمٌ قوله يو لمستحاضة : تَوضَّئِي 
لكل فرض”" 4 ''". 


واستدلوا عليه أيضا بأمورمتها: 


الأول: عَن هَِام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أ عَنْ عَائِقَّة رضي الله عنها تَالّتْ: اجَاءَتْ 
فَاطظِمَةُ نْتّ أبي + حبش إلى اللي و3 قَقَالَت :يا رَسُولَ اللو إِنّي اشرَآة أُسْتَحَاضٌء قَلاَ 
5 الثالث عشر: وجوب الحط من نجوم الكتابة: 
قال ابن حجر في التحفة (4/15 4 6): ل يَلرْمُ السيدٌ أنْ يحط عنه في الكتابة الصحيحة جزءاً من المال 
المكاتب عليه أو يدفع جزءا من المعقود عليه بعد أخذه منه إليه لقوله تعالى : متهم ين َال أمْوالَِ 
مَاكَنَكُمَ 408 [النور]». 
)١(‏ رواه أبو داود في الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (7575).: والترمذي في الطهارة» 
باب ما جاء في المستحاطة .)1١7(‏ 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 140/1 - 101 (مختصراً). 
ومثله: في المغني لابن قدامة: 491/1. 
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أَظهْرُ أَفَأْدَعٌ الصَّلاءَ ؟ قَمَالَرَ سول الله يق: لا إنْمَا ذَلِكِ عِرْقَ وَلَيْسَ يحَيِضٍء فَإِذَا 


قث حَيِضَنْكِ فَدَعِي الصَّلاق وَِذَا أده بَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكٍ الدّمَ نّم صَلِّي. قَالَ [أي 
هشام] وَقَالَ أبي [أي عروة] : نُمَ توَضّيِي لَك صَلاةٍ حَتّى يجِي: ذَلِكَ الوَفث0”". 

الثاني : أنه دم خارج من الفرج فوجّب الوضوء كما أوجبه دمُ الحيض”". 

المذهب الثاني: أنه ليجب على المستحاضة الوضوءٌ لكل فرضء بل يُستّحبٌ 
قاله الحنفية والمالكية. 

قال علي القاري رحمه الله : ' ومّن لم يَمضٍ عليه وقث فرض إلا وبه حدّتٌ من 
استِحاضة» أو رُعافيء أو نحوهِما من انفلاتٍ ريح أو استطلاق بطن أو حُروج دم 
هنر توضّأٌ لوقتٍ كل فرض لأجل ذلك الحدث. ويُصلّي بذلك الوضوء في ذلك 
الوقت ما شاء من الصلاةٍَ فرضاً ونفلاً)7". 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: « وتتوصّأ [أي المستحاضة] لكل صلاقء وليسّ 
ذلك عليها عند مالك بواجب. ويَستَحسِّه لها» وعند غيره من أهل المدينة هو واجبٌ 
علبها»”. 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

عَنْ عَائِفَةَ رضي الله عنها نا قَالّث: (إِنَّ آَم حبيئة سَأَلْتْ رَسنُول الوق حَنْ 
(1) رواه البخاري في الوضوء؛ باب غسل الدم (1371). 
(1)انظر: المغني لابن قدامة: 597/1. 


(') فتح باب العناية لعلي القاري: 14/8/1١‏ 
(4) الكافي لابن عبد البر» ص : 137 


القواعت المشتركة بين الكتاب والسنّةٍ م1 


وال ارو او الم لو رارك : انْكْبِي قَدْرَمَا 
كَانَتْ تبشك حَيِضَجل ؟ ثم اغْتَسِلِي » وَصَلَى ا 
رداق 2.ت 0 
ولّم يَذكٌر الحديثٌ الوضوء لكل صلاةٍ» ولو كان واجبةً لذَكَرَ إذ لا يجوز تأخير 


0 


البيانٍ عن وقتٍ الحاجة. 

وكاكاضته: انعوو ه461 الوضودق رواب فيح :وه زياد تند عت قونباء 
والله أعلم. 

الفرع الثاني: وُجوب الطمأنينة 2 الركوع والسجود: 

اتفق العلماء على وجوب الركوع في الصلاة» وأنه ركنٌ فيهاء ولكنهم اختلفوا في 
وجوب الطمأنينة فيه على مذهبين: 

المذهب الأول: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قاله المالكية والشافعية 
والحنابلة. 

قال ابن عبد البر: اولا يخرئ ركوعٌ» ولا سجودٌ» ولا وقوف بعد الركوع, ولا 
جلوس بين السجدئّين حتى يعتدل راكعاً» وواقفاً» وساجداً» وجالساًء وهذا هو 
الصحيحٌ في الأثر» وعليه جمهور العلماء وأهل النظر» "". 

وقال اين حجر: ! الخامسٌ من أركان الصلاة: الركوعٌ للكتاب» والسنة» وإجماع 
الأمة» ويتجحب أن يكون متلبساً بطمأنينة للأمر يها في الخبر المتفق عليه» وضابطها : أن 


(1) رواه مسلم في الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (4 .20١‏ 
(؟) الكافي لابن عبد البر» ص: .4١‏ 
ومثله: في جامع الأمهات لابن الحاجب»؛ ص: 17 
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تسكن وتستقرٌ أعضاؤًه بحيث ينفصلُ رفعه منه عن هويّه ا 5 


واستدلوا عليه يأمور منها: 


مصلَى» فَسلْمَ على لبي فد وَل 00 رم ضلى 
كسان د م جَاءَ قم نّم عَلَى الت يل فَقَالَ : ازجغ فَصَلٌ قَِنْكَ لَمْ تَصّلٌ اثلاتاء 
َقَالَ: وَالَذِي بعك باحق ما أَحيِنُ 0 غَيْرَهُ فَعلَّْنِي » فَقَالَ : إذَا قَمْتَ قَمْتَ إل الصَّلاةٍ فَكتن 
تدارا عا تك عاك من الْعذآق * كع كى حيط راكنا لع ازقئ بتى تند 
قَائِمّاء ثُمّ اسَجُدْ حنَّى تَظمَئِنَ سَاجِدَا ثُمَ ازْفَع حَنّى تَظمَئِنَ جَالِسّاء وَافْمَلْ ذّلِكَ ف 
صَلاتِكَ كُله701". 

الثاني : حديثُ أَبِي مَسَْعُودٍ ضفه قَالَ: ١‏ قَالَ رَسُولُ اللويك: لأ تخْزَئُ صَلاَةٌ لأمُقِيمُ 
الرَجُلُ فِيهَا صُلْبَهُفي الوُكُوع وَالسُجُود)””. 

المذهب الثاني : عدم وجوب الطمأنيئة في الركوع والسجودء ولكن تُستحب. قاله 
الحنفية. ْ 


0 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

ومثله: في المغني لابن قدامة: 0//1. 

(1) رواه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها... (9/010)» 
ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... (5057). 

(”) رواه أبوداود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (805)؛ والترمذي في 
الصلاة» باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبّه في الركوع والسجود (556)» وقال: للحسن صحيح 24 
والنسائي في الصلاة »)٠١949(‏ وابن ماجه في الصلاة (817/0). 
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قال المرغيناني رحمه الله : ١‏ الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض عند أبي 
حنيفة وحمد رحمهما الله تعالى وقال أبويوسف بفرضيتها»”". 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

قوله تعالى : تأيه أت اموا سكعو وأَسْجْدُوأ 402 [الحج]. 

أمرّت الآيةٌ بالركوع: وهو الانحناء؛ والسجود وهو الانخفاض لخد فتتعلق 
الركنية بالأدنى فيهماء والأمرٌ بالشيء يقتضي الإجزاء به ”". 

ويجَابُ: أن الركوع والسجود لما معى شرعييٌ» وهوما ّنه الي يك لِلمّسيءٍ 
الصلاةً في الحديث المتفق عليه» ومعنّى لغوئٌ» وهو الانحناء والانخفاض. فتُحمّل 
الآيةَ على المعتّى الشرعي الذي بِيّنه الي 8 وجوباً» لأنه يي بعت لبيانٍ الشرعياتٍ» 
لالِبيانٍ اللغويات. 

الفرع الثالث: وجوب استتابة المرتّ: 

اتفق العلماء على وجوب قتل المرتدٌ» ولكنهم اختلفوا في وجوب اسيّتابته قبل 

القتل على مذهبين: 


المذهب الأول: وجوبُ استتابته» قاله الحنفية وجمهورٌ الشافعية والحنابلة”". 


)١(‏ البداية للمرغيناني: 59/١‏ (بتصرف يسير). 

(؟) انظر: البداية للمرغيناني: .49/١‏ 

() اختلف القائلون بوجوب الاسحابة في مُذّتها على مذهبين: 

الأول: أنه في الحال» أي فلا يُمهّل إذا لّم يتّبء قاله الشافعية. 

الثاني : أنه يُستََابٌُ ثلاثة أيام. قاله الحنفية والحتابلة. 

(فتح باب العناية: 7/7 ٠‏ تحفة المحتاج: 8/١‏ المغني لابن قدامة: .)1١6/17‏ 
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قال ابن قدامة رحمه الله  :‏ لا يُقتّل المرتدٌ حتى يُستَّابَ ثلاث هذا قول أكثر أهل 
العلم منهم : عمر» وعلي» وعطاء» والنخعي» ومالك”' » والشوريء والأوزاعي» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي”''» وهو أحد قولى الشافعى00"7). 

وقال ابن حجر البيتمى رحمه الله : ١‏ امسا | تد والمرتدقّء لاحترا 

بن حجر البيتمي رح وجب والمرتدةٍء لاحترام 

بالإسلام قبلٌ» ورُبما عرضت شبهةٌ. 

وروى الدارقطني خبر: أنّهِ يك أَمَرَفي امْرَأَة ارْتَدتُ أن يُعْرَض عَلَيِهًا الإشلام» فَإِنّ 
أنآع: 5خ ء (0) 60 
سَلمَت. وإلا قتلتف ») . 

الذغت الثاتق : أنه لآ تحب اشاب الزتر غيل كشب قالةالالكية ومؤكول 


قديم للومام الشافعي الاي ورواية عن الإمام أحمد 4 


)١(‏ أي في رواية عنه» والصحيح عند أصحابه ندب الاستتابة. 

(الكافي لابن عبد البرء ص : 0/815 » جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 017). 
(؟) فتح باب العناية لعلي القاري: “1/7 .7١‏ 

(7) أي في قوله الجديد. 

(المغني لابن قدامة: .)1١9/١7‏ 

() المغني لابن قدامة: 1١6/17‏ 

(5) رواه الدارقطني في السنن »)1١18/5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (707"/8). 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (11570/5): ارواه الدراقطني والبيهقي من طريقين ضعيفَّينَ». 
(5) تفة المحتاج لابن حجر: .5857/1١١‏ 

(7) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: .78/1١‏ 

(8) انظر: المغني لابن قدامة: .١١0/17‏ 


القواعِد المشتركة بين الكتاب وَالسِنَدِ 4 


قال ابن عبد البر رحمه الله : ! واستحب أكثرٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن 
يستّتيبوه ثلاثة أيام 0 

واستدلوا عليه بأمور منها: حديتُ ابْنُ عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ قَالَرَسَولُ 
الله يي : من رةه بَدَّلَ ديئهُ فَافدلُوة ”. 

ولّم يَذْكٌر الحديثٌ الاستتابةً ولو كانّت واجبةٌ لذكرها لعدم جواز تأخير البيانِ عن 
وقت الحاجة» وأجابوا عن حديث الجمهور بأنه ضعيمٌ. فلا يَقَوّى على الوجوب». 

المطلب الثاني: كون الأمر للندب عند قيام الدليلء وأثره: 

أولاً: مذاهب العلماء ‏ « كَوْن الأمر للتّدبِ عند قيام الدليل »: 

ذهب جَماهيرٌ العلماء من الحنفيةٍ والمالكيةٍ والشافعيةٍ والحنابلةٍ وغيرهم إلى: أن 
صيغة الأمر حقيقةٌ في الوجوب عند الإطلاق كما سبَقٌ في المطلّب السابق» وأنّه قد 
يأتِي للنّدب» أي حيتٌ قامَ دليلٌ على إرادته مُقارناً كان أو مُنفصا ”" 
ثانيا: آخرٌ قاعدة: « الأمرٌ للنّدب عند قيام الدليل » .4 الفروع: 

لقد صرّح ابن حجر رحمه الله في ١‏ التحفة » ببناءء فروع كثيرةٍ جداً على اكون 
)١(‏ الكافي لابن عبد البرء ص: 085. 
ومثله: في جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 017. 
(؟) رواه البخاري في الجهاد والسير؛ باب لا يعذب بعذاب الله (5 71/4). 


50 انظر: تيسير التحرير: 0١‏ * فواتح الرحموت: 0 »+ شرح التنقيح» ص: 017177 البرهان: 
0ه لإحكام: 3794/7 يهاية السول: 5757/١‏ شرح الكوكب: 59/1. 
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الأمر للنّدبٍ عند قيام الدليل »: أذكرُ منها حُمسةٌ على سبيل المثال» وبالله التوفيق. 
الفرع الأول: ندب الإيتار 4 الاستنجاء بعد الثلاث: 

قال ابن حجر رحِمّه الله : ١‏ فإِنْ لم يق المحَلَ بثلاثة أحجار» وجب الإنقاءٌ؛ وسنَّ 
الإيتارٌ للأمر به » ٠”‏ 

عَنْ أبِي هْرَيرَةٌ طهه : « أن رَسُول الله يك قَالَ :ذا اسْتَجْمَرَأَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمرْ يرا 
وَِذَاتَوَ َأ أَحَدُكُمْ فَلِيِجْعَلْ في أَنْفِه ماء تم لينتين ؛”". 

صرَّفئُه عن الوجوب روايةٌ ابن حبان وغيره عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ اللبِيّ : «مَنْ 
اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتَر »مَنْ قَمَلَ ققد أَحْسَنَ» وَمَنْ لأَفَلآحَرَجَّ » 0 

الفرع الثاني: ندب الأذان قائماً: 


بشع 


ار وس أت لون 3 يم قائماً لخبر الصحيحين يابلا 
قُمْء قاد 2176. 


مم مره 03 ءِ 0 ص فل - رض 
عن ن ابْنَ عْمَرَرَضِي الله عنهما قَالَ: ‏ كَانَ المسْلِحُونَ حِينَ قَِمُوا المي يْتَمِمُون 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 141//1. 

(1) رواء البخاري في الوضوء؛ باب الاستجمار وتراً (177)) ومسلم في الطهارة (009). 

(1) رواه ابن حبان في صحيحه »)181١(‏ والحاكم في المُستَدرَك (754/1)؛ وأبوداود في الطهارة 
(777)» وابن ماجه في الطهارة(7719). 

مداره على الحُصَيْنِ الحبرَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الحبرَاني » وهما تجهولان. ومع ذلك حصسّنه النووي تبعاً لابن 
حبان في صحيحه. 

(المجموع: 9/7لاء التقريب: »7١7/4 7٠0/١‏ التلخيص: .)١59/1١‏ 

(4) محفة المحتاج لابن حجر: 47/37. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنَةٍ 11 


م 2 


2 -2 7 1 ع - 2 ٌ 2 
فيتَحَيْنُونَ الصَّلاة لَئِسَ يُنَادَى لبا» فَتَكَلْمُوا يَوْما في ذَّلِكَ قَقَالَ بَعْضُهُمْ : امِذُوا نَاقُوسَا 
2 عن لاضن مه 75 5 5 3 58 م 
مِثْلَ ناقوس النصَارَىء وَقَالَ ب ف بَعْضْهُمْ : بَلْ بُوقَا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِء فَقَالَ عَمَّر: أوَّلا 
2 ل و م ذه 5 09 2 
عون رَجُلا ينَادِي بالصَّلاةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: يَا يلل قُمْء قاد بالصّلاة» ”". 

الفرع الثالث: ندب التعوذ لقراءة الفاتحة: 
قال اين حجر رحمه الله : 3 وس التعوذٌ لقراءة الفَامَمَةِ للآية المحْمُولٍ فيها عند 
أكثر العلماء الم على الندب27 000 , 
قال تعالى : «8 وَْدَا أت لان كَسَتَهِذ يله منَالقَتِطن لير (4)0 [النحل]. 
الفرع الرابع: ندب التأمين عقب الفاتحّة للإمام والمأموم: 
قال ابن حجر في رحمه الله : ( ويُسنٌ عقب المَاتحَةٍ لقارئها ولو خارجّ الصلاة: > 


2-7 4 52 2 97 ادبن اخ ا 57 وعم 
«آهين' للحَبرٍ ممق عليه : إذَا قَالَ الإمامٌ: طإعئرالتنشوب عَهِْوكا لآب 41 فقولوا : 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب بدء الأذان (704)»: ومسلم في كتاب الصلاة» باب بدء الأذان 
517 ه). 

(؟) قال الطبري في جامع البيان (5 :)701//١‏ 9 وليسٌ قوله :2 هالت لشن هاسْتَهدْ باه ماعط نِأَلبصِرِ 
(42[النحل] بالأمر اللازم» وإِنّما هو إعلامٌ ونّدبٌ» وذلك أنّه لأخلاقٌ بين الجميع أنََّن قرا 
القرآنٌ» ولّم يَستعِدْ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته» أو بعدّها نهل يُضْيّع فرضاً واجباً». 

ومثله: في معالم التنزيل للبَعغوي (ص: 47). 

وقال الشهابٌ البنّاء في الإتحاف (ص:  :)73/8‏ الاستعاذةٌ مُستَحيَةٌ عندٌ الأكثر» وقيل: واجبة» وبه قال 
الكُوري وعطاء لظاهر الآية. 

وقال بعضُهم: مَوَضْعٌ الخلافي إِنّما هو في الصلاة» أن في غيرها فسنةً قطعاً ». 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 197/7. 


00 


0 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


آمين: فَإنّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَهُ و قَوْلَ الللائِكّة - أ في في الرَّمَنِ وَقِيلَ: 7الإخلاص »ء 


ل ل ور الو اي 
َف حَدِيتِ البَئِهَقِي وَغَيْرِهِ '' 2 يَحْسَدُونًا عَلَى شَيْءِ مَا حَسَدُونًا 
على الِْبِلَة وَاسجُمُحَة وََوْنَا خَلْفٌ الإمَام ين 
الفرع الخامس: ندب الغسل لغاسل الميت: 
قالاين حجر رحمه الله : 3 ويُسن الغسل لغاسل الميت المسلم وغيره للخبر 
الصحيح: ١‏ مَنْ غَسَلَ مهنأ َليِفْمَيِلَ ؛' ا 


ٍَ َولهُ َو 


)١(‏ قال المصنف في شرح مسلم (0700/4: 3 قوله يك 3 مَنْ وَاقَقَ قَولَهُ قَولَالملأيكَة 4 : معناء: وافقّهم 
في وقت التأمين. فهذا هو الصحيحٌ والصوابٌ. 

وحَكّى القاضي عياض قولاً: إنَّ معناه: وافقّهم في الصفةٍ والخشوع والإخلاص ». 

() قاله المصنف في شرح مسلم (0561/4). 

(3) رواه البخاري في الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين (759)) ومسلم في الصلاة4317). 

(4) كالإمام أحمد في مسنده .)740٠(‏ وسندّه ضعيف. 

(مجمع الزوائد: .)١51/7‏ 

(6) سنن الكبرى للبيهقي: 07/7. 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 518/7. 

(0) عَنْ أبِي هُرَيْرَة فه: اقَالَ رَسُولُ الث يتذ: من خَكَلَ ميا فَليفتَسِل؟. 

رواءٌ ابن حِبان (21171؛ وابن ماجه في الجنائز )١5717(‏ بإسنادٍ ضعيفب وإِنْ قال ابن حجر البَيتَمي: 
«للخبر الصحيح؟ تبعاً لابن حبانٌ» ومثله في «التحفة١‏ كثيرٌ فتّه. 

.)18/70153/1١ (التلخيص:‎ 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسَنَّدِ 7.١‏ 


اليس عَلَدكُمْ ف عُسْل ميتِكُمْ غُسْل إذا غَسَلْتُمُوه » ""» وقيس ينا ميث خيرنا »© 
المطلب الثالث: الأمر الُْطدَقٌ لا يتناو المكروة؛ وأثره 
ا 
اختلف العلماء في تناول مطلق الأمر ”' المكروة على مذهبين: 
المذهب الأول: أن مطلقٌ الأمر لا يتناوّلٌ المكورة؛ سواء كان مكروهاً كراهة تحريم 
أو كراهة تنْزيه””'» قاله المالكية والشافعيةٌ والحنابلة وجمهوة الحنفية. ' 


أولا: مذاهب العلماء 2 تناول مطلق الأمر 


قال أبو الوليد الباجي رحمه الله :«الأمر بالفعل لا يتناولٌ المكروة فيه . 
وقال الجلآل الْمحَلّي رحمه الله : ١‏ مطلّقٌ الأمربما بعض جزئياته كر 5 كراهة 
تحريم أو تَنْزِيهِ بأن كان مَنهِياً عنه لا يَتَناوَلَ المكروة »7". 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)١577(‏ وقال: ! صحيح على شرط البخاري 4؛ وهو حَسَنٌ الإسناد. 
(التلخيص: .)178/١‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 81/7. 

1 المرادُ ب مطلّق الأمر» وه الأمرالمطلّقٍ » واحدٌ» وهو كونُ هنا الأمرٍ غيرٌ متي بغي مكرووء وعبارةٌ 
الأول أولى من الثانية» لإيهام الثانية تقبيدٌ الأمرٍ به الإطلاق ». والغرَض نَفيُ التقبيد. 

(البدر الطالع ات 

(4) احمُرَ ب مُطلّق الأمرٍ ‏ عن الأمر المي بغير المكروه: فلا ينونه قطعاً. (البدر الطالع: .)1١6/1‏ 

(0) غير أن إمام الحرمين خصّه في البرهان )7١7/1(‏ بكراهة تحريم. 

(5) الإحكام للباجي» ص: .1١١‏ 

(1) البدر الطالع للمحلي: .١5 4/١‏ 

ومثله : في قواطع الأدلة : 2171/7 والبحر : 0707/1/7 والتشنيف: 177/1١‏ غاية الوصول» ص: 19. 
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)1١(, 2 ١ 
. 14 مطلىٌ الأمر لا يتناولٌ المكروة‎  : وقال ابن النجار رحمه الله‎ 


واستدلوا عليه بامورمنها: 
الأول: أنَّ المكروة منهِريٌ عنه» والنهي عن الشيء يقتضي تركّهء وأنْ الأمرّطلبٌ 
واقتضاء» والأمرَ بالشىء يقتضى فعلّه. ولو تناوّل الأمزالمكروة لكان الشيءٌ الواحدٌ 


مطلوبٌ الفعل ومطلوب الترك من جهة واحدةّء وذلك تناقض»ء فثبت أن الأمرّ لا 


الثاني : أنَّ المباح لا يقع مأموراً به لأن حقيقة المباح التخيِيرُ بين فعله وتركه؛ فإذا لّم 
يَدخْل المباحٌ تحت الأمر مع التخيير بين الفعل والترك فعدمٌ دخول المكروه فيه أولى 
لكونه مطلوب الترك” ". 

المذهب الثاني: أن مطلقٌ الأمر يتناول المكروة؛ قاله جممٌ من الحنفية ''» وبعض 
المالكنة "ع وبعطن الخنايلة" , 


.416/١ شرح الكوكب امثير لابن النجار:‎ )١( 

(1) انظر: الإحكام للباجي» ص: 1١1١‏ البرهان: 7١7/١‏ البدر الطالع: .١6 4/١‏ 

.7١ 5/1 انظر: البرهان لإمام الحرمين:‎ )7١( 

(5) عزاه إلى الحنفية مطلقاً الكسمعاني في القواطع :)١175/1(‏ وقال: ‏ مطلق الأمرلا يتناولٌ المكروة 
خلافاً للحنفية4؛ وتبعه الشبكي في الجوامع (4/1 16) والمحلّي في البدر الطالع (4/1 10) والصحيح 
أنه قول بعضي منهم كما تنبه إليه الباجي في الإحكام (ص: ))١١١‏ والزركشي في البحر (؟///70). 

(0) قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في الإحكام (ص: :)1١١١‏ 7 وذهب يعض أصحاب أبي حنيفة, 
وبعض أصحابنا إلى أنَّ الأمرٌ بالفعلٌ يتناولٌ مايقع عليه الاسم وإِنْ كان مكروهاً ». ْ 

(1) قال ابن النجار في شرح الكوكب (410/1): ! قال بعض أصحابنا: مطلقٌ الأمر يتناولٌ المكروة ». 


القواءه المسْتَركةٌ بين ااكتاب والسَنَدٍ 7*1 


قال الشمس الأئمة السّرَّخْسِي رحمه الله : «اعلم أن مطللق مقتضى الأمر كون 
المأمور به حسداً شرعاً. . 

ويحكَى عن أبي بكر الرازي رحمه الله أنه كان يقول؛ صفةٌ الدواز وإن كانت تعبت 
بمُطلق الأمر شرعاً فقد تتناولٌ الأمر على ما هو مكروه شرعاً أيضاً. 

واستّدلٌ على ذلك بأداء عصر يومه بعد تخيّرِ الشمس» فإنه جائرٌ مأمورٌ بد شرعاً» 
وهو مكروةٌ أيضاً؛ وكذلك قوله سبحانه وتعالى : وَلمِطرَوْاسَيْتِ الْمَيِيقٍ 
(4)8 [الحج] يتناول طواق المحدثِ عندنا حتى يكون طوائقه ركن الحج» وذلك جائرٌ 
مأمور به شرعاً ويكون مكروهاً. 

والأصح عندي: أن يُطلق الأمر كما تنبت ت صفةٌ الجوازٍ والحسن شرعاً يبت انتفاءٌ 
صفة الكراهمٌ. لأن الأمرَ استعبادٌ ولا كراهة في عبادة العبد لريه» وانتفاءٌ الكراهة تنبت - 
بالإذن شرعاً» ومعلوم أن الإذنّ دون الأمرفي طلب إيجاد المأمور به؛ فلأنْ يك ينثت انتفاء 
الكراهة بالأمر أولى. 

فأما الصلاةٌ بعد تغير الشمس فالكراهة ليست للصلاة ولكن لتشبه بن يُعبد 
الشمسّ والمأمور به هو الصلاةٌ» وكذلك الطواف الكراهةٌ ليت في الطواف الذي فيه 
تعظيمٌُ الببت» بل ولصف في الطائف» وهو الحدتٌ؛ وذلك ليس من الطواف في 


واستدلوا عليه بأن مطلق الأمر ب يتناول المكروة؛ لأنَّ الكراهة راجعة لأمر خارجي» 


.714270/١ أصول الغقه للسرخسي:‎ )١( 


7.4 المدخل إلى أصول الإمام الشا فِحِي 


والأمرّلذاتٍ الفعل» فلا يتعارضان ”". 

والذي يظهر لي بما سبق : أن الخلاق لفظي. أ ي أن مراد القائلين ب١‏ أنَّ مطلقٌ الأمر 
لا يتناولٌ المكروة » المكروةٌ الذي يرجع النهيُ فيه إلى عينِه أو وصفه اللازم له دون 
المكروه الذي يَرجع النهيْ فيه إلى أمر خارجي ؛ 

وأن مرادً القائلين ب! أنَّ مطلقٌ الأمريتناوَلٌ المكروة » المكروه الذي يَرجع النهي فيه 
إلى أمر خارجي» دون الذي يَرجمٌ النهئُ فيه إلى عينِه أو وصفه اللازم له. فلا يتواردٌ 
الخلا إلى تحل واحد. 

ا 
كراهةً تحريم م أو تيه بأنْ كان منهياً عنه لا يتناوّل المكروة '"' منهاء فلاتصحٌ الصلاةٌ ةي 
الأوقاتٍ التي حُرهت فبها الصلاةٌمن النفلة امطلقة إن كان كراهّها فيها كراهة تحريم وهو 
الأصحُ”"' عملا بالأصل في النهي عنها في حديث ث مسله”؟ ؛ 

.١١١ الإحكام للباجي» ص:‎ 55/١ : انظر: أصول السررخسي‎ )١( 

(؟) قاله المالكية والشافعية والحتابلة. 

(الإإحكام للباجي: 2111/١‏ شرح الكوكب: .)419/١‏ 

(1) كمافي الروضة(705/1)؛ والمجسوع في باب الصلاة (77/4)؛ ومغني المحتاج »)١80/1(‏ 
والتحفة (؟//ا8). 

(4) عن عقبة بن عامر#نه قال : ثلاثُ سَاعاتٍ كان رسول الله #5 يَنهانا أنْ نُصَلَّي فيهنٌ» أو أنْ تَقثِرَ 
فيهنٌ مؤتانا: حينَ تَطلّع الشمسٌ بازِغةٌ حتى تَرتَّهعَ » وحين يُقومٌ قائمٌ الظهيرةِ حتى قَيلَ الشمش» 
وحين تَضِكِفٌ ال+ لشمس للعُروبٍ حتى تَْرْبَ ». 

رواه مسلم في الصلاقء باب الأوقاتٍ التي نْهي عن الصلاة فيها (1975). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسِنَّدِ هاب 


أوكراهة تنْزِيهٍ على الصحيح: إذلو صحّت على واحدوّمن الكراهتَين لم 
التناقض» فتكونُ عليهما فاسدةٌ» أي لا يتناولها الأمك فلا يناب عليها. 

وقيل: إِنْها على كراهةٍ التئزيه صحيحةٌ يتناولّها الأمر فيثابُ عليهاء والنهي؛ عنها 
راجمٌ إلى أمرٍ خارج عنها كموافقةٍ عاد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغرويهاء 
والنهي لنارج لا يُفيد الفساد. 

أما الصلاةٌ في الأمكنةٍ المكروهة فصحيحةٌ» والنهئ عنها ”"مخارج جزماء كالتعرّض 
يها في الحمّام لوسوسة الشياطين» وفي أعْطانٍ الإيل لتفارهاء وفي قارعةٍ الطريق للمرور 


االقامن: 


أما الواحد”'' بالشخص له جهتان» لا لّزومَ بينهماء كالصلاة في المكان المخصوب» 


(1) عن ابن عمرّ رضي الله عنهما: ( أن لني ينَهَى أنْ يُصَلَى في سبعةٍ مَواطن: في المَرْبلَة والمْجْزرَةٍ 
والممبَرق» وقارعة الطريق» وفي التمامء وفي مَعاطن الإيلٍء وقَوقٌ هر بيتٍ الله ». 

رواه الترمذي في الصلاة» ياب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه (787)» قال: ‏ إستادٌه ليس بذاك 
القوي 1؛ وابن ماجه في الصلاةء باب المواضع التي تُكرّه فيها الصلاةٌ (0747. 

(1) الواحد يُطلّق ويُراد الواحد بالجنس » وهو الذي لا يمع تصوٌُرُه حَملّه على كثيرين» فيجوز أن 
يكون بعضّها مأموراً كالسجود لله تعالى» وبعصّها منهياً كالسجود لغيرالله. 

ويرادٌ به الواحد بالشخص» وهو الذي يَمنّمُ تصوُرُه حملّه على كثيرين» وهو الواحدٌ المعيّنُ في الخارج, 
وهو إمًا أنيكون بماله جهةٌ واحدة كالصلاة في الأوقاتٍ المكروهة: أو له جهتان بينهما نُّزومٌ كصوم 
يوم النحر فيمتنع في كل منهما أن يكون مأموراً ومنهياً عنه إلا على قول من يمو التكليفٌ يمالا 
يُطاق» أو له جهتان ليس بينهما لزوم كالصلاةٍ في الملنصوبء فيجوز أن يكون مأموراً ومنهياً عند 
الجمهور. (البحر: »177/١‏ النجوم اللوامع: .)1815/١‏ 


م220 
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فإنّها صلاة وغصب أي شغلٌ ملك الغير عدواناً» وكلٌ منهما يوجّد بدون الآخر: 

فالجمهور”' قالوا: تصح تلك الصلاةٌ فرضاً كانت أو نفلا نظراً لجهة الصلاةٍ 
المأمورٍ بهاء ولا يثابُ فاعلّها عقوبةٌ له عليها من جهة الخصب. 

وقيل: يُنَابُ من جهة الصلاة» وإن عُوقِبٍ من جهة الغصب. فقد يُعاقب بغير 
حرمان الثواب» أو حرمان بعضه. 

وهذا هو التحقيقٌ» والأولٌ تقريبٌ رادِعٌ عن إيقاع الصلاة في المفصوب. فلا 
خلاف في المعنى 270 . 

كما يُؤيّده أيضاً كلام سمس الأئمة السّرّحْسِي السابق. 

ولكن كثيراً ما يقع الخلاف في منهِم : هل النهيْ فيه را جمٌ إلى عينه أو وصفه اللازم 
له فلا يصحء أو إلى أمر خارجي فيصح. والله تعالى أعلم. 
ثانيا: اثر قاعدة: «مطدَق الأم رلا يتنَاوَلُ المكروةٌ ؛ بك الفروع: 

بنَى ابن حجر البيتمي رحمه الله تعالى في ! التحفة » على عدم تناوّلٍ مطلقٍ الأمر 
المكروة فرعين: 

الفرع الأول: الصلاةٌ الأوقات المكروهة: 
نَهَى رسول الله ييه عن الصلاة في ثلاث أوقات: : من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع 


الشمس كرّمح» وعند الاستواء» ومن بعد اصفرارٍ الشمس حتى تغربٌ. 


)١(‏ من الحنفية والمالكية والشافعية. 
(البحر الرائق: 5877/1» المواهب : 570/7 القواطع : .)1777/١‏ 
(؟) البدر الطالع للمحلي: 0--105. (مختصر). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسَنّدِ ل 


عَنْ عُْبَةَ ْنَ عَامِرٍ ذثنه قالَ: 2 كَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله يهان أن نُصَلّىَ 
1 5 9 ىَءئَ 262 ع 2 1 5 
فبهنٌ أ أَنْ تَميْرَ يهن مَوَْا نا : حِينَ تطلعٌ الم لشهسر َازِعْة حَتّى تَرْتَفِعَ ‏ وحن قو م قَائِم 
٠ 2 0 1 20‏ 
ال عر 
ا لت شول اشر ين :للا "تحَوَوْايِصَلاَيِكُمْ 
0 ه68 * ٍ- 1ل* 
طلوع السَّمْسِء وَل غُوُويَا »7 
وعَنِ ابن عْمَرَ رضي الله عنهّماً قَالَ : « قَالَ َس سول الل يني : إِذَا طلَعَ حَاجِبٌ 
الشّمْسٍ فَأَخُرُوا الصّلاة حَنّى رفع وَإِذَا غَابَ حَاجِبٌُ الشّمْس فَأَكُرُوا الصَّلاَ حَّى 


تفق العلماء على أنه لا يجوز أن يُصلّى في هذه الأوقات صلاةً لا سببّ لبا مقارنٌ 
أ وسابق » وكذالاً تجوز ها لباست أبضا عن المسنية 7 للك 7 والسبنة ل 


(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين: باب الأوفات التي تي عن الصلاة فيها (14171). 

(؟) رواه البخاري ثي المواقيت» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (080)» ومسلم في صلاة 
المسافرين؛ باب الأوقات التي نهِي عن الصلاة فيها (1571). 

(7) رواد البخاري في المواقيت؛ باب الصلاة بعد النجر... (081): ومسلم في صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي نْهِي عن الصلاة فيها (1971). 

(؟) انظر: المداية للمرغيناني: .73717/١‏ 

(0) انثلر: مواهب اللجليل للحطاب: .415/١‏ 

()|ستنى الحنابلة جواز قضاء راتبة النجر بعد الصبح» وقضاء الرواتب بعد العصر. 

(المخني لابن قدامة: 0760/1. 


اا 
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قال ابن حجر رحمه الله : ' وتّكرّه الصلاةٌ عندٌ الاستواء ون ضَاقٌ وقنّهِ لأنه يسع 
1 1 8 #إ ا .027 
التحرم للنهي الصحيح عنه. إلا يوم الجمعةٍ ولول من لم يحضّرها لحديث فيه علكن 
فيه مقالٌ إلا أن يكون قد اعتّضدء وبعدّ أداء فعل الصبح حتى تطلع الشمسٌ»ء يخلافه 
قبل فعلها يجوز النفلٌ مطلقاء ومن طلوعها حتى ترتفعَ الشمسسٌ كرمح » سواء صلى 
الصبح أم لاء وبعد أداء فعل العصر ولو من جمّع تقديماً حتى تصمَّتَ الشمسشء يخلافه 
قبل فعلها يجوز النفلُ مطلقاً ومن الاصفرارٍ حتى تغر ب لمن صلى العصرٌومن لم 
_- ها. 

فالكراهة تتعلق بالفعل في وقتّين بالزمن في ثلاثة أوقاتٍ كما تقرّر» وهي 
للتحريم 0 » وقيل لوي 0 

وعليهما لا تنعقدُ لأنها لذات كونها صلاة: وإلا ريدت كك عبادق: وهى باق 
اث 32 و و و - 1 
الانعقاد» إذ لا يتناولها مطلق الأمرِء وإلا كان مطلوباً ومَنهِياً عنه من جهة واحدةء 


)١(‏ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبدِ ا ورضي الله عنهما قَالَ :اجا سيك لاني يوم اممو وَوَسُولٌ لوقه 
يخْطبٌ فَجَلَسَ فَعَالَ لَهُ: ايلك ثم اذكغ فتتي. وجو يها كم مَ قَالَ :إِذَاجَاء أَحَدُكُمْيَوْمَ 
المْمٌعَةٍ وَالإمَامُ يخْطبٌ فَلْمَرْكَعْ رو كُعََْنِ وَلْصَجَوَرْ فيهِمًا ». 

رواء البخاري في الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهويخطب... (470)) ومسلم في الجمعة» 
باب التحية والإمام يخطب (870). 

(1) كما صححه النووي في الروضة (100/1)؛ والمجموع في الصلاة (81/4)» والجلال الحَنّي في 
البدر الطالع : »160/١‏ والخطيب في مُعْنِي المحتاج: »7٠١/١‏ والقاعدةٌ: ل يُقَدّم ما في الباب عند 
التعارض »؟ تؤيّدُه. 

(1) وهوما صححه النووي في الطهارة من المجموع .)١720/1(‏ وفي التحقيق (ص: 508؟). 


القواعد المشتّركةٌ بين الكتاب, والسَنَةٍ .م7 


وهو محال كما هومُقرَرٌ في الأصول» 0 


الفرع الثاني: الصائم إذا بالّغْ ب المظمّضّة أو الاستنشاق وسَبّق الما إلى 
جوفه أفْطْن وال فلاً: 

اتفق العلماء على أنَّ نرّد المضمضة أو الاستنشاقٌ من غير سبق الماء إلى جوفِه لا 
يُفطرء ولكنهم اختلفوا في صائم سبّق ماءٌ المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه على 
مذهبّين: 1 

المذهب الأول: أنه إِنْ وصَل الماء إلى جوفه بالمبالغة أو في نّحو رابعةٍ ولوبغير 
لمبالخة أفطرء وإلاّ بأنْلّم يُبالِغ أولّم يَزِد على ثلاثة لّم يُطِرء قاله الشافعية والحنابلة 
في رواية ”". 

قالابن حجر رحمه الله : ! ولو سبّق ماءٌالمضمطة أو الاستنشاق إلى جوفِه 
الشامل لدماغه أو باطيه فالمذهبٌ: أنه إِنْ بالّغ مع تذكُرِه للصوم وعليه بعدم 
مشروعية ذلك أفطرء لأنَّ الصائم مَنهِئٌ عن المبالغة. ... 

وإن لم يُبالِغْ فلايُفطِر مالم يَِدْ على المشروع لعُذرِه مخلافي ما إذا سببقه من حو 
رابع وهو ذاكرٌ للصوم. عالِمٌ بعدم مشروعيته؛ للنهي عنها كالمبالغة6”". 

واستدلوا عليه: بأنَّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وكذا الزيادة فيهما 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 401/7 - 41 . 

ومثله: في مغني المحتاج للخطيب: 5 

(7) انظر: المغني للموفق ابن قداعة : 14> الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: ملا 
(1) تحقة المحتاج لابن حجر: 4ه - 0680 (مختصراً). 
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على الثلاثة ولو لغير الصائم مكروهةٌ أي منهيٌ عنها كما قال ابن حجرء فلا يتناوّله 
الأمرٌ بالمضمضة والاستنشاق عند الطهارة» فيفسد بها صومُ العام العمد الذاكر. 
عَنْ لَقِيطٍ بْن صَبِرَة”' ذه قَالَ: ( قُلْتُ : يا رَسُولَ الله أَخْرْنِي عَنِ الؤضُوءِ ؟ قَالَ: 
يغ الوْضصُوء» وَحَلَلْبيْنَ أأصَايع » وَبَلِمْ في الاسْدقَاقٍ لان تَكُونَ صَائِمًا 90 
عن الحُسَيْنِ ْنِ عَلِجَ رضي الله هما قَالَ :'لعَاني أبِي علي وصُوء هله 
بدا ََسَلَ نيلت مرَاتٍ قَبْلَأنْيدْخِلهُمَاف وَصُوئه نم مَصْمَصٌ فَلاناء وَاسْطرَ سر 
َلاناء ثم غَسَلَ وَجِهَهُثَلآتَ مرَاتِء ثم سل يدَهُالْيِنتى إل اَي تَلاكَاء تم الى 
كَذَِكَء ثُمّ مسح برَأْسِهِ مَشْحَةٌ وَاحِدَةَ ثُمَ خَصَلٌ له البنتى إلى لكين قلاكاء كه 
الِْْرَى كَذَلِكَء ثُمَ قَامَ فَائِمً قَقَالَ : نَاولنِي» قََاوَلتُهُ ألإناءَ الذِي فيه فَضُْ وَصُوئِد 


ع ور 000 
وهو أبورَزين العُّقيِي» والأكثرٌ على أنّهِما اثنان. 

(تقريب التهذيب: .)5١7/7‏ 

(1) رواء أبوداود في الصيام؛ باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (7715): 
والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (728/4)» وقال: « حسن 
صحيح ؟: والنسائي في الطهارة (851)» وابن ماجه في الطهارة (/ا١‏ 4). 

وصحخه الحاكم قالستدرك (147/1)غ وواقته الذعبيء وابن بان (1::64). 

(1) رواء أبوداود في الطهارة» باب صفة وضوء النبي يخ (111)» والترمذي في الطهارة» باب ماجاء في 


مهونه سج 


وضوء النبي يد كيف كان (58). وقال: 3 حسن صحيح 6. والنسائي (15). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسَنَةٍ لل 


دعن عرد بن شعي عن أي َن ذه َال ا جَاءَ أَعْرَابِي إلى ابي 2 يَسْألَهُ 
عَنْ الْوْصُوءِ فَأَرَاُ الْوْصُوءَ ثَلانَا ئَلاكَاء مم قَالَ: مَكَذًا الْوْصُوءٌ فَمَنْ َادَ عَلَى هَذَا فَقَد 
أَسَاء وَتَعَدٌّى وَكَللَهِ » ١‏ 

المذهب الثاني : أنه إِنْ وصّل إلى جوفه ماءٌ المضمضة أو الاستنشاق أفطرَّ سواء بالمّ 
أم لا وسواء كان فيما زاد على الثلاثئة أم لاء قاله الحنفية والمالكية''" والحنابلة في 


0 
قال السرخسي: وذ ص1 لصائم فسَبَقه الماهُفدكل حلقّه فإِنْ لم يكن 
ذاكراً لصّومه فصّومُه تام كما لوشَّربَ» وإِنْ كانَ ذاكراً لصّومه فعليه القضاءٌ عندّناء 

خلافاً للشافعي #5 اتنا 


لَا: مارُوي: « أن النبي يك قال فيط بن صَيرَة يه في المضمضة والاستنشاق: إلا 
عار 


أَنْتَكُونَ صَائِماً » ”” » فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليلٌ على 
أنَّ دخول الماء في حلقّه مُفسيد لصومه» ولأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ 


0 : شالق 
وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصوّر ! 5 


.)171( وابن ماجه‎ »)١140( والنسائي في الطهارة‎ .)١75( رواه أبوداود في الطهارة‎ )١( 
.)٠١ 9 5( وصححه الحاكم في المستدرك (17/1 5 )» ووافته الذهبي» وابن حبان‎ 

(؟) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 11/17. 

() انظر: المغني للموفق ابن قدامة: 4 الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 17/8/4. 
(6) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: . 

(0) رواء أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه الحاكم وابن حبان , وقد سبق .071١/١1(‏ 
(5)المبسوط للسرخسي: 57/7. (مختصراً). ومثله : في الدر المختار: 401/7. 
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المطلب الرابع: الأمر لا يقتّضي الفور. ولا التّراخي؛ وأثره 

ولا : تحرير محل التّرَاعٍ ب اقتضاء الأمر الغوز: 

قال البدر الزركشي تحريراً لمحَلٌ التّزاع : ١‏ الأمر إِنْ صرّح الآمرُ فيه : 

١‏ - بالفعل في أىّ وقت شاءً» أو قال: للك التأخيرُ» فهو للتراخي بالاتفاق. 

” - ون صرّح به للتعجيل ''' فهو للفور بالاتفاق. 

٠“‏ - وَإنْ كان مطلّقاً أي تجرّداً عن دلالةٍ التعجيل أو التأخير وجب العزمٌ على 
الفور قطعاً قاله الشيحٌ أبو إسحاق”''. 

وهل يَقَضِي الفعلَ على الفور يمَعتّى : أنه يحب المبادرة عقببه إلى الإتيانٍ بالمأمورٍ به 


(1) أو دلت قرينةٌ على إرادة الفور سواء كانت القرينة مقارنةٌ كالسياق والسباقء أو منفصلةً . كمافي 
(مسألة استتابة المرتدٌ) : 

اتفق الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلةٍ (خلافاً للمالكية في قولبم باستحباب الاستنابة) على 
وجوب استتابة المرتدٌ قبل القتل؛ ذلك لما روى الدارقطني في السئن »)١118/1(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى )7١71/4(‏ من طريقين ضعيفين : ٠‏ أن الب يي أمَرٌ رَفِ امْرَأةَ ازْتَدَتُ أنْ د يُعْرَض عَلَتْهَا الإسلامٌ» 
إن أسْلَمَتْء والأ ميت *. ولكنهم اختلفوا في كون الاستتابة على الفور أو التراخي على مذهين: 

المذهب الأول: أنه على الفور قاله الشافعية؛ قال ابن حجر في التحفة (383/11): « وَتَجبُ اسحابةٌ 
المرتدٌ والمرتدةِ في الحال للخبرٍ الصحيح: مَنْ بَدَّ دِيئهُ قَافعلُوهُ #. (تصرف يسير). 

المذهب الثاني : قال ابن قدامة رحمه الله : ٠‏ لا يُقَل المرتدٌ حتى يُسسَابَ ثلاثاً» هذا قول أكثر أهل العلم 
منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي 4. 

قعمل كل من الفريقين بما قام لديهم من قرينة الفور والتراخي. والله تعالى أعلم. 

(فتح باب العناية : 1/7 17٠‏ الكافي» ص : 888 » تحفة المحتاج : 187/1١‏ :المغني :7 8/1 .)1١‏ 
()انظر: اللمع للشيرازي: ص: .١4‏ 
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أو التراخى ؟ 
أما القائلو ن ب«اقتضائه التكرارٌ فالفورٌ من ضرورياتّه كما قاله الشيخ أبو حامد 
030 
وعيره . 


وأما المانعون [وهُم الجتماهير] فاختلفوا على مذاهب71". 
ثانيا: مذاهب العلماء ث اقتِضاءع الأمر المطلق 9 الفورًاو التراخي: 
اختلف العلماء في إفادة الأمر الفور أو التراخي على مذاهب أشهرّها اثنان: 


المذهب الأول: أن الأمرّلا يُمِيدٌ الفورَ ولا التراخي» بل يُفِيدٌ طلبّ الماهيةّ» قاله 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير: 17/0/1١‏ تيسير التحرير: 2477/١‏ فواتح الرحموت: »580/1١‏ مختصر 
المنتهى لابن الحاجب: 1 تحفة المسؤول للرهوني: 71/5: رفع الحاجب: 77 البدر 
الطالع : ا 

(1) البحر المحيط للزركشي: 797/17, 

(1) كما لا يُمِيدُ الأمرالمطلَق النورَ ولا التراخي وكذا لا يُفِيدٌ مرةٌ ولا تكراراً عند الحنفية والشافعية» 
وهو رواية عن أحمد. 

وقال المالكية وجممٌ من الشافعية: يفِيدُ مرة» ويحمَل على التكرار على القولين بالقرينة. 

وقال الحنابلة وجماعة من الغقهاء والمنكلمين: يُمِيدٌ التكرارٌ مطلقاً» ويحمّل على المرة بغريئة. 

وقال جمع من المالكية : يُفِيدُ التكرار إِنْ عُلق بشرط أو صفق وإلا فلا. 

وقال إمام الحرمين بالوقف. 

(فوائح الرحموت: »755/١‏ شرح التنقيح؛ صص: 217١‏ البرهان لإمام الحرمين: »75114/١‏ المحصول: 
17 الإحكام للآمدي: 7178/7 شرح العضد: 81/7 البدر الطالع: 711/١‏ شرح الكوك 
المنير: 837/7 ). 


ديل 
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ا حنفية» واللكافدية بوالكا ري نه ادا بالك 7 » والمعتزلة. 


قال السرخسي رحمه الله : « والذي يصح عندي في الأمر المطلّقٍ عن الوقتٍ من 
مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى: أنه على التراخي» فلا ينقت حكمٌ وجوب الأداء 
على الفورٍ يمُطلّق الأمرء نضّ عليه في ١‏ الجامع »» فقال فِمَن نَدّر أن يَعتكفٌ شهراً: 
يَعتَكفُ أي شهر شاء؛ وكذلك لونَذّر أنْ يصوم شهراً » ''". 

قال العلاء البخاري رحمه الله : « ذمّب أكثْرٌ أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة 
المتكلمين إلى أنَّ الأمرَ المطلقٌ على التراخي » 7" . 

وقال إمام الحرمين: « ذمّب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة [أي للأمر] لا تقتتضي 
الفورٌ» وإنَّما مُقتضًاها الامتثالٌ مقدّماً أو مؤخراًء وهذا يُنسَبُ إلى الشافعي وأصحابه 
وهو الأليقٌ بتفريعاته في الفقه ون لم يُصرّح به في تجموعاته في الأصول » ”؟. 


وقال زكريا الأنصاري: الأصح أنَّ صيغة «افَْل) لطلّب الماهيةء لا لتتكرارٍ ولا 


)١(‏ واختاره القاضي أبو بكر وأبو الوليد الباجي» وابن الحاجب. وابنُ رشيق من المالكية. 

(الإحكام للباجي» ص : 21١7‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 014/7 » شرح التنقيح للقرائي» ص: 
شف المسؤول للرهوني : */174 ثُباب المحصول لابن رنشيق: 610/7), 

(؟) أصول السرخسي: .77/١‏ 

ومثله: في أصول البزدوي: »77/17/١‏ والتقرير والتحبير: 2117/١‏ وتيسير التحرير: “707/1 وكشف 
الأسرار: »7”7/1/١‏ وإفاضة الأنوار» ص: 4 0» وفواتح الرحموت: 580/١‏ » 

(') كشف الأسرار للبخاري: .71/17/١‏ 

(5) البرهان لإمام الحرمين: .١58/١‏ 


القواعد السْتَركةٌ بين الكتاب والسَنَةٍ ولبنا 


مَرَوَ» ولا قُورٍ ولا تّراخ» فهي للقدر المشبَرك ينها حذّراً من الاشتراك والمجازء والمرةٌ 
ضرورية» إذ لا توجَدُ الماهية بأقلٌ منها فيُحمّل عليه »”". 
وقال السيف الآمدي رحمه الله : # اختلفوا في الأمر المطلّق هل يُقتضى تعجيل 


فذّهب الحنفية '' والحنابلةٌ وكل مَن قال يمل الأمر على التكرار إلى وجوب 
التي : 


وذعب الشاففية والقاضى أبويكروجباعة من الأشاغرة والجبا واه وأبو 
الحسين البصري إلى التراخي وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان. ... 
والمختارٌ: أنه مهما فعَلّ - كان مُقدماً أو مؤخراً - كان تمخلاً للأمر»”7". 


)١(‏ غاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: 10. ومثله: في رفع الحاجب: 0170/7 ونهاية السول: 
0 ؛ والتشنيف: ١8/١‏ 7» والبدر الطالع: فقس 

(؟) كذا عزاه إلى الحنفية الرازي في المحصول .)١1١7/1(‏ والآمدي هناء وف منتهى السول (؟/ :)٠١‏ 
والبيضاوي ف المنهاج (170/1).: والسبكي في رفع الحاجب (014/7)» وفي جمع الجوامع /١(‏ 
17 : والإسنوي في زهاية السول(477/1)» والزركشي في البحر (197/1)؛ والمحلي في البدر 
الطالع (771//1)؛ وابن النجار في شرح الكوكب (54/1)؛ وغيرُهم. 

والصحيحٌ: أنّه مذهبٌ الشيخ أي الحسن الكرخي ومن تبعه من الحنفية» لا مذهبٌ جمهور ال حنفية» كما 
نص عليه العلاء البخاري في كشف الأسرار (77/7/1)» وحافظ الدين النسفي في المنار (رص: 4 0)» 
والدهلي في إناضة الأنوار (ص: 5 5)؛ وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (١/٠14)؛‏ وعيد العلي 
الأنصاري في فواتح الرحموت (380/1). 

() الإحكام للآمدي: 7810//7. 

ومثله : في المحصول للرازي: 0117/7 ومختصر الممتّهى لابن الحاجب: 018/7. 
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ظَاهِرٌ عبارةٍ الآمدي والرازي وابن الحاجب: أن ما اختارّه الآمدي والرازي وابن 
الحاجب هو غيرٌ ما ذهب إليه الشافعيةٌ والحنفية» وليسّ كذلك. بل ما اختارّه الآمدي 
ومّن معّه هو عينٌ ما ذمّب إليه وإِنْ عَبّروا ب« الأمرَّالمطلقٌ على التراخى ي 1ه قال الاج 
السبكي رحمه الله : « والأصوليون يُعبّرون عنه ب« أنَّ الأمرالمطلّق يقتضي التراخي ا 
بتعنى : أنَّ التأ خيرَّ جائرٌ: وأنَّ مَدلولَ ؛افْمَلْ) طلّبُ الفعلٍ فقط من غير تَعَرْضٍ 
للوقتء لا يمعنى : أنَّ البدارٌ لايور على مَا يَقتضيه ظاهرُ عبارة ” التراخى اء فإنَ 
هذا لم يَذْمّب إليه أحدٌ منهم» ولذلك قال الشيخ أبو حامد” “عار 90 
00 الفورَ والتعجيل » ”© 
سبّقه إليه إمامٌ الحرمين» ولكنه قال : « فالوجة أنْ د يُعبّرَ عن المذهب الأخير المعروٌ 
و ا ا 0 
2 20 
وفثت ٠.‏ 
٠.‏ . د 03 7 5 
ولذا قال عبد العلي الأنصاري الحنفي رحمه الله : 3 الأمرٌالمطلقٌ لمجرّدٍ الطلّب 
(1) هوالشيخ أبو حامد الأسمَرابِنِي أحدٌ الأئمة الشافعيين؛ سبقّت ترجمئه في 0 التمهي 4 
)١(‏ قوله « الصحيحة ؛ تصحفت ف الأصل إلى ” الفصيحة ؛» صححيتّه من البحر المحيط (1 /79577) 
للزركشي. 
(7؟) رفع الحاجب للتاج السبكي: 070/7. 
وتبعه عليه البدر الزركشي في التشنيف (7507//1)» والبحر »)4٠0/7(‏ والولي العراقي في الغيث البامع 
(377/1). والجلال المحلي في البدر الطالع (71717//1). 
(5) البرهان لإمام الحرمين: .159/١‏ 
وتيعه عليه الغزالي في المستصفى »)١0/7(‏ والجمال الإسنوي في نهاية السول (4325/1). 


. القواعد المشتركة بين الكتاب, والسَنَةِ لادب 
للفعل في المستقبّل » فِيَجوزٌ التأخيرٌ كما يجوز البدارٌ. وهو الصحيحٌ عن الحنفية 
وغيرهم» ويُعبّرون باالوجوب على التراخي؟ 6”". 
واستدلوا عليه بامورمنها: 

الأول: أن الأمر حقيقة في طلب الفعل فمهما أتى بالفعل في أي زمان كان مقدماً 
أو مؤخرا كان آنياً بمدلول الأمرء فيكون تمثلاً للأمر» ولا إِنْمَ عليه بالتأخير لكونه آنياً 
مار به على الوجه الذي أُمرَ به فدلٌ على أنه لا يدل على الفور 29 

والثاني: أن الأمر دليل على طلب الفعل بالإجماع. والأصل عدم دلالته على 
أمرٍ خارج» والزمانٌ وإن كان لا بد منه لوقوع المأمور به أمرٌ خارجٌ من المأمور» فلا 
يكون داخلاً في مدلول الأمرء فإن اللازم من الشيء أعم من الداخل في معناه؛ ولا 
متعيناً كما لا تتعين الآلة في الضرب ولا الشخص المضروب وإن كان ذلك من 
ضرورات امتثال الأمر بالضرب”". 

والثالث: أن الأمر يرِدُ على الفور كما يرد على التراخي؛ والأصل في الإطلاق 
الحقيقة ولا مشترك بين الصورتين سوى طلب الفعل» لأن الأصل عدم ماسواه. 
فيجب أن يكون هو مدلول الأمر في الصورتين دون ما به الاقتران من الزمان وغيره 
فيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ 7. 

.5810/١ فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري:‎ )١( 
.1١/7 (1)انظر: الإحكام للآمدي: 278/7 ومنتهى السول له:‎ 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي: ؟78/8/5. 
(؟) انظر: المحصول للرازي: 117/7 » الإحكام للآمدي: 17 //78, 
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والرابع ؛ أنه يس من السيد أن يقول لعبده : افمّل كذا الآن» أو غداًء ولو كان 
كونُ الأمر على الفورٍ داخلاً في لفظ " افعّل » لكان الأول تكراراً» والشاني نقصاًء وأه 
غيو جائة» ولس كذلك» فكت أن الام لا يقد والخن! مدينها 77 

المذهب الثاني : أن الأمريُفِيدُ الفورَ» قاله المالكيةٌ والحنابلة؛ والكرخي من 
الحنفية”. 

قال الشهاب القرافي رحمه الله : « والأمرُ عند الإمام مالك للفورء وقال القاضي 
عبدٌ الوهاب في ! الملخّص » : الذي ينصرّه أصحابنا: أن الأمرّالمطلّق على الفور» '" 

وقال ابن النجار رحمه الله : « والأمرٌ للفور - سواء قيل: إنه تقتضى التكرارٌ» أو 
عكر احيد و أصصابية 2 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: قوله تعالى لإبليس :تال مَامتمَكَ َلَامسْمُدَإذ أرْئكَ 45 [الأعراف] » 
على أنه لّم يأتِ في الحال بالمأمور به فدل على أن الأمر للفور””. 

الثاني : أن مدلول الأمر هوهو الفعلٌ لا بد له من وققتٍء. فوجب أن يكون الأمد 
مقتضياً للفعل في أقرب وقتٍء كما لو قال لزوجته: أنتِ طالقء أو لعباده: أنت حرٌ 
(١)انظر:‏ المحصول للرازي: .١١4/7‏ 
(1) انظر: كشف الأسرار: 2707/7/١‏ إقاضة الأنوار (ص: 4 0)» فواتح الرحموت: .785/١‏ 
(6) شرح التنقيح للقرافي» ص : 11. ومثله: في تحفة المسؤول للرهوني : 7/9. 
(5) شرح الكوكب المثير لابن النجار: 5/4/7 . 
(6)انظر: المحصول للرازي: 115/7. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسَنَةٍ 01 


لفق 


فإن مدلوله يقع على الفور'". 

الغالث: أنه لو قال السيدٌ لعبده: اسقني ماء» فإنه يُفْهُم منه تعجيلٌ السقي» حتى 
يحسن لوم العبدٍ على التأخر» ولولا أنه الأمرللفور لا كان كذلك 7". 
ثالثا: أخْرٌ قاعدة: #الأمرُ المطلقٌ لا يقتضي الفورًظ 4# الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في ١‏ التحفة » ببنائه الفرعٌ الواحد على عدم اقتضاء 
الأمرالفورٌّء وهو: 

وجوب الاستنجاء عند إرادة نحو صلاة: 

قال ابن حجر رحمه الله  :‏ ويجبٌ لآ فوراً» بل عند إرادة نحو صلاةٍ أو ضيق 
وقتء الاستنجاءٌ للأحاديث الآمرة به مع التوعد في بعضه على تركه يماءٍ على 
الأصلء ويكفي فيه غلبةٌ ظنٌّ زوال النجاسة» أو حجر وتّحوه للاتباع» وجمعهمافي 
بول أوغائط بأن يُقدم الحجر أفضلٌ من الاقتصار على أحدهماء ليجنبٌ مس 


النجاسة لإزالة عينها بالحجر» ”". 
مه ب ف قال ٠‏ « كانت ده الله ييه يل اد تلام وا ل ري اليل 0 
أنس ذه قال نل رسوا الله ويه يَلخل الخلاء حمل أنا وَعْلام إِذَاوَةَ مِنْ 
مَاءِ وَعَتَرَة يَشتنْجي بالماء )7 ''. 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي: 184/7. 

(7)انظر: الإحكام للآمدي: ؟/184. 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 781/1 ٠‏ 187. (مختصراً). 

(5) رواه البخاري في الوضوء» باب حمل العتّزة مع الماء في الاستنجاء (5 ,)١9‏ 
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855 دلخ وبوكه 
وَعَنْ عَبْد الله بن مَسعود وي قال : ١‏ أتى الل و الْعَا يط فَأْمَرَنِي أ 20 يثلاثة 
وو 


و 


حجار فَوَجَدْتُ حَجَرَئْن وَالْتَمَْتُ الَلِتَء قَلَمْأَجِذْهُ فَأَحَذْتٌ رَوْنَةٌ» فاته يها 

د 9 .2# 

قَأحَذٌ الْحَجَرَيْنء وَأَلْقَى الرَوْنَةَ وَقَالَ: هَذَا ركش » 
أجسور اتانيه مم د 


00 


دل اي كرك [لقاقو رذ وق 5 رهِمًا قَقَالَ النبِيُ ي: يُعَذبَانِ وَمَا يُحَذْيَاذ في 
5 ثمَّ قَالَ : بَلَى كَانَ أَحَدّهُمَا لا: يَسْتَيَرُ مِنْ بَوْلِهِء وَكَانَ الآخَْرُ يَمْشى 0 
المطلب الخامس: الأمر بعد الحظر؛ وأثره: 


00 
و : مذاهب العلماء © مفادٍ د الأمر الوارد يعد الْحَظرٍ 


اختلف العلماء فى مغاد صيغة «افْعَلْ) الواردةٍ بعدّ الحظر على ستةٍ مذاهب”؛ 


.)١195( رواء البخاري في الوضوء؛ باب لا يستنجي بروث‎ )١( 

(1) رواه اليخاري في الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (707): ومسلم في الطهارة؛ باب 
الدليل على نجاسة البول» ووجوب الاستبراء منه (7917). 

(”) وكذا الأمرٌ الواردٌ بعدّ الاستئذانٍ للإباحةٍ عند الشافعية والحنابلة وغيرعم. 

(المحصول للرازي: 47/7» تشئيف المسامع : ١9/١‏ 77؛ البدر الطالع: 2711/١‏ غاية الوصول» ص: 
6 شرح الكوكب المنير: 5/7 0). 

(1) تتَكّة في بقية المذاهب الستٌّ: 

المذهب الثالث: أنه إِنْ كان الحظرٌ السابقٌ عارضاً لعلةٍ» وعُلقَت صيغةٌ « افمّل» بزواله كظرَإا عنم 
تأضطائاً 422 [المائدة] فهو رفع الذمٌ فقتط؛ وإن لم يكن الحظرٌ السابق عارضاً لعل ولا صيخة «افمل» 
عُلقت بزوالباء فهو مُتردٌدٌ بين الوجوب والندب. قاله الإمام الغزالي آخراًء وإِلْكِياً المّاسي من 


الشافعية» وابن رَشيق من المالكية. 2 


القواعد المشتَركةٌ بين الكتاب والسندٍ 7 


أشهرها اثنان: 


المذهب الأول: أن الأمر بعد الحمّلر للإباحة» قاله الشافعية والحنابلة ”". 


قال الجلال المحَنّي : « فإِنْ ورَدَ الأمر بعد الحطّلر فللإباحةٍ حقيقةً ادها إلى 
الذهن في ذلك. لَغْلَبِةِ استعماله فيها حينئذ» والتبادرٌ علامةٌ للحقيقة ) ”"). 
وقال ابن النجار رحمه الله : ١‏ الأمرُ بعد الحظّر للإباحة على الصحيح » ”". 


واستدلوا عليه بأمور منها: غلبتّها شرعاً» أي غلب في استعمالٍ الشارع صيغة 


> المذهب الرابع : الوقف بين الوجوب والندب. قاله القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي 
ولا والآمدي. 

المذهب الخامس : أنه للاستحباب» قاله القاضي الحسين من الشافعية» وروي عن سعيد بن جُبير. 

المذهب السادس: أنه يرفّع الحظرٌ السابقٌ ويُعيدٌ حال الفعل إلى ما كان قل الحظرء قاله جمعٌ من الحنفية 
كابن الهمام وابن أمير الحاج» وأمير باد شاه؛ والمزني من الشافعية والتقي ابن تيمية من الحنابلة. 

(التقرير والتحبير لا بن أمير الحاج: 71/١‏ 1؛ وتيسير التحرير: 57/١‏ ”7؛ البرهان: 184/١‏ المنخول 
للغزالي؛ ص : 171» المستصفى له: ١/0/الاء‏ الإحكام للآمدي: 198/7 ومنتهى السول له: 
7 البحر المحيط : 180/7 شرح الكوكب المنير: 30/8). 

)١(‏ وبه قال جمعٌ من متأخري المالكية منهم : أبوالفرّج» وأبتمام» وأبو محمد بن نصرء ومُحمّد ابن 
خُوَيزِمَنْداده وابنُ الحاجب. 

(الإحكام للباجي» ص : 287 مختصر ابن الحاجب: 4/7 0, وتحفة المسؤول: 05/7). 

(؟) البدر الطالع للمحلي: 1171/١‏ (مختصراً). 

ومثله: في نهاية السول للإسنوي: 0 :؛» ورفع الحاجب: »0. والتشنيف: :7200/١‏ والبحر 
المحيط : 2778/7 وغاية الوصول» ص: 50. 

(") شرح الكوكب المثير: 07/1. 


”7 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


«افْمَلْ» بعد الحظر في الإباحة حتَّى صارٌ عرفاً شرعياًء والعُرف الشرعي مُقَدَّمٌ على 
الثرف اللغويء ميخمل صيغة «انل» على الإباحة الني هي عرف شرعيء دون 
الوجوب الذي هو عرف لغوي» وصيغةٌ افكل» تحتّملهما". 

ودليلٌ غلبتها شرعاً في الإباحة آياتٌ وأحاديث كثيرة» منها 

قوله تعالى :لآ ييا ألذينَ انوا لاجلُوأ سَعَثِرٌ هوا لمر رام وَلَا اذى ولا الْمَكهِدَ 
وه َإَينَ الي ترام ينون تَضْلَامّن َم و وَرِضوا 0 4 

وقوله تعالى :ظا يديت الله واف لاض 40 [الجمعة] . 

وعَنْ بُرَئْدَةَ بن الحسيب # قَالَ : « قَالَ رَسُول الله يك : وَنَهَئِءٌ 500 
الْصَاحِومٌ قو قَّ كَلاَثِ قَأَنِيكُو كوا مَا بَدَا لَكُمْ 7". 

المذهب الثاني : أن الأمر الوارد بعد الحظر للوجوب. قاله الحنفية والمالكية. 

قال فخر الإسلام البَزْدَوي رحمه الله: ( الأمرُبعد الحظر لا يتعلّق بالندب 
ضرف 


والإباحة؛ بل هو للإيجاب عندنا إلا بدليل استدلالا بأصلِه وصيغته » 


وقال أبو الوليد الباجى رحمه الله: ! إذا ورّدت لفظةٌ ‏ افكل » بعد الحظر تقح 


.07/7 انظر: رفع الحاجب: 9/7 6 محفة المسؤول:‎ )١( 

.)191/7( رواه مسلم في الضحاياء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي‎ )١( 

)١(‏ أصول البزدوي: .181/١‏ (بتصرف يسير). 

ومثله: في أصول السرّخسي: 214/١‏ والتقرير والتحبير: 777/١‏ وتيسير التحرير: 155/١‏ وفواتح 
الرحموت: 177/1» وكشف الأسرار للبخاري: .181/١‏ 


لذ[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ 1 2 2 ز 2 2ز2 12 1 ذا 5-0 


و م ا ا ا عت ا يك 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب والسَنَّةِ لقف 


الوجوبٌ على الصحيح 0 


وقال الوُُهُونِي : « اختلفوا في صيغة 7 افعل » بعد الحظر فال المتقدمون من المالكية 
والباجي من المتأخرين وكثيرٌ من الشافعية ”" : إنّها للوجوب » ”". 
واستدلوا عليه بأمور منها: ّ 

الأول: أنّا أجمعنا على أن صيغة 7 افل » إذا تجدّدت عن القسرائن أفادٌّت 
الوجوبء وهذا لف الأمرُجرّداً عن القرائن فوجّب أن يُيدَ الوجوب كالأمر المبتد» 
وكوثه وارداً بعدٌ الحظر لا يصلّح قرينة كافية لصرفِه عن الوجوب, لكشرةٍ وروده بعد 
الحظر للوجوب كوروده للإباحة؛ ومن وُروده للإيجاب ”؟': 


3 لحسبةد 2 ارووسع 22 2 دزرج ل سا عر اي اتير ووم مارم 02 
لو تعالىا ذا انسلح الاشير رمْكَكدلُوا لْمُشْرِكينَ حَيَتٌ وبجدتموطر ويحُذُوهز وأحْصرو :7 


7د ع مره 


دوا لهم كل مرَسَو ناكما الصكزا نا اليكرة وسيل (40. 
الثاني : أن القه لقتضي للوجوب قائم» وهوالصيةغة الدالة على الوجوب» إذهو 


)١(‏ الإحكام للباجي» ص: 7 (بتصرف يسير). 

(؟) منهم: القاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ أبوإسحاق الشيرازي» والسمعاني» وأبو حامد 
الأشفرَاييني» وسَليم الرازي» والفخر الرازي» والقاضي البيضاوي. 

(اللمع للشيرازي» ص: 4 المحصول للرازي: 45/7» البحر المحيط: 7 /127: رفع الحاجب: 
7 » المنهاج للبيضاوي: .)515/١‏ 

(3) تحفة المسؤول للرهوني: 07/17. 

ومثله: في شرح التنقيح للقرافي؛ ص: ١19‏ 

(؟) انظر: الإحكام للباجي»؛ ص: 487. 
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7 المدخل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


المنع إلى الإباحة جاز الانتقالٌ منه إلى الوجوب» كيف وقد ورد ذلك في الآيات 
والأحاديث» فيكون للوجوب ”") 
ثانيا: أثر قاعدة: «الأمرٌ بعد الحظّر للإباحَة؛ 2 الفروع: 

بتى ابنُ حجر البيتمي في ١‏ التحفة » على7 كون الأمر الوارد يعد الحظر للإياحة 6 
فرعين: 

الفرع الأول: اشتراط رضاً الْمُحَتَال لصحّة الحوالّة: 

اختلف العلما + ل أعتراط رضن لمحا الصيقة الموالة ١‏ عل مذهتن: 

المذهب الأول: يُسْتَرط رضى المحتالٍ لصحة الحوالة» قاله الحنفية والمالكية 
والشافعية. 

قال علي القاري: ١‏ وتصح الحوالة برضّى المحتال والمحيلٍ عليه ' .0 

وقال الإمام النووي: د ترط لصحة الحوالة رصّى المحيل والمحتالي47). 

واستدلوا عليه بأمور منها: أنَّ الدّينَ حقّ المحتال في ذمةٍ المحيل » فلا يََقِلُ إلى ذمة 
الآخر إلا برضاه لتفاوتٍ الذمّم”*' 


(١)انظر:‏ كشف الأسرار للبخاري: .1817/١‏ 

(1) الحوالة لغةٌ: نَمل الشيء من تل إلى آخر. 

وشرعاً: عقدٌ يَعتَضِي تقل ذَئْنِ من ذِمَة إلى ذْمّةٍ. 

() فتمح باب العناية لعلي القاري: 0094/1. 

ومثله: في الكافي لابن عبد البر» ص : ٠٠‏ 4 وجامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 794. 
(5) المنهاج للإمام النووي: 591/7 (مع المخني). 

(0) انظر: فتح باب العناية: 26٠9/7‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 049/7. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب وَالسَندٍ ؟؟ 


المذهبٌ الثاني: عدم اشتراط رصّى المحتال إِنْ كان المحال عليه مليئاً» قاله 
الحنابلة» قال اين قدامة رحمه الله : ١‏ وإذا أُحيلَ على مَليو لم المْحعالَ والمحالَ عليه 
القبول» ولا يُعتَبّر رضاهُما ) ”") 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: حديتٌ أبِي هْرَيْرَة طفه : «أَنَّرَسُولَ الوك قَالَ مَظل الْمَنِيتَ ظُلْمٌء وَ! 
1 أنْبِعَ أَحَدّكُمْ عَلَى مَلِيءِ يتب 1 ”". 

أجابَ عنه الشافعية ب(أنه وارد بعد الحظر (وهو بيعٌ الدين بالدَّين)» فيكون 
للإباحة» والندبٌ مستفادٌ من أمر خارج»””» والحئفية با أن الأمر للندب لتفاوت 
الذمم)”". 

الثاني : أن حقٌّ الإيفاء للمحيل» فله أن يوفيه بنفسه وبوكيله؛ وقد أقام المحال 
عليه مقامَ نفيه في التقبييض » فلزمٌ المحتال قبولّه "”'. 


ويجاب عنه بالفرق بين الإقباض بالوكالة وبين الحوالة على غيره. 


(1) المغني لابن قدامة: 17*8/7. (بتصرف يسير). 

(أرراء الخاري و لوال نبااي الخوالة 107 33 وعسلم ين اللساقا 100140. 

وهو عند أحمد في مسنده (50915) بلفظ : ” و وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَخْتَل 1. 

() انظر: رفع الحاجب عن مُختّصر ابن الحاجب للتاج للسبكي : 070/7 تحفة المحتاج لابن حجر: 
1/7 

(5) فتح باب العناية لعلي القاري: 8/7 0. 

(0) انظر: المغني لابن قدامة: 7179/5. 


شق المدكل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الفرع الثاني: تدب الكتابة إنْ طلّبها رقيقٌ امينٌ قوي: 

وَمَافْهُم ْمَل هص ءاتَسَكُمْ 455 [النور]. 

اختلف العلماء في الأمر الواردٍ في الكتابة ''' إذا طلبها الرقيق الأميِنْ القادرُ على 
الكسب على مذهبين: 

المذهب الأول: أنّها مستحبةٌ» قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

قال النَوَوِي : «الكتابةٌ مسسّحبةٌ إنْ طلبَها رقيق أمينٌ قوي على كسب»”". 

وقال الشمس ابن قدامة رحمه الله  :‏ والكتابةٌ مستّحبةٌ لمن يَعلم فيه خير وهو 
الكسبٌ والأمانة» وهو قولٌ عامة أهل العلم منهم: الحسن» والشعبي» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي ) 0 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: أنَّ الأمروارد في الآية بعد الحظرء فيكون للإباحةوالندبُ سيد من أمرٍ 
خارجي» وهو ترغيب الشارع على إعانة المكاتب كقوله ولك: ١مَنْ‏ أَعَانَ مُجَاهِدَا في 
سيل اللو ... َو مُكَاتبا في ركم أله ال في ظلَِ يَوْم لأظِلٌ إلا ظِلة) 10 . 


(1) الكتابة: هي إعتاقٌ السيدٍ عبدّه على مال في ذمّتِهِ يُؤدّيه مؤجلاً. (التحفة: *81717/17). 
(؟)المنهاج للنووي: 587/4 (مع مغني المحتاج). 

ومثله : في تتح باب العناية: 2174/7 والكافي »ص : 207١‏ وجامع الأمهات : ص: 910. 
(6) الشرح الكبير لابن قدمة: 4 ..ومثله : في المغني للموفق ابن قدامة : 5 71/١1‏ 4. 


(4)رواه أَحْمّد في مسنده (/411 51816 )١5‏ بسئَّدِ حسن. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسَنَّدٍ يفف 


قال ابن حجر :'ولّم تجب الكتابةٌ خلافاً لجمع من السلفب لظاهر الأمر في الآيةٍ 
برو لاطو رديه بان اليك لز رةه وتيا روطتي الوا 

الثاني : أن المكاتبة إعتاق بعوض فلّم يجب » كما لأيجب عليه بيحُه ولا عتقّه 
والأمرفي الآية للندب ”". 

المذهب الثاني : أن المكاتبة واجبة على السيد إن طلّبها الرقيق الأمين القوي على 
كبست» قال الظاهرية وأخمدق زوانة غيه 7 

قال ابن حَزْم رحمه الله : 7 من كان له مول مسلمٌ أو مسلمةٌ فدعًا أودعّت إلى 
الكتابة فر على السيد الإجابةٌ إلى ذلك؛ ويُجيره السلطانٌ على ذلك يما يدري أنَّ 
المملوك العبدّ أو الأمة يُطيقه ما لا حيفٌ فيه على السيد » 7" . 

فحملوا الأمرَّالوارد في الآية على الوجوب ل«أَنَّ سِيرِينَ ”' سَأَ أنّسّا ضله 
المكَائَة» وَكَانَ كدير الَلِء فَأبَى» فَانْطلَقَ إلى عُمَرَ ه» قَقَالَ: كَاتئِهُ فأتى» فَصَرَبَهُ 


يجت جره 210 


ِالدَّكَقٍ وَكْنُو عُمَرُ: كوه نعل فيح َرأ )4 فَكَاتَبَهَ ) 


(1) تحغة المحتاج لابن حجر: *017/11. 

.4171/1 5 انظر: الكافي لابن عبد البر؛ ص: ٠ه والمغني لابن قدامة:‎ )١( 

() قاله أحمد رواية» وبه قال أيضاً عطاء والضحاك ابن دينار وداود .( المغني: 471/15 ). 

(4) المكلّى لابن حزم: 7717/4. 

(0) وسيرين :هو أبو عمرة » والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور وإخوته » كان من سبي عين التمرء 
اشتراه أنس ذه في خلافة أبي بكر ذقّه » وروى هو عن عمر وغيره. (فتح الباري: 187/68). 


(1) رواء البخاري في المكاتب؛ باب المكاتب ونُجومه»... (ص: 417). 


77 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الممطلّب السادس: الأمر بالأمر بالشيئ؛ وأثره: 
أولاً : مذاهب العلماء 2 الأمر بالأمر بالشيع: 
تفق العلماء على أنَّ الأول في قول القائل :'قَلْلِغْلانٍ :افع كذا» آمرٌ» وأنْ الثاني 
-000 -270 
مل »؛ فيكون أمراً للثالث من الأول» وكذا اتفق الجماهير من الحنفية والمالكية 


درق 


والشافعية والتابلة على أن قول القائل للآخر: ١م‏ من فلاناً بكذا ) ليس أمرّللثالث 


الول 


.74//١ فواتح الرحموت:‎ »71/١ تيسير التحرير:‎ »17/4/١ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(1) انظر: مختصرابن الحاجب: 0017/7 ومحفة المسؤول: 10/7 » شرح التنقيح» ص: 1848. 

() انظر: المحصول: 01/7 ”» الإحكام للآمدي: 507/7 » رفع الحاجب: 01/7 0» البحر المحيط: 
41©» نهاية السول: 51٠/١‏ البدر الطالع: »3794/١‏ غاية الوصول». ص: 59. 

و از مل 
عليه يما رواه البخاري في العلم؛ باب القراءة والعرض (17) عن أَنّْسِ ذه قالَ : اينما زَ لون 
مَعَ الي في المسجدٍ دَحَلَ تكن على جتل,كأناخة في ديد ثم خقلة م قال لَب : يكم مُحَكَدٌ ؟ 
وَالنِيُ يل منكوٌ ب بين ظَهْرَائِهِمْ فَقُلنَا : هَذًَا الرَجُلُ الأَبيض الْتكَىئٌ» فَقَالَلَهُ الَجْلكُ يَاابْنَ 
الطب قَقَال له ابيع 5 قد أَجَبْنّكَ» ققَالَ الوَجُل لني ي: إِنّي سَائِلُكَ فَعْسَدَدُ عَلَيِكَ 00 
تَذ عَلَيَ في نَنْسِكَ» فَقَالَ : سَلْ عَمَا بَدَالَكَ» فَقَالَ: أَسْأَلكَ ِربَكَ وَرَبٌ مَنْ قَبْلَكَ اش د أَرْسَلَكَإى 
النّاس كُلهِمْ ؟ فَقَالَ : اللّهمَّنحَمْء قَالَ: أَنْشُدُ كباش الله أَمَم) َك أن نْصَلّيَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس في الْيَوْم 
َل ؟قَل: لله نمء... لالجل ليمجت بو ونا ْول َن ورَائِي من َم ونا 
ضِمَامٌ بن ْلَه أُحُويَئِي سَعْد بْن بَكْرٍ 4؛ ففهم الأعرابي من أمر الله نبيه يد أن يأمرهم بذلك أنّهم 
مأمورون بذلك. 


وأجاب الجمهور عنه بأن الفهم للقرينة» وهي : أنه وَيدُ مقام تبليغ من اللّه. (البحر المحيط : 411/7). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسِنَّدِ ى/"”, 


قال الرهوني رحمه الله : ” أمرُ الآمر المكلفٌ أن يَأمرَ غيرّه بالشيء ليس أمراً من 
الآمرِلذلك الغير بذلك الشيء. نحو قوله ١:‏ مُنْ وهُمْ بالصّلاةٍلِسَبِعِ) »فا فالصييءُ 
غيرٌ مأمور من قبّلٍ الشارع بالصلاة قد 

وقال ابن النجار رحمه الله : ! وأمرٌ من الشارع بأمر لآخرّيشيءٍ ليس أمراً بذلك 
الشيء عندنا وعند الأكثر » 7". ْ 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: أنه لو.كان أمراً لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه لغةٌ ولو كان كذلك لكان 
أمره ين لأولياء الصبيانٍ بقوله: ١:‏ مُرُوَهُمْ بالصَّلاوٍ وَهُمْ أَبَْاءُ سَبْع 6 أمراً للصَّبِيانٍ 
بالصلاة يمن الشارع , وليس كذلك لوجهين: 3 

أحدهما: أن الأمر الموجه تح وّالأولياء أمرُتكليف, ولذلك يُذَّمُ الولي بتركه 
شرعاً» فلو كان ذلك أيضاً أمراً للصبيان لكانوا مكلفين بأمر الشارع » وهو غيرُ متصور 
لعدم فهمهم لطاب الشارع؛ 

ثانيهما: أنه لو كان أمراً للصبي لم يخل إما أن يكون أهلاً لفهم خطاب الشارع فلا 
حاجة إذا إلى أمر الولي؛ أو لا يكون أهلاًله فأمره وخطابه ممتنع بالإجماع؛ وإنُمالم 
يكن أمرٌ الولي أمراً للصبيان لعدم اقتضائه لذلك لغةٌ» فثبت أن الأمر بالأمر بالشيء 
)١(‏ رواه أبوداود في الصلاة» باب متى يؤمر الصبي بالصلاة (/51) يسند حسن. 
(؟) تحفة المسؤول للرهوني: 50/7. ش 
(') شرح الكوكب المثير لابن النجار: 557/7. 


(4) رواه أبوداود في الصلاة» باب متى يؤمر الصبي بالصلاة (418) بستد حسن. 
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ليبن أمراية ”7 
الثاني : أنه يسن أن يقول السيد لعبده سالِم: « مُرْ غانِماً بكذا»» ويقول لغانم: 
«لابُطعه»» ولا يعد ذلك مناقضة في كلامه» ولو كان ذلك أمراً لانم لكان كأنه قال: 
أوجبت عليك طاعتي» ولا تطعني”". 
ثانياً: أثر قاعدة: «الأمرُ بالأمر بشيء ليس أمرّبه؟ يك الفروع: 
بتَى ابن حجر البيتمي على هذه القاعدة في التحفة » فرعاً واحداًء وهو: 
تَدبٌ الرّجعّة لمَنْ طدَّقَ زوْجّه طلاقاً بدعياً: 
الطلاق قسمانٍ: سني » وبدعي ”": 
الطلاق الستّي: هو أنْ يطل زوججه واحدة في ظُهِرٍلّم يطأهاء تُمَّيَدعْها حتّى 
الطلاق البدعي: هو أنْ يُطلّقَّ زوجه في حيضء أو يُطلّقَها في ظَهِرٍ جامّع فيه ولّم 
قال ابن قدامة : #وأما الطلاقٌ المحظورٌ فالطلاقٌ في الحيض أو في ظهِرٍ جامعها فيه. 
أجممٌ العلماء في جميع الأمصار وكلٌ الأعصار على تحريمهويُسبّى طلاقٌ البدعة. 


.407/7 انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي: ؟107/7. 

() انظر تعريمّي الطلاق البدعي والسني في : فتتح باب العناية : 41/7؛ جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ص: 0١‏ الكافي لابن عبد البرء ص : 777» تحفة المحتاج: 217/٠١‏ مغني المحتاج : 1١4/7‏ » 


8/١ المغني:‎ 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسَبَّدِ لقف 


فإن طلق للبدعةٍ - وهو أن يُطلّقها حائضاً أوفي ظُهِرٍ أصابها فيه - أَئِمَ ووَقّع 
و 56 55 1 -ه و 
طلاقه في قول عامةٌ اهل العلم» قال ابن المنزر وابنُ عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا 
أهلٌ البدع والضلال 0 7 


اتفق الدلماء ل والسىة رانك طلى ينعا 


- 
وك#م لل سسا عر 20010 5-5 8 4 ل م له 
وأ ا 20001110 لاخرجرت إلا نياتين يفلحشة مَبِينةٌ ويلك 
وو روميء لد مهمه عع رمع جء وده يوم و 


حدود آلله ومن يعد حدود لله فقد ظلم نفسار تفسهء لاتدرى لمل م يحَدِتُ بَعَدَ دلِكَ مرا (4. 


٠ 4‏ 2 5 مم 007 عدوي و22 رع م 2 012 07 
عن عبد الله بْنِ عمَرٌ رَضِيَّ الله لَه عنْهمًا: ل( أنه طلَّقَ | اته وَهِيّ حَايْض على عهد 


وخر ل اش عق شالع 3 بْنُ الحَطََابٍ رَسُولَ الله يي عَنْ ذَلِكَ ؟ فقَالَ رَسُوَل الله يلي : 


مُرْهُ قلْْرَاجِعْهَاء ثُمَ لدِمْسِكْهَا حَتَّى تَظهُرَ ثُمّ تحيض» ثم به 3 ثُمَّإِنْ شَاءَ هَأَنْسَكَ 
َعْدٌ» وَإِنْ ضَاءَ طُلّقَ كَبلَ أَنْ يَصَسّ » قتِلْكَ الْعدَة الي أَمَرَ الله أنْ تطلَق لبا النّسَاءُ) 
ولكنهم اختلفوا في الأمرهل هو للوجوب أو الندب على مذهبين: 
المذعب الأول: أنه للندب. قاله الشافعية والحنابلة7 . 


(١)المغتى‏ لابن قدامة: 85/٠١‏ -88. 
(1) رواه البخاري في الطلاق» باب #ويمولينَ 


م 


بََهنَ(4)8 [البقرة] (0777)) ومسلم في الطلاق» ياب 
ا 01 

(1) قال ابن قدامة في المغني 84/1١‏ ): 2 ويُستّحب أن يُراجعها لأمر النبي يو كُراجعتهاء وأقلْ أحوال 
الأمر الاستحبابٌُ ولأنه بالرجعة يُزِيلٌ المعنى الذي حرم الطلاقٌ» ولا يجب ذلك في ظاهر المذعبٍ» 


وهو قول الثوي» والأوزاعي» والشافمي» وابن أبي ليلّى ». 
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قال ابن حجر رحمه الله : ( ومّن طلّق بدعِياً سن له ما بقِيّ الحيضٌ الذي طلّق فيه 
أو الطهرٌ الذي طلّق فيه والحيض الذي بعده لا فيما بعد ذلك لانتقاليبا إلى حالةٍ يحل 
ا ا 2 « 
طلاقها فيهاء الرجعةٌ» ثُمَ إن شاء طلّق بعد طهر لخر الصحيحين: ١‏ أنَّ ابن عُمرَ له 
200 3 2 ام 07 7 58 ع 500 م سمه و 
طلَق امْرَأَئهُ حَائِضاء فَقالَ وك لحُمَرَ :مره ليرا جِْهاء تُمَلِيْمْسكْهًا حَتَّى تَظهْرَ م 


- 
#6 - 


تجيض ء ثُمَ َظهرَ» تم إِنْ شَاء كه وَنْ شَاء طلَّقَها قبل أن يجَاِعَ» فيلْكَ الِْدّة الَنِي 
مرَ اله أن تطلَّقَ لبا النسَائُا”''. وأخِقَ به الطلاقٌ في الطهرء ولع حلي الرشنة أن 
الأمرّبالأمرٍ بالشيء ليس أمراً بذلكَ الشيءء وليسّ في « فَليُرَاجِعْهاً » أمرٌ لابن عم 
لأنه تفريعٌ على أمر عمر» فالمعتّى : فليُراجعها لأجل أمرك لكوك والدّه واستفادةٌ 
الندب منه حينئل إنّما هي من القرينة » ”". 

المذهب الثاني : أنه للوجوب. قاله الحنفية والمالكية. 

قال علي القاري: ' ويرجع من طُلّقَ بدعياً وجوياً في الأصح عملا بحقيقة الأمرء 
ودفعاً للمعصية بالقدر الممكن» ودفعاً للضرر عن المرأة بتطويل العدة» 7"©. 


)١(‏ رواه البخاري في الطلاق» باب ٍاويمُولبنَ يون :4 [البقرة](01771): ومسلم في الطلاق؛ باب 
تحريم طلاق الحائض من غر رضاها (151/6). 

(؟) تحنة المحتاج لابن حجر: .1117-1437/٠١‏ 

ومثله : في مغني المحتاج: ٠7/17“‏ 5 . 

(7) فتح باب العناية لعلي القاري: 454/7 (بتصرف يسير). 

ومثله : في جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 7917. 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب والسئَّدِ 0 


المبحث الثالث: ي القواعد المتعلقة يالتّهى: 
ويحتوي على ستةٍ مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النهي: ومعانيه: وحقيفقته؛ وأثرد: 
المطلب الثاني: كَونُ النّمي للكراهة عند قيام الدليل» وأثره: 
المطلب الثالث: النهي للفساد (اليطلان)؛ وأثرد: 
المطلب الرابع: نَّفَيْ القّبول للفساد؛ وأثرد: 
المطلب الخامس: تفي الإجراىع وآثره: 
المطلب السنادس: ونّفي الصلاح؛ وأثرد: 


“سيت س7 


م 
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ٍ المطلب الأول: 2# تعريف النهي؛ ومعانيه» وحقيقته؛ وأثره: 
أولا: تعريف النهي: 


النهيٌ لغةٌ: مصدرٌ من ١‏ تَهَى يَنَهَى نَهياً » بتعنى ضد أُمَرَء قال الفيرو زآبادي: « تهاه 
فيافتهنا عند ادق فاقيق وتناقي و وهو كي عو لكر ماخرو 

ويأتي مَعنّى : مع وحيّم» قال الفيومي رحمه الله : ١‏ نَّهِينُه عن الشيء. أنْهاهُ َّهِياً» 
فانتّهى عنه» ونّهوه نَهُوالْْةٌ ونّهى الله تعالى: أي حرّمٌ» والتّهيّة : العقلٌ» لأنها تتهى 
عن القبيح ) 0 

لنهي اصطلاحاً: هو الول الُْمَضِي الك عَنْ عل يمي رِئَحو « كُقٌ ». 

« القولٌ المقتضي » جنسشء و( الك » قيدٌ لإخراج الأمر”". 

قال الجلال المحَلّي رحمه الله : 7 النَهِيُ النفسيئٌ: اقتضاءٌ كَفٌ عن فِعل» لا بقول: 
«كُنّ) ونحوه كه ذَرْء ودع 1 فإنَّ ما هو كذلك أمرٌ. 

وتناوّلَ [أي التعريف] الاقتضاء الجازمَ وغيره. 

ويح أيضاً ب القول المقتضي لكَفٌ... الخ 4 كما يمد [الأمئ] اللفظيٌٍ بالقول 
الدَّالٌ على ما ذكر ) ”4). 
)١(‏ القاموس للفيروزآبادي: 509/4 (ن؛هءي). 
(1) المصباح للفيومي» ص: 114 ن هء ي). 
(1) انظر: البحر المحيط للزركشي : 4377/7. 
(5) البدر الطالع للمحلي: لسن 


ومثله: في التقرير والتحبير: 0" وتيسير التحرير: 0 » وفواتح الرحموت: رمت - 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنَةٍ ان 


هاهنا مسألتان: 
الأونّى: عدم اعتبار العلوٌ والاستعلاء 2 النهي: 

وظاهرٌ من التعريف أنه لايُعتبر فيه علُوٌء ولا استعلاءٌ كما سبق في تعريف 
«الأمر»» قال التلآل المحَلِي رحمه الله : ١‏ ولا يعبر ف مُسمّى النّهي مطلقاً علنٌ ولا 
استعلاءٌ على الأصمٌ كالأمر » ”". 

واعتبرٌ الاستعلاء الحنفية ''' والمالكيةٌ ”" والحنابلة ”' كما سبق في الأمرِء واعتبن 
المعتزلة العلوّ (, » وجممٌ من الفقهاء العلوٌ والاستعلاء مع 9©. 

الثانية: حكم النَّهِي الدوام: 

ذهب الجماهير إلى أن النهي أي صيغة ١‏ لا تفل » يقتضي الفورٌ والتكرار؛ 

قال التاج السبكي رحمه الله : « وحكمُها [أي صيغة ١‏ لا تَفعَلْ "] التكرارٌ والفورُء 
أي ينسحبٌ حكمُها على جميع الأزمان» وما أحسَّنّ قوله [أي قول ابن الحاجب] : 
«وحكمُها»» ولّم يقل : ا ومّدلولها»» وذلك لأن التكرار والفور إنما يجيئانِ من صيغة 
- وتحفة المسؤول: 17/16 مختصر ابن الحاجب: 05/7 ولباب المحصول: 4/7 5 0 ورفع الحاجب: 

//ا» وغاية الوصول؛: ص: /717» وشرح الكوكب المنير: “7//الا. 

.715/١ البدر الطالع:‎ )١( 
.19/8/١ فواتح الرحموت:‎ 2374/1١ تيسير التحرير:‎ »7” 84/١ التقرير والتحبير:‎ )1( 
.0/7 انظر: تحفة المسؤول: 17/7» مختصر ابن الحاجب:‎ )7( 
./1//11/7 انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )4( 
انظر: شرح الكوكب المنير: 211/5 /الا.‎ )0( 
كابن القشيري» والقاضي عبد الوهاب المالكي.‎ )5( 
.071 011/5 (شرح الكوكب المثير:‎ 
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النهي في ضرورة الواقع لآ من الصيغة, فإنّك إذا قلت لا تَرْنِء فمعناه: النهيُ عن 
ياد ماهية الزناء ويَلزِمُ من وجودها ولومرةً ارتكابٌ المنهي. فإِدَّنْ النهئ حكمّه 
التكرارٌ مبذه الطريق. 

ونمّل ابن بَرهانَ الإجماعً على أنَّ النهى للتكرار. وفي ثبوته نظرٌ فإنَّ جماعة تقلوا 
الخلافٌ فيه, منهم الآمدي » ”". 

وقال الآمدي رحمه الله : ١‏ اتفق العقلاء على أنَّ النهى عن الفعل يُقتضي الانتهاء 
عنه دائماً» خلافاً لبعض الشادّين. 

ودليل ذلك: أنه لوقال السيدٌُ لعبده: « لا تفل كذا 4؛ وقدرنا هه نجوّداً عن 
جميع القرائن: فإِنَّ العدّ لوفعّل ذلك في أي وقت قُدُرَيُمَدٌ مخالفاً لهي سيّده: 
ومُستحقاً للذمٌ في عُرف العقلاءِ وأهل اللفةّ» ولولّم يكن النهيئ مقتضياً للتكرار 
والدوام لا كانَ كذلك » 7" . 


وخالقّهم جماعةٌ منهم الفخر الرازي في إفادة التكرار» فقال: ( المشهورٌ أنَّ النهى 
يُفِيدٌ التكراٌ» ومنهم من أباةء وهوالمختار») 59 

واستدلوا عليه: بأنَّ النهي قد يَردٌ للتكرار كقوله تعالى :9 وَكاكفرا ال 4 
[الإسراء: 2177 ولخلافه كقول الطب لطبيب للمريض: لا تشرّب اللبَنَّ» ولا تأكُل اللحمً» 


(1) رفع الحاجب للتاج السبكي : 7/7 - 4. (مختصراً). 
(١)الإحكام‏ للآمدي: 417/7. 


(") المحصول للرازي: 7/81/7. 


القواعد المشتركة بين الكتابٍ والسنةِ ضف 


والأصلٌ عدم الاشتراك والمجاز» فيكونٌ حقيقةٌ في القدر المشترّك» وهو طلبٌ الكف 
فقط *". 

وات عنه: بأنَّ عدم التكرار في قول الطبيب: الا تشرّب اللبنّ» ولا تأكل 
اللحم؛ مستفادٌ من أمر خارج» وهو المرضٌء والكلامُ عند ترد النهي عن القرائن ”". 
ثانيا: معاي التّمي: 

تَرِدُ صيغةٌ « لا عل » للمعاني الكثيرة» أوصّلها بعصّهم إلى ثلاثة عشر معنّى» 
قال الال المحَلّي رحمه الله : " ورد صيغة ١لا‏ تَفعَلْ ؟: 

١‏ - للتحريم» نحوط وَلَائْفرَا أرق (4)5[الإسراء]. 

- والكراهة(إوَلَا تَيَمَمُوا الْكَِيتَ مِنَه تُنَفِعُونَ ([4)8© [البقرة]. 

آ والإرشادهلا تسَمَنُواعنَ أشَيَآة إن ْدَ كك مسوم (4)3 [المائدة]. 

5 - والدعاء رَبَنَا لاتزع ويا بماد مَدَيتَنا )4 [آل عمران]. 

ه - وبين العاقبة ف وَلَا ححسَيِنَ أل مدان سي لاله أموكا بل أحيآ عند رَبَهمَ يدون 
(4)5 [آل عمران] أي عاقبة الجهاد الحياةٌ لا الموثٌ. 

- والتقليل والاحتقارٍ: لا سَدَّنَ عبتكَ إِكَ ما ناوه أَرُوجَا مَنْهُمْ نم4 [الحجر] 
أي فهو قلينٌ حقير يخلاف ما عند الله ومّن” ' اقتصرٌ على 7 الاحتقار » جِعَلّه اللقصود 


في الآيةٍ. 


(١)انظر:‏ المحصول للرازي: *؛ ونهاية السول للإسنوي: .4176/١‏ 
(؟)انظر: نهاية السول للإسئوي: .4757/١‏ 

() كجمال الدين الإسنوي في نهاية السول .)137”5/١(‏ 

وقال البدر الزركشي في التشنيف (717//1): 3 بل هو للتحريم ؟. 
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- واليأس طاييَالوِكروالَاتثوا لم (2)) [التحريم]» ”. 

وزادَابينٌ النجار رحمه الله عليه ستاء فقال: 

0- كوثها لأدب» نحو قوله تعالى :وَلَاتَنَواآلفَصْ َبَتَك 45 [البقرة]» 
ولكن هذا راجعٌ إلى الكراهة: إذ المرادٌ: لا تتعاطوا أسبابٌ النسيانٍ فإن نفس النسيان 
لايدخل تحت القدرة حتى يُنهَى عنه. 

4 - وكونُها للتهديد» كقول السيد لعبده وقد أمرّه بفعلٍ شيء ولم يَفعَله : لآ 
تَمعَلْهُ فإنَّ عادتك أنْ لا تَفعلّه بدون المعاقبة. 

٠‏ - للصيّر كقوله تعالى :للا تَخَرَّنَ كت أله ممكا (48 [التوبة]. 

.4)5( لإيقاع الأمن كقوله تعالى : (إولا تحن تلن الآيرب‎ - ١ 

١‏ - للتسوية كقوله تعالى : إمأصورةا لاسا سوا ليح (4)5[الطور]. 

- للتحذير كقوله تعالى : فإييم أن “نوات لله حقّ ماو وموم 
تيون )4 [آل عمران]» ”". 
ثالثاً: حقيقة التّهي: 
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سبق معنا أن صيغة 7 لا تَفعَل ؟ '" َرِدُ للمعاني الكثيرة» ولكنها حقيقةٌ في التحريم 


(1) البدر الطالع للمحلي: 177 - ٠1/‏ (مختصراً). 


(؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 81/7 - 75 (مختصراً). 
(') قال البدر الزركشي رحمه الله في البحر  :)4717//1(‏ النهئٌ للتحريم قولاً واحداً حتى يرد ما 
يصرقه ؛... م المرادٌ: صيخةٌ « لتم #» فأما لفط ان هي » فإنه للقول الطالب للترك أعمٌ من أنْ 


يكونّ حراماً أو مكروهاً 4. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسئٍ 7 


ا 00 لك 2 7 
عند تجرده عن القرائن» فتحمّل عليه حقيقة» فلا تحمّل على غيره كالكراهة مثلاً إلا 
بدليل» قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

قال ابن النجار رحمه الله : « فإِنْ تجرّدت صيغةٌ النهى عن المعانى المذكورة 
والقرائن فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة ''' وغيرهم ) ”". 

وقال ابن أمير الحاج: ! والمختارٌ أن صيغة النهي حقيقةٌ للتحريم لفهم الملع 
والتحتم من المجردة» وهو أمارةٌ الحقيقة» وتجارٌ في غيره لعدم تبادر الأحد الدائر في 
التحريم وغيره؛ فلا يكون حقيقةً فيه فانتفى الاشتراكُ المعنوي, والأصلٌ عدمٌ 

الاشتراك اللفظي» والمجازٌ خيرٌ منه. فتعيّنَ » 7" . 
رابعا: اثرٌ قاعدة: «مُطَلَقٌ النّهي للتُحريم؟ الفروع: 

بتى ابن حجر البيتمي رحمه الله في ! التحفة» فروعاً كثيرة على كونٍ مطلق النهى 

للتحريم» صرّح به في سبعة وعشرين فرعاً ”''» أذكر منها ثلاثاً إن شاء الله تعالى: 

(1) انظر: فواتح الرحموت: 194/١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 0/7 محفَة المسؤول: 13/8 

رفع الحاجب : “7/لاء البدر الطالع: ١//7011؛‏ غاية الوصول؛ صص: /1”. 

(1) شرح الكوكب المثير: 87/7. 

(9) التقرير والتحبير لابن أمير احج : فاخرة 
ومثله : في تيسير التحرير: 0 :» وإفاضة الأنوار للدهلوي» ص: 77» ونّسمات الأسحار» ص: 

7 وأصول البزدوي: .417/١‏ 

(4) تمة في ذكربقية الفروع السبع والعشرين: 

الرابع : حرمة مُكث الحائض والجتّب في المسجد: 
قال في التحفة (41777/1): « ويحَرّم بالجنابة والحيض المكثٌ في المسجد» للخبر الحسن: ني لا أَحِلُ 
المتْجِدٌ يخآئض ولآجْتُبٍ ». (مختصراً). 5 
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66م ممع مود ا ا لاا ا لولم ينونه 


حت الخامس :حرمة قراءة القرآن للحائض والجنب: 
قال في التحفة (1/1 4): ! ويحوُم بالجنابة والحيض قراءة القرآن للحديث الحسن : لأَيَفْوَأً الِب ول 
الحائض شَيْئاً من الْقَوْآنِ ». (عختصراً). 
السادس: حرمة نحو البيع على ذي الجمعة بعد الأذان: 
قال في التحفة ٠7/1(‏ 4): « يحرم على ذي الجمعة التشاغلٌ عن السعي إليها بالبيع ونّحوه بعد الشروع 
في الأذان بين يدي الخطيسب لقوله تعالى : ادا وى إلصّكزة ين يور الجْعْمَةَئَاسمزأ إل وؤْ أ ووأ آم 
(43[الجمعة]». (مختصراً). 
السابع : حرمة استعمال الحرير للرجل: 
قال في التحفة  :)400/1(‏ ويحرُم على الرجل والخنشى استعمالٌ الحرير بفرش وغيره؛ للخبر 
الصحيح: أنه حَرامٌ علّى دُكور مه تك وللنهي عن أُبسِه والجلوس عليه؛ رواء البخاري 6. 
الثامن : حرمة خُلي الذهب على الرجل: 
قال في التحفة (17717/4): 9 ويحرُم على الرجل والخنثى حَلْيْ الذهب ». 
التاسع : حرمة تغطية الرأس للمحرم: 
قال ابن حجر في التحفة (71/8/0): « ويحرم سترُ بعض رأس الرجل بم يُعدٌ ساتراً عُرفاً للنهي الصحيح 
عن تغطية رأس المحرم الميت» ورواية مسلم الناهية عن ستر وجهه أيضاً 6. 
العاشر: حرمة لبس المخيط للمحرم: 
قال في التحفة (580/0): لويرم لبس المخيط المحيط كالقميص للنهي الصحيح عن لبس المحرم 
للتميص والعمامة والبُرنس» والسراويل والخف ». (مختصراً). 
الحادي عشر: حرمة القفازين للمحرمة: 
قال ابن حجر في التحفة  :)184/(‏ لبا لبس المخيط إجماعاً إلا القفازفي اليدين أو أحدهماء فييحرم 
عليها كالرجل» وتلزمها الفديةً للنهي الصحيح عنهما في الحديث الصحيح ». - 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب والسَنَةِ 84١‏ 


فم م اا ا امم م موه 


2 الثاني عشر: حرمة الطيب للمحرم : 
قال في التحفة (7510/6): ل الثاني من المحرمات الطيبٌ للرجل وغيره في ثوبه أو بدنه» للنهي الصحيح 
عن لبس ما مسّه ورسٌ أو زعفران» وهما طيب 6. (مختصراً). 
الثالث عشر: حرمة إزالة الشعر أو الظفر للمحرم: 
قال في التتحنة (75947/6): 7 الثالث من المحرمات على الذكر وغيره إزالة الشعر ولو من غير رأسه أو 
الظفر» لقوله تعالى : مولا ْمَك 4057 [البقرة] أي شيئاً من شعره وألحق به شعر بقية البدن 
والظفر بجامع أن في إزالة كل منهما ترفهاً ». 
الرابع عشر: حرمة بيع حاضر لبادٍ: 
قال في التحفة (0750/0): 2 ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته 
ولازمه لكن يقترن به بيع حاضر لباد» للخبر الصحيح: لأَيَيِمْ حاضِرٌ لبد ». (مختصراً). 
الخامس عشر: حرمة تلقي الركبان: 
قال في التحفة (078/6): # ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته 
ولازمه لكن يقترن به تلقي الركبان؛ للنهي الصحيح عن تلقيهم للبيع 6. (ملخصاً). 
السادس عشر: حرمة السوم على سوم غيره: 
قال في التحفة 7/0 0):«ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته 
ولازمه لكن يقترن به السومٌ على سوم غيره ولو ذمياً» للنهي الصحيح عنه ». 
السابع عشر: حرمة البيع على بيع غيره» والشراء على شراء غيره: 
قال ابن حجر في التحفة (51/5 6): 0 ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن 
ذاته ولازمه لكن يقترن به بِيعٌ على بيع غيره» والشراء على شراء غيره؛ للنهي الصحيح عنهما ». 
(ملخصاً). 
الثامن عشر: حرمة النجش: 
قال في التحفمة (0/6 4 6): 3 ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته ‏ - 


متي سم 0 
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اا بي ا ل ل ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1ك 


> ولازمه لكن يقترن به النَّجْشء بأنْ يزيد في الثمن لسلعة معروضة للبيع ليخدع غيرّه؛ للنهي 
الصحيح عنه ». (ملخصاً). 


التاسع عشر: حرمة الاحتكار: 
قال ابن حجر في التحفة (4/0 5 0): 8 ومن المنهى عنه احتكارٌ القوت بأن يشتريه وقت الغلاء ليبيعه 


بأكثر من ثمنه للتضبيق ». 
العشرون: حرمة التقاط الحيوان الممتنع عن صغار السباع: 
قال في التحفة (177/4): « يحرم التقاظ الحيوان الممتنع من صغار السباع زمن الأمن من المنازة 
للتملك للنهي عنه في ضالة الإبل» وقيسٌ به غيرها يجامع إمكان عيشها بلا راع إلى أن يجدها مالكها 
لتطلبه لها 4. 
الواحد والعشرون: حرمة قتل المرأة والصبي والمجنون في الحرب: 
قال في التحفة (01//15): يحرم قتلُ صبي وتَجنونٍ وامرأة» للنهي الصحيح في المرأة والصبي». 
الثاني والعشرون: حرمة الزيئة لمعتدة لوفاة: 
قال في التحفة  :)5 717/٠١‏ يحرم لمعتدة لوفاة لبس مصبوغ بمايقصد لزينة للنهي الصحيح عنه؛ 
وحلي ذهب وفضةٍ ولو نحو خاتم للنهي عنه؛ ويحرُم اكتحال بِِنْمدٍ ولوغير مطيب وإن كانت سواداء 
للنهي عنه ». (مختصراً). 
الثالث والعشرون: منع الكافر من دخول الحرم: 
قال في التحفة (1155/11): « ويُمنع كل كافر دخولٌ حرّم مكة ولولمصلحة عامة لقوله تعالى: نك 
زو سيد اللكرام (2)) [التوبة] أي الحرم إجماعاً». 
الرابع والعشرون: حرمة أكل حمار أهلي ويغل: 
قال في التحفة (711/17): ل ويحرُم وشق وبَغْلٌ وحمار أهلي للنهي الصحيح عنها ؛. 
الخامس والعشرون: حرمة أكل ذي ناب ويخلّبٍ: 
قال ابن حجر البيتّمي في التحفة :)111/١1(‏ #ويحرُم كل ذي ناب قوي من السباع ويخلب منّ - 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَّدِ 0*4 


الفرع الأول: حرمة الخطبة على الخطية: 
ع | لم د ر. روشق مو" سول 2 0" 2 0000 سم امه .. 
عن ابْنِ عمَرَ رَضِي الله عنهمًا: ( نهى النِيُ و أن يبِيعَ بَعْضْكُمْ عَلَى يَئِع بَمْضٍ» 
عا فوفر م ل رمووم ‏ سس كع مراك 8 
وَلا يمخطبَ الرَجُلُ عَلَى خِظبَة أَخِيهِ حَنَّى يرد الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْيَأدَنَ لَه الحَآاطبُ » 7". 


4 


عَنِ الأغرج قَال: 0 َال أَبُو هُرَئرَة نفد يبد عَنِ اللي ب كَالَ: إيَِاكُمْ لطن قَإنَّ 
لطن أكدّبُ الخَرِيثِء وَلاَ تجَتَسُواء وَلاتكَسُواء وَلاَتبَاغَضُواء وَكُونُوا إِخْوَانَاء وَل 

قال ابن قدامة رحمه الله : « ولا يلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: 

القسسم الأول: أنْ تسكن إلى الخاطب لهاء فتُّجِيبه أو تأدّنَلِوَليّها في إجابته أو 
ويه فهذه يحرم على غير خاطرها خطيئها.... 


- الطَيرِء للنّهي الصحيح عنهما ». 
السادس والعشرون: حرمة أكل رخمة: 
قال في التحفة (7217/17): « وكذا يحرم رخمةٍ للنهي عنها رواه البيهقي ولُبثها ». 
السابع والعشرون: حرمة أكل حخطاف: 
قال في التحفة (715/17): 2 ويحرمُ خطاف للنهي عن قتله ». 
)١(‏ رواه البخاري في النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (/584): ومسلم في 
التكاح؛ باب تحريم المخطبة على خطبة أخبه حتى يأذن أو يترك (18911). 
(؟) رواه البخاري في النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (1849)) ومسلم في 
النكاح» باب تَحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (19151). 
والأغرّج: هو عبد الرحمن بن هُرمُز الأعرّج» أبو داود الماني» مولى ربيعة بن الحارثء ثقة ثبت عالِم» 
من الثالثة» مات سنة 11177 ه» أخرج له الستة. 


(تقريب التهذيب لابن حجر: :0 6 
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ولا نَعلمُ في هذا خلافاً بين أهل العلم إلا أن قوماً حَملوا النهيّ على الكراهةٍ, 
والظاهرٌ أوى. ١‏ 
لا امم الي م 
قَيِسِ قيس : ' أَنها أَنَثْ الي َل فلَكَرَْ أن مُعَاوية بْنَ أبي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهُم حَطبَاهاً ؟ 
قَقَالَ وَسُولٌ الله وَل أَا ُو جَهْمِ فَلايَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَائَقِه تق وَأَمَا مُحَاوِيةُ َصُعْلُوكٌ ل 
15 لكين أحامة يه د 07 » فخطبها النبيئٌ يلك بعد إخبارها إياه يخِطبَة معاوية 


وى 


القسم الثالث: أن يوجّد من المرأةٍ ما يدل على الرضا والسكون تعريضاًء لا 
تصريحاً كقولبا: ما أنت إلا رضىء وما عنك رغبّة» فهذه في حكم القسم الأول. لا 
يحل لخيره خطبئّها”” .... لعموم قوله : ( وَلايَخْطبَ الوَجُلُ عَلَى خِطبَةٍ أَخِيِهِ ؛) 
ولأنه وجدّ منها مادلٌ على الرضا به» وسكونها إليه» فحرمت خطبتّها كمالو 
فوع ال 

وقال ابن حجر رحمه الله: ( ويحرّم على عالِم بالخِطبة والإجابة وبصراحيها 
ويحٌرمة النطبة على المخطبة خِطبةٌ على حِطبَةِ مّن من جارّت خطبتّه وإِنْ كرهت وقد صرح 


(1) رواه مسلم في الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لبا (77/:4). 

(1) وبه قال المالكية» وقال الشافعية وجمع من الحتابلة بإباحته. 

(الكافي في فته أهل المدينة لابن عبد البرء ص: تحفة المحتاج لابن حجر: 6 المغني لابن 
قدامة: 3947/9). 

() المغني لابن قدامة : 7"917/9 - 5 79. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنةٍ ه؛/ 


لفظا بإجاينه ولو كافرا ترما للنهي الصحيح عن ذلك. والتقيبدٌ ب" الأخ) فيه 
للغالب» ولا فيه من الإيذاء والقطيعة إلا بإذنِ الخاطب له من غير خوفي ولا حياء» 
أوإلا أن يتل أو يُعرض عنة المجِيب أ وخر هوه فإن لم يجب ولّم يَوْدٌ صريكاً بأنْ 
لَيُذكر له واحد منهماء أو ذكر له ما أشعر بأحدهماء أو بكل منهما لم يحَرُم في 
الأظهر»”". 
الفرع الثاني: حرمةٌ الدبح بالسُنُ والظفر: . 

بعد أن اتفق العلماء على جواز الذبح بكلٌ تَُدّدِ اختلفوا في جوازه بالسنٌ والظهر 
على مذهبين: 1 

المذهب الأول: عدم جواز الذبح بالسنٌّ والظفر سواء كان متصلّين أو منفصلين» 
قاله الشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجر البَيكّمي رحمه الله : (يحلٌ ذَبحٌ مقدور عليه» وجَرحٌ غيره بكلّ 
محدّدِ كحديدل ونُحاس وذهب : وخشّبٍ وقصّبٍ وحجّر ورُجاجٍ إل ظفرا فقا 
وسائرٌ الهظام للحديث المنفق عليه : ا هرادم وَذُكرَ اشح الله علي كلوه لَيْصَ 
اص وَالقُش » 2 

وقال ابن قدامة رحمه الله  :‏ وأما الآلةٌ فلّها شرطان: 

أحدمُّما: أن تكونٌ مُدَّدةٌ تقطع أو ترق يحدّهاء لا بثقلها. 


والثاني: أن لا تكون سِناء ولا ظفراء فإذا اجتمع هذان شرطان في شيءٍ حل 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 53/4 -68. (مختصراً). 
(؟) تحفة المحتاج لابن حجر : 7109/117. (مختصراً). ومثله: في مغني المحتاج: 114/5 


4 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الذبحٌ به»”" 

واستدلوا عليه بأمور منها : حَديث رَافِع بن حدِيج كد قَالَ ١:‏ كُنَامَعَ الى يل 
بذِي اللََِةِ» فَأَصَابَ النَاسَ جُومٌ فَأصَابُوا يلاوعتَاء وَكَادَ الي في َْرَيَاتٍ 
الْقَوْ و فووا وَنصبُوا لذو كأ لي #6 باقر الاوك نه قم 
فَعَدَلَ عَشّرَةٌ من لكو بتر كذ ينها هبز وه يام كادف لقو حي 
0 ِنْهُمْ بِسَهُم فَحَبد نَحَبَسَهُ الله ثُمَ قَا :إن لِبَذه الْهَائِمٍأَوَاِدَ كاد 
خش »فَما لبُمْ هضوا كاقل : يارَسُوَلَ اهنا نَوِجُو أَؤْنَخَافٌ 
الْعَدُوّ غَدَا وَلَيِسَتْ مَعَنَا مُدَى أَقتذْبَحُيالْقَصَب؟ فَا قَالَ ي: ما أَنْهَرَالدَمَ وَذْكرَاسْمٌُ الله 
عَلََِْكُلُوه ليس الشّنٌ وَالطُرَ وَأ دحم عن كلك كا اشن معطم وأا شد 
فَجْدَى البقة70". 

المذهب الثاني : عدم جواز الذبح بالسنّ والظفر إِنْ كاناً متصلينء والجوارٌ إِنْ كاناً 
منفصلّين» قاله الحنفية والمالكية. 

قال علي القاري رحمه الله: 2 وحَلَّ الذبحٌ بكل مافيه حَدَّةٌ إِلسِئاً وظفراً 
قائمتين»)”". 


وقال ابن الحاجب: ! ويجوز الذبح بكل جارح من حجر أو عود أو عظم أو غيره 


.09/17" المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الذبائح » باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر (57» 66 ومسلم في الأضاحي» 
باب جواز الذبح بكل ما أنْهّر الدم... (6:005). 

(1) فتح باب العناية لعلي القاري: 07/7 (مختصراً). 


القواعذ المشتركةٌ بين الكبتاب والسِنةٍ 40” 


ولو كان معه سكين ما خلا السّنَّ والظفرَ المتصلّين. لأنه نَهشٌ وكنق) 0 

واستدلوا عليه بأمور منها : حَدِيثُ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ طفه : ١‏ أَنَّ جَارَيَةٌ ِيَةَ لَسُمْ كَانَتْ 
عي كما مامه فَأَبْصَدَتُ تْ بِسَاوٍمِنْ غَتَمِهَا مَوْنَاء فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَجحنْهَاء قَقَالَ 

:لاوا حلى ان لي أده - أذ حلى أل واه : يَسألَهُ نان 

ا ا ليد - كَأَمر اكب و بأَعْليهًا » 7. 

قال علي القاري رحمه الله عقب الحديث مر لحجرٌآلةً للذبح لمعنى 
الجرح . فكذا الظفرٌ والسنٌ المذزوعان يخلاف غير المنزوع » ”") 

الفرع الثالث: حرمة أكل صيد أكل منه الكلب: 

بعد أن اتفق العلماء على حِلّ ما صادّه الكلبٌ المعلّعُ بشرطه ولّم يَأكُل منه» 
اختلفوا في حل ما أكَلَ الكلبٌ المرسَلُ منهُ على مذهبين: 

قال ابن حجر اليتّمي رحمه الله : ١‏ ويل الاصطيادٌ يجوارح السباع» والظير 
ككلب بشرط كونها معلّمة» بأن تنزجرَ جارحة السّباع برّجِرٍ صاحيهاء وتَستَرسلٌ 
بارال > وميك السيد ولا راك هيحد إبساكة قل كله أويعكه ولومق تو 
جلده ”'"» للنهي الصحيح عن الأكل بم أكلت منه » ”* 
)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 705 ". ومثله : في الكافي لابن عبد البر» ص: 16٠‏ 
(1) رواه البخاري في الذبائح والصيد باب ما أنهر الدم من الم لقصب والمروة والحديد(6601). 
(*) فتح باب العناية لعلي القاري: “61//7. 
(5) وبه قال أبوهريرة وابن عباس وعطاء وطاوس وغبيد بن عُمير والشعبي والنخعي وسُويد بن غفلة 


وأبوبردة وابن جُبير وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحاق وأبوحنيفة وأبوثور. ( المفني: 11/17). 


(0) تحفة المحتاج لابن حجر: 1148/17 - 119. (مختصراً). - 


لمىى”, المدخّل إلى أكول الإمام الشافعى 


واستدلوا عليه بأمورمنها : حَديتُ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ د قَالَ: ل سول اللو 
ييه فَقَلْتُ : إِنَا قوم م تَصَيدُ مبذِهِ الكلآب ؟ فَقَالَ :دآ رَسَلْتَ كلابَكَ المعلّمَةَ» وَذّكَرْتَ 
اسم اللو فَكُلْ با َمْسَكْنَ عَلَنِكَء ل 


ع صم هم ل ار اص« 
يَكُونَإِنْمَا أَْسَكَ عَلَى تَفْسِوِء وَإِنْ حَالَطَهًا كَلْبّ مِنْ غَيْرِهَا فَلاتأكُن » ”". 


وَعَنِ ابْنٍ ا ددم 0 


سوس سا 


المذهب الثاني: حل أكل ما أكلّ كلبٌ الصيدٍ منه؛ قاله المالكية وأحمد في روايةٍ 
0 

قال ابن عبد البر رحمه الله: ٠‏ ولا يضرٌ أكلٌ المعلّم من الصيدٍ عند مالك وأكثر 
أهل المدينة» وجائز عندهم أكل ما أكَلَ منه الكلبٌ المعلّمٌ من الصيد ولو لّم تبقٌّ إلا 
2 50 
بضحة واحدة ») 

ال : قوله تعالى : لِإمُلْ ل لَك اليب وَمَا عَلَدشّم ين واج 
مَكَلبينَ تمن ينا حا تك أنه كرا نيعي افوأ آم له عليه واوا أنه ريم 


> ومثله: في فتح باب العناية : 84/1 ومغني المحتاج : 0157/4 والمغني لابن قدامة: “17/11. 
(1) رواه البخاري في الذبائح والصيد؛ باب ماجاء في التصيد (01794). 

(1) رواه البخاري في الذبائح والصيد, باب إذا أكل الكلبٌ .)7١89/0(‏ 

(") وروي ذلك أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة .(المغني: 17/17). 

(؟) الكافي لابن عبد البرء ص: 1817. 


القواعد المشتَركةٌ بين الكتاب والسنَةٍ 4م 


والتعليم المشروط في الآية هو: أن يشلي فيشتلي ويزجر فينْرجر» ويُرسل 
فيستّرسِل » ويُطيمَ إذا ناه ويُسارع إذا صيسٌ عليه ويتكرر منه ذلك كله حتى يُعلّم منه 
أنه قد فهم وتعلم» فهذا حدٌ التعليم لاما سواهءوليسَ بأنْ لأيأكة”". 
المطلب الثاني: كون انمي للكراهة عند قيام الدليل» وأشره: 


أ : مذاهب العلماء يش « كَوْنُ النّمي للكراهة عند قيام الدليل :2 


ع 


ذهب جماهِيرٌ العلماءِ من الحنفية والمالكيةٍ والشافعية والحنابلة وغيرهِم إلى : أن 
صيغة النهي حقيقةٌ في التحريم عند الإطلاق كما سبق في المطلّب السابق» وأنّه قد يأتي 
للكراهةٍ» أي حيتٌ قامَ دليلٌ على إرادته مُقارناً كان أو مُنفصلا ”". 
ثانياً: أخرٌ ه كوْنُ النمي للكراهة عند قيام الدليل » 2# الفروع: 
لقد صرّح ابن حجر رجمه الله في التحفة » ببناء ستةٍ وعشرينّ ”' فرعاً على 
(١)انظر:‏ الكافي لابن عبد البر» ص: 1857. 
(1) انظر: فواتتح الرحموت: »1484/١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 0/1 » تحفة المسؤول: 13/1 
رفع الحاجب: 21/1 البدر الطالع : ١//32707؛‏ غاية الوصول» صص: /517» شرح الكوكب: 87/7. 
(7) تتمةٌ في بقية الفروع الستة والعشرينٌ: 
الفرع الرابع : كراهية الصلاة بعد الصبح وعتد الاستواء وبعد العصر: 
قال في التحفة (57/1): 0 وتّكرّه الصلاةٌ عند الاستواء للنهي الصحيح عنه إلا يوم الجمعة» وبعد أداء 
الصبح ا ع ا ا و ا ا ا 
طرق متعددة: أنه َه عَنِ الصَّلاةٍ َف يَلْكَ الأؤقاتِ ». (مختصراً). 
الفرع الخامس: كراهية الإقعاء في التشهد: 
قال في التحنة (180/7): 3 ويُكرّه الإقعاءٌ في جزء من أجزاء الصلاة للنهي الصحيح عنه ». 


.ول المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


- الفرع السادس: كراهية الالتفات في الصلاة: 
قال في التحفة (416/1): 7 ويُكرّه الالتفات في جزء من صلاته بوجهه يميناً أو شمالاً» للخبر: ١‏ لا 
يَزالُ الله مُفْيلاً عَلَى الْعَبِدِ في مُصَلاَه مَالَمْ يلْتَفِثْء فَذًا الَْقّتَ أعْرَض عَنْهُ 4؛ إلا لحاجة فلا يُكرّه ». 
الفرع السابع : كراهية رفع البصر إلى السماء: 
قال في التحفة (410/1): ! ويكره رفم بصره إلى السماء خبر البخاري : مابالُأقوام ينون أبِصارَهُمْ 
لى الشماء في صَلاتهم» َاَْدُ ونه في ذلك حتّى قال: يعن َلِلَ أو تحط أبن 
الفرع الثامن: كراهية وضع اليد على الغم: 
قال في التحفة (411//7): 0 ويُّكره وضع اليد على قمه لصحة النهي عنه؛ ولمنافاته لبيكة النشوع؛ بلا 
حاجة 2. 
الفرع التاسع : كراهية الصلاة حاقناً أو حاقباً أو بحضرة طعام: 
قال في التحفة (418/1): 0 ود َه الصلاةٌ حاقناً أي بالبول أو حاقناً أي بالغائط: أب بحضرةٍ طعام يوق 
إليهه لخبر مسلم: لآ صلاة يِحَضْرَةَ طعامء ولأ هُوّيُدافِعُه الالخثان ». (مختصراً). 
الفرع العاشر: كراهية البصاق في صلاته قبل وجهه أو عن يَمينه 
قال في التحفة (70/7): ل ويُكره أن يبصق في صلاته وكذا خارجها قل وجهه وإنْ لم يكن من هو 
خارجها مُستقبلاً» أو عن يمينه» وذلك لصحة النهي عنهماء بل عن يسارء أو تحت قدمه 6. 
الفرع الحادي عشر: كراهية وضع اليد على الخاصرة لغير حاجة: 
قال في التحفة (577/7): ل ويُكرّه وضع يده على خاصرته لغير حجة للنهي الصحيح عنه ». 
الفرع الثاني عشر:كراهية الصلاة :في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل وامقبرة: 
قال في التحفة 1177/7 4) : 9 ويُكرّه الصلاة تَنْزيهاً في الحمام» للخبر الصحيح: ٠:‏ الارض كله عشج 
إلا المميرةَ ةَ والحمامَ 6: والطريقء والمزبلة» والكنيسة؛ وعطنٍ الإبل» للخبر الصحيح: : الايُصَلُواني 


ترايض الإيل »؛ والمقبرة الطاهرة ». (مختصراً». 1 


القواعد المشتَركةٌ بين الكتاب, والسنَةِ "00١‏ 


66ممه 
للب بي يي ا ا ل ل ا ا ححا لحل اشاح ا 00 


3 الفرع الثالث عشر: كراهية قيام كل الليل دائماً: 
قال في التحفة (007/1): « ويُكرّه قيامُ كل الليل ولو في عبادة دائماً للنهي عنه في الخبر المتفق عليه ». 
الفرع الرابع عشر: كراهية تُخصيص ليلة الجمعة بالقيام : 
قال في التحفة (0017//7): 7 ويُكرَه تخصيصٌ ليلة الجمعة بقيام أي صلاةٍ للنهي عنه في خبر مسلم ». 
الفرع امخامس عشر:كراهية وقوف المأموم فرداً: 
قال في التحفة :)1١1/1(‏ « ويُكرّه وقوف المأمومٌ فرداً عن صفي من جيه للنهي الصحيح عنه؛ ودلّ 
على عدم البطلان عدم أمره و لفاعله بالإعادق» فأمرٌه بها في رواية للندب ». 
ْ القرع السادس عشر: كراهية ارتفاع المأموم عن الإمام: 
قال في التحفة (1170/7): 7 يُكرّه ارتفاعٌ المأموم عن إمامه وعكسّه للنهي عن الثاني » وقيسٌ به الأول 4. 
الفرع السابع عشر: كراهية سَبّ الريح: 
قال في التحفة  :)017/1(‏ ويُكرّه سبٌ الريح للخبر: 9 الرّيحُ مِنْ رَوْح اللوتَأَتِي الَحْمَةٍ» ونَأنِي 
العلا بٍ» قَإذارَلُُوهافَلاَتَشُوهَا ؟. ْ 
الفرع الثامن عشر: كراهية تن اموت إلا لفتنةٍ في الدين: 
قال في التحفة (/177): ايكرَه مني الموتٍ لضر تر ببدنه أو ماله للنهي الصحيح عنه» لا لفتنة دين». 
الفرع التاسع عشر: كراهية المغالاة في الكفن: 
قال في التحفة (119/5): 7 وي ره حيث لا دين عليه المغالاةٌ في الكفن للنهي الصحيح عنه ». 
الفرع العشرون: كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام: 
قال في التحفة (7759/5): ل ويُكرّه إفرادٌ الجمعة بالصوم خبر الصحيحين بالنهي عنه 4. 
الفرع الحادي والعشرون: كراهية إفراد يوم السبت بالصوم : 
قال في التحفة ٠/4(‏ 14): 7 ويُكرَه إفرادٌ السبتٍ بصوم للنهي عنه ». (بتصرف يسير). 
الفرع الثاني والعشرون: كراهية صوم الدهر: 
قال في التحفة (141/4): «وصومٌ الدهر غير العيد والتشريق مكروةٌ لمن خاف به ضرراً أو فوت حق - 


1/ المدخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


دكونٍ النهي للكراهة عند قيام الدليل :2 أذكرُ منها ثلاثةٌ على الترتيب الفقهي. 


1 ا 2 
لاه 
ويالله التوغيق. 


الفرع الأول: كراهية الاستنجاء باليمين: 
ع ان عن 


ار (كك يوي 2 


انين" فَيِكْرءُ كَمَسّءِ هجا وَالاسْتَِانة بيجا في الاسْينْجَاءِ لَِِر حَاجَةٍ 


> ولر مندوياً بر الصحيحين: لضام مَنْ صَامَ الأبدٌ ». (مختصراً). 
الفرع الثالث والعشرون: كراهية العمرى والرقبى: 
تال في انتحفة (187/8): 3 وإذا قال: أعمرّك الدارَ أو الحيوانَ» فهي هبةٌ؛ وكذا لو اقنصر على 
أعمرئك في الجديد» ولو قال: ا اراك اويا اي اليم بد شرا 
داود والنسائي  :‏ لآ تُعورُواء ولا تْرْقيُواء قَمَنْ أَْكَبَ شَئئًا أؤ أغْمَرَه كَهُوَلوَرَمِهِ » 
الفرع الرابع والعشرون: كراهية قتل قريب في الغزو: 
قال في انتحنة (67/15): « ويكرّء » تنزيها لنازٍ قل قريب» لأنَّالنبي يي نّهى أبا بكر #5 من قتل ابنِه يوم 
أخد 4. 
المرع الخامس والعشرون: كراهية اليمين في غير طاعة: 
قال في التحفة (387/171): 0 اليمسينٌ مكروهة لقولسه تعالى: :طوَلَاجنُوا لَه عرص لايح 
45 البتر:] »إلا في طاعة ». 
الفرع السادس والعشرون: كراهية تو القضاء: 
قال في التحنة (8/17): 8 ويُكرّه له طلبٌ القضاء وقبولّه على الصحيح لني تخصوص فيه ». 
)١(‏ عَنْ أبِي كَنَادة ني عَنْ التي د قَالَ : 3 إِذَابَالَ أَحَدٌ حَدكُْ اَن كر يويند ولامشنجي يتيند '. 
رواه البخاري في الوضوء» باب لا يُمسك ذكره بيمينه إذا بال (5 18)؛ ومسلم في الطهارة» باب النهي 
عن الاستنجاء باليمين (517). 


القواعد المشتركةٌ بين الكيتاب والسنَةِ و0 


وَقِيل يْرْمُ 1 وَعَلَيِهِ جَمْمْ 6 اا 
الفرع الثاني: كراهية عمس اليد ي 5 فيل الفسل: 
قال ابن حجر رحمه الله : ( وكّره غمسٌ اليدين أو إحداهما في الإناء الذي فيه ماء 
دون القلئّين قبل غسلهما ثلاثاً» لنهي المستيقظ عن غمس يده في الإناء قبل غسلها 
ده 0 
عَنْ أي هَُيْرَةَ ضف : «أَنَرَسُولَ الله و4 قَالَ: إِذَا نضا أَحَدُكُمْ ليجل في أَنْفِهِ م 
)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (841/7): 7 قال الأصحاب: يُكرّء الاستنجاء باليمين 
كراهة تَنزيه؛ ولا يحرْم. 
هكذا صرح الجمهور» منهم : الشيخ أبو محمد في تعليقه؛ وإمام الحرمين؛ وابن الصباغ» والقاضي أبو 
الطيب» والمحاملي » والقُوراني؛ والغزالي» والبغوي والروياني» وآخرون. 
وأما قول المصنف [أي الشيخ أبي إسحاق] : « ليوز الاستنجاء باليمين ؛» هكذا قاله سُلِيم الرازي في 
١‏ الكفاية ». والمتولي والشيخ نصر في كتبه « التهذيب » و الاتنخاب ؛ وه الكافي ». وكذا رأيثه في 
موضع من تعليق أبي حامد. فظاهرٌ هذه العبارة: تحَريمٌ الاستنجاء باليمين» ولكن الذي عليه جمهورٌ 
الأصحاب: أنه مَكروه كراهة كنزيه. 
يويد قول الشافعي في ١‏ مختصر المزني  :»‏ النهي عن اليمين أدَبٌ ». ويُمكنٌ أن يمل كلام مصنف 
[أي الشيخ أبي إسحاق] وموافقيه على أن قوّهم: ! لا يجوز » معناه: ليس مُباحا مُستَويّ الطرفين في 
الفعل والترك» بل هو تكروة راجح م الترك» وقد استّعمّل المصنف ‏ لأ يجوز ؛ في مواضع ليست 
حمَة » وهي دج على هذا المواب 4. (مختصراً». 
(1) بل قال به بعص الظاهرية؛ ولا يجزئ أيضاً عند هذا البعض. 
(المجموع: 17 المغني لابن قدامة: .)199/1١‏ 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: .101/١‏ 
(5) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠/١‏ /ال. 


:هل المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


يدر وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتَر» وَإذَا اسْسَيمَط أَحَدُكُمْ مِنْ تَوِْهِ َليفْيِل يَدَهُقبْلَ أن يُدْخِلّهَا 
وخروكة امدقم طبار الجن 0 
الفرع الثالث: كراهية تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة: 


قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ يُكرّه تسمية المغرب عشاءً» وتسمية العشاء عنّمة 
للنهي الصحيح عنهماء وورودٌ تسمية الثاني لبيانٍ الجواز»”" 


و 4 - 
عَنْ عَبْدِ الله ين بُرَيْدَةَ قَالَ اع الو راح كار اماي 


0-4 


قَالَ لآتعِْنَكُمْ الأعرَابٌ عَلَى اشم صَلاَيَكُمْ المْربٍ . قَالَ: وَالأَعْرَابُ تَهُ تقول: هِيَ 
الْعشَاء)”". 


و 


عم 0 2 ٠.‏ ايت ع 5 85 0000 سف ذه 
وعَن ابن عْمَرَّ رضي الله عنهُما: ( سَمِعْتٌ رَسُوا الل يبد يَقَولَ: لا تَعْلِدَءَّ , 
الأَخْرَابُ عَلَى ا.' شم صَلاَيْكُمْ » ألا إِنها الْعَِافٌ وَهُمْ يْتَمُو تَمُونَ بالايل00". 


بخص 


.)515( رواه البخاري في الوضوء؛ باب الاستجمار وتراً (75١)؛ ومسلم في الطهارة‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 77/7. 

() رواه البخاري في المواقيت» باب من كره أن يقال للمغرب : العشاءٌ (078). 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: 9 فَوْلْه : 2 قَالَ: وَبَقُولُ الأَعْرَاتُ : هِي الْعِسَاءُ ؛ جَرّمَ الكرْمَانِي بأنَّ فاعِلٌ 
#قال؛ هوعبد الله المرّيِي راوي الحديث. ويحناجُ إلى تقل خاصٌ لذلك. ولا فظاهِرٌ إيراد 
الإسْمَاعِيلي : أنه ِن تبه الحديث . فإ أورَدَهُ بلفظ : « إن الأَعْرَابٌ تُسَعهًا 4» والأصل في مثل هذا 
أن يكونَ كلاماً واحجدا حت يَقُومَ دليلٌ على إدراجه. 

فائدة: لا يَتناوَلٌَ النهِيُ تسمية المغربٍ عِشاءً على سبل التَغلِيبٍِء كمن قال مثلاً: صَلَيتُ الهشاين » إذا 
قلنا: إن حكمة الي عَن تٌسويتها عشاءً حَوف اللْسسٍ» روا اللبس في الصَّيمَةٍ المذكورة ». 

(5) رواه مسلم في المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرها (5 .)١54‏ 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسندِ ه06 


وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ١:‏ نر سولا 6 اللوع# قَالَ لَوْيَعْلَمُ الئاس ماف التدَاءِ 
تالضف الى نع لم شر زلا يقرا باضه ولو يلوه عاني 
النمْجِيرِ لَاسْتبْقُو لَه وَلَوْيَعْلَمُونَ مَافِ الَْثَمَةِ وَالصُبْح لتو هُمَاوَنّوْ حيو » 7 


0 المطلب الثالث: النَّهِيِ للفساد (البطلان)» وأثره: 
أولا: مذاهب العلماء مي كون مُطلق النهي للفساد (البطلان): 


اختلف العلماء في كون مطلّق النهي ''' للفسادٍ (البطلانِ) على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أنَّ النهي إن رجّع إلى عينه» أو وصفب لازم للمنهيّ عنه اقتَضّى 
قحك نبواء كا انوع خيادة ارععائلة» ونارجع إن أمر حار عله لم تقض 
الفسادٌ سواء كان عبادةٌ أو معاملةٌ» قاله الشافعية. 

قال الال المحَلّي رحمه الله: 9 ومُطلقُنّهِي التّحريم المستفاد من اللفظ - وكذا 
لكيه في الصحيح - للفساد (أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقّع) شرعاً (إذ لا ينهم 
ذلك من غير الشَّرِع): 

١‏ - في ماعدا المعاملاتٍ من عبادةٍ وغيرها يّاله نُمرة كصلا كصلاة التّْل المطلق في 
الأوقات المكروهة» فلا تصحّ على التحريم» وكذا التَزِيهِ في الصحيج؛ 


وكالوطء زِنا” فلا يتقث السب مطلقاً: 


ميتي 
)١(‏ رواء البخاري 0 تسيو المخرت 


وإقامتها (48). 
(6) اير ب مُطلّق التنهي ؛ عن النهي امقيّد ب8 ما يدل على الفساد (البطلان) أو عدمه 8 فبُعمَل به في 


ذلك وفاتاً. (البدر الطالع: 147/1). 
(*) مثالٌ لغير العبادةٍ ينا عدا المعاملة. (النجوم اللوامع :911//1). 


0 المدخل إلى أجدول الإمامر الشافجي 


- أي سواءً رج جع النّهِيٌ فيما ذكر إلى نفسه ''' كصلاة الخائض. وصويها؛ 
ب - أم لازمه كصوم يوم انحر للإعراض بد عَن ضيافة الله تعالى؛ والصسلاة في 
الأوقات المكروهة. لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها. 
١‏ - وفي المعاملات:1 - إن رَجّع النهيّ إلى أمر داخل” ''فيها كالنهي عن بيع 
الملاقيح : أي ما في البُحطون من الأجدَد”” أ» لانعدام المبيع» وهو ركنٌ من التّيع ؛ 
ب-أو رجّع إلى أمرٍ لازم لبا كالتّهمي عن بيع درهم بدرهمَينٍ لاشتماله على الزيادةٍ 
اللازمة بالشرحل؟ ْ 
ج - أذ جهِل مرجم من واحدري ذكرّتغاييً قد نعضي الفسادٌ على مالا يُتمضيه 
اموي فد عن ون العيطان :لاا كرف رك اه 
مطلوبُ لفحل فيتافياٍ؛ 


وفاقاً للأكثر من العلماء ”'' في أنّ النهي للفساد فيما ذُكر: 


(١)أي‏ إلى عيئه كصلاةٍ الدائشس وصويهاء أو جزيه كصلاة بلا ركوع. 

(النجوم اللوامع .)018/١:‏ ْ 

.)018/١ أي إلى عينها كبيع الحصاة؛ أو إلى جزئها كبيع الملاقيح. (النجوم اللوامع:‎ )١( 

)1١(‏ وهو بيعٌ باطلٌ عند الأربعة وغيرهم. 

(البحر الرائق لابن نُجيم : 8/٠16؛‏ التمهيد: "116/11 الروضة: 47/1" المغني: 143/5). 

(؟) أي هن المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

(الإحكام للباجي» س: 0177 ثنتصر المتهى لابن الاجب: 48/7 التشديف للزركشي: كل 
شرح الكوكب المخير: 95/7). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسئَةِ هو“ 


أمنا في العبادة فلمنافاة النّمَي عنه لأن يكونّ عبادةً: أي مأموراً به. 

وأمنا في المعاملةٍ فلاستدلال الأوَّينَ من غير نكير على فسادها بالنّهِي عنها؛ 

وأمنا في غيرهما ”' - كما تَقدّمَ - فظاهر. 

د - فإن كان مطلّقٌ النهي بإخارج عن لمهي عنه: أي غير لازم له كالوضوء 
بمْصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضاً وكالبيع وقت نداءِ الجمعةٍ 
تفويتها الحاصل بغير البيع أيضأء وكالصلاةآفي لكان المكروه أو اللخصوب؛ [وكوطء 
الرجل زوجنّه وهي حائض» فهو حرام منهي عنة ولكن لمعنّى استعمال الأذى» 
واستعمالُ الأذى مُجاورٌ للوطءٍ جمعاً غيرُ متصل به وصفاً] ''" لم يُققِدْ الفسادٌ عند 
الأكثر من العلماء ”" لأنّ المنهي عنه في الحقيقةٍ ذلك الخارجٌ ان 

المذهب الثاني : أنَّ النهي يقتضِي الفسادَ سواء كان النهي راجعاً إلى عين المنهئٌ 
عنه أو وصفب لازم له أو أمر خارج عنه أي تُجَاورٍ له غيرٌمتصل اتصالَ الوصف» 
قاله المالكية» والحنابلة. ١‏ 


(1) أي غيه العبادة والمعاملة ظاهرٌ فسادًه عدم ترئّبٍ ثَمرتِه عليه كما مرّ في مثاله. 

عكار اراق على ترس كي الخزائع اسان : /6). 

(؟) ما بين معقوفتين زيادة من أصول السرخسي: 80/١‏ » ورفع الحاجب: 1411/7. 

(7) أي من الحنفية» والشافعية» وغيرهم. 

(تيسير التحرير: ١//ا/ا27‏ التشنيف: 0/١‏ 737). 

(4) البدر الطالع للمحلي: اعم .":٠١-‏ (ملخصاً). 

ومثله: في المنهاج للبيضاوي: 1 ؛. والقواعد الكبرى لابن عبد السلام: 157/1 2177 وزهاية 
السول: 0 ورفع الحاجب: 011/7 والتشنيف: 1 وغاية الوصول» ص: 78. 
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م7 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


قال ابن النجار رحمه الله : « وُرودُ صيغة النهي مطلَقَةٌ عن شيء: 

١‏ - لعينه: أي لعين ذلك الشيء» كالكفر» والظلم» والكذبء ونّحوها من 
المستقبّح لذاتِه يَقَنَضي فسادّه شرعاً عند الأئمة الأربعة والظاهرية؛... 

” - وكذا لكان النهِيُ لوصف ف المنهي عنه لازم له» كالنهي عن نكاح الكافر 
للمتلحةة وعن بيع العية ملم من كافر فإن اللي عن الاك يعطق فناته برغا 
عندنا وعند الشافعية ؛... 

١‏ - وكذا لو كان النهِيُ عن الشيء لعن في غيره» كالنهي عن عقد بيع بعد نداء 
جمعةٍ» وكالوضوء بماءِ مَخصوب فإنه عضي فسادّه عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه 
والمالكية ”'' والظاهرية. ... 

ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. ... 

؛ - لا إن كان النهيُ لمعتى في غير المنهي عنه غير عقر وكان ذلك لحق آدمي كتلقي 
الركانة رك ةارزو ني س خط و مده انان امد يعي الاك مكلا ويد 
الأكثر )”". ١‏ 
واستدلوا على أنَّ النهي للفساد بامور منها: 

الأول: الإجماع» وهو اتفاقٌ علماء الأمصار عبر القرون على الاستدلالٍ بالنهي 
الوارد في الكتاب أو السنة على فساد المنهي عنه إلا إذا قامَ دليلٌ يدل على عدم فساده 


(؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 85/7 - 45. (مختصراً). 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسنةٍ ون 


في كثير من التصرفات الشرعية والحسية من غير إنكار من واحد منهم فكان إجماعاًء 
من ذلك استدلالٌ الصحابة على فسادٍ نكاح المشركات بقوله تعالى : لوكا تََكمُوا 
مركت عق ب (4)5 [البقرة]» وعلى فساد عقود بقوله 3: ١‏ الذّهَبُ يالذّهَبِ» 
وَالْفِصَّةُ بالفِضصَّةٍ وال ياب وَالتّعِيْبالشِّيرِ وَلتَّمْدْباثَّمْرِء وَاللْحُ بِالْلْح؛ مغْلاً 
عِثْلٍ » سَوَا ب #بسَواوء يداب القت هذه لضاف قَيمُوا عَنقَ شِهمْ ذا كايا 
يد © ''"» ولّم ينكر ذلك أحد منهم مع الانتشار ومرور الزمان فكان ! إجماعاً 

الثاني : المعقول» وهو أنه لولم يفسّد المنهي عنه لكان صحيحاً» لكن الصحة 
والنهي لا يتجتمعان لأن الفعل إن تضمّن مصلحةٌ خالصةً أو راجحة لَم ينه عنه. وكذا 


زف 


إن تضمّن مصلحةً مساويةً» لأنه لا ترجيح لأحد المتساويّين على الآخرء وإن تضمّن 
رقن خائض أورامس الحكت فضد . 

المذهب الثالث: وهو مذهب الحنفية» قالوا: النهيم نوعان: 

الأول: النه؛ عن الفعل السي ”*» وهو ما لا يتوقّف معرفتُه على الشرعء مشلُ 
اللواطة والزنا والقتل وشُربٍ الخمرء فالنهِيُ عنه: 


(1) رواه مسلم في المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (14010). 

(1) انظر: الإحكام للباجي» ص : 171؛ شرح الكوكب المثير: 8.9/7. 

(6) انظر: تحمة المسؤول للرهوني : ٠/7‏ لاء الإحكام للآمدي: ا 

(4) قال ابن عابدين رحمه الله في نسمات الأسحار (ص: "71): 0 النهِوم عن الفعل الحسي يُحمَّل عند 
الإطلاق على القبيح لعينه» وبواسطة لقريدة على القبيح لغيره؛ فذلك الغيٌ إن كان وصفاً قائاً 
بامنهم] عن فهرَ ِل القبيح لعينه» وإنْ كان ن'جاوراًمنفصلاً عنهُ فلا». 

ومثله : في كشف الأسرار للبخاري: ااا 


عسي 


ينعد 
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آ - إن رجّع إلى عينه اقتضّى الفسادً (البطلان)”''» كالنهي عن فعل اللواط» لأنَّ 
المقصود من اقتضاء الشهوة شرعاً هو النس[» وهذا الْمحَُ ليس تمَحَل له أصلاً فكان 
قبيحاً شرعاً» فكان باطلا (")ي 


)١(‏ يذَكرالحنفية ل الباطل ؛ تعريفّين: 


الأول: ما كان فائتَ المعنّى من كل وجه معَ وُجودٍ الصورة إما لانعدام معنّى التصرّفي كبيع الممةٍ والدم 
أو لانعدام أهليةٍ التصرفي كبيع المجنونٍ والصبي الذي لا يعقّل. دان ما كان عو روم بأغاله 
ووصفه). 

الغاني + هو عدم سقوط القضاء في العبادات بالف ل كصلاوكن ظوٌ أنه متطوكء وفي المحامللات عدم كوب 
العقدٍ سيا لترنبٍ الأحكام المطلوبة عليه شرعاً. 

وعلى التعريين إن كان دلي ثبوت النهي عنهُ قطعياً سمي باطلاً» ون كان ظناًسْمّيَ فاسداً» فعلى هذا 
يكون 2 الفاسدٌ ؛ مرادفاً له الباطل ». 

والفاسدٌ: هو ما كان مشروعاً في نفيه فائت المعتى من ود ملازمَة ما ليس بتشروع إِيَآهُيُكم الحال مع 
نَصِوْرٍ الانصال في الجملةٍ. ْ ْ 

المرادٌ ب الفاسد » هنا هو المعنى الأول» دون الثاني. 

(التقرير والتحبير لابن أمير الاج : ١/3"41؛‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: »50/1//١‏ كشف الأسرار 
للبخاري: .)71/4/١‏ 

(1) قال السرخسي رحمه الله في أصوله  :)80/1١(‏ وحكمٌ هذا النوع من المنهي بيان أنه غير مشروعٍ 
أصلاًء لأنَّ المشروع لآ يتخلو عن حكمة وبدون الأهلية والمحلية لا تصوٌرٌ لذلك» فيُعلّم به أنه غيرٌ 
مشروع أصلا ». 

ومثله: في التقرير والتحبير: »791/١‏ وتيسير التحرير: ١/19/1؛‏ وأصول البزدوي: »7101//١‏ وكشف 
الأسرار للبخاري: »7/8/١‏ وإفاضة الأنوار» ص: 17» ونّسمات الأسحارء ص: 277 وفواتح 


الرحموت: 5/١‏ الا. 
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ب - وإِنْ رجّع إلى وصف لازم له اقتضى الفسادٌ (البطلان) أيضاً كالنهي عن 
نكاح المحارم إذ حكمٌ النكاح الحلٌ المنافي لمقتضّى النهي» وهو التحريمٌ» فكان 
نكاحهنٌ باطلة 27ب 


- 


جَ - وَإِنْ رجّع إلى أمر خارج عنه كالنهي عن قربانٍ الرجل زوجته (أوأمته) 
الخائض» فإنه حرام منهيٌ عنه ولكن لمعنى استعمالٍ الأذى» قال تعالى«! وَيسْعوْئلك عَنٍ 
ميض ُلْ هو أذ مأعموأ النسآةنى جين وَلاكفْروهَُ حي يمرن مدا هرد مورك من 
عَثُ أمرك هد 48 [البقرة] » واستعمالٌ الأذى جاور للوطءٍ جَمعاًء غيرٌ متصل به 
وصفاً لازماً ”"" إذ الوطء قد ينك عنه كما في حالة الطهرء اقتضى الصحةً» فيصلّح 


مُوجِباً للحكم والثمرة» حتّى يثبت نسب الولد المتكون من الوطء في المحيض»ء والحلٌ 


(1) قال السرخسي رحمه الله في أصوله (81/1): ١‏ لآخلافٌ فيما يكونٌ من الأفعال التي يتحققٌ حساً 
من هذا النوع أنه في صفة القبح مُلِحَقٌ بالقسم الأول [أي القبيح لعينه] » فإنَّ الزنا وشُربٌ المخمرٍ حرام 
لعينه غيرُ مشروع أصلاً» ولبذا تعلق بهما العقوبةٌ التي تندرئ بالشبهات» وما كان مشروعاً من وجدٍ 
وحراماً لغيره ليلو عن شّبهة» فإيجابٌ العقوبة فيهما دليلٌ ظاهرٌ على أن حرمئهما لعينهماء وذلك 
دليل قبح المنهي عنه لعينه 1. 

ومثله: في التقرير والتحبير: 2131/١‏ وتيسير التحرير: ١//ا/الاء‏ وأصول البزدوي: ١///ا"1»‏ وكشف 
الأسرار للبخاري: 77/4/1١‏ وإفاضة الأنوار» ص: 57» ونّسمات الأسحار» ص: "71 » وفواتح 
الرحموت: ١5/١‏ 

)١(‏ قال السرخسي في أصوله (80/1): 7 ولبذا جار له أن يُستمتِع بها فيما سوى مَوضعَ خُروجٍ الدَّم في 
قول محمد رحمه الله لأنه لأَيجَاوِرٌ فعلّه استعمالَ الأذى؟ ١‏ 

وف قول أبي حنيفة رحمه الله : يُستمتِع يها فوقٌ المثرّرِ ويجتِبُ ما تنه احتياطا» لأنه لا يَأمنُ الوقوعً في 


استعمال الأذى إذا استّمتّع بها في الموضع القريب من موضع الأذى 4. 


اا 


ا 20 
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إلى 


لزوجها الأول» وإحصانُ الواطوئ '". 
الثاني: النهِيٌ عن الفعل الشرعي ”"': وهو ما يتوقفُ معرفتّه على الشرع؛ مثل 
الصلاة والصوم والبيع والإجارة» فالنهيئ عنه: 

آ - إن رجّع إلى عينه اقتضّى الفسادً (البطلان)» كبيع الملاقيح والمضامينء فإنه 
قبيح شرعاً لأن البيمَ مبادلةٌ امال بالمال شرعاًء وهو مشروعٌ لاستثْماء الما به والماء في 
الصلب والرجم لآ مالية فيه فلّم يكن تحلاً للبيع شرعاً؛ 

وكالصلاة بغير الطهارة لأن الشرعٌ قصر الأهلية لأداء الصلاة على كونٍ المصلي 
طاهراً عن الحدث فتنعدمٌ الأهليةٌ بانعدام صفة الطهارة» وانعدامٌ الأهلية فوق انعدام 


(1) قال السرخسي رحمه الله في أصوله (41/1): « وحكمٌ هذا النوع: أنه يكون صحيحاً مشروعاً بعد 
النهي من وبل أن القبح لا كان باعتبار فم ل آخرّسوى الوط لّم يكن مؤثرا في المشروع أصلاً ولا 
وصفاء ألترى أنَّ الصائم إذا ترّك الصلاةَ يكونُ فعلُ الصوم منه عبادةً صحيحةً» هو مطيمٌ فيه وإنْ 
كان عاصياً في ترك الصلاةٍ» وهاهنا يكون مباشراً للوطء المملوك بالنكاح وإن كان عاصياً مرتكباً 
للحرام باستعمال الأذى» ولبذا قلنا: ثبت الحم للزوج الأول بالوطء الثاني إياها في حالة الحيض؛ 
ريغت ب إعطانٌ الزاطل أينا فا (لخمرا 

ومثله: في التقرير والتحبير: 2191/١‏ وتيسير التحرير: ١//ا1؛‏ وأصول البزدوي: ١//ا/الاء‏ وكشف 
الأسرار للبخاري: ١/77/8؛‏ وإفاضة الأنوار» ص: 57» ونّسمات الأسحار» ص: "17» وفواتح 
الرحموت: 5/١‏ ١الا.‏ 

(1) قال ابن عابدين رجمه الله في نسمات الأسحار (ص:  :)17‏ النهئ عن الفعلٍ الشرعي حمل عندٌ 
الإطلاق على القبيح لغيره» وبواسطءٌ القرينةٍ على القبيح لعينه 8. 

ولاق كفي الأ وللقائ: الا 1 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنَدِ 1 


المحلية» فكان كل منهما قبيحاً شرعاً» فكان باطلاً ”". 

ب - وإنْ رجّع إلى وصفي لازم له للتحريم بأنْ كان طريقّه القطع أو لكراهة 
التحريم بأن كان طريقه الظنّ اقتضى الصحة ”' » كالنهي عن صوم يوم العيد وأيام 
التشريق» فإنه قبي لمعن اتصلّ بالوقت الذي هو تَحَلٌ الأداء وصفاً وهو كونه يوم 
ضيافةٍ الله تعالى لعباده؛ وفي الصوم إعراض عنها فكانَ حراماً» فاسدّ الأداء '". 

)١(‏ قال السرخسي رحمه الله في أصوله :)80/1١(‏ « وحكمٌ هذا النوع من المنهي بيان أنه غينٌ مشروع 
أصلً لأنّ الشروع لايخو عن حكمق» ويدون الأهليةوالمحلية لا تصورَ لذلك: فيكم به أنه غير 
مشروع أصلاً ». 

ومثله: في التقرير والتحبير: 2791/١‏ وتيسير التحرير لأمير باد شاه: ١//ا709؛‏ وأصول البزدوي: 
01:» وكشف الأسرار للبخاري: وإفاضة الأنوار» ص: 57 » ونسمات الأسحار لابن 
عابدين»؛ ص: 17. 

(؟) يذكر الحنفية للصحة تعريقّين: 

الأول: الصحةٌ: هي في العبادةٍ: كونٌ الفعل مسقطاً للقضاء؛ وفي المعاملات: كوب العقدٍ سيا رئب 
ثمراته المطلوبة عليه شرعاً. 

الثاني : ما استجمّع أركائّه وشرائظه يحيثٌ يكونُ معتبراً شرعاً في حت الحكم ‏ فيقال: صلاة صحيحة» 
وصومٌ صحيح » وبيع صحيح ١‏ إذا وُجدَ أركانه وشروظه. 

فالنهر؛ عن التصرفاتٍ الشرعية لوصفي لازم لها أو أمرٍ خارج عنها وعن التصرفاتٍ الحسية لأمرٍ خارج 
ل ال ا ا 
العبادات» كما إذا نذّر صوء يوم العيد وأداهٌ فيه لأيحبٌ عليه القضاءٌ ولترئّبٍ الأحكام في المعاملات» 
كالبيع وت نداء الجمعة» فيترتب عليه حل الاتفاع وإنْأيَِبالتشائلٍ عن السعي إلى الجمعة. 

(التقرير والتحبير: 0 >* تيسير التحرير: 7/١‏ كشف الأسرار للبخاري: الا 

(1) قال السرخسي رحمه الله في أصوله (81/1): ١‏ لآ خلاقٌ فيما يكوثُ من الأفعال التي يتحقق - 
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جَ - ون رججّع إلى أمرٍ خارج عنه اقتضّى الصحة» وكان لكراهة التحريم ولوكان 

طريقٌ ثبوت النهي قطعياً» كالبيع وقت نداء» فإنه منهئٌ عنه لما فيه من الاشتغال عن 

السعي إلى الجمعة بغيره بعد ما تعيّنَّ لزومٌ السعي » وذلك يجَاورٌ البيعَ ولا يتصل به 

وصفاًء وكالصلاة في الأرض المنصوبة منهيّ عنها لمعنّى شغل ملك الغير بنفسهء 

وذلك تحار لفعل الصلاة جمعاً غير متصل به وصفاً» فاقتضى الصحة"". 

- حساً من هذا النوع أنه في صفة القبح مُلحَقٌ بالقسم الأول [أي القبيح لعينه].... 

واختلفوا فيما يكون من هذا التوع من العقودٍ والعباداتِ» قال علماؤنا رجمهم الله: موجَبٌ مُطلق 
النهي فيما تَقريرُ المشروع مشروعاً وجعلٌ أداءٌ العبد إذا باشرّها فاسداً إلا بدليل. 

وقال الشافعي: موجَبٌُ مُطلقٍ النهي في هذا النوع انتساخُ المنهي عنه» وخُرِوجُه من أن يكون مشروعاً 
أصلاً إلا بدليلٍ ». 

ومثله: في التقرير والتحبير: »١‏ وتيسير التحرير: ١//الا"ا»‏ وأصول البزدوي: »7/7//١‏ وكشف 
الأسرار للبخاري: »707/8/١‏ وإفاضة الأنوار» ص: 37» ونّسمات الأسحار» ص: "77 » وفواتح 
الرحموت: 5/١‏ ١ل.‏ 

(1) قال السرخسي رحمه الله في أصوله (81/1): ! وحكمٌ هذا النوع: أنه يكون صحيحاً مشروعاً بعد 
النهي من قبل أنَّ القبح لا كان باعتبار فعلٍ آخرَ سوى الصلاة والبيع لّم يكن مؤثرا في المشروع أصلاً 
ولا وصفاًء ألا ترى أنَّ الصائم إذا ترك الصلاةً يكونُ فعلٌ الصوم منه عبادةٌ صحيحةً؛ هو مطيمٌ فيه 
ور كان خاميق تر اتميلاو» وهاهنا يكو نظيماً الغتلاو ون كان عامنا في مكل ملك الفيين 
بنفسه 4. (مختصراً). 

ومثئله: في التقرير والتحبير: 1 وتيسير التحرير: 2771/١‏ وأصول البزدوي: ١//ا/ا"2‏ وكشف 
الأسرار للبخاري: 7/8/١‏ وإفاضة الأنوارء ص: 17» ونسمات الأسحار» ص: 251 وفواتح 


./١5/١ الرحموت:‎ 


القواعذ المشتَركةٌ بين الكتابر والسنَةٍ هّن 


قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : «لنا: أن المنهى عنه مقدورٌ» لأن النهى 
لالت وا كلاه مقدوقة قالكت قدو «واشدرة على أحدالسدين 
قدرةٌ على الآخرء فالفعلٌ المنهي؛ عنه مقدورٌ. 

وأيضاً: النهيَ طلبٌ الكفب باختيار المكلف» فيكون المكفوف عنه مقدوراً» ولا 
شيء من الممتنع يمقدور» فا منهيٌ عنه ليس ممتنِعاً » 9". 

المذهب الرابع: أنَّ النهي يقنضي الفسادً في العبادات» دون المعاملات» قاله 
جماعةٌ من الشافعية وجماعة من ال حنفية ؛ وجماعةٌ من المعتزلة» واخثاره القفال»وأيق 
الحسين البصري والقاضي عبد الجبار” '' من المعمّزلّة » والكّرخي من الحنفية”"» وإمام 


ا 202 إء رافق عام اه 
الحرمين”'' والغزالي ”' والفخر الرازي”'' من الشافعية. 


./١ 5/١ فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري:‎ )١( 

(؟) قال السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام  :)507/5(‏ اختلفوا في أنَّ النهسي عن التتصرفات 
والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونّحوهما هل يُقتضي فسادها أو لا ؟ 

فذهب جّماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي» ومالك وأبي حنيفة» والحنابلة» وجّمِيمٌ أهل الظاهر» 
وجماعة من المتكلمين إلى فسادها؛... 

ومنهم من يَقّل بالفساد» وهو اختيارٌ مقي من أصحابنا كالقفال» وإمام الرمين, والغزالي» وكثير 
من الحنفية» وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصريء وأبي الحسين الكرخي» والقاضي عبد 
الجبار» وأبي الحسين البصري. وكثير من مشايخهم ». 

(17) انظر: فواتح الرحموت: .,/١ 4/١‏ 

(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين: .7١17/١‏ 

(5) انظر: المستصفى للغزالي: 2375/17 5 5. 

(5) المحصول للفخر الرازي: 791/7. 
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قال الإمام الرازي رحمه الله : ١‏ الدليل على أنَّ النهي في العبادات يدل على 
الفساد: أن نقول: إنه بعد الإتيان بالفعل المنهي عنه لم أت با أُمرّبه» فقي في العهدة. 
إنّما قلنا: إنه لم يت مار به لأنَّ ال مأمور به غير المنهي عنه» فلّم يَكّن الإتيانُ بالمنهي 
عنه إتياناً بالمأمور به. 

وإنّما قلنا: إنه وجب أنْ يبقَى في العهدة لأنه تارك للمأمور به» وتاركُ المأمور يه 
عاص» والعاصي يَستّحقٌ العقات © ”". 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله : « والمختار أن النهي عن البيع والنكاح والتصرفات 
المفيدة للأحكام لا يقتضي الفساد» وبيانه: أنا نعني بالفساد تخلّف الأحكام عدينا 
وخروجٌّها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام» ولو صرّح الشارع وقال: حرّمتٌ عليك 
استيلادٌ جارية الابن وتَهِينُك عنه لعينه لكن إن فعلتّ ملكت الجارية» وتَهِيتّك عن 
الطلاق في الحيض لعينه» لكن إن فعلتٌ بانّت زوجتّكء وتَهِينّك عن إزالة النجاسة 
عن الثوب بالماء المخصوب» لكن إن فعلتٌ طهر الثوبُ» فشيء من هذا ليس يَمتيِع ولا 

فإذا ثبت هذا فقوله : لا تبع؛ ولا تطلق» ولا تتكح» لودل على تَلّف الأحكام: 
وهو المراد بالفساد» فلا يخلو إما أن يدل من حيث اللغة أو من حيث الشرع. 

ومُحالٌ أن يدل من حيث اللغة» لأن العرب قد تنهى عن الطاعات وعن الأسباب 


المشروعة» وتعتقد ذلك تَهِياً حقيقياً دالا على أن المنهي ينبغي أن لا يوجّدء أما 


(١)المحصول‏ للرازي: 791/7. 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَةٍ ان 


الأحكام فإنها شرعية لا يُناسبها اللفظ من حيث وضعٌ اللسان إذ يعقل أن يقول 
العربي :هذا العقد الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تفعله وتقدم عليه» ولو صرح به 
الشارع أيضاً لكان منتظماً مفهوماً. 

أما من حيث الشرع: فلو قام دليلٌ على أنَّ النهىَ للإفساد» ونُقل ذلك عن النبر* 
يد صريحاً لكان ذلك من جهة الشرع تصرّفاً في اللغة بالتغيير» أو كان النهئئ من جهته 
منصوباً علامةٌ على الفساد» ويجب قبولٌ ذلك؛ ولكن الشأنٌ في إثبات هذه الحجة 
للها 

أما في العبادات فأن النهيَ يُضاد كونّ المنهي عنه قربةً وطاعةً» لأن الطاعة عبارةٌ 
عما يُوافِق الأمرَّ والأمرٌ والنهيُ مُتضادان» فعلى هذا صوم يوم النحر لا يكون منعقداً 

4 26 - 4 و 
إن أريد بانعقاء كونه طاعة وقرية وامعالة للآن التو تمناق 07 
ثانيا: اثرٌ قاعدة: مُطَلَقُ النهي للفساد (البطلان)؟ 2# الفروع: 

بنَى ابن حجر البيتمي رحمه الله في 2 التحفة » على ( كون مطلّق النهي للفسادة 
صريحاً ثلاثةٌ وثلاثين فرعا أذكر منها تسعة”'' على الترتيب الفقهى: 
(١)المستصفى‏ للغزالي: 2377/7 4 4 (مختصراً). 
(1) تيّمة: في بقية الفروع الأربع والعشرين: 

الأول: عدم إجزاء المعيبة والمريضة في الزكاة إلا عن مثلها: 
قال في التحفة (77*8/4): 3 ولا يُؤْحَذ مريضةٌ ولا معيبة للنهي عن ذلك رواء البخاري إلا عن مثلها ». 
الثاني : عدم جواز بيع الكلب: 

قال في التحقة (507/0): 3 ولا يصح بِيمُ الكلب ولو معلّماً لصحة النهي عن تّمن الكلب». 5 


بم ا و 
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- الثالث: عدم جواز بيع الفضولي: 
قال ابن حجر المي رحمه الله في التحفة (570/0): 2 بِيمٌ الفضولي وشراؤء وسائر عقوده ياطل 
الرابع : عدم جواز بيع المجهول: 
وقال في التحفة (51"0/0): 2 ويُشتّرط لصحة البيع العلمٌ بالمعقود عليه؛ للنهي عن بيع الغرر». 
الخامس: عدم جواز بيع الغائب: 
وقال في التحفة (01/0 5): « والأظهرٌ: أنه لا يصح بِيعٌ الغائب الثمن أو الممَنِ للنهي عن بيع الغرر؟. 
السادس» والسابع : عدم جواز بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزييب: 
وقال في التحفة (8/86/6): الا يباع رطب برُطب ولا بِتَمرِء ولا عنبٌ بعنب ولا بزبيب للنهي عنهما ». 
الثامن: عدمٌ جواز بيع الحيوان باللحم: 
وقال في التحفة(001/0): اليبطل بيع اللحم ولولَمَ سمك بالحيوانٍ ولوسمكاً للنهي الصحيح عنه ». 
التاسع: عدم جواز عَسْبٍ الفحل: 
وقال في التحفة (5/ ٠‏ 0): 7 ويبطل بيع عشب الفحل؛ وهو طروقُه للأنثى للنهي عنه ». 
العاشر: عدمٌ جواز حَبّل الحبلة: 
وقال في التحفة 05/0 0): 7 ويبطل حب الحبلة» وهو أنئباع تاج الاج للنهي الصحيح عنه ». 
الحادي عشره والثاني عشر: عدم جواز الملامسة. والمنابذة؛ وبيع الحصاة: 
وقال في التحفة  :)907//0(‏ ويبطل الملامسة بأنْ يُلكّس ثوباً مطوياً نّم يَشتريه على أن لا خيارّله إذا 
رآة» والمنابذةٌ بأ يجعلا النبدٌ بيعأ» وبيع الحصاة: بأنْ يقول: بعتك من هذه الأنواب ما تقع هذه الحصاة 
عليه للنهي عنها ». (ملخصاً). 
الثالث عشرء والرابع عشر: عدم جواز بيعتين ف بيعة» ويبع وشرط : 
وقال في التحفة (4/0* 9): 9 ويبطل البيعتين في بيعةٍ» وبيمٌ وشرط» للنهي الصحيح عنيما». - 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسَنَةٍ ذ 


الفرع الأول: عدم جواز إعادة الوتر ب ليلة واحدة: 
قال ابن حجر رحمه الله : ' وَيْسَنُ لمن وَثقّ بيقظته وأرادٌ صلاةً بعدّ نومه جِعْلُ الوتر 


آخر صلاة الل من راتبة أو تراويح أو تهجاو للأمربه في الخبر التفق عليه. 
إن أُوتَرَتُمَ جد أو عكّسء أو لم يَتهجّد أصلالم يُهِده أي لم يندب أي لم 
يُشرّع له إعادته. 


3 الخامس عشر: عدم جواز بيع المبيع قبل القبض: 
قال في التحفة (19//7): 7 ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه لقوله 3# لاتِعَنٌ سينا حت تَفْيِضَهُ 1. 
السادس عشر: عدم جواز بيع الزرع إلا بشرط القطع: 
قال في التحفة (7//7؟١):‏ (لا يّصح بِيمٌ الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه للنهي عنه ». 
السابع عشرء والثامن عشر: عدم جواز المحاقلة» والمزابئة: 
قال في التحفة :)١50/7(‏ 7 ولا يصح بيع الحنطة في سُنبلِها بصافية وهو المحاقلة» ولا الرطبٌ على 
النخل بتمر» وهوالمزابنة» لنهيه يي عنهماء ويرخص في العرايا ». (مختصراً). 
التاسع عشرء والعشرون: عدم جواز الإيجار لسلخ مذبوح بجلده؛ وللطحن ببعض الدقيق: 
قال في التحفة 0/10 ولا يصح الإيجار ليسلخ مذبوحة بالجلد» ولا الإيجمار ليطحن برا ببعض 
الدقيق» للنهي الصحيح عنهما ؛. (مختصراً). 
الحادي وعشرون: فساد نكاح المتعة: 
قال في التحفة (80/4): «لا يصح توقيتٌ النكاح بمدةٍ معلومة أو مجهولة لصحة النهي عن نكاح المتعة 6. 
الثاني والعشرون: قَسادُ ِكاح السَّغَارِ: 
قال في التحفة (81/4): 0 ولا يصح نكاحٌ الشِار للنهي عنه في خبر الصحيحين ». 
الثالث والعشرون: فساد التكاح بلا شاهدّي عدل: 
قال في التحفة (87/4): 7 لا يصح النكاخح إلا بحضرة شاهدين» للنهي عنه في الخبر الصحيح 4. 
الرابع والعشرون: فساد تزويج المرأة: 
قال في التحفة :)٠١1/4(‏ الا تَزوّجٌ المرأةٌ نفسَها ولا غيرّهاء للنهي عنه في الخبرين الصحيحين». 
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فإِنْ أعاده بنية الوتر فالقياش بطلاثه من العالم بالنهي الآتِيء وإلا وقمٌ له نفلا 


2 1 --0 هم 2 مك 4 
مطلقاء وذلك للخبر الصحيح: ١‏ لا وتران في لئْلةا 5 


3 2 .- 2 2 2 2 26 2 
ولا يُكره تَهِجُدٌ ولا غيزه بعد وتر» لكن ينغي تأخيره عنة» ولوأ أرادٌ صلاة 


أخَرَها قليلا. 
4م 5 3 - دير 
وقيل: يَشمّعه بركعة» أي يُصلَي ركعةٌ حتى يَصيرَ وتزه شفعاً» ثم يُعيدُّه ليقع الوترٌ 
- . ع 30-0 86 5-0 
آخرّ صلاته كما كان يَفعلّه جممٌ من الصحابة و#:'''» ويُسيّى انض الوتر»” ''» لكن 
(1) عَنْ قيس بن للدق قَالَ: 0 رَارَنَا طلْقٌ بْنُ عَلِوِ ف في يَْم مِنْ رَمَضَان وَأَمْسَى عِنْدَنَاء وَأَقْطرَ ثُمّ 


يَقَىّ| 


اما اله وتيا ثم اُحَدرَِقَ مشجدوء فَصَلَى َضْحاره حَتّى ذا قي 
َقَالَ: أَوْيِر يصْحَابكَ» فَإِنّي سَعِعْتٌ البِيَ ويَقُولُ: لأ وثْرَان في ليله 1. 

رواه أبو داود في الصلاة» باب نض الوتر(5794١)»‏ والترمذي في الوترء باب ما جاء لا وتران في ليلة 
() وقال: ,ا حسن غريب :؛ والنسائي في قيام الليل» باب نهي النبي يبيد عن الوترين في 
ليلة(15737). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (001/71): 2 رواه أخمد [77/4]؛ وأصحابٌ السان 
الثلاثة» وابن حبان 4٠[‏ 4 7] من حديث قيس بن طالق عن أبيه» وقال الترمذي: حسنٌ» وقال عيد 
الحق : وغيره يُصحّحه .١‏ 

(1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (108/1): 7 وهو مرويٌٍ عن علي» وأسامة. وأبي هريرة» 
وعمرّء وعثمانَ؛ وسعدء وابن عمرً» وابن عباس» وابن مسعودء رضي الله عنهم 6. 

() قال الإمام الترمذي في جامعه (ص: 5 الْتَلَفٌ أل ايلم في اَي يُوتِرِنْأوَلِ الل ثُمَّ 
يَقُومُ من آخره: فَرَأَى بَعْض أَمْل الْهِلْم مِن أَضْحَاب التي 3# وَمَنْ بَمْدَهُمْتَفُضَ الور وَقَانُوا: 
يُضِيفُ إِلَيِهَا رَكْمَةَ وَيْصَلِّي مَابَدَالَهُ نم يُويِد في آجِر صَلاتِهِ لأنّهُ لا وثْرَانِ في لَبِلَِ وَمُوَالَّذِي ذَّهَبَ 


5 1 
لبه إشحق. 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسنَةِ لان 


في «الإوحياء»”'': أنه صحٌ التَهرئ عنة »”"". 
الفرع الثاني: وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار: 

بعد أن اتة تفق العلماء على جواز الاستنجاء بالأحجار» اختلفوا في اشتراط العدد 
فيه على مذهبين : 

المذهب الأول: يُشترّط ثلاثة أحجار أو ثلاتٌ مسحاتٍ بأطراف حجرء ولا يجزئ 
بأقل منهء قاله الشافعية والحتابلة. 

قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ ويجب الاستنجاء بماءٍ أو حجرء وجَمعُهما أفضلٌ» 
ويحبٌ لإجزاء الحجرٍ ثلاث مَسحاتٍ للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من 


اس كلمت كآثا "5 506 ا 12 ااه 9 
- وَقَالَ؟ بص أَهْل الْعِلْم من أَضْحَابٍ النِي م3 وَغَيرِ ْم :إذا ورم أَوّل »َنم ثمَ َم م نْآخْرٍ 
الب َي ائداه تفص وف موث على ما كاده وهو سيك الورج. 


ََالِكِ بن أَنْسِء وَائْنِ لبارَكِ وَالشَّافِيي وَأَهْل الْكُوفَو وَأَحْمَدَ 

وَهَذَا أْصَح لأنُّ دروي من غَيرِوَجْه أن لبي يكذ صَلَّى بعد لير » 

(1) عبارةٌ الغزالي الإحياء(1١/0280):‏ «أما نقض الوتر فقّد صَحٌ فيه نَهِي فلا يَنبَفِي أنْ يُنْقَض). 

قال الإمام العراقي في المغني (280/1) تعليقاً عليه : ! وإِنّما صَمَّ من قول عايدٍ بن عمروء وله صُحبةٌ 
كما رواه البخاري» ومن قول ابن عباس كما رواه البيهقي. 

ولّم يُصرّح [أي الإمام الغزالي] بأنه مرفوع» فالظامرٌ أنّهِ إنّما أراد ما ذكرناه عن الصحابة ». 

(1) مفة المحتاج لابن حجر : 078/1 - 010. (مختصراً). 

وقال ابن قدامة رحمه الله : اومن أوثّرَ من الليل؛ ثُم قال للتهجدِء فالمستحبُ أن يُصلَّي مفتى منّى » ولا 
يَنقّض وترّه رُوِيّ ذلك عن أبي بكر الصديق؛ وعمار؛ وسعد بن أبي وقاصء وعائذ بن عمروء وابن 
عباس » وأبي هريرة» وعائشة. 

وكإن علقمة لا يرى نقصٌ الوترء وبه قال طاوس» وأبويجلّزء وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي وأبو 


ور» 
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وااساري ب و مر وس 
المحلٌ بالثلاث وجب الإنقاءً برابع » وهكذاء ثُمَّ إِنْ أنقّى بوتر واضحٌ» وإلا سر الإيتارٌ 
للأمربه 270029 
واستدثوا عليه بأمور منها: 

حديثٌ سَلْمَانَ رضي الله عنهُ قَالَ :"قال لَنا المشْرِكُونَ: إنّي أَرَى صَاحِبَكُمْ 
يُعَلَمُكُمْ حنَّى يُحَلَّمَكُمْ أسرَاءة ؟ فَقَالَ: أَجَلْء إِنّهُنَهَانَا أن يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بيَمِبنِه أ 
تفيل الْقِِلة» وَنَمَى عَنْ الرَوْثْ وَالْعِظَامِء وََالَ: لآيَسَْنْحِي أَحَدُكُمْ , 


- 


2 إفف 
حْجَارِ؛ . 


5-4 7 _ 2 59 ِ_ 2 0 4م02 5-5 5 8 00 52 
يثُ أبي هُرَيرَةٌ مد عَن التي يع قَالَ: 7 نما نا َكُمْ مِكْلُ الْوَالِد أعَلمْكُمْ إذَا 
9 الْخَلاءِ َلاَيَشْتَفيلُ القئلَةَ وَلا يَسْتَدْبرْهَاء وَلامَ يَسْتَنْج بيَمِنِهِ وَكَانَ 


0 


- 


يمد يعلانةٍ أخجَارء 9 وَنْهَى عن الرَّوْثْ وَالوّعَةِ)! '“. 


- 
ءءء 


)١(‏ عَْ أبي م هُرَيْرَةٌ هد يَبلْعُ به التي 4 قَالَ : ” إِذَا اس 0 شتجمرٌ أَحَدُكُمْ فَْيَسْتَجْوِرْ وير تَوَضا أحَد 
0 

قال الخطيبٌ الشربيني في مغني المحتاج (131//1): صرّفه عن الوجوب رواية أبي داود [70]؛ وسي 
قوله #: ...٠‏ وَمَنْ اسْتَجِمَرَ فليُوتِرْمَنْ فَحَلَ قد أَحْسَنَ وَمَنْ لاقَلاحَرَجَ #[سندُه ضعيف ويشهدٌ له 
رواية البخاري وغيره]. وقيل: إنه واجبٌ لظاهر الخبر الأول» وهو شاد ». 

(1) تحفَة المحتاج لابن حجر : 784/1 - 1417. ومثله : في المغني لابن قدامة: 191/1 

(1) رواه مسلم في الطهارة؛ باب الاستطابة (503). 

(4) رواه والنسائي في الطهارة. باب اننهي عن الاستطابة بالروث (* 5): وابن ماجه في الطهارة؛ باب 
الاستنجاء بالحجارة» والنهي عن الروث والرملة (515). - 


القواعد المشتَركةٌ بين الكتابٍ والسنَةٍ نلف 


المذهب الثاني : أنه لا يُشتّرط ثلائةٌ أحجارء بل المطلوبٌ الإنقاء ولويتجرة قاله 
الحنفية» والمالكية. 


قال علي القاري رحمه الله : ( الاستنجاءٌ نحو حجر كخرقةٍ ومّدارٍ < حتسى ينقينه 


ولايُشتوّط التثليثٌ عندنا7". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
حديثٌ عَبْدِ الله ابن مَسعُود فد قال : ١‏ أَنَى ع ل 


ع - 2 6( 5 0100 00 
أخْجَارِء فَوََدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَْتُ الَالِتَ فلَمْ أَجِهُ فَأَحَذْتٌ رَوْثْدَ فأتينّه متاء فَأَحَذ 


8 


الحَجَريِن وَلقَى الرَوْئَةَ َقَالَ: هَذَا ركش 0”". 


ولو وجب الثلاثة لطلّبٌ بعد رمي الرّوئةٍ حجراً ثالث ". 


الفرع الثالث: 201011 الصوم: 


- ومدار الحديث على محمد بن عجلان» وهو إِنْ كان ثقةٌ إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» 
ولكن للحديث شواهد تقؤيه فيصح. 

)52 0 » وتقريب التهذيب: 7940/7» التلخيص الحبير: .)١59/1١‏ 

)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 0--155. (مختصراً). 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي (ص: /17): 2 والاستنجاءٌ بالأحجار رخص والماء أطهرُ وأطيبُ 
وأحبٌ» ويُستّنجى من الغائط والبول بثلاثة أحجار» لا يكون واحد منها يما استّنجي به. بل تكون 
نقيةً. وما أنْقّى عند مالك منالأحجار أجرَّأَء ويُستَحبٌُ الوتذء ولا بأسٌ بالاقتصار على حجر واحد إذا 
أنقَىء ولا يجَرئ عند أكثر المدئيين دون ثلاثة أحجار». 

(1) رواه البخاري في الوضوء؛ باب لا يستنجمي بالروث (187). 


(1) انظر: فتح باب العناية: ا 
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ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: وجوبٌ تببيتها في الفرض. دون النافلة» قاله الشافعية والحنابلة» 
قال ابن حجر رحمه الله :اليا شر الصو #وعلينا القلثة ويُشْترّط لفرضه 
كرمضان أداءً وقضاءً وكفارةٍ ومنذورٍ وصوم استسقاءٍ أمَرَّ به الإمامُ التبييثُ» أي إِيقاعٌ 
النيةٍ لسيلاً أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجرء ويصح النفلٌ بنيةٍ قبل 
الزوال6”". ْ 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

اسيك 
عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ: ١‏ مَنْ لَمْ ييِيتْ الصّيَامَ مَقَبلَ الْفَجْرِ فَلآَصِيَامَ لَه ”") 


٠. 
-- 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 515/5 - 0194. (مختصراً). 

ومثله : الروض المربع » ص : ٠8‏ ”. والمغني لابن قدامة: 219٠/4‏ ومغني المحتاج: .01/1/١‏ 

(1) رواه أبوداود في الصوم؛ باب النبة في الصوم (/4١3)؛‏ والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء لا صيامً 
لمن لم يعزم من الليل (017170» وقال: « حَدِيتُ حَفْصَةَ حَدِيتٌ لاتَْرفهُمَرْقُوعَا إِلدَمِنْ هَدَا الْوَجْد 
هد وي ْنَا عن ابن عمَرَ َو وَهْوَأْصَح وعَكَدا روي هَذَا ايت عَنْ لمر 
مَْقُونَاء وَلاتَعَلَمُ أَحَدَا رََ ةل لت 

والنسائي في الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (225917» وابنٌ خزيمة في الصوم. باب 
إيجاب الإجماع على الصوم الواجب (؛» والدارقطني في الصيام »)١1/15/5(‏ وقال: اكلهم 
عن حفصة مرفوعاًء ولكن اختلفوا ف رفعه ووقفه ». 

قال الحافظ في اللخيص ٠1//5(‏ 5): #اختلف الأئمةٌ في رفعه ووقفيء فقال ابنُ أبي حاتم عن أبيه: لا 


أدري أبّهما أصح. لكن الوقف أشبةٌ» وقال أبوداود: لاايصح رفمُه؛ وقال الترمذي : الموقوق - 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب والسنّةٍ ان 


7م د 2 5 ل ا 2 ذ طال 

الثاني : حديث عَايْشَة أمٌّ الموْمِنِينَ رَضِيّ اللّْهُ عَنْها قالثْ: ١‏ قَالَ لي رَسولَ الذد ل 
مة 55 ع او دي عير 42 2 5 و م 2 مد 6 2 - 
ذات يَوْم : يا عائْشة هَل عِنْدَكُمْ شَئْءٌ ؟ فقلتٌ: يَارَسُولَ الما عِنْدَنَا شَّئْءٌ؛ قَالَ 

ل 1 001 ع - 

ف ا لا بج ون ل أ سم ف خا سان ماس سس 

ف صَائ ؛قالت فخر سوا الله وله فَأَهْدِيَتٌ لنَا هَديّة أؤ جَاءَنا زَوْرٌ؛ رجع 

2 ا م 2006 52 ع 7 20206 سم عي رة ٠‏ ت 1ع > 3 

سول الله وٌْ قلت : يَا رَسُولَ اللو أَهَدِيَتٌْ لما هَدِيّة أؤ جَاءَنًا رَوْرٌء وَقَدْ حْمَأتْ لك 
0 وم 2 3 وس ام 2 ٠»‏ ا 4 2 وس ده مشو 

شَيْنَا ؟ قَالَ: مَا هُوٌ قلَْتٌ: حَيْس؛ قَالَ: هَاتِيهِ؛ فَجِئْتٌ به فَاكَلَ؛ ثم قَالَ: قَذْ كنت 


9 5 5 صَائِمً0”. 
المذهب الثاني: وجوبٌ تبييتٍ النية في الفرض والنافلة جميعاً» قاله المالكية 


والظاعرية 7 
قال اين الحاجب رحمه الله : ١‏ وشرط الصوم كلّه : النيةٌ من الليل»”". 


5 0070 5 ا ا 00 2 م 
لني كل قَالَ: « مَنْ لَمْ يبت الصّيَامَ قبلَ الْمَجْرٍ قلا صِيَامَ لَهُ » السابق. 


المذهب الثالث: وجوب التبييت في القضاء والنذر دون غيرهماء قاله الحنفية. 


53 أصحٌ؛ ونقّل في العلل عن البخاري أَنّه قال: هو خطأ وهو حديثٌ فيه اضطرابٌ» والصحيحٌ عن ابن 
عمر موقوف. وقال النسائي [في الكبرى: 7 ,:: والصوابٌ عندي موقوفء ولّم يصمح رفعٌه ». 

ومع ذلكَ صكح ابنُ حزم رفعّه لكونه زيادةٌ نقةٍ» وتبعه الشوكاني وامبار كفوري» وفيه ما فيه!. 

(نيل الأوطار: 7135/7» تحفة الأحوذي: 0179/7). 

(1) رواء مسلم في الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار (717/01). 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة: 1750/4. 

() جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: ١1/ا1.‏ 


ومثله : في الكاقي لابن عبد البرء ص: 1 
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قال علي القاري رحمه الله : ! ويصح أداء رمضان وقضاؤه بنية قبل نصف النهار 
الشرعي (وهو من الفجر إلى الغروب»)؛ وشُرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أَنْ 
بت م ال 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: حديث سَلَمَة بن الأكْوّع ذه قَالَ: ' أَمَرَ اين يخ رَجْلاً من اّ: 
في النّاس أَنَّمَنْ كَانَ أكَلَ فَيِصُمْ بَقيّة يوم وَمَنْلَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَليِصُمْء إن اليم يوم 


ار 1 
او 


حر 
أله 
ِ 


٠ 
أذن‎ 


وفيه دليل على أنه كان أمرٌ إيجاب قبل نسخ وجوبه برمضانء إذ لا يؤْمّر من أكّل 
بإمساك بقية اليوم إلا في صوم مغفروضش”". 
الثاني : أنَّ القضاء والكفارة والنذرالمطلق ليس لها وقتٌ معيّنٌء فوجبٌ تعييتُها من 
الابتداء» وتبيبثٌ نيتها من الليل”. 
الفرع الرابع: بحللان صوم يومَي العيدين: 
عَنْ أِي سَعِيدٍ لحري رَضِيْ الله عَنْهُ: ١‏ أن رَسُولَ اللو صَلَّى الله عَلَِْ وسَلَمَنقَى 


ع اسز سموسةىوسه ل5أ." ممه #00 ىه 08(0) 
عنْ صِيّام يَوْمَينِ: يَوْم الفطرء وَيَوْم النخرا . 


(1) فتح باب العناية لعلي القاري: 067/١‏ -577. (مختصراً). 
(؟) رواه البخاري في الصيام» باب صيام يوم عاشوراء (185/4). 
(؟) انظلر: فتح باب العناية لعلي التاري : 00:١‏ 

(؟) انظلر: فتح باب العناية لعلي القاري: 71/1 0. 


(5) رواه البخاري في الصوم؛ باب صوم يوم التّحر (191465), ومسلم في الصيام (/51 ١5‏ ). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنةٍ اباي 


اتفق العلماء على حرمة صيام يومّي العيدّين '''» وكذا اتفق الجماهير على عدم 
انعمّاده إِنْ صامّهما بالنذر أو غيره. 


قال ابن حجر رحمه الله  :‏ لا يصحٌ صومٌ يوم العيد: الفطر والأضحَّى للنهي 
الصحيح عنة )”". 1 . 

قال الإمام النووي رحمه الله: « أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومّين 
بكلٌ حال سواء صامّها فوكار وسار رار قناوواوغين انان 

ولوندَّرَ صومهما متعمّداً لعينهما قال الشافعي والجمهور: لا ينعقدٌ نذرٌه ولا 
يَلرّمُه قضاؤّهما. 

-وقال |بوسحنلةة رمك ول لتقا وهماه نان صاتهها اجرار” . 


وخالفٌ الناس كلّهم في ذلك 70“. 


)١(‏ وكذا أيام التشريق عند الحنفية والشافعية والحنابلة لقوله مَل 5 أَيَامُ التَشْرِيق أَيامُ أكل وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ 
لو » رواء مسلم في الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق (197557). 

وأجارٌ صياتها المالكية بن َم تمد هدياء والامام أحمد في رواب لماروى البخاري (1104) عَنْ عاك 
وان عُمَرَكه قَالاً: «لَمْ يُرَحَض في َم ليق أن يُصَمْنَ إلا نْلَمْ يِذ الذي *. 

(فتح باب العناية: 081/١‏ ؛ الكافي» ص :30 تحفة المحتاج: 071/4 المغني : 141//4). 

(1) شرح مسلم للنووي: 101/8. 

ومثله: في المغني لابن قدامة : 45/4 3ع 41/4/17 . 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري: .789/١‏ 

(4) شرح مسلم للنووي: 161//8. 

ومثله : في المغني لابن قدامة: 55/4 37 4/17 /ا4. 
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الفرع الخامس: بطلان بيع الملاقيح والمضامين: 

قال ابن حجر رحمه الله  :‏ فمن الأول [أي البيوع المنهيةٍ الباطلة] أشياء منها... 
بِيعٌ الملاقيح» وهي ما في البطون من الأجّةَ» والمضامين» وهي ما في أصلاب الحول 
من الماء» رواه مالك مرسلاً» والبَرّار مسنداً» وانعقد عليه الإجماعٌ» لفقد شروط 


0 


قال ابن المنذر رحمه الله :(أجمعوا على فساد بيع المضامين» والملاقيم)”" 


وم 


عَنْ سَعِيدِ بن المي أَنّهُ َال : ”لارِيّافٍ الحيوَانِء وَِنّمَانْهِيَ مِن الحَيّوَانِ عَنْ 
ثَلانَةٍ : عَنِ المصَامِينِ وَالملاقيح» وَحَبَلٍ الحبلةِ» '" . 
وعن ابن عباس ذفن : أنَّ رسول الله يي نَهَى عن بيع المضامين»”*. 
(1) محفَة المحتاج لابن حدجر: 0 
ومثله : في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 41/7» والمبسوط لشمس الأئمة السرخسي: 2117/17 
والمواهب الجليل: 3571/4» والشرح الكبير لابن قدامة: 7815/0 . 
(1) الإجماع لابن المنذر» ص: .4١‏ 
ومثله : في كشاف القناع : “177/1. والمغني لابن قدامة: 101/0. 
(70) رواه مالك في الموطأء في البيوع ؛ باب ما لا يجوز من الحيوان (11719). 
() رواء الطبراني في الكبير (11:/11)» وقال الحافظ البيغمي رحمه الله في المجمع (5/4 :)1١‏ ! 
رواه الطبراني في الكبير والبزار» وفيه : ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد وضعفه 
جمهور الأئمة؛ 
وعن أبي هريرة ذه 2 أن النبي يك نَهى عن بيع الملاقيح والمضامين » رواه البزار» وفيه صالِح بن أبي 


الأخضرء وهو ضعيف 6. 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسنَةِ 1 


الفرع السادس: عدمٌ صحة الْمخابَّرة وَالْمُرَارَعَة ”": 

اختلاق العلا و طيخ عقق النفا ررق وللرارعةا عل ا ملعطن: 

المذهب الأول: عدم صحة المخابرةٍ والمزارعة: قاله الشافعية©) 

قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ولا نصح المخابرةٌ» وهي المعاملةٌ على الأرض ببعض 
مايخْوُج منهاء وَالبَذرٌ من العامل ؛ ولا المزارّعةٌ» وهي: هذه المعاملةٌ والبذرٌ من المالك 
للب الم ل 
واستدلوا عليه بأمور متها: 

الأول: حَديثٌ جَابرِ بْنِ عبد الأُورضي الله عنهما: ' أَنَّ رَسُولَ الله يق تَهَى عَنٍ 
امايق وَالماو!؟) 0 ) ل 


الثاني : حديثٌ جَابر 5ه قَالَ ٠:‏ كَوايَعُوهَا ات ولؤقع وَالنضْفء قَقَالَ 


ليح صلَّى الله علّيه وسَلَّمَ: مَنْ كانت لَه أَرْض قَلْيرْرَعْهَاء أو لِيَمْتحهاء فَإِنْلَمْ يَْعَلْ 
7 


(1) ستأتي المسألة مفصلةً في مطلب « إجماع أهل المديئة ». 

.)0 57/7 وهي قولُ أبي حتيفة أنه والمفتى عند أصحابه : الصحة.(فتح باب العناية:‎ )1١( 

(1) شحفة المحتاج لابن حجر : 5117/1 - 4 41 (ملخصاً). 

(4) والّحاقلة: هي نياع الزرعٌ بالقمح.(صحيح مسلم: 414/1١‏ مع شرح النودي). 

(0) والمزابتة : هي أن يُباعَ ؟ تمر الدخل بالتمر. (صحيح مسلم: 414/٠١‏ مع شرح النووي). 

(5) رواه البخاري في البيوع » باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو نخل (7707): ومسلم في 
البيوع؛ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة... (5805). 

(0) روا البخاري في المزارعة: باب ما كان من أصحاب النبي يق يُواسي بعضهم بعضاً (/511)؛ 
ومسلم في البيوع» ياب كراء الأرض (581/0). 
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المذهب الثاني : صحةٌ المزارعة والمخابرة» قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. 

قال ابن قدامة رحمه الله: ( وتجورُ المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء والمخابرة 
المزارعة »”"). 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: حديثٌ ابْنِ عُمَرَرضي الله عنهما: ١‏ أَنَّرَسُولَ الل عَامَلَ أَهْلَ عَيْيرَ 
قر مَا يرح ها من تمر أؤرَِعٍ؟”". 

الثاني : عمَُ أهل المدينة» قال البخاري كه : ( وَقَالَقَِسُ بْنُمُسلِم عَنْ بي جَثْفَرٍ 
قَالَ: مايأل بِِتِ حِجْرَةٍإِاَيزْرَعُونَ علَى الث وَالوُع» وَرَاوعَ علي وَسَعْدُ 
بن مَالِكء وَعَبِدُ الل بن مشعُودِء وَعُمَرْنُ عبد اَي وَالْقَايِمٌ وَعُرْوَة وَآل 
بَكْرِ» وَل عَمَرَه وَآلُ عَلِي» وَابْنُ سيرِينَ؟... 

وَعَامَلَ عُمَْالنَّاسَ عَلَى إِنْ جاءَ عُمَرُبالبَدْرِمِنْ عِنْدِهِ قلّهُ السَطْرُوَإِنْ جَاءُوا بالْبَذْرٍ 


َلَهُمْ كَذَا ل 


(1) رواه البخاري في المزارعة؛ باب ما كان من أصحاب النبي يد يُواسي بعضهم بعضاً (71175). 


(؟)المغني لابن قدامة: 47/0 7. ومثله : في فتتح باب العناية: 47/17 8 ؛ وجامع الأمهات. ص: 37 417. 

(1) رواه البخاري في المزارعة ؛ باب المزارعة بالشطر ونّحوه (7707)) ومسلم في الببوع» باب المساقاة 
والمعاملة يجزء من الشمر والزرع (78950). 

(5) رواه البخاري في المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه (؟875/1). 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسَئَةِ ”7 


الفرع السابع: حرمةٌ نكاح كافرة لا كتاب لَها: 

قالتع الى "ولا كحو المشْركتٍ حَقٌّ يوك و د تومته زاون الشركة كو ولو 
َعجست وَلَاتَكِوا َلْمْْرِكِينٌ َم مؤْمسوأ وله ومن يرن مُشْرِلٍ و وَلوَأَعْجبَخ (48. 

تفق العلماء على بطلانٍ نكاح الكافرة التي لا كتابَ لبا من مسلم» قال ابن قدامة 
رحمه الله: 7 وسائرٌُالكفار غير أهل الكتاب كمّن عبد ما اسمّحسنَ من الأصنام 
والأحجارٍ والشجر والحيوان» فلا خلافٌ بين أهل العلم في تحريم نسائهم 
قبا : 

الفرع الثامن: حرمةٌ نكاح زوجة الأب: 

قال الله تعالى:«9 وَلَا تَكمْوأ مَاتَكَمَ َاسَآوْكُم ير الِنَسَكء لاما فَدْ سلف إِنّهُ 
كان تَحِمَّدٌ وَمَمَعّاوسَآء سيلا (40 [النساء]. 

اتفق العلماء على بطلان نكاح الاب مهما نرّل مَن عقدٌ عليه الأبُ مهما علا. 

قال ابن قدامة: ' المرأة إذا عمّد الرجلٌ عمد التكاح عليها حرْمَت على ابنه» ولي 
في هذا خلاف بين العلماء» والجدٌ كالأب في هذاء واب بن الابن كالابن فيه. لأنّهم 
يدحُلون في اسم الآباء والأبناء» وسواء في هذا القريب والبعيد» والوارث وغيرّه من 


3 ع 5 5 5 زف 
قبل الأب والأم» ومن ولد البنين أو ولد البناتٍ » 


(1)المغني لابن قدامة: 119/4. 

ومثله: في فتح باب العناية: 7 الكافي لابن عبد البر» ص : 5 4 1» تحفة المحتاج: 704/4 . 
(١)المغنى‏ لابن قدامة: 7594/9. 

وساي سحبان شاه 5 وحفة المحتاج لابن حجر: 171/4 والكافي لابن عبد البرء ص 
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الفرع تي حرمةٌ الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها بالنكاح: 

عَنْ أبِي هُرَئ رَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ : ١‏ أَنَّوَسُولَ الله صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأيْجْمَعُ 
َينَ لوأو وَحَمَتَهَاء وَلا بين الود وَخَالتِهًا ) ". 

اتفق العلماء على حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها أو بين المرأة وخالتها بالنكاح» 
وأن النكاح باطل» قال ابن قدامة: ( ويحرٌم الجمعٌ بين المرأة وبين عمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء وأجمّع أهلُ العلم على القول به» وليسّ فيه اختلاف, إلا أن بعض أهل 
البدع يتن لا تعد مُخالفتُه خلافاً وهم الرافضة والخوارج لَم يحرّموا ذلك » ”"". 

المطلب الرابع: ٠‏ تفي القبول » وأثره: 

اول : مذاهب العلماء يك موجب « نمي القبول »: 

الذين تعرّضوا لبذه المسألة من الأصوليين هم المتأخرون من الشافعية وبعضص 
متأخري المالكية على حسب ما اطلعتٌ عليه”". 


)١(‏ رواء البخاري في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها (47/14)؛ ومسلم في النكاح باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء... .)10١14(‏ 

(؟) المغني لابن قدامة: 737”7//9. 

ومثله : في الإجماع لابن المنذر» ص : 75 "ء وفتح باب العناية: 2١17/7‏ والكافي لابن عبد البر»ء ص: 
وتحفة المحتاج لابن حجر: 7771/9. 

(1') قال البدر الزركشي في التشنيف :)1١71/1(‏ 7 إِذا ورّد من الشرع نفيٌ القبول عن عبادة فهل يدل 
ذلك على صحتها أو فسادها؟ فيه قولانٍ» حكامما ابن عقيل من الحنابلة في كنابه في الأصول 6 
وتبعه العراقي في الغيث (180/1) ولكني ما وجدئه في مظنّه في كناب 7 الواضح في أصول الفقه » 
لابن عقيل الحنبلي» لعله في غير المظنٌّ» أو في غير هذا الكتابء والله أعلم. 


القواعك المشتركةٌ بين الكتاب والسنَهِ ْم" 
ا 1 ا لت رم 


5 م9 ع و 
ل ا 
( الوجْرَاء والمَبُول حينّ ين نفياً لِصِحَةٍ وضِدّها قد رُويَا» 7 
000 
قيل: يدل على الصححدّء لظهور «نفي القبول) في عدم الشواب» دون عدم 

الاعتداد. 

وقيل : ويدل على الفسادٍ لظهوره في عدم الاعتداد 6”") 
واستدلوا على دلالة « ذفي القبول » على الصحة بأمورمنها: 

الأول: عَنْ صَفْيَةَ ” " عَنْ بَعْض أَرْوَاج اللي 85 2 عَنْ اللي وك قَالَ: ( مَنْ أَتّى عَوّافاً 
َسَأَلَهُ عَنْ ب 5 شَيْءِ لَمْ نبل لَهُ صَلاةٌ 5يف َليةك 9 

الثاني : عَنِ الشَّحِْيَ قَالَ: « كَانَ جرِيرُبْنُ عَِدِ اللِيحَدثُ عَن التي يل قَالَ: ذا بق 

(1) ممراقي السعود مبتغي الرقي والصعود للشنقيطي: ١70/١‏ (مع نشر البنود). 

والشنقيطي : هو عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشتقيطي» المغربي المالكي» أبو محمدء الفقيه 
الأصولي؛ طاف الآفاقّ في طلب العلم» رحل إلى مصر والشام والحجاز» وغيرهاء فألف كتباً مفيدة 
منها: نشر البنود على مراقي السعود» هدي الأبرار» روضة النسرين» توفي سنة 11710ه على 
الأصح. (الأعلام للزركلي: /20)). 

.179/1 نشر البنود للشنقيطي:‎ )١( 

(1) وصفية: هي صفية بنت أبي عُبيد بن مسعود الثقفية» زوج ابن عمر» من كبار التابعين؛ قيل: لبا 
إدرال» وأنكّره الدارقطني» ثقة من الثانية» أخرج لبا البخاري في صحيحه معلقاً» ومسلم؛ وأبو 
داودء والنسائي» وابن ماجه. 

(4) رواه مسلم في الأدب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (9175). 
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العيدٌ لذتكة لشي ”7 

الثالث: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رضي اللهُ عنهُما قَالَ: ١‏ قَالَ رَسُولُ اللوؤك: مَنْ 
شرب الْحَمْرَ وَسَكِرَلَمْ قبل لَهُ صَلاة أَردَ بَعِينَ صَبَاحاء وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النّارَه فَإِنْ تاب 
تَابَ بَ الله عَلَيه وَِنْ عَادَ قَشَرِبَ فَسَكِرَلَمْ تفيل لَّهُ صَلاة 5 أَرْبَعِينَ صَبَاحاء فَإِنْ مَاتَ دَكْلَّ 
الثّارَء فَِّنْتَابَ تَاب الله عَلَيْه وَِنْ عَادَ َكَربَ فَسَكِرٌلَمْ تيل لَهُ صَلاة ريو يَعِينَ صَبَاحاً 


قَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَء فَإِنْ تاب تَابَ الله لاع ةكح ىل ةو 
رَدَغَةَ الخال يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا رَدَغَةُ الحَبَالٍ ؟ قَالَ: عُصَارَةٌ أل 


529 


قال الشنقيطيرحمه الله عقب هذه الأحاديث نقلاً عن ابن أبي شريف”": 

(1) رواه مسلم في الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافراً .)٠١3(‏ 

(1) رواء ابن ماجه في الأشربة» باب من شرب الخمر لّم تقبّل له صلاة (70351/1) بسنل صحيح » 
والنسائي مختصراً في الأشربة؛ باب توبة شارب الخمر (001/6). 

ورواه أبوداود في الأشربة» باب ما جاء في السكر (17/0) بلفظ قريب منه عن ابن عباس مرفوعاًء 
وفيه إبراهيم بن عمر الصنعاني» وهو مستورء والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر 
(1877) عن ابن عمرَّ مرفوعاًء وقال: ١‏ حسنء وقد روي نحؤٌّ هذا عن عبد الله بن عمرو وابن 
عباس عن النبي وَل 1» وفيه عبِيدٌ الله بن عمر وهو ضعيف. 

(7) وابن أبي شريف: هو إبراهيم بن محمد بن أبي بكرء برهان الدين» أبو إسحاق, المقدسي المصري» 
الشافحي» الشهير بابن أبي شريف» الشيخ الإمام؛ الحبر البمام» العلامة المحققء الفهامة المدقق» 
شيخ مشايخ الإسلام؛ تفقه على علم الدين البلقيني» والشمس القاياتي تى» وأخذ الأصول على 
الجلال المحلي» والحديتٌ عن الحافظ ابن حجرء وألف كتباً منها: شرح المنهاج» وشرح الحاوي» ‏ 

/ 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسنَةٍ 1م 


جد تاي :ل ل ا م م ل ا كي 


والظاهرٌ أن نفي القبول في هذه الأحاديث وتّحوها لكون إثم المعصية المتوعد عليها 
يعدل ثواب الصلاة تلك المدة» فكأنه أحبطه» وذلك لا يُنافي كونّ الصلاةٍ نفسها 
صحيحةً لاستجماعها الشرائط ) ٠١‏ 

وأما الشافعية فذكروا وجهّين من دون ترجيح» قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري رحمه الله : ْ 

« وأما نَفومٌ القبول عن شيءٍ كقوله تعالى :ا إوَالَِ كوأ وَمَاقا و كنار من ينبل 
من لصَِهم وله لض هَكباووافيبُ 4[آل عمران] أي لن تقل منهم 

فقيل : دليلُ الصحة له. لظهور النفي في عدم الشواب» دون الاعتدادٍ كما حمل 
عليه خبرُمسام : ١‏ مَنْ أتّى عَوَافا قَسَأَلَهُ عَنْ سَيْء لَمْ مقبَل لَهُ صَلاء أَرْبعِينَ لَه ؟ ”"2؛ 

وقيل: دليلٌ الفساد”"» لظهور النفي في عدم الاعتداد» ولأنَّ القبول والصحة 


متلازمان: فإذا نفِيَ أحدُهما نفي الآخرُ) 7“ . 


- وشرح الورقات لإمام الحرمين؛ توفي رحمه الله سنة “4177 هه ودُفن بالقرافة. 

(البدر الطالع للشوكاني؛ ص : /71"7» شذرات الذهب لابن العماد: 5 ). 

.179/١ نشرالبنود للشنقيطي:‎ )١( 

(1) رواه مسلم في الأدب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (01). 

() قال الولي العراقي في الغيث البامع (187/1): ( وهو مقتضى استدلال أصحابنا وغيرهم 
بالحديئين المذكورّين على اشتراط الطهارة وستر العورة في الصلاة 4. 

(5)غاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: 148. 


ومثله: في جمع الجوامع للسبكي: 0 ** والتشنيف: »7”77/١‏ والبدر الطالع: ف نكرة 
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والذي يظهر لي أنَّ القولَ الشاني (وهو: أن نفيّ القبول » دليلٌ الفسادٍ) هو 
الراجحٌ الذي لا يحور العدولٌ عنهُ إلا لدليل خارج؛ ويدل علي أمور: 

الأول : قوله تعالى : فا ومن يَبْيَع عير الل دِينًا كن يقبَلَ مِنْهُ وَهُو في الأَخْرَةَ مِنّ 
لْحَرنَ ()4 [آل عمران]» فهو ظاهر على عدم قبول غير الإسلام؛ فدل على 
الفساد. 

الشاني: عدم جوازٍ العدول عن ظاهر النصّ إلا بدليل ونفيٌ القبول ظاهرٌ 
للفسادء لو لاه كان لمأتي معتداً. 

الثالث: كثرةٌ استعمال الشارع ١‏ نفيَ القبول » للفساد في أحاديث كثيرة منها : قوله 
ل لا يبل الله صلاة الحائضي إلا مار ©؛ 

وقوله يل: ١‏ لاتَقْيَلُ صَلاةٌ مَنْ أَحْدَتَ حَبَّى يَتَوَضاً)*". 

الرابع: مَسْلكُ العلماء يظاهر مثلٍ هذه النصوص» وعدم عدولييم عنها إلا بدليل؛ 


02 


وقول الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث: ‏ مَنْ أَنّى عَوَافاً َسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ لَّمْ 

)١(‏ رواه أبوداود في الصلاة؛ باب المرأة تصلي بغير خمار (2581» والترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء لا 
تقبل صلاة الخائض إلا بخمار(127/1)» وقال: 3 حسنء والعملٌ عليه عند أهل العلم 4؛ وابن ماجه في 
الطيارة؛ باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا يخمار(0 16). 

ورجاله ثقات؛ ولكن قال الحافظ اين حجر في التلخيص (10/7 5): ' أعلّه الدارقطني بالوقف؛ وقال: 
إن وقنه أشبّهء وأعله الحاكمٌ بالإرسال 4. 


(؟) رواه البخاري في الوضوء؛ باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1/70)؛ ومسلم في الطهارة؛ باب 
وجوب الطيارة للصلاة (70؟). 


القواعد المشتّركةٌ بين الكتاب, والسئةٍ 1م 


تُفْيَل لَهُ صَلاةٌأَْيَِينَ ليله ؛ ١:2”‏ وأما عدمٌ قبول صلاتّه فمعناه: أنه لا ثوابٌ له فيها 
وإِنْ كانّت مُزِئةٌ في سقوط الفرض عنه. ولا يحَتاج معه إلى إعادةٍ؛ ونظيرٌ هذو الصلاةٌ 
في الأرض المغصوبة تجزئةٌ مسقِطةٌ للقضاء ولكن لا ثوابٌ فيها كذا قال جمهورٌ 

ولا بُدّ من هذا التأويل في هذا الحديث فإنَّ العلماءً متفقونٌ على أنه لا يَلْرّمُ مَن أنَى 
العَرّافٌ إعادة صلاوات أربعينَ ليلةً ؛ ''' صريحٌ في هذا. 

ويؤيّده أيضاً قولٌ الولي العراقي بعد ذكر مذهتّين سابقين: ! الذي ظهّر لي في كون 
هذّين الحديئين [أي حديث: ١‏ لأيَفَْلُ الله صَلاةٌ حَائْض إِلأَعخْمَارٍ؛؛ وحديث: ١‏ لآ 
تُْيَكُ صَلاةٌ من أَحْدَتٌ حَنّى يَتَوَضأً] المذكورّين نفي فيهما القبول؛ وانتمّت معه 
الصحةٌ» وجاء في أحاديث أخرٌ نفيمئ القبول فلَّم يتفي معه الصحةٌ كصلاةٍ شارب 
الحنمر» والعبد الآبق» وآتِي العراف: أناتَنظر فيما في فيه القبول: 

إن قارئّت ذلك العلَ معصيةٌ كالأحاديث الثلاثة المذكورة أجرّأء فانتفاءٌ القبول 
أي الثواب» لأن إِنْمَ المعصيةٍ أحبطه. 

وإِنْ لم يُقارنه معصيةٌ كالحديئين الأرّلّينء فانتفاءٌ القبول بِسَببِه انتفاء شرط » وهو 
الطهارةٌ في أحد الحديئين» وسترٌ العورة في الآخْرِء ويَلرّمُ دوقم الشرط عدم 
المشروط 6 ”": لأنَّ مقارنة المعصية قرينةٌ صارفة لانفي القبول» عن أصل معنا وهو 


(1) رواه مسلم في الأدب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (91/85). 
(0 شرح مسلم للنووي: 1 
1) الغيث البامع للولي العراقي: 185/1١‏ . 
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الفساد, والله تعالى أعلم. 
ثانيا: أثر قاعدة: « «نفي القبول» للفْسَادٍ » ي الضروع: 

بنى ابن حجر البيتمي رحمه الله في « التحفة ؛ على كون ١‏ نفي القبول » للفسادء 
إلا لدليل» فيدل على الصحة فرعين: 

الفرع الأول: اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة: 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبيَ صلَّى الله عليه وسَلَّم : ١لا‏ يَقِبَلٌ الله صَلاةَ 
الخَائْض إلأيخْمار»”"؛ 

اتفق العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة» قال علي القاري رحمه الله : 
اومن شروط الصلاةٍ سترٌ العورة» وذلك للإجماع على افتراضه في الصلاة. ... 

ويحتمل أن يكون سند الإجماع قوله وك: ١‏ لا يَقبَلُ الله صلاةً الحائض إِلأعخْمارٍ). 
رواه أبوداود» والترمذي70". 

وقال ابن حجر البَيكّمي رحمه الله: « وثالثها [أي من شروط الصلاة] : سعد 
العورة عندٌ القدرة وإِنْ كان خاليا في ظلمةٍ للخبر الصحيح: لا يَقبَلٌاللّهُ صلاةً الحائض 
لأمخمار» ". 


)١(‏ رواه أبوداودء والترمذي » وقال: ! حسنء والعملٌ عليه عند أهل العلم 4 وابن ماجه؛ ورجاله 
ثقات» ولكن أعلَّه الدارقطني بالوقف. والحاكمٌ بالإرسال » وقد سبّق في (185/1). 

(1) فتح باب العناية لعلي القاري: .1177/١‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/7 717. 


ومثله : في جامع الأمهات» ص: 9 ومنتهى الإرادات: 0/١‏ 5. 


القواعذ المشتّركةٌ بين الكتابٍ والسنَةٍ / 


الفرع الثاني: صحةٌ صلاة من أتَى عرافاً مع عدم الثواب: 

عَنْ صَفِية عَنْ بض أَْوَاج الي د عَنْ الت يقَالَ: 7 من أنَى عَوّافً فسَأَلَهُ عَنْ 
شَيْءِ لَمْ يبن لَهُ صَلاة ريعي َيل » ". 

قال الإمام النووي رحمه الله : « أما العراف: فهو الذي يتعاطى معرفة مكان 
المسروق » ومكان الضالة » ونحوهما. وهومن جملة أنواع الكهان. 

وأما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثوابٌ له فيها وإن كانت مُجزئةٌ في سقوط 
الفرض عنه . ولا يحتاج معها إلى إعادة » ونظير هذه الصلاةٌ في الأرض المغصوبة 
و سقط الفا عوك لكر انوا :كذ #السحدوتور اصكانا قال 
فصلاة الفرض وغيرُها من الواجبات » إذا أنّى بها على وجهها الكامل ترنَّبَ عليها 
شيئانٍ : سقوط الفرض عنه » وحصول الثواب. 

فإذا أداها في أرض مغصوبة حصّلّ الأول دون الثاني » ولا بد من هذا التأويل في 
هذا الحديث » فإن العلماء متفقون على أنه لا يَلرّم مَن أتى العرّافٌ إعادةٌ صَلوات 


. 5 070 
أربعين ليلة ؟ . 


2 ير رديه 
المطلب الخامس: « تفي الإجزراء »؛ وأثره: 
ولا مذاهب العلماء # موجب 0 نفي الإجزاء 3 


قبل أن نتكلم على مذاهب العلماء في مفاد « نفي الإجزاء » لا بُدَّ من بيان المراد 


ب«الإجزاء » عند العلماء» وتة تفسيرُهم ل« الإجزاء! مبنيٌ على تفسير «الصحة)2»ء ولذا 


(1) رواه مسلم في الأدب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (91/81). 
(1) شرح مسلم للنووي: 1 ؛. (بتصرف يسير). 


الال ره 


وول المدخل إلى أصول الإمام الشافقعي 


نُعرّفُها ولا ثّم «الإجزاء». 

قال الجلال المْكَلّى رحجمه الله : ! والصحةٌ من حيث هي الشاملةً لصحة العبادة 
وصحة العمّد: موافقةٌ الفعل ذي الوجهين وقوعاً الشرح 
والوجهان: موافقةٌ الشرع ومُخالفتّه» أي الفعل الذي يققع تارةً موافقاً للشرع 
لاستجماعه مايُعتيّر فيه شرعاً» وتارةً تخالفاً له لانتفاء ذلك عبادةٌ كان كالصلاة» أو 
عقداً كالبيع؛ الصحةٌ موافقّه الشرعَ» يمخلاف مالا يّقمٌ إلا موافقاً للشرع كمعرفة الله 
تعالى» إذ لو وقكّت مُخالفةٌ له أيضاً كان الواقعٌ جهلاًء لا معرفةً» فإنَّ موافقتّه الشرعٌ ليست 


لف 


ف لشيتي الشكة لاديس عمسيو 


فصحةٌ العبادة أخذاً يا ذُكر: موافقةٌ العبادات ذات الوجهّين وقوعاً الشرعٌ وإنلّم 
تنقط القضاة 


وقيل : الصحة في العباداتٍ إسقاط القضاءأ أي إغناؤها عنه. بمعنى أن لا يماج إلى 


.6 قاله المالكية والشافعية والحنابلة. واشتّهر به تعريف المتكلمين‎ )١( 

(شرح التنقيح للقرافي» ص : 1/7ء الإحكام للآمدي: »117/١‏ الغيث المامع للولي العراقي: 27/١‏ 
شرح الكوكب امثير لابن النجار: 0/١‏ غ). 

() قال القرافي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح (ص: 70): « العربٌُ لا تصف الشيء بصفة إلا إذا 
كان قابلاً لضِدّهاء فلا يقولون للحائط  :‏ إنه أعمّى ؛ وإِنْ كان لا يُبِصِرٌ لأنه لا يقبل البصرّ عادةٌ 
وكذلك لا يقولون له: « أصمٌ » لأنه لا يقبل السمعٌء ولذا قال الإمامُ فخرٌالدين في المحصول: إن 
العبادة لا تُوصّف بالإجزاء إلا إذا أمكن وقوعٌها على وجهين: الإجزاء؛ وعدمه؛ أما على وجه واحدٍ 
فلا كمعرفة الله تعالى ؟. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنةِ 81١‏ 


لبان 

ل را كر لام 

5 و 
» ثم تبن لدف انك سيعيدا على الأول دون الات 7 

وبصحة العقد (التي هي أخذا يا تَقدّم : موافقته الشرعً) ترتبٌ أثره أي أثر العقدء 
وهو ما شرع العقد له كُحِلٌ الانتفاع في البيع» والاستمتاع في التكاح» فالصحةٌ منشأ 
الترتب لا نفسٌه» بمعنى : أنه حيثما وُجد فهو ناشىمٌ عنهاء لا بمعنى : أنّها حيثما وُجدت 
نَأ عنهاء فلآ يّرِد البيعٌ قبل انقضاءِ الخيار» فإنه صحيحٌ» ولّم يترنّبٍ عليه أثرى 
ونوقفٌ الترتب على انقضاء اليا لمأن منه لا يقح في كون اللصحة مشا الترتبٍ ؛ 
كما لا يّقدّح في سببية ِلك التصاب لوجوب الزكاة تَوقُفُه على ول 

وبصحة العبادةٍ على القّولٍ الراجح في معناها إجزاؤها ”" أي كفايتها في سقوط 
)١(‏ قاله الحنفية. واشتّهر ب١‏ تعريف الفقهاء 4. 
(تيسير التحرير: .)770/١‏ 
(؟)فيه إشارةٌ إلى أن الخلاق لفظئ »قال القرافي في شرح التنقيح (ص: 7): 2 اتفق النريقان على 
جميع الأحكام؛ وإنما لخلاف في التسمية» فاتفقوا على أنه موافقٌ لأمر الله وأنه مُثابٌ» وأنه لا يجب 
عليه القضاءٌ إذا لّم يطلع على الحدث» وأنه يجب عليه القضاءٌ إذا اطلع. وإنّما اختلفوا في وضع لفظ 
الصحة»: هل يضعونه لما واقّق الأمرَ سواء وجب القضاء أم لّم يجبء أو لما لا يُمكن أَنْ يتبعه قضاءٌ؟ 
ومذهبٌ الفقهاء أنسبٌ للغة 5. 
ومثلّه : في تيسير التحرير: 17*6/7: المستصفى للغزالي: 177/1» الإحكام للآمدي: 2111/١‏ شرح 


الكوكب المنير: 57528/1. 
2 . 
قلتٌ: مذهبٌ الفقهاءِ أنسبٌ ومذهبٌ المتكلمين أدقء والله تعالى أعلم. 


(*”) بين الصحة والإجزاء فرق من وجهّين: ح- 


0 المدخّل إلى أصول الإمام الشافجي 


التعبد أي الطلب وإن لم يُسقِط القضاء. 
وقيل: إجُزاؤها إسقاط القضاءء كصحتها على القول المرجوح. فالصحة مَئمأ 
5 5 5 5 زق 
فعُلمَ ما سبق أنَّ « الإجزاء » خاصٌ بالعبادة» فلآ يوصَف به غيره» وأنَّ للعلماء له 


أ 


تعريمين: 
الأول: الإجزاءٌ: هو الكفاية في سقوط الطلّب. وهو تعريف الجمهور. 
الثانى : الإجزاءٌ: هو إسقاط القضاء. وهو تعريف الحنفية. 
وبعد أن عرفنا معنى « الإجزاء » في اصطلاح الفقهاء والأصوليين» نقول اختلغوا 
العلماء في مفاد تفي الإجزاء» كاختلافهم في مغاد انِّي القبول» فذهب المالكية إلى 
أنهما للصحةء قال السّنقيطى : 
« الإجْرَاءُ والقَبُولُ حِبنَ نفياً لِصِحَةٍء وضِدّها قَدرُويَا ؟ '". 
م - 5-2 
وذكر جمهور الشافعية فيه قولين من غير ترجيح. قال المحلي: لاولانفيَ 
- أحدمٌما: أنّ الصحة تكون وصفاً للعباداتٍ والمعاملات. وأا الإجزاءٌ فلا يكون إلا وصفاً للعبادات. 
(نهاية السول: »57/١‏ والغيث البامع: .)78/1١‏ 
ثانيهما: بينهما خصوصٌ وعمومٌ» وذلك أن العبادةٌ قد تكون صحيحةٌ غيرَمَرْئةٍ كصلاة اليثم في 
الحضر لفْمَدٍ الماء مثل» ولا تكون مجزئةٌ غير صحيحة. 
(1) البدر الطالع للمحلي: .11١-110/١‏ (مختصراً). 
ومثله : في الغيث البامع : 01 * وغاية الوصول» ص: 18. 
(1) مراقي السعود لمبتغي للشنقيطي : »170/١‏ وقد سبّق شرح البيتٍ في (0181:/1). 


القواعي المشتركة بين الكتاب وَالسَنَةٍ وب 


الإجزاء» ك١‏ نفي القَبول » في أنّه يُفيد الفسادً» أو الصحة ”''. قولان. بناءً للأوّلٍ على 
( أن الإجزاة: الكفايةٌ في سقوط الطلب »؛ وهو الراجحٌ» وللثاني على أنه إسقاظ 
التقضاء "؛ إن ما لا يُسقّطه بأنْ يحتاج إلى الفعل ثانياً قد يَصمْ كصلاة فاقِدٍ المورين. 
وقيل: هوأَوْكَ بالفسادٍ من «نفي القَبول» لِتَبِادّرٍ عَم الاعتدادٍ منه إلى 
الذّهنَ)”". ١ ١‏ 
والذي يترجّح عندي هنا: أنَّ ١‏ نفي الإجزاء » للفساد» لأنَّ الإجزاء كفاية العبادةٍ 
عن الطلّب» ولمثل ما تقدَّم في كون ١‏ نفي القبول » للفسادٍء وفي اقتصار الجلال المحلي 
وزكريا الأنصاري رحمهما الله على التمثيل للفساد”") 
تعالى أعلم. 
ثانياً: أثر قاعدة: « «تّفي الإجزاء» للفسادٍ » 2 الفروع: 
بنَى ابن حجر البيتمي رحمه الله في ! التحفة ؛ على كون ! نفي الإجزاء » للفساد 


إلا لدليل» فيدل على الصحة فرعين: 


ما يُشِر ترجيحه أيضاًء والله 


الفرع الأول: عدم صحة الصلاة بغير الفاتحة: 
اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بحيث إذا ترّكها المصلّي بطلّت 


صلائه على مذهبين: 


.)١119/١ وبه قال المالكية. (نَشْرٌ البُنودٍ شرح مَراقِي السُعودِ للشنقيطي:‎ )١( 

() البدر الطالع: 7537/١‏ 

ومثله: في جمع الجوامع : 0 ”, والتشنيف: 3717/1 75 والغيث البامع: »187/1١‏ وغاية الوصول» 
ص: 58» ونشر البنود للشنقيطي: .١178/1١‏ 

(377) انظر: البدر الطالع للمحلي: 0 , وغاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: 59. 


ااا موريس وير 


ول المدخّل إلى أصول الإمام الشافعي 


المذهب الأول: وجوب قراءة الفاتحة» قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجر: ١‏ وتَتعيّنُ الفاتحةٌ كل قيام من قياماتٍ الكسوف الأربعةٍ» وكلّ 
رك اجافس نوعقوي حاار عب لفق علبةة لمكا ارتم 
را اْكَابٍ »» الظاه رفي نفي الحقيقة لا كمايباء وللخبرالصحيح: ‏ لَخرِعا 
صَلاة لا بغر لول فه آرم اَن وني الإجزاء وإنلم د افساة على لحلاف 
الشهير في الأصولء» لكن كله فيما لم تُنَفٌ فيه العبادةٌ؛ لنفي بعضها »7 

وقال ابن قدامة رحمه الله : اقراءة الفاتحة واجبةٌ في الصلاة» وركنٌ من أركانهاء 


١ 


2 


تموكول نائف 01 والثوري» والشافعي »)7 ". 


واستدلوا عليه بأمورمنها: 


الأول 00 هريْرة ده قال: « قال رسول الذه عليه :لاج صَلاةٌ لأيفرأ 
الرَّجَل فيها بم الْقَرْآنِ » ” 


يَقْرَا بقَاِحَةٍ الْكتَابٍ )”*) 


.7017- 7١1/7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(1) انظر: منح الجليل على مختصر الخليل لمحمد عليش: 51/١‏ 7. 

(377) المغني لابن قدامة: 70/7. 

(؟) روا ابن خزيمة في صحيحه »)74//١:495(‏ ورجاله ثقات. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١//7/ا”7)‏ وفي الدراية (179//1): 2 صححه ابن القطان 4. 

(0) روا البخاري في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (767)) ومسلم 
في الصلاة؛ ياب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... (5 794). 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسَنَّدِ هون 


المذهب الثاني : عدم فرضية الفاتحة في الصلاة» قاله الخنفية. 
قال المرغيناني رحمه الله : « قراءةٌ الفاتحة لا بَتَعيّنٌ ركناً عندنا 0" 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأول: عموم قول الله تعالى :طمنلا (5)) [المزمل]» وعموقه لآ 
يخصّص بخبر الواحد لكون العام قطعية الدلالة» وخبر الواحد ظنية الدلالة ". 
الثاني : حديثٌ أبِي هُرَئْ رَيْرَةَ طن ٠:‏ أن لني و دَكَلَ المسجدّ قَدَكَلَ حر قعل 
0 لَمَ عَلَى الي و قَردَ ال الصَلامَ ققَالَ: ازج فَصٌَ نك لَّمْنُصٌَ 
قَصَلَّى ثم جَاء قسَلَّمَ عَلَى الى 4 قَقَالَ: ازجغ فَصَلَإِنَكَ لم نُصَلٌ سك تّلانَاء فَقَالَ: 
وَالَذِي بعك بالق قَمَا أَحْيِنُ 1 غَْرهُ فَعلّْنِي ؟ قَالَ ي: إذَا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ فك نَم 
امت عت بن لان م ازكغ حَنّى تَظمَيْنَ رَاكمَاء تُمّ اق حلى تفي 
قَائِمّاء ثم اسجُد سَجُدْ حَتَّى تَظميِنٌ سَاجِدَاء نّم ازقَغْ حَنَّى تَظمَئِنَ جَالِسّاء ثم اشَجُذ حَنّى 
تَظمَئْنَّ سَاجِدَاء ثم افْحَل ذَّلِكَ في صَلاتِكَ كلها »”". 
وجه الاستدلال: أنَّ النبي يلم يَذَكٌر له قراءة الفاتحة ولو كانت واجبة لذكرها 


لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 0 ٠.‏ 


. 441/١ البداية للمرغيناني:‎ )١( 

ومثله : في كشف الأسرار للنسفي: 6/1 وفتح القدير لابن البمام: .707/1١‏ 

(1) البداية : »541//١‏ كشف الأسرار للنسفي: 1» فتح القدير لابن الجمام: .197/1١‏ 

(؟)رواه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (101)؛ ومسلم 
في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... (/741). 

(4) انظر: البداية للمرغيئاني: .4/41//١‏ 


3 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


والراجح المذهب الأول. لكونٍ حديث أبي هريرة وعبادة رضي الله عنهما ظاهراً 
في عدم الإجزاء. ولما فيه جممٌ بين الأدلة» وإعمالٌ الجميع أولى من إعمال بعضهاء 
وإهمال الآخر. 

0 5 مس 3 7< كًِ و 2 

وأجيبٌ عن الآية بأنها عامة وحديث ١‏ لا تجزئٌ صلاةٌ لا يقرأ الرجل فيها بأمٌ 
القرآن » خاصٌ. والخاصٌ مقدَّمْ على العامٌ؛ 

وعن الحديث: بأنَّ النبيَ صلّى الله عليه وسَلَّمَ إنّماتركَ ذكرّها لكونها معلومة 
لدى السامع» كما ترّكَ واجباتٍ أخرئ كالنية؛ وهي واجبةٌ وفاقا» فلّم يَستوعب ذكرٌ 
جميع الواجباتٍ”" 


ماسم «داب# 


الفرع الثاني: شرط الأضحية سلامثها من عيب ينقص 
عن البَرَاءِ ْنِ عَازِبٍ ذه قَالَ : « قَالَ رَسُول الله © مَكَذَا بيده وَيَدىي 50 


3" رُهَاء وَالمريصَة البَينُ م مَرَصْهَاء وَالعَوْجَاءُ 
مين 3 العم طَلْعْهَاء وَالكَسِيرَةٌ الي لا دُْقِي ' 


(١)انظر:‏ شرح مسلم للنووي: 17717/4. 

(؟) رواه ابن ماجه في الأضاحي» باب ما بكره أن يضحي به (3145)» وابن خزيمة في صحيحه 
(؟591) والحاكم »)١7/18(‏ وقال: ؛ حديث صحيح 4؛ ووافقه الذهبي. 

ورواه أبوداود في الضحاياء باب ما يُكرّه من الضحايا (77/44)» والترمذي في الأضاحي» باب مالا 
يحوز من الأضاحي .)١441(‏ وقال: ٠‏ حسنٌ صحيح . والعملٌ على هذا الحديث عند أهل العلم ؛» 
والنسائي في الضحاياء باب ما نّهِي عنه في الأضاحي (4781)؛ وابن حبان في صحيحه (0419) 
0 بالفظ : ؛ أرْيعٌ لأ تجُورٌ في الَضَاحِي:... ". 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسنةٍ 61 


انف 5 3 ا 0 5 5 

تفق الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم على عدم إجزاء المعيبة في الأضاحي» 
قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ وشرط الأضحي لمجزئ حيثٌ لم مها ناقصة سلامتها 

و 28 

و لغيه ونمو قدا قلا لو سنا ء للخبر: أَْيَعٌ لأتجْزَئُ في ألأضَاحِيٌ: الْحَوْرَاءُ 
ليبن عَوَدُهاء ...006 

وقال ابن قدامة :الأومكن ق الفسانا العوراء اسع عوَّرُهاء والعجفاء التي لا 
ل ل 
العلم خلافاً في أنّها مَنعٌ الإجزاء» ”". 


المطلب السادس: « تَفَّيّ الصلاح » ؛ وأثره: 

أوّلا: المرادُ ب« تمي الصّلاح »: 

المرادُ ب١‏ تفي الصلاح »؛ هو أَنْيَرِدَ الشرعٌ بنفي الصلاح عن عبادة» كما في 
حديث مُحَاوية بْنِ الحَكَم الشُلَيَ نه قَالَ يأ صل َع سول اليإ سس 
رَجُلُ مِنْ القَْم فَقلْتُ : يدْحَمكَ الله َك قَرَمَانِي الْمَوْمُبأَبِصَارِهِمْ» فَقُلْتُ وَامُكْل ميا 
تداك لور لوالا لحريو وو لكي او 0 
3 ني لكتّي سَكَتُ فَلَعَا صَلَّى رد شولا لف َي هُوَ أي مارت مَل 
قله وَلبثده أَحْسَنَ تَعْلِيسًا له فَوَاه مَاكَهَرَنِي وَلآَصْرِي وَلاَشَكَمَني مَنِي» قَالَ: إِنَّ 
هذ الصَّلاةَ 5 لا يَصْلْحٌ فيها ؟ كئة ين َل لاس ءا مو المشبيخ يوقو 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 109/17 (مختصراً). 
(1) المغني لاين قدامة: 179/11. 
ومثله : في حاشية ابن عابدين: 64 ؛. وتحفة المحتاج لابن حجر: 0/1 


ب 


ان المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الْقَدآنْ70". 
ثانياً: موجبُ « نُفي الصلاح : 

« في الصلاح » هل يدل على الفساد» أو على الصحة ؟ لم يتعرّض له 
الأصوليون فيما علمتٌء ويِحتّملٌ الأمرين» ولعلَ دلالتّه على الفساد أظهّرء لاتفاق 
الفقهاء على بطلانٍ صلاة من تكلَّمَ فيها عالماً عامداً» مستئدين في ذلك على هذا 
الحديث الوارد في معرض بيانٍ الحكم. والله تعالى أعلم. 
ثالثا: اثر « تي الصّلاح » 2 الفروع: 

صرح ابن حجر في 9 التحفة » ببناء فرع واحدٍ على كون ‏ نفي الصلاح ؛ للفسادٍء 
وهو: 

يُطلانٌ الصلاة بكلام الناس: 

اتفق العلماء على بطلان صلاة من تكلَّم فيها عامداً عالماً"”'» قال ابن حجر رحمه 
لله : "وتبطل الصلاةٌ بالنطق يجين من كلام البشر.... تبر مسلم: 7 إنَّ هذ الصَّلاةٌ 
لأيَصْلُحُ فيا شَيْءٌ مِنْ كلام لاس » *"» وأقلٌ ماينبني عليه الكلامٌ لغةً: أي غالباً 


1008 
حرفان ») 1 


(1) رواه مسلم في المساجد ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (87). 
(؟)قال ابن قدامة في المغني (190/1) :من تَكلّم في صلاته عالماً عامداً بطلّت صلائه إجماعاً». 
(1) رواه مسلم في المساجد . باب تَحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (8703). 
(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 77/0/7. 


فهرس الموضوعات كن 


المقدمة 
المقدمة :1ك 
سبب اختيار البحث وأهميته ان جا ا وناو وو او ا 2 9 
خطبة البحث 1 1[ ذ[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1[ 1 0 
منهجي في البحث 0 1 1111( 
الشكر والعرفان امس طون مض لمكن ف لخد امل ا ان الو 113 
التّمُهيد 
التمهيد 21011 011 
المبحث الأول في التعريف بابن حجر البيتمي » وكتابه «التحفة1 0 
المطلب الأول: اسمه نسبه. لقبه» كنيته» مولده» نشأته» وفاته 1 
المطلب الثاني : شيوخ ابن حجرء وتلاميذه اا 
المطلب الثالث : مؤلفات ابن حجرء وترتيبه في الفتوى 1#[ 000000 
المطلب الرابع : نسبة ‏ التحفة » إلى ابن حجر» اسمهاء تاريخ تأليفها 000 
المطلب الخامس: منهج ابن حجر في التحفة »؛ وأهميتها 1 
المبحث الثاني في التعريف بالإمام النووي» وكتابه ‏ المنهاج ) 6 0000 
المطلب الأول: اسم النووي» نسبه» لقبه» كنيته ات و ا 1 لا 


المطلب الثانى : ولادة النووي» نشأته» وفاته ا د تي 3/0 


1 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


المطلب الثالث : شيوخ النووي» وتلاميذه 000 
المطلب الرابع : مؤلفات النوويء وترتيبها في الفتوى 1 0 0 0 ااا 0 
المطلب الخامس : اسم ١‏ المنهاج »» تاريخه» منهج النووي فيه 0 
التعريف بالقّواعد والضوابط: 
المبحث الثالث في التعريف بالقواعد........- 100000 0000070 
المطلب الأول: تعريف أصول الفقه» والقواعد الأصولية 000000 
تعريف «الأصل» لغةٌ واصطلاحاً ام ا م ا 
تعريف «الفقه» لغة واصطلاحاً ا[ |[ ا 0 
تعريف «الخلافي) (ت) 111 1 00000 


مسألة : هل يُشترط في «الفقيه» حتى يَصدّق عليه التّعرِيف أن يَعْرِفٌ جَمِيع 


الأحكام؟ 00 00 
قولٌ مالك في ثنتّينِ وثلاثين: ١لا‏ أدري») امعو اق امطوو ال ا 
مسألة : هل الحافظ للمسائل المدونة في كتب الفقه فقيه أو ل؟ 00000 
تعريف «المُروعِي) (ت) ش51 
تعريف «الأصولي»(ت) ا 1 000 
الفقيةُ والمجتهد والمتِي مُترادفاتٌ ا 
تعريف «أصول الفقه) او ارو واوا ا اال لو ا يا 
اق أن «التَحر) متأخرٌ عن «التشنيف» في التأليف (ت) ممه عل ا 0 116 


اختلاف العلماء في ذكر طرق الاستفادة» وحال المستفيد ») في التعريف 101 


فههرس الموضوعات اعم 


شرح تعريف «أصول الفقه) 1 00 
تعريف «القواعد الأصولية») 1411111 7 7 7 ز7 1 1 اا 
تعريف «القاعدة" لغْدّ اا 1[ ذ[[ [ [ [ [ [ 0 0 1000«( 
تعريف «القاعدة» اصطلاحاً ا ااا 00 
تعريف «القاعدة الأصولية» وشرحها اطع مامد كاد م مو لم ل له 1015 
الدلين (وكذا لجل :ؤائيتث) ةف اا 0 
إبطال القول ب«أنَّ الدليل (وكذا العلة» والسبب)مؤثّر) اننا 
بيان أنَّ قولٌ السيف الآمدي: الدليلُ(وكذا العلة» والسبب) باعثٌ) مُوافق 
لقول الجمهور: «الدليلٌ معرّف» خلافاً لمن وَهِمَ فيه(ت) 000 
مسألة : (ضمانٌُ ما أتلّفه الصبي والمجنون» (ت) ا 
مسألة : «الزكاةً في مال الصبي والمجنون» (ت) و 
مسألة : «صْمانٌ ما أتلفته البهيمة» (ت) 00 
الفرق بين اأصول الفقه» وبين «القاعدة الأصولية» م و عمط ام ل ١1‏ 
المطلب الثاني : نشأة أصول الفقه ما و 11 
وَل مَن ألّف في الأصول الإمام الشافعي ضفه 0 
وَل مَن ألّف في المنطق أَرِسْطوطَالِيس 0000 
أُوّل مَن ألّف في العروض الخليل 000 
مدرسّة «الممَكَلّمِينَ): سبَبٌ تسميتهم به رُجحان مَدرَسَتِهِم ا 
مدرسة «الفقهاء) : ست تسميتهم به» ضعف مَدرِسَيهِم 11 
عمدة كتّب الأصول م ا 000000 ااا 


“لهس سصمة 0 


6١م‏ المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


«المحصولا ومكانته و 5ك ا المسوا د تف نامو لمم 1 ا 2 11717 
أَهَمّْ ختقصرات «المحصّول) 1 
"منهاج البيضاوي» : مكانثه؛ أهمُ شّروحه محا جع ع اس ١‏ 
(الإحكام ا ومكانته ممع لي عه لالت جا وزو أ و ل ل اا سي 1171 
هم مختّصَرات ‏ الإحكام! مسا وال ا افوا ل 13 
لمختصَرابن الحاجب": مكانته. أَهَحُ شّروحه “1 1[ 11010101 
«جَمعٌ الججوامع»: مكانته. أَهَمُ شُروحِه اا 0 
نْب الأصول»: مكانه» أهخُ شّروحه 0 
«التََّرْفُ 4 لابن حجر البَيتَمي عن اطبا اوساو 
ملظ يبن السب العليي ل« التعَثفية 00 
المطلب الثالث: نشأة «االقواعد الأصولية» 573ظ2 1 
اتأسسن النظرا للدروسى» وقتوية 00001301 0 0 00 
تخريج الفروع؟ للزّنجاني» ومنهجه 0 
لمفتاح الوصول؛ للتّلمساني 1210000000( 
(التمهيد؟ للإسنوي » ومنهجه 13201101010 
مُقارّنة #التمهيد» مع اتخريج الفروع؛ 000 
«القواعد» لابن اللَّخَّام ومنهجه 00000 
«الوصول" للتَّمِرْتاشى» ومنهجه 01 


فهرس الموضوعات .8 


#أثر الأدلة المختّلّف فيها» لشيخنا مصطفى البغاء ومنهجه م اما 
تنبية : بيانُ سبّبٍ الإعراض عن كُتب الشيعة» وعدم اعتدادهم في الإجماع» 
ووُجوب البراءة منهُم (ت) 11 000 
المطلب الرابع : تعريف القواعد الفقهية» والضوابط الفقهية ا 10 
تعريف «القواعد الفقهية! ا م ا 


شرح تعريف «القواعد الغقّهية! 000000 000 
إبطالٌ زَعْم: «أنَّ الفرقٌ بين القواعد الأصولية وبين الفقهية : أنَّ الأولى كُليَةٌ 

والثانية أغلبية» 1111[ 1 1 1[ 1 1 1 
الأمور العارضة لا نَذَكّرفٍ الحدود 0000 
الفرق بين القواعد الغقهية والضوابط الفقهية ا[ 0 
تعريف «التأويل1(ت) وخ اث ارما وااو ا ألا و ار و م 1 131 


ا 
أهعٌ ما ألف في القواعد الفقهية لوك اا م ةو نت ا و ل كا 
تعريف «الضوابط الغقهيةا 0 


الفرق بين القاعدة والضابط 008[ ا 00000 
٠. 22 0‏ 0ه 
تتِمّة : في بيان «الكليّات؟ وأهمٌ ما ألف فيها (ت) الم و واوا ل الل لل 1011 


عاو ل 
أهمٌّ ما ألف في الضوابط الفقهية م ا ار اه و عو ا 11 
المطلب الخامس : الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية ا 
أقسامُ أصول الشريعة 1 اا 
النسب العلمي لاتحقة المحتّاج»: 
المبحث الرابع في النسب العلمي ل١تَحَمَةَ‏ المحتاج؟ ا 11/1 


ابو 10 


المطلب الأول: الطبقة الأولى : كتب الإمام الشافعي 


8.4 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


5 
بيان كثرة ما ألف في المذهب الشافعى ماده ارج لوجم ورزرة لق نكر لووط اط اا ده 


و اس 2 
أحسَنٌ ما أل في المذهب الشافعي بعد القرن العاشر'الفِقَهِ المنهٌجي» 


حياة الإمام الشافعى وي 0 0 000000 


2 5 ع 2 اح 
المذهب القديم : أهم ما ألف فيه اشير روايه ور ا 0ه 


2 - 007 ع ع 
المذهب الجديد: أهمٌ ما ألف فيه, أشهرٌ رُواته 6 *ش*ظ2#ظ5ظ5© 
مسألة : المعمول من قولي الشافعي : الجديد والقديم 20101 
مسألة : بيان كيفية معاملة المنتيب إلى الشافعي مع أقواله الجديدة.... 


مووم ووو ووو ووو ووو 


ثلوثموو.. 


مسألة : بيان المراد من قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبيا 1 


مسألة : بيان نسيخ «أْفْطَرَالحَاجِمُ والمحَجُومٌ) 0 
د 


0 5 
طبقة المجتهد المطلق4 ا ل ااه تون للم ولاق 3 بط ع ترم 0 


تعريف المجتهد المنتسب(ت) 000 


تعريف مجتهد المذهب(ت) 000 


تعريف مجتهد الفتوى (ت) م 307010000*ظهظ15' 
تعريف حافظ المأذهمب(ت) 98 غ12 


فمعثمثمم 


وثلورمثمه 


2 ا ا 11012 ا 1 


المطلب الثاني : الطبقة الثانية : كتب أصحاب الشافعي الذين أخذوا منه 00000 
حياة البُويطي فمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م وتام قا 
وني 0 

قاعدة : في بيان ما يُحَذٌ من المأهب وما لأيُعدٌ مِن الؤؤجوه 0000000 
لمخقصر المرّنِي»: مكانته» منهجه 0001307337 0 000 
طبقة : المجتهد لتيب 0 0 0 00 
تعريف المجتهد المنتسب 00 
مسألة : بيان القول المنصوص. والقول المخرّج ( الوجه) 0000 
مسألة : هل يُعتبّر أقوال الطبقة الثانية وجهاً في المذهب ؟ ١‏ 
مسألة : بيان كيفية العمل بالوجهّين إذا اختلفاً ا ا 1 
المطلب الثالث: الطبقة الثالثة : كتب التي حوت على الكتب السابقة: 0000000 
«الحاوي الكبير» للماوّردي 000000 ا اا 
(الشامل» لابن الصبّاغ اط و واو اه وم و او مو قفو اف اا 151 
«البَحر) للرّوياني 100 1 01010000 
(البَيانٍ) للعمراني بببب0101 0 ا 
«زهايّة المكللّب» لإمام الحرّمَين 000 
طبقة : مهد المذهّبِ مجم أذ منعف ووو ال لا ف لا لاما ف واه و لوال 4 وال 210 كه 118 
تعريف مُتّهِد المذهب ف ابو سق و سانو الم ا 
أصحاب الوجوه و و ان اط لع ل عد دو ا عا وأو ل ا لات وا ع ا و 111 


7ل سمت 00 


1 2 


1 المدخّل إلى أصول الإمام الشافعي 


حياة الإمام الغزالي ل 1 
«التتسيط» للغزالي ا و اا لس 11 
الوسيط» للغزالي اا 0 
بيان حال (وسيط الغزالي» للنووي 11 اا 
بيان ما ينغي معرفتّه للمُستَفِيد من كتب الفقه ا 0 
بيان مَكانّة «الوسيط» و«المهدّب)» (ت) ا 
«المحيظ) لأبي سعيد التيسابوري 1 ا 
«المطلّب» لابن الرّفة امع ل دوع ما و11 
«التبحر) للمّمولي 00 
الوجيز) للغزالي: مَكانته» منهمجه 01 1 0 
ااشرح الوجيز» للفخر الرازي لحط ان ا 1 ماسوو 
«اشرح الوجيز» للإريلي ببب0002 0 00 
(العزيز في شرح الوجيز) للرافعي 011 
«الوّوضة» للنووي ا ووه مقا ا اا م 1 
طبقة : مهد المذهّبِ ا ا ا 
إمام الحرّمَينِ والغزالي من الأئمةٍ المجتهرين رت 6[ ذ[ [ ز [ 0011 
المطلب المخامس : الطبقة الخامسة: كتب الذين اعتنوا بكتاب «الوجيز؛ للغزالى..1/8١7‏ 
«الخلاصّة» للخزالي 0000 


فهرس اللوضوعات لاثم 


طبقّة : بهد الَوَى والنّرجيح اس الل ل 1 
مسألة : بيان اجتماع الطريقتين: العراقيين واخراسانيين 0 
طريقة العراقيّين 000011 0 ااا 
رجوع القمَّال الشاشي (الكبير) عن الاعتزال (ت) 0 
طريقة الخُراسانّين 01111 0 
يقة الجمع 1 0 
مسألة : بيان أخذ الفتوى من الكتب السابقة على كتب الشيخين ا 
التفقّه متوقف على قراءة كتب الأئمة السابقين كالشافعي 1 
مسألة : بيان المعتمد من قولي الشيخّين ( الرافعي والنووي ) إذا اختلفاً......./32 7 
المطلب السادس : الطبقة السادسة : كتب الذين شررحوا «المنهاج» للنووي 11 
"مني المحتاج» للشّربيني اا 
«تحفة المحتاج» لابن حجر البيسّمي ا ااا 
«نْهايّة المحتاج» للرّمْلِي وو ا ا 711 
طبقّة : حُفاظ المذْهَب وَتَقلَتِه ا 
تعريف حافظ المذهب 0000000 
مسألة :بيان المقدم من المغني » والتحفة» والنهاية عند الاختلاف 110000 
مسألة : سبب توافق عبارات المغني » والتحفة» والنهاية اش ا 5 


المطلب السابع : الطبقة السابعة : طبقة الحواشي ااا 


الممدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


مءم 
طريق الإفتاء نما وراء «التحفة» و«النهاية» ان ع بلاق وات أ ا 111 
شيخ الإسلام زكرياء وكتبه 1 ز 1 ز 1 ا اا 
الخطيب» وامُغني المحتاج)ا ا و قن لول لفق اله الع مار ل 111 
الزََّّادي » وكثبه ااا 0 ااا 
ابن قاسم » وحواشيه 11 ا 
ديو وحقنه 1 
الكتواف لخي و وختاشمة 0 0 ااا 
الُور الخَلبِي » وحاشيته اااااا 010 ااا 
/ الشّويّري » وحاشيئه د د00311 000 
5 العَنَانِي » وحاشيته ااا ا[ 1غ 
جواز العمل» والفتوى» والقضاء بكل من الشروح والحواشي 000000 ل 
طبقة : أصحاب الحواشي مشو اوح بود لوقف ال لل 1 
مخطط يُبيّن النسب العلمي ل«التحفة» 0000 12 

القواعد الْتَعلّقَة بالكتاب والسثّة: 
الفصل الأول في القواعد المتعلقة بالكتاب والسنة.... 000 
القواعد المتَعَلّقَة بالكتاب: 

المبحث الأول في القواعد المتعلقة بالكتاب ( القرآن)... 000 
المطلب الأول : القرآن لغةّء واصطلاحاً 00010101217 00 ا 0 
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فهرس اللموضوعات 


تعريف القرآن اصطلاحاً ا 
شرح التعريف ممع فو ل انه 0 
شرط قبول القرآن 0000 
المطلب الثاني : تعريف القراءة الشاذة» والاحتجاج بباء وأثرها 210 
تعريف القراءة لغة واصطلاحاً 212507000« 
شرح التعريف ا 00 
سي الفا ا 
شروط قبول القراءة 000 
القراءة المتواترة عشرة 2 2 1 1 1 1 00 
الاختلاف في توائر ما بعدٌ السبع (ت) 11111111111 
تعريف القراءة الشاذة 00 1 1 1 1 20101119 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة افطاسطرا لاا لطا 1ق اماو جو موه 
حكم قراءة الشاذة في الصلاة وخارجها 21 
مذاهب العلماء في إجراء القراءة الشاذة مجرى خبر الواحد 5 ش**2 
تتمة : في تحقيق مذهب الشافعي ذفن في القراءة الشاذة **ظ3' 
سب خطأ إمام الحرّمَينِ في تعيين مذهب الشافعي ماس ات 
طريقة إمام الحرمين في تعيين أصول الإمام الشافعي 51771 
يقة الحنفية في تقعيد الأصول غير مَرضية الو و ل 
أثر قاعدة: "القراءة الشاذة ترِي تَجَرَى كبر الواح في الفروع:..... 


١6م‏ المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


- عدم وُجوب التتمّع في صيام كفارة اليمين(ت) 10 

- الثلث فرض الاثنين فأكثر من الاحوة من الأمّ ا 

5 - اشتراط العدد في الرضاع المْحرّم م ب 

4 - قطع يمين السارق 11 0 11 
المطلب الغثالث : الزيادة على النضٌ ( القرآن )» وأثرها ا 
بيان المراد من «الزيادة على النص») لا لط وا اماو ل ا 11 
تحرير محل التّراع اواو الماك ل لوا قاط 1 لقاو الو ال 1 
مذاهب العلماء في قبول « الزيادة على النص» 000 
تنقيح إمام الحرمّين لمحل التّزاع (ت) لوط ا ا الع ا 141 
مقصد الحنفية من القول: «الزيادة على النص نسحٌ)(ات) ا 1 
أثر قاعدة : «الزيادة على النصٌ ليست يتّسخ» في الفروع : ا 78 
ديرن لل وار ووو م 0 

؟ - الترتيب في أعضاء الوضوء 0 

000001000 0 متى كَهءٌ المطلّقةُ ثلاثاً لزوجها الأول ؟‎ - ٠8 

- القضاء بشاهد ويمين في الأموال مام ا 6 الح و د م طم تم 318 
مُناقّشة الشافعي دعوى إنكار الزُهري القضاء بشاهدٍ ويّمِينِات) 10000 
مناقشة الشافعي دعوة إنكار عطاء القضاءً بشاهد ويمينٍ(ت) 0 


القَوَاعد امُتعلّقَةٌ بالسنّة المطهرة: 
المبحث الثاني في القواعد المتعلقة بالسنة المطهرة 0000 2# 


فهرس الموصوعات 


ب - مالّم تعلّم صفته» لكن ظهر قصدٌ القربة فيه 525 


١1م‏ 
المطلب الأول: تعريف السنة» حجيتهاء أقسامهاء أثرها 00 
تعريف السنة لغة حا اح شا ل اما ا نع للم 1 وم 114 ارما 11011 
تعريف السنة اصطلا حا ا ا ا ا 
سبب اختلاف المحدّئين والأصُوكين في تعريف #السنةة :ب 0 0100( 
حجية السنة د00 ااا 
أقسام السنة باعتبارالمتن: م 
السنة القولية 01 اا 0 
السنة الفعلية» وأقسامها: | ز |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز[ [ [ [ 1 ا ااا 
الفعل المتعارف 101 1 1 0 ا اا 0 
الفعل الجيلي ا 
الفعل البَيانِي ااا[ 0 
الفعل الخاصٌ به و ا 1 1[ ا 0 
الفعل المتردّد بين الجبلي والشّرعي 0 ا 00 
ماسواه من أفعاله يله وهو على ثلاثة أتواع 5..... .ممم ممه :111 
1 - ما غلمّت صفته 1 
0 


ج - مالم تُعلّمم صفته ولم يَظهّر قصدٌ القربة فيه 00 
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0000000 1 11 وجوب قراءة آية في إحدى خطبتى الجمعة‎ - ١ 
وجوب القيام في خطبتي الجمعة» والجلوس بينهما اس‎ - ٠" 


ب - أَنّْقاعدة: افِعلّه يق الذي ظهّر فيه قَصدٌ القربَةِ للنّدب' في الفروع.... 77٠‏ 
أت استحباب الدعاء عند دخول الخلاء ال ل ا 1 


” - استحياب قِرَاءة سُورَةَ (السجدة» فى الركعة الأولى من فجر 


الجمعة؛ وسورة الدهر في الثانية 0 

- استحباب صيام يوم الاثنين والخنميس الجا ووس 

ج - أن قاعدة : افِعله يخ للجواز؛ في الفروع ل ا 
١‏ - جواز تقبيل وجه الميت لأهله ا 

01 جواز الركوب عند الرجوع من الجنازة لل و ا‎ - ١ 

1 جواز رمي الكفار بالمنجنيق اما سف وا ا‎ - ٠١ 
111 إقراره يي العامة ا ا‎ 
00000000 أثر قاعدة : «إقرارٌه كل دليلٌ الججوازٍ» في الفروع‎ 
1011 مشروعية القراض مدي عا اط اما لجل لول ولا‎ - ١ 
همه ع 11 1 ز 1 1 1 1 ا‎ 
17118 أثر قاعدة: ههه يك دليلُ المشروعيّةَ؛ في الفروع اود وو اام‎ 
71 استحباب تنكيس الرداء وتحويله في صلاة الاستسقاء‎ - ١ 

١‏ - استحباب صيام يوم العاشوراء والتاسوعاء و7 


أقسام السنة باعتبار الإسناد 000000008 


السنة المتواترة ا 0 
السنة غير المتواترة مع مااا وا ف قال سق و لما راك الا م ل 0 
أقسام ا خبّر بالنظر إلى الأمور الخارجية ا 0 
ر لسوور 0 0 0000 
مَفاد خْبّرِ الواحد ا 
تقسيم ا حنفية للسنة لواف ماو ا و 
أثر قرائن الصدق والمخطأ في الأخبار 01 0 ااا 
المطلب الثاني : خبر الواحد فيما تعم به البلوى» وأثره 000000 ااا 
مذاهب العلماء في قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى مص 1 
وَاق أن عدوك قييسة بن ذؤمسايق كراتدل الصخابةازنق) ا 


دعوى رد الحديث لكونه في عموم البلوى لا يصح على قواعد أبي حنيفة.../ 77 


أثر قاعدة: اخبرُ الواحد حجةٌ فيما تعم به البلوى» في الفروع 00 
1د فتن الوضبوء هنين الذكر 0 

إبطال زعم أنَّ ابن مَعين ضمَّفٌ حديتٌ مَسٌ الذّكَر 00 0 

7 - رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه 00 

«لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ...» من قول الدنخعي (ت) 0000 
بيان كون حديث رفع الأيدي في الصلاة متواتراًات) 00 0 10000 
المطلب الثالث: مخالفة الراويلمرويّه » وأثرها 0000 
تحرير محل التّزاع كو وال ااام اتن بام جر مم ا م ا 16 


. مذاهب العلماء في مخالقة الراوي لمرويّه ةذ د زد1ت1212د01211 ا 0 


14م المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


أثرقاعدة : "الخبر الذي خالقّه راويه حجة» في الفروع لتك ةا 

١‏ - غسل الإناء من ولوغ الكلب مما ا اام 

١‏ - رضاع الكبير ااا 1 ا 

المطلب الرابع : إنكار الراوي بمرويّه وأثره 0 
حالات إنكار الراوي لمرويّه 0 
مذاهب العلماء في إنكار الراوي لمرويّه 10 1 ذا 

أثر قاعدة: «الخبّر الذي أنكره راويه حجةٌ) في الفروع باس ام 1 

0 النكاح بغير الولي‎ - ١ 

؟ -القضاء بشاهد ويمين ا ورا قو وون ع واوا ا 101 

المطلب الخامس : تعريف المرسّل » وحجيته » وأثره ما ل 8 
تعريف المرسّل لغة ااا 
تعريف المرسّل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء و 
تعريف المرسّل في اصطلاح المحدّئين(ت) اودر لعن باخوانا اس 0 
تحرير حل التّزاع م ل ا عو الأ و عوط عله اا ما ل أ 1 
أقسام المرسّل باعتبار الرضكل معو قمع ق هه فاه قف مله عه و مجم عله لك ل 6 516 ]ا 
مراسيل الصحابة مُقبولة إجماعاً ا ا اا ل 1 

": الصحابة عدول إجماعاً اذ[ 1 ا 0 
مذاهب العلماء في حجية المرسّل ا 


شروط قنول المرسّل 0000000000 2ظ1 


فهرس الموضوعات ولام 


لخديف الرك لق الكروه ١‏ "وتوم امشسو م ما اس 1 1 

أثرُقاعدة: «المرسَّل الذي لا عاضد له لأيُقبَل في الأحكام» 0000 

١‏ - عدم وجوب الموالاة في الوضوء الحا سنا نون عملم ةا 04ر6 

؟ - عدم جواز تعجيل الزكاة بعامَين 00زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 1 1000101 

- مقدار التعزير 2غ 

نر قاعدة: «المرسَّل الذي لا عاضد له حْجَةٌ في الفضائل» ام 1 
١‏ - ندب تعجيل الإمام بالخروج إلى صلاة العيد في الأضحى وتأخيره 

في الفطر اي 21 

؟ - الدعاء المستحب للصائم عند الإفطار 11 

- الدعاء المستحب عند رؤية الكعبة المشرفة اا 

أن قاعدة: «المرسّل الذي عضده إجماعٌ حجَةٌ) في الفروع 00 

11 استحباب استقبال القبلة في الآذان المع م ال ا‎ - ١ 

- بطلان بيع المضامين ا 

11 ميراث الجدات مرك و اماو د وا ا‎ - ١ 

- نكاح الحر الأمة على الحرة امد اشن ا 1 

أنقاعدة: «المرسّل الذي عَضّده مسد ضعيفٌ حجّةٌ) في الفروع ري 

11 استحباب الاستياك عرضاً و سن ا‎ - ١ 

؟ - ميراث ذوي الأرحام 0000 0000 

تار روت كارا ا 1[ 1[ 10001( 


ع و 3 000 5 م 
أنُقاعدة: «المرسّل الذي عصّده مُرسَّل آخر حجّة) في الفروع ال 


ل 


كلم المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


١‏ - استحباب السجود عند رؤية المبتلى ا 

” - عدم جواز إحياء الموات للذمي وروا وي لق مو و 

" - مقدار سوط الحد والتعزير ماق معاطم ةده و ةماخفل و ل لاط 51671 

- عدّمُ حل أكل الخطاف ا 1 

ند قاعدة: «المرسَل الذي عَضْده قياس حجةً) في الفروع /0 2 

١‏ - وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون السو ما 

تصحيح حديث : ارفع | لقلم عن ثلاثة 4؛ وبيان خطأ من ضعفه(ت) 5 

5 مناقّشة الشافعي مَن مَنع الزكاة في مال الصريٌ والمجنون 00 
0 أثرُ قاعدة : «المرسّل الذي عضَّدّه مَذْهبٌ الصحابي حجَدًا في القزوع 177 
+١ -‏ المتلاة حل الفاستق ااا 
” - القَسْم بين الزوجات في المبيت 1 

417 جواز خروج المعتدة ليلا إلى جارتها لنحو غزل بشرط الرجوع...‎ - ١ 

4 - وجوب ضيافة المسلمين على أهل الذمة مصعم ول جياه الو ولق لاسا 1/51 4 

- عدم حِلٌ أكل لكلاف 0 

أثدُقاعدة: «المرسَّل الذي عَصّده قو أكثر أهل العلم حجةٌ) 010006 

١‏ - صلاة الجنازة على القاتل نفسّه فممممة ممم ةلمم ممم نممو نوو ووث لل 

المطلب السادس :تعريف زيادة الثقة» وحجيتهاء وأثرها 1100000 

بيان المراد من 7 زيادة الثقة ») 1000 


فهرس الموضوعات لالم 


الزيادة في المتن 00 ااا 
الزيادة اللفظية 17 1000011 
الزيادة المعنوية 0 0 1000000( 
أنواع الزيادة المعنوية 00 1200000 
الزيادة في السندء وأنواعها العا اس و ساد تنم كرا 
تحرير تحلٌ التراع 0000101031 ا اا 
مذاهب العلماء في زيادة الثقة لمخم ةع عه علق اناوه الو عوط و اقول 7 294141 
مذاهب العلماء في ازيادة الثقة) ا ا و اا ا 24 
شروط قبول (زيادة الثقة) او ا ل اق 
أثر قاعدة: "زيادة الثقة مُقبولةٌ) في الفروع 0 0 000000000 
١‏ - تزويج الأب ابنته البكر بغير إذنها مز 10100000 

- حرمة بيع أمٌ الولد مخق قوم اه الجا وا الوطم ا 
المطلب السابع : رواية المستورء حجيتهاء أثرها [ذ[ز[ز ز[ز[ [ز[ ز[ ز[ ز [ 1000000 
تعريف المستورلغةٌ واصطلاحاً د01 0 0 
أقسام المجهول» ومذاهب العلماء فيها(ت) 0 
تتمة في تقسيم المجهول عند الحافظ ابن حجر(ت) ام ا ل ا ةق 
مذاهب العلماء في قبول رواية المستور 100000 
أن قاعدة : «روايةٌ المستورِ مُقبولةٌ إذا عضَّدّه مُرجّحٌ) 000 
١‏ - ثبوت هلال رمضان بشهادة المستور 17 :9:1 


المطلب الثامن : الحديث الضعيف» حجيته؛ أثره د ا لف و 8:16 
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تيه لديف السي ني لله اام ف اسل 
تعريف الحديث الضعيف اصطلاحاً ان ا وه 
تعريف الحديث الصحيح والحسن» وشرح تعريفهما(ت) 000000000 
الاحتجاج بالحاديث الضعيف اما وطح ةملاح وان ماه اتلك المااة و /11 06 
أقساء اللأحكام القلاثة بع ع تن ا ال له ا ا اا ا م ا 11/621 8 
١‏ - العقائد ( لا يُقبّل الضعيف فيها وفاقاً ) 6 

” - الأحكام ( الخلال والحرام )» يقبّل الضعيف فيها بشروط ل اه 

“" - الفضائل ( يقبّل الضعيف فيها وفاقاً ) لامو ع 0 
شروط قبول الضعيف في الأحكام اال مه فاع وا لاسو سا 311 
بطلان دعوى «أنَّ الضعيفٌ عند أحمدّ حسنٌ عندٌ الترمذي» (ت) 0 
شروط قبول الضعيف في الفضائل اذ[ 0 
لز اديه الطغيت وق لمرو م 0017 
نر قاعدة : "الضعيف الذي لَّم تتوفّر شروطه لايُقبّل في الفضائل1 اه 
١‏ - عدم استحباب دعاء أعضاء الوضوء 0 

27 غلدم استحات السملة عض التحهد 11 1[ 00000 

أذ قاعدة: اشديدٌ الضّعف لا يُقَبَل ولوفي الفضائل» 2 
١‏ - استحباب العمامة للصلاة(ت) ا 

210010101101010 000 استحباب تلقين الميت(ات)‎ - ١ 


- استحباب الإحرام لأهل المشرق من العقيق (ت) 00 


فهرس الموضُوعات 1 
يم ل 2 1د بي 


3 - طلب الجنة والاستعاذة من النار عمّب التلبية (ت) ا 031 
0 - عددركعات صلاة الضحى عاق ومع ل ونال وما مم العو ل 07707 
1 - استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام 0000 
١‏ - نَدبُ جر شَخص لمأموم لَم يجَد فرجةٌ في الصفب ليقوم معه.........:01 
4 - ندب تكرارٍ صلاةٍ الاستسقاء حبّى يُسقَى اا ل 
552000 8 1 000 
أثرقاعدة: ‏ الضعيفٌ الذي لم تتوفّر شروطه لأيُقبل في الأحكام' 0000 
١‏ - نض الوضوء بلمس الأجنبية المع نس لاق ووه عدو مك011 
- عدم إجزاء مسح الأذنين عن مسح الرأس في الوضوء 000 
'٠‏ - عدم وجوب التسمية عند الوضوء 11111110 
- عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والعُسل 10 
- عدم كراهة نفض الأيدي بعد الوضوء مذ[ 11000000 
5 - عدم حل المكث للجتّب غير النبية #5 في المسجد اخاوء لع / 6 
- عدمٌ تغميض العيئّين في الصلاة ا 000 
8 - يُطلان صلاوٍَمَن سبّقه الحرّثُ 0 
4 - عدم إجزاء الدقيق عن زكاة الفطر ادوع أو لأا ل اخ لم لالط 0 6:64 
٠‏ - عدم جواز قضاء الصلاة عن الميت ا حو 09077 
١‏ - جواز التفريق بين الأمة وولدها بعد التمييز 011 
١‏ - عدم قطع السارق بسرقة الحر الل م ا 00 


أثر قاعدة: (الضعيف الذي توفرت شروطه حجة في البيان» و 


م8 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


66 91 -الماء الكثير هو القلتان من قلال البجر ع امع اط‎ ١ 

ا ااا 000101011 1غ 

ثرُقاعدة : الضعيفٌ الذي عَصَّدهُ مُرَجحٌ حجَةٌ في الأحكام' 1ه 

91 وجوب تكبيرة الإحرام في سجدة التلاوة‎ - ١ 

” - اشتراط حولان الحول في زكاة الأنعام امل 1 

'" - قطع يد السارق من الكوع اد الع عو مش ل ل 01 220 6171 

المطلب التاسع : خاتمة لمبحث السنة: اخ ا ا ا ا 0 

القاعدة الأولى : السنة لا تترّك لصيرورتها شعاراً لأهل البدعة») 00 

شرح القاعدة اا 0 

القاعدة في الفروع 000101202 1ك 

101000 استحباب تسطيح القبر‎ - ١ 

” - ندبُ تم الرجل بالفضة في خنصره اليمئّى اتح لاه 

” - ندبٌ لبس الساعة على اليمنى (ت) اه 

القاعدة الثانية : عدم جواز الزيادة على السنة إلا بالدليل») 00000000000 

شرح القاعدة الما 15 ةع ال م عا الما لاود و ا لو 01/31 

أثر القاعدة في الفروع 0 0 0 ااا 

0 ندبٌ إفطار الصائم على التمر‎ - ١ 
القواعد المشتّركة بين الكتاب والسنّة:‎ 

الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والسنة: ان دي الا 


فهرس الموضوعات ألم 


القّواعد المْتَعلّقَة بدلالة الُفظ على الأحكام: 


المبحث الأول: : في القواعد المتعلقة بدلالة اللفظ على الأحكام: لاه 
المطلب الأول : دلالة اللفظ على الحكم بالنطق» وأثرها ا 0 
تعريف الدلالة بد00011 0 ا ا 
أقسام الدلالة: 0010101010120 0ك 

9/8 الدلالة اللفظية الطبيعية العو انه ووه اق داق مقأ لاما ممع ل ال‎ - ١ 

- الدلالة اللفظية العقلية 7 بب0101100317 1 ااا 

- الدلالة اللفظية الوضعية 1[ 1[ [ 1[ 00011 

: - الدلالة غير اللفظية الطبيعية 01 

- الدلالة غير اللفظية العقلية ااا 0 

- الدلالة غير اللفظية الوضعية و و ل 01 

بيان المراد ب"دلالة اللفظ» عند الإطلاق 6[ 1000 
تعريف «الدلالة اللفظية» (أو دَلالّة اللفظ) ما ع او م آنه 
تعريف «الدلالة باللفظ»(ت) اموا ا ون واو ا ل 5811 
الفرق بين «الدَّلالة اللّْظية» وبين «الدلالة باللفظ»(ت) ار 
أقسام الدلالة اللفظية : 1411[ 001 

١‏ - دلالة المطابقة 1[ اك 

؟ - دلالة التضمن 101 11 1[ز[ز[زؤزؤ11111111111[1[1[111 

٠‏ - دلالة الالتزام 0 اك 


أقسام اللفظ ياعتبار محل الدلالة : انع امبو و ا عا او اله 


م المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


1010100111 -المنطوق ا ايا[‎ ١ 
0100 00001011 ؟ - المفهوم‎ 
مسألة :نفقة البائن الحامل والحائل(ت) التو و ساو الب ج088‎ 
ا‎ 00010011001 
النص ا اا‎ - 5 
ب - الظاهر 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا‎ 
غير الصريح : 00 1 1 1 1 0 اا‎ - 7 
1110101 [1 [11 أ -الاقتضاء‎ 

تحَقِيقُ أن حديث «رُفع عَن تي الَأ سيان وما اسمّكْرِهُوا عليه لذ 
أصل له مبذا اللفظ (ت) 100 
ب - الإشارة 0111 
ج - الإيماء 00310 0011 
تجموعٌ طرق دلالةٍ المنطوق على المكم الخمسة 21 
أثردلالة الاقتضاء ء في الفروع : 0 ش فممفمم مم ممو فلم مم نون نز و و ل .17 4ه 
١‏ - إذا قال للآخر: «أعتّق عبدك عتّي بألف"؛ حا ا الاق 
؟ - بيع عسب الفحل 0 
" - قول الرجل للآخر: (أرهن عبدّك عنّي» 0 


؛ - محرمات النساء للقرابة لومم عم ةمث ممم مروة رمي ةر رز رو ل و و و ل 044 


فهرس الموضوعات لم 


أثردلالة الإشارة في الفروع : 1[1[ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 0 

0 وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء الا‎ - ١ 

المطلب الثاني : تعريف مفهوم الموافقة » حجيته » أقسامه. أثره 100000000 
تعريف المنهوم لغْةٌ واصطلاحاً ااا 
أقساء المقهوم .تمت متم ممت ممم ممم ممم ممم ممم م موممومم .041/66 
مفهوم الموافقة ااا 
تعريف مفهوم الموافقة 11[ 01 
حجية مفهوم الموافقة ال او لعا وا السو ا ا 2 
سببٌ عدّم اعتداد خلافي ابن حَزم ات) 0 0 0 0ك 
طريق دلالة مفهوم الموافقة على الحكم ا 0 00 
مُرادٌ من قال: #دلالة مَفهوم المواققة» لفظيةٌ) 111 000 
أقسام مفهوم الموافقة 00 00 

0 المفهوم الأولى ( فحوى الخطاب)‎ - ١ 

0 المفهوم المساوي ( لحن الخطاب ) ا‎ - ١ 

أقسام المفهوم الأو (ت) امسج و وو 
الخلافُ في تّسمِية المساوي» بالالمفهوم» 1 1[ 1 1 1[ 000 

أثر مفهوم المواققة في الفروع ام ممم ممم ممم 1117 

3111 إعطاء فدية صيام رمضان للغقراء م لس‎ - ١ 

المطلب الثالث : تعريف مفهوم المخالفة» حجيته» شروطه اا ا 


4م المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


حجية مغهوم المخالفة 6 سوا بلحم لك ود عمو لد العا لوو مقي 21 

طريق حجية مَُفهوم المخالفة(ت) ع و و لخ ا 

تحقيق مَذْهب القاضي الباقلاني في مفهوم المخالفة(ت) الس عو ل 101 

تحقيق مَذهب المعتزلة في مَفهوم المخالّفة (ت) 1 

تحقيق مَذْهب داود الظاهري في مفهوم المخالّفة (ت) ل 1 

شروط مفهوم المخالفة 00 ااا 

تجموع طرق دلالة المفهوم على الحكم الثلاثة الم م 

0 مجموع طرق دلالة اللفظ على الحكم الثمانية 100 
المطلب الرابع : أقسام مفهوم المخالفة» وأثره 3 
2 أقسام مفهوم المخالفة : ا 0000 
الأوّل: امفهوم الصفة' سو اممو ا لل ا ا 

أثر !مفهوم الصفة؟ في الفروع : 0000000( 

١‏ - عدم وجوب الإحرام على من قصّد مكة لغير نسك ا 

؟ - عدم وجوب زكاة الفطر على الكافر(ات) وال ا ول ا لعزا 101770 

00000 لا يَلزمَ المسلم فطرةٌ عبره وقرييه وزوجته الكُنّارات)‎ - ١ 

4 - عدم وجوب الزكاة على الكافرات) 100 

© - حرمة نظر الكافرة إلى المسلمة معي م ا ا 1 

0000 عدم حل زواج أمة كتابية للمسلم‎ - ١ 

346 


فهرس ال موضوعات هلم 


أثر المَفهومٌ الظرقف) في الفروع 5..... .ممم ممم ممم ممم همهم 10.000.000 14 
١‏ - وجوب العدة بالوطء. لا بالخلوة ااا 00 
؟ - عدم سقوط العقوبة عن المحارب إن تاب بعد القدرة عليه....... 517 
الثالث : (مفهوم الحال») 1 اط 1 1 ل ل 2 1 21 وو 211 
أثر اامقهوع الخال في الفرزو ع سح مومع ب م ا لم ا ب 1181 
١‏ - مَن ظلّقت قبل الفرض والوطء لااشيء لبا 0 
- فيما لو أعّق قناً مشتركاً ااا 
الرابع : (مفهوم العدد) 001100000 
أثر لمقهوم العدد! في الفروع 5........ .متم مم ممه عمو م مومه 861 
١‏ - شرط وجوب الزكاة في النبات النصابٌ ع 
"١‏ - شرط وجوب الزكاة في النقدّين النصاب 0 
١‏ - خيار الشرط ثلاثة أيام الو 1و ول و ل 316 
الخامس : «مفهوم الشرط) ام ا ا ل عوك ا ل لعا ا لاع م1 1611 
أثر امفهوم الشرط) في الفروع : اا اد لاقم ال ول 1071 
١‏ - شرط إدراك الجمعة إدراك ركعة مع الإمام 7[ ذ[ز[ز ز[ [ 1 00000001 
- من بلّغ ميقاتاً أو جاوّزه غيرَ مريد نسكاً ثم أراده فميقاته موضعه. 1017 
© - عدم جواز نكاح الحر الذي لم يخس عنةً الأمَة 1 
السادس : امفهوم الغاية») م لأ اوه دبا و وما اا لا ل لط لام اك طعا لا 110:8 
أثر لمقهوم الخاية) في الفروع أ٠-ت. ٠.‏ مم ممم مم1 108 


5م المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


” - لا تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول حتى تنكم غيره...............38/4 

السابع : لامثهوم الحصر؟ اح حو الام و لوللا لوم ل و4 110 

أل امقيوه الكسترائق التووع كاب ص ل و ا 1 

احالوون ووو كدزت” ان ع داو ا كو واااو الم 11 

- وجوب نية الاحرام(ت) ا ا 1 

- بطلان بيع المعاطاة(ت) ماسو وص و ال 

4 - تحليل الصلاة التسليم 0 ا 

: 4 - اشتراط النية في الصلاة على الجنازة 000000 
١ /‏ - عدم جواز الإحداد على غير زوج فوق ثلاث 00 
الثامن : 2«مفهوم اللقبا ا 0 0 0000000000 
مذاهب العلماء في حجية مفهوم اللقب وح قمل اوللاة الوم 1 331 

تحقيق مذهب ابن عقيل وأبي يُعلى في مَمْهوم اللقب(ات) 5 0 200000 

تحقيق مَذهب الصَّيرقٍ في مفهوم اللقب(ت) 1 ا 0 

تحقيق مذهب مالك في مفهوم اللقب(ت) مقف ة وموم ممم ووم ممم م م 1 

تحقيق مذهب داود في مَفهوم اللقب(ت) اا 0 

تحقيق القول في حجية مَعْهِوم اللقب اا 0 

أثر امفهوم اللقب؛ في الفروع : 000 ااا 


011 اشتراط الماء المطلق لرفع الحدث والنجس ممم ا ا‎ - ١ 
؟ - يشتورّط للتيمم تراب طاهر ففم ممعي ءلم ممم ممم رمو ممم م ملم فلا‎ 


فورس اللوضوعات ام 


القَوَاعد الْتَعلّقَة بالأمر: 


المبحث الثاني : في القواعد المتعلقة بالأمن:........ .ممم ممم ممم ممع ...1/4 
المطلب الأول: تعريف الأمر» معانيه» حقيقته» أثره ا 
تعريف الأم رلخةٌ واصطلاحاً 000101012121211 0 
يُعتَبّر في الأمر علقٌ» ولا استعلاءٌ ا 

معاني الأمر ااا اا 
الأمر حقيقة في الوجوب ل ا 1 
طريق حجية الأمرات) 000000 

أثر كون مطلق الأمرللوجوب فيالفروع :............ م.م نمم نمم مله 548466 

١‏ - وجوب الاستنجاء(ت) 5 ب-00001 0 0 0 ااا 

١‏ - اشتراط قصد التراب في التيمم (ت) الخو لخ ال 

- وجوب ضرب الصبي على ترك الصلاة(ت) لاما 1 

؛ - وجوب القيام على القادر في الفرض (ت) لمعو ال 

- وجوب السجود على الأعضاء السبعة(ت) 00 

5 - وجوب الجلوس بين السجدتين(ت») ع لوا 1 

/ا - وجوب التشهد في الصلاة(ت) ا 

4 - وجوب قطع المنف من أسفل كعبين لمحرم لم يجَد غيره 0 

4 - وجوب المتعة للمطلّقة(ت) ام ع ا ا 

000 وجوب الحط من نُجوم الكتابة(ت)‎ - ٠ 


4 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


0 وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 0 0 0 ااا‎ - ١ 

0 0 000101 وجوب استتابة المرتدٌ‎ - ٠ 

المطلب الثاني : كونُ الأمر للنّدبٍ عند قيام الدَّلِيلٍ» وده : ال 
مذاهب العلماء في «كون الأمر للندب عند قيام الدليل» 0 
أثر قاعدة: «الأمرُلائّدب عند قيام الدّليل» في الفروع : 0 

00 ندب الإيتار في الاستنجاء بعد الغلاث‎ - ١ 

7 -اننت الأذان قائماً 0 

- ندب التعؤّذ لقراءة الفاتحة ماح او ولط أل ااا 1 

+ - ندبٌُ التأمين عقب الفاتحة لح ع روم وم مقو م لفطو و 53 

ه - ندبٌ الغسل لغاسل الميت [1[ذ[ذ[ [ذ[ [ 1 0101100 

المطلّب الثالث : الأمر المطلّق لا يتناوّل المكروه» وأثره 0000001 
مذاهب العلماء في تناول مطلق الأمر المكروة ا 
تحقيق مَذهب الحنفية في امُطْلّق الأمر لا يتناوّل المكروه» امسو ا لقا 
الخلاف في امُطلّق الأمر لا يتناول المكروة» لفظيث 1 

أثر قاعدة : امُطلّق الأمر لا يتناوّل المكروة» في الفروع ما 

0 الصلاة في الأوقات المكروهة‎ - ١ 

؟ - الصائم لا يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وخ اس ا 

المطلب الرابع : الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي» وأثره ال 1711 
”7 


تحرير محل النّزاع في اقتضاء الأمر الفورٌ 00 


فقهرس الموضوعات 


ةم 


مسألة : «قتل المرئّدٌا (ت) 


مذاهب العلماء في اقتضاء الأمرالمطلق الفور أو التراخى 5 


2 
مرادٌ الأصٌولبّين بقولبم : «الأمرّيَمَئَضي التراخي) 230500 


” - ندبُ الكتابة إن طلبها رقيق أمين قوي 000 
المطلب السادس : الأمر بالأمربالشيء ليس أمراً به وأثره 6ظ3ظظ2 


القواعد المْتَعلْقَهُ بالنّهي: 


المبحث الثالث : في القواعد المتعلقة بالنهي 1ط« 
المطلب الأول: تعريف النهي » ومعانيه» وحقيقته» وأثره 211111 
تعريف النهي لغةٌ واصطلاحاً 110110151*آ112 
مسألة : لا يُعتبر في النهي علوء ولا استعلاء مرق اع اح لله 
مسألة: حكم النهي الدوام 1 1ه 


ل ا 00 


#مهساتصصلة 000 


0 


ام المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 
معاني النهي 00000 000000 
النهي حقيقة في التحريم تدب 00 اا 
أثر قاعدة : ١مُطَلَق‏ النّهي للتحريم؟ في الفروع: 0 
١‏ - حرمة مُكث الحخائض والجتُّب في المسجدات) اا 
؟ - حرمة قراءة القرآن للحانئض والجنب(ت) ا ا ل 7 
"١‏ - حرمة نحو البيع على ذي الجمعة بعد الأذان2(ت) ااا اما 7/6 
- حرمة استعمال الحرير للرجال(ت») 00 
5 - حَرمّة حَلْى الذهب للرجال(ت) اوس و 
اد د اجر 1000كغ1 
/ا - حرمة القغازَّين للمُحرمة(ت) 0 00000 
8 - حرمة الطيب للمُحرِم(ت) 0000 
4 - حرمة إزالة نحوالشعر للمّحرِم(ت) 0 0000000 
٠١‏ - حرمة بيع حاضر لبادلات) از 0 
١‏ - حرمة تلقّي الرُكبان(ت) لماو ره ب ا ا 1 
١‏ - حرمة السوم على سوم غيره(ت) باع ا ا ا 
١1‏ - حرمة البيع على بيع غيره(ات) لي وات دك وو 171 
4 - حرمة النجش(ت) 11[ [1[1[ز[ |[ 000010 
6-حرمة الاحتكار(ت) 0 00 0000 
١1‏ - حرمة التقاط الحيوان الممتنع عن صغار السَّبُع (ت) 71 


فهرس الموصوعات الم 


١‏ - حرمة قتل نحو المرأة في الحرب(ت) خاو ساس ما 
6 - حرمة الزينة لمعتدة الوفاة(ت) كاوس اس سا افد و 

- منع الكاف رمن دخول الحرّم(ت) 0 
٠٠‏ - حرمة أكل حمارٍ أهلي(ت) م او اا 7/201 

000 1 حرمة أكل رخمة(ت)‎ - ١ 

00 حرمة أكل المُتّلاف(ت) ااا‎ - ١ 
النطبة على الخطبة الازجوط اول ل ا‎ - ”3٠ 

- حرمة الذبح بالسن والظُمُر 0 000 

6 - حرمة أكل صيد أكلّ منه الكلبٌ 000 
المطلب الثاني : كون النّهي للكراهة عند قيام الدّليلء وأَثَدُه : 71 
مذاهب العلماء في "كون النهي للكراهة عند قيام الدليل» 00 
أثرُ قاعدة ة: (النّهَيُ للكرامّة عندٌ قيام الدّليل» في الفروع : ا 3 
١‏ - كراهية الصلاة في الأوقات المنهي عنها(ت) لع 11 

- كراهة الإقعاء في التشهد(ت) امعو ا ا 1 

- كراهية الالتفات في الصلاة(ت) 0 00 

5 - كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة(ت) ا 

ه - كراهية وضع اليد على الفم في الصلاة(ت) ماق الم ع لم 1/6 

5 - كراهية الصلاة حاقناً(ت) موحي تاداسو وجي 0 

- كراهية البصاق في الصلاة(ت) الك ع سوا وو ا 1 


8 - كراهية وضع اليد على الخاصرة (ت) ل ل 10 


ب 0 


المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


م 

4 - كراهية الصلاة في الحمام ونحوه(ت) 000000 

٠‏ - كراهية قيام كل الليل دائمً(ت) ااه الم 

61 كراهية وقوف المأموم فردا(ت)‎ - ١ 

١١‏ - كراهية ارتفاع المأموم عن الإمام(ات) ا سا وال ةا 

- كراهية سب الرّيحَ(ت) ا م وا لو ع 2/611 

١1‏ - كراهية مَنّي الموتِ(ات) ذ[1ذ[ذ[ز[1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [  [‏ ز ذزذ1ذ01/ 

10 - كراهية المغالاة في الكفن(ت) ال وا ا 17101 

١‏ - كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام(ت) 10000000صغ 

11111111111 كراهية إفراد يوم السبت بالصيام(ت)‎ - ١١ 

8 - كراهية صيام الدهر(ت) ل م1 ا ا ا 801 

48 - كراهية الغمرى والرقبَى(ات) 0 00000 

76 - كراهية قتل قريب في الغزو(ت) 000 

10000 0 0 كراهية اليمين في غير الطاعة(ت)‎ - ١ 

- كراهية توي القضاء(ت) 000 

31 - كراهية الاستنجاء باليمين خط انقو 43لا اس و ا م 811 ا 

4 - كراهية غَُمس اليّدِ في الإناء قبل العسل ا ا 

01010000 0 1 كراهية تسمية المغرب عشاءً» والعشاءٍ عَتمةً‎ - ١5 
9/00 المطلّب الثالث : النهي للفساد ( البطلان)» وأثره:............ .سم ءء..........‎ 
1706 ) مذاهب العلماء في كون مطلق النهي للفساد ( البطلان‎ 


فهرس الموضوعات لم 


تعريف الباطل والفساد عند الحنفية (ت) لظ 
تعريف الصحة عند الحنفية (ت) اذ 1 ا 
أثر قاعدة: امُطلَّق النَهِي للفساد (البطلان) في الفروع :.................../1/541 
١‏ - عدم إجزاء المعيبة في الزكاة(ت) ال لس 
- عدم جواز بيع الكلب(ت) ذ[ذ[ 1 اا 
'' - عدم جواز بيع الفضولي(ت) 1000 1 0 11خ 
4 - عدم جواز بيع المجهول(ت) ااا 
5 - عدمٌ جواز بيع الغائب(ت) 010101 0 0 ااا 
5 - عدم جواز بيع الرطب بالتمرات) اواو لعا ل عم و ل 1/1/1 
/ - عدم جواز بيع العنب بالزبيب(ت) و 1 
/ - عدم جواز بيع الحيوان باللحم(ت) از[ 100110101ظغ2ظ 
4 - عدم جواز عسب الفحل(ت) مضه لح هعالو للم و ل 1711/6 
٠‏ - عدم جواز حبل الحبّلة(ت) ااح مال ع ‏ اق ول او لم ‏ /11 1 
١‏ - عدم جوازالملامسة والمنابذة(ت) 00 
١‏ - عدم جواز بيع الحصة(ت) ا ساسكو ا 1 
١١‏ - عدم جواز بيعتين في بيعة(ت) اف ف لان عم ووو لخ و 4 
- عدم جواز بيع وشرط(ت) 1 اا 1/0 
6 - عدم جواز بيع المبيع قبل القبض (ت) ماح شا 1214 
1 - عدم جواز بيع الزرع إلا بشرط القطع (ت) سس 


1١7/‏ - عدم جواز المحاقلة(ت) 11 ا 


لسعم 
يم 


4م المدكل إلى أصول الإمام الشافعي 


- عدم جواز المزابنة(ت) ل طم مف 1 

4 - عدم جواز الإيجار لسلخ مَذْبوح ببجلده(ت) 1/6 

000000008 عدم جواز الإيجار للطحن يبعض المطحون(ت)‎ - ٠ 

١‏ - فساد نكاح المتعة(ت) و ل 

000 فساد نكاح الشغارات)‎ - ١ 

- فساد نكاح بلا شاهدي عدل(ت) 011ا 00 

5 - فساد تزويج المرأة(ت) امف باه لمان سواط 1 

60 - جواز إعادة الوتر في ليلة واحدة 16 

5 - وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار و 

- وجوب تببيت النية في فريضة الصوم و م ا ع لم لاا 

8 - بطلان صوم يومّي العيد 1 2017100«( 

4 - بطلان بيع الملاقيح والمضامين نم ام لط ملاو اط لج اللا 

٠‏ - عدم صحة المخابرة والمزارعة م ا ا 

١‏ - حرمة نكاح كافرة لا كتاب لها ال ل 

- بطلان نكاح زوجة الأصل وزوجة الفرع مط ل از 611 1/1 

٠"‏ - حرمة الجمع بين المرأة وعمتّها - أو خالتها - بالنكاح ا 
المطلب الرابع : 3 تَفي القبول © ؛ وأثرة ميتم ممم ممم ممم ممم ممه م6 [الا/ 
مذاهب العلماء في موجّب «نفي القبول» 000 


فهرس الموضوعات 55 
2 لح ع ل جلك ص عت ع كي بس ري ا د ل ا ا ا 0 


0010 اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة‎ - ١ 

000 صحة صلاة من أتى عرافاً مع عدم الثواب‎ - ١ 

المطلب الخامس : (تفي الإجزاء؛ » وأثره: 00 
مذاهب العلماء في موجّب «نفي الإجزاء) 0 000 
تعريف «الصحة» ا[ 1 0000 
تعريف «(الإجزاء») فممم ممم ممم ممم ممم ممت مم ممم م ممم نوم وما .1لا 
المراد في الإجزاء» ب امراب اللمةة وو رام اوه مقو و ا 

أثر قاعدة : انَفَيُ الإجزاء للفّساد) في الفروع :.............................. 1/437 

1/315 عدم صحة الصلاة بغير الفاتحة لوسمة فى لقن وام حل ل‎ - ١ 
0 امشرط الأصضية سلامها من عب ينقضن لما‎ 

المطلّب السادس: ليع الصّلاح4 وأثرة .نمم ممم ممم ممم ممه مم /41/ 
المراد بانني الصلاح»..... ا 
موجب الَنّي الصلاح) م ا 

أثر قاعدّة : اَي الصّلاآح للقّسادِا في الفروع .تتم ...1/4/6 


